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تمهيد الرسالة بالتعريف باللغة ومبادئهاء وأهميتها نی علم الدلالة الأصولي» وبإيضاح 
خصائص نصوص الشريعة المدروسة في علم الدلالة الأصولي. 

إيضاح الأسس التي يكتسب بها اللفظ الدلالة والإفهام عند الأصوليين» والتي ارتكزت على 
الوضع اللغوي» والوضع الشرعي» والاستعمال العرني. ثم شرح المحامل الدلالية التي 
يكتسب السامع فهم اللفظ والكلام من قائله عند الأصوليين» والتي قامت على فهمه بحسب 
اللسان العربي» والتفسير الشرعيء وبمقتضى الفهم المي الفطري» وقد تناول الفصل بحث 
هذه الأسس والمحامل مسبوقين بتعريف ألفاظ موضوع الرسالة وتقاسيم الدلالة. 

بيان منهج الأصوليين في دراسة الأصول الدلاليّة التي عالجها الأصوليون في بحث 
دلالات الألفاظ وهي ثنائية: الأمر والنهي» والعام وا خاص والواضح والخفي. والمطلق 
وا مقیدء والمنطوق والمفهوم» مع بيان العلاقة بین كل ثنائيتين» وقد ألحقت الدراسة بحث 
الدلالة المقاصدية التي تلتحق دلالیا في هذا الفصلء وذلك كله نی الفصل الثالث. 

كشف أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ الشریعة وذلك فی حفظ القطعي منهاء وحفظ 
الظاهر من نصوصهاء وفي حفظ وسطيتهاء وحفظ عمومهاء مع دراسة أثر علم الدلالة 
الأصولي فی تنمية الآراء الفقهية والعلوم العربیةق وذلك في الفصل الرابع. 

التعريف بالنظريات الدلالية غير الشرعية ونقدھاء وقد حصرعا الدراسة بالنظريات 
التاريخية وهي: نظرية تقديم العقل على النقل» ونظرية الظاهر والباطن؛ ونظرية معرفة 
العامة والخاصة, ثم النظريات المعاصرة وهي: نظرية تقديم المصلحة على النص» ونظرية 
تاريخية النص وما اشتملت عليه من نظرية (الأنسنة) و (التناص). 


In the name of Allah, most gracious, most merciful 


Abstract entitled "The Semantic Fundamentalist Approach and Its Influence 
on Keeping Shariah" 


An Introductory to get PhD in the specialization of Fundamentals of Islamic 
Jurisprudence 


Prepared by: Muhammad Bin Ibrahim Al- Turki 
Under the Supervision of: Prof. Dr. Yusuf Bin Ahmed Badawi. 


Thesis focuses and abstract: 


1 - An introductory of defining the language, its principles, and importance in Semantic 
Fundamentalism, and showing the characteristics of Shariah texts which have 
been taught in Semantic Fundamentalism. 


2- Demonstrating the bases on which the semantic vocable and comprehension for 
the fundamentalists, which focused on the linguistic situation, and the lawful 
situation, and the customary use. However, it presented the semantic bearings 
which provide the listener with understanding the vocable and speech of the 
fundamentalists, which based on understanding in accordance with Arab tongue 
and the lawful interpretation. This chapter presented the discussion of these bases 
and bearings preceded by defining the vocables of the thesis subject and semantic 
shares. 

3- Demonstrating fundamentalists approach of studying the fundamental semantic 
which the fundamentalists have been treated in semantic research, and they are 
double: Requesting and preventing, general and private, visible and invisible, 
absolute and unfettered, and spoken and understood, with showing the relation 
between each pair. The thesis have followed the research of targeted semantic 
which is followed semantically in this chapter as well as all of it in the third chapter. 


4 - Demonstrating the influence of fundamental semantics in keeping Shariah, as well 
as the peremptory of it, and the shown meaning of its texts, median and generality, 
in addition to studying the influence of Semantics Fundamentalism of the 
jurisprudence and Arabic sciences development, as in the fourth chapter. 


5- Defining the unlawful semantic theories and criticizing it, ۱۰۷۷۰۷۵۲۰ the thesis 0 
it with the historical theories, as following: The theory of preferring the mind on 
coping, the theory of outwardly and inwardly, and the theory of knowing the public 
and private, as then the contemporary theories, as following: The theory of 
preferring the interest on context, and the theory of text historicity, as well as what 
have been gotten as the theory of (Humanization*) and (Intertextuality”). 


*Humanization: Human is the only to interpret the context. 
*Intertextuality: The way in which texts reference other texts. 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 

أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
0 ,>/ 5 7 أن عي مودو مم لقوق الا ا الس معت 
حل ل مدا 

ما بمسد: 

فان الله تعالى < ختم النبوّة بسیّد الأنام» ورضي لعباده دين الإسلام. وأتمّ النعمة 
بنزول كتابه على التمام» وجعل المداية السرمدية هي هداية الكتاب و السنةء فبهدايتها 
ال الحياة الطيبة» ومبتدى بيا إلى الحنة. 

فالقرآن الكريم والسئة المطهرة قد تضمّنا علا هو أجل العلوم قدراء وأولاها 
فخراء وأبلغها فضيلة» وأعلاها منزله» تہتدي به التفوس» وتتهذب الأخلاق» وتنتظم 
المعاملات» ويقوم العدل بين النّاسء ويصلح حال الأمة في ا حال والمآل. کما قال 
الرسول پا (7 ترَكْتُ فيكم أَمْرَيْن ن لن تَضِلُوا ما سکم بہتاء كاب اللہ وس : 

رتس المعو بز Ee‏ مجو سا ماد 
دلالة ألفاظهم| ومرامي مقاصدهماء فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» والسنة نطق بها 
انب العربي الأمين ودلالة ألفاظهم| هي بدلالة الأوضاع اللغويّة» والاستعمالات 
العربيّة» والبيانات الشرعيّة» فاللغة مفتاح رصين من مفاتيح أبواب الإسلام» وأساس 
کھت ل ع ا ساي و رب لمان 9 
رلب الوح الین © عل لیک لون من ازيف © اسان عرو بین 4" . 

ولقد 0“ "0 المجتهد إلى معرفة اللغة العربية لاستبيان الألفاظ 


230ےھ )۷ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ بلاغاء باب النهي عن القول بالقدر ۸۹۹/۲ رقم (١۹٥۱))ء‏ ومسلم بنحوه في كتاب الحج» باب 
حجة النبي 5 ۲/ ۸۹۰ رقم (۱۲۱۸) بدون زيادة: (وسنة نبيه).. 
(؟) الآيات ١40-197‏ من سورة الشعراء. 
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المقدمة 


الشرعية» فبدون معرفة الدلالة تلتوي السبل وتلتبس الوجوه» وبإدراك الذلالة 
تنكشف الاأحکام وتتضح التكاليف على مدار الأيام» ويستبين المجتهد اَسبابَ 


ولأجل هذه الفاقة للعربية قويت أواصر العلاقة بين العربيّة والعلوم الشرعیة 
وعلم أصول الفقه هو أجلى مثال لهذا الارتباط المحتوم» وأفسح ميدان لهذا الالتقاء 
الملزوم» فقد توارث مؤلفوه بيان مراتب الدلالات وأوجههاء وما يجب لكل واحدة 
ضا نر لاقي كا ور دع وذلك كله ,اشاب الل رر اا اا 

ومنذ تدوين علم الأصول وني کل مراحل أطواره وعلم الدلالة ركن ركين فيه 
لا يستغنى عنه» وجزء مكين من مباحثه لا ينفصل منه» فتتابع الأصوليون على تقعيده 
وتأصيله» وأسهبوا في شر حه وتفصيله» ب لم يسبقهم إليه أحد. حتى ظهرت الدلالات 
اللفظيّة والمعاني الشرعية واضحة جلیّة كا أرادها الشارع الحكيم» محروسة عن أفانين 
التأويل وألاعيب التعطيل. 

ولقد كان من لطف الله ونعمته على عبده الضعيف أن امتنٌ علٌ بدراسة أصول 
الفقه وتخصصه. فالتحقت بدراسته لبرنامج (الدكتوراة) في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ومن واجبات الدراسة تقديم رسالة بحثية 
لنيل درجة الدكتوراة» وقد تاقت نفسي واستشرفت متي - الضعيفة - تتبّعٌ علم الدلالة 
الأصولي وبحثه نشأةَ وتأسيساء وتاريخا وتشريعاء وتأصيلا وتفريعاء وعلاقته بحفظ 
الشريعة المطهرة» فاستخرت الله واستعتته - وهو المستعان -على تقديم موضوع الدكتوراة 
في هذا المجال بعنوان: (المنهج الدّلاللي الأصولي وأثره في حفظ الشريعة). 

والتزمت في هذه الدراسة تبيين منهج الأصوليين في دراسة المعنى» وإيضاح 
منهجهم البحثي في بناء الدلالة وفهمهاء وهو الميدان الذي تتسابق فيه المدارس 
الدلالیّة فإن حور الدرس الدلالي يدور حول: كيف يكون اللفظ مفھوماء وكيف 
نفهمه؟ وكانت إجابة الأصوليين عن هذا السؤال المحوري غاية في الجودة» ومتقدما 
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المقدمة 


في كشف الحقيقة» ومُثورا في الدلالة» وأوّل هذه الكشوفات الدلاليّة أن اللفظ ينمو في 
مساق الدلالة أوّلا في مرحلة (الوضع)» التي بها يتأسّس اللفظ في وضعه بإزاء معنا 
ثم ثانیا مرحلة (الاستعمال)ء حين يستدلٌ المتكلّم بإطلاق اللفظ وإرادة معناه الحقيقي 
أو التأويلي» ثم ثالثا مرحلة (ا حمل)ء وهي وظيفة المتلقي التي يقوم فيها بحمل اللفظ 
على مراد ا متکلم؛ وانبثق عن دراسة كل مرحلة من هذه المراحل فصول من البحث 
وبحور من المعرفة» مبثوثة في مباحث علم الدلالة الأصولي. 
ولم تحظ هذه الثروة الدلاليّة الدائرة حول هذه المراحل بإفرادها جمعا ودراسة 
وتحليلاء بها يكشف العمق الدلالي الأصولي في هذا المضمار» فرغبت أن تكون هذه 
الدراسة فاتحة هذه الدراسات» حيث تخصّصت في شرح أسس الدلالة ومحاملها عند 
الأصوليين» وتاريخ الدلالة الأصوليّة نشأة وأسباباء مع إيضاح ثنائیّات الأصول 
الدلالیّة (كالعام وا خاص) وبيان الدلالات المترتّبة على العلاقة الثنائيّة بين كل 
دلالتين» وتلك العلاقة من مستجذات البحث» مع ملاحظة أثر الدرس الدلالی 
الأصولي في حفظ الشريعة» واستصحبت هذه الملاحظة في کل فصل من فصول هذه 
لسر آنا أ عل هنذا الأقره سی آرھ نهنا شاط و وکت مل عن 
النظريات الدلالية غير الشرعيّة نقدهاء والله هو المستعان» وهو الول ا حمید. 
أسباب اختيار الموضوع: 
كان لاختيار موضوع البحث أسبابء أهمّها: 
-١‏ أنه يتعلق بدراسة ألفاظ القرآن والسنة وخدمتهماء وهذا شرف لكل مسلم» 
فتعلامة الکتاب رات پا عل الات الضباخة. 
-١‏ جدَّة أكثر فصول الدراسة» حيث لم يسبق إفرادها ببحث مستقل حسب علمي 
واطلاعي» خاصة المتعلقة بأسس الدلالة ومحاملهاء وبتأريخ علم الدلالة 
الأصولي ودراسة نشأتهاء وأثرها في حفظ الشريعة. 
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و الحاجة العصرية لبيان أهمية علم الدلالة الأصولية وعناية الفقھاء بها نشأة ونموا 
وتطويراء فقد اتخذت المدارس الدلاليّة الحديثة مناهج جديدة في دراسة ا لمعنى» 
وقد سبقهم الأصوليون في كثير من هذه المناهج» ويحتاج جهد الأصوليين إلى 
دراسات توضح سبقهم في المناهج الدلاليّة الحديثة. 

- أنه يجمع بين الدراسة التأصيليّة والتطبيقية» وذلك أن لکل دلالة لفظية تطبيقها 
من ألفاظ الشريعة» يجب تطبيقها على تأصيلهاء وهذا قدر مقبول من الجمع 
بين التأصيل والتطبيق الذي هو أحد مطالب البحث العلمي. 

-٥‏ أنه من الموضوعات التي تكب الباحث الملكة الاستدلاليّةء والدربة 
الاستنباطيّة» فمباحث دلالة الألفاظ تشتمل على التأصيل النظري والتطبيق 
العملي, مابين الدلالة والمدلول. 

-٦‏ إسهام الموضوع فی حفظ المعاني الشرعيّة وصيانتها عن الإضرار بهاء وذلك أن 
دراسة هذا العلم وإظهاره من شأنه أن يحصّن النص من مخاطر الفهم السقيم» 
ويكبح سعي مدارس التأويل الفاسد نحو اختراق التص» کم أن قوانين هذا 
العلم وقواعده تعصم المسترشد بها من الوقوع في الخطأ والانزلاق في الزلل. 

أهداف البحث: 
الأهداف المرجوّة من هذا البحث - بإذن الله - هي: 


-١‏ بيان الأسس والرکائز التي تنطلق منها دلالات ألفاظ الشريعة» واستظهار 
المحامل الدلالیّة لنصوص الشريعة. 

-١‏ رصد تاريخ الدلالة الأصولية نشأة ونموا و ورسوخا. 

-٣‏ بيان أصول مباحث الدلالة الأصولية» والعلاقة بينهما. 

5 - بيان أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة ومراد الشارع» وإحقاق إسهام 
الأصوليين في ذلك. 

-٥‏ بيان النظريات الدلالية غير الشرعية ونقدها. 
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الدراسات السابقة : 
من بين الدراسات الأصولية المعاصرة بحوث كثيرة تتعلق بدلالات الألفاظ 

بينا لم أجد منها - حسب اطلاعي -دراسة تتخصص في بحث أسس الدلالة 

الأصولیّة ومحاملهاء ورصد علم الدلالة من حيث النشأة والنمو والرسوخ» وآثرہ في 

حفظ الشريعة.. 
وأشير في الآتي إلى بعض الدراسات الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ مع ذكر 

المستجد في دراستي» فمن ذلك: 

-١‏ ( أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات) كتاب مؤلف لفضيلة الشيخ الدكتور: عبد 
الله بن الشيخ حفوظ بن بيّه» وأصل الکتاب بحث موجز عن حاجة الفقيه إلى 
اللغة» ثم أضاف إليه محاضراته الأكادمية التي كان يلقيها على طلابه با حامعة 
ويحتوي على تمهيد عن أهمية العربية للفقيه» وأثرها نی اختلاف الفقهاء» وبعد 
ذلك تحدّث عن مباحث الذّلالة الأصولية بالطريقة التعليميّة. 

؟- ( طرق دلالة الآلفاظ على الأحكام) رسالة جامعية للباحث: النماري عبد القادر, 
نال مها درجة الماجستير من كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة 
وهي متخصصة ببحث الطرق الدلالية للآلفاظ كدلالة المفهوم والمنطوق 
والظاهر والخفي. ونح و ذلك. 

*- (استدلال الأصوليين باللغة العربية» دراسة تأصيلية تطبيقية) رسالة جامعية 
للباحث: ماجد القويز» نال بها درجة الماجستير من كلية الشريعة في الرياض» 
تخصصت في بحث الاستدلال بقواعد اللغة العربية ودلالتها الوضعية والعرفية 
على بعض الأحكام الشرعية. 

- (تحرير محل النزاع في المسائل ا خلافیة المتعلقة بدلالات الألفاظ - جمعا ودراسة). 
رسالة جامعية للباحث: إبراهيم مهنا المهناء نال بها درجة الدكتوراة من كلية 
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الشريعة في الرياض» وهي كا هي صريحة في عنوانہاء خصصت في بحث تحرير 
النزاع الأصولي في المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ. 

(علم التخاطب الإسلامي. دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص) 
ولف للنذكتوز عامل سك يون نكر دار لدان الاسلامي حدث فيه قن 
نظرية المعنى من حيث الوضع والاستعمال عند الأصوليين» ونظرية الحمل 
السياقي عند ابن تيمية. 


المباحث المستجدة في موضوع هذه الدراسة ا مقذمة: 


التمهيد باللغة ومبادئهاء ومنهج الأصوليين فيهاء وبذكر خصائص نصوص 
الشريعة المؤثّرة في دراسة المعنى. 

دراسة أسس الدلالة الأصولية ومحاملها. 

واف الدلالة الأصولية وتكوينهاء ودوافع لكا 

دراسة العلاقة الدلالیّة بين الثنائيات الدلالية الأصولية» كمثل ثنائية الأمر والنهي 
وثنائية الظاهر والخفي وثنائية المنطوق والمفهوم. 

دراسة أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ الشريعة». 


خطة البحث: 


تتكوّن خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وستة فصول» وخاتمة, وفھارس؛ وټ 


الآ تفصيلها: 
التمهيد: ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: اللغة وأهميتها في الدلالة الأصولية:ويشتمل على سبعة مطالب: 
المطالب الأول: تعريف اللغةء وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكمة إحداث اللغات . 
المطلب الثالث: واضع اللغات: 


رج 


المقدمة 


المطلب الرابع: اختلاف اللغات: 

المطلب الخامس: طرق معرفة اللغات: 

الطلب السادس: اللفظ والمعنى نی اللغة: 

المطلب السابع: أهميّة اللغة في الدلالة الأصولية: 

المبحث الثاني: خصائص نصوص الشريعة:ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: خصيصة الحفظ. 

الطلب الثاني: خصيصة البيان. 

المطلب الثالث: خصيصة الشمول. 

المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز. 

المطلب ا خامس: خصيصة التشابه والائتلاف. 

الفصل الأول:التعریفات والأسس والمحامل: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تعريف المنهج والدلالة واللفظ: ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنهج. 

المطلب الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها. 

المطلب الثالث: تعريف اللفظ وأقسامه. 

المطلب الرابع: ا مراد بدلالة الألفاظ. 

المبحث الثاني: أسس الدلالة الأصولية:ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 
هيك ف الزاد باسیں الدلالة»#وضقتها؛ 

المطلب الأوّل: الوضع اللغوي 

المطالب الثاني: الاستعمال العرفي. 

المطلب الثالث: الوضع الشرعي. 


رج 


المقدمة 
البحث الثالث: محامل الدلالة الأصولية:ويشتمل على مهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: في المراد با حمل وأهميته وصفته وشروطه. 
المطلب الأوّل: الحمل على اللسان العربي. 
المطلب الثاني: ا حمل على البيان الشرعي. 
المطلب الثالث: ا حمل على الفطرة الآمية. 
الفصل الثاني: الدوافع والنشأة والتكوين:ويشتمل على مبحثين: 
اللبحث الأول: دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الآول: إجمال معنى اللفظ وغرابته. 
المطلب الثاني: الوقائع المستجدة. 
المطلب الثالث: فساد اللسان العربي 
المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الدلالات 
المطلب الخامس: بوادر التأويل الفاسد. 
المبحث الثاني: النشأة والتكوين: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة. 
المطلب الثاني: نمو الدلالة الأصوليّة مابین عصر التابعين وتقعيد الشافعي. 
المطلب الثالث: رسوخ الدلالة الأصولية في كتب الأصول. 
الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية:ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول:دلالة الطلب:ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الأمر 
المطلب الثاني: دلالة النهي 
المطلب الثالث: العلاقة بین دلالة الأمر ودلالة النهي 


6® 


المقدمة 
المبحث الثاني:دلالة الوضوح والخفاء: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: واضح الدلالة. 
المطلب الثاني: خفي الدلالة. 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي. 
المبحث الثالث:دلالة العموم وا خصوص: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: دلالة العام 
المطلب الثاني: دلالة الخاص 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة العام ودلالة الخاص 
المبحث الرابع: دلالة الإطلاق والتقيبد:ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: دلالة الإطلاق. 
المطلب الثاني: دلالة التقييد. 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الإطلاق ودلالة التقييد. 
البحث الخامس: دلالة المنظوم وغير المنظوم» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: دلالة المنظوم 
المطلب الثاني: دلالة غير المنظوم. 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة المنظوم وغير المنظوم. 
المبحث السادس:الدلالة المقاصديةء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: الدلالة المقاصدية بطريق التعلیل 
المطلب الثاني: الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة 
المطلب الثالث: الدلالة المقاصدية بطريق الفحوى. 


المقدمة 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة» ويشتمل على أربعة مباحث 

اللبحث الأول :أثر علم الدّلالة الأصولي في حفظ كليات الشريعة وثوابتها: وفيه 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أثر علم الذلالة الأصولي في حفظ قطعيّات الشريعة 

المطلب الثاني: أثر علم الذلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة 

المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة 

المطلب الرابع: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة 

المبحث الثاني: أثر علم الدلالة الأصولیة في تنمية العلوم الفقهيّة والعربية: ويشتمل 
على مطلبين: 

المطلب الأوّل: آثر علم الذّلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية 

المطلب الثاني: أثر علم الدلالة في تنمية العلوم العرب. 

الفصل الخامس : النظريات الدلالیة التاريخية غبر الشرعية» ويشتمل على مبحثين. 

البحث الأول: نظريّة تقديم العقل على النقل» ونقدهاء ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية تقديم العقل على النقل. 

المطلب الثاني: نقد نظرية تقديم العقل على النقل. 

البحث الثاني: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة والخاصة ونقدهماء 
ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة. 

المطلب الثاني: نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة. 

الفصل السادس: النظريات الدلالية المعاصرة غبر الشرعية» ويشتمل على مبحثين: 

اللبحث الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص» ونقدهاء ويشتمل على مطلبين: 


هه 


المقدمة 


المطلب الآول: نظرية تقديم المصلحة على النص. 

المطلب الثاني: نقد نظرية تقديم المصلحة على النص. 

المبحث الثاني: نظرية نقد النص و(الأنسنة)» ونقدهاء ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نظرية تاريخية النص و(الأنسنة). 

المطلب الثاني: نقد نظرية تاريخية النص و(الأنسنة). 

الخائهة. 

الفهارس. 


ويتضمن أربعة أمور: 
الأول: منهج الكتابة في الموضوع» ويكون على ضوء النقاط الآتية: 

-١‏ اعتماد المنهج العلمي الاستقرائي في رصد أسس الدلالة ومحاملهاء وتتبع تاريخ 
نشأة الدلذلة ا اضر ل ور دن ھا ورس خھا: 

-٢‏ اعتماد المنهج التحليلي في دراسة آثر علم الدلالة الأصولي في حفظ الشريعة. 

-٣‏ التمهيد للمسألة ہما يوضحها إن احتاج المقام لذلك. 

-٤‏ جع المادة العلميّة من کتب أصول الفقه الأصيلة من جميع المذاهب الفقهية 
الأربعة» مع الإشارة إلى بعض كتابات المعاصرين عند الحاجة . 

-٥‏ استيفاء الأمثلة التطبيقية على ال مسائل ا مراد بحثها. 

-٦‏ تعريف المصطلحات الأساسيّة في البحث:بالتعريف اللغوي: ويتضمّن الجانب 
الصرفيء والمعنى اللغوي» وبالتعريف الاصطلاحي: ويتضمن أرجح تعريفات 
العلماء» وإن لزم ذكر غیرہ فأذكره مع الترجيح» وأشير إلى المناسبة بين التعريف 
اللغوي والاصطلاحي إن لزم الأمر. 


وت 


المقدمة 


۷- الاعتراف بالسبق لأهله» في تقرير فكرة» أو نصب دليلء أو مناقشته» أو ضرب 
مثال» أو ترجيح رأي... إلخ» وذلك بذكره في صلب البحث» أو الإحالة على 
مصدره في ا حامش إن لم يكن بلفظه. 

الثانی: منهج التعليق والتهميشء ويكون على ضوء النقاط الآنبة: 

-١‏ أييّن أرقام الآيات وأعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة أقول: الآية رقم: (...) من 
سورة (كذا)» وإن كانت جزءً من آية أقول: من الآبة رقم: (.....) من سورة (كذا). 

٢‏ أحيل على مصدر الحديث أو الأثر يذكر الكتاب والباب» ثم بذکر الجزء 
والصفحةء ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذکوراً في المصدرء وإن كان ا حدیث 
بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منھماء وإن لم يكن في أي منھما 
أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله آهل الحديث فيه. 

#د غر الا هان ا مهدا إل دان اعنام إن كان لقائله دوا لاد تنما 
يتسر من دواوين الأدب واللغة. 

4 - أعزو نصوص العلماء وآراءهم إلى كتبهم مباشرة» ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا 
عند تعذر الأصل» وأوثق نسبة أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

-٥‏ أوثق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة على معجمات 
اللغة بالجزء والصفحة والمادة. 

-٦‏ أوثق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بهاء 
أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 

۷- أقوم بترجمة مختصرة للأعلام» وذلك بذكر اسم العلم» ومكانته العلميّة» وأهم 
مؤلفاته» ووفاته» ومصادر ترجمته. باستثناء المشهورين كالإئمة الأربعة وابن 


المقدمة 


الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الکتابةء وأراعى فيه الأمور 


-١‏ العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموضء أو 
احلا ت لمن 

؟- العناية بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائية» والنحوية. 
ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 

-٣‏ العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة ما استطعت لذلك 


€ العناية بانتقاء حرف الطباعة ف العناوين» وصلب الموضوع» وا هوامش. وبدايات 
الأسطر. 


Ix 
| 
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اتوید 
ویشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: اللغة وأهميتها في الدلالة الأصولية. 
المبحث الثاني : خصائص النصوص الشرعية. 


ا 
ظ 
a‏ 
24 


xX 
تہ‎ 

^ 
ك 


لس سيا 
| | 


الميحتالاول 
اللغة وأهميتها في الدلالة الأصولية 


ويشتمل على سبعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف اللغة وأقسامها 
المطلب الثاني: حكمة إحداث اللغات 
المطلب الثالث: واضع اللغات 
المطلب اٹرابع : اختلاف اللغات 
المطلب الخامس :طرق معرفة اللغة 
المطلب السادس: اللفظ وال معنى ے اللغة 


المطلب السابع: أهمية اللغة 2 الدلالة الأصولية 


ا 
ظ 
8 
کہ 


التمهيد 


المطلب الأول: تعريف اللغة وأقسامها 


١‏ - تعريف اللفة: 

مل ال و عا يسو را وا الات صا حدما يدل عل 
الشیء لا یعتدٌ به كلغو الایمانء والآخر يدل على اللّهج بالشيء» ولغوت بكذا أي: 
لفظت به» ومنه قولهم: اسمع لغواهم واترك طغواهم» واشتقوا من ذلك اللغة التي 
۷ا" 

واللغة اصطلاحا: فقیل: هي أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم'''. 

وقيل: هي الألفاظ الدّالة على ا معاني النفسية'". 

وقیل: الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة. 

وقيل: الألفاظ الموضوعة للمعانی!“. 

وقيل: وسيلة الاتصال ا مباشر بین البشر عن طريق الألفاظء أو الأصوات 
الوضعية العرفية التي تدل على ا معانی!''. 

والناظر في تعريف اللغة اصطلاحا يجده متنوّعا بتنوع ارتباط اللغة بكثير من 
العلوم» كعلم الاجتماع» وعلم المنطق» وعلم النفس» وغيرهاء فيتم التعريف باعتبار 
الوصلة التي تربط اللغة بهذا العلم أو ذاك» ولا عجب في ذلك: فاللغة لها محوريّة 
وقطبيّة في العلوم الإنسانية تجعلها مشاعة بينهاء حتى لا يتوقفوا كثيرا عند تعريفهاء 
وإن عرِّفوها فبحسب صلتهم بهاء إلا لا ختلفون فی الجملة بأن اللغة هي وسيلة التعبير 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة ۲٥٥٢/٥‏ مادة (لغو)؛ والزخشري» أساس البلاغة» (ص 775) مادة (لغو). 
)٢(‏ ينظر: ابن جني» الخصائص» ..۷٦/١‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصر .٦٦۹/١‏ 

.)۷۹٦ ينظر: الكفويء الکلیات.ء(ص‎ )٤( 

.٦۸ /١ ينظر: ابن أمير حاجء التقرير والتحبير»‎ )٥( 

.)751١ ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة (ص‎ )٦( 


a 


التمھید 


عن الأغراض أو المعاني القائمة بالنفس العاقلةء بألفاظ مصطلح عليهاء فهي خادمة 
المعاني بالکشف والإبانة» کم لا يختلفون في أن اللغة تتأثر بحضارة الأمّة وتقاليدها 
وعقائدهاء فكل تطوّر يحدث في ناحية من هذه النواحي يتردد صداه في آلة التعبير» أو 
ينعكس على اللغة تطويرا أو تغييرا. وأجح التعاريف المذكورة بيا يناسب موضوعنا 
علم الدلالة هو تعريف اللغة بأتہا (الألفاظ الموضوعة للمعاني). 


- أقسام اللغة : 
تقشم اللغة عند تعريفها لدى الدوائر المعرفية المعاصرة بالنسبة لكل قوم أو 
جتمع إلى ثلاثة أنواع, هي : 
-١‏ اللغة الحيّة: وهي لغة الاتصال الآساسية بین مجموعة من السكان» يعيشون في 
منطقة محدودة» أو تجمعهم جغرافيا معینة. 
-١‏ اللغة الرسميّة: وهي لغة الاستخدام الرسمي في الاتصالات الرسمية 
واللذا ددن اناپ ھھتتر اس 
٣‏ اللغة الميتة: وهي التي مُچر استخدامُھا كوسيلة للتخاطّب؛ رغم احتمال 


استمرارها عند بعض الباحثين» أو في الطقوس الدينية» كاللغة اللاتينية!". 


.)751١ ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة (ص‎ )١( 


کے 


التمهيد 
المطلب الثاني: حكمة إحداث اللغات 


لا كان النوع الإنساني أشرف خلوق في العالم السفلي» من كونه خلوقا لمعرفة 
الخالق وعبادته التي هي أجل المطلوبات» با خضّه الله تعالى من نعمة العقل الذي به 
الإدراك والتمييز» وكان هذا المقصود لا يتم دون الإبانة والافصاح؛ وكل واحد من 
الإنس لا يستقل بتحصيل معارفه بنفسه دون معين من نوعه» دعت الحاجة إلى نصب 
أذلة ل نا الان ال سر نان فين الاھرنی الغتان احق إدراك قر هة 
المبتغى من أمر معاشهم من المعاملات والحاجیات أو أمر ميعادهم من الديانات 
والعبادات. 
رتغت ها كرحن ا0الائز الحدقة للمعنان اا فا ناوسن الاقتال 
الاختیاریة وأخف ما يكون من ذلك ما لا يفتقر إلى آلات وأدوات» ولا فيه ضرر ولا 
ازدحامء ولا يبقى وقت الاستغناء عنهاء فاجتمع ذلك كله في دلالة اللغة» فهي أيسر 
الدلالات وأفيدها وأعمهاء فأمّا كونها أيسر: فلأن ألفاظها حروف تخرج بتنفس الهواء 
الخارج الضروري بلا تكلّف. وأا كونها أفيد: فلاأنہا موجودة عند الحاجة معدومة 
عند عدمهاء وا كونها أعمّ: فلعموم دلالتها على کل شاهد وغائب» فإذا أمكن 
بالڈلالات غير اللفظية الدّلالة على الشاهد فقد لا يُمكنها على الغائب» على حين أن 
اللغة عمّت الكل. 
فكان من لطف الله - تعالى - بخلقه وعنايته بهم أن أقدرهم على الصوت 
وتقطيعه وتنويعه» على وجه يدل على ما في النفس بسهولة ميسورة» من غير مشقة ولا 
تٌصَب؛ فالصوت هو الدليل الأیسر للتعريف والتعارف» وللتعايش والتفاهم في ما بین 
البشرء فمن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات 
اللغوية الفصحة عن ا معانی والأفكار وا حاجات إذ إن ١الصوت‏ هو آلة اللفظ وهو 
الجوهر الذي يقوم به التقطيع و به يوجد التأليف. ولن تکون حركات اللسان لفظا 


رہ 


التمهيد 


ولا كلاما موزونا ولا منشورا إلا بظهور الصوت» ولا تكون الحروف كلاما إلا 
بالتقطيع والالف: 

وقد جعل الله تعالى نطق الإنسان على وزان خلقه إيّاه إذ إن النطق أخصّ 
صفات الحيوانيّة التاطقة» فقال تعالى: # حى الْإفْسنٌ © عَلَمَهُألَيَانَ ''' قال 
الز رو «ولحذف الواو (العاطفة) في قوله تعالى: (علمه البيان) نكتة علمية: فإنه 
جعل تعليم البيان في وزان حَلقه وكالبدل من قوله: (خلق الإنسان)» لأنه حيّ ناطق 
وكأنه إلى نحوه أشار أهل المنطق بقوهم في حذ الإنسان: حيوان ناطق ؛“'۔ 

فتكلّم الإنسان لغته الموضوعة بهذا الصوت الفصح والميّزء وتوارث الناس 
لغاتہم كآلة للنفس الضرورية والعقل المميّرٌه وقد خفت المؤونة بحملها حين دلت عند 
الحاجة لما وتنتهي بانقضائها » وعمت الفائدة باستخدامها حين تناولت الموجود 
وا معدوم» والمحسوس والمعقول» » ففيها من اللطف وال حكمة ما لا يخفى!". 


.۷۹/۱ الحاحظه البيان والتبيين»‎ )١( 

(؟) الآيتان ٤٤٤‏ من سورة الرحمن. 

(۳) هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله» التركي الأصلء الزركشي» ولد سنة 55 /اه في مصر فقيه أصولي شافعي» كان 
جامعاً ومؤلفاً وحرراء له البحر المحيط في الأصولء والمنثور في القواعدہ وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» والبرهان فی 
علوم القرآن. توفي بمصر سنة 45/اه. 
[ ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷)ء شذرات الذهب (۸/ ۵۷۲)ء والأعلام (5/ )1١‏ ]. 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن» /١‏ ۳۱۲۔. 

2197/١ والآمدي» الإحكام في أصول الأحکامء ۱۳/۱ والرازي» المحصولء‎ ء٦٤‎ /١ ينظر: السيوطي» المزهرء‎ )٥( 
.١945 /١ والإيجي»شرح العضد» (ص ٣۳).ء والسبكي» الإمباج»‎ 


® 


المطلب الثالث: واضع اللغات 


الحديث عن المبادئ اللغوية يستدعي الإجابة دائم) عن السؤال الشائع: مَن هو 
واضع اللغات؟ صال وجال اللغويون في الإجابة وهم يرون أنه «موضع شوج إلى 
فضل تأمّل)!'» وانخرط معهم الأصوليون في النظر والتتبع لكل مرشد إلى واضع 
اللغة دون حسم لعل أحد المبرّرات البحثية في مبحث محجوب عن العقل بالغيب هي 
إشارات النصوص الشرعية إلى الواضع في قولين أساسين للمسألة: (التوقيف 
والاصطلاح)» ولا یزال باب البحث مفتوحا في أكثر المجامع اللغوية» ولا جدوى 
سوى اجترار ذات الفرضيات وأدلتھاء الأمر الذي حدا بعص المجامع اللغوية إلى 
إقفال الخوض فيه(" وأضحی من الُسلّم فيه: أنه لا يبقى في بحث هذه المسألة إلا 
رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي» ولا تزهق إلى اعتقاده حاجة» فالخوض فيه 
إذاً فضول لا أصل له»» ولربّا تضعف ضرورة الإلحاح في حقيقة المسألة حين نعلم 
أمما إحدى إفرازات الجدال بین أبي هاشم الجبائي”''المعتزلي وغريمه أي الحسن 
الأشعري” الذي خالفه في القدر والوعيد وني باب الأسماء والأحكام» فاجترٌ ذلك 


.۸۸/۱ ابن جني» ال خصائص؛‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ محبي الدين محسّبء علم الذلالة عند العرب» (ص .)٠٢‏ 

(۳) الغزالي» المستصفى» ۳/ .٩‏ 

)٤(‏ هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبّان مولى عثمان بن عفان المعروف 
بأبي هاشم الجبائي» هو وأبوه من رؤوس المعتزلة» والمتكلمين الكبارءو(الجبائي) قيل: نسبة لقرية من نواحي 
البصرة» له تصانيف كثيرة» منها: تفسير القرآن» والجامع الكبير» وكتاب الاجتھاد وغيرهاء توفي سنة ٣۳۲ھ‏ 
[ ينظر: طبقات المفسرين للداوودي» /١‏ ۳ء وطبقات المعتزلة (ص۹٦)ء‏ وتاريخ بغداد 05/1١١‏ ] 

)٥(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو ا حسن: من نسل الصحاي أبي موسى الأشعري» مؤسس مذهب الأشاعرة» 
وأحد الأئمة المتكلمين» والأعيان المتبوعين» على مذهب الشافعي في الفقه» أخذ علم الكلام أولا عن أبي علي 
الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال وأظهر ذلك وشرع في الرد عليهم والتصنیف على خلافهم» من 
آثارہ: الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين» إثبات القياس» والأساء والأحكام, توفي سنة ٤‏ 7اه. 
[ ينظر: تاريخ بغداد 2757/١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى ۲/ ٥٢٥۲ء‏ والأعلام ۲٠۳ /٤‏ ] 


© 


التمھید 


الخلاف بحث مبدأ اللغات» فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية» وقال أبو ا حسن: هي 
توقيفية» ثم خاض الناس بعدهما نی المسألة دون خطام أو زمام» وجعلها آخرون 
بعدهما خليطا بین الوقف والاصطلاحء وآخرون توقفوا عن الترجيح» وذلك بحسب 
ابق اواب ا 

وتختلف أقوالهم في واضع اللغة على ثلاثة أقوال» هي: 

القول الأول: الواضع هو الله تعالى» وهو القول المسمّى بالتوقيف» وينسب لأبي 
ا حسن الأشعري وأهل الظاهر وبعض الفقھاء وذلك إما بطريق الإيحاء والإلهام, أو 
بطريق خلق العلم الضروري في الواضع هاء وذهب ابن تيميّة إلى أنه إ ام وفسّرہ: 
« بأن الله - تعالى- ام النوع الإنساني أن يُعبّر عنّا يريده ويتصوّره بلفظه» وأن أوّل من 
علِم ذلك أبوهم آدم» وهم علموا کا علم ... فالإلهام كاف في النطق باللغات من غير 
مواضعة متقدمة, وإذا سمّي هذا توقيفا فليُسَمٌ توقيفا...)!". 


ودليلهم: 


الأسماء كلها بلا تحصيص» كما في حدیث الشفاعة عنه يَلِِ: أن الناس يوم القيامة 
يقولون: (یا ادم أنت أبو الناس عَلَقْكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لك مَلَاتِكَتَه وَعَلَمَكَ أَسْنَاءَ 
كل شَيْءٍ..) فلم يكن يعلمها آدم ولا الملائكة من قبل إلا بتعلیم الله تعالى» فدل على 
ال قت: 


.۹۱/۷ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» ۷/ ٩1-۹٩‏ . 

(۳) من الآية ۳۱ء من سورة البقرة . 

ء٥٤۷٤ أخرجه البخاري في صحيحه»كتاب التفسير» باب قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)» ص٦٦۷ ءرقم‎ )٤( 
عن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: (أنه علمه كل شيء‎ : ۸۰ /١ وأبي حاتم‎ ۲۱٥/١ وجاء في تفسير ابن جرير‎ 
حتی علّمه القصعة والقصيعة» والفسوة والفسيّة).‎ 


0 


التمھید 


ونوقش: بأن تعليم آدم هو إلمامه بعض العلوم التي بها يعرف الأسےاء'' 
فالتعليم غير إيجاد العلم» أو أنها موضوعة بالاصطلاح من خلت قبله» كما كان 
للملائكة لغة یتخاطبون بها قبله» فعلمها الله آدم» وذلك جائزء ويسقط به الدليل. 

۲ قوله تعالى:+( ومن َيِه حَلَقُاَلسَموت وَالْأَرْضِ وََخْيلَفُ أَلِتِكُم والووكر ها" 
ووهه أن الراماعلات اللنات ولس جار الائس و و التتصيين عل ايها ذال 
على وقفيتها. 

ونوقش: إذا لم يكن المقصود الجارحة المخصوصة. فليس بصرفه إلى اللغات أولى 
من صرفه إلى القدرة على اللغات ومخارجها التي خلقها الله - تعالى- فيهم. 

۳ قوله تعا ی:٭ڑ حى الْإفْدن ) عَلَّمَهُ آلبيّانَ 4» ووجهه: أن البيان من تعليم 
الله - تعالى- وإلشامه» كما ألمهم الله - تعالى - ا حیوان الصوت الذي يعرف به بعض 
مراده» وقد سمّی الله - تعالى - ذلك منطقا في قوله تعالى: + عُلَمَا مَطقَ ابر 4ء فالآدمي 
عرف لغته إھاما من الله - تعالى - من غير وضع سابق. 

ويمكن أن يناقش: بأن الإضام والمواضعة غير متضادّين» فيصحٌ أن يصطلح 
الناس على لغة ويضعوها بإلهام "0 و ر 

5/ من المعقول: وهو أن التوقیف لازم لأن المصطلحين إما أن يتواضعوا وّفق 

ونوقش: آنه ساقط بتعلّم الولد اللغة من والديه دون سبق» وبقدرتهم على 
التواضع بالإشارة والإياءة ونح و ذلك. 

القول الثاني: الواضع هم البشر من أرباب اللغات» واحد منهم أو جماعة 
ويسمى بالاصطلاح والتواطؤ» وهو قول البهشمية!". 

(۱) كا في قوله تعالل: +[ وَعلدسَهُ صَمکة لوس لم 4 من ٠١‏ الآية ٢۲ء‏ من سورة الأنبياء. 
)٢(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الروم. . 
(۳) نسبة إلى أبي هاشم الجبائي» وهو من باب النحت في اللغة» ينظر: البغداديء الفرق بین الفرق» (ص59١).‏ 


“a 


/١‏ قوله تعالى:+ وما وسلتا ِن رَّسُولٍ إلا يسان موہ » ووجهه: تقدم اللغة 
على البعثة والتوقيف» فكل رسول خاطب قومه بلسانہم المتواطئ عليه من لدنہم؛ 
حيث التوقيف لا يسبق البعثة. 
ونوقش: بمنع حصر التوقيف على الورسالء ثم إن إضافة اللسان إلى القوم 
إضافة اختصاص وليس وضعا واصطلاحاء فآدم أبو البشر علم بنيه اللسان واختص 
كل قوم بلسانه الموروث» وخاطب كل نبي قومه بلسانہم الموروث. 
۲ من المعقول: لا يجوز کونہا توقیفاء لأنه يلزم منه مخاطبة مَن لا يفهم بے لا 
يفهم» فيكون لغواء فلزم الاصطلاح عليها. 
ونوقش: بأن الإفهام يكون بالإلهام» أو بقدرة الله - تعالی- على أن يخلق كلاما في 
خلوق جامد فيفهم الناس لغتهم منه قبل الوحي. 
القول الثالث: هو الجمع بین القولين السابقين» فبعض اللغة توقيف والبعض 
الآخر اصطلاح» مع اختلاف في الابتداء: 
٭ فبعضهم يرى أن ابتداء اللغة وقع بالتوقيف» والباقي اصطلاح» ودليلهم: أن 
الابتداء بوضع اللغة يلزم منه أن يعرف المتواضعون ما في ضمبر صاحبه» فيلزم 
منه اصطلاح سابق» وهذا تسلسل» فلاب من التوقيف ابتداءً» ثم لا يمنع أن 
تحدث لغات كثيرة اصطلاحا. 
ونوقش: يمكن الابتداء بالإشارة والإيهاء حتى يتوصلوا للفظ. 
٭ والبعض الآخر يرى أن ابتداء اللغة وقع اصطلاحاء والباقي توقيف» وهو قول 


ع 


أبي إسحاق الإسفرایینی'''ء ودليلهم: فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدّم 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهرانء الإمام ركن الدين» أبو إسحاق الإسفراييني» المتكلم الأصولي الفقيه 
الشافعي شيخ آهل خراسان» من آثاره: الجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين» وتعليقة في أصول الفقه. 


لعا 


التمھید 


اصطلاح ومواضعةء ثم يتمم التوقيف الباقي. 
مج ايه :- 1 :۰ : ١‏ 
ونوقش: بأن التعلیم بواسطة رسول أو إغام يغني عن ذلك . 


وهكذا تتكافاً الأقؤال اسلالا وتقاقناء عا خدا كرا من جهور المحقفين بل 
التوقف والقول بلا قول محدّد» بل بتجویز وقوع كل الأقوال السابقة"» لجوازها 
عقلاء وفقدان دليلها الحاسم نظراء خاصّة وأن المسألة مصنفة على أنها علميّة غير 
عمليّة ولا آيلة إلى العملء والاستدلال لأقواها جاء بطرق ظنّیةء فلم يتحقق منها علم 
قاطع ولا عمل راجح. 

ومع جسامة الخوض في مسألة تتحدّث عن وضع أعظم وسيلة اتصال بين 
البشر لصالح دينهم ومعاشهم» إلا إن الخلاف فيها م يكن ذا أثر في التأصيل الفقهي 
77 7 ٤ہ‏ 9۹ اليل »ردلا 
يتعلق بها اعتقاد ولا عملء حتى لو لم تذكر لم ينقص من العلوم اللغوية وغيرها شيء. 
بل لا تعدو کونہا من رياضة العلم لا من ضرورياته'". 


- توفي سنة ٦١۸‏ ه ودفن في إسفرايين. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ ۷٥۲ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١‏ ۱۷۰] . 

)١(‏ ينظر تفاصیل المسألة بأقوا ما وأدلتها: ابن حزم» الإحکام؛ ۱(ء والکلوذاني التمھیدہ ۷۳/۱ الرازي» 
الحصول:۱۸۱/۱ء والآمدي» الإحکام ۷/۱ ءوصفي الدين ال ٰنديء نہایة الوصول» ۷٥/۱‏ وابن أمير حاج» 
التقریر والتحبير» ۱۹/۱ الطوفي» شرح المختصرء ١/٤۷٦ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحولء ٦١٤/٤‏ ءوابن تیمیة 
مجموع الفتاوى» ۷/ ۹۰-٥۹ء‏ وابن جني» ا خصائص۰ ۸۸/۱ والسيوطي» المزهر» .١5 /١‏ 

)١(‏ كالغزالي في المستصفى» ۹/۳ والطوفي في شرح المختصر» ٦۷٤/١‏ وصفي الدين الهندي في نہایة الوصول» 
۸۱ء۸ والزرکشی في البحر المحيط» /١‏ ٤٤٦ء‏ وابن أمير حاج في التقرير والتحبير١/ .۷٢‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 


رج 


المطلب الرابع : اختلاف اللغات: 


تختلف اللغات باختلافها لفظا ونطقاء كما في قوله تعالى:+ ومن َي حَلَق 
لسوت رض وَاَخْيلَثُ ليحك وَالْوَوِوْ 4 فأحد الآیات الدالّة على الله تعالى 
ا خالق المتصرّف هو اختلاف لغات البشر مع اتحاد أصل نوعهم» كما قال تعالى في آية 
اختلاف الزروع والخبل: لوق يلو وَفَضِقُ قا ع بض في الشکُل 4 فلا 
شك أن اللغة كانت واحدة أوٌّل زمن البشرية حين کانوا في مكان واحد. ثم اختلفت 
تدريجيًا إلى لغات حين تفرقت قبائلها في مواطن الأرض» وتوشعت بتوشّع حاجات 
أهلها القتضی وضع أسماء للمعاني المستجذة والمخترعات الطارئة» ویمتدً الاختلاف 
إلى اختلاف اللهجات ونطق الكلمات داخل إطار اللغة الواحدة"» وإلى اختلاف 
الأصوات ونغماتها فے| بينها '''. 
وقيل في سبب اختلاف اللغات: 
٭ إن اللہ تعالى عم آدم جميع الأسماء بجميع اللغات» العربية منها والفارسية 
والسريانية والرومية والعبرية وسواهاء ثم إن ولده تفرقوا في الأرضء وعلِق كل 
واحد بلغة منها فغلبت عليه وعلى مَن معه واضمحل عنهم ما سواها". 
٭ إن اللغة كانت واحدة» وحصل الاختلاف بعد الطوفان على قوم نوح» فنجا الله 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الروم. 

(۲) من الآية ٤ء‏ من سورة الرعد. 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير ۲۱/ 5". 

)٤(‏ وهو الذي نص عليه الزمحشريء فالاختلاف عنده هو الحاصل في الأصوات والنغم» حتى لا يتفق منطقان في 
مس واحدء ولا جهارة ولا رخاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من أسلوب النطق 
وأحواله. ينظر: الكشاف ٦۷۱/٤‏ وأبو حیان: البحر المحيط ۷/ ١٢٦۱ء‏ ورجحہ الآلوسي.في روح المعاني» 
۱.. 

(ہ٥)‏ ينظر: ابن جني» الخصائص/ ۱ء والسيوطي. المزهر» ۱۹/۱. 


“® 


التمھید 


تعالى منه نوحا ومّن معه» ثم تفرّقت اللغات في أولاده حين تفرقوا في الأرض"". 
٭ باختلاف الأماكن وطبائعھاء کم| نشاهد اختلاف الحيوان على قدر اختلاف طبائع 
أماكنهاء كذلك اللغات والأخلاق والشهوات تختلف باختلاف طبائع أماكنها"» 
ويحدث من اختلاف الأمكنة أن أمزجة الألسنة تختلف باختلاف الأهوية وطبائع 
الأمكنة» ففي حال غلبة البرد في مكانٍ ما تعظم الكثافة فتثقل الألسنة» وني حال 
غلبة ا حر في مكان آخر تغلب اللطافة فتخفٌ الألسنة!". 
هذا جل ما قبل في سبب اختلاف اللغات. والملاحظ أنها جرّد محاولة لتفسير 
حقیقة ماثلة» تفسیرا أشبه بتكهنات افتراضيّة تخلو من قرينة أو شائبة استد لال تعضد 
أي متها عل ين أن اختلاف لغات البشر تبقى هى الليقيقة والآية الكونتة الذالة عل 
ربوبية الخالق» والتى تستعصى على أيّ تفسير سببيٌٌ ذي دلالة وافية بالمطلوب» تماما 
مثل ما قيل في تفسبر أصل واضع اللغة» | سبق في عنصر (واضع اللغات). 
وحين تثبت حقيقة اختلاف اللغات فإنہا في الألفاظ والحروف ومخارجهاء 
بمعزل تام عن المعاني» فالمعاني واحدة في جميع اللغات» فتجسيد معنى في لغات مختلفة 
هو نفسه لا يختلف من حيث الماهيّة المشتركة» كى|هيّة الإنسان واحدة في التصور 
الذهني بالنسبة للرضيع والفطيم والمراهق والكهلء وللإنسان السقيم والصحيح 
والطویل والقصیر''٭ ولهذا يشير بعض المفسرين إلى آية اختلاف اللغات من كونها 
ختلفة الألفاظ والقوانين والتراكيب مع اتحاد معانيها ومدلولها”» كما جاء في تراث 
صاحب المنطق( أرسطو)" ما يصدّق هذه النظرية» فقال: «إن الکلام رمز یا نی 


.٠١ /7١ ۳۲ء وابن عاشورء التحرير والتنوير‎ /١ والسيوطيء المزهر»‎ »5٠٠ /١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 
.۲۹٢ /۳ ينظر: الجاحظء البيان والتبيين»‎ )0( 

() ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 1۹/۱٦ء‏ وابن تيمية» الفتاوى الکبری» /٥‏ 7715. 

.٦٥٤ /” ينظر: الطوفیء شرح ختصر الروضة»‎ )٤( 

..٠١١ /۷ ینظر: أبو حيان» البحر المحيط»‎ )٥( 

)٦(‏ هو: أرسطوطاليس بن نیقوماخایس الفيتاغوري» ومعنى أرسطوطاليس أي: تام الفضيلة» فيلسوف الروم 


ل 


التمهيد 


العقلء والكتابة رمز للكلام» وک| أن حروف الكتابة ليست واحدة بالنسبة لكل 
البشرء كذلك الالفاظ ولكن المعقولات واحدة للجميع» وكذلك الأشیاء في العالم 
الخارجي, والتي تعد هذه المعقولات صورا ها متماثلة بالنسبة للجمیع ؛'''. 

وانثالت هذه النظرية على ثقافة التأليف العربي» فأصبحت ذائعة الصيت مسلمة 
الوجود. حتى يحاكيها الإمام الغزالی''' فيقول: « اعلم أن المراتب فيم| نقصدہ - مراتب 
الوجود- أربعة» واللفظ في المرتبة الثالشة» فإن للشيء وجودا نی الأعيان, ثم في 
الأذمانء ثم في اللفظء ثم في الكتابة» فالكتابة دالّة على اللفظء واللفظ دال على ا معنى 
الذي في النفسء ... والوجود ني الأذهان والأعيان لا ختلف بالبلاد والآمم» بخلاف 
الألفاظ والكتابة فإنہم| دالّتان بالوضع والاصطلاح ؛'''ء بهذا تحافظ الدلالة اللفظية على 
معيارها الدلالي الرفيع الذي لا يقاومه دلالة أخرىء إذ إن الوجود اللساني (اللفظ) 
دليل» والوجودان: العيني والذهني مدلول» فلفظة (زيد) تدل على ذلك الإنسان 


- وطبیبھاء مؤسس علم المنطق وعلم الحيوان» له تآليف في الفلسفة والطب والسياسة» توفي ١7"اق.م.‏ 
[ ينظر: طبقات الأطباء لا بن أصبيعة (ص 5 7)» وموسوعة الفلاسفة د/ عباس (ص5”) ] 

)001 ينظر: د/ محبي الدين محسّبء علم الدلالة عند العرب» (ص ؛ 00-0). 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» حجةالإسلام» أبو حامدء الغزالي» العالم المتبحرء الفقيه المتنسك» 
الأصولي المتكلم» له تآليف شهيرة» ومقالات كثيرة» منها: المنخول والمستصفى» وتہذیب الأصول» وأساس 
القياس» وشفاء الغليل» كلها في الأصولء وإحياء علوم الدين في السلوك» وتہافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلال» 
وميزان الاعتدال في المنطق والكلام» وغيرها كثير» توفي سنة ٠6‏ 06ه. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ »)٤١١‏ وطبقات الشافعية لابن كثير (۲/ »)٥١۳‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوي (۱۱۱/۲)ء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 0٠١ /١(‏ ]. 

(۳) معيار العلم (ص ٥٠-١)ء‏ وينظر: المستصفى /١‏ 217-745 وهو طبق الأصل من كلام ابن سينا في رسالة العبارة 
من كتاب الشفا ٥٢/١‏ حيث يقول: ( ... فصارت الكتابة دليلا على الألفاظ أولا ... وأما دلالة ما نی النفس على 
الأمور فدلالة طبيعية لا تختلفء ... کم في الدلالة التي بين اللفظ والأثر النفساني» فإن المدلول عليه - وإن كان 
غير مختلف - فإن الدال مختلف. ولا كا في الدلالة التي بين اللفظ والكتابة» فان الدّال والمدلول عليه جميعا قد 
يختلفان ). 


ہے 


التمهيد 


الخاص الموجود في الخارج والمطابق لصورته في الذھن''' 

بيّد أن ابن تيمية تفطن إلى حقيقة اختلاف المعاني بین الأمم والأفراد وأنه لیس 
باختلاف الآلفاظ» بل باختلاف الأفكار والإرادات القلبية والنفسية المصدرة للمعاني» 
وتبقى في دلالة اللغات عليها واحدة. ليحصل الفرق بين الحقيقتين المختلفتين: 
(اختلاف اللغات واختلاف المعاني)» فلا شك عنده أن النص کالقرآن يقرا بلغته وهو 
ذات المعنى بعد ترجمته لغيرهاء والإنجيل يقرأ بالعبرية والعربية والفارسية وهو إنجيل 
کیفما قرئ» وكذا ما ترجمته العرب من كلام الأوائل من الفرس والهند واليونان فتلك 
المعاني هي المعاني» وهي باقية لم تختلف بكونها فارسية أو هندية أو يانونية أو عربية» 
والمعاني هي نفسها لم يكن کونہا حقا أو باطلا من جهة اختلاف الألسنةء'"' بل «تلك 
المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة ختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير 
كثير» وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظء وإنما ذلك بمنزلة اختلاف صور بنی 
آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم» ومن المعلوم أن 
اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف صورهم وآلوانہم 
ولغاتہم؛''ء وإنما فاق اختلاف المعاني اختلاف الألفاظ: « لأن المعاني مبسوطة إلى غير 
غاية وممتدة إلى غير نہایة وأساء المعاني مقصورة معدودة اس دوو 


.٦٥٤ /٢ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ۲٥٥/٥‏ وللإمام الشاطبي نظر في دلالة الألسنة على المعاني» حيث يقسّم اللغة 
قسمين: الأول: الألفاظ الدّالة على معان مطلقة تشترك فيها جميع الألسنة» مثل الإخبار عن قيام زيد بقول: قام 
زیدہ فلا تختلف اللغات في الإخبار عنه.والثاني: الألفاظ الدّالة على معان خادمة تابعة» بختص بها لسان عن لسان» 
مثل قول: زيد قام» بقصد العنایة بالخبر في تقديم زيد عن فعله» وهذا الاختصاص يمنع اشتراك اللغات في ترجمة 
ذات المعنى ا حادم التابع» وبسبب ذلك يمنع الشاطبي ترجمة القرآن بكل معانيه» ماعدا تفسير معانيه المطلقة فيصح 
بلغات أخرىء ينظر: الموافقات 7/ 5 »٠١ 72-٠١‏ وهو قول ابن قتيبة في : تأويل مشكل القرآن (ص١١)‏ وكذلك 
ابن فارس في: الصاحبي .)۲٥-٥٦١(‏ 

.۲٥٢ /٥ ١ الفتاوی الکبری‎ )۳( 

۔۷٦/۱ الحاحظ البيان والتبيين»‎ )٤( 


التمهيد 

وقد حظيت العربية من بين اللغات المختلفة بمكانة سامية ومقام رفيع» فهي 
اللغة الأخف نطقا والأسهل مخرجاء وهي الأفصح لفظا والأحسن قولاء والأشرف 
حسبا بوصفها لسان الإسلام خائم الأدیان '''ء وآية ذلك « أن الله تعالى لا وضع 
رسوله 9 موضع البلاغ من وحيه» ونصّبه منصب البيان لدينه» اختار له من اللغات 
أعربّہاء ومن الألسن أفصحها وأبيتها. ثم أمدّه بجوامع الكلم)!". 

۸۶ ار المد )۹ وار 
الناس بالفضل في اللسان مَن لسالُہ لسان النبي بي ولا يجوز - والله أعلم - أن یکون 
أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبع للسانه وكل 
أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه ات 

وقال النّمرتاشی “وشارحہ الحصفكي””: «للعربية فضل على سائر الألسن» 
وهو لسان أهل 0ص“ 2 ھ20 غيره فهو مأجور. وني الحديث 
قال بل (أَحِبُوا العرب ثلاث لأني عرب والقسرآن عريّ؛ وكلام آهل 


. ٤٦۹/١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

9 السيوطي؟ ارهن 18/1 

(۳) الرسالة» (ص ٠٤١‏ ٤٥)ء‏ وأبطل ابن حزم فضل أي لسان على لسان» لأن الفضل محصور بالعمل أو الا ختصاص؛ 
ولا عمل للغة» ولا جاء نص صحيح يخصٌ أحدها بالفضلء وبكل لغة نزل كلام الله ووحيه» فتساوت اللغات من 
هذه الجهة. ينظر: الإحكام» .٥۸/١‏ 

ھ٥٠٠١ هو محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي - نسبة لقرية (تمرتاش) في خوارزم» الغزي» توفي سنة‎ )٤( 
من مؤلفاته: تنوير البصائر»وشرحه: منح الغفارء والوصول إلى قواعد الأصول.‎ 
]۲۳۹/٦ ينظر: خلاصة الأثر للمحبي ٤/۱۸ءوالأعلام للزركلي‎ [ 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن محمد الحصني الأصلي الدمشقي المعروف بالحصفكيء مفتي الحنفية بدمشقءفقيه حنفي أصولي 
محدث مفسّرء توفي عام ۱۰۸۸ھ من آثاره: الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحرء 
شرح على القطر في النحو. 
[ ينظر: خلاصة الأثر للمحبي /٤‏ ٦٦ء‏ ومعجم المؤلفين ”/ 5 5 ]٠‏ 


® 


التمھید 


الارن و «العرب هم أفهم من غيرهم» وأحفظ وأقدر 
على البيان والعبارة» ولسانهم أتمٌ الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني» جمعا وفرقاء يجمع المعاني 
الكثيرة في اللفظ القليل» إذا شاء المتكلم الجمعء ثم يميّز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ 
ارك م 


:07 /٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك» ٤/۹۹ء والطبراني في المعجم الكبير١١/ 2186 وقال الميثمي في المجمع‎ )١( 
(رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال ولسان أهل الجنة عربي» وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على‎ 
ضعفه)» وذكر ابن حجر في لسان الميزان 5/ ۱۸۵: طعن أكثر العلماء فيه ونه لا أصل له» وينظر: تعليق ابن تيمية‎ 
.٦٤ 5 /١ والسيوطي» اللآلئ المصنوعة»‎ ء.٦٤٤‎ /١ عليه في الاقتضاء:‎ 

)٢(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(ص7517). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .٦٤١٤۷ /١‏ 


© 


التمھید 


المطلب الخامس: طرق معرفة اللغات 


والمقصود منه معرفة کون اللفظ المعّن موضوعا للمعنى المعيّن» فقد حدد أهل 
اللغة وكذا الأصوليون طرق معرفة معنى اللفظء وحذدوه بطريقين» أحدههما نقلي 
والآخر نقلي عقلي» على التفصيل الآتي: 

الطريق الأول: النقل: وقسموه إلى متواتر وآحاد: 

فالمتواتر: ما تمّ نقل لفظه بمعناه بواسطة عدد يستحيل على مثلهم الاتفاق على 
الكذب» مثل نقل ألفاظ: ( السماء» والأرضء وا حر والبرد» وأسماء الأيام» والشھورں 
والشعير» والقمح» والدجاجء ... وغير ذلك ما لا يحصى من الالفاظ لمعانيها 
العروفة)ء وكل معاني ألفاظ القرآن والسئة المجمع عليها من ا متواتر'''. 

والآحاد: ما تفرّد بنقله بعض آهل اللغة» وم يوجد فيه شروط التواتر» وهو قليل 
في اللغةء ما لا يكون كثير الدوران في كلام الناس» مثل ألفاظ (القر لمعنى البرد. 
وَالتَكأكُو معنی الاجتماع» والافرنقاع لمعنى الافتراق ) وقد يكون من الألفاظ متواتر 
الثبوت آحاد المعنى با يقابل (قطعيّ الثبوت ظني الدّلالة) من الأخبار» مثل لفظ 
(الخرء) ا ا 

الطريق الثاني: الم كب من العقل والنقل: فالعقل المحض لا مجال له في معرفة 
اللغات» لأا أمور وضعية» والوضعي لا يستقل العقل بإدراكه» ویصح مما تركب من 
العقل والنقل» ومثاله: دلالة النقل على جواز الاستثناء من صيغ العموم» فأدركنا عقلا 
أن الاستثناء معيار العموه'”. 


"(۱ المزهرء‎ ۱۲١/۷ ينظر: السيوطيء الاقتراح في أصول النحوء (۱۳۷)ء وابن تيمية» مجموع الفتاوی؛‎ )١( 
.۷٦/١ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ »7١7" /١ والرازي» المحصول»‎ 

(1) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: الرازي» المحصولء ۲۰٢/١‏ و السيوطيء الاقتراح في أصول النحوء (۱۳۷). 


® 
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وبعض الأصوليين لا يفردون هذا الطريق المركب بالذکر؛ لأنه عندهم لا 
يستقل» بل لا يخرج عن الأول» حيث لا يراد بالنقل الاستقلال بالدلالة من غير 
مدخل العقل» كا أن صدق المخبر لابدّ منه وهو عقكت7". 
اعتراض الرازي على الطريق النقلي» ومناقشته : 
أثار الفخر الرازي'"' شكوكا على الطريق النقلي» نقد فيها طريقه وكَقلته ودلالته 
قال عنها الشوكاني”"':< أورد تشكيكا على هذا كعادته المستمرٌّة في مصدفاته) 4 
والملاحظ على نقد الرازي آنه ينتمي لنقد دلالة النصوص الشرعيّة» حيث استدعى فيه 
التواتر والآحاد والجرح والتعديل» وخلاصة نقده: 
٭ أحاديّة نقل اللغة» ورواية الآحاد بشرط ثقة الناقل لا تفيد إلا الظنْء بل لا بد 
من التواتر في اللغويات. 
٭ تجريح رواة اللغة والتشكيك بعدالتهم» فهم مجرّوحون فيا بينهم» ومن ذلك: 
اختلافهم بصيغ الأوامر والنواهي والعموم مع اشتهارها وشدّة الحاجة إليهاء 
فدل على ضيق القطع وضعف الثقة» فالأجدر بأهل الأصول أن يبحثوا عن 
رواة اللغة جرحا وتعديلا کم فعلوا برواة السنة النبوية. 


.۷۷ /١ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ »5 ٠/١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عمر بن ال حسين التيمي البكري» الإمام فخر الدين الرازي» إمام المتكلمين» وأحد منظري الأشاعرة 
المعروفين» الأصولي الفقيه المفسرء من عيون مذهب الشافعية» من مصنفاته: المحصول في الأصولء والمعالم في 
أصول الفقه» ونہایة العقول» وكتاب التفسير» وغيرها. توفي سنة 5 ٠7ه.‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۸۳)ء وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ )١77‏ ]. 

(۳)هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» نسبة إلى قرية شوكان في اليمن» أصولي مجتهد» وفقيه ومفسّر وحدّث, له اهتمام 
بعلوم شتّى» وصتف ما يزيد عن مائة مؤلّفء من آثاره: نيل الأوطار في شرح المنتقى» الدرر البهية في المسائل 
الفقهية» فتح القدير في علم التفسیر إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصولء توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 
[ ينظر: الأعلام ٦/۲۹۸ء‏ هدية العارفين ١١/١‏ ]. 

.٦۷/١ إرشاد الفحول»‎ )٤( 


رج 


التمهيد 
٭ الاختلاف في اشتقاق الألفاظ الاکٹر اشتهاراء كاختلافهم في لفظ (الصلاة) 

هل هو مشتق من (الاتباع) أو (الدعاء)ء أو من تحريك (الصَلَویْن) و ما عظما 

الورك» وهو اشتقاق غریب'''. 

والجواب على تشكيك الرازي: 

ما اشتراط التواتر في نقل اللغة: فليس ذلك شرطا في الكلّ» ×فذلك مما يفضي 
إلى تعطيل التمسّك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فیھاء ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر 
ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية» ... ولمذا كان العلماء في كل عصر وإلى زمننا 
هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد 
المعروفين بالثقة؛''ء حيث « ليس لنا إلا ظواهر الاستعمال بالنقل الذي ظاهره الصحة 
والسلامة» وجماعة العلماء يقبلون في أصول اللغة رواية الواحد. كالأصمعي ... ولا 
يستقصى في النقل إلى ا دّ الموجب للقطم ؛'''. 

ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك فيرى أن التواتر في نقل معاني مفردات 
اللغة غير حاصل للغة قبل الإسلام» وأن الفضل للقرآن والسئّة في تثبيت ألفاظ اللغة 
إزاء معانيهاء فالقرآن نزل بلغة قريش» والصحابة كانوا عربا قد فهموا ما خوطبوا به» 
0 8 ٘ 9 ٔ و 9 9 
ومعناهاء ١‏ فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن» 
لکن لا تواتر القرآن لفظا ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلختهم» عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ 
الفج و الأرفيق والليل والعياوو الكنسين ؤالشر ‏ نو و ك۸" 

وأمّا دعوى تجريح نقلة اللغة: فهي أس نقاش الرازي ومحوره الذي أل به» 


.5١05-7١ 5/١ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )١( 
.۸۱/۳ الآمدي» الإحكام‎ )٢( 

(۳) ابن عقیل» الواضح» ۳/ 7/5. 

. ٠١١/۷ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


التمهيد 


وأجاب الشوكاني عن ذلك : ١‏ بأننا علمنا حصوطا فيهم في سائر الأزمنة بنقل الأئمة 
الثقات الأثبات» المشتغلين بأحوال التّقلة إجمالا وتفصیلا+'"'ء كما أن دواعي الكذب 
على حديث الرسول وَل متوفرة» فصرف العلماء جهدهم الاحترازي من ذلك 
الكذب. أمّا اللغة فلم تكن دواعي تحريف أوضاعها جاذبة في الوسط التأويلي» بل 
اكتفى التأويل بقراءة النص على أشكال تأويلية» تتأوّل معنى الكلام ولا تلغي الوضع. 

«ولما كان الكذب والخطأ في اللغة وغيرها في غاية الندرة» اكتفى العلماء فيها 
بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة» فإن شھرتہا وتداوها يمنع من ذلك» مع 
نيحف الداع له فهك انعو القرق عة اق لت ".هذا يكتفى اکر اللعتسذ الطالية 
بالإسناد: « بأن یسید أو يله على كتاب مُعتمدٍ عند أهل اللغة)7". 

وآمّا شأن اشتقاق الألفاظ المشتهرة: فهو خارج عن محل النزاع برآي الشوكاني» 
فمحل النزاع هو نقل ألفاظ اللغة بإزاء معانيها إلينا بطريق التواتر» وأما الاشتقاق فهو 
محل اجتهاد لا يضر بأصل اللغة القائم على اللفظ الدّال على العنی!“ء لأنه « إن كان 
الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناہہ ... أو في وجه الدلالة 
عليه إِنّا هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذات المعنى» مع اتفاقهم على أن المعنى 
واحد»*» ووضع الواضع يعم باستقراءٍ من اللغة» كصيغة الْمُصِغّْر والمنسوب 

8 2 ١ 2.27۰ 55 ۰ ٠. 7 

والمشتق» وغيرهاء ويسوغ الصياغة على وفقه بعد ذلك بطريق الوضع النوعيء أي إن 


)١(‏ إرشاد الفحولء ۹/۱٦ء‏ وقد عقد ابن جني في الخصائص ۳/ "١7‏ بابا في (صدق النقلة وثقة الرواة وا حملة). 

.۹۹/۱ القراني» نفائس الأصول ۲۳۹/۱ وينظر: السيوطيء المزھر‎ )٢( 

(۳) ابن الأنباري» الإغراب في جدل الإعراب» (ص٤۷٦).‏ 

.٦۹/۱ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحولء‎ )٤( 

)٥(‏ الموصلي. ختصر الصواعق المرسلة» (ص۱۰۲)ء وني ذات المرجع: لا اختلف اللغويون في تقدير قوله تعالى: # یی 
هكم أن تَضِلُواْ 14 من الآية 177 من سورة النساء ]؛فقدرہ البصريون: كراهة أن تضلواء وقدره 
الکوفیون: لثلا أن تضلواء كان ذلك اختلافا في وجه الدلالة لا نی ذات المعنى القطعي. 


© 


التمهيد 


اعتبار سماع ما صذقاته من الواضع» بل يكفي سّاع الأصل والاستعمال بعد ذلك 
مُفُوّض إلى ا تکلم'''۔کما أن التواتر أمر حسي» وكون اللفظ مشتقا من كذا أمر نظري 
لا مدخل للتواتر فيه" 

ولم تكن مناقشة الرازي ذات بال مهول عند الأصوليين» بل هي على حد تعبير 
١‏ (۳). 7 17 ۱ 
ابن أمير حاج ہو سح جح سب 
أنه موضوع لما استعمل فيه» فلا د يستحق قائله الجواب. لأنه كإنكار البدیہیات؛'' 

رح سو سس مہ ہت 
من کتبہ'”ء وأثارها حتى اشتهر بها" بيّْد أنه رام حسم المسألة لصالح اللغة» ابتغاء 
سد الذريعة المفضية إلى فساد اللغة ودلالتهاء فأجاب عن نقاشه بقوله: «إن اللغة 
والنحو على قسمين: أحدهما: المتداول المشهورء والعلم الضروري حاصل بأنها في 
الأزمنة الماضية كانت موضوعة هذه المعانى» فإننا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء 
ہو و ل ا 
جری شبه (السوفسطائیة)'' القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب. 


.۳٥٣ /١ ينظر: العطّارء حاشية العطار على شرح المحلي»‎ )١( 

.۲۳۷ /۱ ينظر: القرافي» نفائس الأصولء‎ )٢( 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد ا معروف بابن أمير حاج» ويقال له: ابن الموقت» فقيه من علماء الحنفية» من آهل حلب» 
من مصنفاته: التقرير والتحبير» في شرح التحرير لابن ال همام» وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر» وحلية المجلي 
في الفقه. توفي سنة ۸۷۹ه. 
[ ينظر: الضوء اللامع» ۱۸۵/۹ والبدر الطالع» ۲/ ٢٤٥۲ء‏ والأعلام» ٦۹/۷‏ ] 

.۷۷ /١ التقرير والتحبیں‎ )٤( 

)۲٤ص( ينظر: الرازي» معا م أصول الدين»‎ )٥( 

.۱٢٤٤-۱۳۹ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»17/‎ )٦( 

(۷) (السوفسطائية) من السفسطة وهي المغالطة» وهي كلمة يونانية» مذهب يقوم على تغليط الخصم وإسكاته»منهم 
(اللاأدرية)الذين يقولون: نحن شاكون وشاكون في شكناء وصارت تطلق على كل فلسفة ضعيفة» ينظر: الإيجي» 


© 
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وثانيها: الألفاظ الغريبة» والطريق إلى معرفتها الآحاد, إذا عرفت هذا فنقول أكثر 
ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول فلا جِرَمَ قامت الحجة به» وأما القسم 
الثاني فقليل جداء وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية» ونتمسك به في 
الظئيات)7". 


کے المواقف ۱(ء وا رجا التعريفات»( ص *۸). 
)١(‏ الحصول۱۰/ ٦٦۲۔‏ 


ہے 


التمهيد 
المطلب السادس: اللفظ والمعنى في اللغة : 
١‏ - مقام اللفظ والمعنى في اللغة : 
اللفظ مع المعنى هما ركنا الذلالة اللغويّة اموا دك هر اولك 
بألفاظهاء والدلالة لا تتم إلا بوضع اللفظ إزاء معناہء بحيث إذا أطلق اللفظ دل على 
المعنى» فالمعنى وثيق الصلة باللفظ الذي يؤديه» لأنه ثوبه ووعاؤه» وبدونه يضل وكأن 
لا وجود له ف المعاني إا تتبین بالألفاظ) 7" والمعنى الطارئ يظل حائرا في الڏهن 
حتى يستقرٌ في الكلمة ا مناسبة الملائمة» فيتحدد ا مراد. 
وكلّما كان اللفظ ملائ) للمعنی مُستأنسا به كلا قويت دلالته عليه» » فهو (لفظ 
متمگن)ء كالشيء ا حاصل في مكان يلائمه» فهو يطمئنٌ إليه» وكلّما كان اللفظ 
مستوحشا من معناه نافرا منه كلا ضَعْفت دلالته عليه» فهو (لفظ قلق). كالشيء 
الحاصل في مكان لا يلائمه» فهو لا يطمئنّ إليه'''ء لذلك ينبغي « أن يؤتى المعنى من 
الجهة التي هي أصح لتأديته. و تار له اللفظ الذي هو أخصّ به وأكشف عنه وأتمّ 
یس 
وبدورها اللغة لا تقوم إلا بدلالة اللفظ على المعنى في اصطلاح ا متکلمین بهاء 
سواء قلنا إن الدلالة مشروطة بفهم السامع أو عدمه؛ فالفهم -بکل حال - مرحلة 
حقة لوضع اللغة» فمتى تمّ ذانك الركنان (اللفظ والمعنى بإزائه) تمت الدلالة التي 
بها تتم اللغات'٭' لأن اللغة یُراد مها بيان المعنى» « والدّلالة الظاهرة على المعنى الخفي 
هو البیان؛'"ء فاللفظ المستعمل معرّفٌ للمعنی, والاسم في اللغة علامة المسمّى!", 


(۱) الجرجاني» دلائل الاعجانں (ص١ .)١١‏ 
)۳( المرجع السابق» (ص/9). 
)٥(‏ ال حاحظ البيان والتبيين» ۰۸۱٠‏ 


ہے 


التمهيد 


واقتران اللفظ بمعناه في عرف اللغة هو المفيد المعقول» وإذا خلا عن المعنى فهو المهمل 
المجهول!". «فالكلام ضربان: مهمل ومستعمل» فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء» 
والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني)!"". 

واللفظ يخدم المعنى ويؤدّيه في أكثر من سياق» حتى يتقلب المعنى بحسب تسويق 
اللفظ الواحد في الكلام» وبحسب قصد الجهة, فالمعانی: « من حیث إنها تقصد باللفظ 
سمّیت: مفهومًاء ومن حيث إنه - أي اللفظ - مقول فی جواب ما هو؟ سمّيت: ماهية. 


ومن حيث ثبوته فی الخارج سمّيت حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار سمّيت 


OTE 


هويه ) 

هنا استقام القول بأنْ ثنائية اللفظ والمعنى ركنا الدلالة اللغوية واختصاص 
دزاستهاء ورن شلب هذا الا ختصاضص عضن التظان من الذلالة اللغوية عندها يعزو 
اللفظ إلى اختصاص اللغة والتعببر؛ والمعنى إلى اختصاص المنطق والتفكيرء على اعتبار 
١‏ أن المنطق يبحث في المعنى والنحو في اللفظء فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرّض, وإن 
عثر النحوي با معنى فبالعرض؛'٭'ء ولردم هذه المموّة المُفتعلة بين اللفظ وا معنى على 


ل1) ينظر: د/ يي الدّين محسّبء علم الذّلالة عند العرب» (ص ۳۹). 

(۲) ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۸۰/۱ 

(۳) البصري» المعتمد في أصول الفقهء ۱۲/۱ وينظر: المرجع السابق» والكلوذاني» التمهيد, ۷۷/۱ والآمدي» 
الإحكام في أصول الأحکامء .١ /١‏ 

.)۲٢٢ الجرجاني» التعريفات» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو حيّان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» ١/١۱۱ء‏ وهو ينقله عن الفيلسوف النصراني أبي بشر متى بن يونس (ت 
۲ھ) من مناظرته مع أبي سعید السيرافي .النحوي المعتزلي» لكنها نظرة غالية منحازة للفلسفة العقلية على 
حساب المعرفة البيانية اللغوية» وعلى هذا الأساس جرت المناظرة. 
وقارن ذلك مع قول ابن سينا وهو يتطرق لموضوع علم المنطق من كتاب الشفاء قسم المنطق في رسالة المدخل منه 
(١‏ ە يقول: ( وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة» وليس للمنطقي - من حيث هو منطقي - 
قد بلقا لاتق بحي النخاطة و 49+ د فل العو وو 9 
وحدهاء لكان ذلك كافياء ولو أمكن أن يلع المحاور فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى لكان يغني عن اللفظ البتة» 


رہ 
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صعيد الاختصاص بحسن القول بأن «النحو منطق ولكنّه مسلوخ من العربية» والمنطق 
نحو مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بین اللفظ والمعنى: أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي ؛'''. 

وني سياق (ثنائية اللفظ والمعنى) أو (الزوج: اللفظ والمعنى) نشأت قضايا لغوية 
لازالت تمثل جدلا مفتوحا حتى اليوم» يلجأ إلى بعضها اللغويون والأصوليون في 
تصنيفهم كمقدمة تمهيدية لأصول مباحثهم الدلاليّة» یجعلونہا توطئةً لفهم اللغة لفظاً 
عند اللغويين ودلالة عند الأصوليينء أبرز تلك القضاياء في العناصر الآتية. 


۲- مناسبة اللفظ لمعناه في أصل الوضع , هل هي طبيعية , أو عشوائية؟ 
اعلف الل رن ورام اود :ف لف رجا او رح إل قران 
هما: 
القول الأوّل: لا مناسبة بین اللفظ ومعناه في أصل الوضع. إا عل اللفظ بإزاء 
معناه وَقَع اختیارا عشوائیاء وهو القول المنسوب لجمهور الأصوليين". 


ونا كانت الضرورة تدعو إلى استعمال الألفاظ - وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب المعاني من غير أن 
تتخيّل معها ألفاظهاء بل تكاد تكون الرويّة مناجاة من الإنسان ذهته بألفاظ متخيّلة - لزم أن تكون أحوال مختلفة 
تختلف لأجلها ما يطابقها في النفس من المعاني» حتی يصير لما أحكام لولا الألفاظ لم تكن» فاضطرت صناعة 
المنطق إلى أن يصير بعض أجزائها نظرا ني أحوال الألفاظ ... )»وني موضع آخر يوزع ابن سينا الا ختصاص بين 
المنطقي واللغوي بأوضح عبارة في رسالة العبارة /١‏ 0 فيقول: (.. فإن النظر في أي لفظ هو موضوع لمعنى كذاء 
وأي كتابة هي موضوعة دالة على معنى كذا وأثر کذاء فذلك لصناعة اللغويين والكتاب» ولا يتكلم فيها المنطقي 
إلا بالعرض, بل الذي يجب على المنطقي هو أن يعرف حاله من جهة الدلالة على المعاني المفردة والمؤلفة» ليتوصل 
بذلك إلى حال المعاني أنفسها من حيث يتألف عنها شيء يفيد علا بمجهول» فهذا هو صناعة المنطقيين). 

)١(‏ أبو حيّان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة» 2١1١6 /١‏ وهو من رد أبي سعيد السبرانی على قول متى بن يونس. 
وني علم (السيمانتيك) الحديث - المعني بدراسة المعنى- يقول مؤرخوه: ربا كان ارتباط علم الدلالة بالفلسفة 
والمنطق أشد من أي فرع آخر من فروع المعرفة» حتی إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي 
السيانتيك» وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو العكس» ومنذ ربع قرن ترك اللغويون 
السيمانتيك للفلاسفة والأنثربولوجيين» حتى أخذ مكانة تدريجية في علم اللغة ليكون في مكانة مركزيّة ضمن 
الدراسة اللغویة [ ينظر: د/ أحمد تار علم الدلالة/ (ص١۱۹-۱].‏ 

.٠١ /١ لا» والسيوطيءالمزهر‎ 5 /١ ينظر: الآمدي» الإحكام, ۷۳/۱ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )٢( 


کے 


التمهيد 


واستدلوا بالآتي: 
١‏ -لو ثبتت المناسبة بین اللفظ ومعناه لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة» وإذ لم يحصل 
بطلت المناسبة ووجب عكسها!". 
١‏ -أَنّنا نعلم أن الواضع لو وضع لفظ (الوجود) لمعنى (العدم) ووضع اسم كل 
ضدّ لمقابله ا كان متنعاء فدلٌ على أن المناسبة معدومة بين اللفظ والمعنى في 
أصل الوضع'". 
۳٣-وقوع‏ المشترك في اللغة لمعنيين متضادّين» في مثل لفظ (الجون) لمعنى الأبيض 
والأسودء واللفظ الواحد لا يكون مناسبا لٹیء وعدمه". 
o‏ ٣اس‏ مھ ھت رتس اھ كل لظ 
إزاء معناه» وقد جاء مذهبهم على مستويين: 
الستوئ الأو له آن شاب الاک اما متايه ذانثة وا ةمعن أذ اللفظ يدل 
على المعنى وجوباء وهو القول المنقول عن عبّاد بن سليمان الصيمري”'' وجماعة من 
ال 
واستدلّ له: بأنه لو م تكن الألفاظ موجبة لمعانيها لكان تخصيص كل لفظ 
بمسّاه المعيّن ترجيحا بلا مرججح. 
وأجيب عنه: إن كان الواضع هو الله تعا ی: كان التخصيص كتخصيص وجود 
العام في وقت مقدر دون ما قبله أو ما بعده. وإن كان الناس: كان تخصيص ذلك 


. ٥١ /١ ينظر: السيوطي«المزهر‎ )( 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحكام, ۱/ ۷۳. 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ هو عباد بن سليمان الصيمري وقيل: الضمريء البصري» من كبار المعتزلة» كان في أيام المأمون» ويصفه أبو علي 
الجبائي با حذقء يخالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه» من مؤلفاته: كتاب في إنكار أن يخلق الناس أفعالهم» 
وإثبات الجزء الذي لا يتجزأ. 
[ ينظر: لسان الميزان/ ۳/ ۲۲۹ء وسير أعلام النبلاء 501١/٠١‏ ] 

(5) ينظر: الرازي» المحصول»١/‏ ۱۸۳. 


رر 


التمھید 


اللفظ بمعناه هو خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبالء كا في تخصيص کل شخص 
بعَلَّم خاص دون e‏ ۰ 

وقد فسّر السيوطي ‏ قول المعتزلة ذلك بأنه: التزام لاعتقادهم وجوب مراعاة 
الأصلح في أفعال الله تعالى"» وفسّره أحد المعاصرين بأنّه مزيد حصانة للمبداً 
الكلامي الاستدلالي: (الترجيح بلا مرجّح حال)ء وهو دليل في قضايا كبرى كقضية 
حدوث العالم» وكذلك ترجيح مناسبة اللفظ على معناه من غير مرجٌّح يوجبه محال 
فيجب أن يكون الترجيح بالمناسبة الذاتيّة '''. 

اموق الان ن ا الات لا لت ا ا چ 
غير واجبة» فالواضع يتخر المناسب من غير وجوب» كمناسبة 
ا حرف الألين والآ مس للمعنى اللأخف. ومناسبة ا حرف الآثقل والأجهر للمعنى 
الاضرئ وحمي ااي لأزينات هلحم الك رسس الل 


.49 /١»رهزملا ۷۳ء والسيوطيء‎ /١ ينظر: الرازي» للحصول۱۸۱/۱۰ء والآمدي, الإحكام,‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين الشافعي» صاحب الفنون المتعددة» والمؤلفات الكثيرة» 
منها: الإتقان في علوم القرآن» وتدريب الراوي» والآزھار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» والأشباه والنظائر في 
القواعد الفقهية» توفي سنة ۹۱۱ه. 
[ ينظر: شذرات الذهب.١٠١/‏ 75 البدر الطالع» ۳۲۸/۱]. 

.6١ /٠»رهزملا ينظر:‎ )۳( 

(5) ينظر: د/ محمد الجابريء بنية العقل العربي» (ص .)٤١‏ 

)٥(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمديء نسبة لآمد مدينة مجاورة للروم» له يد باسطة في الحكمة والمنطق والكلام 
والأصولء كان حنبلياً ثم شافعياًء من مؤلفاته: غاية الأمل في علم الجدل؛ والإحكام في أصول الأحكام؛ وغاية المراد في 
الكلام» توفي سنة ١‏ 77ه. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ »4١5‏ وشذرات الذهب ۷/ ۲٠۳‏ ]. 

)٦(‏ عزف القرافی علم التكسير- ني نفس السياق- بِأنّه العلم الرياضي من الهندسة» وفنون ا حساب والمساحةء ينظر: القرافیء 
نفائس الأصولء /١‏ ۷١٦ء‏ والمستغرب أن العلم الرياضي لابُبدي رأيه في مثل ذلك الموضوع. إذ هو ليس من اهتاماته 
فلعل الآمدي قصد بعلم التكسير: علم النحو العربي. 

(۷) ينظر: الآمدي» الإحكام, /١‏ ۷۳ء وابن جنّي؛ الخصائص٢/١٥۱ء‏ وقد عقد فيه بابا بهذا الشأن بعنوان: باب 


رئ 


التمهيد 


0 +- سس )۸+ 


ودليلهم: استقراء ألفاظ اللغة يدل على حصول مناسبة طبيعية توخاها الواضع 
بين اللفظ والمعنى» مثل مناسبة وزن (فعلان) للاضطراب والحركة» ويجيء بعض 
أصوات ا حروف على وَّفق سمت بعض ال عاني الموضوعة هاء كمناسبة حرف القاف 
لمعاني: (قضم» قتل ء قطع) ". 

ونوقش: بقصور هذا الاستقراء فإذا صح في بعض ألفاظ اللغة فإنه لا يستقيم 
في کل ألفاضهاء فمناسبة صوت ا حرف من ذلاقة'' أو همس “' وغيرهما لمعنى معین 
ينتقض في لفظ آخرء « فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان (ضرب) لا كان 
في ذلك ما یؤڈي إلى فا 

أَمّا ما قيل عن مناسبة وزن (فعلان) لمعنى الميجان» فذلك وزن قیاسی خارج عن 
أصل المناسبة» أي مناسبة أصل اللفظ للمعنى» فأصل اللفظ في (هيجان) هو (هاج) 
فعلا أو(هيج) مصدراء فالمناسبة تفترض في وضع الأصل ولیس الاشتقاق الذي هو 
تاي ویصح أن يجري قياسا. 

والذي لاح وظهر للباحثين في نشأة اللغة آنا بدأت بالمحسوسات» ثم تطوّرت 
بآلة الاشتقاق إلى الدّلالات المجرّدة بتطوّر العقل الإنساني» أو تطورت من المحسوس 


- إمساس الألفاظ أشباه المعاني» والسيوطي» ال مزهر»٠/‏ 44. 

.۲٦٢ /٥ والفتاوى الکبری؛‎ »4 18/7١ ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

. ٤٠٤ /١ والسيوطي» المزهر١/ 4 5»والزركشيء البحر المحيط»‎ ۱٥٥-٥٥١ /٢٢صئاصخملا ينظر: ابن جني»‎ )٢( 

(۳) الذلاقة هي: أن يعتمد عليها بذلق اللسان» وهو طرفه» وحروفه ستة: اللام والراء والنون والفاء والباء والميم» 
[ينظر: الخفاجي» سر الفصاحة (ص۳۱)] 

)٤(‏ اهمس هو: أن يضعف الاعتماد في الصوت حتی يجري معه النفس» كحرف الحاء والحهاء» وعكسه الجهرء[ ينظر: 
ا لخفاجي» سر الفصاحة» (ص٠”)‏ ] 

)٥(‏ الجرجاني» دلائل الإإعجاز» (ص7١2.»‏ وتأمّل لفظي: (لبس/ سلب)» فقد اتفقا في ا حروف وتباينا في المعنى» 
وكذلك الاختلاف في لفظي: (باب/ ناب). 


رئ 


التمھید 


الممشخص إلى المعنوي المجرّدہ كما قيل في اشتقاق (الرحمة) من (الرّحم)» و(الخيلاء) 
من (الخیل)ء و(الگُرہ) من (الكريبة) وهي الأرض الصلبة الغليظةء و(النفاق) من 
(نافقاء اليربوع) وهو جحره المخفي» وأمثال ذلك من المناسبة بین اللفظ والمعنی'''ء ثم 
يأتي أحد الُغرمين بنظرية المناسبة بين اللفظ والمعنى فینّخذ هذه المناسبة ذريعة لإثبات 
نظريته» وهو بالأحرى لم يصادف محل النزاع» بل استدل لمناط غير المناط الذي يُنازع 
فیەء ومحل النزاع هو في بداية البدايات» في مناسبة لفظ (الرحم) لمعناه» ولفظ (الخيل) 
اجات ولي صا لذ نولا الكاسية نين لت والمشتق منه ما ساغ 
الاشتقاق'"» فإثبات المناسبة ينبغي أن تكون في الوضع الأوّل قبل تطوّر اللفظ 
بالاشتقاق'"ء لذلك نستطيع الجزم بأن نقاش هذه المسألة في أكثر أحيانه يفتقر إلى 
تحریر محل نزاعه كما رأپنا''۔ 
الترجيح ومسوغاته: يترجّح - والعلم عند الله- القول الأول القاضي بأنّه لا 
مناسبة بین اللفظ والمعنى» وأنَّ الأمر كما قال الغزالي: «اللفظ لا يدل بعينه» بل 
با مواضعة؛'”'ء ومسوّغات الترجيح: 
© أن البحث عن مناسبة كل لفظ لمعناه عمل عبثيّ واشتغال با لا يمكن» و إِن 
تق في بعضها أَنْ وقع في الڏهن شيء من غير تفكّر قیل به. كما يقول في (الشدّة 


(۱) ينظر: د/ إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ (ص75١1-/1717١).‏ 

(۲) وهذا قالوا في شرط الاشتقاق: يجب أن يكون رد اللفظ للآخر لمناسبة في المعنى» احتراز عن مثل ألفاظ (لحم» وملح؛ 
وحلم) فلا مناسبة بينهاء ولا دعوى لوجود اشتقاق كبير فیھاء[ینظر: ا مرداوي؛ التحبير» ۲/ ٥٤١‏ ]. 

(9) كما في الاشتقاق الكبير» في مثل لفظي (جبذ وجذب) و (طسم وطمس) فإنها جارية في هذا المجرى في خروجها 
من النزاع» فإن عينا أحدهما أصلا للآخرء فقد وضحت المناسبة الاشتقاقيّة لا الوضعيّة. 

)٤(‏ وإن كنا بحاجة لاستثار مثل هذه المناسبة المسلّمة بين لفظ (الرحم) و (الرحمة)ء فأحرى أن يُستدلٌ بها على أن 
الألفاظ وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية أوّلاء لا على المعاني الذهنية» وأعتقد آنه دليل وجيه يناقش به 
استدلال الإمام الرازي الذي يرى وضع الألفاظ للمعاني الذهنية» ينظر: المحصول .۲۰٠-٥٠٢ /١‏ 

. ٠٠١/٤ الستصفی,‎ )٥( 


لعا 


التمهيد 


والرّخاء) كيف جعل في الشدّة ا حرف الشديد وهو الدال مضاعفا؟ء والرّخاء 
كيف جيء فيه بالحروف الرخوۃ؟)'''ء وذلك الاتّفاق من باب الاستئناس لا 
من باب الاستد لال على تعميم المناسبة. 

© أن اللغة تُلغي المناسبة بين نظم الحروف والكلمات المفردة في الوضع الأوّل 
وتوجبھا في نظم الكلم في الجمل المركبة» بمعنى أن المناسبة مُلغاة في الوضع الأول 
واجبة في الاستعمال والتركيب» و«ذلك أن نظم الحروف هو تواليها ني النطق. 
وليس نظمها بمقتضى عن معنی, ولا الناظم ها بمُقتفِ ني ذلك رسا من العقل 
اقتضی أن ينحرّى في نظمه ها ما تحرّاه.... وأمَا (نظم الكَلِم) فليس الأمر فيه كذلك, 
لأنك تقتفي فی نظمها آثارالمعاني» وترتھا على حسب ترتب المعاني في النفس ؛''' 


٣‏ الکلام وجميع ما يتعلق به وبأنواعه وعوارضه : هل هو موضوع للفظ اللساني مجاز فی المعنى 
النفساني, أو العكس؟. 

ا هذه القضية منشأ كلامي» جاء متأخرا مع الخوض في كلام الله تعالى زمن 
محنة القول بخلق القرآن» فقد :مض المتكلم البصري سعيد بن كلاب" بنظرية لم يُسبّق 
إليها يزعم فيها أن مسمّى الكلام المعنى فقطء ونازعه في ذلك بعض العلماء خشية 
إضرار هذا الزعم في كلام الله المنزل» إذ يفضي إلى أن الله م يتكلم بصوت وحرف*,. 


.٦٦٤/١ الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) الجرجاني» دلائل الإعجاز» (ص١۱۰)ء‏ وتأمّل لفظي: (لبس/ سلب)ء فقد اتفقا في ا حروف وتباينا في المعنى» 
وكذلك الاختلاف المعنوي في لفظي: (باب/ ناب). 

(۳) هو عبد الله بن سعید بن كلاب القطان البصريء أبو حمد المناظر المتكلّم» اشتغل في الرد على المعتزلة وربّما 
وافقهم» ويُسمّى أصحابه بالكلابية» ولحق بعضهم بالأشعري» صف في التوحيد وإثبات الصفات وعلوٌ 
الباري»وكان حيًا قبل سنة 5٠‏ ٠ه.‏ 
[ ينظر: الفهرست (ص ٢٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء» ١7/0 /١١‏ ءلسان الميزان ۳/ ۲۹۰] 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ ٣١۱۳ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل» ۱۱۰/۲ و الموصلي» مختصر الصواعق 
الملرسلة (ص055). 


رر 


التمھید 


ثم استمدً علماء الأصول هذه القضيّة من علم الکلام وحَشّوها في كتب الأصول» 
واختلفوا فيها على أربعة أقوال» وهي: 

القول الأول: أنه موضوع للفظ اللساني مجاز في المعنى النفساني» فموضوع اللفظ 
المفيد منسوب لصيغة اللفظ لالمعناه» فيتمٌ تعريف كل نوع من الكلام على حقيقته. 
فيعرّف الأمر كأحد أنواع الكلام على حقيقته بآنه: (اللفظ الموضوع لطلب الفعل)ء لا 
على مجازه المدلول بِأنّه: (ما دل على طلب الفعل) لن الأمر اسم للفظ لا للمعنى» وهو 
فول اگ الکن م الل و طا فة من ال اڈ مر الت لابا 
لتعلّق صناعتهم باللفظ7"» واختارہ الإمام الرازي. 

ودليله من وجوه: 

١‏ - أنه المتبادر عرفاء فتقول فی الأمر من الضرب: (اضرب) ومن (النصر) انصر. 

لرا ايد اور“ 
٢‏ لو قال: (إن أمرت عبدي فهو حر)» ثم أشار بيا يفهم منه صيغة الأمر دون اللفظ 

لا یعتقء فدل على أن ا حقیقة هي للفظ لا العنی!''. 


-٣‏ أن قيام المعنى بالقلب كمعنى الأمر لا یصدق نسبة ذلك المعنى إليه حتى يتلفظ 
۷( 
تدج 


)١(‏ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول ا خمسةء (ص۷٥۳)ء‏ وا حویني؛ البرهان» ۱ء والموصلي» مختصر 
الصواعق ا مرسلة (ص679). 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/ ۱۷۰ء مع وجوب ملاحظة الفرق بين مذهب أهل السنة بأن القرآن كلام الله 
وهو منزل غير مخلوق» ومذهب المعتزلة القاضي بأن القرآن كلام الله وهو محدث خلوق إِنّم| اتفقا هنا بنفي نسبة 
حقيقة الكلام للمعنى النفساني» وثبوته للفظ اللساني» فقط. 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

.۳۷۲/۱ ينظر: للحصولء ٢/٤۲ء والإسنويء نہایة السولء‎ )٤( 

.)۳۸ والقرافیء شرح تنقيح الفصول» (ص‎ ۲٤/٢ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )٥( 

.7 5 /7 ینظر: الرازي» اللحصول؛‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 


التمهيد 


القول الثاني: أنه مجاز في اللفظ اللساني موضوع للمعنى النفساني» ف «لا تسمّى 
العبارات كلاما إلا تجوّزا وتوسّعاء فالعبارة إذاً دلالة على الكلام» وليست بعين 
الکلامء وهي نازلة نزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام اللخاطبین؛''' وهو ظاهر 
قول الأشعري وأتباعه'"» والمنسوب لابن كلآب والكلابيّة'". 

ودليله من القرآن واللغةء وهما: 


١‏ - فاا القرآن: فقوله تعالى: ہے إِدَا جا الْمَِْقُوتَ الوا تشہد إِنك سول اللہ والله بعلم 
ایک سول واه هدر لفق لكت 4 فكذههم الله تعالى في العنی القلبي 
النفساني وهم صادقون في النطق اللساني» فلابد من إثبات كلام في النفس ليعود 
الا ظا . 

ونوقش: بأن الشهادة هي إثبات الشيء مع العلم والإيمان به» ولم يكونوا عا لین 
ولا مؤمنين به» فلا جرم کہم الله تعالى في دعواهم شاھدین!''. 

؟- وأمًا اللغة: فقول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنّ عل الَلسان على الفؤاد دلياد“ 
زوق ا >؛ں.ں.ػ.ںںة: + يقت ۹ ۹۰۰ 


)١(‏ الجويني» التلخیص /١‏ 17-114 ؟. 

() ينظر: الجويني» البرهان» ۱٢٤/۱‏ وابن عقيل» الواضح» /٢‏ 5 45» والغزالي» المستصفی» ۱۲۱/۳ وابن برهان» 
الوصول إلى الأصول» ۱۲۸/۱ والآمدي» الإحكام» ۲/ ۱۳۰ والزركشي» البحر المحيط» ۹۰/۲ والإسنوي» 
نہایة السول» ۱/ ۳۷۷۔. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص۳۰۷)ء وابن تيمية» جموع الفتاوى» ۱۷۰/۷ء ودرء 
تعارض العقل والنقل» 2٠١1/7‏ والزركشي البحر المحيط» ۹۰/۲. 

. الآية ١ء من سورة المنافقون‎ )٤( 

.77/7 والرازي» المحصول»‎ ۱۳۰/١۱ ينظر: ابن عقيل» الواضح» 7/ 4 55» وابن برهان» الوصول إلى الأصولء‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(۷) البیت منسوب للأخطل ولیس في ديوانه» ينظر: ابن هشام» شرح شذور الذهب» (ص .)۳٣‏ 


© 


التمھید 


فهو حكم فرد لیس أولى من غيره» والٹا: ولو سلّمناہ فحاصله: أن مقصود الكلام 
وأصله في القلب» فإذا قال الإنسان ما ليس ما في قلبه فلا نثق فيه» وجري مجرى قول 
القائل: في نفسي بناء دار وإدارة دولاب» ومقصوده: في نفسي أن أبني بیتاء وكذلك 
قوله: في نفسي کلام تقدیرہ: في نفسی أن أتكلم '''. 

القول الثالث: أنه حقيقة بين اللفظ اللساني والمعنى النفسانی على وجه الاشتراك 
والاشتراك يعني الإجمال حتى يتحدّد أحدهما بقرينة» وهو رواية عن الأشعري'". 
ونقله ابن تيمية عن متأخري الكلابية'"". 

ودليله وجه واحد: هو ا جمع بین المدركين» فهو أولى من إبطال أحده. 

ويمكن أن يُناقش: أن الجمع على وجه الاشتراك ليس أولى من غيره» لأن 
الاشتراك على خلاف الأصلء وهو سبب الخفاء والإجمال. 

القول الرابع: آنه حقيقة في اللفظ اللساني والمعنى النفساني على وجه العموم» فدلالته 
عليهم| بطريق المطابقة» ودلالته على كل واحد منههما بمفرده بطريق التضمّن, وهو القول 
الذي ينسبه ابن تيمية للسلف وجمهور الفقهاء””» وابن القیٔم لأكثر العقلاء''. 

ودليله من وجهين: 
١‏ - آنه الفهم المتبادر من الإطلاق اللغوي» واللغة حجة في ذلك" . 
٢‏ آنه لا يصح في العادة تعيين المعنى النفساني لوحده من مسمّى الكلام أو اللفظ 

اللساني لوحده من مسمّی الكلام» إلا مع قي يدل عليه كما قال لاة: (إن الله 


. 17/8 /۷ ينظر: ابن عقيل» الواضح» ٢/٤٥٦ء والرازي» المحصولء ۲۸/۲ وابن تيمية» مجموع الفتاوی؛‎ )١( 
.۲۷۷ /١ والإسنويء نہایة السولء‎ »١55 /١ ينظر: الجويني» البرهانء‎ )( 

(۳) ينظر: جموع الفتاوی» ۷/ ۰ ۱۷. 

.)۳۸ ينظر: القراني» شرح تنقيح الفصول» (ص‎ )٤( 

. ٤١١ /۲ والتسعينيّة»‎ 2777 /٦ ينظر: مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)0179( ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق ا مرسلة‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 


Cm 


التمهيد 


تجاوز لأمني عا حدّئت به أنفسهاء ما م تتكلم أو تعمل) ''' حيث قيّد الحديث 
بالنفسء ولا يكاد أن يقصد المعنى النفساني إلا ویقیّد بحديث النفس» والتقييد 
دیل أنه مع عدمه يعم الأمرين!". 

الترجيح ومسوغاته: 

يترجّح من الأقوال - والعلم عند الله- القول الرابع الذي يجعل اللفظ والمعنى 


حقيقة في الكلام على سبيل العموم. 


-١ 


ومسوغات الترجيح» ثلاثة أمور: 

أن الدلالة تقوم باللفظ الدالٌ على المعنى» كما تقوم بالدلالة غير اللفظیة الدالّة على 
المعنى النفساني» وكلاهما دلالتان حقيقيتان على مدلول واحدء كدلالة المعاطاة 
على الرضا في البیعء بنفس دلالة اللفظ عند جمهور العلماء'"". 

الثاني: آنه يجمع بین الأقوال نی المسألة وأدلتھا بطريق محصّن لا تتجه نحوه 
المناقشات» فقد أخذ بالدليل الأقوى الذي يسند الحقيقة إلى اللفظء والحقيقة إلى 
المعنى» وجمع بينهماء وطرح الأضعف. 

الثالث: أن منشاً الكلام وأساسه هو اللفظ والمعنى معاء إذ إن الكلام من اللغة 
واللغة هي وضع اللفظ بإزاء معناه» فاللفظ والمعنى حاضران حضورا حقيقا من 
الأساسء فلا عجَبَ أن يكون الكلام حقيقة في اللفظ اللساني والمعنى النفساني 
معاً على سبيل العموم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق»( ص »)۹٤۳‏ رقم 20179 ومسلم في 


صحيحه» کتاب الإيمان» باب تجاوز اللہ عن حديث النفس» (ص۷٦)رقم‏ ۱. 


(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ۳۳٥۵ء‏ و ۷/ ٣٥۱۳ء‏ و ۱۲/ ٥۰٤۰و .50/1١5‏ 
(۳) ينظر: ابن الوكيلء الأشباه والنظائر» (ص7). 


لعا 


التمھید 


٤‏ - أيهما أشرف في اللغة, اللفظ أوالمعنى؟ 

جدليّة شرف اللفظ والمعنى في التراث اللغوي: 

تعدٌ هذه القضية أحد الشواغل التي شغلت الثقافة العربية في عهد مبكرء ذلك أن 
الثقافات الوافدة إلى العصور الأولى من الإسلام فرضت جدلا تشاغبت فيه 
الحضارات بقصد المنافسة أو المزاحمة أو الاعتداء وفي مناخ هذا الصراع نبتت الجهود 
الرامية إلى طعن العروبة بنقد العرب والعربية» فمعاني العربية عند أولئك (متوحشة) 
وألفاظها (غلیظة)ء فكانت قضية اللفظ والمعنى في اللغة أحد الموازين التي توزن بها 
ثقافة اللغات وحضارة الشعوب. 

ومنذ أن رجح أبو عثان ا حاحظ'''شرف اللفظ على المعنى في قوله الشهير: 
« والمعاني مطروحة في الطریقء يعرفها العجمي والعرى والتدوى ا رق ہہ" 
وإنا الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر اللفظء وسهولة المخرجء وكثرة الماء» وفي صحّة 
الطبع وجودة السّبكء فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنسٌ من التصوير»'". 
والجدل نشط في هذا الشأن» فقد عالج ببانیّون ولْعَّويّون كثر قول الجاحظ ذلك» في 
حاولة منهم لإنصاف المعنى وانتشاله من قارعة الطريق» كا ذهب مذهبه آخرون. 

ومن بین أبرز الذادين عن شرف المعنى وفضله على اللفظ أبو الفتح ابن جن" 


)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء البصريء أبو عثمان» الشهير بالجاحظ لجحوظ عينيه وهو التَنوٌء كبير 
أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» توفي سنة ٢٥۲ھ‏ ومن آثاره: کتاب ا حیوان: والبيان والتبيين» 
والبخلاء»وسحر البيان»والمحاسن والأضداد. 
[ ينظر: طبقات ا معتزلة(ص 57)» ووفيات الأعيان ۲/ ۲۲٢‏ والأعلام ۷٤ /٥‏ ] 

. ۱۳۲-۱۳۱ /۳ ا حیوان,‎ )٢( 

(۳) هو عثمان بن جني» لا يعرف من نسبه غير ذلك» نحويّ حاذق مجوّدءفقيه باللغة والشعر والأدب, تلميذ الأخفش 
وأبي علي الفارسي» وزميل الشاعر المتنبي» توفي سنة: 5ه من آثاره: المخصائصء وسر الصناعة» وتفسير ديوان 
المتنبي» واللمع في العربية» والتبصرة. 


[ ينظر: بغية الوعاة ۲/ »١١١‏ وفیات الأعيان ۲/ ۱۱۷] 


التمهيد 


حين عقد بابا من كتاب (الخصائص): « في الرد على مَن اذعى على العرب عنايتها 
بالألفاظ وإغفاها المعاني »» وقال: « إن المعاني أقوى عند -العرب- وأكرم عليها 
وأفخم قدرا في نفوسهاء فال ذلك عنايتها بألفاظهاء فإتہا لا كانت عنوانَ معانيها 
وطریقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوهاء ورتبوهاء وبالغوا نی تحبيرها 
e‏ 
المعنى وخدمته» وإنما جيء باللفظ للمعنی ومن أجلہ'''. 

ويساير عبد القاهر الجرجاني(" - أحد مُنظري علم البيان وأصول البلاغة بعد 
الجاحظ - ابن جني في تفضيل المعنى» غير آنه يبقي بقية لفضيلة اللفظ حيث لا 
يفضل لفظ على لفظ عند الجرجاني إلا بترتيب القول على ا لمعانی المنتظمة في النفس على 
قضية العقل. ( فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراًء أو يستجيد نثراء ثم 
ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس ا حروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي» بل إلى أمر 
يقع من المرء في فؤاده. وفضل يقتدحه العقل من زنادہء'٭'ء ذلك أن العرب ( يجعلون 
الألفاظ زينة للمعاني وحلية عليهاء ...کالوثی المحبّر واللباس الفاخرء والكسوة 
الرائقة» إلى أشباو ذلك مايُفخمون به أمرّ اللفظ ويجعلونَ المعنى ينبل به 


)١(‏ الخصائص: ۱/ ۲۷۰۔ 

)٢(‏ ينظر: المرجع السابق/۲۹۹/۱۰. 

(۳) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» نسبة إلى جرجان المدينة الفارسية» شافعي نحوي بيا متكلم فقيه 
ومفسّرء وكان ذا نسك ودين» توفي سنة ١/ا5ه‏ من مؤلفاته: دلائل الإعجاز وهو أشهرهاء وأسرار البلاغة» 
والمغني في النحو. 
[ ينظر: بغية الوعاة (۲/ ۹۱) وطبقات الشافعية للسبكي )١5/8/7(‏ ] 

.)"-۲ أسرار البلاغة»(ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحرجاني» دلائل» الإعجازء (ص۲۷۲). 


التمهيد 
ف« اتضح إذن اتضاحا لا یدع للشكٌ مجالاء أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ 
مجرّدة ولا من حيث هي كَلِمٌ مفردةء وأن الفضيلة في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي 
لھا 0 

وما أبقاه ا لجرجاني من فضل للفظ دون إشراك المعنى» هو کون اللفظة مما يتعارفه 
الناس في استعاللهم ويتداولونه في زمانہم فلا يكون وحشیاً غریباً أو عامياً سخیفا"» 
وعندما ناقش الجرجاني نص ال حاحظ السابق ا منتصر للفظ في موضع آخر» استحضر 
مسألة: (الإعجاز اللفظي للقرآن) -مبحث الجرجاني الرئيس في ذلك التأليف - 
واعتذر للجاحظ والقائلین بمذهبه: بآن إهمال فضل اللفظ ومزيّته مفض لإنكار 
لبا لفاك عر عونا مت سيم اذى سف إن الي ھا 
ويُبطل التحدّي من حيث لا يشعرء وذلك أنه إِنْ كان العمل على ما يذهبون إليه من أن 
لا يجب فضل ومزيّة إلا من جانب المعنى» ... فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس في 
الفصاحة والبلاغة وفي شأن النظم والتأليف. ... وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في 
الکلام سس ور ا 

ھکذا اعتذر الجرجاني لمذهب أبي عثمان ا حاحظء وهو عذر مستساغ إذا اعتبرنا 
بہجمة (الشعوبية) على العرب والعربيّة» حين قصدوا ثُلَْبَ العربیّة والتيل من 


)١(‏ المرجع السابق» (ص۹۹). 

)٢(‏ ينظر: الجرجانيء أسرار البلاغة» (ص7). 

(۳) دلائل الإعجاز/ (ص .)۲٦۷‏ 

)٤(‏ الشعوبية نسبة غير قياسية إلى الشعوب من غير العرب» فالعجم هم الشعوب والقبائل هم العرب عند بعض 
الفشرین في قوله تعالى:# وجِعلہ شعوبا ومَايلَ لِنعارفوا )4ء وهي حركة تاريخية»تبغض العرب وتفضّل العجم. 
ويسمّون أل أمرهم (بأهل التسوية) لسعيهم إلى تسوية حقوقهم بحقوق العرب» ثم تحولت تدريجيا إلى حركة 
تزدري العرب ولا ترى لهم فضلاء وذلك عبر ترويج المشاعر القوميّة» وإشاعة اليأس من الإسلام» وازدراء اللغة 
العربيّة» وطعن أنساب العرب وتلْبهاء من کتابہم علاً الشعوبي» ومن شعرائهم: بشار بن برد. 
ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل: ”/ ۲٤٤‏ والجاحظهء البيان والتبيين ٥٦/٣‏ والحيوان ۷/ ٢٢۲۲ء‏ وتفسير 


&® 


التمهيد 


خطابهاء فقد كانت الشعوبيّة تطعن بألفاظ العربية وتعيب عليها استخدام الأسجاع 
والمقفى» وتستنكر أن يترك العرب اللفظ يجري على سجيّته من غير احتفاء با معنى 
وإدراك للفكرة. ء مع الذي عابوا عليهم من الإشارة بالعصا''' واستخدام الملخصرة" 
والانّكاء على القِسيٌ في الخطابة» وقد كان العصا للبقارء وليس بينه وبين الكلام سبب 
ولا نسب» بل هو بجفاء العرب أشبه» وبالإقامة عند الإبل أشكل. على حين أن المعاني 
الشريفة قد استقلت بها رسائل الفرس وخطبهم» ومنطق اليونان وعللهم» وكتب الهند 
وأسرارهم'". وني سبيل مناهضتهم للحكم العربيّ والحضارة الإسلامية سلبوا العربية 
والقرآن کل معنى جديد. ومانی القرآن سوى معان جاءت بها التوراة والإنجيل من قب ل ''' 
في خضمٌ هجوم الشعوبية كان الجاحظ يناضلهم في ساحة البيان ويناقش 
مطاعنهم» لا جرّم أن ينحاز إلى اللفظء فيرى أن اللفظ فطرة العرب وسليقتها دون 
تكلّف. وأن «كل شيء للعرب فإنما هو بدبہة وارتجال» وكأنه إمهام؛ وليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة» ...)»على حين أَنْ کل معنى في 
خطاب غيرها من الفرس والهند فهو عن طول فكرة واجتهاد رأي» وخلوة ومشاورة 
ومعاونة» وحكاية الثاني علم الأول» وزيادة الثالث علم الثاني» حتى اجتمعت ثمار 
الفكرة» وبذلك تنسجم رؤية الجاحظ السابقة وتتسق مع ظروفھا على أن الجاحظ لم 


- القرطبيء ۱۸۹/۱۱ والزنخشري؛ أساس البلاغة (ص .)۳۳٣‏ 

)١(‏ يعد (العصا) عند الشعوبية رمزا يختصر المطاعن الشعوبیة في ا مثالب العربية» حتى إن الجاحظ رسم جزء ردّه عليهم 
بكتاب العصاء ليذكر مزيّة استععاله ووجه رمزيّته عند الخطاب. ينظر: البيان والتبيين» ۳/ 0. 

)٢(‏ (المخصّرة) هي: ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عنزة أو عكازة أو قضيب وما أشبهها. 
ينظر: لسان العرب» 5/ ٢٢٤۲ء‏ مادة (خصر) 

(۳) ينظر: البيان والتبيين» /٣‏ 0. 

.)۷۵ ينظر: د/ محمد الجابريء بنية العقل العربي» (ص‎ )٤( 

.۲۸ /۳ الحاحظه البيان والتبيين»‎ )٥( 

)٦(‏ وقد استخف ابن خلدون بالإشادة باللفظ العربي من حيث (البداهة والارتجال والإلهام)» لأنه يقتضي السذاجة 


م 


التمهيد 
همل المعنى وركنيّته في اللغة على وجه الجملة» يظهر هذا عند مطالعة كتابه (البيان 
والتبيين) الذي هو أخص موضوعا في هذا الجانب» من ذلك قوله: « أحسن الكلام ما 
كان قليله يغنيك عن كثيرة» ومعناه في ظاهر لفظه»'» وقوله: ×ولیس يعرف حقائق 
مقادير المعاني ومحصول حدود لطائف الأمور إلا عام حکیم؛'" وقال عن المعنى على 
صعيد (البيان): « وكلما كانت الذّلالة أوضح وأفصح... کان أنفع وأنجع. والذلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هو البیان »". 

يتوسّط الفريقين - المفضل للفظ والمفضل للمعنی - بلاغيون ومتكلمون 
أخروق ؛ مون بين اللفظ الس ف التفضمل» کالادیب ابن رشق الذي يفون 
الجمع بینھم| على قاعدة: « أن اللفظ جسم وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح 
با لجسم» یضعف بضعفه ويقوى بقوّته)!. 

جدليّة شرف اللفظ والمعنى في التراث الأصول: 

بعد هذه الإفاضة المختصرة في المفاضلة بين اللفظ والمعنى من التراث اللغويٌ - 
والتي ألزمنا بها قوّة حضورها في مباحث الدلالة اللغوية عند البيانين - يجب التذكير 
بأن هذا الجدال لم يكن حاضرا بقلق في التراث الفقهي الأصول» بل كانت خافتة م 
تشكل على الأصوليين في شيء» تنا جعل الانسجام بین اللفظ والمعنى قوبًا غير قَلِقَ 


- والبداوة» ويسلبه التعقل والتفكّر في المعاني والموجودات» ينظر: المقدمة» (ص ١‏ 5 0). 

.۸۳ /١ البيان والتبيين»‎ )١( 

..۹۰/۱ المرجع السابق»‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق» /١‏ 0/اء وواضح أن الإهالة بالمعنى هنا جاء مقرونا بالبيان وليس باللغة» والبيان ليس هو اللغة في 
مشروع ال حاحظء وإِلّْما البيان نوع من البلاغة في استعمال اللغة. 

)٤(‏ هو الحسن بن رشيق القيرواني» كان شاعرا لغويا أديبا حاذقا عروضياء كثير التصنیف حسن التأليف. من آثاره: 
العمدة في حاسن الشعر وآدابه» والأنموذج في شعراء القيروان» والشذوذ في اللغة توفي سنة: 05 4ه في القيروان. 
[ ينظر: بغية الوعاة: /١‏ ٤٢٦١ء‏ وشذرات الذهب» /٥‏ ۲۳۷] 

.١١ 5 /١ ابن رشيق» العمدة في حاسن الشعر وآدابه»‎ )٥( 
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التمهيد 
ذلك بأن الألفاظ المدروسة عندهم هي نصوص الکتاب والسئة» وفضل ألفاظه) 
إعجازا وشرف معانيههما صدقا أمر محسوم عندهم» فحافزهم أبدا في الدرس الدلالي 
«إنما هو صوغ أصول منهجية لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة» ولم تقف 
اجتھاداتہم عند فهم النصوص فحسب» بل تعذاه إلى أن يستنبطوا منها الأحكام 
المستجدّة التي تم حياة المسلمين في الدارين: الدنيا والآخرة؛'''. 

ثم إن خطاب الأصوليين موجه للات الُسِْمة الْسلّمة لفضل الكتاب والسنة 
لفظا ومعنى» فلا يلزم من الجهد والاجتهاد سوى كشف قصد الشارع والتزامه» وأي 
تقعر في طريق كشف المعنى من لفظ الشارع فإنّه « حاقل بين الإنسان وبين ال خطاب؛ 
من التفهم لمعناه ثم التعبّد بمقتضاه .. وكل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو 
التفقه في العبارة» بل التفقه في المعبّر عنه وما ا مراد بە؛'''ء ومادام مقصود الخطاب هو 
فقه المعنى المعبّر عنه فإنه لا غضاضة عند الأصوليين من أن تكون «إرادة المعنى آکد 
من إرادة اللفظء فإنه المقصود واللفظ وسيلة» وهو قول أئمة الفتوى من علماء 
الإسلام)7".لأن «الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم...). 

وليس ذلك ترجيحا للفظ على العنی من کل وجه» بل المعاني العتبرة عند 
الأصوليين هي ما وافقت الصّيغْ وضعا لا ما ترجع عليها بالإبطال من المعاني الناشئة 
المستنبطة» لأن «المعاني إنم| تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ» فاتّباع أنفس الضّیغ 
التي هي الأصل واجب: لانہا مع المعاني كالأصل مع الفرعء ولا يصح اتباع الفرع مع 
إلغاء الأصل 0" » وعليه فإن « الكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا سُمّي 


)١(‏ د/ محمد يونس علي» علم التخاطب الإسلامي» (ص۳٤)‏ بتصرف. 
(۲) الشاطبي» الموافقات» .۲٦٢ /٤‏ 

(۳) ابن القيم» إعلام الموقعين» ٤٤۷ /٤‏ . 

. ٠١۸ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

.٦١٤ /۳ المرجع السابق»‎ )٥( 


التمهيد 


العنی وحده كلاماء أو اللفظ وحده كلاماء فإنَّ) ذاك مع قيد يدل على ذلك)'» 
و«الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أن - الكلام - يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا)'". 

وإذا طلبنا حدود المعاني للأشياء باللفظء فإن اللفظ تابع للمعنی ومع عنه هذا 
يجب تصوّر المعنى في الذهن قبل التعرّف عليه من اللفظ» فإن دمَن صلب ا لمعانی من 
الألفاظ ضاع وهلكء وكان كَمَّن استدبر المغرب وهو يطلبه» ومّن قزر المعاني أوّلاً في 
عقله» تم أتبع المعاني الألفاظ فقد اھتدی؛'" لأنّ «السامع مالم يعرف الْمسمّى اول م 
يُمكنه أَنْ يَفهم کون هذا اللفظ موضوعا له... )/*)» فإذا حصل العلم بعلاقة اللفظ 
بمعناه» أمكن طلب المعنى من اللفظء لأنّه «إذا استقر في الخيال مقارنة بين اللفظ 
ال وال اق ود تیر ل افو ا ا فيان إل ا 

والحاصل من مقاربة الشرعيين بین اللفظ والمعنى كما يقرّره ابن تيميّة: « أن يُذكر 
من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب, ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك 
المعاني» فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن» من المعاني بأتمٌ ما يكون من 
البيان» فیجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة» وبين تبيينها بأحسن وجه. ومن 
النّاس مَن تكون هته إلى المعانيء ولا يوفيها حقّها من الألفاظ المبيّة...)0. 

وإن سجّل التراث الأصولي حَافاة بين اللفظ والمعنى فهو حصور بطريقة التبليغ 
وأداء المعنى» وتحرير محل الإشكال بينهما: هل يسوغ تبليغ معاني الشرع بأيّ لغة أت 


. 175 /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ”/ ٥٣٥۵ء وينظر: نفس المرجع»‎ )١( 
.٠١١ /۷ (؟) المرجع السابقء‎ 

(۳) الغزالي» المستصفى»١/‏ 59. 

)٤(‏ الرازي» التفسير الكبيرء ۱/ ۳۲۔. 

۳۰/۱ المرجع السابق»‎ )٥( 

.5 ٤ /۸ ابن تيمية» منهاج السنق‎ )٦( 


التمهيد 


ذات المعنى؛ أم إن ذلك جكر على العربیة لأجل عروبة الرسول بيا وعربية الرسالة؟ 
بمعنى: هل اللغة العربيّة لغة تعبّد؟ء فالشافعية أقوى المذاهب محافظة على اللغة لفظا 
ومعنى» فلا يكاد يصح بيان اللفظ عندهم إلا بالعربية» والشافعي - رحمه الله- یؤسشس 
هذا الرأي بنفسه بمثل قوله: «فإن كانت الألسنة مختلفة با لا يفهمه بعضهم عن 
بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض» وأن يكون الفضل في اللسان التُعم على 
التابع» وأولى الناس بالفضل باللسان مَنْ لسانه لسان النبي بي .... وكل لسان تبع 
للسانه» . يقابلهم الحنفيّة الذين رضوا ببيان الألفاظ الشرعيّة والتعبديّة بأيّ لغة تسد 
مسد العربية في أداء المعنى وإتمام البلاغ» كما تعمّد أبو بكر الجصّاص'" مناقشة 
الشافعي بقوله: « وفيه حلل» من قِبّل أن البيان لا ختص بلغة دون غيرهاء وإن كانت 
لغة العرب أَبْينَ وأفصّح من سائر اللغات» لأن أهل كل لغة لهم صرب من البيان في 
لختھم وموضوع اللغات في الأصل ۷۲ھ و" ودلا اختصاص لأهل اللغة 
بمعرفة (المعانی) دون غيرهم تمن لیس من أھلھاء“'. 

فالتزاع في محل بيان المعنى وإبلاغ رسالته» غير ملامس لصحة ال معنی ذاته أو 
صدقہ أو شرفه» بل مجرّد طريقة بيانه وأدائہ'“۔ ويمثل الحنفية والشافعية طرفي 


)١(‏ الرسالة» (ص55). 

)٢(‏ هو أبو بكر» أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاصء الرازي» انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي» من مصنفاته: 
أحكام القرآن» وشرح الجامع الصغير» وشرح الجامع الكبير» وشرح مختصر الكرخي» توفي سنة ۳۷۰ھ.. 
[ ينظر: الجواهر المضية» ۸٤/١‏ وتاريخ بغداد 5/ 7١‏ ]. 

.7 55 /١ الفصول في الأصولء‎ )٣( 

.1717-1557 /١ المرجع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ من نتائج ذلك الخلاف في نظر الشيخ عبد الله بن بيّة: تأثير المذهب الفقهي في تعريب المجتمعات الإسلامية من 
الجانب (الإنثربولوجي)» فحيث انتشر المذهب الحنفي في بلاد العجم فإن المذهب يمنحهم تسهيلا في أداء كثير من 
العبادات والنسك باللفظ الأعجمي على المعنى الشرعي» فلم تكن لهم حاجة إلى تعريب لسان المجتمع» كما هي 
الحال في بلاد ما وراء النهر وتركياءأما المالكية الذين اتبعوا الشافعي في وجوب المحافظة على اللغة | هو واضح 
في إصرار الشاطبي على العربيّة» فن مذهبهم ساهم في تعريب مجتمعاته» کم في تعريب بلاد المغرب وشمال أفريقية» 


© 


التمهيد 


الخلاف» یتوسٌطھ| الحنابلة بحسب تفصيل ابن رجب ا حنبل'''ء في قوله: « الألفاظ 
المعتبرة في العبادات والمعاملات» منها: ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه 
بلفظه ومعناه. فلا تجوز الترحمة عنه بلغة آخری؛ ومنها: ما یعتبر معناه دون لفظه 
كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق» ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة 
عليه دون العجز عنه. ويدخل تحت ذلك صور منها: التكبير والتسبيح والدعاء في 
الصلاق لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه» ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول 
فيسقطء أو بالثاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين» ومنها: خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة 
بغير العربية على الصحيح» وتصح مع العجز...؛'''. 

هذا ومن آثار جهود الأصوليين في الانسجام بين اللفظ ومعناه تتصیص 
جمهورهم المستمر على أن القرآن الكريم عبارة عن (النظم والمعنى) جميعاء بل هو اتفاق 
السّلف الصالح» لأنه « من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع - المعنى 
واللفظ العربي في القرآن - كلام الله" ولربّها أشكل على ذلك فتوى أبي حنيفة في 
جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة - التي هي من آثار تسا حھم في أداء المعاني 
الشرعية بغير العربیة- حيث يلزم منها إسقاط اعتبار النظم في القرآن. لذا نجد الحنفية 
حريصين على إزالة هذا الإشكال بكثرة التأكيد على أن القرآن هو النظم والمعنى» حتى 


- [ينظرءاأ.د/ عبد الله بن المحفوظ بن بيّة» أمالي الدلالات» (ص٥٤)]ء‏ 
وني نظري: قد يكون ذلك سببا من عدة أسباب» لکن السبب الجوهري في تعريب الأقاليم كما يُشير إليه علم 
الاجتماع السياسي: هو ا غجرة العربية الجماعية لاء وتو العرب مناصب الولایات فيها. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» الحنبلي»حافظ حدث: فقيه» واعظ» له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة» من 
أهمها: الذيل على طبقات الحنابلة» القواعد الفقهية» شرح جامع الترمذي» شرح علل الترمذي» جامع العلوم 
وا حکم؛ وغيرهاء توفي سنة 40 لاه. 
[ ينظر: المقصد الأرشد ۲/ ۸۱ء والسحب الوابلة ۲/ 51/5» والدرر الكامنة 737١/5‏ ]. 

() تقریر القواعد وتحریر الفوائد .٠٤ /١‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 2017/7 وينظر: المرداوي» التحبیں /١‏ ٣٣١۔--٣۳۱.‏ 


6 


التمهيد 


لا يلتزموا بلازم فتوى إمامهم» ويعتذرون له بعدة وجوه منها: أنه رجع عن فتواه أو 
أنه جَعَل النظم ركنا يحتمل السقوط في الصلاة» والمعنى ركنا لازما فيهاء وغير ذلك 
من الاعتذارات التي تدفع شبهة المجافاة بین اللفظ والمعنى في القرآن'''. 

وعندما اختلف فقهاء الشريعة واللغة في فواصل آي القرآن الكريم التاثلة في 
الوزن» في مثل قوله تعالی: وَالظور(3) وُككب سور )ف ینشور 4 هل هو محض 
السجع'' أو هو سجع يتبع اللفظ فيه المعنى لا العكس؟» ذهب حقّقو الشريعة واللغة 
إلى أن القصد من الفواصل اللفظ والمعنى معاء بمعنى أنه ما من فاصلة قرآنية إلا 
واقتضاها السياق لفظا ومعنى» دلالة معنوية لا یؤڈیہا لفظ سواہ قد نتدبره فنهتدي 
إلى سره البياني. وقد یغیب عنا فنقصر عن إدراكه» فاجتمع اللفظ والمعنى في الفواصل 
القرآنية في قيمة متآلفة بین جلالة المعنى والإيقاع اللفظي والنسق الصوتي» حتى تتأتى 
الدلالة بأرهف لفظ وآروع تعبير وأجمل إيقاع» وذلك من مقتضى الإعجاز القرآني» 

50 7 ج7 ٤‏ 
ومن مقتضئ التالف ون اللفظ وال 7 . 

بهذا التأصيل المنسجم أفلح الأصوليون في ربط اللفظ بمعناہء بأداة النظم اللغوية 
والمقاصد الشرعية» بلا قلق ينفر اتساقھماء مما يسّر إدراكَ الدّلالة الشرعيّة وفهمهاء 


)١(‏ ينظر: البابرتي» التقریر لأصول البزدوي» 178-115» وصدر الشريعة» التوضيح» /١‏ 55» ود/ مصطفى ال خن؛ 
أثر الاختلاف في القواعد اللأصولية» (ص ۳۸۰) 

)٢(‏ الآيات 7270١‏ من سورة الطور. 

(۳) السجع هو: تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء ومنه ا متوازي الذي يراعى في الکلمتین الوزن وحرف 
السجع. ينظر: الجرجاني» التعريفات» (ص .)١59‏ 

.)۲۷۸ ينظر: بنت الشاطئ: الإعجاز البياني للقرآن الكريم» (ص‎ )٤( 
ومن أمثلته: سجع قوله تعالى: + هَمَلْايَادم لن هدا عدو لك وَلرَوْحِكَ ملاغ مِنَالْجنَةِ فت )ن لک ألا‎ 
على الآية بها معناه: لم يقل (فتشقیا) ليس لمراعاة الفاصلة‎ 707/١١ جاتر 4ء فعلق القرطبي في تفسيره‎ 
فحسب» بل لأن آدم أخصٌ بالشقاء من زوجه» فهو الكادٌ عليها والقائم على نفقتهاء فاجتمع فصاحة التأليف‎ 
النظمي مع شرف المعنى الدلالي.‎ 


رہ 


التمهيد 


لنتيجة المسجلة بكل صوليين 
خطاب الأصولي 
للفظ والمعنى نی خطار 
ےت ۱ الإبانةء کما أراحوا العقل في 
e‏ | اللفظ في وظيفة الإفهام والا: 
0 یُذکر فقد أنصة 
فر جدال بيذ 
a‏ ر 
1 1 هه 


التمهيد 
المطلب السابع: أهمية اللغة في الدلالة الأصولية 

: اللغة أحد مداخل أصول الفقه‎ - ١ 

قال الطونی: «اعلم أن الكلام في اللغات هو كالمدخل في أصول الفقه» من جهة 
أنه أحد مفردات مادّته» وهي: الكلام والعربية وتصوّر الأحكام» فأصول الفقه 
متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة مهماء اللذين هما أصول الفقه وأدلته. 
فمّن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة؛'''. 

على منوال هذا القول وفحواه تضافرت أقلام الأصوليين في تبرير استمداد بعض 
مادّة الأصول من اللغة» حيث يتوقف علم أصول الفقه على مقدّمات يلج منها 
الداخل إليه منها اللغةي 97 العلم بأدلته على العلم بالعربية» وقد جاء الأصلان 
بد الکتا نر الم اسان الغ تا“ 

بل «لما کان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار» وهما واردان بلغة 
العرب ونحوهم وتصريفهم» كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بہذہ الأمور, وما لا 
يتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدورا للمكلف - فهو واجب» ويؤكّد الإمام 
ابن عبد البر'*! هذا المدخل اللغوي لفهم ألفاظ الشريعة بقوله: «ومما يستعان به على 
فهم الحديث: ما ذكرناه من العون على كتاب اللہ وهو العلم بلسان العرب ومواقع 
کلامھاء وسعة لغتھاء واستعارتہاء ومجازهاء وعموم لفظ خاطبتھاء وخصوصه. وسائر 


.٦٦۸/١ الطوفي» شرح المختصر‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الجويني» ۷۸/۱ والمستصفى» الغزالي» ۲۷/۱ والإيجي» شرح العضد (ص »2»3١‏ وابن الحاجب» مختصر 
منتھی السؤل والأمل» ۲۰۱/۱ وا مرداوي؛ التحبير» ۱۹۱/۱ء والشوكاني» إرشاد الفحول؛ ۲٤/١‏ 

(۳) الرازي» المحصول» /١‏ 707. 

)٤(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري أبو عمر» شيخ علماء الأندلس» وحافظ آهل المغخرب» وأحد 
كبار المالكية» كان مؤرخاً موفقاً في التأليف ومعاناً عليه» من مصنفاته: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» 
وجامع بيان العلم وفضله» توفي سنة ٤٤٦ھ.‏ 
[ ينظر: الدیباج المذهب (۲/ ۹٣۳)ء‏ وشجرة النور الزكية (۱/ 589)]. 


رج 


التمھید 


مذاهبها لمن قدرء فهو شيء لا يستغنى عنه» وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
يكتب إلى الآفاق: (أن يتعلموا السنة والفرائض واللّحن - يعني النحو - كا يُتعلّم 
القران 1" بيع "ماصع امن ساروا وعلمينا فق خی الهف شر اللغة 
العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» ... ثم منها ما هو واجب على الأعيان» 
ومنها ما هو واجب على الكفاية» وهذا معنى ما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنهما -: (أما بعد: فتفقھوا في السنة» وتفقهوا في العربية» وأعربوا القرآن. فإنه 
عربي)'".... لأنّ الدين فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله. 
وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله) 7*). 

وقد ارتبطت اللغة بأصول الفقه مع بداية تدوينه بيد الإمام الشافعي» حين ابتداً 
رسالته ببيان عربية القرآن والنبي يك حتى قال: «وإنها بدأت با وصفت من أن 
القرآن نزل بلسان العرب دون غيره. لأنه لا يَعلمُ من إيضاح مَل علم الکتاب أحدٌ 
جَهِلَ سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرّقَهاء ومن عَلِمه انتفت عنه 
الشبه التي د خلت على من جهل لسانها)”". 

” - اللغة كاشفة عن مقصود الشارع : 

لعل بيان أهميّة اللغة السابق بِدَهيّ البيان» بها لا يحتاج إلى مزيد استرسال في شرح 
أهميّة اللغة في علم الفقه وأصوله» غير أن اللغة أوغلت في أكثر مباحث الأصول وجل 


.7 55 /٦ والبيهقي في الکبری»‎ ء٦٤‎ /١ ۱۸۸۵ء وسعيد بن منصور في سننه»‎ /٤ أخرجه الدارمي في سننه»‎ )١( 

.۲۸۲ /۲ جامع بیان العلم»‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /٥‏ 57 7» وعنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم» ۲/ ۲۸۲ء وكتاب عمر هذا قال 
عنه البيهقي في معرفة الآثار والسنن ۷/ :۳٦۷‏ (وهو كتاب معروف مشهور)» وقال عنه ابن القيم نی إعلام 
الموقعين ١177/7‏ : (هذا كتاب جلیل تلقاه العلماء بالقبول). 

۱ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤١( 

.)٥١( الرسالة»‎ )٥( 


© 


التمھید 


مفاصله» بها يصدّق عليه قول إمام الحرمین''': «اعلم أَنْ معظم الكلام في الأصول 
يتعلّق بالألفاظ والمعانی؛'''ء وذلك يجعل الناظر يتشوّف إلى شيء آخر يفسّر سر ارتباط 
الأصول باللغة بجانب ما جرى تبريره من عربية نصوص الشريعة. 

وليس فوق كنه الفقه ومعناه اللغوي مطمع يقوم بتفسير سر التوغل اللغوي في 
أصول الفقه. فإن ماهيّة الفقه الوضعيّة تمنح اللغة مدخلا غير يسير في الفقه وأصوله. 
وتتسلّط من خلاله على أكثر مطالبه ومعالمه» فإن معنى الفقه في الوضع اللغوي على 
الجملة: (العلم بالشيء والفهم له) '". ونی علم الدلالة يختصّ الفهم بفهم دقائق 
الأشياء» وليس مُطلق الفهم» «فالفقه أخصّ من الفهم» وعلى أساس ذلك يعرفه 
الأصوليون لُغويًا بأنه: (معرفة قصد المتكلّم)» أو هو (فهم غرض المتكّلم من 
كلامه)'”» وإن| خصّه الأصوليون بفهم (قصد المتكلّم) لأن الفقه المعنيّ به عندهم هو 
فقه اللفظء (أي كلام الشارع)» ليصبح تأصيل الفقه تأصيلا لفهم قصد الشارع من 
كلامه» والفهم «عبارة عن جودة الذهن من جهة تبيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من 
الطالب؛''ء لكنّ هذه الجودة الذهنية ما كانت لتتهيّأ لاقتناص قصد كلام الشارع 
دون أن تنجوّد باللغة العربية» فاستبان أن فهم قصد الشارع هو بفهم اللغة العربية» 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي السنبسي» أبو المعالي الجويني» أحد أعيان الشافعية والأئمة المتكلمين» 
توفي سنة/4/1ه» من تصانيفه: النهاية في الفقه. والشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه» وغياث 
الأمم. 
[ ینظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۹/۳٥۱ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي» ۱/ ۱۹۷]. 

.٠١١ /١ البرهان»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الفيروز آبادي» القاموس» (ص١١٦۱))ء‏ مادة (فقه)ء والغزالي» اللستصفی۸/۱۰, والمرداوي» التحبير» 
۱ 

.۳۷۹ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳۸۲/۲ وينظر: السبكيء الإبہاج‎ )٤( 

..۱٥۷ /١ والرازي» المحصولء ١/8/اء والمرداوي» التحبير»‎ »5 /١ ينظر: البصريء ا لمعتمد‎ )٥( 

. ٦/۱ الآمدي, الإحکام»‎ )٦( 


© 


التمهيد 


فاللغة مدخل كاشف لقصد الشارع الذي هو دلالته اللفظية النظمية والمعنوية» كا 
قرّره ابن تيمية وأطره بقوله: «ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية 
تسمّی الفقه. وهذا يقال لمن عرفها: هو يفقه. ولمن لم يعرفها لا يفقه. ... ومٰذا کان 
المقضوةامن اضول الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله بالکتاب رالتةقا", 

ففقه اللغة هو المعين على فهم مراد المتكلّم ومقاصده عموماء وعلى فهم مراد 
الشارع ومقاصد كلامه خصوصاء وإذا الناظر لم يستمد أصول الفهم من قوانين اللغة 
وأعرافها تلبّست عليه الألفاظ وغابت عنه المقاصد وحَفِیّت عليه المرادات'''ء لذلك 
«فإنَ أوّل الفقه فم خطاب الله تعالى ورسوله ياء وذلك لأنْ «معرفة حدود ما 
أنزل الله على رسوله ية أصل العلم وقاعدته وآخيثه التي يَرجع إليها- المجتهد -. فلا 
رج شيئا من معاني ألفاظه عنهاء ولا بُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقّهاء 
ويفهم الراذ ا 

لقد وضح بجلاء أن استجلاب اللغة إلى أصول الفقه هو لأجل الاستعانة بها في 
كشف مقاصد الشارع» وإذا تقرّر ذلك فإن أبا إسحاق الشاطبي” لم تغب عنه هذه 
الحقيقة وهو المعني في ترتيب أصول الفقه على المقاصد الشرعیّةء بل قرّرها وأكد عليها 
عندما أبان أن فهم الدّلالات الشرعيّة مرهونة في العلم بالعربية والإلمام بالمقاصد 
الشرعیّة لأن « القرآن والسنة لما كانا عربيين لم یکن لينظر فیھما إلا عربي. کم أن مَن لم 


.547/7١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق» ۷/٦۱۱۔.‏ 

(۳) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ 517 7. 

.۳۹۸ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

)٥(‏ هو إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» أبو إسحاق. المالكي» أحد الأئمة النظارہ والجهابذة الأخيار» أصولي 
فقيه» ونحوي شهير» من مصنفاته: الموافقات في أصول الشريعة» والاعتصام» والإفادات والإنشادات» وشرح 
على الخلاصة في النحو» توفي عام ۷۹۰ھ. 
ينظر: [ شجرة النور الزكية ۲۹/۲ والفكر السامي 254١ /٤‏ ومعجم المؤلفين /١‏ ۷۷ ] 


a 


التمهيد 


يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح له نظر حتى يكون عاما اء فإنه 
إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشریعة؛'' وني موضع آخر قال: «ومّن لیس 
له أصالة في اللسان العربي فعًا قريب يفهم كتاب الله تعا ی على غير وجهه. كا أن مَن ل 
ملالحصد العرية نيعي عن خب نويا ا سن 
الاحتفاء باللغة والتأكيد على أهميتهاء وذلك في نحو مبالغته في أن يبلغ المجتهد في 
العربيّة مبلغ سيبويه'" وأئمّة اللغة“ وأنّه لا بد أن يكون فهم الشريعة على معهود 
العرب الأميين/” ولم يحتف بالمقدّمات اللغويّة الرياضيّة» بل بصلب المباحث اللغویّة 
لأنّ كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية .. فوضعها في 
أصول الفقه عارية ... كمسألة ابتداء الوضع )»أي مسألة تحديد واضع اللغة. 
واللغة كمدخل للفقه وأصوله هي مُعينة على معرفة قصد الشارع فحسب» 
وليست مُنشئة للأحكام الدينيّة أو مؤسّسةً للمعاني الشرعيّة» لأنّ اللغة «(مدرجة 
اللسان وفطنة لمعاني الکلامء وأكثر ما فيها آنا عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره 
بوضعه» ولاحظ لأمثال هذا في إیجاب شيء وإثبات حکم)"' كما هي غير معنيّة في 
الحكم على صحة كلام المتكلّم, فاللغة جرد وسيلة استعمال لإيصال ما في الضمائرء إِنَما 
الحاكم على صحَّة الكلام عقل المستمع الذي يحكم على صدق كل قَؤْلة من القولات 


.7١7 /۳ الموافقات»‎ )١( 

.۱۳۳ /۲ الاعتصام»‎ )٢( 

(۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر ا حارثي بالولاء»الملقب سيبويه؛ إمام النحاة» أول مَن بسط علم النحوء له مصئف 
(الکتاب) في النحوء توفي سنة شابا سنة ۱۸۰ھ. 
[ ينظر: طبقات النحويين» (ص55). وبغیة الوعاة» ۲/ ۲۹۹ ] 

.٣٥ / ٥ ينظر: الموافقات»‎ )٤( 

.٠١١ /۲ ینظر: المرجع السابق»‎ )٥( 

)١(‏ الموافقات ۱/ ۳۷۔۳۸. 

(۷) السمعاني» قواطع الأدلق /١‏ ۲۲. 


التمهيد 
أو كَذِبهاء بمعزل عن اللغة كعبارات» وبتعبير عبد القاهر الجرجاني ف ( إن اللغة م تأت 
لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفى وتنقض وتبرم» فالحكم بان الضرب فعلٌ لزيد أو ليس 
بش لس وآن اف ماک ار لس لالہ تو به امكل روعری مھا 
وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب» أو اعتراف أو إنكار» وتصحيح 
أو إفساد. فهو اعتراض عل المتكلم» وليس اللغة في ذلك بسبيل» ولا منه في قليل ولا 
0اا کات کا رضن ساسا املك وت فصرجحتا 
ومجازء واحتمال واستحالة» فالمرجع فيه والوجه إلى العقل الملحض» وليس للغة فيه 
حظء والعربي فيه كالعجمي» والعجمي کالتر کی...؛'''. 

وكذلك علوم اللغة في الشريعة» لا حظ لها نی أحكامها إلا بمقدار وسيلتها 
البيانيّة» وكونها هادية لمراد الكتاب والسنةء إذ إن حقيقة صلتھا بالشريعة هو البيان 
والإيضاح. لا الاختراع والإنشاء''' و «إِنّها احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب 
الرسول كي بباء فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية: 
أصحاب المعلقات السبع ونحوھم؛'' بذلك تبيّن أنّ الإحالة على اللغة هو لكشف 
المعاني وليس لتأسيسهاء إذ إِنْ حقيقتها هو «فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدّالة على 
معانيهاء كيف تُوْحَذ وتودّى »» كما في معنی الأمر هل هو للوجوب أو غيره» وني 
حقيقة النهي هل هو للتحريم أو غيره» وني إجراء المطلق على إطلاقه. أو مله على 
مقيّده» ونحو ذلكء ثم ما كان من تلك المباحث الكليّة مُستفادا من أدلّة الشرع فهو 


أصوى شرض وها كان ستفادا من مات اللقة فهو أصولى لغوئ وما كان مادا 


)١(‏ أسرار البلاغة» (ص۳۲۲). 

(۲) ينظر: الشاطبيء الاعتصامء /١‏ 44. 
(۳) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۲۰۷. 
)٤(‏ الشاطبي» الاعتصام /١‏ 44. 


التمھید 
)١( f : : :‏ 
من غير هذين فهو من علم الراي) . 


: كيفية استمداد مادة الأصول من اللغة‎ -٣ 

لا لزم استمداد بعض أصول الفقه من اللغة» صار الاستمداد جاريا على وجهين» 
هما: 

الوجه الأول: استمداد تأصيل دلالة صيغ الألفاظ: وهي الدّلالة الظاهرة من 
صيغة اللفظء فالصّيغة هي التي تحدّد المعنى وتدلٌ عليه» وتأصيل دلالتها يجب أن 
يُستمدٌ من قوانين اللغة وعرفهاء وقد بذل الأصول جهدا حثيثا في تحصيل قوانين دلالة 
الصيغ من اللغة» وصرف الأصوليون أكثر عنايتهم في سبيل ذلك» لذلك فإِن «معظم 
نظر الأصول في دلالات الصيغ »» کالنظر فی صيغة الأمر والنهي» والعموم 
والخصوص. و النّص والظاهر والمؤول» فالنظر في ذلك كلّه «نظر في مقتضى الصیغ 
اللغوية) '''. 

الوجه الثاني: استمداد دلالة فحوى الألفاظ ومعقومٰا وضروراتها: وهي الدلالة 
التي لم تباشڑھا صيغ الألفاظ» بل احتواها معناهاء واستبطنها فحواهاء وقد دل عليها 
اللفظ بواسطة العقلء فدلالتها لغويّة عقلیّةء فاللغة مع عون العقل يكشفان فحوى 
اللفظ غير المنطوق به» كدلالة المفهوم والاقتضاء والعلل القياسيّة الستوحاة من معنی 
اللفظ٭ فإن «المراد من المعاني: المعاني اللغوية» وا معاني الشرعية التي تسمى 
عللا»» فمن حيث إن صیغة اللفظ لم تباشر هذه الدلالة احتيج إلى العقل 


.)١١١-۲۲۰‌ص( الشوكاني» أدب الطلب ومنتهى الأرب,‎ )١( 
.۳۹۱/۱ (؟) الزرکشی؛ البحر المحيط»‎ 

(۳) الخرالل» المنتضفى؟ 4/١‏ 1. 

(5) ینظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ 7. 


.١7 /١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 


التمھید 


لاستخلاصهاء ومن حيث إن العقل لا يستقل بإدراكها دون معرفة معهود اللغة في 
الدلالة عليها احتيج إلى استمدادها من اللغة ومعهود اللسان» « لأنْ الأغراض المعقولة 
والمعاني المدركة: لا يُدخل إليها إلا باللغة ا جامعة؛'”'ء والغزالي يُفصح عن ذلك أكثر 
بقوله: «دلالة الألفاظ على الشيء إِمّا أن تكون بطريق التعليل أو اللغة أو العرف» ولا 
تحكم بالإحالة على العرف إلا إذا امتنع إحالته على اللغة والتعلیلء لن التنبيه بطريق 
التعليل من اللغةء کم آنه بطريق الوضع من اللغة)!"". 


)١(‏ أبو حيان التوحيديءالإمتاع والمؤانسة» ۱۱۱/۱ء وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي. 
(۲) شفاء الغليل» (ص٥٤).‏ 


“a 


Ix 
| 

5 
لمث 


البجث الثاني : 
خصائص نصوص الشريعة 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: خصيصة الحفظ. 
المطلب الثاني: خصيصة البيان. 
المطلب الثالث: خصيصة الشمول. 
المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز. 


المطلب الخامس: خصيصة التشايه والاثتلاف۔ 


33 
0 


کت 
| 
لیت 
i‏ 


التمهيد 


المطلب الأول: خصيصة ا لحفظ 


هذه الشريعة المباركة قد حفظها الله تعالى من كل تحريف أو تبديل أو تغيير» وذلك 
بحفظ مصدريها - الكتاب والسنة - فهي شريعة معصومة من عهد صاحبها پا إلى 
يوم الدّينء وتتبيّن هذه الخاصيّة من وجھین' 7 
الوجه الأول: الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلو با مغل:قوله تعالى: ط لاعن 
راتا لكر ولا ديطوت 4 و قوله: اکت اکت ٣ای‏ 4 وقوله: طط اياي الل ما 
يديه ولا من خَلْفوء زيل من کو مید 4 فأخبر تعالى أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا 
يمسّها تحریف ولا يخالطها تبديل» ولا يضيع منها شیءء وكذلك السنة وإن لم تذكر في 
الآیات الكريمةء فإنها مبيّنة للقرآن وتابعة له» فينبغي أن يشملها قانون حفظ الذكر”, 
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: « والذّكر اسم واقع على کل ما أنزل الله على نبيّه كله 
من قرآن أو سنة وحي يبيّن بها القرآنء ... وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة 
والح وغي :ذلك نما لأ تلم ما ألزمنا اله تعال فيه يلفظهة لکن بيبان التبى كف فإذا 
كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير حفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه» فقد 
بطل الانتفاع بنص القرآنء فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه ° 

وتتأكد خاصيّة حفظ الشريعة الإسلاميّة عندما بہت النصوص جواز تبديل 
الشرائع السماویة السابقة وتحريفهاء بين لم بجز لأحد من أهل القرآن الكريم ذلك. قيل 
لأحد العلماء: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم بجز على أهل القرآن؟ فقال: قال الله 


کی 


.۹۱/۲ ينظر: الشاطبي» ا موافقات‎ )١( 

(۲) من الآية ۹ء من سورة الحجر. 

(۳) من الآية ١ء‏ من سورة هود. 

)٤(‏ من الآية: ٤٦ء‏ من سورة فصلت. 

.)۱٥۷ ينظر: الشاطبيء الموافقات ۹۱/۲ء ود/ مصطفي السباعي» السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي (ص‎ )٥( 
..155-156 /١ الإحكام‎ )٦( 


ری 


التمهيد 


تعالى في أهل التوراة: يما أَسَحُحفِظُوأ من كك أله 4 . فوكل کل الحفظ إليهم» فجاز 
التبديل عليهم. وقال في أهل القرآن: 3 إِنَاححَنُ برا گر وَإِنَا فظوي 4 ''فلم يجز 
یدیل غل 

الوجه الآخر: أن شهادة الواقع من زمن الرسول ياء إلى يومنا تؤكد ذلك: 

فقد قيّض الله تعالى دواعي الأمة للدفاع عن الشريعة جملة وتفصیلاً حيث قيّض 
زا ان خفظة تنا قلق تقار ران ا مغطوها. و فق الا دخاته رجالا يعون عن 
الصحيح من حديث رسول الله ياء وعن أهل العدالة والثقة من النقلة» حتى ميّزوا 
بين الصحيح والسقيم. وهكذا جرى في جملة الشريعة» ثم قيّض الله تعالى لكل عم 
رجالا لط عن ابی سی اس ا ان تابنا اض رة عن ادن ونودرد 
عن الشريعة» فنظروا في ملكوت السموات والأرض» واستعملوا الأفكار» وأذهبوا 
عن اسهم :ها يشغلييم عن ذلك ليلا وار 

«ولقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق وكثر فيه 
النزاع. وطمت فيه الفتن وتماوجت فيه الآأحداث» وراحت كل فرقة تبحث لما عن 
سند في القرآن أو في حديث رسول الله اة فأدخلت هذه الفرق على حديث رسول 
الله يا ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء لتحرير سنة رسول الله وتنقيتها 
وغربلتھا من كل دخيل علیھاء حتى عجزت هذه الفرق جميعاً وفي أشد أوقات الفتن 
حلوكة واضطراباً أن تحدث حدثاً واحداً في نصوص هذا الكتاب المحفوظ» وبقيت 


رہ کا ا ا 


)١(‏ من الآية ٤١ء‏ من سورة المائدة. 

(۲) الآية: ۹.ء سورة الحجر. 

(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (۹/۱۰)ء والشاطبيء الموافقات (۹۱/۲). 

.)45 ينظر:الشاطبيء الموافقات (۲/ ۹۳)ء و د/ يوسف العا مء مقاصد الشريعة الإسلامية» (ص‎ )٤( 
.)۲۱۲۸/٤( سيد قطب» في ظلال القرآنء‎ )٥( 


یی 


المطلب الثاني : خصيصة البيان 


لقد جاءت نصوص الشريعة ناصعة واضحةء وبيّنةَ کافیڈ حتى لا يحتاج مع 
وضوحها إلى بِيّنة تعدوها أو حجة تتلوهاء فلا عوج في نظمها ولا غموض في معانيهاء 
وقد قال الله تعاى :+ الد رل الى اَل عل عدو لكك وَلَرْ عل لمعا 4 . وأكدر المولى 
سبحانه بیان كتابه وظهور معانيه في أكثر من آية» كقوله تعالى: # کب فص لت ءايه 
اتا ریت لور علوت 4 وقوله: ‏ دالاس ودی وة تور ۰ کیا 
وصف الله تعالى التنزيل بأنّه نزل + يلِسَانِعَر ون 4 وإبانة القرآن تعني وضوح 
دلالته على المعاني التي يريدها الله من كلامه/”» « وإذا كان الأمر كذلك كان قومه أوّل 
من يَفهم عنه» ثم يَصيرون حجةً على غيرهم»") فالبيان سمة لازمة لنصوص 
الشريعة”"» والذهاب عن بیانہا إلى بيان غيرها كالذهاب عن الضروريات والتشكك 
ف المشاهدات. 

وسمة البيان هي أحد وجوه تیسیر الذكر المجزوم به في قوله تعالى: # ولقد سرا 
لاد ادر هل ين تُذکر 4 فاليسر يعني السھولة وهو یسر في الألفاظ والمعاني» 
فأما يسره ني جانب الألفاظ: فلآنه في أعلى درجات الفصاحة من حيث الكلام 
والتراكيب والانتظام» حتى يخف نطقه ويسهل حفظه. وأما يسره في جانب المعاني: 


)١(‏ الآية ١ء‏ من سورة الكهف. 

(؟)الآية ۳ء من سورة فصلت. 

(۳) الآية ۱۳۸ء من سورة آل عمران. 

)٤(‏ الآية ۱۹۰۵ء سورة الشعراء. 

.۱۹۰ /۱۹ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )٥( 
.۲۹۱ /۳ الحاحظ. البيان والتبيين»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن (ص ۳ء ۷). 


(۸) الآية ۱۷ء من سورة القمر. 


التمهيد 


فيعني سهولة فَهُم معانيه بدون کلفة أو إغلاق» ووفرة مغازي أغراض جمله وتراكيبه. 
فتتولّد معانيه كلما كرّر المتديّر النظر فيه 

ومن القرآن ما هو حم لا يفتقر إلى بيان» ومتشابه لا يتبيّن المراد من مجرّد لفظه. 
بل بالبحث والنظر» ولكي يصح وصف القرآن بالبيان جاء معظمه محكا بيّناء فالآيات 
المحكمات هي أم الكتاب» أي المعظم والجمهور منه» على ما جاء في قوله تعالى: إیتَہُ 
اك كمك هَن م الككب وار سرهد 4 فلو لم يكن المحكم أكثر وأغلب لكان 
الالام واكان كبر الک العا عد دل لا يصدق غدل القيران اة تاذ 
وهدى» وإنما نزل القرآن لرفع الالتباسء والمتشابه إا هو إشكال والتباس» فلا ينبغي 
أن يكثر في نصوص الشريعة'". 

ولأجل اختصاص القرآن بالبيان نفى الله تعالى تطرّق أيّ ريب إليه» يورث 
الشك أو الغموض في قوله :ل ذَلِكَ امب لا ر 00 “ فالآية نص في نفي كل فرد 

من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم» ومّن ارتاب فيه فإنما چو ہر ریت 

عن صدق آیاته ووضوحهاء وقد قال الله يعت یك من ريك اک یکن هرضح 4 
فالعمى عن رؤية الحق لا يضاد نفي الرّيبة عنە''' 

وكذلك أحاديث الرسول بي وعامة ألفاظه. فقد جاءت بيّنة واضحة» وحجة 
وافية» حتى مات ي4 وم يترك رشدا إلا قد هدى إليه» ولا خيرا إلا وقد نص عليهء 
ولا شرا إلا وحذر منه» بکل ما أوتي بي من فصاحة وبیان وبلاغة وعرفان» حتى 


.۱۸۱ /۲۷ ینظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 

(۳) ينظر: الشاطبيء الموافقات ۳/ .۳۰۹-٣٣‏ 

)٤(‏ من الآية ٢ء‏ من سورة البقرة. 

)٥(‏ من الآية ۱۹ء من سورة الرعد. 

.)۹-۸ ينظر: الشنقیطي؛ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (ص‎ )٦( 


رج 


التمھید 


ترك الاس على المحجة البيّدة» كما خطبهم بي قائلا: (تركتكم على البيضاء لیلّھا 
كنهارهاء لا يّزيغ عنها بعدي إلا هالك) '''ء وكان پل بحدّث الاس بلغتهم ويبيّن لهم 
بلسانہم » ويدهُم بمقتضى عرف خطام» بأفصح الكلام وأبلغ التبیانء وكذلك عادة 
لله تعالی في إرسال الرّسلء كما قال: اا وَمَآأرْسَلنَا بن رَسُولٍ إلا یلان فو نزت 
م چ فكان الوحي ينزل عليه ئي ہما يفهمه العربيّ قرشيا كان أو غير قرشي ولو ۾ 
يأتِ بلسان يفهمونه لم تقم عليهم الحجة لقصور البيان» لكنهم أذعنوا كمال الحجة 


. 0 5 5 ہے ےہ و ہے چم ہے و ہے ده ر ر رر رهء 
باکتمال البيان» ولذلك قال سبحانه: © وَلوجعلته هرانا ايا لقالوا وكا فلت يانه جحي 


َر ٠"4‏ فاكتمل البيان بعربيّة القرآن. ولا يُشكل ذلك على عموم الشريعة 
للعرب والعجم وللناس كافة» لأن اللسان الذي نزل به الوحي لسان عربيء وهو كَل 
يبلغه إلى طوائف العرب» والعرب يترجمونه لغير العرب'" قال الجاحظ: « وقد جعل 
الله تعالى قوم کل نبي هم المبلغين والحجة, ألا ترى أنا نزعم أن عجز العرب عن مثل 
نظم القرآنء حجة على العجم من جهة إعلام العرب العجم أنهم كانوا عن ذلك 


(nz 
. عچره)‎ 


بل إن أحد مظاهر الأمية الموصوف بها النبي ياء والشريعة المطهرة في مثل قوله 


تعالى : +[ اموا با ورسوله اللي الْأييَ 4" هو سهولة الألفاظ وبسط المعاني ہم تقتضيه 


2 


أفهام الجمهورء بلا تعمق في البحث. ولا رمزيّة في الذلالة تنغلق دونہا فهوم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۱۲٦/٤١١(‏ والحاكم في مستدركه »)45/١(‏ وابن ماجة في سننه» باب اتباع سنة ال خلفاء 
١1/(‏ )رقم ٤٣ء‏ وصحح الألباني في الصحيحة رقم (۹۳۷).. 

)٢(‏ من الآية ‏ من سورة إبراهيم. 

(۳) من الآية ٤٤‏ من سورة فصلت. 

.١١17 /۲ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 

.)١7 /۹( ينظر: ابن حجرء فتح الباري»‎ )٥( 

.۲۹۱ /۳ البيان والتبيين»‎ )٦( 

(۷) من الآية ۱٥۸‏ من سورة الأعراف. 


التمهيد 


ے 


ا حجمھور'''ءوم يكن ي متكلّفا لا فی سمته ولا فی کلامہہ کا أمره الله بالقول: وما أنأ 
ِنَالْتکلَیِنَ الا فكان بي بحدّث الناس على طبيعته وبمقتضى سجيّته» « والذي تجود به 
الطبيعة» وتعطيه التفس سهوا رهوا" مع قلّة لفظه وعدد هجائه» أَحْمدٌ أمرا وأحسن 
موقعا من القلوب» وأنفع للمستمعين من کشیر خرج بالكدّ والعلاج؛“ء فالواجب 
هو إجراء فهم الألفاظ الشرعية على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الآميين 
وغبرهم“ء ولا يجوز اختصاص طائفة بفهم القرآن دون العامّة» لأن لفظه مشهور. 
واللفظ المشهور ا متداول بین الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا 
تخرف الا اتو اض 

ومع بيان نصوص الشريعة أتمٌّ البيان قد يخفى على بعض الناس معناها أو يُشْكِل 
لفظهاء أو هما معاء وذلك لأمر خارج عنها وليس عائدا إلى نفس النصء والغالب آتہا 
قد تخفى لسببین هما: 

الأوّل: أنه من باب المجمل الفتقر إلى البيان» والمجمل واقع في الشریعة إا ما 
تعلق به تكليف فقد جاء بيانه حتماء وعلى المجتهد طلب بیانہ“' «فإن قال قائل: هلا 
اكتفى الشرع بالبيان عن الإحمال؟ قلنا: أحمل ليتفاضل درجة العلماء بالاجتهاد 


ولا ساب" 


.)١57 /۲( ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )١( 

(۲) من الآية 87» من سورة ص . 

(۳) (سھوا رھوا)ء أي سهلا متتابعا لا احتباس فيه» ينظر: أساس البلاغة (ص ٢٢٦۲)ء‏ مادة رهو. 

.۲۹-۲۸/ ٢ الحاحظ البيان والتبيين»‎ )٤( 

.)۱۳۸ /۲( ینظر: المرجع السابق»‎ )٥( 

..)3١ ١ /0( ینظر: الرازي» المحصولء‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجويني» البرهان» ۲۸۵-۲۸٢/۱‏ و ابن بّرهان» الوصول إلى علم الأصولء ۱۱٥/١‏ وآل تيمية» المسودة» 
۲۷/۱ 

(۸) ابن السمعاني» قواطع الآدلة١/ .۲٦٢‏ 


© 


التمهيد 


والثاني: بسبب بُعد عهد التاس عن آثار النبوّة» وجفاء طبعهم عن الفطرة 
السليمة» فتختفي عليهم المعاني الشرعیّة « فقد يشكل على كثير من الناس نصوص لا 
يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم» لعجز فهمهم عن معانيهاء... حيث قد تخفى 
آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفوا ما جاء به الرسول يك إما أن لا 
يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ ولايعرفوا معناه. فحينئذ يصيرون في جاهلية 


بسبب عدم نور النبوة)!"". 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۷/ ۳۰۷. 


التمهيد 
المطلب الثالث: خصيصة الشمول 

ا كان دين الإسلام الدّين الخاتم وشريعته عامّة لكافة ا خلقء كان لزاما أن 
تختصٌ نصوصها بالشمول والعمومء وشموها يعني أمرين: 
© الأوّل: شموها لكل المكلفين» فنصوص الشريعة بحسب المكلفين عامّة» فلا 

يختص خطابها بمكلف دون غیرہہ مادام شرط التكليف موجودا'''. 
٭ والثاني: شموها لکل ما يحتاجه التاس على الإطلاق» فتعمٌ دلالة نصوصها 

ومقاصدها وفحواها حوادث الزمان والمكان, فلا تخلو حادثة واحدة من حكم 

الشريعة في جیع الأعصار والأقطار والأحوال ". 

والدليل على أَنْ نصوص الشريعة عامة لكل المكلفين كافة» ولا حاشى من ذلك 
أحد: فمن النص والمعنی. 

فما الدليل التصي: فقد تضافرت على إثبات عموم الشريعة لكافة المكلّفين دون 
استثناء. كقوله تعالى: «( وآ أَرَسَلْتَكَ إلا كافَة لدي يبا وبا 4 . وقوله تعالى: 
ط فل تاها اٹاف إن رَسُولُ الله ّم یکا 4 . وقوله ياء في حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنه-: (أعطيت خسآ لم يُعطهن أحد قبلي...). وذكر منها: (وبعثت 
إلى الأحمر والأسود) '“۔ وأشباه هذه النصوص الدَالَّة على عموم الرسالة وشمول 
تھا لكل الاش غل الو 


.)5 ٠1 /۲( ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه (۳/ ١١٠)ء والشاطبيء الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: الجوينيء الغياثي(ص ۱۹۳) و د/ السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص١7١).‏ 

)٣(‏ من الآية ۲۸ء من سورة سبأ. 

)٤(‏ من الآية ۸٥۱ء‏ من سورة الأعراف. 

)۲۱٢۲ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة (ص‎ )٥( 
.۱۱٦۳ رقم‎ 

.5٠ا/‎ /۲ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٦( 


رج 


التمهيد 


وما الدليل المعنوي فمن وجهين: 
الأول: أن الأحكام إذا كانت موضوعة لصالح العبادہ فالعباد بالنسبة إلى ما 
تقتضيه الأحكام من المصالح سواء؛ لأنہم مطبوعون بطابع الإنسان المتحد في حاجياته 
وضروراته» وما يكمّل ذلك» ولو وضعت على ا خصوص ل تكن موضوعة لمصالح 
ادف ا كان اص دوجن اللا كله کول مال" 
وائ مومت إن وحمت کہا تیب إلى أن قال: اص الک ين شون الین 4 !", 
أو خصٌ به بعض أصحابه کاختصاص أبي بردة بن نيار" بجواز التضحية 
بالعناق «الجذعة» في قوله كَل (ولن تجزئ عن أحد بعدك) 'ٴ'ء فالعموم هو الأصل 
والخصوص اسٹثناء (فحیسث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم») كم أن 
الاختصاص من هذا الوجه دليل آخر على أصل العموم في الخطاب الشرعيء لأنه 
إنها یتحقق معنى الاختصاص إذا كان مساويا لغيره في جملة الأحكام؛ ثم انفرد بہذہ 
الخصائص)0". 
الثاني: إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. 
ولذلك صيّروا نصوص أفعال رسول الله ا حجة للجميع في مثا ها. وجعلوا فيا 
وقع من الأحكام على قضايا معيّنة لا صيغ ها من العموم اللفظي عامَةء بحيث لا 


.٦۰٥۸/۲ ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) من الآية ٥٠ء‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) هو هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوي» حليف الأنصار» مشهور بكنيته أبي بردة» خال البراء بن عازب» 
شهد بدراً وما بعدهاء مات في أول خلافة معاوية رضي الله عنه» بعد أن شهد مع علي رضي الله عنه حروبه كلها. 
ينظر: [«أسد الغابة) /٦‏ ۲۷ء و«الإصابة» 5/ ١١/۷۰٤۱١۰‏ ]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر (ص )١55‏ رقم ۹۵ء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الأضاحيء باب وقتھاء (ص ۸۷۵) رقم .)٣۰١۷٥(‏ 

)٥(‏ الرازي»المحصولء ۳۹۲/۲۔. 

.۲۲۷ /۱ ابن برهان» الوصول إلى الأأصولء‎ )٦( 


ہے 


التمهيد 


يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى ختصاً به كا رجع الصحابة فیا سلوا 
عنه من الحوادث إلى قضاياه ء44 في أشخاص معینین و خصوصين» فعمّموا حكمه كَل 
على جميع مثیلاتہاء كرجوعهم في حد الزنا إلى حكمه يك في ماعز ''' وغيرها من 
الحوادث''' وکما قال تعالى: فما قصى رید يَنْهَا وطرا ووَحتكهَا لح لا یکو عل الْمُؤْمنِينَ 
حم 4 . فقد قزر الحكم في خصوص ليكون عاماً في الناس» وتقرير صحة الإجماع لا 
يحتاج إلى مزید لوضوحه عند مَن زاول أحكام الشريعة. 
وما شمول نصوص الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس ويحدث شم: 
فلأئہا عامّة ومطّردة» وجارية في أفعال المكلفين على الإطلاق» حتى وإن كانت آحاد 
أفعال المكلفين وحوادثهم الخاصة لا تتناهى» :فلا عمل یضرض ولا حركة ولا 
سكون يُدعىء إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتر كيباًء وهو معنى كونها عامة). 
وقد تتالت النصوص في الدلالة على ذلك الشمول. منها: 
٭ قوله تعالى: ورلا يلك التب بَا لکل شَيْءِ 4 .قال الإمام الشافعي رحمه الله 
مصدراً هذه الآية: « فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 


)۱۱۷١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب ا حدودہ باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت؟ (ص‎ )١( 
.٦٤٤ 5 مقر)۷٥۰ رقم ٢۱۸۲ء ومسلم في صحیحه» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه (ص‎ 
وماعز هو ماعز بن مالك الأسلميء أتى النبي صل الله عليه وسلم واعترف بالزنا فرجمه» وقيل: إنه معدود من‎ 
المانيين» وكتب له رسول الله كتاباً و بإسلام قومه.‎ 
.] )5/6( ينظر: أسد الغابة‎ [ 

(۲) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه ۱۰۸/۳ء والطوني» شرح مختصر الروضة ۲/ 515» وابن مفلح؛ أصول 
الفقه» ۲/ ۸٦٦‏ وا مرداوي؛ التحبیں /٥‏ ٢۷٤۲ء‏ والشاطبيء الموافقات» »5٠١ /٢‏ وابن أمير حاج التقرير 
والتحبیں ۲/ ۳۰۳. 

(۳) من الآية ۳۷ء من سورة الأحزاب. 

.5١١- ٦۰۸/۲ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 

.۱۰۸/۱ المرجع السابق»‎ )٥( 


۰ من الآية ۸۹ء من سورة النحا‎ )٦( 


التمهيد 


الدليل على المدی فیھا؛''' فالله جل جلاله ١م‏ يترك شيئا من أمر الین إلا وقد 
دللنا عليه في القرآن.إمًا دلالة مبينة گرڈ رتا سد لقي وا شی الرسول 
يك أو من 00 أو من القياسن الذي ثبت بنص الكتاب) 7 


© قوله بي: (بُعِنْت بجوامع الكَلِم) ٠»‏ فيتكلم بي بالكلمة الجامعة العامة التي هي 
قضية كليّة وقاعدة عامّة» تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعیانا لا تحصى. 
فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد». 
ومن عموم نصوص الشريعة وشموفا: آنا شملت جميع المصالح الدنيوية 
والأخروية» الفردیة والجماعية» فالشريعة لا تعرف الدنيا بدون الآخرة» ولا الآخرة 
بدون الدنياء ولا تعرف الجاعة بدون الفرد» ولا الفرد دون ا لحماعةء والشريعة تسلك 
مسلك الموازنة بين مصالح الدنيا والأخرى. وجاء في تقرير مبدأ رعاية مصالح الدنيا 


زالاتے ۂ قوله تعالى : واب بغ فیا انلك الد لار اة ولا تس بَا مرت 


م ذل« د 


لیا 4 . ففي هذا دليل حرص الشارع على واقعيّة التوازن بين مصلحتي الدنيا 
إل (a.‏ 
9 حره 


.)٠١ الرسالة (ص‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /٦‏ ۳۸۵. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسیرہ باب قول النبي 44 (نصرت بالرعب .. ) (ص 597) رقم 
۷ء ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب مواضع الصلاة» (ص۲۱۲) رقم ٥١۴‏ . 

.۲۸۰ /۱۹ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۷۷ء من سورة القصص. 

.)45 ينظر: الشاطبيء الموافقات» 7/ 2572857 ود/ يوسف العام المقاصد للشريعة الإسلامية» (ص‎ )٦( 


“® 


المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز 
-١‏ المراد بخصيصة الإعجاز: 
المعجزة هي: الأمر ا خارق للعادة» المقرون بالتحدي» والسّالم عن ال معارضة 

حسّية أو معنوية'". 

ومع کل رسولٍ معجزة تدل على نبوَّته وصدق رسالته» وجاءت معجزة رسولنا 
ية الكبرى في إنزال القرآنء ولأن إعجاز القرآن إعجاز معنويٌ» ودائم غير منقطع» 
فقد فاق معجزات الرسل السابقين الحسيّة» والمنقطعة بموت صاحبهاء فإعجاز القرآن 
باق ببقائه» ومتجدّد بتجدّد الأزمان''' وبنحو هذا المعنى فسّر العلماء قوله وَكلهِ: (ما من 
الأنبياء نب إلا أعطي ما يله آمن عليه البشرء وتا كان التی ارت وخا راان 
إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) '''. كذلك جاء هذا المعنى في تأويل 
قوله تعال: ‏ وَمَانُوا ولا أ عه ءات يّن َم قُل لِم لنت عند آم وَإَِ اير 
میٹ ا اور يَكْفِهمْ اتا ارتا ملک التب بش يھب « فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته وعَلّم من أعلامه» وأن ذلك يكفي في الدّلالة ويقوم مقام معجزات غيره. 
وآیات سواہ من الأنبياء صلوات الله عليهم)!". 
-٢‏ صور الإعجازالقرآني: 

امتاز نص القرآن بسمة الإعجاز عن غيره من الخطابات» وشاركته نصوص السنة 
النبويّة في بعض وجوه الإإعجاز» وقد جاء الإعجاز على صور متعدّدۃ"' تتفاوت 


.۱۸۳۷ /٥ ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء‎ )١( 

.)۷۹ ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ۸/۹ و د/ محمد الصبّاغ»لمحات من علوم القرآن (ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحيء(ص۸۹۳) رقم ۹۸۱٦ء‏ ومسلم في 
صحیحه»ء كتاب الإيوان» باب وجوب الإيمان برسالة نبینا پ2 (ص76) رقم ٠١۲‏ . 

)٤(‏ الآيتان ٠٥٥‏ ٥٦ء‏ من سورة العنكبوت. 

.)١5 الباقلاني» إعجاز القرآن (ص‎ )٥( 

)٦(‏ اختلف العلماء في تحديد صورة إعجاز القرآن الكريم» هل هو ختص بتحدي الإتيان بمثله» أو أعم ؟ء ومنشأ 


® 


التمهيد 


درجات الإعجاز بتفاوت شرف الُْعجزء فإعجاز القرآن ليس كإعجاز السنّة وأصرح 
صور الإعجاز الآتي: 

الصورة الأولى: إعجاز التحدي: 

وهو أصل الإعجاز وأعلاه» واختصّ به القرآن الكريم» فقد تحذى القرآن الكريم 
مجموع الإنس والجحن بالإتيان بمثله» متدرجا في ذلك من مثله كاملا إلى سورة واحدة. 
ولم يستطع أحد مجاوبة هذا التحدّي على مر العصور وكرٌ الدھورہ فقد تحداهم الله 
تعا ی بمماثلة القرآن کاملاً فقال: + قل لین اجتمعتِ الاش وَالْحِنُ عل أن يَأنوأ .سن 
لايا يفيو وآ كانت بعصم لبت هیا 4 ثم بعشر سور منه فقال: ہام یول 


ئ ےد وہ ہے 


ت 0 ثْمٌ بسورة واحدة» 99+ 


ہے ی رص و 


ریپ سا لتا ع هاا سور مّن لی 4 . 


ہے۔ 


ووجه إعجازه: ما فيه من عظمة النظم وحسن التأليف والترصيف» وتوالي 
٤ 5 5‏ 5 1 بی قا اپ 4 
كلام العرب» ومباينته لأساليب خطاباتهم * «فالإعجاز واقع في نظم الحروف التي 


9 الخلاف -والله أعلم-أن لفظ الإعجاز لم يرد بالنصوص إنما دلّ عليه تحدّي القرآن بمماثلته» وقد عجزوا عن 
ذلكء بين يخدار بعض المحققين أن جل ما قيل عن صور الإعجاز صادقة في إعجازهاء وإن تفاوتت 
درجاتہاءویشمل بعضها ألفاظ السنة» ينظر: الز ركشي» البرهان» »٠١77/7‏ والسيوطيء الإتقان» /٥‏ ۱۸۹۲- 
٥۵ء‏ وتقول بنت الشاطئ في الإعجاز البياني للقرآن (ص ۷۹): (اختلفت مذاهب السلف من علماء الإسلام 
في بيان الإعجازء وتعدّدت أقوالهم في وجوهه. لکن إعجازہ البلاغي لم يكن قط موضع خلاف» وإِنّما كان الجدل 
بين الفرق الإسلامية» في اعتباره الوجه في الإعجازء أو القول بوجوه أخرى معه). 

)١(‏ الآية ۸۸ء من سورة الإسراء. 

(؟) من الآية ۱۳ء من سورة هود. 

(۳) من الآية ٣۲ء‏ من سورة البقرة. 

(5) ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن» (ص )٠٥‏ وابن عطية. المحرر الوجيز (۲/ 07)» والسيوطي» الإتقانء 
(ہ/ ۱۸۸۳)۔ 


® 


التمھید 


هي عبارات كلامه وإلى مثل هذا النظم وقع التحدي؛''' ولائق أن يكون التحدّي 
بفصاحة النظم والتأليف لا بغيرهاء إذ م يُوْنّوا إلا ہما يستطيعون مثله بالجملة'", 
ويفسّر عبد القاهر الجرجاني (فصاحة النظم والتأليف): «بتوخي معاني النحو 
وأحكامه بين الكَلٔم)ء ویجعل هذا القانون شاملا للإعجازء فيدخل فيه كل ضروب 
البلاغة من استعارة وكناية وتمثيل ومجاز وسواهاء لن الكل حکوم بالتأليف مع غيره» 
وأحكام النحو هي الرابط بينهاء فالفصاحة لا تظهر بلفظ واحدٍ من أفراد الکلمات؛ 
فالألفاظ المفردة وما فيها من حذاقة حروفها وأصدائها خارجة عن وجه الإعجاز”") 
إِذْ هي معروفة قبل نزول القرآنء وإنَّا بضمٌ اللفظة بعد اللفظة على طريقة خصوصةء 
والطریقة هي توخي معاني النحو وأحكامه. 

وإذا تعلق الإعجاز بالبلاغة فهي « من الصفات الراجعة إلى اللفظء باعتبار إفادته 
المعنى» فإنه إذا قُصدت تأدية بالتراكيب ... فلن روعيت بقدر الطاقة صار الکلام 
بليغاًء فإذا بلغ في ذلك حدًا يمتنع معارضته صار معجزاء فالإعجاز - حينئذ - صفة 
النظم باعتبار إفادته المعنى» لا صفة اللفظ والمعنى)!". 

ومن العلماء مَن يجعل المعنى شريك اللفظ في الإعجازء وذلك أن دمَن تدبّر 
القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفيّة» من حيث اللفظ ومن جهة 
ا عن فارسا ا عاذي رومان الروك حازم تا 
برع اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى 


.)۲٦٢ الباقلاني» إعجاز القرآنء (ص‎ )١( 

(۲) الشاطبيء الموافقات .)۲۱٦/٤(‏ 

(۳) ينظر: الجرجانيء دلائل الإعجاز نی علم المعاني (ص ۳۷۰). 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» (ص ٢‏ ۳۷۵-۳۷). 

.07 /١ التفتازاني» التلويح على التوضیح؛‎ )٥( 

.۱۹۹/۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء‎ )٦( 


التمهيد 


المنداول المتكرر ... و إذا وجدت الألفاظ وَفق المعنى» والمعاني وفقهاء لا يفضل 
أحدهما على الآخرء فالبراعة أظهر والفصاحة أتمٌ)'". 

ويعظم الإعجاز ويزداد بكون القرآن عربيا جاريا على أساليب كلام العرب 
میسرا للفهم» وقد أفحم الفصحاء وأعجز البَلّغاء!"". 

ووجه تحدّيه: أن القرآن دعا العرب إلى أن يعارضوه بمثله ولو بسورة واحدة» 
تحديا لهم وتقريعا بعجزهم» مع كثرة كلامهم واستحالة لغتهم؛ وسهولة ذلك عليه 
فلهم الخطب البليغة» والقصيد العجيب» والرجز ا لفاخر فلم يستجيبوا عجزا 
وقصوراء مع آثہم أشدّ الناس أتفة وأكثرهم مفاخرة". 

وعجزهم عن معارضته ليس بالصّرْفَة: كما يذهب إليه التظام وجماعة من 
المعتزلة”» والتي تعني أن الله صرف مم العرب عن معارضة القرآن وكانت في 


.)57 الباقلاني» إعجاز القرآنء (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 5/ 5 .١5‏ 

(۳) ينظر: ال حاحظء رسالة حجج النبوة» ضمن رسائل ا حجاحظ ۲۷۹/۳ و السيوطيء الإتقانء /٥‏ ۱۸۷۷. 

)٤(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء النظام» من أئمة المعتزلة وشيوخهم» فارس في الكلام والنظرء وله نظم 
رائق» وترسّل فائق» من مصنفاته: الطفرة» والجواهر والأعراضء والنبوّة» وغيرها التي لا توجده توفي سنة 
١۱‏ ھ. 
[ ينظر: تاریخ بغداد /٦‏ ٤۹ء‏ وسیر أعلام النبلاءء .])٥٤١ /٠١‏ . 

)٥(‏ ينظر: الأشعريء مقالات الإسلامیین ۱۷۹/۱۰ والباقلاني» إعجاز القرآنء (ص ».)٠١‏ والسيوطيء الإتقانء 
1 . 
ووفق الرازي بين القولين في تفسيره 55/7١‏ بقوله: (والمختار عندنا في هذا الباب أن نقول: القرآن في نفسه إما أن 
يكون معجزاً أو لا یکونء فإن كان معجزاً فقد حصل المطلوبء وإن لم يكن معجزاً بل كانوا قادرین على الإتيان 
بمعارضته» وكانت الدواعي متوفرةً على الإتيان بہذہ المعارضة:» وما كان لهم عنها صارف ومانع» وعلى هذا 
التقدير كان الإتيان بمعارضته واجباً لازماًء فعدم الإتيان بہذہ المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون نقضاً للعادة 
فيكون معجزاً)» وعقب عليه ابن كثير في تفسيره ۲١٠/۱‏ بقوله: (... وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضيّة لأن 
القرآن في نفسه معجز ... إلا أنها تصلح على سبيل التنزّل والمجادلة والمنافحة عن ا حق وہہذہ الطريقة أجاب 
الرازي ...) وينظر: بنت الشاطى» الإعجاز البياني للقرآن (ص ۹۰-۸۲). 


لعن 


التمھید 


مقدورهم» بل الذي صرفهم عن ذلك عجزهم وقد كانت لمم القدرة الكلامية» بدلیل 
أن المعجز ذات الكلام وليس الله المتكلم» وإلالم يكن للکلام فضيلة في التحدّيء إذ ل 
يكن الكلام معجزا مانعاء بل المانع الله جل جلاله7". 

الصورة الثانية: إعجاز الجامعيّة: 

كما جاء في حديث أبي هريرة - رضى الله عنه- قال: إن رسول الله پا قال: 
(بُعِنْتُ بجوامع الكَلِم) '''ء وجوامع الكلم هي: الغاية في إيجاز اللفظ واتساع ا معاني» 
با بحفظ معاني كثيرة في لفظ وجيزا". أو هي: القليل الجامع للكثير* 'ء ووجه إعجازه 
هو القدرة الفائقة على هذا الصنيع البديع في أكثر ألفاظ الشريعة» حتى لا یقوم غيرها 
من كلام العرب مقامھاء حيث لو تُزعت منها لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم پُوجد'”ء وذلك في ألفاظ القرآن والسنةء لأن كليها ما أوتيه َك غير أنه 
يُشترط في السنة: أن يكون فی لم يتصرف الرَّواة في ألفاظه. وقاعدته أن تقل خارج 
الحديث وتتّفق ألفاظه'". وقد وصف أحد التقاد حديث الرسول بي بأنه «سواء في 
الحدّة والرّصانة» مَبنِياً من الفكرة بناءَ الجسم من اللحم» متوازناً في أعصاب الألفاظ 
وأعصاب المعاني» يثور وعليه مَسُحة هادئة» فكأنه في ثورته على استقرار» وتراه في 
ظاهره وحقيقته كالنجم التْقَلِء يكون في نفسك نورہ وهو في نفسه نار" ولهذا 
« كثرت الکلمات انفرد بها بي دون العرب» وكثرت جوامع كلمه.... وانّسق له من 


.)3١ ينظر: الباقلاني» إعجاز القرآن (ص‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه (ص۷۹) في هذه الدراسة. 

(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» 517/١7‏ 7. 

)٤(‏ ينظر: ال حاحظ البيان والتبيين5/ 274 وعرّفها ابن القیٔم بقوله: هي الألفاظ الكلية العامة المتناولة لأفرادهاء ينظر: 
إعلام الموقعين» 7/ ٤۷۹‏ . 

. ٥١ /١ ينظر: ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )٥( 

.۳۰۹ /۱۳ ينظر: ابن حجرء فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص١١3).‏ 


لعن 


التمھید 


عدأ الام غلل كال القضاحة زَالَِلاغامالر ارام ہد لسر عدي /. 


ور 


ومثاله من القرآن: قوله تعالى: + کک ف لصاو يوه يول لتب چ" وقد 
قارن أبو منصور الثعالبي'" الآية بقول بعض البلغاء: (القتل أنفى من القتل) فقال: 
«في الآية كل ما في قولتهم وزيادة» منها: إبانة العدل بذكر القصاص والحث بالرغبة 
والرهبة على تنفيذ الحكم. والجمع بين ذكر القصاص والحياة» والبعد عن التكرير 
الڈی وف هل اا 

ومثاله من السنة: قوله گا: (المسلمون تتکافاً دماؤهم» ويسعى بذمّتھم أدناهم, 
وهم يد على من سواهم) 7" ( فَتَمَهمْ - رحمك الله- قله حروفه» وكثرةً معانيه)!"". 

الصورة الثالثة: الإعجاز الغيبى: 

فقد كشفت نصوص القرآن والسنة عن أخبار الأمم السابقة وأحوالهاء وعن كثير 
ما سيقع هذه الآمة والأمم اللاحقة» والناس يشاهدون صدق تلك الكشوفات الغيبية 
في الظواهر المحسوسة؛ وفي الكتب السم|ویة السابقة المقروءة» با يعجز عن كشفها 
سوى الوحي - المتلو وغير المتلو - النازل من علام الغيوب» كما أكدّها الله - تعالى- 


عد 


2 صم مر ہے 


بمشل قوله: ‏ لت من ابا الغیپ وبآ لیک ما خت تعلمها آآت ولا ومک ینبل دا چ 


.)۲٢۰٢ص( المرجع السابق»‎ )١( 

)٢(‏ من الآية (۱۷۹) من سورة البقرة. 

(۳)هو أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري» كاتب لغوي وناقد وشاعر؛لقب بجاحظ نيسابور» له 
مؤلّفات تزيد على الثانين» منها: يتيمة الدهر في حاسن أهل العصرء و سحر البلاغة وسر البراعة» الطرائف 
واللطائف» وفقه اللغة توفي سنة 4 57 ه. 
[ ينظر: وفيات الأعيان (۲/ ۸۰) شذرات الذهب ])۱٥١ /٥(‏ 

)٤(‏ الإعجاز والإيجاز.(ص17١).‏ بتصرف. 

ء۲۷۵٢ رقم‎ )5 ١ وأبو داود في مسنده» باب في السرية ترد على آهل العسکرہ (ص؟‎ ۲٦۸/۲ أخرجه الإمام أحمد في المسند»‎ )٥( 
.۲٦٢ /۷ رقم ۸۳٦۲ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )٦٦٤ وابن ماجة في سننه» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» (ص‎ 

.7١ /۲ ال حاحظ البيان والتبيين»‎ )٦( 


(۷) من الآية (59) من سورة هود. 


ریا 


التمهيد 
والإعجاز الغيبي إعجاز خبري لا لفظي» لذلك شاركت كل الكتب السماوية الإعجاز 
عن هذا الوه" و قل تنص القافارت فول ال ف عل هذه الضورة نه اجان 
فقال النظام: «الآية والأعجوبة في القرآن: ما فيه من الإخبار عن الغيوب. فآمًا 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العبادہ لولا أن الله منعهم بمنع وعجز 
أحدثها فيهم)'". 

الصورة الرابعة: الإعجاز الوعظي: 

فلألفاظ القرآن روعة في آذان السامعين » وخشية في قلوب المستمعين» تقشعر منه 
جلود المؤمنين» ثم تلين جلودهم لذکر الله» بها يذعن له المؤمن وغير المؤمنء وإن 
E‏ شا :+ تال داشرا عل جَبَلٍ 
راه یکا نس ھا من حَشيَ اک چ" »وقوله تعالى: ہے الله تل اَحسن ليث ونب 
مها کان قر نے جلوة الین توت ریہ نم تین جود خم لوبهم ِل 3200 
فالقرآن لا بدانيه منظوم ولا منثور في خلوصه إلى القلب لذة وحلاوۃً في حالء وخشية 
ومهابة في حال أخرى” » وكذا في كثير من خطب النبي بء وأحاديثه؛ مما تذرف لما 
الدموع وتخشع ها النفوس» فلها نصيب من حلاوة السمع» و خضوع القلب ومهابته. 

الصورة ا خامسة: الإعجاز العلمي: 

ويراد به: إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي 
الحديث» وقد ثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية زمنَ الرسول كك أو هو: 


)١(‏ ينظر: الزركشي» البرهان (۲/ ۹۰)ء وبنت الشاطى» الإعجاز البياني للقرآنء (ص 45). و د/ الصبّاغ» لمحات في 
علوم القرآن» (ص ۸۷)ء ود/ الرومي» دراسات في علوم القرآن الكريم» (ص .)۲۷١‏ 

.11/9 /١ ينظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين»‎ )٢( 

(۳) من الآية )۲١(‏ من سورة الحشر. 

)٤(‏ من الآية (۲۳) من سورة الزمر. 

.)۱۸۹۱/٥( والسيوطيء الإتقانء‎ )٠١١ /۲( ينظر: الزرکشي» البرهان»‎ )٥( 


© 


التمهيد 


كشف الصلة بین النصوص الشرعية وحقائق العلم التجريبي الحديث» لینتج عن ذلك 
سبْق الكتاب العزيز أو السنة المطهرة بالإشارة إلى عدد من ا حقائق الكونية والظواهر 
الطبیعیة'''ء وهذا النُوع من الإعجاز يناسب الأقوام التي لم تعرف بالفصاحة والبيان» 
أو هي لا تأبه به» حيث أخبر الوحي عن حقائق في الكون والإنسان؛ على لسان نبي 
أتيء ول تتضح كل معالمها إلا في قرون متأخرة'"' 

ومثاله: صلة قوله تعا ی: ٢‏ ومن نر دن يض عل صدره. صیقا حرجا کاتما یس کل 
في الما کچ '''بالحقیقة العلميّة الحديثة التي أثبتت ضيق صدر من يعلو إلى الساء. 

والناس حيال هذا العلم ا حدیث بين مسرف ومقتر» في إفراط إثباته أو تفريط 
منعه» والمقبول لدى أكثر الباحثين هو إثبات ما قطع العلم التجريبي بحقيقته وقد 
وافقته النصوصء وما وقع عليه الظن فلا يسوغ إخضاع القرآن له لجواز تغيّر تلك 
ا حقیقة أو تطوّرهاء وقد استنزف بعض السابقين معاني القرآن في غير ما أنزلت له. 
فحذّر الشاطبي مجاوزتهم تلك بقوله: «إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على 
القرآن الحدّ» فأضافوا إليه كل علم يُذكر للمتقدمین أو المتأخرين من علوم الطبيعيات 
والتعاليم ... وجميع ما نظر فيه الناظرون ... وإلى هذا فإن السلف الصالح من 
الماك رد ہت لسارو رواجت 
أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا الدُعیء سوى ما تقدّم وما ث ثبت فيه من أحكام 
التكاليف» وأحكام الآخرة)!. 

كا أن سبق القرآن بالإخبار عن اكتشاف علمي مطروح عن إعجازه وقت نزوله» 


)١(‏ ينظر: د/ الصبّاغء لمحات في علوم القرآن» (ص ۸۸) و د/ الرومي» دارسات في علوم القرآن (ص۲۹۸). 
(۲) ينظر: د/ الخراط» الإعجاز البياني» (ص .)۳٣۳‏ 

(۳) من الآية ١7‏ من سورة الأنعام.. 

)۲۹۸ ينظر: د/ الرومي» دارسات في علوم القرآن (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الموافقات» ۲/ ۱۲۷۔ 


® 


التمهيد 


فالخوض بتأوّل دلالة نصوص الشريعة على اختراع الذرة» وسفن الفضاءء وقانون 
الجاذبية» ودوران الأرضء وهندسة السدود. وغير ذلك ما لم يخطر على بال أيّ عربي 
في عصر المبعث وصدر الإسلامء هو - إن صح- إعجاز لاحق غير مقارن لنزوله. 
فيصلح أن يكون من محاسن العلم ومُلحه لا من مقاصده ومهّاته. حتى لم يصح عن 
رسول الله كك في أيّ خبر أنه أفاده للصحابة وللناس» كي يفهموا إعجاز من وجهه 
العلمي التجريبي» فضلاً عن أن يبيّنوه للناس'''. 


کے گے گے 


پت 0 پت 


.)45 ينظر: بنت الشاطى» الإعجاز البياني للقرآنء (ص‎ )١( 


المطلب الخامس :خصيصة التشابه والائتلاف 


: المراد بتشابه ألفاظ الشريعة وإنتلافها‎ - ١ 

جاءت ألفاظ الشريعة على تست واحد» ونمط متناسق» يشبه بعضها بعضاء تتآلف 
في اللفظ والمبنى» وتتصادق في الحكم والمعنى» فلا تنافر بينها ولا اختلاف» بل تشابه 
وائتلاف» كم حكم ذلك في قوله تعالى :لله َل لَحْسَنَ ليث كنبا مها 
مان 4 ومعناه: أنه متمائل في الدّلالة والإعجاز والعلو»'". ونی قوله: كب 
ےج ا ( ومعناه: أن منزله أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت ان والتشابه 
یکون في المعاني وإن اختلفت الالفاظء بحيث يعضد بعضها بعضاء ویناسب بعضها 
بعضاء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضاء فذلك المتشابه المحكم. بخلاف 
المتناقض المتضاد'”'ء كذلك هي ألفاظ السنة الصحيحة في التشابه والتمائل والإحكام. 
فيلزمها ما يلزم القرآن وقد جاءت مبيّنةَ لأحكامه مفسّرةً لألفاظه . 

وذلك التشابه المؤتلف والاتتلاف المحكم هو آية نزول القرآن من عند الله إذ لو 
هو قول أحدٍ من خلقه لتنافرت ألفاظه واختلفت معانيه» کا قال تعالى: + ألا يدرو 
شا وو من نی کالہ لَبدُوأفْهِ نوا كيا 4 والراد نفي الاختلاف عن ذات 
القرآنء وليس نفي اختلاف الناس في القرآنء فيقال: هذا كلام ختلف أي لا يشبه 
أوله آخره في الفصاحة والبلاغة» أو هو مختلف الدعوى فبعضه يدعو إلى الدين 
وبعضه يدعو إلى الدنياء وکلام الله مزه عن هذه الاختلافات» كما حدّث عبد الله بن 


)١(‏ من الآية 77 من سورة الزمر. 

.٠٠٠ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلّة»‎ )٢( 
من سورة هود.‎ ١ من الآية‎ )۳( 

.٠٠٠ /١ ابن السمعانیء قواطع الأدلّة‎ )٤( 
.)٦٦ /۳( ينظر/ ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )٥( 
من الآية ۸۲ من سورة النساء.‎ )٦( 


التمهيد 


مسعود - رضي الله عنه- أصحابه» فقال: (لا تنازعوا في القرآنء فإنه لا ختلف ولا 
يتلاشى» ولا يتغير لكثرة الرّد. وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة» ولو 
كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف» ولكنه جامع 
ذلك كلّه» لا تختلف فيه ا حدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام)”", 
فالقرآن على منهاج واحد في النظم والمعنى» كله في غاية الفصاحة والبیانء اشتمل على 
الآمر. والنهي» والإباحة» والوعد» والوعيد» والامثالء والمواعظ» والأخبارء اختلفت 
في الدلالات واتفقت في المقاصد والمعاني» لاله مسوق لمعنى واحد» وهو دعوة الخلق 
إلى ا خالق"'. 

أمّا كلام الآدميين فتتطرق إليه الاختلافات المذمومة» فیختلف في منهاج نظمه 
ودرجات فصاحته» حيث يشتمل على الغث والسمین: فلا تتساوی رسالتان ولا 
قصيدتان» بل تشتمل الواحدة منها على أبيات فصيحة وأخرى سخيفة» ولا ينفك 
كلام آدمي عن هذه الاختلافات: لآن منشأها اختلاف الأغراض والأحوال. 
والإنسان تختلف أحواله وتتناقض أهواؤه» فيوجب ذلك اختلافا کٹ را'''. 


: صورالتشابه والانتلاف في ألفاظ الشريعة‎ - ١ 

التشابه المؤتلف في ألفاظ الشريعة له صور عديدة, أهمّها: 

الأولى: التماثل فی الأمر والنهي: بحيث يصدّق بعضها بعضاء فلا تأمر بشيء وتأمر 
بنقيضه في موضع آخرہ بل تأمر به وبنظيره وملزوماته» ولا تنهي عن شيء وتأمر به في 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» /١‏ 05 4» والطبراني في المعجم الكبير» ۹۷/۱۰ء والطبري في تفسيره» ۱۸/۱ء واللفظ له 
والمهروي في ذم الكلام» /١‏ ۱۸۹ ءوالبيهقي في شعب الإیمانء ۲/ ٢٤٤۲ء‏ وقال الميثمي في المجمع» ۷/ 170: (رواه 
الإمام أحمد والطبراني وفيه مَن لم یُسمٌء وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(0) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ١5ه-كؤه.‏ 

(۳) ينظر/ السيوطي» الإتقان /٥(‏ ۱۹۰۰))ء وقد نقل نصا سخيا عن الغزالي في هذا الصددہ أشار إليه الغزالي في 
الستصفی, ۳/ .۵٥٥‏ 


التمهيد 


کے 7 . 7 اا VD. ews‏ 
موضع آخرہ بل تنهى عنه وعن نظبرہ وملزوماته» إذا لم يكن ثمّة نسخ : 
الثانية: التشابه في الأخبار: فإذا أخبرت الشريعة عن ثبوت شيء لم تخر بنقيضه. 
بل بشبوته وثبوت ملزوماته» وإذا أفادت نفي شيء ل تشښته» بل تنفيه وتنفي لوازمه. 
نخدت القول الح الى يشمن سس ساٹ الس ناز ووفية غری: 
وقد يفرّق بين المتماثلين» فيمدح أحدهما ويذم الآخر'''. 
الثالثة: التشابه في الفصاحة والبيان: فقد نزل القرآن متاثلا في فصاحة ألفاظه. 
والتراكيب» حتى تساوى في بديع اللفظ وحسن التركيب وقوّة إصابة الأغراض 
بأقصى ما تبلغه أشرف اللغات» ولقد جاءت ألفاظ السنة على متانة واحدة في الحسن 
والإمتاعء فتناسقت بيانا بلیغاء وتكافأت شرفا بديعا'". 
الرابعة: ائتلاف اللفظ مع اللفظ, واللفظ مع المعنى: فتناسقت ألفاظ الشريعة 
جوارا وتركيباء وتآلفت لفظا ومعنى. 
فَأما مُؤالفة اللفظ للفظ: فهو ملاءمة بعضه بعضاء بأن يقرن الغريب مع الغريب» 
والمتداول بمثله» رعاية لحسن الجوار والمناسبة» فیحصل التشابه والائتلاف» وذلك في 
مثل قوله تعالى: الوا تال قۇ تڌ ڪر بوش عق تكرت حرا 4 فجاء بأغرب 
حروف القسم: (التاء) وجاورت أغرب صيغ الأفعال الناسخة: (تفتاً) » وجاورهما 
أغرب ألفاظ الهلاك: (حرضا)ء فاقتضى حسن الوضع في النظم مجاورة كل لفظة 
تا توا سين اللو ار وان الالفاظا 7 


(١)ينظر/‏ ابن تيمية» جموع الفتاوى (۳/ ٦٦)ء‏ وابن عاشورہ التحریر والتنویر )١۷ /۲٤٢(‏ 
)٢(‏ ينظر/ ابن تيمية» جموع الفتاوى (۳/ .)٦٦‏ 

(۳) ينظر/ السيوطيء الإتقان» /٥‏ ۱۹۰۰ء وابن عاشور التحریر والتنوير» .٦۷ /۲٢‏ 
)٤(‏ من الآية ۸۵ من سورة يوسف. 


.11/5 5 /٥٤ناقتإلا ينظر/ السيوطيء‎ )٥( 
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التمهيد 


وأما مؤالفة اللفظ للمعنى: فهو ملاءمة اللفظ للمعنى» فإن كان فخما كانت 
ألفاظه قحي و (افدتھ ا قطاحت 
الغرابة والاستعمال فكذلك» کم فی قوله تعالى: لھا ماکسیت ولا ما سیت چ 
فأتى بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمؤالف لعِظّم السيئة وعقابهاء وأتى بلفظ 
الكسب الأخف نطقاء المؤالف لحسن الحسنة وثوابہاء وانظر ضخامة لفظة: # وهم 
يك )4 ''' ا مشآلف مع ضخامة صراخ أهل النار الخارج عن المعتاد و كذا 
لفظ(الاقتدار) نی قوله: + أذ عرز مُفَدرٍ ھ'''فمقتدر هنا أوفق من (قادر)» من حيث 
كان الموضوع تفخيم الأمر وشدّة الأخذ, لأن قوّة اللفظ لقوّة الع ی'“'. 
۳ التشابه العام والخاص, والإحكام العام والخاص في نصوص الشريعة : 

في معرض کلامنا عن اتتلاف ألفاظ الشريعة وتشابهها يلزم التفطن إلى أن التشابه 
في ألفاظ الشريعة منه ما هو عام ومنه ما هو خاصء يقابله إحكام عام وإحكام خاص: 

ا المتشابه العام: فهو ما نحن بصدده» الذي يعني أن جملة ألفاظ القرآن 
موصوفة بالإتقان والتتاثل والإحكام» فقد وصف الله جملته بالإحكام في قوله: # كنب 
حكنت ءا ٹم فلت نان كير حير 4 کا وصف جملته بالتشابه في قوله: + اله رل 


كْعْسَنَ كذَرِي ثٍ كنبا متها مان 4 » فهذا التشابه العام لا ينافي ذاك الإإحكام العامء بل 


یں 
3 


يصذدقه. 


4 


)١(‏ من الآية ٦۲۸ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية ۳۷ء من سورة فاطر. 

(۳) من الآية ٤٦ء‏ من سورة القمر. 

)٤(‏ ينظر: ابن جني» الخصائص؛ ۲٥۸/۳‏ والسیوطي؛ الإتقان» ٣٥-١۷ ٥٤/٥‏ ۱۷۔. 
)٥(‏ من الآية ١‏ من سورة هود. 


)٦(‏ من الآية 7 من سورة الزمر. 


ہے 


التمهيد 


وأما التشابه ا خاص: فهو يعني مشابهة الشیء لغيره من وجه مع خالفته له من 
وجو آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس» هل هو نفسه» أو أنه يشبهه وليس كذلك؟ 
والتشابه الخاص ضد الإحكام ا خاص الذي يعني الفصل والإتقانء فھم| متقابلان في 
وظيفة البيان» كما في قوله تعالى: لَه ات نكمت هی ام الككب ور متَسَنروث و 
والمتشابہ ا مخاص منه ما هو : نسبي إضافي يعرف بالإضافة أو بالنسبة لغيره» ومنه ما هو 
حدق بجر اھ فئال ات رقم ورا مل جات بل مجرد 
التسليم والإیمانء لكنه ‏ أي ا حقیقي ۔ لا يقع به تكليف عملي» بل اعتقاديّ!' . 


: التعارض الظاهر بین الأدلة لا ينافي انتلافها وتشابهها‎ - ٤ 

كذلك ينبغي التذكير بأنْ أدلة الشرع لا تتعارض بنفسها البتّة عند الحديث عن 
اتتلاف نصوص الشريعةء إِنَّا التعارض في الظاهر وني أنظار المجتهدين» لا في نفس 
الأمرء ومّن أراده في نفس الأمر فقد انتحل مالا يجوز في الشريعة» لا تقدم من وجوب 
اتتلاف ألفاظ الشريعة وتشابه نصوصهاء وهذا ما قرّره عامة الأصولیین''. 

وفي القرآن قوله تعالی: ا فن سرع في کیو دوه ی الو ولس سول پا ٤‏ وهو صريح في 
رفع التنازع عن الشريعة ونفي اختلاف نصوصهاء حيث حكمت برجوع المتنازعين 
المختلفين إليها نصا وتشريعاء وما ذلك إلا لکونہا ترجع إلى قول واحد متسق في كل 
الأصولء ومؤتلف في جملة الفروع؛ حتى اتحد شر عها على صراط مستقيم» لا تعارض 


)١(‏ من الآية ۷ من سورة آل عمران. 

)١(‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی 7/ ٦٦ء‏ والشاطبي» الموافقات» 7/ ۳۱٥-٣۳٣۸‏ والشنقيطي» نثر الورود 
7۲ء ودفع إيهام الاضطراب (ص 07). 

(۳) ينظر: الغزالي» الممتصفى»157/5» وآل تيمية» المسودة (ص ٢۲۷)ء‏ والطوفء شرح المختصر ”/ 25/17 
والشاطبي» الموافقات ۷۳/٥‏ وابن كثير» اختصار علوم ا حدیث: (ص1750) ود/ العويد» تعارض دلالات 
الألفاظ والترجيح بينها (ص .)٦٤‏ 

)٤(‏ من الآية 54 من سورة النساء. 
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التمهيد 


ہش ات صسضووہ بای :وان هدا صراطی مستقیما فاتیخی 2 
ولا يعوا سبل فَتعَرَقَ یکم عن کی ١‏ و '» والآيات في ذم الاختلاف والأشتعاضة 
عنه بالرجوع إلى الشريعة كثير متواتر قاطِعٌ في نفي اختلاف الشرع وتعارض بعضه 
مع بعض» بل هو على مأخلٍ واحد وإن اختلف المجتهدون في أحكامه الظنيّة الفرعيّة 
فإنه لم يظهر أن الشارع قصد وضع م أصلٍ للاختلاف» بل وضع موضعا للاجتهاد في 
التحویم حول إصابة قصد الشارع الذي هو واحد» فساغ لهم بذلك أن يختلفوا في 
نظرهم لا أن يخالفوا الشارع أو يختلفوا عليه لذا لا تجد قولين ختلفين لمجتهد واحد في 
EET‏ 

وقد عرز الإمام الشافعي هذا المعنى بمثالٍ صادق مطابق» وهو: التوجّه إلى البیت 
في الصلاة» فيكون على مَن رأى البيت عيانا التوجّه إليه قطعاء لدلالة قوله تعالى: 
# قول وجك مَطرَآْمَسحِر الاو #'"". فهذا موقع النص الذي لا يختلف في نفسه ولا 
في فهم دلالته» ومن حال بينه وبين البيت الديار والمدائن والوهاد فعليه الاجتهاد 
والاهتداء بالعلامات الدالة على جهته. فإذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدُّى إليه صاحبه 
فذلك جائزء ومردٌ د اختلاف اجتهادهم في مثل ذلك وأضرابه راجع إلى الطريق الموصل 
إل ك الس لاق دات دل ال .. 

وقد رسم الأصوليون مسلكا لدرأ تعارض الأدلة في نظر المجتهد يبدأ عند 
جمهورهم بالجمع بين الأدلة» ثم ببإعمال الناسخ وطرح النسوخ إن تبین: ثم م بإعمال 
قواعد الترجيح» فإن لم يستطع توقف حتی يتبيّن له ا حق؛ أما أن يتعارض الدلیلان في 


)١(‏ من الآية ١٥۱ء‏ من سورة الأنعام. 

(۲) ينظر: الشاطبيء الموافقات )۷۸-٥۹ /٥(‏ 
(۳) من الآية ١55‏ من سورة البقرة. 

۸۰ ينظر: الام ۰ 9/ الا‎ )٤( 


التمهيد 


نفس الأمر ومن كل وجه بلا مرجّح فمحالء كما صرح الإمام الشافعي بقوله: لا 
يصح عن النبي 5ي أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من 
غير جهة ا خصوص والعموم والإجمال والتفسيرء إلا على وجه النسخ وإن لم يجده)'". 


(1) ينظرة الزركقى:ء البح الط 2117/4 


الفصل الأول 
التعريفات والاسس والمحامل 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف المنهج والدلالة واللفظ 
المبحث الثاني : أسس الدلالة الأصولية 
المبحث الثالث: محامل الدلالة الأصولية 


ات 
| 
وک 
i‏ 


المبحث الأول 
تعريف المنهج والدلالة واللفظ 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنهج. 
المطلب الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها. 
المطلب الثالث: تعريف اللفظ وأقسامه. 


المطلب الرابع: المراد بدلالة الألفاظ. 


کت 

ظ 
0 

i 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
المطلب الأول: تعريف المنهج 


-١‏ تعريف المنهح لغة: 

المنهج: من تبج. ويدلّ على أصلين متغايرين: 

الآول: بمعنی الطريق الواضح» لله ي أوضحه. وأُنہج الطريق: أي 
استبان» والمنهج والمنهاج بمعنى واحد» وفي التنزيل قوله تعالى: لكل جعلنا كم شْرْعَةٌ 
َمنهَاجًا چ . 

والآخر: بمعنی الانقطاع» ومنه: أَنَى فلان ينهج» أي أتى مبهورا منقطع التّفس. 
منه: تبج الثوب ونہج ج: أي أخلق ولا ينشق» ومنه: نجه اليل" 

والمعنى المناسب للمقام هنا هو: الطريق الواضح. فا منهج في البحث العلمي 
يتصل بالطريق المسلوك الواضح في البحث أو التأليف. 


: تعريف المنهج اصطلاحا‎ ٦ 

يتم تعريف المنهج اصطلاحا بإضافته للبحث العلمي» فلا يكاد يعرف اصطلاحا 
إلا ويراد به منهج البحث» ومن ذلك: 

- المنهج هو: الطريقة التي يبني بها العلم قواعده» ليصل بها إلى حقائقه". 

- المنهج هو: فنّ التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة» إما من أجل 
الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين 
حين نكون بها عارفین''' 


)١(‏ من الآية5/8» من سورة المائدة. 

)٢(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» /٥‏ ٣١٦۳ء‏ مادة هج والزمحشري أساس البلاغة (ص٥٥)‏ مادة نہج؛ وابن 
منظور» لسان العرب ۲/ ۳۸۳۔. 

(۳) ينظر: د/ أحمد بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» (ص77/8). 

)٤(‏ ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سلیمانء منهج البحث في الفقه الإسلامي» (ص 205 )» ينقله عن د/ عبد الفتاح خضرء 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


- المنهج هو: استعمال المعلومات في أسلوب علمي سليم» يتمثل في سلوب 
العرض والمناقشة الحادتة» والتزام الموضوعية التامة» وتأييد القضايا المعروضة بالأمثلة 
لغ امت اقا يدون اتحاق آر ف 

ب المنهج هو: الطريق ا متبع لدراسة موضوع معيّن 0 هل E TE‏ 

وعند النظر إلى هذه التعريفات نجدها متقاربة المعنى والمضمون» والمختار 
الأكثر حظًا بمعنى المنهج الذي نحن بصدده هو التعريف الأوّل الذي عرّف المنهج 
بآنّه: (الطريقة التي يبني بها العلم قواعده. ليصل بها إلى حقائقه)» حيث نقصد بالمنهج 
اللاي تلك الطريقة التي اختطّها الأصوليون في بحث علم الدّلالة وتوصّلوا بها إلى 
القواعد الدلاليّة المعتمدة في مذاهبهم. 


ويتنوّع منهج البحثٍ العلمي إلى عدّة أنواع منهجيّة'". وقد ذكر الدكتور عبد 


- أزمة البحث العلمي في العالم العربي (ص6١).‏ 

)١(‏ ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سلیمانء منهج البحث الأصولي» بحث منشور في جلة مركز البحث العلمي والتراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» العدد ٦‏ سنة 5-١507‏ 0٠54١ه‏ (ص »)١١‏ وهو تعريف كثرت فيه شروط المنهج 
المثالي» وذلك أمر زائد عن جوهر التعريف.. 

.١75 /١ ينظر: د/ عبد العزيز الربيعة» البحث العلمي»‎ )٢( 

(۳) وأهم أنواع المنهج: 
-المنهج الاستدلالي الاستنباطي» وهو ما يقوم على التأمّل في أمور جزئية ثابتة» لاستنتاج أحكامها. 
-المنهج الاستقرائي» وهو ما يقوم على التتبع لأمور جزئية مستعانا بها على الملاحظة والتجربة والافتراض» 
لاستنتاج أحكام عامة منها. ويسمى بالمنهج التجريبي» ومنه منهج: السبر والتقسيم» والدّوران» والطرد والعكس» 
وتحقيق المناط» عند الفقهاء. 
-المنهج الوصفي» وهو ما يقوم على دراسة الظواهر الطبيعية أو الاجتماعیة وصفا ونقدالماء للوصول بذلك إلى 
إثبات الحقائق العلمية. 
-المنهج الجدلي» وهو ما يقوم على التخاصم بين اثنين فأكثرء بالاستناد على الأدلة التي يتوصّل بها إلى حفظ الرأي» 
أو هدم رآي الخصم وَفق آداب الجدل والمناظرة. 
[ ينظر: د/ عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي» (ص۸۰-۱۸) و غازي عناية» مناهج البحث, ۹۰- 
٠ء‏ ود/ عبد العزيز الربيعة» البحث العلمي» /١‏ ۱۸۰-۱۷۷.] 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الوهاب أبو سلیم|ن أنه على اختلاف مجالاته وأنواعه فإِنّه يسير وَفق ترتيب منطقي 
عقلاني يتلاءم وطبيعة البحثء ومنه منهج البحث في الفقه الإسلامي الذي يرتكز على 
خطوات منطقية» تتلاءم مع طبيعة البحث فيه» وهي: 

أوَلاً: الاستقراء التصي: وذلك باستقراء كل النصوص الشرعية الملّصلة 
بالموضوعء سواء أكانت أمرا أم نهياءنفيا أم إثباتاء عامة أم خاصة؛ مطلقة أم مقيدة» نّم 
تصنيفها بحسب ما يقتضيه البحث العلمي. 

ثانيا: التحليل العلمي للنصوص: وذلك في عملية فحص واختبار يلغي ما ليس 
مناسباء ويثبت ما هو صالح مناسب» وهو على قدرة مهارة الباحث وقوته العلمية» فيا 
ينكشف له النص من مدلولات ومضامين واحتمالات وتفريعات» ليبني عليها نتائج 
بحثه. 

الثا: الاستنباط الحكمي: ويمثل غاية منهج البحث الفقهي وثمرته» فهو للوصل 
إلى الأحكام الجزئية أو القواعد الكلية المرجوّة من عملية البحث. ويكون الاستنباط 
صحيحا إذا صحت المرحلتان السابقتان لأا للاستنباط بمثابة المقدمتين وهو نتیجة 
(ڈاسلا صدا انت اة 


.)17/-١5 ينظر: د/ عبد الوهاب أبو سليمان» منهج البحث في الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
المطلب الثاني : تعريف الدلالة وافسامھا 


١‏ - تعريف الدلالة لغة: 

الدّلالة: مصدر للفاعل (دالٌ) ولمعنى الفاعل (دليل) وللفعل (یدلّ)ء وجمعها 
(دلائل ودلالات)ء ومادة (الدلالة) هي: الدال واللام وها أصلان هما: 

-١‏ الإبانة والتعريف بالأمارة وشبههاء كدللت فلانا على الطريق» أي: أبنته له 
ويقال: دللته على الطريق دلالة وأدللته عليه إدلالا. 

؟- الاضطراب» كتدلدل الشيء» إذا اضطرب واهتز وتحڑك'''. 

والدّلالة في مقامنا هذا: راجعة لمعنى الأصل الأوّلء فمعناها: الإبانة» والكشف» 
والإرشادہ والظهورء والتوضيح» وکل ما به التوضيح والتعريف والإرشاد يُسمّى: 
دلالة» ودليل» وحجة» وبرهان» ويقال: دله على الشيء يدله دلاو دلالة ودلّه فاندل» 
أي: سا ال 

والدّلالة تكون بفتح الدال وکسرھا'''ء واختلفوا في تأثير الحركات. فقيل: لا 
فرق» وقيل: ثمّة فرق» فبالكسر في المعاني» وبالفتح في الأعيان)» ومن الأعيان: 
الدَلّال الجامع بين البيّعينء قيل: مأخوذ من الدّلالة بالفتح”» وعلى هذا التفريق 


.۲٥۹ /۲ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ۱۱/ ٤۷‏ ۲» مادة (دل) 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ۱۱/ ۲٢۷‏ والأزهريء تہذیب اللغة» 448/١5‏ والزبيدي» تاج العروس» 
۸ء جیعھا مادة (دل)» ويقول الشنقيطي في آداب المناظرة (ص۱۷): (اعلم إن الدلالة مثلشة الدال» 
والأفصح فتحهاء ثم كسرهاء وأردؤها الضم). 

(4) ينظر: المرداوي» التحبير شرح التحریرہ 2١145 /١‏ ويقول أحد اللغویین: إن كثيرا من وزن (الفعالة) بالفتح هو للسجايا 
النفسيّة» كالسّجاعة والصّرامة» وبالكسر ما هو صنعة كالنّجارة والخياطة» وبالضم لما يُطرح من الشيء كالقمامة والكناسة 
وهو استخدام غير لازم. ينظر: القراني» نفائس الأصولء ۲٥٤ /١‏ وقال الكفوي في الكليات» (ص۳۹٤):‏ ( وما كان 
للإنسان اختیار في معنى الدلالة فهو بفتح الدال» وما م يكن له اختيار في ذلك فبكسرها). 

)٥(‏ ينظر: الآأزهريء تہذیب اللغة ١۸/۱٦ء‏ مادة (دل) 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
فالكسر أولى في دلالة الألفاظء لأنها تبحث في دلالة المعاني. 


١‏ - تعريف الدلالة اصطلاحا!'': 

للدلالة في الاصطلاح منهجان.هما: 

المنهج الأول: باعتبار ذاتها المجرّدة عن أثرهاء فتعرّف بأنها: (كون الشيء بحيث 
إذا أطلق دل )»وقد يصاغ بحدّ: (كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر)" 
فتحمل الدلالة صفة الفهم بالقوّة واللزوم وليس بالفعل في ذهن المستدل» وفهم 
المستدل غير مشروط في هذا التعريف» إذ هو أثر الدلالة ونتيجتها وليس هو ذاتهاء 
ومثاله: دلالة سلامة قميص يوسف عليه السلام على براءة الذئب من دمه. وذلك أن 
إخوته جعلوا عليه دم السخلة قرينة على صدق دعواهم حين قالوا: أكله الذئب » فنظر 
أبوه يعقوب عليه السلام إلى القمیص فإذا هو ملطّخ بالدّم ولا شق فيه» فاستدل به على 
انور مرا فلك الأ الال هن 

وحجة هذا التعریف: أن الدلالة صفة للذات الدّالة والفهم صفة للمستدل» کما 
نقول: الدلالة صفة اللفظ الدال والفهم صفة السامع» فخليق آلا تحدٌ الدلالة 
a‏ 


ونوقش: نات الدّلالة كالخياطة والصّياغة» مجمعھا وزن (فعالة)» فيقال: صائغ 


)١(‏ التعريف هنا شامل لكل ما صدّقات الدلالة على المعاني» وقد قال الجاحظ في (البيات والتبيين) :۷٦/١‏ ( وجميع 
أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياءء لا تنقص ولا تزيد: أوها اللفظ ثم الإشارة» ثم 
العقد -أي الحساب-ثم الخط -أي الكتابة-ثم ا حال وتسمى النصبة» ... وهي ا حال الناطقة بغير اللفظء والمشيرة 
بغير اليد» كخلق السموات والأرض» ودلالة كل صامت ناطق بحاله).اه. بتصرف. 

. ٤١١/١ والزركشيءالبحر المحيط‎ ۲٥٥ /١ ينظر: القرانفي» شرح التنقيح» (ص ٢۲)ء و نفائس الفصول‎ )١( 

(۳) ينظر: السبكي» الإ باج »7١ 5 /١‏ والمرداوي» التحبير» /١‏ ۳۱۷ و بادشاه» تيسير التحرير» ۷۹/۱. 

)٤(‏ ينظر: الشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» (ص۱۷). 

. ٤١١/١ والزركشيءالبحر المحيط‎ ۲٥٥/١ ينظر: القراني» شرح التنقيح» (ص ٢۲)ء و نفائس الفصول‎ )٥( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
وخائط» مع أن الخياطة في المخيط والصياغة في الصوغء فكذلك دلالة اللفظ في فهم 
السامع'"". 

وأجيب: 8 الذلالة والصياغة ونحوهما مصادرء والأاصل ف المصادر أنه لا 
يوصف با إلا الفاعلون» وأما إطلاق الدلالة على آثارها وهي الهيئات الحاصلة في 
المحالٌ فهو مجاز من باب إطلاق السبب على الُسبّبء أو المتعلّق على اعلق والأصل 
في الكلام الحقيقة'"". 

المنهج الثاني: هو باعتبار فهم الُستدلّء فتعرّف بأنها: ( فهم أمر من أمر) 7" 
فالأمر الأول مدلول والثاني دال» وقد تعرّف بأنها نفس الفھم'گء قح سم الا 
حصلت الدّلالة» فالاعتبار حصول الدلالة بالفعل لا بالقوّة فقطء ومثاله: هم 
المسمّيات من فهم المراد بأسمائها“. 

وحجة هذا التعريف: أن الدّلالة لا تستحق تسميتها إلا بعد وقوعها بالفعل» كا 
إذا دار اللفظ بين متخاطبین وحصل فهم السّامع؛ قيل عنه: لفظ دال» وإن لم يحصل. 
قيل: غير دال» فدار إطلاق لفظ الذّلالة مع الفهم وجودا وعدماء فدل أنه مسّاها'"". 

وأجيب: بأن الدّلالة نسبة محصوصة بين الدال والمدلول عند الناصب للدّلیلء كما 
في النسبة بین اللفظ والمعنى عند الواضع» ومعناه موجبيّته تحیّل اللفظ لفهم المعنى» 
ولهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ الدالٌ عليه» فاللفظ علة والفهم معلول» 
والعلّة غير المعلول» فإذا غاير الفهم الدلالة لا يصح تفسيرها بها. 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: الجندي» شرح السلم» (ص ۸)ء الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص17١).‏ 

.5١57/١ ينظر: الزركشيءالبحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» (ص۱۷). 

(0) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲۲)» و نفائس الفصول /١‏ ٢٣٥۲ء‏ والزركشيءالبحر المحيط .٦١٤/١‏ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الموازنة بين التعريفين والترجيح: عند مقابلة أحد التعريفين السابقين بالآخر نجد 
أن (الفهم) هو الذي شقه| كمنهجينء فلا شك أن الدّلالة موضوعة للفهم» فهل 
يكتفى في حذها بوجودہ بالقوّة كا هو منهج التعريف الأول أو بالفعل كا هو منهج 
التعريف الثاني ؟ء الراجح من ذلك أن التعريف الأول أقرب لحقيقة الدلالة» لكونه 
يحتفظ بمادة الفهم كإفهام حاصل بالقوّة وليس بالفعل» وهو أقرب لنظرية الحد 
الصحيح التي تخرج ما هو زائد عن قدر الملحدود فالإفهام صفة ذاتية للدلالة 
بخلاف الفهم الذي هو آثر الدلالة ونتيجتهاء والفرق بین الإفهام والفهم ظاهر كا 
يقول الأصوليون: ١‏ الفهم صفة السامع والإفهام صفة ا لمتکلم؛'''ء وهذا الرأي هو ما 
اختاره القرافی''' وفصّله على نحو: أن الدّلالة إفهام المستدل لا فهمه» فالإفهام صفة 
لازمة للدلالة في اللفظ. وأما فهم السامع فهو مطاوعة وآثر» ا يقال: كسرته فانكسرء 
ودفعته فاندفع» فیسلم التعريف من ا مجاز: ومن کون صفة الشیء في غيره". 

وذلك يعني أنه لكي تقوم دلالة على مدلول؛ يجب توفر عنصرين» أحدهما: دال 
والآخر: مدلول عليه» والعلاقة التي تجمعهم| هي ذات الدلالة التي تحمل صفة 
الإفهام» ومثال ذلك: قول الأعرابي عندما قيل له: بم عرفت ربّك؟ فقال: البعرة تدل 
على البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج: ألا تدل 
على اللطيف الخبير؟!9). 

فالبعرة والأثر وقيام السماء والأرض دلائل» ووجود البعير والمسير» ووجود الله 


.175 /١ وفتاوى السبكي»‎ ء٦٦١٤‎ /١ الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

)٢(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المصري المالكي» بارع في الفقه والأصول والعلوم العقلية» 
من مؤلفاته: تنقيح الفصول وشرحہہ ونفائس الأصولء والذخيرة في الفقه» والفروق في القواعد الفقهية» توفي 
سنة 1۸٤‏ ه. 
[ ينظر: الدیباج المذهب» ٠٠١ /١‏ شجرة النور الزكية»١/ 51١‏ ]. 

(۳) ينظر: شرح التنقيح» (ص ۲۲)» و نفائس الفصول .701/١‏ 

.)١5ص( ينظر: الأماسي» روض الأخيار»‎ )٤( 
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تعالى اللطيف الخبير مدلولات تلك الدلائل» والضّفة التي جمعت بين الدال والمدلول 
هي عين الدلالة المهمة بالقوّة» واعتقاد المستدل لدلالتها هو الفهم الذي هو أثر 
الذلالةء والحاصلة بالفعل والوقوع. 
۳- الالفاظ ذات الصلة : 
١‏ - الأمارة: 
وهي في اللغة: العلامة» وزنا ومعنى» و(الإمارة)؛ بكسر الهمزة بمعنی الولاية!" 
والأمارة في اصطلاح الأصوليين هي: (التي يمكن أن يتوصل بصحیح النظر فيها إلى 
الظن) أي إلى مطلوب ظني غير قطعي» وهي بذلك قسيمة الدلیلء فالدليل عندهم 
هو: ( الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم) أي إلى مطلوب قطعي!". 
فالأمارات عند المتكلمين تؤدي إلى الظن» سواء أكانت عقلية آم شرعية» والمشهور عند 
الفقهاء آہم لم يفرقوا بین الآمارة والدليل» فالدليل عندھم يطلق على الظني 
والقطعي”". والتفريق بين الأمارة والدّلالة هو ١‏ تواضع من الفقهاء والمتكلمين» 
راس من موحت اللقة لأن أهلها لا يرون نين الأمارة الد 
-٦‏ العلامة: 
العلامة بتخفیف اللام المفتوحة بمعنى الأمارة - كما سبق -» وعلامة الشيء ما 
يعرف به» وقد يراد بها خاصة الشيء دون غيره» کما يقال: من علامات الاسم التنوين» 
أي من خواصّه”» فالفرق بین الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء 


)١(‏ ينظر: الرافعي» المصباح المنير»٠/‏ ۲۲ء وابن منظورء لسان العرب ۳۱/٤‏ مادة(أمر»» والكفوي» الكليات» 
(ص ۱۸۷). 

(۲) ينظر: البصري» المعتمدء ٥٦ء‏ والرازي» المحصول. ۸۸/۱. 

() ينظر: الیجي؛ المواقف» ١77/١‏ . 

.۲۲۲ /١ الباقلاني» الإرشاد والتقریب»‎ )٤( 

.7 577/57 ينظر: الأحمد. دستور العلماء‎ )٥( 
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كتاء التأنيث علامة للتأنيث» والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم علامة للمطر'''. 
۳- البرهان: 

البرهان في اللغة: ا حجة والدلالة» وبرهن عليه أقام البرمان'''ء والبرهان آکد 
الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة» فهو عِلَمٌ قاطع الدّلالة» وغالب القوة. 
بها تُشعر به صيغة الفغْلان ك (الرجحان)''ء والبرهان في اصطلاح المتكلمين هو: 
(القياس ا لؤلّف من مقدمات يقينيّة» مُنتح لنتيجة قطعية) 4 بمعنى أنّه: « أقاويل 
خصوصة لفت تأليفا خصوصاء بشرط خصوص٠یلزم‏ منه رأي هو مطلوب 
الناظر”». والبرهان في عرف الفقهاء والأصوليين هو (ما فصل الحقٌّ عن الباطل: 
وميّز الصحیح من الفاسد. بالبيان الذي فیه)"' فالبرهان على عرف المتكلمين 
والأصوليين ينبغي أن تكون دلائله قطعيّة. 

> - أقسام الدلالة: 

دل الاستقراء التامٌ أن الدّلالة حصورة في ستة أقسام لا سابع لحاء وذلك أن الدال 
إما لفظي أو غير لفظي. وكل سين دإها ى9 ا 
ا 

-١‏ الدلالة اللفظیة الوضعية: وتعني دلالة الألفاظ الموضوعة إزاء معانيها على 
ناما تا امن الذال :وا مدلل فوته وضتعة »وسقت وضعية لان اور اکھتا 


0ظ المرجع السابق» والجرجاني» التعريفات» (ص 757 20). 

.)۱٥١١ص( ينظر: الفیروز آبادي» القاموس المحيط»‎ )٢( 

.)٦٦( ينظر: الكفوي» الكليات (ص ٤٤۲)ء والجرجاني» التعاريف (ص۱۲۳)ء والعسكري» الفروق»‎ )٣( 
ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم» (۱۲۷) وال جرجاني» التعريفات» (ص54).‎ )٤( 

.۸۸/۱ الغزالي» المستصفى»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الکفوي» الکلیات (ص 59 ؟). 

(۷) ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص۱۷). 


] ٠١١ [ 
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يحصل إن كان عالما بالوضع اللغويء مثل: دلالة الأسد على الحيوان المفترس» فالدال 
هو لفظ (الأسد) والمدلول معناه. 

-٢‏ الدلالة اللفظية العقلية: وتعني دلالة اللفظ عقلا على معنى معيّن, فالعلاقة 
بين الدال والمدلول علاقة عقلية» مثل: دلالة الثرثرة على الطيش والابتذال» ودلالة 
لفظ على وجود لافظ له. 

-٣‏ الدلالة اللفظية الطبيعية: وتعني دلالة اللفظ على معنى مُعيّن بطريق العادة 
والطّبعء فالعلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية فطريّة» أي غير مكتسبة ولا 
موضوعة» مثل: دلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ» ودلالة لفظ (أح) على ألم 
با جسد. 

-٤‏ الدلالة غير اللفظية الوضعية: والدال فيها متواضع عليه بين الناس بدلائل 
غير لفظية» مثل: دلالة المُهمات الأربعة» وهي: الخط: الدالة على الكتابة وضعاء 
والإشارة: الدالة على المعنى المشار إليه وضعاء والعقد: وهو عقد الأصابع الدال على 
قدر العدد والتّصب: كنصب الحدود لبيان الأملاك» ونصب الأعلام المرشدة في 
الطريق. 

-٥‏ الدلالة غير اللفظية العقلية: والدالٌ فيها دالّ بالعقل بدلائل غير لفظية: 
مثل: دلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة مئذنة مسجد في قرية على وجود مسلمين 
بہاء كما «قال بعضهم: قل للأرض من شق أنبارك» وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟. 
فان هي أجابتك جوارا وإلا أجابتك اعتباراء'''. 

-٦‏ الدلالة غير اللفظية الطبيعية: والدال فيها دال بالعادة والطبع بدلائل غير 
لفظيةء مثل: دلالة حمرة الوجه على جل صاحبه» وصفرة الوجه على وجل صاحبه". 


.)١٠١ص( ابن وهب» البرهان في وجوه البيان»‎ )١( 
ينظر هذا التة لتقسیم: الإسنوي. نہایة السول» ۱(- -۱ء وا مرداوي الت لتحبیں ۱/ ۴۳۱۷ء وا لشنقيطي ء آداب‎ )۲( 
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-٥‏ أقسام الدلالة اللفظية الوضعیة: 

حظيت الدلالة اللفظية الوضعية باہتمام واف عند ا مناطقة والأصوليين» ذلك آنا 
مقصود الدلالة و فجل درس الدلالة عندهم هو دلالة الألفاظ على معانيهاء 
کف نکر ن اللفظ دالا رکب تنييه؟ فالبحث الدلالي جار في كيفيّة الدلالة اللفظية 
الوضعية وأوجهها وطرقها وحالاتہاء وكل ماها وما يعترضهاء ومن ذلك تقسيمها إلى 
أقسامها الثلاثة: المطابقة» والتضمّن والالتزامء ووجه التقسیم: أن اللفظ إما أن تعتبر 
دلالته على تمام مُمّاہء أو على جزئه» أو على ما يكون خارجاعنه» فالأوّل مطابقة 
والثاني تضمّنء والثالث التزامء وبيانها في الآتي: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي: (دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ)ء فتفيد 
تطابقا تاما وكليا بين اللفظ ومعناه» مثل: دلالة (الرجل) على الإنسان الذكرء و(المرأة) 
على الإنسان الأنثى» فهذه الدلالة تطابقية من حيث إن عدد أفراد الرجل يساوي أفراد 
الإنسان الذکر؛ وعدد أفراد المرأة يساوي أفراد الإنسانة الأنٹی » وسميت مطابقة 
لتطابق الوضع والفهم. 

؟- دلالة التضمّن: وهي: (دلالة اللفظ على جزء مُسمٌاہ) فتفيد جزءً من معنى 
الكل وعليه لا تكون إلا في المعاني الركبة» مثل: دلالة الأربعة على الواحد رُبعِهاء 
وعلى الاثنين نصفهاء وكدلالة الحيوان على الإنسان وحده. أو الناطق وحدّه. وسمیّت 
تضمّن لأتہا داخلة في ضمن الدلالة التطابقيّة» فهي فرعها وجزء منهاء وتالية بعدهاء 
فالتضمن فهم الجزء في ضمن الكل» فإذا فهم المعنى لا شك فهم أجزاؤه. 

-٣‏ دلالة الالتزام: وهي: (دلالة اللفظ على خارج عن مستاه» لازم له لزوما 
ذهنيًا)» فهي معنى لازم للفظ ومستتبع له بالضرورة» مثل: دلالة لفظ (الأربعة) على 
الزوجية» أي الانقسام إلى متساويين» وسمّیت تلازم لأنها تقتضي وجود تلازم ذهني 


ت البحث والمناظرة» (ص ۱۷۔۱۹) ود/ هادي فضل اللہ مقدمات في علم المنطق (ص٤٤-٦٥).‏ 
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بينها وبين اللفظ الموضوع لمعناه» فلا بذ من الانتقال من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى 
اللازم» ضرورة أن اللازم لا دخل له في أصل الوضع» ولآن الدلالة على ما هو خارج 
العنی يأتي بعد الدلالة على نفس المعنى7". 

ونسبة هذه الأقسام الثلاثة للذلالة اللفظيّة الوضعيّة هو بالجملة» فحين اتفقوا 
على أن دلالة المطابقة منها وضعية بلا خلاف''' فقد اختلفوا في وصف دلالتي 
التضمّن والالتزام: هل هما وضعيتان أو عقليتان؟» على أقول ثلاثة هي: 

الأوٴل: أنبها وضعيتان» وهو قول عامّة المنطقيين» ووجهه: أن سبب السبب سبب» 
ذلك أن فهم دلالة المعنى المطابقي هو سبب فهم جزئه الذي هو التضمّن» وهو سبب 
فم اللاژم اتفارج عن المستى الذي هو الالثرام» فصا الوضيع الذي هو سبب 
المطابقة سببا للتضمّن والالتزام» وعليه فهما وضعيتان» لأن سبب السبب سبب ”"» 
فالمطابقة واسطة الدلالة على الجزء واللازم» فكانا كالمطابقة. 

الثاني: أَئہما عقليّتان» وعليه عامة البيانيين» واختاره الإمام الرازي وبعض 
الأصوليين"» ووجهه: أن اللفظ إِنّ) وضع للمعنى المطابقي» وغير المطابقي لا يدل 


( ينظر هذا التقسيم: الباجوري» حاشيته على السلمء (ص۳۱)ء وابن سيناء منطق المشرقيين (ص١١-٥۱)ء‏ 
والشنقیطي؛ آداب البحث والمناظرة» (ص11-117١)»‏ ود/ هادي فضل اللہ مقدمات في علم المنطق (صغ 4 - 
7)ءوالرازي» المحصول» ۲۱۹/۱ والإسنويء نهاية السول» »115-١97”/١‏ والزركشي» البحر المحيط 
١ه‏ والمرداويء التحبير ۳۱۸/۱. 

(0) ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص .)۲٢۲‏ 

(۳) ينظر: الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص77). 

)٤(‏ ينظر: المرداوي» التحبیں ۱/ ۳۲۱۔. 

)٥(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

.۲۱۹/۱ ينظر: المحصول»‎ )٦( 

(۷) منهم: التلمسانی في: المعالم ١/٦۱ء‏ والهندي في :نہایة الوصول ۹۹/۱ء وينظر: الزركشيء البحر المحيط» /١‏ 2577 
وا مرداوي؛: التحبير» ۱/ ۳۲۱. 
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عليه إلا بالانتقال الذهنى» ولازمه إن كان داخلا في المعنى فهو (التضمّن) وإن كان 
خارجا فهو (الالتزام) '"". 

الثالث: أن دلالة التضمّن وضعية ودلالة الالتزام عقلية» وعليه جمهور 
الأصولين""' + ووکھتۂ أن الاارل عل الف بجده المطابق#والمظايقة و عة 
إجماعاء وجزء الوضعي وضعيء أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعء بل العقل فهم 
من المعنى المطابقي لازمه الخارج عن مسمہ'''۔ 

والراجح -في نظري-: القول الثالث الذي يجعل المطابقة والتضمّن دلالتين 
الدلالة لالتزامية عقليّة لا يعني انفكاكها عن اللفظء بل هي لازمه. ولازم الشیء جزء 
منه» لذلك يرى بعض العلماء: أنْ ال خلاف لفظى» ولا خلاف في المعنى» ولأجل ذلك 
كان تقسیم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة» فاللفظ معتبر فيها قطعاًء وإلا كان یلزم أن 
يدخل في المقسّم - أي اللفظ - ما لیس منه. 


)١(‏ ينظر: الزرکٹی البحر المحيط» /١‏ 477. وا مرداوي؛ التحبير» ٠۲١ /١‏ والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» 
(ص١3).‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

.۳۲۲ /١ ينظر: المرداوي» التحبیں‎ )٤( 


ل 
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المطلب الثالث: تعریف اللفظ وأافسامہ 


-١‏ تعريف اللفظ لغة: 

اللفظ من لفظ یلفظء أي: رمى» ومادة (لفظ) كلمة صحيحة تدلٌ على طرح 
0 ل ۰۶۶ "رر" 
ويقال: لَمَظَ الکلام ولَمَظَ بالکلام يلفظ لفظاء فهو لفيظ وملفوظ أي: تل به" ٍ 
وجمعه ألفاظ» وفي التنزيل قوله تعالى :+( الف من وَل الا ديه ِب عد ١4)‏ ". 

ويقال للدنيا لافظة: لأا تلفظ الناس للدار الآخرة» والرحى لافظة: لأآمّا تلفظ 
الحبّء ومنه لفظ الکلام: لأنه يُلفظ من الفم» وقيل: إن الأصل في اللفظ لفظ 
المحسوسء وف الكلام مجاز"» ويرى بعضهم أن عرف اللغة حص (اللفظ) بما صدر 
من الفم من الصوت المعتمد على المخرج» حرفا واحدا أو أكثر» فهو فی اللفظ حقيقة 
عرفية. 

ولاشتمال اللفظ على معنى المي فإنه تُراعی نسبته إلى الله تعالى» فلا يقال: لف ظ 
الله بل يقال: كلمة الله » وبعض الفقهاء يستحسن قول: نظم القرآنء بدل: لفظ 
القرآنء تأَدّبا مع عبارات القرآن وتعظيما لە'''. 


؟ - تعريف اللفظ اصطلاحا : 
عرف المتكلمون اللفظ بأنه: (ما يتلفظ به الإنسان أو من فى حكمه. مهملا كان أو 


)١(‏ ينظر: ابن فارسء مقاییس اللغة ۲٥۹ /٥‏ ءمادة (لفظ)» وابن منظور» لسان العرب» ۷/ ٦٤٤‏ .مادة (لفظ) 
)٢(‏ الآية./١»من‏ سورة (ق). 

(۳) ينظر: الزخشري:آساس البلاغة» (ص2)278» والطوفي» شرح المختصرء /١‏ 0179. 

.)۷۹۵ ينظر: الكفوي. الکلیات» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق. 

.017 /١ وصدر الشريعة» التوضیح؛‎ 2177/١ ينظر: البابرتي» التقریر لأصول البزدوي»‎ )٦( 


ارس 
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مستعملا) ''' وعليه فإنْ اللفظ شامل لكل ملفوظء حرفا كان أو كلمة أو أكثر» مفيدا 
أو غير مفيد» وشاركهم بذلك النحاة» فعرفوا اللفظ بأنه: (الصوت المشتمل على بعض 
الحروف» سواء دل على معنى أم لم يدل) ‏ لكنّه في تعريف النحاة أجود. لأنه جعل 
اللفظ نوعا للصوت» خصوصا بلفظ ا حروف وما يتركب منها من کلمات وجمل» 
فالصراخ والصياح أصوات وليست ألفاظا. 

وعرّفه الأصولیون ہے عرفه النحاة والمتكلمون في الجملة» فقالوا: اللفظ هو: 
(صوت معتمد على مخرج من مخارج ا حروف)'' وعليه فهو شامل للمفيد والمهمل: 
وهذا التعميم للمفيد وغير المفيد لا يعني تعميمه فی آنيِّة البحث والتأليف الأصولي. 
فهم لا يقصدون في التأليف إلا ذلك اللفظ المفيد الدال على معنى» أما إطلاق تعريفه فهي 
مجاراة اصطلاحية؛ وهذا راعى بعض الفقهاء خصوصية الدلالة في اللفظء فعرّفه بأنه: 
(الکلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره) ) فالقصد يعني الدّلالة 
والإفادة» وهو ما أکدّہ الرازي في قوله: « اللفظ لا بذ وأن يكون بحال متی أطلق أفاد شيئاء 
وإلا کان عبثا»*. و« الأصل أن اللفظ قق مقتضاه. وأن يفيد معناه)7). 

“- الالفاظ ذات الصلة : 

١‏ - الكلام: 
عرّفه أهل الاصطلاح بأنّه: (ما تضمّن كلمتين بالإسناد)”". والإسناد يعني 


() ينظر: ا جرجانی؛ التعريفات (ص 57 7). 

)١١ص( ينظر: ابن هشام» شرح قطر الندى»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء .٥۳۹ /١‏ والمرداوي» التحبير» .۲۸٦/١‏ 
)٤(‏ ينظر: علي حیدر» درر الحکام» ۱۸/۱. 

.۔۲٦۷‎ /۱ المحصول»‎ )٥( 

)٦(‏ القرافیء شرح التنقیحء (ص۱۳۲). 

(۷) ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم» (ص ۸۰). 


را 
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الإفادة» فهو مفيد غير مهملء کم| ينص عليه تعريف النحاة بأنّه: (اللفظ المفيد فائدة 
يحسن السكوت عليه" وإذا حصر النحاة الکلام بالمفيد إفادة إسنادية فان 
الأصوليين يقسمون الكلام إلى مستعمل مفيد ومهمل غير مفیدء لان « الكلام اللساني 
ف غ نا ال من الروك و افر فين عرو لان عل لی ومست 
مهملاء وإلى ما یدلء وهذا يقال في اللغة: هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل)'". 
وبذلك يتطابق تماما مع اللفظ» لکن الأصوليين يعودون مرة أخرى - أيضا- 
ويحصرون غرضهم من الكلام ب: «إنها هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة)'", 
وهذا عرفه جمهورهم بأنّه: (ما انتظم من الحروف المسموعة الْميّزة» المتواضع على 
استعماغاء الصادرة عن مختار واحد) '٭ء فاتفقوا مع النحاة على الإفادة» وخالفوهم 
بالإسناد المركب» حيث يكفي من الكلام كلمة واحدة موضوعة لمعنى . 

وفرّق بعضهم بين الكلم والكلام» فالكلم يشمل المستعمل والمهمل» والكلام 
يخص المستعمل المسند» فھو: (اللفظ المركّب المفيد بالوضع)'''ءوالتزم صفي الدّين 
المندي'" تعريف النحاة» « لأن اتفاقهم في المباحث العربية حجة على غیرھم؛'“ 


..١5 /١ ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

)٢(‏ الآمدي» الإحكام نی أصول الآحكام» ۷۱/۱ وينظر: البصري» المعتمد في أصول الفقه» ۱۲/۱ء والكلوذاني» 
التمھیدء /١‏ ۷۷ 

(۳) الآمدي, الإحكام نی أصول الآحكام» ۷۱/۱. 

)٤(‏ ينظرءالمر جع السابق» والبصريء ا معتمدہ ۹/۱ء والرازي» للحصول۱۷۷/۱ء وأمير حاج التقرير والتحبیں 
۱ 

)٥(‏ ينظر: الرازي» اللحصول؛ ۱۷۹/۱ء وقال: (وقول أهل اللغة في المباحث اللغوية راجح على غيرهم). 

.٤٤١۸ /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصر»‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي, ثم الدمشقي» صفي الدين» فقيه متكلّم» من مصنفاته» نهاية 
الوصول في دراية الأصولء والفائق» والزبدة نی علم الكلام» توفي سنة ١١‏ لاه 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ۹/ ٣٦۱۳ء‏ والدرر الکامنة /٥‏ 757؟] 

(۸) نہایة الوصول» ٣۸/۱‏ 


© 
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وقال: «الكلام هو: المركب الذي بحسن السكوت عليه». 

والذي يخلط المسألة بین الأصوليين هو: هل الكلام مشتمل على المهمل والمفید 
أو على المفيد فقط؟ء وقد أجاب الرازي عن ذلك بتفصيل واستدلال؛ فقال: «لفظ 
الكلمة والكلام هل يتناول المهمل أم لا؟ء منهم مَن قال يتناوله: لأنه يصح أن يقال 
الکلام منه مهمل ومنه مستعمل» ولأنّه يصح أن يقال تكلّم بکلام غير مفهوم ولأن 
المهمل يُوثر بالسمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه» ومنهم مَن قال الكلمة 
والکلام مختصان بالمفید إذ لو لم ُعتبر هذا القيد لزم تجويز تسمیة أصوات الطيور 
بالكلمة والكلام»" وفي الجملة تعامل الأصوليون مع الكلام على أنه مرادف للغة 
ذاتہاء واللغة يجب تحليها بصفة الإفادة» وكذلك الکلامء كا في قول الرازي: «المقصود 
من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبشا وسفهاء وآنه لا يليق 
بالحكيه)7. 

" - القول: 

عرّفه النحاة بأنه: (اللفظ الدال على معنى) “» فيعمٌ المفرد والمسندء فجاءت 
تعاريف النحاة ل (اللفظ والقول والكلام) بآن: اللفظ عام للمستعمل والمهمل» 
والقول خاص بالمستعمل عام للمفرد وا مسندہ والكلام خاص با سند المفید فالکلام 
رف القول والقول نوع مو الا "اوفك سارك الاسر ود اون ریت 


.٦۹/۱ المرجع السابق/‎ )١( 

.۳٣۳ /١»ريبكلا التفسير‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ۲/ .۲٥٢‏ 

.)١١ص( ینظر: ابن هشام» شرح قطر الندى»‎ )٤( 

)٥(‏ ويذهب الرضى إلى أن القول واللفظ والکلام من حيث أصل اللغة بمعنى واحد» وهو إطلاقه على أيٍّ من حروف 
المعجم.مفيد أو غير مفیدء ثم اشتهر إطلاق القول على المفيد» والكلام على المركب المفيد» واللفظ على ما بخرج من 
الفم» [ ينظر: شرح الرضى على الکافیة /١‏ ۲۰ء وا خفاجي؛ سر الفصاحة (ص 77-177 )]. 


ار 
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القول» فقالوا: هو: (لفظ وضع لمعنى)» واختلفوا في هذا المعنى» هل هو للمعنى 
الذهنيء أو الخارجي» أو للمعنى من حيث ھو؟'''. 
۳- الخطاب: 

في أصل اللغة هو: (الكلام بین متكلم وسامع)'''ء أي المشاركة والمواجهة بالكلام'". 
وهو ذاته في الاصطلاح بشرط تقییدہ بالإفهام» فقيل: هو: (توجيه الكلام نحو الغير 
للإفهام) 7“ أو «هو: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو مُتهِيَئٌ لفهمه ”, 
وعليه فان الخطاب يتطابق مع اصطلاح الدلالة القائم على منهج الفهم. أي فهم المستدلء 
لاله ٹر ض من ا خطاب أن يكون (الكلام الذي يفهم الستمع ما 


٤‏ - أقسام اللفظ المستعمل باعتبار الإفراد والتركيب: 

ینقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى قسمين» هما: 

القسم الأول: اللفظ المركب: وفي تعريفه منهجان. هما: 

المنهج الأول: هو (ما دل جزؤه على جزء معناه المستفاد من حين هو جزؤه)!", 
فقوهم: (ما دل جزؤه) أي: لجزئه دلالة بالاستقلال على معنى بالوضع له. والمراد 
بالجزء: (ما صار به اللفظ مُركَبا) فخرج الجزء الذي لا دلالة له بالاستقلال» كحروف 
لفظ (زید) فحرف (الزاي) لا تدل على معنى» وقوهم: (حين هو جزؤه) أي: لجزء 
المركب دلالة بالاستقلال حال كونه أحد أجزاء اللفظ ا مرکب: فللمركب دلالة 


.7/87 /1١ ينظر: المرداوي» التحبير»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن فارس؛ مقاييس اللغة» ۲/ ۹۸ء مادة (خطب). 

(۳) ينظر: الرافعي» المصباح المنير» /١‏ 19/7 . 

(4) ينظر: شرح العضد (ص۷۲)ء والسبكي» رفع ا حاجب؛ /١‏ 24/7 

.۹٥۱/۱ الآمدي» الإحكام,‎ )٥( 

.)٦٦ ينظر: السيوطي» معجم مقاليد العلوم (ص‎ )٦( 

(۷) ينظر: الرازي» المحصولء ۲۲۱/۱ والزركشي» البحر المحيط» /١‏ ٤٢٦٥ء‏ 


© 
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بالوضع ولحزته دلالة أخرى بالوضع. 

ويدخل في هذا المنهج جزء: التركيب الإسناديء مثل(زيد قائم) وا مزجي» مثل: 
(مسة عشر) والإضافي» مثل (غلام زید)ء واختلفوا في نحو (عبد الله) في كونه علم| 
على شخصء فقيل: مركب لتركيبه الإضافي» وقيل مفرد لإفراده بالعلمیةہ وإن أريد به 
صفة العبودیة فهو مركب باتفاق» ويدخل فيه نحو: (أقوم) و(يقوم) و(نقوم) لان 
جزأه وهو (حرف المضارعة) يدل على جزء معناه» وهو الفاعل المتكلم» ونفس الكلمة 
تدل على الحدث والزمان» وخالف النحويون في المضارع وحرفه. فهو عندهم لفظ 
7 كلمة ا 

المنهج الثاني: هو: (ما يدل جزؤہ على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة)!'' فقوهم: 
(مقصودة خالصة) أخرجت ماله جزء يدل على جزء معناه حال كونه غير مقصود قصدا 
خالصا بالتجزئة في دلالة اللفظء وذلك مثل: العَلّم الإضافي, والمزجيء وحرف المضارعة 
في لفظ فعل المضارعة. ويدخل في التعريف الوصف الإضافي» مثل: (عبد الله) كوصف 
بالعبودية» لأنه مقصود خالص''ء وبهذا يظهر أن هذا المنهج أضيق من سابقه. 

القسم الثاني: اللفظ المفرد: وهو: (ما له جزء لا دلالة له على شيء)» كلفظ 
(أبكم)» فجزء (آب) منه لا يدل على شيء» ومن المفرد (ما لا جزء له أصلا) مثل: (باء 
الجر) و (لام ا حر) فهذا جزء لا يتجزأ ولا ينقسم على نفسه أصلاٴ لهذا قالوا: 
( دلالة المطابقة لا تستلزم التضمّن والالتزام» لجواز أن يكون ما وضع له بسيطا لا لازما 
أو مركبا»”.وللفظ المفرد أقسام» أهمّها القسمان التاليان. 


ء٥٦٢٤‎ /١ والزركشي» البحر المحيط»‎ ۳٥٣ /١ ينظر: السبكي» رفع الحاجب»‎ )١( 

.)7 ينظر: الشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» (ص5‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وشرح العضدء (ص٣۳)ء‏ وبادشاه» تیسیر التحرير» .٦٦ /١‏ 
)٤(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ۲۲۱/۱ والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» (ص٢٢).‏ 


(0) بادشاة» تيسير التحرير» /١‏ ۸۱ 


ت“ 
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: أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله أو توقفه على غيره‎ -٥ 

ينقسم اللفظ المفرد ذا الاعتبار إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف» ووجه القسمة: 
أن المفرد إما أن يستقل بالمعنى ولا يتوقف على غيره؛ أو لا يكون» فالأول إما إن يدل 
على الزمان فهو الفعلء أو لا يدل عليه فهو الاسے, والثاني هو ا حرف''' ویصخ 
حصرها بوجه: أن المعاني ثلاثة: ذات» وحدث» ورابطة بینھماء فالذات هو الاسم 
الستقل بمعنى ذاته» وا حدث هو الفعل المستقل بمعنى وقت حدوثه» والرابطة هو 
ا حرف غير المستقل والمحتاج لغبرہ'''ء وبيان هذه الأقسام الثلاثة: 

-١‏ الاسم: وهو: (ما استقل بنفسه وم يدل ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة)» 
وَذلك ]كا الا يذل عل نات ا لاجرلا بتات تا ر واا أن يدض 
زمانء لکن بذاته لا ببيئته. مثل: (أمس) و (اليوم) و(الصبوح) و(الغبوق)'"» ویصخ 
أن يدل بذاته على المكان» في مثل: (تحت) و (فوق). 

-١‏ الفعل:وهو: (ما دلّ ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة)» وهي: الفعل الماضي: 
في نحو (قام)ء ويعرض له الاستقبال بالشرطء في نحو (إن قام زيد قمت)ء وقد يتجرد 
عن الزمان فيفيد الإنشاء بوضع العرف» مثل: (عسى) فقد وضع للماضی ولم یستعمل 
فيه قط والفعل المضارع: في نحو (يقوم) ويعرض له المضي بدخول حرف (م) عليه في 
نحو (ل یقم) وقيل إن المضارع: للحالء وقيل: للاستقبال» وقيل: مشترك بینھم|ا وهو 
الأشهر. وفعل الاستقبال: في نحو (قم)ء ويشاركه المضارع المقترن بلام الأمر في نحو: 
(ليقم). 


“- الحرف: وهو: ( ما دل على معنى في غيره) أو ( الذي لا يستقل بالمعنی)ء أي: 


6 ارات الول ار 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» 471/١‏ . 

لبر كل ها أكل أو هرت غر و رة شلات يرن انو مطون اة الغرتة 9ه مادة 
ہے 


® 
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أنه لا يّفهم معناه الذي وضع له إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى» ويّسمّى هذا 
اللفظ مُتعلّق معنى الحرف» مثل (من) في جملة: (قبضت من الدّراهم) فلفظ (الدراهم) 
فو عا مل (من)ء لآن اف ا 


: أقسام اللفظ المفرد باعتبار الوحدة والتعدد مع المسمى‎ -٦ 

للفظ المفرد مع معناہ أقسام من حيث الوحدة والتعدد» فإما أن يكون اللفظ 
والمعنى واحداء أو يتكثران» أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى» أو العكس» فهذه أقسام 
أربعة» وفي داخلها أحوالء بيانها كالتالي: 

القسم الأول: اتحاد اللفظ والمعنى» وله صنفانء هما: 

الصنف الأول وهو: (ما يمنع تعقّل مدلوله من وقوع الشركة فيه)» ولقبه عند 
المناطقة هو (الجزئي)» وعند الأصوليين هو: 

- «المعيّن)» وحده هو: ( اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد 
بعينه)» وهو منطبق على العلّم بنوعيه: علّم الشخص ك (زيد) علم على إنسان» وعلّم 
ا لجنس ك (أسامة) علّم لجنس الأسد. 

واختلفوا ني أساء الإشارة» والضائر» والموصولات» فبعضهم أخرجهاء 
واشترط في التعريف أن يكون اللفظ (مُظهرا) كالإمام الرازيی'''ء وذلك لصلاحيّة 
الإشارة والموصول والضمير لكل شيء» فهي کل غير جزئي» فتندرج تحت نوع 
(المتواطى). 

وقیل بل هي جزئي معيّن» لأا لا ُستعمل إلا في شيء معین. 

والتحقيق أتہا من الكلي» بدليل أنه لو كان ماه جزئيا لما صدقت على شخص 


.۲۹۸-۲۹۰ /۱ ينظر هذا التقسيم في: الإسنويء نہایة السول» ۱۹۹-۱۹۸/۱ء والمرداوي» التحبیر»‎ )١( 
.۷/۱ ينظر: المحصول»‎ )۲( 


ا( 
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آخر إلا بوضع آخر"" وإلا لزم في كل استعمالاتها المجاز» حيث جرى استعماها في 
موضع غير موضعهاء والمخرج من جازھا عند ابن تيمية هي قاعدته المُستمرٌة في دلالة 
الألفاظ التى تقول: « لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقرونا بغيره من الألفاظ وبحال 
عراس 1 5 1 
المتكلم» ومن ذلك: « أسماء الإشارة» والضےائر ولام العهد»'",. ومما یؤیّد خروج 
ألفاظ الإشارة والغہائر والموصولات من المعيّن إلى المتواطوع: تصنيف بعض 
الأصوليين ھا بأتہا من الّنْهماتء واْبْهمات من الكلي الذي لا يمنع تعقل مدلوله من 
وقوع الشركة فيه» وأصرحها إبہاماً الأسماء الموصولة» وأصرح الموصلات (أيّ) كما في 
قوله تعلل: اک این يمرا 4 

لذاسوّغ عددمن الأصوليين إدخال المبههات في صيغ العموم, ومنها 
ار 

والصنف الثاني هو: (ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فیه)ء ولقبه عند 
المناطقة هو (الكلي)ء الذي يعني كل ما وضع لأكثر من شيء واحد”» ويقع عند 
المناطقة واللأصوليين على درجتين» هما: 

- (المتواطئ)ء وحدّه هو: (اللفظ الموضوع لمعان متغايرة» مستو في كل محالّه). 
والبياض» ودلالة لفظ (الحيوان) على الفرس والحارء فدلالة هذه الألفاظ على أفراد 


)١(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص۳۳)ء والسبكي» الإبباج» ۱/ ۲۱۲۔. 

.547/7١ مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) من الآية ۳۸ء من سورة النمل.. 

(5) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ ٢٤٤۲ء .۲٢١۷‏ 

)٥(‏ حدٌ كثير من المناطقة والأصوليين المتواطئ والمشكك بالكلي» مع إنه لا يقتصر عليهماء بل يدخل فيه عند المناطقة كل 
ما تكثر من اللفظ والمعنى أو أحدهماء حيث يصح تعقل وقوع الشركة فيه» مثل (المترادف) و (المشترك) و 
(المنقول)ء كا أكده الشنقيطي في (آداب البحث والمناظرة ص٣۳۱-۳)‏ إنما ذكرته عند حدٌ المتواطئ جريا على 
عادتہم في ذكره عند حدٌ ا متواطئ. 


رح 
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منغانيها متسناوية القدن:والمعتى. 

- (المشكك)» وحدّه هو: (اللفظ الموضوع لمعان متغايرة ختلف في محالّه)» 
فلأجل اختلاف مدلول لفظه بين أفراده في جنسه حصل الشك فيه: هل هو متحد 
المعنى بين أفراده فيكون مُتواطئاء آم متعدّد المعنى بينها فيكون مشتركا مجملا؟ء فتنازعه 
وجه الشبه بين هذا وهذاء وأعطاه الغزالي اسم (المتشابه) من هذا لوجه'". وذلك 
الاختلاف إما بالكثرة والقلة» كلفظ: (النور) بالنسبة لدلالته على ضوء الشمس والنار 
والسراج؛ وإما بإمكان التغير واستحالته» كلفظ (الوجود) ني دلالته على واجب 
الوجود والممكن» وإمافي النوع» كلفظ (الحي) ني دلالته على الإنسان والحيوان 
والنبات: 

والحاصل أن اختلاف معناه في محال أفراده أخرجه من ا متواطئ: واتحاده في جملة 
ا لجنس أخرجه من المشترك» فاستحق اسما خاصا تحت قسم (الكلي) هو (الّمْكُك)ء 
ويرى ابن تيمية أن المشكك نوع من المتواطئ» فمثلا: « لفظ الذات» والشیءء والماهية» 
والحقيقة» ونحو ذلك» ألفاظ كلها متواطئة» فإذا قيل إنها مُشككة لتفاضل معانيهاء 
فالُشكك نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك 
سواء كان المعنى متفاضلا في موارده» أو متماثلا)7". 

القسم الثاني: أن تتكثر الألفاظ وا لمعاني» وهو: 

(المتباين)» وحدّہ هو: (الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة)» والتباين. يعني 
التباعد والفراق» حيث فارق 0 واحدٍ الآخرّ لفظا ومعنى» سواء تباينت بذواتہاء 
مثل: (السواد» والقدرة» والأسد. والساء» والأرض)ء أم كان بعضها صفة لبعض» 
مثل: (السیف الصارم) أو صفة للصفةء مثل: (الناطق الفصيح)ء والمتباين هو الأكثر 


() ينظر: اللستصفی؛ ۹۸/۱. 
)٢(‏ مجموع الفتاوى» ااا 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
في الألفاظ لأن الأصل أن سائر الأسامي ختلفة اللفظ والمعنى. 

القسم الثالث: أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنى» وهو: 

(المترادف)ء . وحدّه هو: (الألفاظ المتواردة على مُسمّى واحد)ء ومثاله: (الليث 
٥٤‏ /کٰٰ' (الملوس والقسوة اوقد كن اسوين و اكد سين 
واحدہ بشرط أن يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخرہ لتخرج بهذا الشرط: الصفة 
المباينة» مثل(السيف الصارم). 

القسم الرابع: أن يتحد اللفظ وي ٹر المعنى» وله صنفان» هما: 

الصنف الأول: أن يكون اللفظ وضع للمعاني جميعاء وهو: 

ك المسترك: وة هة (اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين فأكثرء لا تشترك في 
ا لحد والحقيقة)» ومثاله: لفظ (العين) لمسمّى العين الباصرة» وللميزان» وللعين 
الفوارة» وللذهب» وكذلك لفظ: (المشتري) لمسمى قابل عقد البيع» وللكوكب 
المعروف. 

وإذا تضادٌ المعنيان ك (القرء) لمعنى الطهر وا حیض و(الجون) لمعنى الأبيض 
والأسود» فقد خصّه بعضهم بمصطلح (الأضداد)'''ء وجادل فيه بعض اللغويين من 
حيث إنه لم يكن وضعا أَوَّلِيًا لكلا المعنيين» فلا يصح أن تكون العرب وضعت اسم| 
واحدلمعنى وضده» إلا ما وضعته لأسماء الأجناس نحو لفظ: (لون) للأبيض 
والآسود» وما ورد فی غير باب الأجناس فهو آيل لأمرين» أحدهما: أنه من باب 
تداخل اللغات. لا آنا وضع من قبيلة واحدة» بل تداخلت لغة مع أخرى واشتهر في 
المعنيين» والآخر: أنه وضع لمعنى واحد» ثم استعير لضذه فاشتهر في ضدّه كدرجة 


)١(‏ مع ملاحظة أن (الطهر وا حیض) نقيضان فی تصنيف الشرع» لان المرأة إما لها صفة الطهر أو صفة ال حیض؛ 
والصفتان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن (الأبيض والأسود) خلافان متضاڈان من حيث اختلاف الحقيقة لا من 
حيث امتناع ارتفاعهماء ينظر: القرائي» شرح التنقيح» (ص۹۸). 


نے 
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اشتهاره في وضعه الأصلي» فصار بمنزلة الأصل""". 

الصنف الثاني: أن يكون اللفظ وضع لمعنى معين» ثم تقل منه لمعنى آخر» وذلك 
النقل إِمّا أن يكون لمناسبة أو لا لمناسبة» فهو على حالين, هما: 

ا حال الأولى: أن یکون النقل لا لمناسبة» فھو: 

- (المرتجل) وحدّه هو: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء لا لمناسبة)» ويمثل 
له بلفظ (جعفر) فإطلاقه على النهر الصغير مرتجلء وعلى لشخص علَّم غير مرتجل. 
ونوقش هذا ا لحد للمرتجل بن حقيقة الارتجال: هو الشيء المخترع الذي لم یتقدُم له 
وضع» كا تقول العرب: شعر مرتجل» أي غير مسبوق» على حين أن هذا الح يفترض 
وضعا متقدّما للفظ قبل ارتجاله في وضع آخرء لهذا سّاہ بعض العلماء ب (الوضع 
المستأنف) من ذلك المستعمل الذي قبله» کما لو قال: اسقني ماءً» وهو يريد باللفظ 
طلاق امرأتہ'''ء فأولى أن خد المرتجل بقول: (اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق إليه)» 
فيخرج أن يكون لأكثر من معنى. 

ا حال الثانية: أن يكون النقل لمناسبةء ويختلف باختلاف قوة دلالته في المنقول إليه: 
فإن كانت دلالته على المنقول إليه أقوى من المنقول عنه فهو: 

- (المنقول)» وحذه هو: (اللفظ المشتهر في غير ما وضع له لمناسبة بین المعنيين)» 
وشهرته في المنقول إليه تعني عدم احتياجه للقرينة» ويطلق على كل مجاز أشهر من 
حقيقته» فإن كان الناقل الشرع سمّي النقل شرعياء مثل لفظ (الصلاة) الشرعية» وإن 
كان العرف العام سمّي النقل عرفياء مثل إطلاق لفظ (الدابة) على ذوات الأربع» وإن 
كان الناقل الاصطلاح سمّى النقل اصطلاحياء مثل اصطلاح النحاة في لفظ (المبتداً 
والحبر). 


.017-01١1١/١ ينظر: الزرکشی: البحر المحيط»‎ )١( 
.777/١ ينظر: القرانی: نفائس الأصولء‎ )٢( 


نے 
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والنّقل كا يكون في المفرد من الألفاظ يكون - أيضا - في المركب من ا حملء كما 
في نقل بعض الأمثال المضروبة من دلالتها المعيّنة إلى كل ما یمائل معناها من الوقائعء 
فتكون في المنقول إليها أشهر من خصوص دلالتها الأصلية» کَمَثل: (يداك أوكتا وفوك 
نفخ) فهو مشتهر في كل مَن جنى على نفسه أكثر من كانت جنايته بالإيكاء والنفح» 
وكمتّل (الضیف ضيّعت اللبن) فهو مشتهر في کل مَن ضيّع وفرّط» فضاع ما يحتاج 
إليه وقت القدرة حتى فات'''. 

وإن كانت دلالة اللفظ على المنقول إليه أقل من ا منقول عنه فهو: 

- (المجاز)» وحذه هو: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لمناسبة بين المعنيين» 
ولا يعرف فيه إلا بقرينة) واستعاله في الوضع الأول يسمّى حقيقة» وفي الثاني يسمّى 
مجازاء وذلك كنقل لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع". 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى» /٠١‏ ٦١-٦٦ء‏ ون رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي (ص۱٠۲۰)‏ قوله: (وكذلك 
تجري أمثال العرب: أنهم يكنون فيها بالاسم عن جميع الأسماء مثال ذلك:أوردها سعد وسعد مشتمل» صار ذلك 
مثلا لكل من عمل عمّلا لم تُحكمّهء فيجوز أن يُقال لن اسمه خالد أو بكر أو ما شاء الله من الأسماء؛ ويضعون في 
هذا الباب اون موضع المذکرہ والمذكر موضع المؤنّث .....) اه. مختصرا. 

(۲) ينظر هذا التقسیم في: الغزالي» المستصفى» /١‏ 48-47» والرازي» المحصول»1/ ۲۳۰-۲۲۷ والقرافي» نفائس 
الأاصول ۱/ 2745-74٠0‏ وشرح التنقيح» (ص۳۱-۲۸)ء والسبكي» الإہاج ۲۱٥-٥١۹/۱‏ والزرکٹی؛ 
البحر الملحصیط؛ ١/٤٣٣-۳۷٣ء‏ وشرح العضد (ص ٣۳۷-۳)ءوال‏ داوي؛ التحبير» ۱/ ٣٣٤٤-۳٣٣‏ 
والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة (ص٢٥-٣۳۲).‏ 


ت“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
المطلب الرابع: المراد بدلالة الألفاظ: 


: إطلافات دلالة اللفظ‎ - ١ 

يُطلق مصطلح الذلالة اللفظية ويّراد به أمران: 

الأول :الدّلالة اللفظیة: وهو کون اللفظ المستدل به يهم معنى» فالدلالة فيه صفة 
اللفظ. 

والثاني: الدّلالة باللفظ: وهو فعل الدال المتكلّم المستدل باللفظء فالدلالة فيه 
صفة للدال المستعمل للفظ. 

فصح إطلاق الدلالة اللفظية على الأمرين معاًء وٰذا يقال: دل بكلامه دلالة 
ودل الكلام على هذا دلالة فالمتكلم دل بکلامه» وكلامه دال ظا 


: المراد بدلالة اللفظ‎ -١ 

(دلالة الألفاظ) جملة مركبة من كلمتين» وسبق تعريفها في المطلبين السابقين» 
ونريد هنا أن نتیین معنى دلالة التركيب الاضافیء أي بتقييد الدلالة باللفظء والراد بها 
یتبین باعتبارين اثنين» ما: 

الأول: باعتبار تير الدلالة بإفهام اللفظ الدّال: فهي: (كون اللفظ بحيث إذا أطلق 
دلّ)» فالدلالة صفة في اللفظ ومعنى دلالته هو أن يَفهم معناه مَن كان عالما بوضعه 
إزاء معناه» أي بتوفر الفهم بالقوّة لا بالفعل''ء فالدّلالة نسبة خحصوصة بين اللفظ 
والمعنى» بمعنى أنها صفة تجعل اللفظ مهيّئا لاستعاله في الدلالة به على ذلك المعنى 
المراد منه» ولهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه. والعلّة غير 
العلول'''. 


.)٠٠١ ينظر: الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة» (ص‎ )١( 
.۸/۱ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲ء والزركشيء البحر الملحیطء‎ )٢( 
. ۱۳۳ /۱ وفتاوى السبکي»‎ 235١5 /١٠جاببإلا ينظر: السبکي»‎ )۳( 


را 
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الثاني: باعتبار تَيّرْ الدلالة بفهم السامع المستدل: فهي: (فهم السامع من كلام 
المتكلم كمال المسمّىء أو جزأه. أو لازمہ)'' فالدّلالة هي ذات الفهم ا حاصل بالفعل 
ف ذهن المستدل» والفهم حصرر لی دلالة المطابقة والتضمن والالتزام'". وحتى 
يكتسب اللفظ دلالته لا يكفى بأن يكون اللفظ مهيئا لأن يفيد معناه» بل لا بد من 
استشعار السامع معناه ليتصف بالدلالة. 

وعلى هذا الأساس يعرف ابن سينا" دلالة اللفظ - وهو القائل بمطابقة دلالة 
اللفظ لذات الفهم - فيقول: « ومعنى دلالة اللفظ: أن يكون إذا ارتسم في الخيال 
مسموع اسم ارتسم في النفس معنى» فتشرف النفسٌ أن هذا المسموع لهذا المفهوم. 
فكلا أورده الحس على التفس التفتت إلى معناه) 4). 

يتفق المرادان السابقان من دلالة الألفاظ على أن دلالة اللفظ دالة على المعنى 
النفساني» وهو أقوى الآدلة عليه وأنصّهاء ولهذا يقدّم الفقهاء دلالة اللفظ على ما 
سواها في الدلالة على المعاني النفسانیة فھی الأقوى على ما سواها من الدلالات 
الآخری كدلالة الإشارة والكتابة وقرائن الأحوال» کما حكم الفقهاء بأسبقية اللفظ في 
دلالته على الرضا - المعنى النفساني- في صيغ العقود على قرينة ا حال وسواها من 
الدلاللات» وفي عفد النكاح لا تقوم دلالة مقام دلالة اللفظ على إتمام عقده» بل بصريح 


.۲٥٢ /١ ینظر: القرافیء شرح التنقيح» (ص ۲۲)» و نفائس الفصول‎ )١( 

(۲) ينظر: السبكيء الإبہاج؛ /١‏ ٢۲۰۔.‏ 

(۳) هو ا حسین بن عبد الله بن سيناء أبو علي الفيلسوف الرئيس» كان أبوه من دعاة الإساعيلية» ومن العمال الكفاق 
قال عنه ابن تيمية في الرد على المنطقيين؛ (ص١4١):‏ «تكلّم ابن سينا في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد. 
والشرائع» لم يتكلّم بہا سلفه» ولا وصلت إليها عقوخم؛ ولا بلغتها علومهم..». وقال عنه ابن خلکان: في آخر 
حياته اغتسل وتاب وأعتق ماليكه» وصار يختم كل ثلاثة أيام» مات سنة ۸٢٦١ھ‏ من مصتفاته: القانون في الطب» 
والشفا في الحكمة» وأسرار الحكمة المشرقية» وأرجوزة في المنطق» وأسرار الصلاة. 
[ ينظر: طبقات الأطباءء (ص١ ٠‏ 5)» وتاریخ حكاء الإسلام (ص ۲۷)ء ووفيات الأعيان» ۲/ .]۱٥۷‏ 

.4 /١ الشفاء قسم ا لمنطق, مقولة العبارة»‎ )٤( 


© 
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دلالته الدال على الإيجاب والقبول الدالين على الرضا"» وكذلك الرضا في البيوع. 
فهو أمر خفي لا يُطّلع عليه فأنيط ہما يدل عليه وأقوى دلالاته هو اللفظ في صيغة 
الإيجاب والقبول''' ف «الرضا وحدّه ليس سببا شرعياء بل السبب الشرعي هو الدال 
على الرضا)7". 

غير أن المفارقة الدلاليّة أثبتت أن « أحكام الشرع تثبت بكل ما دل على رضا 
الشرع وإرادته» من قرينة ودلالة» وإن لم يكن لفظاء ... ولو جرى بین يدي رسول الله 
له فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه»» وذلك بخلاف أحكام العباد في 
العقود كالبيع والطلاق» فلا تثبت أكثرها إلا بالدلالة اللفظية؛ لأن الله تعالى «علق 
أحكام الأملاك حصولا وزوالا بالألفاظء دون الإرادات المجردة). 


- المراد بالدلالة باللفظ : 

الدلالة باللفظ هي: (استدلال المتكلّم باللفظ)ء بمعنى استعماله في العنی المراد. 
وذلك إما في موضوعه وهو الحقيقة» وإما في غير موضوعه وهو المجازء والباء في قولنا: 
(باللفظ) للاستعانة والسببية» لآن المتكلم يدلنا على ما في نفسه باللفظ, فاللفظ آلة 
للدلالةء كالقلم للكتابة» فاتضح أن الدلالة باللفظ هي صفة التکلم على حين أن دلالة 
اللفظ إِمَا هي صفة اللفظ الدالّ بقوّة الإفهام» وإما هي صفة السامع المستدل بالفهو/", 


.55 /5 ينظر: الغزالي» الوسیط‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الشربيني» مغني المحتاج»7/ ۳ء والدمياطي» إعانة الطالبين» /٣‏ 5 5» ويصح البيع بالمعاطاة عند المالكية 
وا حنابلة ووجه عند الشافعية» إل اللفظ في الإيجاب والقبول أقوى من غيره» ينظر: ابن قدامة» المغني» 4/ »٤‏ 
والنووي» المجموع» 4/ 5 ١٠ء‏ وابن الوكيل» الأشباه والنظائر (ص٦۷))ء‏ والغزالي» المستصفی» ۳/ ٣٥٦۷‏ . 

(۳) القرافي» الفروق» ۲/ .١57‏ 

.٥۳١۷ /۳ الغزالي» المستصفى,‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

»4١5/١ ينظر: القراني» نفائس الأصول» ١/٦٦۲ء والسبكيء الإبباج» ۲۰۷/۱ والزركشي» البحر المحيط»‎ )٦( 


رہ 
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وهذا جوهر الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وقد أطنب القرانی بالفروق بینھماء 
وجعل الزركشي حاصل الفرق با سبق" ويظهر أن الخمسة عشر فرقا التي فرضها 
القرافی ليست كلها مهمّة. بل بعضها غبژ ذي أهمية واضحة. إنّ| ظهرت نتيجة تعداده 
لأكبر عدد مکن في الفروق بينهما. 

وني نظري أن أبرز حیثیات الفروق المستخلصة من تفريق القرافي بين دلالة اللفظ 
والدلالة باللفظء هي ا حیثیات الآتية: 

الأول: من حيث الصفة: فدلالة اللفظ صفة للفظ أو السامع» والدلالة باللفظ 

الثاني: من حيث المحل: فدلالة اللفظ محلها القلب» لأنه موطن العلم والظن, 
والدلالة باللفظ محلها اللسان. 

الثالث: من حيث السبب: فدلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظء لأن الفهم 
ينشأ عن النطق» والدلالة باللفظ سبب» قبها يحصل الفهم. 

الرابع: من حيث الوجود: - على فرض أن دلالة اللفظ هي فهم السامع-: 
فيصح أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ لأن فهم مسمى اللفظ 
فرع النطق به. بخلاف الدلالة باللفظ. فلا يلزم من وجودها وجود دلالة اللفظ 
لجواز عدم تفطّن السامع لكلام ا متکلم أو لعدم معرفته. 

الخامس: من حيث الأنواع: فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة» وتضمن والتزام 
والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة» ومجاز. 

السادس: من حيث التركيب: فدلالة اللفظ لا تختلف في تركيبهاء لأنہا حقيقة 
واحدة لا تختلف في نفسهاء فهي إما علم أو ظن» والدلالة باللفظ تختلف في تركيبهاء 


ہے والمرداوي» التحبیرء ۱۳۲۷۔ 
(1لايظر البخر المحيط» ٦٤۹1‏ 


نے 
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لأنہا استعمال اللفظ في قوانين نحو اللغة» فتختلف بحسب ما تقتضيه قوانين النحو من 
تقديم وا 

وقد شرّط السبكي'" شروطا ثلاثة لصحة دلالة اللفظء هي أشبه بأن تكون 
شروطا للدلالة باللفظ. وهي: 

الأول: أن لا يبتدئ المتكلّم بها يخالف كلامه. 

الثاني: أن لا يختمه بها يخالفه. 

الثالث: أن يكون صادرا عن قصدء فلا يصح من النائم والساهي. 

ومثاله: استعمال المتكلم للفظ (قام الناس) للدلالة على قيام جميع الناس» فإن 
ابتدأه بلفظ (إن) الشرطية في مثل: إن قام الناس» فقد خالف الكلام وبطلت الدلالة 
ون ختمه بإداة استثناء في مثل: قام الناس إلا بعضهم فقد خالف دلالة العموم 
وليه 

وئُتمل أن تحمل على هذه الشروط قول الإمام الشافعي - رحمه الله-: في شأن 
۰۳ لو حين حدث عن سفيان بن 0 ن ميل الأعرج'", عن سلبان بن 


٦١٤/١ والسبكي» الإبباج» ۲۰۷/۱ والزركشي» البحر المحيط»‎ ۲٦٦/١ ينظر: القراني» نفائس الأصول»‎ )١( 
.۱۳۲۷ والمرداوي» التحبير»‎ 

(۲) هو علي بن عبد الکافی بن علي الأنصاري ا خزرجي السبكي» تقي الدين» الشافعي ا حافظ المفسّرء والأصولي 
المناظر» والقاضي المشهور من آثاره: الإمهاج في شرح المنهاج» والسيف المسلول على مَن سب الرسول» ومجموعة 
فتاوى» توفي سنة 05 لاه. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى»٠/‏ ١٤٢۱ء‏ والدرر الکامنة۳/ ”17 ] 

() ينظر: فتاوى السبكي /١‏ ٣٤۱۳ء‏ ونقل التاج السبكي عن والده في الإبہاج؛ ۱۹۲/۱. 

.۱٦۷ /۱/۱ (الجائحة) هي: المصيبة السماوية العظيمة التي تجتاح الأموال و تستأصلها كلهاء (ینظر: المخرب في ترتيب المعرب»‎ )٤( 

)٥(‏ هو سفیان بن عيينة بن ميمون اللاي الكوفي» سكن مكة وہہا توفیء الحافظ الثقة» كان واسع العلم كبير القدر. توفي 
سنة ۱۹۸ھ. 
[ ينظر:الطبقات الكبرى» »5١ /٦‏ وحلية الأولیاء ۷/ 37١‏ ] 

ھ٣١ هو حميد بن قيس الأعرج ا مكي» أبو صفوان» مولى بني أسدہ قارئ أهل مكةء تابعي ثقة كثير الحدیث توفي سنة‎ )٦( 


ا( 
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عتیق'''عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي پل : رفن ويم ان وأمر 
بوضع الجوّائح)» فقال الشافعي: « قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنین كلاما 
قبل وضع الجوائح لا أحفظه. وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح» لأني لا أدري 
كيف كان الكلام!)7". 


ولم يكن الشافعي يأخذ بدلالة الأمر بوضع الجوائح» حيث لم بضع الجائحة عن 
المشتري إلا قبل التخلیةٴء ومنه نشأ احتمال عدم أخذ الشافعي بدلالة ا حدیث: فربّا 
۽ (ه) 
الجوائح . 


- [ينظر:الطبقات الكبرىء /٦‏ ۳۳ء وتہذیب الكمال» ۷/ ]۳۸٣‏ 

)١(‏ هو سليمان بن عتيق» حجازي تابعي» روى عن جابر وطلق بن حبيب وابن الزبير - رضي الله عنهم-» ذكره ابن 
حبان في الثقات» وأخرج له مسلم في صحيحه. 
[ ينظر: الثقات لا بن حبانء ٠۰٣ /٤‏ التاريخ الكبير للبخاري» /٤‏ ۲۹] 

(1) (بيع السنین) ويسمّى بیع الُعاومة وهو بيع ما سوف تثمره الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر» ونہی عنه لا فيه من 
الغرن. [ ينظر: شرح النووي غل مسلم .]٤١٤/١١‏ 

(۳) مسند الشافعي» ۳/ ۱۹۲ والام /٣‏ ٦١ء‏ وا حدیث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب وضع 
ا جوائحء (ص )18١‏ رقم: ۳۹۷۹. 

(٤)(التخلیة)‏ هي تمکین المشتري من القبض دون موانعهہ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» .07/1١١‏ 
والجائحة أو الآفة السماوية على الثار والزروع من ضبان المشتري إن كانت بعد التخلية» في مذهب الشافعي 
الجديد. [ ينظر: الشربيني» مغني المحتاج» ۲/ ١15‏ ] 

. ۷(۱ ينظر: فتاوى السبكي»‎ )٥( 


“© 


المبحث الثاني 
أسس الدلالة الأصولية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: ب2 المراد بأسس الدلالة» وصفتها 
المطلب الأول: الوضع اللغوي 
المطالب الثاني: الاستعمال العرے 


المطلب الثالث: الوضع الشرعي 


ات 
| 
وک 
i‏ 
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تمهيد: في المراد بأسس الدلالة, وصفتها 


١-المراد‏ بأسس الدلالة: 

الأسس لغة: جمع أساسء وهو مبتدأ كل شيء وأصله. ومادة: (الحمز والسين) فيه 
تدل على الأصل الوطيد الثابت في كل شيء. كأساس البناء الذي هو مبتدؤه وقواعده 
التي تأسّس علیھا''' ومنه أساس الأشياء المعنوية» كأساس الفكرة» وأساس البحث» 
والتعليم الأسامي الذي هو الخبرة العلمية والعملية التي لا غنى عنها للناشئ!". 

والأسس اصطلاحا: هي ذاتہا في اللغة» فتعني مبتدأ كل شيء وأصله. وكذلك 
أسس الدلالة الأصولية تعني: (مبتدأ الدّلالة الأصولية وأصلها) وذلك أن علم 
الدلالة في الأساس يتجرد لإبراز كيفية إفهام اللفظ والفهم منه. وإعمال الحكمة من 
وضع الألفاظ بإزاء معانيهاء حتى ننتفع بها بلا شطط أو عبث» ف «اللفظ لا بد وأن 
يكون بحال متی أطلق أفاد شيئا وإلا كان عبثاء'''ء وكذلك مقصود اللغة والكلام هو 
الإفهام «فلو لم يكن الكلام مفهوما لكانت المخاطبة به عبشا وسفهاء وذلك لا يليق 
بالحکیم». 

وعليه فقد اتجه البحث الذلالي في الظاهرة اللغوية عبر عصور الفكر اللغوي 
للإجابة عن سؤال لب موضوع علم الدلالة وقطبه. وهو: ما الذي يجعل اللفظ 
مفھوما؟ء وكيف نفهمه؟ . 

ما ما الذي يجعل اللفظ مفهوما؟ فيعني البحث في الأسس التي يستند إليها 
اللفظ وتمنحه صفة الإفهام» أي: الدلالة» فثمّة أسس دلالية تمنح اللفظ صفة الدلالة 


)١(‏ ينظر: ابن فارسء مقاييس اللغة ١5 /١‏ » مادة(أس)» وابن منظورء لسان العرب» ٦/٦‏ مادة (أسس). 
(۲) ينظر: المعجم الوسيط» (ص۱۷) مادة (الأساس). 

() الرازي» المحصول. ۱/ .۲٦۷‏ 

)٤(‏ تفسير الرازي» ۲/ ٥١٥۲ء‏ (بتصرف بسيط) 


م 
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ليكون مفهوما بين المتخاطبين. 

وأمَا كيف نفهم اللفظ؟ فيعني البحث في المحامل التي تحمل عليها دلالة اللفظ 
كي نفهم بها مقصود الکلام والمتكلّم؛ فثمّة حامل دلاليّة ترشد السامع إلى مقصود 
المتكلم. 

وكان المنهج الذلالي الأصولي مشتغلا بالإجابة عن هذين السؤالين - بكونه 
موصلا في علم الدلالة-» فأصّل لدلالة اللفظ الأسس التي يرتكز عليها ويكتّيب بها 
صفة الإفھامء وصنع للسّامع محامل يحمل عليها معنى اللفظ ويكتسب بها صفة الفهم» 
مراعيا بذلك خصوصية مادة البحث» إذ هو بختص ببحث دلالة ألفاظ الشريعة» 
اھ الذالا اكه وضارايا بي ناتك فصول الات سل ساس افون 
الشرعية وخصوصيتها. 

ومصطلح (الأسس الذّلاليّة) رديف مصطلح (الوضع) أو (الحقيقة) عند 
الأصوليين» آي إن الوضع أساس يمنح الدلالة صفة الإفهام» کما يمكن أن نتلمّس 
ذلك في مثل قول القراني: «فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى» 
كتسمية الولد زيدأء وهذا هو الوضع اللغوي» وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى 
حتى يصير أشهر فيه من غيره» وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو: 
الصلاةء والعرني العام نحو: الدابة والعرني الخاص نحو: الجوهر والعرض عند 
المتكلمين)7'» فلأوضاع التي عدّدها القرانی هي أسس دلالات الألفاظ التي تمنح 
اللفظ صفة الإفهام للفظ. وهي: الوضع اللغوي أصل الدلالة والحقائق» والوضع 
العرني الناتج من الاستعمال اللغوي» والوضع الشرعي ا خاص باصطلاح الشریعة 
وذلك « أن الفهم في عموم الاستعمال للغة متوقفٌ على فهم المقاصد فيه. وللشريعة بهذا 
النظر مقصدان أحدها: المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه» 


.)3١ص( شرح تنقيح الفصول‎ (١( 


حم 
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والثاني: المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقزر في سور القرآن؛'''. 

وتوصف الأوضاع الثلاثة: (اللغوية والعرفية والشرعيّة) ب (الحقيقة) باعتبارها 
وصفا للحق الثابت أو المثبت''' وقال الأصوليون: ١‏ الحقيقة متعددة بلا خلاف: وإلى 
ما تتعدد فيه اختلاف. فقال قائلون إلى ثلاثة: اللغوية والعرفية بنوعيهاء والشرعیة 
وقال آخرون: الأوليين فقط؛'''. 

وبذلك تتبيّن أسس الدلالة الأصولية التي يبنى عليها دلالة اللفظ نی علم الدلالة 
الأصولي, وآتہا متكونة من ثلاثة أسسء أو أوضاع» أو حقائق» هي: 

-١‏ الوضع اللغوي» وهي ا حقیقة اللغوية. 

؟- الاستعمال العرفي» وهي الوضع العرفي» أو الحقيقة العرفية. 

-٣‏ الوضع الشرعي» وهي ا حقیقة الشرعية. 

وعند حمل اللفظ على معناه ينبغي أن يكون ترتيب الحمل في علم الدلالة الأصولي 
يبدأ بالحمل على معناه الشرعيء ثمٌ العرفیء ثمّ اللغوي الحقيقيء ثم المجازي. 


-٢‏ صفة أسس الدلالة: 

تعد أسُس الدّلالة التي هي: (حقائق الألفاظ)ء صفةً للمتكلّم باعتبارات ثلاثة 
هي: 

الأؤل:باعتبار الوضع الأوّل: فالمستعمل الأول للفظ هو واضعه» وإليه یسب 
اللفظء سواء قلنا إن الوضع وقفي أم اصطلاحي؛ كما نقول: اللفظ اللغوي» واللفظ 
العرفي» واللفظ الشرعيء فإن نسبة اللفظ هنا هي بالنسبة للذي تكلّم به أوّلاً واعتمده 


.٠٠ /5 الموافقات»‎ )١( 

.۳۹۳/۱ وحاشية العطار»‎ »5/5 /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 
.۲۷۶٢١/١ السبكيء الاإبہاج؛‎ )۳( 

.)"٤ص( ينظر: ابن الوکیلء الأشباه والنظائر‎ )٤( 


ت“ 
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اء 

الثاني: باعتبار الاستعمال التالي: فالمتكلّم المستعمل للفظ بعد وضعه أطلق اللفظ 
وأراد به معناه الحقيقي أو المجازي. فیتاشس المعنى المراد بحسب قصد الاستعمال» 
والمستعمل هو المؤسّس للقصد الاستعالي» كا يقول المستمع: عجبت من دلالة فلان 
من لفظه على كذاء فیٔسند دلالة اللفظ إلى المتكلّم!"". 

الثالث: باعتبار القصد: فدلالة اللفظ تتأسش أحايين كثيرة على خصوص قصد 
المتكلم وإرادته» وهي بهذا الاعتبار دلالة لا تختلف ولا تنبدل» بل قدرها ثابت بقدر 


مراد المتكلّم وقصده. إذ هي إرادة واحدة من متكلّم واحد. وقاصد واحد "ا 


.۱ والإسنوي. نہایة السول»‎ (١ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضةة ۳/ ۱1۷۷ء والسبكي» الإبهاج»‎ )١( 
.۱۱٦١ /۳ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )۲( 


کت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


امطاب الأول: الوضع اللغوي 


١‏ - المراد بالوضع اللخوي: 

الوضع اللغوي هو: (جعل اللفظ بإزاء معناہ)''' بمعنى: جعل اللفظ دليلا على 
معناه المخصّصٍ له عند واضعه الأول" فالوضع يُرادف اللغة من حيث هي ألفاظ 
موضوعة للمعاني» ولا عجب» فالوضع هنا منسوب للغة. إنم| الترادف بينهما هو في 
خصوصية دلالة ألفاظ اللغة على معانيها في عملیّة الوضع» أي باعتبار دلالة اللفظ 
على معناه في نفس الأمر بناءً على الوضع السابق» لا باعتبار المتكلّم أو السّامم"» 
ودلالة الوضع حاصلة من کونہا: تخصيص الشيء (اللفظ) بالشيء (المعنى)؛ بحيث إذا 
غُلم الأول عُلم الثانی'“'. 

فاللغة موضوعة للدلالة على المعنى» ومنه تتأسس الدلالة اللفظية في أول نشأة 
هاء قبل أيّ تغييرات دلالیّة تطرأ عليها عبر تطوّر استعالها ومراحل تداوطاء غير أن 
هذا الدلالة الأصيلة في اللفظ غير منعزلة تماما عن مرحلة الاستعمال بين المتخاطبين 
بہاء إذ إن قبول وضع أي لفظ واعتمادہ بإزاء معناه مرهون باستعماله بين المتخاطبين 
المعبّر عن رضاهم بذلك الوضع» وسواء أكان الوضع ضروريا وقفيًا آم اصطلاحياء 
فهو بحسب المشاركة في قبول اصطلاحه. فالدلالة اللفظية بكل حال -وقفية أو 
اصطلاحيّة- لا تستمر إلا باستمرار التعارف الى عن تراض بين الخاطبین: كما 
یؤگدہ ابن سینا بقوله: «إن قبول ٥٦۳‏ 5> یئٰ۷۷) 
يُعنى به كذاء ... فواطأه عليه الثاني والثالث» من غير أن كان يلزمهم أن يجعلوا ذلك 


۳٣/۱ ينظر: القرافیء شرح التنقيح» (ص*٠٠)» والإسنويء نهاية السول» ۱۷۹/۱ والبخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 
. 1۸/١ وابن أمير حاج التقرير والتحبير»‎ 

(۲) ينظر: القراني» شرح التنقيح» (ص )٠٢‏ 

(۳) ينظرء البخاري» كشف الآسرار ٠۰ /١‏ والتفتازاني» التلويح على التوضيح» .077/١‏ 

(5) ينظو الا سوي اة السول 1۷۹/١‏ 


ك“ 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


اللفظ لذلك المعنى» وأن يجعلوا لفظا بعينه لمعنى بعينه لزوما ضروريا ... فلذلك جاز 
أن تكون دلالات الألفاظ ختلفة؛'' ويؤكد ابن خلدون''' استلزام الوضع 
للاستعمال بصريح العبارة إذ يقول: « ليس معرفة الوضع الأوّل بكاف في الت كيب» 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك)””". 

ويَعَدٌ ابن تيمية أحد عمالقة الدرس الدّلالي» وقد أكد شرط الاستعمال التخاطبي 
لاعتماد الوضع وهو ينقد استدلال الحلوليين بالنصوصء فقال: « لابدٌ أن يكون اللفظ 
مستعملا في ذلك المعنى» بحيث قد دل على المعنى به» فلا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح 
وضع اللفظ لذلك المعنىء إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لما لا بحصی 
عددھا إلا الله وهذا عند من يعتير المناسبة بين اللفظ والمعنى»... وأمّا عند من لا يعتبر 
امناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى» لاسي إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو 
سسل و نتحئله عل قبن ذلك لجرّه اسه کلت عل ا" 

فلا يكفي جرد دعوی الوضع إن لم يشفع له الاستعمال الكافي» والمنبئ عن الرضا 
سو ےب رت تی وس ہت GN‏ 
حيث الاستشهاد فقد تجاوز اللفظ مرحلة الوضع إلى مرحلة التواضع ا لعتمَد في الذلالة 
وهذا مشاهد من ضرورة الاستعمال في معرفة المعاني اللغوية» فالمعنى اللغوي ا حقیقي لا 
نكاد نصل إليه إلا بدلالة الاستعمال» فلم يكن لنا من حيلة -مثلا- لمعرفة دلالة لفظ 
(فاطر) إلا باستماع استعمال العربي لها بمعنى المخترع المبدع. 


. ٤/١ الشفاء قسم العبارة»‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي» ابن خلدونءعالم أديب مؤرخ اجتماعي فقيه وقاض مالكي. من مصنفاته: 
تاريخ ابن خلدونء ومقدمته» ولباب المحصول فی أصول الدين» وطبيعة العمران» توفي سنة ۸۰۸ ه في القاهرة. 
[ ينظر: شجرة النور الزكية (۲/ »)7١‏ وإنباء الغمر /٥(‏ 717" ]. 

(۳) مقدّمة ابن خلدون» (ص .)٤٠٥‏ 

(5) مجموع الفتاوی» ۲/ ۲۷. 

.751١/١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )٥( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


١‏ - انقسام الوضع إلى مفرد ومركب: 

اتفق العلماء على وضع المفرد من اللغة فكل مفردة لفظيّة معنی إنما هي موضوعة 
وضعا'''ء واختلفوا في وضع المركبات» كالمركب الإسنادي مثل: (قام زيد). 
والوصفي مثل: (زيد العالم) » والإضاني مثل: (غلام زيد)» والعددي مثل: (خحمسة 
عشر)» والمزجي مثل: (حضرموت)ء على قولين» ہما: 

القول الأول: أنها غير موضوعة» بل الدلالة عليها عقلية موكولة إلى المتكلّم» وهو 
بن 

ودليله: أن مَن لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين صا حين لإسناد أحدهما إلى 
الآخرء فإنه لا يمتقر عند إسنادهما إلى معرّف لمعْنى الاسْتنَاد بل يدركه ضرورة»لأنه لو 
كان ا مرگب موضوعا لا فتقر کل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات”". 

لاان اا مر عر وغد ورد عطق مرد وره ا 
كثير من الأصوليين» وعزاه بعضهم إلى ا جمھسورا٭ وص ححه القراني" 
وا مرداوی۸۲, 

ودليله: أن للمركب قوانین في اللغة لا يجوز تغييرهاء كتقديم المضاف إليه على 


)١(‏ كما قال المرداوي في التحبير» /١‏ ۳۹۲: (أما المفرد فلا نزاع في وضعه). 

.٠٠٠١ /١ والمرداوي» التحبير»‎ ٠۳۹٤ /١ المحصول» ۱۹۹/۱ء وينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۳۹٥/۱‏ والمرداوي»التحبير» .٠٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ ينظرء ابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل 257١/١‏ وأصول ابن مفلح»٠/‏ ٥٠ء‏ والزرکٹی؛ البحر 
المحيط» ۳۹۰/۱ والمرداويءالتحبير» .701/١‏ 

.۳۹۵/۱ ينظرء الزركشي» البحر المحيط»‎ )٥( 

.٦٦٢ /١ ينظر: نفائس الأصولء.‎ )٦( 

(۷) هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» الحنبلي» فقيه أصولي بارع» من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف: والتحرير في أصول الفقه» وشر حه المسمى التحبير» وتصحيح كتاب الفروع. توفي سنة ۸۸۰ ه. 
[ ینظر: شذرات الذهب» ۹/ ٦١٥‏ ءوالسحب الوابلة ۷۳۹/۲] 

(۸) ينظر: التحبير» ۱/ ۳۰۱. 


ت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الضاف: والصلة على موصوفاء وغير ذلك» وهٰذا قالوا: إن اللغة حجرت في التراكيب 
كما حجرت في المفردات7". 

والقول الرّاجح المتوسّط بين هذين القولين هو: أن الوضع جرى في قواعد 
التركيب وأنواعه. وهي قواعد النحو والصرف وأصوه)| الكلية» أما جزيئيّات 
المركبات فهو للمتكلم يضعها کیغما شاء بحسب تقعييدها النحوي» وهو ما أوضحه 
الزرکشی في قوله: « وال حق أن العرب إِنَّا وضعت أنواع المركباتء أمّا جزئيات الأنواع 
فلاء فوضعت باب الفاعل لإسناد کل فعل إلى مَن صدر منہ أمّا الفاعل المخصوص 
فلاء وكذلك باب إن وأخواتهاء اما اسمها المخصوص فلاء وكذلك سائر أنواع 
التركيب» وآحالت أنواع لعن عل اغیار المتكلمع7. 

وفي الجملة فإن كل ما يكون دلالته على المعنی بالهيئة المركبة فهو من باب الوضعء 
كدلالة الجمع على صيغة لفظ (رجال ومسلمين ومسلمات) بأنه دال على جمع من 
مسميّات ذلك الاسمء وكقاعدة: أن الجمع الُحرّف باللام فهو لجميع مسمّياته 
«ومثل هذا من باب الحقيقة» بمنزلة الملوضوعات الشخصية بأعيانهاء بل أكثر الحقائق 
من هذا القبيل» كالمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب» وعامّة الأفعال والمشتقات 
والمركبات )'"'» والواضع إذا وضع هيئة دالة على معنى فإتہا تعمّ باستقراء من اللغة 
وذلك من (الوضع النوعي) الذي « لا يعتبر فيه سماع ما صدقاته من الواضع» بل 
يكفي سماعه منه» والاستعمال مفوّض إلى المتكلّم )'“'. 


.70 1/١ والمرداويءالتحبير»‎ ۳۹٥۰/۱ ينظر: الزركشى» البحر المحيط»‎ )١( 

7720 تكله دازي عن ارا ل اف 

(۳) التفتازاني» التلويح على التوضیح۷۹/۱۰ء وينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۲/ 5» وبادشاه تيسير 
التحریں .٥ |٢‏ 

.٠٠٠١ /١ حاشية العطار»‎ )٤( 


2 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


: منهج الوضع بين الجمهور واالحنفية‎ -٣ 

تتفق المناهج الأصولية على أن الوضع محصور بالموضوع (اللفظ) والموضوع له 
(المعنی)ء وأنَ السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ للمعنى ء فخلاصة الوضع هو ما 
تعيّن من المعنى بتعيّن اللفظ بإزائه» وما زاد على ذلك من الاعتبارات فبواسطة إرادة 
المتكلّم وحول ذلك يدور بحث الوضع'''. 

وجاء منهج تناول عملية وضع اللفظ إزاء معناه في سياقها اللغوي مختلفا بين 
الجمهور والحنفية» وذلك أن الجمهور تناولوه جملة واحدة دون تفصيل» والحنفية 
أضافوا إليه تقسیمات وتفاصیلء كا هي العادة جارية في أكثر مباحث الدلالة» حيث 
ينحاز الجمهور إلى تضييق دائرة التفصیلء ويطرق ا نفیة باب التقسیم والتنويع» وفي 
الآتي بيان للمنهجين. 

أؤلا: منهج الجمهور: 

أجمل الجمهور الوضع بجعله مرادفا للغة» فالوضع اشتمل على وضع المفردة 
اللفظية وصيغها المشتقة منها جملة واحدة» دون فصل بين وضع المفردة اللغويه 
والصّيغ المشتقة منهاء كا يقول الإسنوي”": «اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة 
للمعانی؛'”' فعبّر عن اللغة بالوضع الذي هو أخص خصائص اللغة» حتى استحق 
التسوية بہاء وعليه فإن بحث الوضع يتمحور حول اللغة التي هي اللفظ ال موضوع. 
والمعنى الموضوع له» وما يحسن ذكره في تلك المحاور من مباحث: كالواضع وطرق 
معرفة الوضع» ذلك أن «الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى ... فالوضع 


)١(‏ ينظر: التفتازاني» التلويح شرح التقيح» ٤٤٥-٦٥١‏ التقرير لأصول البزدوي» 2١58/١‏ والقرافي» شرح التنقیح؛ 
(ص٢۲)ء‏ والإسنويء نہایة السول ۱۷۹/۱ وا مرداوي؛ التحبير» ۲۸۹. 

)٢(‏ هو عبد الرحيم بن ا حسن بن علي القرشي» جمال الدين المصري الإسنوي» أحد علماء الشافعية في القرن الشامن» توفي سنة 
۲ھ ومن مصنفاتہ: نہایة السول في شرح منهاج البيضاوي» طبقات الشافعية» والمداية في أوهام الكفاية. 
[ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة»”7/ ٢٥۲ء‏ والدرر الکامنة ۲/ 705 ] 

(۳) الإسنويء نہایة السولء ۱۷۹/۱ ۱ 


م 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


يتناول أمرين أعمٌّ وأخص. فالأعم: تعیین اللفظ بإزاء معناه» والأخص: تعيين اللفظ 
للدلالة على المعنی؛'''ء أمّا تفصيل الصيغ الاشتقاقية لكل مفردة وضعية فإنه مشمول 
في جملة ذلك الوضع» كالفاعلية وا مفعولية في لفظي (ضارب ومضروب) ") وكإفادة 
العموم أو الخصوص من الصیغة''ء وكذا صيغ التثنية والجمع للمفردات» فهي داخلة 
في وضع مفردات اللغة السماعية» مثلها مثل جمع التكسير وأسماء الجموع والأجناس 
المفتقرة للوضع. 

فالوضع هو المكوّن الأساسي للغة - مفرداتٍ وقواعد - بلا تفريق بين المفردات 
والصيغ أو القواعد النحوية» ولأجل هذا التلازم بين الوضع واللغة فإن اللغة توجد 
بحسب دواعي وضعهاء « فكلا اشتدّت ا حاجة إليه افتقر إلى ما يوضع له فلا بد هم 
من وضعه» وبالنظر إلى اللغة من زاوية الوضع: أي أنها موضوع» فإنها تنقسم كادة 
ومفردات إلى أربعة: 

الأول: ما احتاجه الناس واضطروا إليه فلا بذ لحم من وضعہ والثاني: عكسه. مما 
لايحتاج إليه البتة فیجوز خلوٌهاء وخلوًها منه أكثر» والثالث: ما كثرت الحاجة إليه» 
فالظاهر عدم خلوهاء بل هو كالمقطوع به» والرابع: عكسه. ما قلت الحاجة إليه. 
فيجوز خلوها من والبمن تس 

ثانيا: منهج الحنفية: 

يرى الحنفيّة أن اللغة تمّ وضعھا في وضعين ختلفين: 

الأؤل: وضع اللغة على حدة. 


.٤٥ /١ الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )١( 
. ٥٤۸/۲ ينظر: المرداويءالتحبير»‎ )۲( 
.۱۸۲/۱ ينظر: المرجع السابق»‎ )۳( 
. .۲۸۳ /١ المرداوي» التحبير»‎ )٤( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )٥( 


® 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


والثاني: وضع الضیغة على حدة أخرى. 

بمعنى أن اللغة والصيغة غير مترادفين» فاللغة هي (مادّة) اللفظ الموضوع إزاء 
المعنى» والصيغة هي (اهيئة) العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات أو بتقديم 
بعض ا حروف على بعض» وبوضعھ| تتم فائدة الوضعء ( فاللغة هي اللفظ الموضوع. 
والمراد بها هنا ماذة اللفظ وجوهر حروفه» بقرينة انضمام الصيغة إليهاء والوا ضع كا 
عيّن حروف (ضرب) بإزاء المعنى المخصوص. عيّن - أيضا - هيئته بإزاء معنى المضي. 
فاللفظ لا يدل على معناه إلا بوضع المادّة والميئة)!''» وجوهر الفرق بين اللغة والصيغة 
هو الثبات والاختلاف. فاللغة بادتها دلا ثابتة لا تختلف دلالتھا بحال» إذ هي جوهر 
اللفظ وأساسه. والصّيغة ہیٹتھا تختلف دلالتها بحسب اختلاف الصّياغة الموضوعة» 
إذ إنہا عارضة على اللفظ لإفادة حال المعنى. 

وعلى أساس ذلك التفريق فإن لکل كلمةٍ معنى لغويا يُفهم من أصل مادّته» وآخر 
صيغيا يفهم من هيئة حركاته وسكناته وترتيب حروفه» وذلك جار في الأفعال 
والأسماءء فمثاله في الأفعال: فعل (ضرب) حيث أفاد وضع مادته على معنى الأذى في 
محل قابل له لا ختلف بحال من الأحوال» وأفاد وضع صيغته على كونه في الَْض» 
ويختلف باختلاف تلك الهيئة» حتى لو زيد عليه حرف المضارعة لتغيّر معناه إلى ا حال 
أو المستقبل» ومثاله في الأسماء: اسم (رجل) حیث أفاد وضع مادته على كر من ولد 
آدم جاوز حدّ الصغرہ وأفاد وضع صيغته على معنى التنكير والوخدة: فإذا ثي أو جمع 
أوعر ف تدان عو ذلك 

ويستدلون على تفريقهم بين اللغة والصيغة: بالاختلاف بين الوضعين اللغوي 
والضَّيغيء کم في خالفة صيغة النهي لصیغة النفي» ففي قول: (لاتصل) نہي؛ يقتضي 


(۲) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۱/ ۲۷-۲٢‏ البابرتي» التقریر على أصول البزدوي» ۱/ ٠١١-٠٤۹‏ . 


CD 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الحکم والمشروعية» وني قول (لا تصلي) نفي» يقتضى حكاية ا حال ولا یقتضی الحكم 
أو المشروعية» وبهذا الاستدلال يُناقشون دليل عدم التفریق'''. 

ولا يتجاهل الحنفيّة قول الجمهور القائل بترادف اللغة والصيغة, وأمّ| شىء 
واحد في تكوين دلالة اللفظ» بل يذكرونه ویستدلون له بدليل: أن الدلالة الوضعية 
للفظ حاصلة من غير نظر إلى شيء آخر غير الوضع» فلا مدخل لاستعمال المتكلم أو 
استدلال السّامع كما يتدخل في إفادة ا حقیقة أو المجاز» وما دام أن الوضع أفاد المراد 
من اللفظ فلا فرق - حينئذ- أكان ا مراڈ الدال لغة أم صيغةء فھما شیء واحد". 


: الموضوع نقیض المهمل‎ - ٤ 

المراد بالمهمل ووجه مناقضته للموضع: 

الھمل من اللفظ هو: «الألفاظ غير الدالة على معنى بالوضع)7". 

وبذلك المراد يصبح المهمل مبايناً للموضوع من حيث» فعمليّة وضع اللفظ إزاء 
معناه هي لغاية الدلالة ء والتفاهم به عند استعماله» والقاعدة الدلالیّة تنص على « أن 
دلالة الألفاظ على المعاني تابعة للوضع» فحيث ثبت الوضع ثبتت الدّلالة)!)؛ على حين 
أن الألفاظ المهملة لم تكن موضوعة لمعنى؛ بل مخلاةً عنه تماماء كما يقول أهل اللغة: 
١‏ أهملت الشیء: خليت بينه وبين نفسه. والمهمل من الكلام خلاف المستعمل)!*. 
فيفتقد المهمل عنصر الدلالة به المكتسب من الوضع. 

وقد أقرٌ الأصوليون باشتمال اللغة على المهمل» واختلفوا في نسبة المهمل للفظ أو 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 

(۲) ينظر: المرجعان السابقان. مع ملاحظة أن الاستدلال لقول الجمهور جاء على لسان الحنفيّة» دون أن يثبته الجمهور 
حين بحثهم للمسألة حسب اطّلاعي. 

(۳) الجرجانيء التعریفات (ص۳٣۳۰)‏ 

.۳۸٦/۱ الإسنويء نہایة السول»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظورء لسان العرب» ٠١ /١١‏ لاء مادة (همل). 
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الكلام» فمنهم مَن جعله في الكلام وقسّمه إلى مستعمل ومهملء فقال: «الكلام 
ضربان: مهمل ومستعمل: فا مھمل لم يوضع في اللغة لشيء» والمستعمل هو ما وضع 
لمعمل و فا :179اک تک المان قد لط غل نينا الس ارف 
والأصوات من غير دلالة على شيء» ويُسمّى مهملاء وإلى ما يدل ولهذا يقال في اللغة: 
هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل)1"7 ولأن المهمل يوثر بالسمع» فيكون معنى 
التأثير والكلام حاصلا فيه»'" ء ومن الأصوليين مَن نأى عن وصف شيء من الكلام 
با لمهمل» تنزيها له عن العبثیة ونسبّه إلى مطلق اللفظء لأن «المقصود من الكلام 
الإفهام؛ فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا وسفهاء وأنه لا يليق 
بالحكيم»”')< فالكلمة والكلام مختصان بالمفید إذ لو لم يُعتبر هذا القيد لزم تجويز 
تسمية أصوات الطيور بالكلمة والكلام» ”) والرأي الأخير يتفق مع تعريف النّحاة 
للكلام بأنه: (اللفظ المفيد فائدة بحسن السكوت عليه!''. 

وبكل حال فإن الأصوليين لا ینکرون مصطلح (المهمل) في ألفاظ اللغة» سواء 
حصروه بمطلق اللفظ أو بمصطلح الكلام» إا يتحاشى بعضهم وصف الکلام به أو 
حتى مطلق اللفظ لعبثيّته بسبب إهماله عن معناه» كا يقول الرازي: « اللفظ لا بد وأن 
يكون بحال متى أطلق أفاد شيئاء وإلا كان عبغا»"» ولأن «الأصل أن اللفظ تُحقق 
مقتضاه. وأن يفيد متا 


.۷۷ /١ وينظر: الكلوذاني» التمھیدء‎ ٠١ /١ البصريء المعتمد في أصول الفقه»‎ )١( 

.١ /١ الآمدي» الإحكام نی أصول الأحکامء‎ )٢( 

(؟) تفسين الرازي١/‏ ۴۳, 

(5) المرجع السابق» ۲/ .۲٥٢‏ 

.۳۳ /١»قباسلا المرجع‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 2١5 /١‏ وينظر (ص5١١)‏ من هذا البحث. 
(۷) المحصول» ۱/ ۷٦۲۔.‏ 

(۸) القرافیء شرح التنقيح» (ص”177). 
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نفي وقوع المهمل ني القرآن الكريم 

ذهب السلف وعامّة الأصوليين إلى أن الله تعالى لا ُُاطبنا با لمهمل» كما قال 
المرداوي: ١‏ وليس فيه - أي القرآن - ما لا معنى له» وهذا تما يتقطع به كل عاقلء يمن 
شم رائحة العلمء ولا يخالف في ذلك إلا جاهل أو معاند؛'''ء وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن التكلّم بما لا يفيد شيئا هذيان» وهو نقصء والنقص على الله تعالى حال 
والآخر: یسل سس تک : # هلدا بیان تس 


لم 


وَهُدى وموعظة لکیہ 4 »وقال: كايا الاس د جا نکم موَعظة ین ریک وَسِقَآء لَمَا فى 
الشثور ذلك تھڈائڑیں € »وذلك لا حصل با لا يُفهم معناه. 

القول المنسوب للحشويّةا*' في المهمل: 

وعند تأكيد الأصوليين على خلوٌ كلام الله من المهمل في كتب الأصول» ينسب 
بعضهم قولا للحشويّة يخالف الإجماع» کم قال الرازي: « لا يجوز أن يتكلم الله تعالى 


. ٠٤١١ /۳ التحبیں‎ )١( 

7ہ فوتالفرات 

(۳) الآية ۷٦ء‏ من سورة يونس. 

)٤(‏ ينظر: الرازي» المحصولء ۳۸۰۵/۱ والآمدي» الإحكام في أصول الأحكام»٠/ ٠۷١‏ والسبكيء الإهاج» 
“١‏ والزركشي» البحر المحيط» "794/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه .۳۱٣/۱‏ 

)٥(‏ (الحشوية) طائفة لم ينضبط ها تعريف. فقال الحميري في (ا حور العين) (ص؛ :)٠١‏ (سمّیت الحشوية حشویق 
لأ ہم بحشون الأحاديث التي لا أصل لما في الأحاديث المروية عن رسول الله بيا أي يدخلونها فيها ولیست منهاء 
وجميع ا حشویة يقولون بالجبر والتشبيه)ء ويعرّفها الأصوليون في هذا المقام بنا نسبة للحشوء ومنهم المجسّمة» 
والجسم حشوءفيكون الاسم بإسكان الشين» وقيل بفتحها نسبة إلي (الحشا) حين كانوا يجلسون في حلقة الحسن 
البصري فوجد منهم كلاما رديئاء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا ا حلقةء أي جانبهاء ينظر: السبكي» الإمهاج» 
۷۱ء والإسنويء نہایة السول» .۳٥٣ /١‏ 
والمتتبّع لسياق استعمال لفظ (الحشويّة) عند علماء الطوائف يجده وصفا تسِمّه كل طائفة بمخالفيهاء وأصل ذلك 
أن كل طائفة قالت قولا يخالف الجمهور وعامّة الناس فإتہا تنسب قول العامّة للحشويّة» ينظر: ابن تيمية» جموع 
الفتاوى 217/77/١7‏ و۳/٦۱۸۷-۱۸:ء‏ و٤‏ / ۷١٢۱ء‏ ونقض التأسيس» 55/١‏ 7. 
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بشيء ولا يعني به شیئاء وا خلاف فيه مع ا حشویة؛'''ء ونسبه الآمدي إلى قول مَن لا 
يؤبه له في قوله'"'» وتُذكر لهم استدلالات يصفونها بالواهية» وهي: 

١‏ - ورود ما لا يفيد في القرآن الکریم؛ كما في الحروف المقطّعة من أوائل السورء 
وكقوله تعالى:+ طَلَعْهَاكَأنهوُمُوس الشَّيْطِينِ 4 »حيث لا تفهم العرب دلالتها. 

وات أن قرف ضس ل سان دروف ا دولك ذال 
على وضعها إزاء دلالتها وإمكان إدراكهاء وأمّا (رؤوس الشياطين) فقيل: إنه مثل 
للاستقباح تعرفه العرب. 

۲- وجوب الوقف على قوله تعالى: ہے وَمَايتَکم تأويّة: إلا ال » ووجهه: أننا إذا ل 
نقف هناء بل على قوله: چ والس في لر چ ثم ابتدأنا بقوله: ا یوو اما بو کی کان 
المراد أن جميع المذكور يقولون: آمنا به» وذلك لا يجوز على الله تعالی. 

وأجيب: يصح أن يكون القول حالا عامّة خص منها البعض بدليل العقلء 
لامتناع ذلك الوصف على الله تعالى. 

۳ - أن الله تعالى خاطب الجميع ومنهم الفرس بلغة العرب» ومن الفرس مَن لا 
يفهم شيئا منهاء وإذا جاز ذلك فليجز مطلقا حتى العرب أنفسهم. 

وأجيب: أن للفرس طريقا لمعرفة دلالة القرآن» وهو الرجوع إلى العرب» فإذا 
صح ذلك سقط القياس عليه . 


.786/١ :لوصحملا)١(‎ 

.۲۱۹/۱ الإحكام نی أصول الأحکامء‎ )٢( 

(")الآية ٦١ء‏ من سورة الصافات. 

)٤(‏ من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 

-۳٦۹ /۱ والزركشىء البحر المحيط»‎ ۳۸۸-۳۸٦/۱ ينظر الاستدلال للمسألة ومناقشته في: الرازي» الملحصول‎ )٥( 
EES /۳ ء والمرداوي» التحبير»‎ ۳٦٣٣-۳٦٣ /١ والسبكي» الإہہاج‎ ۰ 
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مناقشة نسبة القول للحشوية: 

كان الأولى من ذكر أدلّة قول الحشوية ومناقشتها هو: مناقشة حقيقة القول 
ونسبته. إذ في القول وأدلّته عَوار منهجي» يتبيّن في آمرين» هما: 

الأمر الأول: المجافاة بين مقتضى القول والاستدلال له: فالقول يقضي بأن في 
القرآن ما لا معنی له؛ بل لا يفيد شيئا بتعبير الرازی؛ على حين ان الاستدلال له يقود 
إلى أن في القرآن ما لا يفهم معناه» أي له معنى ولا يعلم معناه إلا اللہ وبين ما لا معنى 
له وما لا يهم معناه فرق كبير» قال ابن تيمية: « ومن المتأخرين مَن وضع المسألة بلقب 
شنيع فقال: (لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية )» وهذا لم 
يقله مسلم: إن الله يتكلم ہما لا معنى له. وإنما النزاع هل يتكلم بم لا يهم معناه؟ وبين 
نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظیم...؛''' وقد يختار بعض 
الفقهاء جواز ورود مالا يفهم معناه في القرآنء کما جاء في (مسودة) آل تيمية قوهم: 
«يحوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه عندنا... وقال قوم لا يجوز ذلك ثم 
بخث أصحابنا يقتضى أنه يفهم على سبيل الجملة لا على سبيل التفصیل ؛'''. 

والتفصيل الذي اختاره كثير من حققي الأصول في ما يجب أن يكون مفهوما وما 
لا يجب من القرآن هو: کل خطاب تعلّق به تكليف لا يجوز أن لا يكون مفهوماء 
87 9ہ ۷ 
السابق وأدلته (قلق)ء ك| علق السّبكي على عبارة الرازي السابقة. 

الأمر الثاني: غياب القائل الصريح لهذا القول: فلا يكاديُذكر إلا مقرونا 


(١)الإكليل‏ في المتشابه والتأويل» (ص ٢۲)ء‏ وينظر: مجموع الفتاوی» ۱۲۹/۱۳ء .۲۸٦‏ 

۳۷/۱۲۷۰( 

(۳) ابن بّرهان» الوصول إلى علم الأصولء /١‏ ١٠١٠ء‏ وينظر: إمام ا حرمین البرهان» ۲۸۵/۱ وآل تیمیة المسودة» 
۰۸۵۱.. 

.۳٦٣ /۱ ينظر: الإبہاج‎ )٤( 
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بالحشوية» وليس للحشويّة أشياخ وأتباع معروفون بأعیانہمء بل هي صفة يراد بها النبّز 
والتشهير» ولعل التبز مها هنا موجه لاعتقاد السلف في دلالة نصوص صفات الله 
تعالى» فكأن الإیمان بها واعتقادها بلا تكييف أو إدراك لحقائقها يقتضي أن في القرآن ما 
لا معنى له «فَأَيّ ذمٌ لقوم لا یتحاشون ما عليه سلف الأمة وأئمتھا؛''ء على حين أن 
إدراك المعنى ومعرفة كيفيته هو المعيار المعتبر عند الرازي في تفسير نفي المهمل من 
كتاب اللہ حتى يجب تأويل الصفات لیتم إدراكهاء كا في صريح قول الزركشي: رلا 
يجوز أن يرد في القرآن ما لیس له معنى أصلاء ... وهٰذا أوٌلوا آیات الصفات)7". 

وفي ذات السّياق يعلق المرداوي بقوله: «وقد حدث اصطلاح كثير من الناس» 
عن انق طون كل قو انيت اما ی ا فا ا ارات 
- كما قال السلف الصالح» ول يتأوّها كا تأوّلوها: حشوية» اصطلاحا اخترعوه تشنيعا 
عليهم» فالله يحكم بينهم فيا كانوا فيه يختلفون »"» فالمسألة برمّتها آيلة إلى الاختلاف 
في تأويل آيات الصفات بطريق التجوّزء فحين منعه السلف ببَژٌھم المخالف بلقب 
(الحشوية)» وكان أبو حامد الغزالي أكثر صراحة وانسجاما عندما صاغ المسألة بقوله: 
(القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز خلافا للحشوية)!*. 

وعند تمحیص هذه الدعوى نجد أن مذهب السّلف في الصفات يقتضي خلوٌ 
نصوص الشريعة من المهمل أكثر من اقتضاء مذهب المؤوّلة له» بل لا غضاضة أن 
يُقال: إن اعتقاد السلف في الصفات الإلهية نابع من تنزيه كلام الله تعالى ورسوله كَل 
من المهمل الذي لا يعلم» فالسلف أثبتوا معان نصوص الصفات وفوضوا كيفيتها إلى 
الله تعالى» على اعتبار ١‏ أَنّ ما وصف الله به نفسه فهو حقٌ لیس فيه لغز ولا أحاجى. بل 


.۱٢۸/٤١ ابن تیمیة مجموع الفتاوی»‎ )١( 

HOA NO) 

(۳) التحبير» ۳/ ۱٤۰۳-۱٤۰۲‏ وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠٤١ /٤‏ . 
5 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


معناه يُعرف من حيث يُعرف مقصود المتكلم بکلامہ...)'"' وأن «المراد بظواهر 
النصوص - من الصفات - معانٍ هي حقائق فيهاء ثابتة لله تعالى» خالفة للمعاني 
المفهومة من المخلو فينع" 

على حين أن استدعاء منهج التأويل للتخلّص من اللفظ المهمل في الشريعة 
يستلزم تعطيل كل معنى لا تدرك العقول حقيقته ولا تبلغ كنهه. كحقائق البعث 
والحشر وصفات الجنة والنشور وا میعاد فمعانيها معروفة» وحقائقھا لا تدركها 
العقول» «فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما 
أخبر به من المعاد هو على ما أخير بہ؟۱)؛'''. 

بذلك ينسجم مذهب الحشويّة المزعوم مع الإجماع على تنزيه ألفاظ القرآن مالا 
معنی فيه» بل كل ما في القرآن كلام موضوع معلومء كا المغيّبات فيه معلومة ا معنى 
مجهولة الكيفيّة» ففي القرآن ما لا تدرك حقائقه العقولء ولا يعلم كنهه إلا علام 
الغيوب» ١‏ فان الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه- قد يخبرون بمحارات العقول. 
وهو ما تعجز العقول عن معرفته» ولا يخبرون بمحالات العقول» وهو ما يعلم العقل 
استحالته)'٭' كما جاء عن ابن عبّاس - رضي الله عنھما- أنه قال: (تفسير القرآن على 
أربعة وجوه: تفسير تعرفه العرب» وتفسير لا بُعذر أحدٌ بجهالته. يقول: من الحلال 
والحرام» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» من اأعى علمه 
فهو كاذب) 2. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲٦٢/٥‏ 

(۲) الطوني شرح المختصرء .٠٦١ /١‏ 

(۳) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» /٥‏ ۳۳ء وينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (ص 5 7). 

(5) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» ۲/ .۳٦٣‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳٣/١‏ والطبراني في مسند الشاميين» ۲/ 0707 وابن جرير في جامع البيان» 
/١‏ ورواہ مرفوعا وقال عنه: في إسناده نظر. 
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ه- الوضع اللغوي أصل الحقائق الدلالية: 

يطلق عامّة الأصوليين مصطلح (الوضع) ويريد به وضع الحقائق الثلاث» وهي: 
۱ لحقيقة اللغوية کوضع الأسد للحيوان ا مفترس, والحقيقة العرفية كتخصيص لف ظ 
(الغائط) بموضع قضاء الحاجة. والحقية لحقيقة الشرعية كتخصيص لفظ (الزكاة) با مال 

3 : E 0 : 

دے پا یی ت پ سرت سرت یپ اس جا تی 
بمصطلح (ا حقائق)ء لكون كل منھا تحمل حقيقة دلالية خاصة بواضعه اللغوي أو 
العرنی أو الشرعي"". 

والوضع اللغوي هو الحقيقة الآمّ ا حاویة للحقائق الأخرى» والتي تتفرّع عنها 
الحقیقتان العرفيّة والشرعية7". 

وتتبيّن هذه الأصالة للحقيقة اللغوية فى وجوه خمسة. هى: 

الوجه الأول: أن ا حقیقة اللغوية هي الأسبق لفظا ومعنى: 

أما أسبقيّة اللفظ: فلأنَ الوضع اللغوي هو جعل اللفظ بإزاء معنى لم يُعرف به من 
قبل ذلك الوضع» وفائدة الوضع هو معرفة العنی؛ هٰذا فان الطريق لفهم معاني 
الألفاظ «ينبغي أن بُفھم أوّلاً الوضع. ثم ترتّب الفائدة عليه والعلم بالفائدة ثمرة 
معرفة الوضع: أما أن يكون الوضع ببَع معرفة الفائدة فلا؛'''ء وبذلك فإن الحقيقتين 
العرفية والشرعية مسبوقتان بوضع اللغة جزماء ثم غلب الاستعمال في المعنى العرفي أو 
1ق عی گے تنا رك E‏ لحرو م نجاف اشنااع رومیت 
بالشرعيّة» وقد تكون اللغويّة هي الأسبق للذهن» والشرعيّة هي الأرجح في السياق 
الذلان اللارع. 


.015 /١ ينظر: القرافیء شرح تنقيح الفصول (ص*٠)»ء والزركشيء البحر المحيط»‎ )١( 
.015-01١5 /١ (۲)ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ 

(۳) الغزالي» المستصفى» ۳/ .٦٢۹‏ 

.١١ ٥-١٥٥ /١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )٤( 
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وأمًااً اسبقيّة المعنى: دوو ا ل 
قعّدها الأصوليون بقوهم: (الأصل في الكلام حقيقته اللغویة)'''ء وقالوا: د.. 
لوالو ا در تی 
من جهة عرف اللسان)7"» ومقتضى ذلك أن اللفظ متی ورد وجب حمله على حقيقته 
في بابه» وأن الأصل في الألفاظ الحقيقة اللغوية حتى يثبت نقلها إلى غيرها من عرف أو 


شرع أو جاز''. 
الوجه الثاني: أن طريق معرفة الوضع اللغوي (الحقيقة) هو السّماع» وطريق قسيمه 
المجاز هو القياس: 


فالحقيقة اللغويّة لا تثبت إلا بالسماعء لأتہا حقيقة على وضعهاء والوضع لا بعلم 
إلا بالسّماع من مورده» بمنزلة نصوص الشريعة التي لا نت تثبت إلا سّماعا. فکم أَنْ النص 
لغري اسل تردق شقنت رع ار أل ليج فى اة 

بخلاف طريق معرفة المجاز» فهو موقوف على معرفة مذهب العرب في الاستعارة 
دون السماع» بمنزلة القياس في الشرع الموقوف على معرفة حکم النص» فإذا وقف 
مجتھد على حكم الأصل وعدآہ إلى الفرع ء وقد أصاب طريقه بعد التأمّل كان ذلك 
مسموعا منه» فكذلك المجازہ فإذا وقف المتكلّم على معنى لفظ عند العرب وتجوّز به 
باستعارته لمعنى آخر مشابه كان ذلك مسموعا منه» وإن لم يسبق به» وعلى هذا يجري 
تولید المعاني في كلام البلغاء من ال خطباء والشعراء في کل وقت 

وهذه اير في الوضع ترجّح انسداد الوضع ورفعه» وإنمًا يسوغ توليد المعاني 
والألفاظ في دون الوضع. کالارتجال في استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا 
00 ينظ الزائق» الو 11371 
(۲) الشيرازي» شرح اللمعء .۱۷٦/۱‏ 


(۳)ینظر: الرازي» اللحصولء ٤١ /١‏ والطوفیء شرح المختصرء .007/١‏ 
)٤(‏ ينظر: أصول الس رخسبي»١1/‏ ۱۸۸-۱۷۷ء والسيوطيء الاقتراح في أصول النحوء (ص٢۲).‏ 


® 
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مناسبة'''ء أو كالتجوّز في استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة. 

الوجه الثالث: أن الوضع اللغوي الأول لا يُوصف بالحقيقة أو المجاز: 

فالوضع اللغوي الأوّل قبل استعماله ينبغي ألا یوصف بحقيقة ولا مجان ١‏ لأن 
ا حقیقة استعمال اللفظ في موضوعه. فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة 
بالوضع الاولء والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي» فيكون هو أيضا 
مسبوقا بالوضع الأوّل ... فالوضع الأول وجب ألا يكون حقيقة أو مجازا» » وإذا 
تمٌ استعمال الوضع فالاستعمال ثُجریہ على حقيقته أو يصرفه عنها إلى مجازه» فينبغي أن 
تكون الحقيقة والمجاز من صفات الاستعمال لا الوضع» فالاستعمال هو التالي للوضعء 
والتالي هو مناط تحقیق المعنى الحقيقي أو صرفه إلى مجازه. كالاستعمال العرفي 
والشرعي» فهما جازان بالنسبة للوضع اللغوي» وحقيقتان فيها اشتهرا فيه!"". 

الوجه الرابع: أن تفسير جل ألفاظ الشريعة يتم بالحقيقة اللغوية: 

بدليل: أن جميع ر خطاب الله جل ذكره. وخطاب رسوله 45 ورد بلسان العرب 
وعلى عادتہمء وأن ألفاظ الشريعة جاءت بحروف اللغة ونظمھاء'٭'ء كا القرآن نزل 
بلغة العرب. ول يِلِسَانِ عرد مين 4 فالقصد الذّلالی من كلام الشارع هو ذات القصد 
اللغوي عند أهل اللغة» لآن طريق فهم مُراد الشارع هو «تقدّم المعرفة بوضع اللغة 
التي مها المخاطبة)7". 

فالحقيقة اللغوية عليها التعويل الأكثر وها النصيب الأوفر في المنهج الدلالي 


)١(‏ مثل: نقل لفظ (جعفر) وإطلاقه عل النهر الصغير» وينظر: (ص177١)‏ من هذه الدراسة. 
(۲) الرازي» المحصولء /١‏ ٣٤٣۳ء‏ وينظر: شرح الأيجي» (ص٤٤).‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء .٦۷۸/۱‏ 

. ٠١١/١ الشيرازي» شرح اللمع»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۱۹۵۰ء من سورة الشعراء. 


() الغزالي» المستصفى» ۳/ ۳۰ء وينظر: الزركشي» البحر المحيط» 0/۱. 


em 
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الأصولي» سواء في المعاني اللفظيّة أو في تقرير القواعد الذَّلاليّة کما قال القرافي ١:‏ بحت 

العلماء في أصول الفقه: المهم منه الحقيقة اللغوية دون غيرهاء وهي المراد بقولنا الأمر 

للوجوب» والأمر للتكرار» والصيغة العموم» والأمر للفورء والنهي للتحريم» وغير 

ذلك من المباحث. إِنّْما يريدون الحقيقة اللغوية» وهي المهمّة في أصول الفقه. حتى إذا 

تقرّرت جُل عليها الکتاب والسنة)7". 
ٰذا یعمد الأصولیون إلى بناء القواعد الدلالیّة على أساس الوضع اللغوي 

ومقتضاه» ومن ذلك: 

٭ حمل دلالة العموم من حيث الظن أو القطع على أساس الوضع اللغوي ومقتضى 
اللسان العربي: فمّن قال بظنيّة دلالة العموم - من جمهور العلماء- فقد تمسّك 
بأصل لغوي» وهو أن ما أورث شبهة الاحتمال دخله الظن في لغة العرب» وقد 
احتمل العام شبهة التخصیص''' ومن قال بقطعيّة العموم- من الحنفية- ففد 
تمسّك أيضا بوضع اللغة من وجو آخرء وهو أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك 
المعنى لازما له في مقتضى الوضع» حتى يقوم الدليل على خلافه» وما دام اللفظ 
موضوعا للعموم فإن العموم لازم له قطعا حتى يثبت دليل المخصوص'". 

٭ حمل دلالة اللفظ الخاص على مدلوله المختص به قطعا: وذلك بدلالة الوضع 
اللغوي» فا خاص في مقتضى اللسان يلزم مدلوله المختص به والذي لا يخلو منه 
خاصء ويتناوله تناولاً بيّنا من غير شبهة. 

٭ وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه: وذلك بدليل «أن الاستثناء لغة العرب؛ 


.)۲۳٣ص( شرح تنقيح الفصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: الرازي» المحصولء ۳٥٣/١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۲۰۹)ء والشيرازي» شرح اللمع؛ 
(١‏ .»وبادشاه» تيسير التحریر» ۸/۱٦۲ء‏ وابن بدران» نزهة الخاطر» ۲/ .١71‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» 177/١‏ .و البخاري» كشف الأسرارء۲۹۱/۱ء واللكنوي» فواتح الرحموت» .۲٥٢ /١‏ 

.۱۲۸/۱ ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي؛‎ )٤( 
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والعرب لا تعد الاستثناء استثناءً إلا إذا کان متصلا باللفظء فإذا كان منفصلا عن 
المستثنى منه فإِئّها لا تعدّه من كلامها)7". 

. جواز تقدّم الاستثناء وتأخره عن المستثنى منه: فيصح ذلك في الأيمان والإقرارات 
الشرعية» مادام أن الاستثناء متصل بالمستثنى منه» لان لغة العرب أجازت مثل 
ذلك كا في قول الشاعر: 

فا لي إلا آل أحمد شیعة ‏ ومالي إلا مشعب الحق مشعب''' 
وهكذا نجد الأصوليين يبنون القواعد الدلالية على أساس الوضع اللغوي 
ومقتضياته في أكثر من موضع من مباحث علم الدلالة. 
الوجه الخامس: أن الحقيقتين العرفية والشرعية فرع عن الحقيقة اللغوية: 
فالحقيقة العرفية ناتجة من تخصيص الوضع بإحدى دلالاته» كمثل تخصیص 
(الدابّة) بذوات الأربع» وكانت دلالته الوضعية اللغوية لکل ما يدبٌ على الأرض. 
وكذلك الحقيقة الشرعية مُشتقّة من أصل الدلالة اللغوية» وذلك في نقل اللفظ 
من اللغة إلى الشرع لمناسبة» فالصلاة تشتمل على الدعاء» والصوم على الإمساك 

والحج على القصدء لکن الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أمورا أخر تنضمٌ إلیھا: 

وقد تر جح عند كثير من الفقهاء: أنّ الشرع لاحَظ في كل لفظ موضوعه اللغوي'"ء 

وتقرّر عند جملة من الأصوليين: أن «الشرع لا يغيّر مقتضى اللغةء وإِنما يقرّرها 
ويضيف إليها حکم زائدا؛'“ء لهذا فإن من مُتمّمات الفقه أن یربط الفقيه بين المعنى 

اللغوي والمعنى الشرعي الفقهي» « فیستدل بأصوها في اللّغة على معانيهاء كالوضوء. 


(۱) الشیرازي» شرح اللمع» ۳۹۹/۱. 

(؟) البیت للگعیت بن زيد الأسدي» كا نسبه الميرّه له في القتضب /٤‏ ۳۹۸ وينظر: آبو يعلى العدة ؟/ ٦٦٦٦‏ 
والشيرازي» شرح اللمعء .50١/١‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى, ۳/ ٠۲٠-٠١‏ والطوفي» شرح المختصرء .٦۹۷/۱‏ 

)٤(‏ الكلوذاني» التمھیدء ۱۹۱/۱۔ 


© 
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والصلاة والزكاة والصّيام والآذان والصيام» والعتاق والطلاق والظّهارء وأشباههاء 
ما لايكمل علم التفقه والمفتي إلا بمعرفة أصوله)7". 

وكذلك فعل ابن تيمية نا ین وجوب طمأنينة المصلي في ركوعه وسجودہ ببيان 
الشرع» فاستدلٌ لذلك بأصل معتييّهه| اللغوي» ف « الركوع والسجود في لغة العرب لا 
يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع وجهه على الأرض؛ فأما جرد الخفض 
والرفع عنه فلا یسمی ذلك ركوعا ولا سجوداء ومن سّاہ ركوعا وسجودا فقد غلط 
۳ 08 


. 6/١ ابن قتيبة » غريب الحديث»‎ )١( 
وقول ابن تيمية هذا هو رد على قول الحنفية بأن الركوع والسجود يتأنّى بأدنى‎ ٦۹٦/٢٢ مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.۱۲۸/۱ الانحطاط لأن اللفظ موضوع في اللغة للميل على الاستواءء ينظر: أصول السرخسي»‎ 


© 
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المطلب الثاني : الاستعمال العرفي 


: -المراد بالاستعمال العرضي, وأنواعه‎ ١ 

تعريف (الاستعمال) وأَهمّيته: 

قبل تعريف الاستعمال العرنی بحسن تعريف مصطلح (الاستعمال) في باب الذلالة 
وبيان مكانته. 

فالاستعمال هو: (إطلاق اللفظ وإرادة مسّاه با حکم وهو ال حقیقة أو غير مسّاه 
لعلاقة بينهما وهو المجاز) '''ء بذلك يكون الاستعمال لاحقا للوضع اللغوي الأولء إذ 
هو استعماله واستعماله لا يحصل إلا بعد وضعه» وذلك إما بإجراء اللفظ على حقيقته. 
وإما بتجاوز حقيقته إلى جازہ وعملية الاستعال تختص بالمتكلم مع تنحية المخاطّب 
المستمع» إذ للمستمع عند الأصوليين اختصاص (الحمل)» آي الفهم. لإتمام بناء 
الذلالة بمحاورها الثلاثة: الدال (الوضع). والمستدل (المستعمل). والمستدّل له 
(المستمع ا حامل). 

والاستعمال هو من باب الذلالة باللفظء لآنه ناتج من استعمال اللفظ للاستدلال 
به بعد وضعہ'''ء فالحقیقة اللغوية الوضعية هي الأصل في الدّلالة» لأن دالأصل في 
الکلام ا حقیقة)'''ء وواضع اللفظ إنما يضعه ليكتفى به في الدّلالة عليه عند استعماله. 
والاستعمال هو عمدة كشف حقائق الألفاظ اللغوية» فلم يكن بذ من سماع استعمال 
أهل اللغة الأقحاح للغتهم عند الكشف عن معنى كل لفظ مشكلء فا كان بحوزة 
الباحث عن دلالة لفظ (فاطر) في وضعها اللغوي إلا عندما يستمع عربيًا يستعملها في 
معنى مبدع» ى| لا يمكننا معرفة معنى (الذهاق) إلا عندما نسمع العرب يستعملونه 
)١(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص .)۲٢‏ 


() الرازي» المحصول» 51١/١‏ ". 
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في معنى (الملآن)» « فها هنا استدلوا بالاستعمال على ا حقیقة؛'''ء وبذلك تنّضح أهميّة 
الاستعمال في باب الذلالة. 

تعریف الاستعمال العرفي: 

ما الُراد بالاستعمال العرنی فهو: (تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته عُرفاء أو شيوع 
استعماله في غير ما وضع له)"» ويتضح من التعريف أن الاستعمال العرفّ يعني نقل 
اللفظ إلى غير ما وضع له أوّلاء بمعنی أن العرف تصرف في دلالة اللفظ الوضعية 
ونقلها إلى دلالة أخرى» ومن هنا جاءت تسميته بالاستعمال العرفي أو الحقيقة العرفية» 
لأن النقل جاء بواسطة العرف'”'. 


١‏ - أقسام الاستعمال العرضي: 

ينقسم الاستعمال العرفي باعتبارات متعددة» بيناها في الآتي: 
أوّلا: تقسيم الاستعمال العرفي باعتبار المعنى المنقول إليه: 
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

. الأوّل: تخصيص اللفظ ببعض معانيه التي يدل عليها في الوضع الأوّل: ومثاله لفظ 
(الدّابة) ففي أصل الوضع لكل ما یدبّ على الأرض من ال مخلوقات: ثم تخصّص 
استعمالّه في عرف النّاس بذوات الأربه0). 

٭ الثاني: اشتهارٌ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصلء لعلاقة مناسبة تربط بين 
الموضوع (اللفظ) والمنقول إليه: ومثاله: لفظ (الغائط) الذي هو في الأصل اسم 


)١(‏ المرجع السابق. 

.۳۸۹ /۱ وا مرداوي؛ التحبير»‎ ».487 /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۳) ينظر: الرازي» المحصولء ۲۲۹/۱. 

)٤(‏ والتخصیص أحد أبرز وجوه تغير الدلالة في الاستعمال العرفي» ويكثر هذا اللون في خطابنا العرفي المعاصرء فلفظ 
(الطهارة) تخصص في الدلالة على الختان» ولفظ (الحريم) تخصص بالنساء بعد أن كان يطلق على كل حرم لا 
یمس, ولفظ (العیش) تخصص بالخبز من المعاش» ينظر: د/ إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ (ص8١١-9١١).‏ 


ت“ 
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للمُطمئنٌ من الأرض» ثم شاع استعماله عرفا في الخارج المستقذر من الإنسان. 
لمناسبة المح أو اللجاورۃ'''ء وكلفظ (الظعينة) هو اسم للدابة في أصل الوضع» ثم 
استعملت للمرأة التي تركبهاء لمناسبة المحل7". 
ثانيا: تقسيم الاستعمال العرنی باعتبار الناقل: 
وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 
٭ الأوّل: عام: وهو مالم يتعيّن ناقلّهه بل شاع بين النّاسء وهو شامل ّا سبق في 
التقسيم الأول. 
© الثاني: خاص: وهو ما تعيّن قائله» ويعنون به اصطلاح الطوائف العلميّة أو المهنيّة 
كمصطلح (الفاعل) عند النحويين. وذلك أن للاصطلاحات اللفظية عند آهل 
الاصطلاح اشتهارا وشيوعا تغلب على معانيها الوضعية الأولى بينهه!". 
الشا: تقسیم الاستعمال العرفي باعتبار الإفراد والتركيب: وینقسم بهذا 
الاعتبار إلى قسمين: 
٭ الأوّل: الاستعمال العرفی في الألفاظ المفردة: وهو استعمال اللفظ المفرد في غير معناه 
الوضعي» ويُفهم معناه الجديد بلا قرینة'ٴ ونوّعه ابن تيمية إلى ثلاثة أنواع : 
- إِمَا بالتعميم: كلفظ (الرأس) و (الرقبة)» ففي أصل الوضع يخص العضو 
العروف: ويعمٌ بالاستعمال سائر البدن. 


)١(‏ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 6۸٦ /١‏ والمرداوي» التحبير» /١‏ 784 وحاشية البناني على شرح المحلي» 
. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی: /45/1» و ٤١/٠٤‏ . 

(") ينظر: الرازي» المحصولء /١‏ ۲۲۹ وحاشية البنانی على شرح المحلي» ١/٤۷٦ء‏ والمرداوي» التحبیر» ۱/ ۳۷۹. 

.۳۱٣/۱ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )٤( 

)٥(‏ يعد (التعميم) أقل شيوعا في عرف الاستعمال من التخصيص. لأن استعماله بكثرة يدل على خواء لغوي» لذا يكثر 
استعماله عند الطفل قليل التجربة بالألفاظ» فيطلق على كل طائر لفظ (حمامة) مثلاء ينظر: د/ إبراهيم أنيسء دلالة 
الألفاظ (ص9١١).‏ 


© 
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- وإِتا بالتخصيص: كلفظ الدابة» حين خضّعھا الاستعمال بذوات الأربع. 

- وإما بالتحويل: عندما يحول الاستعال اللفظ من معنى إلى معنى مباين لمناسبة 
تربطھماء كلفظ (الظعينة) اسم للدابة في أصل الوضع» ثم استعملت للمرأة 
الت تر و 

- والثاني: الاستعمال العرنی في الألفاظ المركبة: وهو التعارف على استعمال جملة 
بعينها في غير ما تقتضيه نظائرها في أصل الوضع'''ء وذلك مثل: 

- دلالة النفي الداخل على صيغة (أفعل التفضيل): فجملة (زيد أفضل من 
عمرو) دلت على المفاضلة» فزيد مُفضّل وعمروٌ مُفضّل عليه» مع احتفاظ 
اللفظ على دلالة وجود أصل الفضل عند کل منھماء فإذا دخل النفي على صيغة 
التفضیل تنتفي دلالة المفاضلة التي تقتضيها الصيغة في الوضع الأوّلء وتدلّ 
على إثبات الفضل للفاضل فحسب» وذلك بعرف الاستعمال غالباء كقول: (ما 
في القوم أحسن من زيد) فیدل على فضل زيد المجرور بحرف الجر دون إثباته 
للقوم» ومنه قوله تعالى: +( وَمَنْاَحَسَن ويا ےکن آسلم وجَهَه پل وهو خی ھا" 
فالحسن ثابت في الآية لدين الإسلامء دون إثباته لغيره من الأديان. 

- دلالة (كاد) مع النفي: فجملة (كاد زيد يقوم) تدل في أصل الوضع على أنه 
قارب القيام ولم يقم» وإذا دَحَل التفي عليها في جملة (ما كاد زيد يقوم) فالذي 
يقتضيه أصل الوضع أن القيام لم يكن من أصله وما قاربه» وتحوّل في عرف 
الاستعمال إلى حصوله لكنْ بعد جهدء كقوله تعالى: ‏ فد بحوھا وما کادُوا 


.570/١5 ينظر: ابن تیمیة مجموع الفتاوی» ۷/٦۹ء و‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: المرجع السابق» 5٠/١15‏ » وقال القرافي عن المركبات العرفية في (الفروق) ۳۱۳/۱: (وهي أدقها على 
الفهم» وأبعدها عن التفطّن) 

(۳) الآية ١۱۲ء‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى» ١۹/۱٢٦ء‏ والاستفهام الإنكاري في الآية يقوم مقام النفي. 


© 
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َْعَثوے 4ا'»فالذبح حصلء لکن بعد أن بَعُد في الظر'''. 

- الجمل المتمثل بها في العربية: كقول (يداك أوكتا وفوك نفخ) فقد نقلت 
بالاستعمال من معناها ا خاص إلى العام لتكون موازية لقول: (أنت جنيت هذا 
بنفسك) فهي عامّة لكل جان على نفسه» بدل أن تكون خاصة لمن كانت جنايته 
بالإيكاء والنفخ'". 

- الذهول عن الحذف الواجب تقديره لسلامة الجملة في اللغة: كقول: (فلان 
يعصر ا خمر) مع أن الخمر لا تعصرء بل العنب» فساغ هذا التركيب بلا تقدير 
في ذهن السامع للعنب عرفاء وكقول: (الميتة حرام) والمراد تحريم أكلهاء لكن 
هذه النسبة بين الميتة والتحريم سائغة عرفا'. 

- تطورالدلالة في سياق الاستعمال العرضي: 

م تخل اللغة لِتَجْمّد ألفاظها في قوالبھا للأہد أو لِتُودَع بطون الكتب فحسب» 
وإنا للاستعمالء والاستعمال يجعلها تنتقل من جيل إلى آخر» وف انتقاها تؤثّر وتتأنّر 
وتنمو أو تذبل» وتتسع أو تضيق» وكذلك صفات اللغات الحيّة» يجددها سياق 
الاستعال ويطورها مجرى التداول. 

وتطوّر اللغة في سياقها الاستعلي لا يقتضي نسح ألفاظها وتحريفت صلب 
دلالتهاء بل تنطوّر في ظل أصل دلالتها الوضعيّة» وتطوّرها في كل زمن بََحَسَبٍ أذهانٍ 
الاس وطبائعهم المدنيّة» فتتكيّف الدّلالة تَبّعا لذلك غير خارجة عن دلالتها المركزيّة 
الممواضع عليها في اللغة0". 


)١(‏ الآية ۷۱ء من سورة البقرة. 

(۲) ينظر: الجر جاني» دلائل الإعجازء (ص۲۸۱). 

(۳) ينظر: ابن تیمیّة مجموع الفتاوی» 5 ٤١١ /١‏ . 

.۳۱٣/۱ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )٤( 

)590 ينظر: د/ إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ (ص۱۰۳)ء ود/ عبد القادر أبو شریفة علم الدلالة والعجم العربي» (ص‎ )٥( 


Cn 
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ويشبه بعض الدلاليين تطور المعنى عن طريق استعمال الكلمة باكتسابها معان 
جديدة: بالشجرة 7 فروعا جديدة» والفروع يع فروعا أصغرء والفروع الجديدة 
قد تخفي القديمة» أو تقضي عليهاء ولا يحدث ذلك دائماء بل هناك كثير من المعاني 
السابقة ازدهرت وانتشرت لقرون رغم نمو المعاني الجديدة اللاحقة'"". 

ولم تبتعد نظرة الأصولیین عن نظرة الدلاليين تلك. بل أثبتوا أن سياق استعمال 
اللغة سبب في تغیبر المعنى تطويرا أو تحويلا وحتى تحريفاء فأنواع الاستعمال المعتمدة 
عندهم شاهد على تلك النظرة» فهم جعلوا الاستعمال سببا لتغبّر المعنى الوضعي» 
تخصيصا له أو تعمی| أو تحويلاء کما سبق بيانه» وبنوا على ذلك أحكاماء كما في استعمال 
لفظ الذابة حين تخصصّت بذوات الأربع» فلو حلف لا أركب دابّة» فالمعتبر هو 
العرف الاستعمالي» حتى يُمكن أن يتخصص بالفرس أو البغل أو الحمار» كما إذا غلب 
استعمال أهل بلد على لفظ (الحريّة) بمعنى العفة» وقال أحد منهم لمملوكه: (إنه حر) 
فلا يعتق وعادتہم استعمال ذلك في العفة'". فهذا البناء الفقهي على مدلول اللفظ 
المتغيّر والمتطوّر يدل على ملاحظة الفقهاء لِتطوّر الدّلالة في حاضنة الاستعمال العرفي» 
ويؤكد ابن تيمية تطوّر اللفظ ما بين الوضع والاستعمال بقوله: «واللفظ يصير 
بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع ؛'''. 


٤‏ - ظاهرة تحريف الدلالة في سياق الاستعمال العرضي: 
يعد تحريف الدلالة أحد مظاهر تغیبر المعنى في السياق الاستعالي عند اللغويين. 
وذلك حين تحدث المرء معنى حرفا مصادفا للفظةٍ دون تبيّن مرادها الأصليء إما بسوء 


)١(‏ ينظر: د/ أحمد مختارء علم الدّلالة» (ص775) 

(0) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۱/ ١۱۸..والقرافي»‏ الفروق» "٠١ /١‏ والزركشي» المنثور في القواعد (۲/ )١١0‏ 
وابن القيم» إعلام الموقعين» ٠١١ /٦‏ . 

.57١ /١5 مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


© 
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الفهم والالتباس» أو بقصد التحريف والابتداعء وأقل ما يعبّر عنه اللغويون بأنه سوء 
فهم ناتج عن قياس خاطئ بين مفهوم جديد مبتدع وقديم متبع» ويتكرر هذا 
الانحراف حتى يتطوّر ويسود» ويتصدّى لذلك اللغویون بالتقويم والتصویب'''. 

وكذلك علاء الشريعة يتتبعون الانحرافات الاستعمالية بعد زمن النبوة وعصر 
التشريع» وخصوصا تلك التي بحصل بها تحريف في مراد الشارع» فعند تفسير ألفاظ 
الشريعة بالاستعمال العرنی لاد « أن يكون هذا العرف قائا في زمان رسول ىيا فأمّا 
عرف حَدَثْ بعد رسول الله اة واصطلح الاس على استعمال اللفظ في ما بينهم فيه. 
فاته لا يجوز حمل خطاب الله -عز وجل- وخطاب رسوله بي عليه وإنّما قلنا ذلك 
لآنا نريد معرفة مراد الله تعا ی ومراد رسوله پا نی خطامماء ولا يمكن معرفة مرادهما 
بالكلام إلا من عرفِ كان قائا موجودا عند ورود ا خطاب؛''' لأنّه «لو أوجب 
تبديلٌ الأسماء والضور تبِدّلَ الأحكام والحقائق لَمَمّدت الدّيانات» وبُدّلت الشرائع» 
واضمحل الإسلام)7". 

وقد عني ابن تيميّة بذلك اللّقد اللفظي کثبراء خصوصا في نقد الابتداع الموروث 
من تحريف دلالة اللفظ عا كان عليه زمن التشريع والصحابة والتابعين» «فإن كثيرا 
من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتہم في الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في كلام 
الله أو رسوله كيه أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله بي أو الصحابة بتلك 
الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. ويكون مراد الله ورس وله كلا 
والصحابة حلاف ذلك؛'٭'ء × بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل 
في القرآن والسنةء وما كان الصحابة يفهمون من الرسول ييه عند سماع تلك الألفاظ. 


)5 1٠ و د/ أحمد تار علم الدلالة (ص‎ »23٠١ 5( ينظر: د/ إبراهيم آنيس» دلالة الألفاظ,‎ )١( 
.۱۸۰ /١ الشيرازي» شرح اللمع»‎ )۲( 
.٣٥٥ /4 ابن القيّم» إعلام الموقعين»‎ )۳( 
.7 57 /١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله ا لا ہما حدث بعد ذلك؛''' ١‏ لأن 
دلالة الخطاب إن تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه لا بلغة وعادة واصطلاح 
أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته»!"". 

من ذلك استعمال لفظ: (التوسل) و (الاستشفاع) ونحوهماء «فقد دخل فيها من 
تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط مَن غلط عليهم في دينهم ولغتهم)/". 
وقد كان استعمال لفظ (التوسل) زمن النبوة والصحابة بمعنى «التقرب إلى الله 
بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله يا وهذه الوسيلة لا طریق لنا 
إليها إلا باتّباع النبي بلا بالإيمان به وطاعته» وهذا التوسل به فرض على كل أحد . 
أما التوسل بدعائه يه وشفاعته كا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع هم» وكما كان 
الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره ... فهذا نوع ثالث هو من باب قبول 
الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه ...)'. 

وبعد زمن النبوة والصحابة والتابعين جرى على لفظ (التوسل) تحريف وإفساد 
في عرف بعض الناس» فاعتقدوا : « أن توسل الصحابة به يه كان بمعنى أنهم 
يقسمون به ية ويسألون به» فظنّوا هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته وتماته. 
وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» بل وفى الصالحين» وفيمن يَظنّ فيهم 
الصلاح وإن لم يكن صا حا في نفس الأمر»”2» فأين فهم الصحابة من فهم بعض 
التاس بعدھم لذا فإن « العلم يحتاج إلى نقل مصدّق, ونظر حقق ؛”'. 


.٠١١/۷ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض النقل والعقلء ۷/ ۱۲۳. 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 57/١‏ 1. 

(5) المرجع السابق» 417/١‏ 7. 

.75/-57 517/١ المرجع السابق»‎ )٥( 

.5 571/١ المرجع السابق»‎ )٦( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

ولهذا فإن كثيرا المحققين الأصوليين يُعلّل - أحيانا- صحة قوله الأصولي 
بموافقته للمعنی الاستعمالی في عصر التشریعء كا علّل الإمام ابن عقيل" عدم صحة 
استثناء الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق به بالاستعمال العربي الأصيلء إذ 
قال: « فأما استثناء الأكثر فإنه غیژ مستعمل على ما بيّناه وما دخل في كلام الْمحْدئين من 
غير استعمال كَثْر من العرب» واستمرٌ فلا عبرة به 

وسدًا لذريعة تحريف الأحكام بتحريف الدلالات نقل الزرکشی إجماع العلماء 
على أن ما تعلق به حكمٌ من الألفاظ لا يجوز تغیبرہہ إذ يؤدّي إلى تغيير الحكم'"» ونقل 
- أيضا - قول أحد العلماء: «والذين أجازوا انتقال الاسم عن موضوعه في اللغة 
بالعرف إِنّما أجازوا ذلك ما م يكن الاسم اللغوي يتعلّق به حكم شرعي» فإن تعلق م 
بجز نقله عن موضوعه إلى معنى آخر قطعاء لأنه يرجع حينئذ إلى تكليف )*» وجاء في 
مسودة آل تيمية: « يجوز أن یسمّوا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله عَلَّها هاء إذا ل 
يحصل منه حظر لذلك» فان حُظر ذلك لم بجز خالفة الاسم)”. 


د - خصائص الاستعمال العرفي: 
تعد فا اتال لرن قاجا و ءا الات ناس ع اينات 
الناس المتجدّدة والرّغبات المتكرّرة» أو لصياغة الأفكار المختلفة» ففی سياق هذا 


)١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري البغدادي؛ الفقيه المجتهد الحنبلي» المتكلم المتفنن» وصف أنه أحد 
أذكياء العالم» توفي سنة ١7“‏ 4ه من مصنفاته: الفنون» والفصول في الفقه الحنبلي» والانتصار لأهل ا حدیث: والجدل على 
طريقة الفقهاء والواضح في أصول الفقه. 
[ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۱۱۸/۲ءوالبدایة والنهاية /١١‏ ١۱۸۰ء‏ والمقصد الأرشد ۲/ 50 ؟]. 

. 477/7 الواضح في أصول الفقه‎ )٢( 

(۳) ينظر: البحر المحيط» .٦١٤ /١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) ۹۸۹/۲۔ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الاستعمال المتغيّر من جيل لآخرہ وا لمتطوّر من زمن لزمنء يكتسب الاستعمال العرفي 
خصائصّ يمتاز به دلالة وحك| عن غيره من الدّلالات اللفظيّة. ذلك أن الاستعمال 
هو خاض التداول المستمرٌ لألفاظ اللغة بين أهلهاء وهو أيضا المرصد اللغوي لتمييز 
كل جيل عن غيره من حيث الطبيعة والمعاشء أو الفكر والحضارة؛ وقد اعتدٌ علماء 
الذلالة بتلك الخصائص في منهجهم الدلالي» ومنهم الفقهاء الأصوليون في مباحث 
الدلالة اللغوية» وأبرز خصائص الاستعمال العرفي في منهج الأصوليين الخصائص 
الثلاث التالية: 

أوؤلا: خاصيّة التقديم: 

جاء في قواعد الأصول قول بعض الفقهاء: «الحقائق العرفية مقدّمة على الحقائق 
0ی و الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا''' و«المسمّى العرفي يُقدم على 
المسمّى اللغوي)'''ء وهكذا تضافر حکم الأصولیین على أن «دلالة العرف مقدمة على 
دلالة اللغة» لأنّ العرف ناسخ للغةء والتاسخ يُقدَّم على المنسوخ؛''ء ففي باب الدّلالة 
يقذم القصد الدلالي من اللفظ على ما سواه فلا عَجّب أن يقذم الاستعمال العرنی على 
الوضع اللغوي في قصد اللافظ من لفظه. لأنه مدان بعرفه واستعماله. 

والضَابط في تقديم الاستعمال العرني على الوضع اللغوي هو : (البناء على العرف مالم 
يضطرب. فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة)» وبكيفية فإن لدلالة اللفظ على المعنى قوة 
وضعفاء فقد يقوى العرف ويرجح. فيقتضي هجران الوضع اللغوي» وقد يضطرب 
ويختلف.فيؤخذ بمقتضى الوضع: وعلى الناظر التأمّل والاجتهاد فيا يستعمله!”. 


)١(‏ ابن الشاطء إدرار الشروق على أنواء الفروق» ۱/ ۳۱۷۔. 
(؟) أصول السرخسىء ۱۹۰/۱. 

(۳) ابن الق إعلام الموقعين» 519/١‏ . 

.)۲۲٢ القرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ابن الوكيل» الأشباه والنظائر» (ص۳۱). 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
والتقديم هنا هو لدلالة اللفظ لا لبلاغته» وعند أهل البلاغة والبيان لا تلازم بين 
الاستعال والفصاحة, لأنه «قد یستخف الئاس ألفاظا ويستعملونها وغبژھا أحق مها 
... والعامّة ربا استخفّت أقل اللغتين وأضعفھماء وتستعمل ما هو أقل في أصل اللغة 
بسر ماهو أجوة تہ رك ك :الل السات . 
دابة) و (هذا غائط) على حقائقها اللغوية» فيقدم معنى المزادة الذي اقتضاہ الاستعمال 
من لفظ (الراوية) على موضوعه اللغوي بمعنی الجمل الذي يستقى عليه» وما خصّه 
الاستعمال العرفي من معنى لفظ (الدابة) مقدم على عموم موضوعه اللغوي» وكذا 
استعمال لفظ (الغائط) بمعنى ا خارج المستقذر من الإنسان مُقدّم على معناه اللغوي 
الموضوع بإزاء المكان المطمئن من الأرض'". 
والمسوّغ لهذا التقديم الراجح أمران هما: 
٭ الأوّل: صفة الاشتهار في العرفيّة جعلها أسبق للذهن وأسرع تبادرا إلى الفهم. 
والسبق دليل الأولويّة والتقڈیم. 
٭ والثاني: أئّبا صدرت من أهل العرف» والظاهر من حال المتكلّم أن يتكلم 
بمقتضى عرفه» فوجب حمل كلامه على عرفه» حتى لا يختل نظام الفهم والإفهام 
الذي لأجله الكلام'"". 
ثانيا: خاصية التفسير: 
يرد في اللغة ألفاظ مطلقة الذلالة» غير مضبوطة بمعيار محدّد أو قانون ثاإبت» 


۰٠ /١ الحاحظ. البيان والتبيين»‎ )١( 
.1117/4 /۳ ود/ عبد الكريم النملة المهڏب»‎ »507" /١ (؟) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ 
1/1 والقرافي» الفروق»‎ ٠۷ ۲ ينظر: الهندي» نہایة الوصول»‎ )۳( 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


فيسيل المعنى فيها بلا تحديد» ويتخصّص الاستعمال العرفي في وَزْن معانيها وضبط 
حدودها بحسب استعما ها عند كل قوم أو بلد أو أهل زمن» وقد لاحظ الفقهاء 
الأصوليون ورود الألفاظ المطلقة في ألفاظ الشريعة وأحكامهاء فقعٌّدوا لما قاعدة 
تفسيرية تقول: کل ما ورد به الشرع مطلقاًء ولا ضابط فيه ولا في اللغة يُرجع فيه إلى 
العرف؛''' وذلك مثل ألفاظ:( إحياء الموات» وا حرز في السرقة» والأكل من بيت 
الصديق» وما يعد قبضاء وإيداعاء وإعطاءً» وهدية» وغصباء والمعروف في المعاشرة» 
وانتفاع المستأجرء .... ) 7" « ونحو ذلك من الأساء التي لم يحدّها الشارع بحدّ ولا 
ما حد واحد يشترك فيه جميع آهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات 
الناس)7". فتلك الألفاظ دلت اللغة على معانيها المطلقة» ودلٌ الاستعمال العرنی على 
دود ها القانريية رسای رما الو يك عست اسعال كل أعل لد أ و رمان فاللختة 
حفظت عموم الدلالة والعرف حدد تلك الدلالة» كا في لفظ (ا حرز) في السرقة فدلالته 
الوضعيّة «الموضع ال حصین)' و« لا ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه. 
علم أنه رَد ذلك إلى أهل العرف» لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته» فير جع إليه» كما 
رجعنا إليه في معرفة القہض والفرقة في البيع» وأشباه ذلك »*» وا حاصل أن الاستعمال 
العرفي هو ا مختص في تفسير الألفاظ الطلقةء لأنَّ تلك الألفاظ لو «أريد بها ما يخالف 
العادة وجب بيانه وإيضاحه» لتلا يكون تلبیسا في الشريعة ... ار 


)١(‏ الزركشي»المنثور في القواعد (۱۱۸/۲)ء وينظر: ابن قدامة» المغني» ۱۲/ ۱۰ء وابن تيمية» مجموع الفتاوى» 
۵۹ء والسيوطي» الأشباه والنظائر» (ص )۱۹١‏ وا مرداوي؛ التحبير» ۸/ ۳۸۵۷. 

)٢(‏ ينظر: المراجع السابقة» وابن بدران» المدخل» (ص۲۹۸). 

(۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲۳٣/۱۹‏ 

() ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /٥‏ ۳۳۳ مادة (حرز). 

.5 71/١7 ابن قدامة» المغني»‎ )٥( 

.٠١ /١7 المرجع السابق‎ )٦( 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ویغلب على الألفاظ المطلقة اشتاٰما على المعاني المعنوية المعقولة» غير المشخصة 
بخارج معيّن, لِذا تصبغه عموميّة المعنى في ذهن المستدل» وعلى التاظر المستدّل بها 
إحكامها بحد الاستعمال المتعارف عليه» کم في توفيق الشاطبي ا بقوله: «كل دليل 
شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيّدِه وم جعل له قانوناً ولا ضابطاً مخصوصاًء فهو 
راجع إلى معنى معقول وَكل إلى نظر المكلف» وهذا القسم أكثر ما تجده في الأمور 
العادية التي هي معقولة العنی...؛''' 

بيد أن مسلك تفسير الألفاظ المطلقة بعرف الاستعمال بخضع لأصول كل مذهب 
فقهيٌ» بمعنى أنه كلا اعتبر المذهب بأصل العرف في الاستدلال كلا كان هذا المسلك 
مُعتيرًا في تقييد الألفاظ المطلقة» وكلّم) ضعُف الاستدلال بأصل العرف كلا ضاقت 
دائرة هذا المسلك» وإيضاحه با ثالین الآتين: 

الأول: لفظ (السفر) الذي علق عليه الشرع رخصة قصر الصلاة والفطر من 
الصومء وهو في إطلاق دلالته اللغوية ظاهر» وفی تحديد مسماه على وجه لا يختلف غير 
ظاهر» فلم يح بمسافة أو قانون معتبر» فمن العلماء - كابن تيميّة - مَن أرجعه إلى 
الاستعمال العرفي بحسب تعارف كل أهل زمن له. فتحديده بالعرف مطلقا!". 
وحمهور الفقهاء حذوہ بمسافة أربعة بر واكاك عو وا می والشاذ سو 
وجھور ا حنابلة'” مستدلّین بها صح عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - رضي 


.)7170 /۳( الموافقات‎ )١( 

() ينظر: ابن تيميّة» مجموع فتاوی» 57/١9‏ 7. 

)۳( (أربعة بُرد): البُْد جمع بريد» والبرید أربعة فراسخ والفسخ ثلاثة آميال» والميل أربعة آلاف ذراع» ينظر: ابن 
الآثير» النهاية» ۱۱٦/١‏ والحجاويء الإقناع » .۲۷١ /١‏ 

. ٤۸۸ /۲ ۱۹۳ء والحطاب» مواهب ال حلیل‎ /١ ينظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 

.۳٦٣٣ /١ والشربيني» مغني المحتاج‎ .١ 59/5 ينظر: النووي» المجموع‎ )٥( 

.۸١ /۳ وابن مفلح» الفروع‎ »٠١ 5 /۳ ينظر: ابن قدامة» المغني‎ )٦( 


Cm 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الله عنهم - آنا كانا يصليان ركعتين ركعتين» ويُفطران في أربعة برد فما فوق ذلك 
وهو اجتهاد آيل إلى العرف وتفسيره» حيث أحكموا السفر بمسافة الأربعة برد التي 
تعني الخروج من الوطن إلى موضع لا يصل إليه المسافر في يومه ذلك ولا أوائل ليلته 
تلك ولك وس عرق وم الا" 

وقد أوغل الإمام ابن حزم في تفسیر مسمّى السّفر باللغة دون العرف أو غير 
وهو غالبا ما ينبذ أصول الاستدلال المختلف فيها کالعرف: فقال أبو حمد: «فلم يجز 
لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على من سه من هو حجة في اللغة سفراًء فلم 
نجد أقل من ميلء ... إذ م نجد عربيًا ولا شريعيّاً عالماً أوقع على أقل منه اسم 
وا 

الثاني: لفظ (النفقة) الواجبة على الزوج للزوجة» فدلالة لفظ النفقة على مسّاہ 
ظاهرة في اللغة» وحذها بمقدار لا يختلف غير ظاهرء فمّن أخذ بأصل العرف أرجعها 
له» وجعلها ُدّدة بحسب العرف في كفاية كل نفقة ہما يقتضيه کل زمان ومكان» 
وبهذا قال الجمهورء وهم الحنفية» والمالكية!”'» والشافعي في القديم ‏ والحنابلة'", 
واختاره ابن تيمية"" وابن القیم!''۔ ومّن ضعًف أصل العرف عنده قدّرها بمقدار لا 
يختلف. وقال: الطعام على المقتر مد بمدٌ النبي ياء وعلى المتوسط مد ونصف» وعلى 


٣٠٢ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» أبواب تقصير الصلاة» (ص ۱۷۵) والبيهقي في السنن الكبرى./‎ )١( 
.١6٠١ /5 وصحح إسناده النووي في المجموع‎ 

() ينظر: ولي الله الدهلوي» الحجة البالغة» /١‏ ٢٥۲۔.‏ 

.)۲۰ /٥( المحلى‎ )( 

.۳۷ /٤ ينظر: السرخسيء ا مبسوط ۱۸۱/۵ء والكاساني» بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۲۳۳ /۳ ينظر: ابن جزيء القوانین الفقهية (ص ١٦۱))ء والشنقيطي» مواهب الجليل»‎ )٥( 

.0 51“ /۳ ينظر: مغني المحتاج‎ )٦( 

(۷) ينظر: ابن قدامةء المغني ۳٣۹/۱١۱‏ وابن مفلح» الفروع ۲۹۱/۹. 

(۸) ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى 5 7/ 285 ۸۷ء والاختيارات الفقهية (ص ٠5‏ 5). 

(۹) ينظر: ابن القيم» زاد المعاد ٦۳۷ /٥‏ . 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الموسر مُدّان» مع ما يلزمه من أدم بلادها كالزيت أو السمن: وأمّا الكسوة والمسكن 
قعل مضنت انا وبهذا قال الشافعیة في المشهور عنھم'''. 

ثالثا: خاصية التغير: 

من تقاسيم الأحكام الفقهيّة تنويعها عند بعض الفقهاء باعتبار الثبات والتغیّر 
فهي بذلك على نوعين: 

أحدهما: نوع لا يتغير عن حال واحدة هو عليها: لا بحسب الأمكنة ولا الأزمنة 
ولا اجتھاد الأئمة» وهي المسائل الفقهيّة الثابتة بصريح النص» كوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع. 

والآخر: نوع يتغيّر بحسب اقتضاء العرف أو المصلحة له» زمانا ومکانا وحالاً: 
كمقادير التعزيرات وأجناسهاء وصفاتهاء فإن الشارع ينوّع فيها بحسب العرف أو 
المصلحة الشرعية» ومن ذلك ما يبينه المفتي على ما كان في عرف زمانه» بحيث لو كان 
في غير عرف زمان الحادثة لأفتی بخلاف فتواه» ولههذا اشترطوا على المجتهد معرفة 
عادات الناس واستعمالاتهم العرفية» فإن جملة من الأحكام تختلف باختلاف الأعراف. 
فلو لزمت حكمها الأول عند تغيّر عرفها لأورث ذلك مشقة وإضرارا بالناس» 
و نالف قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد'''. 

فالدلالة العرفيّة موجهة للفتوى بحسب دلالتهاء فتتغيّر الفتوی بمقتضى تغيّر 
العرف» بيد أن قابليّة العوائد والأعراف للتغيّر ليست دائمة ولازمة هاء بل هي بذاتہا 
منقسمة إلى قسمين باعتبار التغيّر»وهما: 


الأوّل: أعراف ثابتة مستقرٌّة: لا تتغٹر بتغيّر أذواق الناس» ولا تختلف باختلاف 


. ٤٠١ /۹ والنووي» روضة الطالبين‎ ۲٥۸/۴ والشيرازيء المهذب‎ ۲۲۹/٦ ينظر: الشافعيء الام‎ )١( 
ومجموع رسائل ابن عابدين» ۲/ ۱۲۳ و علي حيدرء درر الحكام شرح‎ ٤٦١ /١ ينظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ )١( 
.٠٤١ /7 ود/ الزرقاء المدخل الفقهي»‎ ء٣٤‎ /١ » مجلة الأحكام‎ 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الأعصار والأمصار والأحوال» بل هي ثابتة» وثباتها مُستمدٌ من قوّة دلالة نص الشارع 
المتشوّف إلى تحصيلها على كالما دون تغيير» كدلالة العرف على: ستر العورات» والنهي 
عن الطواف بالبيت الحرام على العري» والأمر بإزالة النجاسات» فهي حسنة بتحسین 
الشارعء أو قبيحة بتقبيح الشارع هاء ولا تحتمل تغیبراً حتى يقال مثلاً: إن كشف العورات 
لیس بعيب في عرف بعض الأقطار على شواطى البحار فينبغي تغيير دلالته» إذ لو صح 
ذلك لكان نسخاً حکم الشارع الثابت والمستقرہ والنسخ بعد موت النبي يك باطل7". 

والآخر: أعراف متغيّرة بتغيّر زمانہا: فالحكم الشرعیْ يختلف باختلاف دلالتها 
حسب کل عصر أو مصرء ويدور الحكم معها كيفما دارت» ووجه تغيّرها هو باعتبار 
الإطلاق اللغوي الكامن في دلالاتها اللفظية» والاستعمال العرنی يحدّد تفاصيل وقائع 
وجزئيات هذه الأحكام العرفية حال تطبيقها بحسب الاستعمالء والفتوى تتغيّر بتغير 
عرف وقائع تلك الأحكام الكلية المطلقة» کما سبق في تقرير القاعدة الفقهيّة التي تنص 
على أن كل ما ورد به الشرع مطلقاًء ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرت:''': 

من ذلك الألفاظ المعيّرة عن المقاصد والنیّات والایے|نء فتختلف دلالتها 
باختلاف الأمم واللغات» أو باختلاف البقاع واللهجات داخل الامّة الواحدة 
فا معتمد من ألفاظها هو المتبادر إلى الذهن الُتعارّف عليه» والفتوى تتبع العرف القولي 
في خصوص استعاله. وتختلف باختلاف استعمالاته» وذلك غالب في الأحكام المتعلقة 
بالألفاظ کالایمان والوصية والطلاق ونحوهاء فإن «الحكم يتنزل على ما هو معتاد فيه 
بالنسبة إلى من اعتادہ دون من ل يعْتَّدَهُ وهذا المعنى يجري كثيراً في الأيمان والعقود 


)١(‏ ينظر: الشاطبىء الموافقات (7/ ۸۸٥)ء‏ ود/ أحمد أبو سنة» العرف والعادة ء (ص۱۲۷). 
(٢)‏ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوى» (۱۹/ «(o‏ والسيوطي» الأشباه والنظائر» (ص آگھ 0" والمرداوي» التحبير» 
(۸/ ۳۸۵۸۷)۔ 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
والطلاقء كناية وتصريحاً)7". 

ومن ذلك - أیضا-: أن الشارع أمر بأشياء ونہی عن أشیاءء وأطلق القول فيها 
إطلاقاء فيحملها ا مكلف في نفسه وني غيره بحسب اقتضاء العرف من التوسّط 
والاعتدال» لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي» کالأمر بمكارم 
الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة, 
لكات الط ها ہتس تا ص حال و 

وعندما استفحل التقليد في مراحل زمنیّة من التراث الفقهي مدت فتاوى كثيرة 
على حكمها التالد القديم» وقد كان أحرى بها أن تتجدد بتجدّد أعرافها المستندة إليهاء 
وقد استفزٌ ذلك الإمام القرافی أحد آئمة المالكية عندما احتفظت الفتوى المالكية بفتوى 
الإمام مالك في مسألة (أنت عل حرام) بأتہا تقع ثلاث طلقات'''ء فقال: «ومالك - 
رحمه الله تعالى - إِنَّا أفتى في « المدونة» في الخلية» وا حرامء والبریة ووهبتك لأهلك 
بالثلاث لاجل عرف في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا من 
ذلك في تلك الصورة» بل في صورة العرف لا في صورة عدمه»“» وقال: «واليوم 
بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف» بل نجدهم يطلقون «الحرام» على أصل 
الطلاق» أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك» والحكم ينتفي لانتفاء مد ركه إجماعاًء فكل 
من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع)””) 

وقدعني القرافي في إيضاح هذا المسلك من الفتوى» وكرّره في مواضع من 
تصانيفه» وألح على رَعيه في الفتوى والأحكام حتى لا يفسد شيء من نظام الشريعة 


.٦۹۰ /7 الشاطبى» الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: الرجع السابقء .٦٤٤ ء۲٣٣٢ /٣‏ 
(۳) ينظ لوت کی 

.)٥٦٦ الاستغناء في الاستثناء (ص‎ )٤( 
. )1١7” المرجع السابق (ص‎ )٥( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


المبني على العدل والإحكام, فقال - رحمه الله-: إن الأحكام المترتبة على العوائد. 
تدور معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت کالنقود في المعاملات» والعيوب في 
الأعراض في البياعات ونحو ذلك... وعلى هذا القانون تراعي الفتاوى على طول 
الأيام» فمھم| تجدد ني العرف اعتبرہومھم| سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في 
الكتب طول عمرك.. 72" وقال في موضع آخر: «إن إجراء الأحكام التي مدركها 
العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو ني 
الشريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
المتجددة...)7". 

وقد احتفى الإمام ابن القیٔم بإيضاحات القرافي تلك وتعّهدها تأييدا وتبريكاء 
وشرحا وإيضاحاء واعتبرها ‏ حض الفقه» ومّن أفتى الناس بمجرد ا منقول في الكتب 
على اختلاف عرفهم وعوائدھم وأزمنتهم وأمكنتهم وقرائن أحوالهم فقد ضل 
وال ا كذلك شر حها بفصل نفيس» اسا (فصل في: تغير الفتوى 
واختلافها نتسب تخر الأرسة والأمكتة والأحوال:والنيات والفرائد)''“', 


.77١ 7/١ الفروق»‎ )١( 

.۲۱۸ الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام ء ص‎ )٢( 
.٦۷٤ / ٤ إعلام الموقعين»‎ )( 

.۳۳۷ /٤ المرجع السابق»‎ )٤( 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


المطلب الثالث: الوضع الشرعي 


: -المراد بالوضع الشرعي‎ ١ 

صورة الوضع الشرعي عند طائفة كثيرة من الفقهاء تعني ثبوت معنى الاسم من 
جهة عرف الشرع» بآن يكون اللفظ في اللغة موضوعا لمعنى وقد ورد الشرع به في غير 
معناه اللغوي» وکثر استعماله بین المسلمين» حتى صار لا يعقل من إطلاقه إلا المعنى 
الشرعي؛ فاللفظ لُغويٌ الوضع شرعيّ المعنى» بمعنى أن الوضع الشرعي تَقَل اللفظ 


٭ لفظ: (الوضوء) في اللغة اسم للوضاءة والنظافة» وفي الشرع اسم للغسل والمسح 


٭ لفظ: (الصلاة) في اللغة هو الدعاء» وفي الشرع اسم لأفعال خصوصة. 
٭ لفظ:( الزكاة) في اللغة هي الزيادة والنماء» وفي الشرع اسم لإخراج مال خصوص 
مستحق خصوص. 
٭ لفظ: (الصوم) في اللغة هو مطلق الإمساكء وفي الشرع اسم لإمساك خصوص عن 
الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات. 
فالمراد أن الوضع الشرعي هو اصطلاحٌ على مسمّىء تمّ نقله من اللغة إلى الشرع» 
والمعنى الشرعي مجاز عن اللغوي بالنسبة للسبق» وحقيقة في الشرعي من جهة غلبة 
الاستعمال» وذلك من خواصٌ ا حقیقة'''ء فيصح تعريفه على هذا المراد بأنه: (اللفظة 
الدّالة على معنى مجازي, انتقلت إليه بغلبة استعمال الشرع فيه) ‏ أو أن يقال: هو: (ما 
استفيد معناه من الشرعء ولفظه من اللغة) 7". 


)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۱۸۱/۱ وأبو يعلى» العدّة. ۱۸۹/۱ء والکلوذاني» التمھید ۹۳/۱ وابن برهان» 
الوصول إلى الأصولء ۱۰۲/۱ والرازي» المحصولء 2591/8/١‏ 

.777/7 الأصفهاني» الکاشف عن المحصول»‎ )٢( 

(©) ينظر: البصريء المعتمد» ۱۸/۱ء والزركشي» البحر المحيط» .١١۷ /١‏ 


ت“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


وإذا أردنا تعريف (الوضع الشرعي) على منهج إسقاط عمليّة (النقل) بين اللغة 
والشرعء بمعنى إثبات وقوع الحقيقة الشرعية بذاتها ابتداء دون النْقل من اللغة فإن 
تصورها على هذا المنهج هو: ( اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع)'",. 
لاله یسوغ ١‏ للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما ها أن تضع الأحكام بعد أن 
لم تكن )7". 

وقد انتقد ابن عبّاد الأصفهاني'" هذا التعريف بأن تصوّرٌ الأسماء الشرعيّة فيه 
خالفة لتصديقهاء لأنّ الأسماء الشرعية منقولة غير موضوعة؛ وتعريفها بهذا التصوّر 
يجعلها غير منقولة'”). 

والراجح من التعريفين: - والعلم عند الله- هو الأوّلء الذي يجعل اللفظ من 
اللغة واستفادة المعنى أو تخصيصه من الشرع, والمسوغ لذلك: هو الحكم القاطع بعربية 
نصوص الشريعة» ووصفها كذلك في القرآن الكريم» فيجب أن تكون أحكامها 
بألفاظ عربيّة» ومعان شرعيّة. 

وحتّى يصح اكتساب اللفظ لأيّ معنى شرعي لا بد من شرطین: 

أحدهما: أن يكون المعنى ثابتا بالشرع. 

والأخر: أن يكون الاسم مختارا له من الشرع”. 


)١(‏ الرازيء المحصول» »59/87/١‏ وينظر: البصريء المعتمد» ۱۸/۱ء 

(۲) ال خطابي معالم السئن.» 4/ 770. 

(۳) هو محمد بن حمود بن عباد العجلي الأصفهاني»الشافعي.كان فقيها أصوليا متكلماء من مصنفاته: الكاشف عن 
المحصولء والقواعد» وغاية المطلب» توفي سنة ۸۸٥ھ‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 5/ ۲۹٢‏ والبداية والنهاية ۱۳/ ٠٠٠١‏ ] 

.۲٢٢-۲٢٢ /۲ ينظر: اللأصفهاني» الكاشف عن المحصول»‎ )٤( 

۸۱ ينظر: البصريء ا معتمد‎ )٥( 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


: وقوع الوضع الشرعي‎ ٢ 

بيان المسألة ومنشؤها: 

يراد بالمسألة: «ما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة» كلفظ الصوم والصلاۃ 
هل خرج به عن وضعهم أم لا؟؛'"' بمعنى أنه أعرض عن المعنى اللغوي دون أن 
يلاحظه أصلاء بل خطف - مثلا - لفظ الصلاة فوضعه على الأفعال المخصوصة 
شرعاء وأعرض عن معناه اللغوي الذي هو الدعاء!". 

اختلف الأصوليون في ذلك» وربّها كان الخلاف في المسألة غريبا مع ضرورة اتفاق 
الفقهاء قاطبة على أن الفروض الشرعية العمليّة (كالصلاة والزكاة»لا تصح إلا 
بالوصف الذي جاء به الرسول با کما في إطلاق اسم (الصلاة) على كامل صفتها 
الشرعية من القيام والركوع والسجود وغيرهاء والمخالف في ذلك عندهم خارق 
لجاع فعلى آي شيءِ - حينئذٍ - يختلفون؟. 

وتزول الغرابة بعلمنا أن الاختلاف نشا في الفروض العلمية لا العملية؛ في 
مسائل الاعتقاد قبل العمل» فلم يكونوا على توارد واحد في معاني الأساء العقائدیة 
فعندما استند بعض العلماء على استعمال الشارع وعرفه في معناهاء ليكون هو الحاكم 
على مرادھاء حاد آخرون ورفضوا أن يكون للشرع وضع أو استعمال فيهاء ولاذوا 
باللغة كحاكم ودليل» خاصة وأن الأسماء العلمية العقائدية - کالإیمان - يجري بيان 
دلالتها - غالبا - بالقولء بينم الفرائض العملية - كالصلاة - جرى بیانہا بالقول 
والفعلء و «إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية في البيان» كا إذا 
بين الطهارة أو الصوم أو الصلاة والحج ... ٠»‏ والمنكر لمعنى اسم أوضحه واضعه 


.۳٥/۱ الآمدي» الإحكام‎ )١( 

.494٠ /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول» .٠٠١١/١‏ 
)٤(‏ الشاطبيء الموافقات» .٦٤/٤‏ 


ت“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


بالقول والفعل المستمر مكابرة وعناد» وقد يجد المعاند سبيلا لإنكار معنى جديد جرى 
بيانه بالقول. 

والخلاف نشا أول ما نشا في مسألة (الإيوان) عندما أنكر بعض المتكلمين وضعا 
للشرع فيه وقالوا هو على وضع اللغة» ويعد القاضي أبو بكر الباقلانی!''' أحد كبار 
منكري وقوع الأسماء الشرعية من الأصوليين المعتبرين» منطلقا من مسألة الإيمان» 
فقال: «فإنْ قالوا: فخبّرونا ما الإيمان عندکم؟ء قیل الإيمان هو التصديق بالله» وهو 
العلم» والتصديق يوجد بالقلب» فإن قال: فما الدليل على ما قلتم قيل: إجماع آهل 
اللغة قاطبة على أن الإیمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي ي هو التصديق» ولا يعرفون 
في اللغة إیمانا غير ذلك)7"» فذلك إبقاء لمسمّى الإيمان اللغوي» وإلغاء للمُسمى 
الشرعي المشتمل على: (الإقرار باللسان» والتصدیق بالجنان» والعمل بالأركان)» 
فالطّاعات داخلة في مسمّى الإیمانء وإليه ذهب عامة السلف'''. 

فالقول بأن الإيهان جرد تصديق القلب كا ذهبت إليه المرجئة ومّن نصرّهاء أو 
هو مجرد معرفة القلب كا هو یسب حھم بن صفوان*» هو منْبت الاختلاف في 
الأسماء الشرعية ومنشؤه» ومنه انساب ال خلاف إلى كل وضع شرعيء كما قاله ابن 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» البصريء المالكي» الأشعري» أصولي متكلم» من كبار أئمة المدرسة 
العراقية» قال عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية(ص ٠ ٩۹‏ 5): (إنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعريء ليس فيهم 
مثله لا قبله ولا بعده)» من مؤلفاته: التقريب والإرشاد الكبيرء واللأوسطء وإعجاز القرآنء والانتصار للقرآن» 
وغيرهاء توفي سنة 407 ه 
[ ينظر: ترتيب المدارك» ۲/ 4750 والديباج الذھب؛1۲۹/۲. 

(1) | ابن تيمية» جموع الفتاوى» ۱۲۱/۷ء نقلا عن التمهيد للقاضي أب بكر. 

(۳) ينظر: ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية»( ص9 55). 

)٤(‏ هو جهم بن صفوان» أبو محرزء الراسبي مولاهمء السمرقندي» الكاتب المتكلّم؛ رأس الجهمية المشتهر بإنكار 
الصفات» قتل سنة ۱۲۸ھ في حرب ضد بني أميّة. 
[ ينظر: تاريخ الطبري» ۷/ ۲۳۹۰۲۲۰ وسير أعلام النبلاء» 57/5 ] 

.۱٥١/۷ وابن تيمية» مجموع الفتاوى,‎ »)55١ ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» ( ص‎ )٥( 


رہ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


تيمية: « وبسبب الكلام في مسألة (الإیمان ) تنازع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسّاها في اللغة أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة, 
لکن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ء...)'''. 

تلقفت كتب الأصول تلك المسألة من مسائل علم الكلام با وقع فيها من جدال» 
ولكنْ - كغيرها من مسائل علم الكلام المبحوثة في الأصول - برّدت حذة نزاعها في 
أصول الفقه» وانحصر في العلاقة اللغوية الشرعية» «حتّى إن هذا الحلاف عندهم 
يضمحل إذا حقق في الأمر» وذلك أُنہم اتفقوا على أن هذه الأسماء يُستفاد منها في 
الشرع زيادة على أصل وضع اللغة لکن اختلفوا: هل ذلك المعنى موضوع شرعا أو 
لغة والشّرع تصرف في أحكامها وشروطها؟»”"وبهذا يخبو شرر التنابّز بالزيغ 
والضلال بين المتنازعين في المسألة في أصول الفقه» بخلاف ما عليه الأمر في باب 
الأسماء والأحكام العقائدية» وإن لم خف الأصوليون أصل المسألة ومنشأهاء حتى إن 
بعضهم يردف بحثها بتفصيل مسألة اسم (الإیمان) ليكشف ما جرى عليه من خلاف. 
ويعضد مذهب السلف فيه بما يراه مناسباء كا فعل المرداوي فی تحبيره'". 

وعندما نتأئُل اختلاف الأصوليين في المسألة نجده منصبًا نحو علاقتها باللغويّة 
من حيث النقل وعدمه. بمعنى هل الألفاظ الشرعية منقولة من العربية إلى الشرعية» 
أو هي باقية على عربيّتها اللغوية» أو هي موضوعات ابتداءً من الشارع؟ء وذلك أن 
بحثها عندهم منبشق في الأساس من مباحث ا حقائق اللفظية» وانقسامها إلى لغوية 
وعرفية وشرعیةء فالاشتغال فيها لغوي ومتسلل من اللغة» مع غض الطرف قليلا عن 
جذورها العقدية الكلامية» لتجد فسحة أكثر في رحاب اللغة وفقههاء وإن لم يكن بد 


.۲۹۸/۷ مجموع الفتاوی»‎ )١( 
(بتصرف).‎ ء۵۲٢٥‎ /١ الزركشى» البحر المحيط»‎ )۲( 
.۹۳/۱ ينظر: التحبير شرح التحرير» ۲/ ٥٠٥٠ء وابن مفلح في أصوله.‎ )۳( 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


من تذكر أصل المسألة الكلامي في بعض الأحايين» وبذلك التوجّه اختلفت أقوالهم 
بعد تحرير المسألة على أربعة» وقول خامس يذهب إلى التوقف . 

تحریر النزاع في المسألة: 

اتفق الأصوليون في ثلاثة أمور تتعلق بالوضع الشرعي» وهي: 

الأول: لا خلاف في إمكان وضع الشارع ألفاظا على المعاني الشرعیة إذ لا يلزم 
من الإمكان محال لذاته» وإِنَّم) الخلاف في الوقوع» «فلا إحالة في وضع الشارع اسما من 
أسماء آهل اللغة أو من غير آسےائھم؛ على معنى يعرفونه» أو لا يعرفونه» لم يكن 
موضوعا لأسماٹھم؛'''. 

الثاني: لا حلاف في إطلاق ا حقیقة على اصطلاح الفقهاء الشرعيء وآتہا في 
اصطلاحهم حقائق عرفية» كا في قولهم: « لا تشرع الجماعة في النوافل المطلقة: أي لا 
تستحب» فلو صلاها جازء ولا يقال مکروہ؛'''ء فوضع لفظ (لا تُشرع) بمعنى لا 

الثالث: لا خلاف في إفادة الألفاظ الشرعية لمعناها دون حاجتها لقرينة. 

ثم اختلفوا ني: دلالة الألفاظ الشرعيّة الواردة في الكتاب والسنة» في «ما استعمله 
الشارع من أساء آهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة» هل خرج به عن وضعهم أم 
جس 

وقد انطلقت أقوالهم في المسألة من مرتكزات دلالية يتفقون عليها مبدئياء ثم 
يختلفون ني أيّ الأولويات التي يتم تنزيل اللفظ الشرعي عليهاء والمرتكزات الذلالية 
متتالیة هي: (الوضع اللغوي» ثمٌ النقل المجازي» ثم النقل الكلي على سبيل الاختراع)ء 


.٦۹۰ /١ الآمدي» الإحكام؛١/ ٣۳ء وينظر: الرازي» المحصول: ۲۹۸/۱ء والطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲( العراقي» الغيث المامع» ۶۱ . 

(۳) الآمدي» الإحكام» 9(١‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط. (١‏ و والطوفي» شرح المختصر» /١‏ 64 
واللكنوي» فواتح ال رمحوت؛ 1۳/۱ 


ا(۷ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


وهم يقولون: (إِنْ الوضع اللغوي خير من النقل المجازي» والنقل المجازي خير من 
النقل الکلی)'''ء فأبو بكر الباقلاني وأتباعه أصرٌوا على أولوية الوضع اللغوي فأبقوا 
الألفاظ الشرعية عليه» وجمهور الفقهاء قدّموا النقل المجازي وحملوا الألفاظ الشرعية 
عليه توسطا بين وضع اللغة ومراد الشارع» والمعتزلة قدّموا النقل الكلي الْمخترّع وحلوا 
الألفاظ الشرعیة عليه إفراطا في تحقيق مراد الشارع» و ابن تيميّة يخرج بقول رابع يمنح 
الشرع اختصاصه بتفسير مراده دون الخروج من اللغة» والآمدي توقف حين تضاربت 
دو الاد 
الأقوال فى المسألة: 
القول الأوّل: ذهب إلى أن الألفاظ الشرعيّة منقولة عن اللغوية إلى المعاني 
والمقاصد الشرعية بطريق المجاز» فا حقیقة الشرعيّة واقعة» وهي مجاز بالنسبة لنقلها من 
اللغةء وحقيقة بالنسبة لتباڈر المعنى الشرعى منهاء وهو القول المنسوب للائمة الأربعة 
5 4 1 0 ہے © : ۷ 
وجھور الفقھاء!"ء واختارہ إمام ا حرمین''' والغزالی''' والرازي” والبيضاوي!"" 


.091 /١ والسبكي» الإبهاج» ۳۲۹/۱ والزركشي» البحر المحيط»‎ ۳٥۹/۱ ينظر: الرازي» اللحصول؛‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۱/ ۱۳۳ واللكنوي» فواتح الرحموت» ۱۹۳/۱ وابن ا حاجب؛ مختصر 
منتهى السؤل والأملء /١‏ ٤١٢۲ء‏ و ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۲۷۱/۱ وابن برهان» الوصول إلى الأصول» 
۱ء والزركشي» البحر المحيط» /١‏ ٥٢۵٦ء‏ والمرداوي» التحبير 2497/١‏ 

. ۱۳٤١/۱١ ينظر:البرهان»‎ )۳( 

.7١ /۳ ينظر: المستصفی»‎ )٤( 

.۲۹۹ /۱ ينظر: المحصول»‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي»ناصر الدين البيضاوي نسبة إلى « بيضاء» مدينة بفارس» قاضي القضاة» كان 
إماماً في الفقه وأصوله والتفسير والعربية والمنطق» زاهداً ورعاًء من مصنفاته: أنوار التنزيل في التفسیرہ الإيضاح في 
أصول الدين» تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» والمنهاج في أصول الفقه» توفي سنة ٦۸٣ھ..‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 75 7)» وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ ١۱۳)ء‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (۲۸/۳)]. 

(۷) ينظر: الإسنويء نہایة السول» ۲۸۵/۱. 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ی0 
والملاحظ على قول الجمهور هذا أمور ثلاثة» هي: 

٭ أن تأثرهم بنظرية المجاز في الاستعمال العرفی جعلهم يستصحبونه في الاستعمال 
الشرعي» فکما كان التخصيص العرفي للفظ الدابة بذوات الأربع مجازا مقبولاء كان 
تصرف الشارع في لفظ الصلاة والصوم ونحوهما من هذا الجنس”". وقالوا: 
«الشارع يضع الشرعيات أبدا على وزان العُرفيات» حتّى تكون الطباع أقبل 
0۶ 

© أن المناسبة بین اللفظ العربي والمعنى الشرعي قد تظهر وقد تخفی؛ فالمناسبة 
المشروطة في المجاز بين اللفظ والمعنى ليست دائم| معلومة في الاستعمال الشرعيء 
كما قال أبو الخطاب الکلوذانی'”: «تارةً يسمّي الرسول بلا أسماء لمعان لا تعرفها 
العرب» وتارة يسمي أساء لمعان فيها شبه من معاني ذلك الاسم في اللغة». 

٭ أن بعضهم يستثني الأسماء الدينية العقدية - كاسمي الإیمان والإسلام - من النقل 
المجازيء ويبقيه في العملية كالصلاة والزكاة» فاتفقوا في العملية الفرعية واختلفوا 


44و صرجمھ 


)١(‏ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر» ابن ا حاجب أحد أئمة المالكية في مصر والشام» بارع في العلوم الأصولية والعربیة ومتفنن 
لمذهب مالك» من مصنفاته: منتھی السؤل والأمل في علمي الأصول وا حدل, ومختصر المنتهى» والشافية في الصرف 
وغيرهاء توفي سنة 51 15ه. 
[ ينظر: الديباج المذهب ۲/ ۷۸ء وشجرة النور الزكية /١‏ ۷١۰٦ء‏ وحسن المحاضرة للسيوطي ۳۷۹/۱]. 

(؟) ينظر: شرح العضدء (ص۸٤).‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفی» ١/7‏ 7. 

(5) الزرکٹی: البحر المحيط» /١‏ 077. 

EO)‏ کا ادو يه الكلوذاني» البغدادي» الحنبلي» تتلمذ على القاضي أب يعلى» إمام الحنابلة في عصره» 
بارع في الفقه والأصول وا خلاف: من مؤلفاته: التمهيد في أصول الفقه» والانتصار في المسائل الكبار» ورؤوس 
المسائل» والحداية وغيرهاء توفي سنة: ١٠١0ه.‏ 
[ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة: /١‏ ۹۷ء شذرات الذھب؛ ٤/٤٥ء‏ المنهج الأحمد ۲/ ۲۳۳] 

. ٤۹۲ /۲ والمرداوي» التحبير»‎ »88 /١ وینظرء أصول ابن مفلح»‎ »45 /١ التمهيد»‎ )٦( 


® 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 
في الدينية العقدیة'" قال أبو إسحاق الشيرازي: «ويمكننا أن نحترز من مسألة 
الإیمانء فنقول: إن الأساء منقولة إلا هذه المسألة»!"» ووافقه التاج ابن السبكي”" 
في جمع ا حوامع'٭ء وهذا الاستثناء يأتي تضامنا مع مذهب أبي الحسن الأشعري 
مقابل المعتزلة'“۔ 
وحجتهم: أن الاستقراء قَطّع بأن الأسماء الشرعية لمعانيها الش رعیةء وني اللغة لغير 
ذلك» فثبت استعمال الشارع لها في غير موضوعاتها اللغوية» وهذا الاستعمال دليل وجود 
النقل بطريق المجازء وذلك لن اللفظ عرب والمعنى شرعي» ولا سبيل لذلك إلا بنقل 
المعنى اللغوي إلى الشرعي» وهو المجاز الذي لا يخرجه عن العربية» والمجاز إما بقرينة 
لغوية أو عرفية أو شرعيةء الأولان متنعان لأن استعماھا فرع تعقلهاء ول یتعقَلھا أهل اللغة 
ولا العرف. فلم يبق إلا القرينة الشرعية" فاللفظ أطلقه الشارع وأمكن اعتباره على هذا 
الوجه. فوجب حمله وتقريره عليه» لأن الأصل هو التقرير". 
ونوقش: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» فهي باقية على معناها اللغوي» وما 
ذكرتموه من معان جديدة شروط زائدة» وذلك لا يخرجها عن اللغة. 
وأجيب: يمنع ذلك إطلاق اسم الصلاة على ركعاتهاء وهو دليل قصد الشارع 


.5945 /١ والمرداويء التحبير»‎ 577 /١ ينظر: الزركشىء البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) شرح اللمع؛ ۱۷۳/۱. 

(۳) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني»السبكي» تاج الدين» أصولي فقيه شافعي مجتهد؛ من بيت علم وولاية 
شرعية» من تصانيفه: رفع الحاجب عن مختصر ابن ا حاجب, والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية» وطبقات 
الشافعية الكبرى» وجمع الجوامع في الأصول. توفي بالطاعون سنة ١۷۷ه.‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ ۲٥٢‏ والدرر الكامنة ؟/ 5785 ]. 

)ينظ الررکلی رطف السام ہس اخراف ۱۴۷(1 

.١57017١ /۷ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الكلوذاني» التمھید ۹۱/۱ء وابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 717» وصفي الدين ال ٰنديء نہایة الوصول؛ 
87/١‏ ا رداوي؛ التحبير» ۲/ .٦۹۷‏ 

(۷) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» /١‏ 077. 


ار 
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بوضع اللفظ إزاء كل جموع الصلاة» وأنه حقيقة في أقوالها وأفعالها'"". 

القول الثانی: ذهب إلى إن اللغوية باقية مطلقاء وإن ظھر للفظ الشرعي معنى 
عملي زائد عن اللغوي فهو شرط زائد في معناه. كلفظ (الصلاة) مستعمل في معناه 
اللغوي وهو الدعاء» ولفظ (الصوم) مستعمل في معناه اللغوي وهو الإمساك لکن 
الشارع شرط في الاعتداد بها أمورا آخر نحو الركوع والسجود ني الصلاة» والكف 
عن الأكل والشرب وا لجاع في الصوم. فالزيادة الشرعية المشروطة في الحكم لا في 
الاسم» ولا تخرجه عن معناه اللغوي» وهو قول جماعة من الأصوليين» على رأسهم 
القاضي أبو بكر الباقلانی'"'ء وذهب إليه أبو الفرج المقدسي ا حنبلی'''“ء وهو ظاهر 
قول القاضي أي يعلى والمجد ابن تیمیة"''“ء وئُسب إلى الأشعرية/"» والنسبة هم 


.٦۹۷ /۲ ۲۸۲ء وا مرداوي؛ التحبير»‎ /١ ينظر: صفي الدين الهندي» نہایة الوصولء‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: المجويني» البرهان» ۱۳۳/۱ والرازيء اللحصول: ۲۹۸/۱ وابن مفلح»أصول الفقه» ۸۸/۱ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۷۱/۱ والقراني» شرح التنقيح» (ص »)5١‏ والآمدي» الإحكام» ۳٥/١‏ والزرکٹی؛ 
البحر المحيط» .019/١‏ والمرداوي» التحبير» ۲/ .٦۹٤‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي, الأنصاري الخزرجيءالحنبلي» عارف بالفقه 
وأصوله» من مؤلفاته: المتتخب في الفقه» والتبصرة» والإيضاح في أصول الدّين» توفي سنة: 4/5 ه. 
[ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ٥٦ء‏ والمنهج الأحمد ۲/ ۱۹۰] 

. ٤۹٥ /۲ ينظر: أصول ابن مفلحء ۸۹/۱ وا مرداوي؛ التحبير»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن ا حسین بن محمد بن خلف الفراء البغدادي» قاضي دار الخلافة» وعالم عصره نی الفروع والأصول» أحد 
أعمدة المذهب الحنبلي» توفي سنة /0 4ه من مصنفاته: العدة في أصول الفقه. والمجرد في الفقه. والأحكام السلطانیة. 
[ ينظر: المقصد الأرشد (۲/ ١۹)ء‏ وتسهيل السابلة ٤١١/١‏ ]. 

)٦(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» »184/١‏ وابن عقيل» الواضح» ۲/ 577» والمرداوي» التحبير» ۲/٥۹٦ء‏ وابن تيمية» 
مجموع الفتاوى» ۷/ ۸ 

(۷) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية» جد الدين»آبو البركات» فقيه حنبلي » مفسّر ومحدّث؛. من 
مصنفاته: تفسير القرآن العظيم» والمنتقى في أحاديث الأحكام, وا لمحُرر في الفقه» توفي سنة ٦٥١ھ‏ 
[ ينظر: الذيل على طبقات ا حنابلة » ۲/ »7١ ١‏ وسير أعلام النبلاء» ۲۹۱/۲۳] 

(۸) ينظر: آل تيمية» المسودة» ۲/ ۹۸۷ء وا مرداوي؛ التحبير» ۲/ 596 . 

(۹) ينظر: الكلوذاني» التمھید ۸۹/۱ وابن عقيل» الواضح: .٦٢٤ /٢‏ 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


جاءت بناءً على مذهب أبي الحسن الأشعري في اسم الإيمان أصل المسألة» حين جعله 
مطابقا لمعناه اللغوي بمعنى التصديق وهو العلم'"". 

وحجّتهم دلیلان: 

الأول: أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآن» ولو كانت مفيدة لغير مدلولاتها 
في اللغة لما كانت من لسان العرب» وذلك ممتنعء لآن الله أنزل القرآن عربياء ووصفه 
كذلك في قوله تعالى: + إنَآأَرَلئَهُ من عَربيًّا 4ء وكون لفظ القرآن عربيا يلزم منه إفادة 
العنی بحسب وضعهاء والقرآن اسم للکلء فوجب أن تفيد كل ألفاظه الدلالة اللغوية 
کو 

ونوقش: بآن اللفظ عرب وا معنى شرعيٌ بطريق النقل المجازي» وعربية القرآن 
منها ما هو بطريق الحقيقة ومنها ما هو بطريق المجاز ومن مجاز العرب تسميتهم الشيء 
باسم جزئه» والصلاة هو الدعاء لغة» والدعاء E‏ أجزاء جموع الصلاة» فسميت به» 
ولو التزمنا المعنى اللغوي فيها لا جاز أن تَسمّى صلاة الأخرس صلاة لأنّه ما دعا 
فيها بحال'٭ء « فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم» وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت 
عادتہم في لختهم» لم يخرج ذلك عن كونه عربيا»7» فإقرار النقل ليس إنكارا للوضعء 

5 ۱ : 00 
وهل النقل إلا فرع للوضع؟! . 

الدّليل الثاني: أن النقل من اللغة إلى الشرع يلزمه التعريف بذلك الثقل؛ إذ لو 


.019/١ والزركشي» البحر المحيط»‎ 21١١ /۷ ۹۳ء وابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ /١ ينظر: أصول ابن مفلح»‎ )١( 

(۲) من الآية ٢ء‏ من سورة يوسف. 

(۳) ينظر: المستصفى» الغزالي» ۳/ ۱۷ء والآمديء الإإحكام ۳٦/١‏ وصفي الدين الهندي» نباية الوصول» 
۱ ءوالطوفء شرح المختصرء 917/١‏ 5» وآل تيمية» المسودة» ۲/ ۹۸۷ء وا مرداوي؛ التحبير» .٦۹۸/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: الرازي» اللحصولء ۳۰۸/۱ والشيرازي» شرح اللمع/ ۱۸۰/۱ و المراجع السابقة. 

.497 /۲ وينظر» أصول ابن مفلح» ۸۸/۱ والمرداوي» التحبير»‎ »44 /١ الكلوذاني» التمھید‎ )٥( 

٤٤١ /٢ ينظر: ابن عقيل» الواضح»‎ )٦( 


Cm 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


خاطب الشارع به الامّة قبل التعريف لم يفهموا منه إلا مسےّاہ اللغوي» والتعريف به إِمّا 
أن يكون بالآحاد أو التواتر» الأول ممنوع لعدم قيام الحجة في أمثاله» والثاني غير 
منوانخودة واا لعرافه الموافق والخالفت"'. 

ونوقش: بأن التفهيم کا يكون بالتوقيف والتواتر» يكون - أيضا - بالتكرير مرة 
بعد آخری كما في ابتداء اللغات وتعليم الأخرس والصغيرء والبيان لا ختص بالقول» 
بل يكون بالفعل تارة وبقرينة ا حال تارة آخری وكذلك بین الشارع مراده من ألفاظه 
الشرعية: فإنه بيّنها بالتدریج والتكرار حتى استفاض بيانها'". 

القول الثالث: ذهب إلى وقوع الوضع الشرعي في الأسماء الشرعية مطلقاء بمعنى 
ہا موضوعات مبتدآت» فقد ابتدأها الشارع دون نقل عن اللغة أو جاز ء والوقوع 
شامل للأساء الشرعية الفرعية والدينية العقدية» وهو قول المعتزلة'''. 

وقول المعتزلة هذا امتداد لمذهبهم الغالي في الأسماء الشرعية» والمبني على 
اعتقادهم في المنزلة بين المنزلتين» وذلك حين جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الإيمان 
والكفرء فنظروا إلى الإيمان في اللغة فوج دوه التصديق» والفاسق مصدق موحد. 
وليس الفاسق عندهم مصذقا في الشريعة» بل من ارتكب شيا من الکبائر خرج من 
الإيهان ولم يبلغ الکفرہ وإن صح تصديق إيمان الفاسق بالوضع اللغويء فإنه لم يصح 
في الوضع الشرعي عندهم» فقالوا يجب أن تكون الأسماء الشرعية على وضع شرعي 
جديد خترع» لتخرج عن معناها اللغوي إلى معناها الشرعي» وصرّحوا بوضوح بأن 


35/١ والآمديء الإحكام‎ ۱۰٢١/١ ينظر: المستصفىء الغزالي» ۱۸/۳ وابن برهان» الوصول الأصولء‎ )١( 
.717١/١ وصفي الدین الٰندي؛ نہایة الوصول»‎ 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» الأصول ا لخمسة (ص٤۷٦))‏ وابن عقیلء الواضح » ٢٢١۲ء‏ والرازي» المحصول» 
0١‏ وولآمديءالإحكام» ٤/١٦ء‏ والهنديء نهاية الوصول» ۲٦۹/۱‏ وشرح العضد, (ص۹٥)؛‏ 
والزركشي» البحر المحيط» /١‏ ٥٢۵١ء‏ والمرداوي» التحبير» ۲/ 591 . 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


أصلهم الْلقْبِ عندهم في (المنزلة بین المنزلتين) يُسمّى بالأسماء والأحكام لأجل هذه 
المناسبة» کما قاله القاضي عبد الجبّار'''منھم: «اعلم أن هذا الفصل كلام نی الأسماء 
والأحكام, ويّلقب بالمنزلة بين المنزلين» ومعنى قولنا: إنه كلام في الأساء والأحكام. 
هو أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين ...70" 
وقد التزموا هذا المذهب في كل الأسماء الشرعية» الاعتقادية والعملیة ثم حدّت 
المعتزلة الحقيقة اللفظية بقوهم: (الحقيقة هي: الكلمة المستعملة في) وضع لهني 
اصطلاح التخاطب) 7" لأجل أن تكون الحقيقة الشرعية مستقلة بنفسها وضعا 
واصطلاحاء حيث تم وضعها لحظة استعالها والتخاطب بها. 

وحجتهم دليلان» الأول إحمالي» والثاني تفصيلي» وهما: 

أمَا الإجالي: فهو أن الشارع اخترع معاني لم تكن معقولة للعرب» کالإیمان باش 
والوضوءء والصّلاةء والزكاة» وغيرهاء فلاب لا من وضع ألفاظ تدل عليهاء كا أن 
آهل الصناعات قد وضعوا أساء لما استحدثوه من آلات وأدوات» ويستحيل أن تكون 
الأسماء الشرعیة من وضع العرب» لعدم تعقلهم لمعانيهاء بل الواضع لما هو الله تعا ىء 
فتكون شرعيةٌ الوم ''. 

ونوقش: بالتسليم بمقتضاہہ لكن اللفظ عربي استعمله الشارع في غير موضعه 


)١(‏ هو عبد ال مبار بن أحمد بن الخليل الحمذاني» الأسدأبادي» الملقب بقاضي القضاةء إمام الاعتزال والكلام في زمانه 
الفقيه الشافعيءالمفسّرء من مؤلفاته: المغني» وشرح الأصول الخمسة» وآداب القرآن» وتنزيه القرآن عن المطاعن؛ 
وطبقات المعتزلة» وغيرهاء عاش طويلا وتوفي سنة 5١١‏ ه. 
[ ینظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۳/ »١١7‏ وطبقات المفسرين للداوودي» /١‏ 77؟] 

.)٦۷٤ص( شرح الأصول ا لخمسة‎ )٢( 

(۳) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۱/ ۱۲۷ واللكنوي» فواتح الرحموت» ۱/ .۱٦۷‏ 

)٤(‏ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص٤۷٦)‏ وابن عقيل» الواضح» ۲/ ۷١٢٦ء‏ والرازي» 
المحصول. ۳۰۳/۱ والآمدي» الإحكام ٤/١٦ء‏ والهندي» نہایة الوصولء ۲۸۲/۱ والإسنويء نہایة السول» 
۸(۱. 


س 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


على سبيل التجوّز. وذلك لا يخرجه عن عربيّته كا سبقء أما أن يكون اللفظ الشرعيٌ 
خترعا بالكلية فلا""". 
وا التفصيلي: فهو عند دراسة كل اسم شرعي على حِدَّة نجده كذلك وذلك 
مثل: 
- اسم (الإيمان): ففي اللغة هو التصديق كما في قوله تعالى: + وَمَآأتَيِمُؤْمنِ لا وو 
كُتَسَدوِنَ 4 وني الشرع هو فعل الواجبات» وذلك أن الإيمان هو الإسلام, إذ 
لو هو مغاير له لا صح استثناؤه منه في قوله تعالى :+ كَلْعْرجَنَاسَكانَ هبام امم )ما 
دنا فيا عربت اللي (5) 4و الإسلام هو الدّين لقوله تعالى:# ينلدت عند 
اکر الک 4 والڈین هو فعل الواجبات لقوله تعالى: + ماروألل يدوا لَه لوي 
نت ومو الَو ووا آلرگوة ود وين اَمَو ک(“'. 
- اسم (الزكاة): ففي اللغة هو عبارة عن الناء والزيادة» وفي الشرع هو عبارة عن أداء 
مال خصوص» وذلك يقتضي تنقيص ا ال لا زيادته. 
- اسم (الصوم) ففي اللغة عبارة عن مطلق الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص. 
بل وقد يطلق شرعا على صوم لا إمساك فيه كحال الآكل ناسيا'". 
ونوقش: بِأّها على مدلولاتها اللغوية» غير أن الشارع شرط ضمٌ غيرها إليهاء 
وذلك لا يخرجها عن مدلوها اللغوي» فشرط في الإيمان العمل مع التصدیق؛ وفي 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) من الآية ۱۷ء من سورة يوسف. 

(۳) الآياتان ٥ء‏ ٦۳ء‏ من سورة الذاريات. 

)٤(‏ من الآية ۱۹ء من سورة آل عمران. 

)٥(‏ الآية» ٥ء‏ من سورة البينة. 

)٦(‏ ینظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول ا خمسة (ص۷۷٦)ء‏ وابن عقيل» الواضح» ۲/ ۲۷٢٦ء‏ والآمدي» 
الإحکام ۳۸/۱ والرازي» المحصولء ۳۱۱-۳٣٣/١‏ والهنديء نہایة الوصولء ۲۹۱-۲۸۳/۱. 


ہج 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الزكاة الأداء المخصوصء مع کون هذا الأداء سببا لطّهرة المال» فالإحسان إلى الناس 
من اعظم مار كرا ية الشن رالتےء سی جس و كل ذلك مين بات التصرف 
بتخصيص الاسم ببعض مسمياته أو أسبایہ؛ والقاعدة الصحيحة تقول: (الشرع له 
ولاية التصرّف في ألفاظه)ء كا لأهل العرف ولاية التصرّف في اللفظ اللغوي تخصيصا 
او تسن اوش 

القول الرابع: ذهب إلى أن الألفاظ الشرعيّة باقية على معانيها اللغوية لم تُنقل وم 
تير لكنّ الشارع استعملها على وجه بختص بمراده» بمعنى أنه استعملها مقيّدة لا 
مطلقة» فكل اسم منها اقترن بمقيدات شرعية تبین مقصوده» وهو قول ابن تيمية الذي 
انتصر لە'''ء واستظهره المرداويء ونسبه إلى جمع من العلاء". 

ويكاد هذا القول أن يوافق القول الأوّل قول الجمهور الذي يقول بأن الألفاظ 
الشرعيّة منقول من اللغة إلى الشرع بطريق المجازء غير أنه يستبعد المجاز في النقل. 

وحجة ابن تيمية في أمرين: 

الأمر الأول في شأن عربيتها: وذلك بالأدلة الدّالة على عربية القرآن كما سبقت» 
فهذه دلت أنها لم تنقل وم تغیر. 

الأمر الثاني في شأن اختصاص الشارع بمرادها: وهو أننا علمنا تفسیر الألفاظ 
الشرعية وما أريد منها من جهة الشارع» فلا نحتاج بعد ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
1 م ۰ ۰ 2 س ع 
اهل اللغة ولا غيرهم» وذلك لا يخرجها عن عربيتهاء بل هو جار على أصول لسانہم 
وقواعد لختهم» فإن اللفظ عندهم يُستعمل على جهة محصوصة كا يريدها المتكلّم 
مقيّدا غير مطلق» ومعيّنا غير سائب في معناه» وذلك باقترانه ہما يريده المتكلّم» فلفظ 


010 ينظر: المراجع السابقة» وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷ .. 
(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ .٠٠٠-۲۹۸‏ 
(۳) ينظر: التحبير» ۲/ ٥٠١‏ . 


ر۸۷ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
(الحج) - مثلا- هو يتناول كل قصد في اللغة» وعندما قال الشاعر: 
ع ۶ 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة بججُون سب الزبرقان الُزعفرا''' 

خصوص دلت عليه الإضافة التي قيّدتها بهذه المعاني» وكذلك الحج الشرعي مقيّد 
بإضافته إلى البيت» وفي قوله تعالى: همَنْحَجَ لدت أَوأَعْكَمَرَ 4ء وحج مقيّد ب (أل) 
العهديّة» وهو الحج الذي عهدوه من وصف الرسول ي له بقوله وفعله» وهكذا في 
بقيّة الألفاظ الشرعية» فهي مقرونة مقيّدة بتعريف الشارع لمعانيها ودلالتها دون 


القول الخامس: ذهب إلى التوقف وعدم ترجيح أي من المذاهب» وهو قول 
ياي الديق ا امان 

وحجته: ضعف مأخذ المذهبين اللّذين ذكرهماء وهما: القول بالوقوع والآخر 
بعدمه» واستدل لما وناقش الاستدلالء ثم قال: «وإذا عرف ضعف المأخذ من 
الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين» وأما ترجيح 
الواقع منھما فعسى أن يكون عند غيري تمحقیقہ؛'“'. 

الراجح ومسوغاته: 

يترجّح من أقوال الأصوليين السابقة - والعلم عند الله - القول الأوّل قول 
جمهور العلماء القائل: أن الألفاظ الشرعيّة منقولة عن اللغوية إلى المعاني والمقاصد 


)١(‏ البيت للشاعر المخبّل السعدي» وهو في البيان والتبیین ۳/ ۹۷ء وإصلاح المنطق» (ص )۲٦٢٢‏ ولسان العرب» 
0١‏ وقوله: (عوف) أي قبيلة» و(حلولا) أي الأحياء المجتمعة» و(سب) أي العامة. 

)١(‏ من الآية ۸٥۱ء‏ من سورة البقرة 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۰۲۸٦/۷‏ ۳۰۱-۲۹۸/۷. 

)٤(‏ الإحكام» ٤٤/١‏ وعلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه بقوله: (مَن تجاوز حدّه في بحثه» واعتبر كل احتمال يخطر 
بباله» وكثر في ذلك جدلاء تضاربت لديه الآراء» واستولت عليه الحيرة). 


ا 
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الشرعية بطريق المجاز. 


الأمر الأول: كونه يجمع بين عربيّة ألفاظ الشريعة وحقائقها الشرعيّة على مقتضی 


المعهود العري» فمن معهود العرب نقل بعض أوضاع اللغة من الوضع اللغوي إلى 
المجازي. 


الأمر الثاني: أن الموروث الذیني والاجتماعي عند العرب يشفع لهذا القول» وذلك 


باشتماله على كثير من المصطلحات الدينية والشعائرية» ما يجعل ألفاظ الشريعة ليست 
غريبة المعنى ولا متوّحشة اللفظ» بل هى جارية على معاني شرعیّة منقولة من أصل 
اللغة» ومن ذلك: 


أن جماعات من البشر - وقت البعثة والتشريع - كانوا غير خالين من أحوال 
صا حةء هي بقايا الشرائع أو النصائح أو اتفاق العقول السليمة» کما كانت العرب 
على بقية من الحنيفيّة» عرفوا بها بعض مناسك الحج» وثبت اغتساهم من الجنابة 
واختتانہمء وكان هم نكاح بخطبة وصداق» ك| كان اليهود على بقية من شريعة 
عظيمة» والنصارى على بقیّة من تعاليم المسيح عليه السلام» وبقيّةٌ البشر على بقيّة 
من مجموع الشرائع الصا حة» وعلى بقیّة من اتباع ما دلت عليه الفطرة السليمة", 
وی صحيح مسلم قال رسول الله يَكِِ: (إِنَ الله نظر إلى هل الأرض. فمَقَتّھم 
عربهم وعجمّهم ء إلا بقايا من أهل الکتاب)'''ء وهم الباقون على التمسّك بدينهم 
احق" » وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه- قال: (سألت الرسول ئي عن أهل 


)١(‏ ينظر: الشاطبی؛ الموافقات» ٢/٥۱۲ء‏ وول الله الدهلوي» الحجة البالغة» ۱/ ۲۸٤‏ وابن عاشور» مقاصد الشريعة 


الإسلامیة (ص ٣٣۳)ء‏ والحجوي الفاسی» الفكر السامی» .89-977/١‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها آهل الجنة والنار» (ص )١7١5‏ رقم 


۱٦ 


ہے 
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دين كنت معهم» فذكرت من صلاتہم وعبادتہمء فنزل قوله تعالى: الِب ءامنا 
ولد مَادُوا واللصریٰ وا لے ہییں من ءامن باه اليو الین وول لح هم موند َك 
ا حر 4 )» فوصف الله تعا ی في الآية أهلّ السّعاة 
من الأؤّلين والآخرین!'' 

٭ ماجاء في الصحيحين أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله 
أرأيت أموراً كنت أتحدْث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقةء هل لي فيها أج”؟ 
قال رسول الله ا (أسلمت على ما سلف لك من خيير)©). 

. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله 4 يصومه في الجاهلية» فلا قدم المدينة 
صامه وأمر بصيامه) ".وقيل: إنیا صامت قریش عاشوراء اقتداءً بشرع سالف. 
ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه» وقيل: لأنها أذنبت فيه ذنباء فعظُّم في 
صدورهم» فصاموه من كل سنة تكفيرا له!". 


فدلالة تلك النُصوص تشهد أن أهل اللغة كانوا يدركون في الجملة مرادات 
الأسماء الشرعيّة وم يستوحشوهاء وأن (البعثة تستوجب أن يكون مادة شريعته و ما 


)١(‏ الآية ٦١ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» ١/٦۱۲ء‏ وصححه ابن حجر فی: العجاب في بيان الأسباب» ۲٥٢ /١‏ وقال عنه 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١ ٤‏ ۱۸: (ثابت بالأسانيد الثابتة)ء وضعف الرواية التي قال فيها بيه لسلمان: (هم 
من أهم النار). 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 1۸/٠٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب شراء المملوك وهبته وعتقه (ص )۳٥٣‏ رقم (۲۲۲۰)» ومسلم 
في صحیحه» كتاب الإیمانء باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» (ص 190) رقم (۳۲۳). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب صوم عاشوراء» (ص٣۳۲)‏ رقم (٢۲۰۰)ء‏ ومالك في الموطأ 
۸۶۸۱ء رقم (۸۲۲). 

.۳۸۹ و شرح الزرقاني على الموطأء ”/ ۲۳۳ء.والشوکانی؛ نیل الأوطار:۳/‎ ۳۰۹/٤ ینظر: ابن حجرءفتح الباري»‎ )٦( 


١١١ [‏ )ا 
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عند العرب من الشعائر وسنن العبادات ووجوه الارتفاقات: إذ الشرع إنا هو إصلاح 
ماعندھم لا تكليفهم با لا يعرفونه أصلاً؛'''ء فجاء الإسلام ليصحّح عبادات 
الناس وشعائرهم» بتتميم الصالح» وتشريع الناقص» وإصلاح الفاسد'''ء کم في 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وك ( إنما بُعشت لأَممُمَ 
صالح الأخلاق)'"» ومن إتمامه تشريع العبادات بألفاظ عربيّة ومعانٍ شرعيّة» حيث 
نقل معناها من اللغة إلى الشرعء کيا كان الناس ينقصهم معنى الإيهان الشرعي فعرفوه 
بالق رآن» وقد قال الله: + رگد ك آو سنال لیک روان آمرتا مات ری مالكب وَل الاين پا 
فهدى الله تعالى نبيّه بيا إلى كمال الإيمان» بالوحي والرّسالة!. 

وقد شهد ابن فارس''' اللغويٌ على جملة هذا المعنى في قوله: « كانت العرب في 
جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائکھم وقرابينهم» فلا جاء 
اله تعالى بالاسلام خالت أخوال ولسخت ديانات وأبطلت أمون...ع0. 


.۲۸٢/۱ وی الله الدهلوي» الحجة البالغة»‎ )١( 

(؟) ينظر: ول الله الدهلوي» الحجة البالغة» /١‏ ۲۸۰. 

(۳) أخرجه أحمد نی المسند» 4/ ٦٦ء‏ والحاكم في المستدرك» ۲/ ٣۳٢٦ء‏ وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الکبری۳۱۸/۱۰۰ء وقال في مجمع الزوائد 4/ 15 : (رواہ ا مد ورجاله رجال 
الصحيح» ورواه البزار إلا إنه قال: " لأتمم مكارم الأخلاق " ورجاله كذلك غير محمد بن رزق الله وهو ثقة)اه ‏ 
والحديث من بلاغات الإمام مالك» قال عنه ابن عبد البر في التمھید٤‏ ۲/ ۳۳۳: (وهذا الحديث يتصل من طرق 
صحاح عن أب هريرة وغيره......). 

)٤(‏ من الآية ٥٦ء‏ من سورة الشورى. 

)٥(‏ ينظر: الموصلي» ختصر الصواعق ا مرسلةء (ص۹۸). 

)٦(‏ هو أبو حسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغويء إمام في الفقه واللغة من مصنفاته: حلية الفقهاء ومقاييس 
اللغة» والمجمل في اللغة» توفي سنة ۳۹۰ھ. 
[ ينظر: معجم الأدباء /٤(‏ ۸۰)ء ووفيات الأعيان /١(‏ ١٦)ء‏ وشذرات الذهب (5/ .])٥۸۰‏ 

(۷) الصاحبي في فقه اللغةق (5 5). 


© 
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۳- أقسام الوضع الشرعي : 

ينقسم الوضع الشرعي باعتبارين اثنینء ما: 

التقسيم الآول: باعتبار اطلاع أهل اللغة على اللفظ أو المعنى: 

فينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام» هي : 

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة» لكنهم لم يضعوا هذا اللفظ 
لذلك المعنى: ومنه لفظ: (الرحمن) عَلَّم على الله تعالى» فقد عرفوا اللفظ ومعناه» وم 


بب سے ہے 


يضعوا لفظ الرحمن له تعالی کا قال تعالى: # افير لهم اسجد ولان قالواوما الما جد 
َِاَميَا اتمم فوا 4 وأنكره المشركون في صلح الحديبيّة كا في الصحيح أن الرسول 
ا أمر نی أن يكتب في الصلح: (بسم الله ال رمن الرحیم)ء فقال رسول آهل مكة 
شُھیل بن عمرو"": (أمّا ال ر من فوالل ما أدري ما هو؟» ولكن اكتب باسمك اللهم كا 


ا س يل 7 VISE‏ £ صوووم حر ۔ ہے و و صہکوصہ 26 ےہ 
کت تکتب) 7 ورد الله عليهم بقوله: 00 قل )دعو ا آله ا ۱ عو اا لحن آیا ما بدعوا فلا لسا 


شی 4 فاختصّ الله باسم الرحمن وقد عرّفهم به بعد أن جهلوه. 

الثانی: أن يكون اللفظ والمعنى غير معلومين لأهل اللغة: ویعرٌ إيجاد مثال صریح 
عليه» فبعضهم يمثله با حروف المقطّعة» وقد لا يصح حين نعلم أن للعلماء كلاما في 
معناهاء کم أن العرب يفهمون منها معنى حرفيتها ال حجائيّة!”'؛ ومثله بعضهم بلفظ 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة لقمان. 

(۲) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية» وخطبائهم 
الازن ريرم بدو اقرا وأسلم عام الف قال عة الشاقدى »كان سهيل مره الاتثلام یرم أسلم توق عام 
8 في طاعون عمواس في الشام.. 
[ ينظر: الاستيعاب» 147/7» والاصابق ۳/ ۱۷۷] 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» (ص 47 4)؛ رقم 
۱. 

)٤(‏ من الآية ١١۱۱ء‏ من سورة الإسراء. 


.۱۲۹/۲ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٥( 
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(المنافق)ء فقد وضعه الشرع اسا للذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام, بينا العرب لا 
تعرفه إلا في نافقاء اليربوع» وهو إحدى جحره الذي يكتمها ويظهر غيرهاء وهذا 
معنى قريب من معنى الشرع» وكذلك لفظ (الفسق) فقد وضعه الشرع اسم| للفواحش 
التي فيها خروج عن طاعة الله» ولا يعرفها العرب إلا في نحو (فسقت الرطبة) إذا 
خرجت من قشرهاء وهو كذلك معنی مشابه لمعنى الشرع'''ء وتعذّرٌ ا مال الصريح 
هذا القسم راجع للقطع بعربيّة ألفاظ الشريعة كتابا وسنة, ما لا جعل المناسبة خالية 
بين لفظي اللغة والشرع» وذلك ظاهر للمُتتبّع لألفاظ الشريعة. 

الثالث: أن يكون اللفظ معلوما لأهل اللغةء والمعنى غير معلوم: ومثاله: كل لفظ 
شرعي وضعه الشرع بإزاء معناه الشرعي» وهو يشمل كل الألفاظ الشرعية التي 
اختصّ الشارع بتفصيل معناهاء ك (الإيمان» والإسلام» والصلاة» والصوم والحج» 
وغيرها). 

الرابع: أن يكون اللفظ مجهولا لأهل اللغة والمعنى معلوما: ومثاله: الألفاظ 
الغريبة من ألفاظ الشريعة» وغرابتها غير راجعة لقصور في البيان الشرعي» بل لقصور 
في فهم وجهها اللغوي» ويمثلون له بلفظ (الأبّ) الوارد في قوله تعالى: # وَتَكهَة 
وبا )ہ'''ءونی الأثر عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قرأ هذه 
الآية» فقال: (هذه الفاكهة قد عرفناها فم| الأب ثم رجع إلى نفسه فقال: لعَمرَّك. إن 
هذا هو التكلّف)7", و هذه اللفظة لا يلحق بها تكليف» وخفاء معناها لقصور في 
فهمها اللغوي لا الشرعي؛ والتكلّف في معناها بلا علم تكلّفٌ مذموم» وإلافإن 
للصحابة أقولا تبین المعنى ا مرا فابن عباس - رضي الله عنهم| - يقول: (الأب: نبت 


.٠٠٠١ /۷ وابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ ۲٢٤٤ /١ ينظر: ابن فارس» الصاحبي» (ص 4 5)» والسيوطيء ا مزهر»‎ )١( 

(؟)الآية» ۳۱ءمن سورة عبس. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» ۱/ ۱۸۱ء وبن أبي شيبة في مصنفه» ۱۳٦٣/٦‏ وا حاکم في مستدركه ١١٥/٥‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


© 
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الأرض ما تأكله الدواب» ولا يأكله التاس) » ويكاد آلا يسلم لهذا القسم مثال 
صريح» وهٰذا استحال عند الأصوليين إطلاق الشرع لفظا على معنى غير شرعي ولا 
يعرفه أهل اللغة '' نعم قد يجهله البعض وهو جهل نسبي» ١‏ وإذا كان كذلك لم يكن 
لأحد الجزم بأن ما توقف فيه ذهنه وأذهان من هم أعلم منه فلم یفھموہہ أن ذلك 
لنقضن في الان يل كل ذلك قد بكرن لضن عله اله" 

وقد نسب بعضهم هذا التقسيم إلى الحقيقة الشرعيّة» وليس إلى النقل الشرعي» 
وقال: الحقيقة الشرعية أعم من ا منقولة» والمنقولة خض . 

التقسيم الثاني: باعتبار المعنى المنقول إليه: 

فقن ق الح ةا الاعسان إلى قمنتن: 

الأول: الأسےاء الدينيّة: وهي أسماء العقيدة وأصول الدين, مشل: (الإيمان. 
والکفر؛ والفسق)» فهي منقولة من اللغة إلى قضايا في أصول الدّين» ولأجل مقامها 
العقدي سمّوها بالدينية تمييزا للها عن أساء الأحكام العملية الفرعية. 

الثاني: الأسماء الشرعية: وهي أسماء الأحكام العملية الفرعية» مثل(الوضوءء 
والصلاة» والزكاة)» فهي منقولة من اللغة ومستعملة في فروع الشريعة» وهي تعمّ كل 
أسماء الأحكام الشرعية المبحوثة في الأبواب الفقهية. 

هكذا نقل القسمة كثير من الأصوليين» وخالفهم الرازي في طريقة التقسيم ء 


.۷١ /7١ أخرجه الطبري في تفسيره؛‎ )١( 

)يهن الو کی الک الس 1ه 

() ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیق ۸/ ٤٠١‏ . 

)٤(‏ ينظر هذا التقسيم في : المندي؛ نہایة الوصول» ۲۱۹-۱ السبکي» الا ہاج ۷0/۱« والزرکشي» البحر 
الملحیط 0۸/۱. 

)٥(‏ ينظر: الجويني» البرهان» ١‏ والغزالي» المستصفى» ۳/ ۱۷ء والطوفي» شرح المختصر» ١‏ وو ې واللکنوي» 
فواتح الرموت: /١‏ 1945. 


© 
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وجعله منقسم| عند المعتزلة إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة» والصوم» 
وغيرهاء وتسمّى بالشرعية» وإلى أسماءٍ أجريت على الفاعلین: كالمؤمن» والفاسق, 
والكافرء والمصلي» وغيرهاء وتُسمّى بالدينية!"". 

وقد أذ على تقسيم الرازي جواز تسمية الشرعي بالديني والديني بالشرعي» في 
مثل الصلاة اسم شرعي والمصلى اسم ديني» والمؤمن اسم ديني والإيان اسم شرعيء 
وهم قد أرادوا التفرقة بین العقدي والعمليء وم ينقل عنهم سوى ذلك!". 

لكننا نجد تقسيم القاضي عبد الجبار المعتزلي هو عين ما نقله الرازي عنهه'". 
فدعوى عدم النقل عنهم غير صحیحةء ثم إن تقسيم الرازي يوافق هوى المعتزلة في 
الأسماء الشرعية» فهم بالأساس أدخلوا عنصر المدح والذم في الاسماء الشرعية المتعلقة 
بالفاعلینە فقالوا: إن الوضع الشرعي اختص في أمرين: الأوّل:أَنْ الاسم الشرعي غير 
مُبقى على ما كان عليه في اللغةء والثاني: أن فاعله يستحق المدح والتعظيم إن كان 
مأمورا به» والذمّ والاستخفاف إن كان منهيا عنه» والمدح أو الذم التب عليه الثواب 
والعقاب لا يكون إلا في أسماء الفاعلین٭ء وبهذا فإن تقسیم الإمام الرازي أوجه 
وأشبه بتقسيم المعتزلة . 


> - الأسماء الإسلامية : 
جرى تداول مصطلح (الاسماء الإسلامية) في بعض كتب التراث» خاصة كتب 
يضمّون للاسم الإسلامي بالإضافة للألفاظ الشرعية كل علم على شخص أو كيان» 


.۲۹۹/۱ ينظر: المحصول.‎ )١( 

.07 4 /١ ينظر: الإسنويء نہایة السول» ۲۹۷/۱ والزركشي» البحر المحيط»‎ )٢( 
.)٦۷۹ص( ينظر: شرح الأصول ا لخمسة‎ )۳( 

.)٦۷٤ص( ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 


© 
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أو سلوب كلامي» أو مثل سائر» أو مصطلح معنويء أو قاموس اجتماعيء قد صدر 
من أعيان إسلامية واشتهر في حضن الإسلامء'''ء أما في أصول الفقه فلا يدخل في 
اللفظ الشرعي إلا ما تعلّق به عمل أو اعتقاد. 

ومن الآلفاظ والأساليب التي جرى بها توسيع مصطلح (الأسماء الإسلامية) عا 
كان عليه الوضع الشرعي في أصول الفقه الأمور التاليّة: 

أولاً: أسماء الأعلام الإسلامية: سواء كان علما على الأشخاص مثل: (عبد 
الرحمن وعبد الله) وغيرهما من الأسماء المنسوبة إلى الديانة الإسلاميّة '''ء أم كان علا 
على مكان» مثل: (المسجد الحرام)» علا على حريم الكعبة المحيط بها ومحل الطواف 
والصلاة والاعتكاف» ولم يُعرف قبل الإسلام بذلك» وقد سمّت العرب مكّة بالبلد 
الحرام» أي المحرمة على الظلمة والمعتدين؛ ولم تعرف اسم المسجد أو المسجد الحرام'". 

ثانيا: الأسماء الاجتماعیة: فا بين عهد ا حاهلیّة والإسلام نشأت أسماءٌ وألقاب 
فرضتها ظروف الانتقال وتميز عهد الإسلام عن عهد الجاهلية» ونسبها اللغويون إلى 
الأسماء الإسلامية لابتدائها في الإسلام وحضارته» من ذلك اسم (حضرم) علم على 
حال مَن عاش الجاهلية والاسلامء خاصة النبلاء منھمء كحال الشعراء الذين قالوا 
الشعر في الجاهلية والإسلامٰٴ ومنه اسم (المنافق) عَلَّم على ظاهرة إبطان الکفر 
وإظهار الإسلام غداة ظهور الإسلام في المدینة'”ء ومن ذلك - أيضا - اسم (الجوائز) 
بمعنى العطاياء وواحده (جائزة)» فقد ذكر بعض أهل اللغة أنه اسم إسلامي» قاله 
أحد أمراء الجيوش بمناسبة عبور نہر فقال: من جاز ذلك النهر فله كذا وکذاء فسار 


7” ينظر: ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة» (ص 5 5)»: والسيوطي» المزهرء‎ )١( 
.۳۷۹/۱ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )1( 

(۳) ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ۲۹/۲. 

.7 45 /١ ينظر: ابن فارس» الصاحبي» (ص ٥۵)ء والسيوطي. المزهر»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 


© 
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اضيا لكل عط مقائل عا 

ثالثا: أسماء المناسبات والأزمنة: كالأعياد الإسلامية» وقد سمّی الرسول جي يوم 
الجمعة بعيد المسلمين» فقال فيه يَكلِ: (إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا) '". 
وسمى جياه عيدي الفطر والأضحىء وأبدلم| بأعياد الجاهلية بقوله يَكِِ: (إن الله قد 
أبدلكم بها خبراء يوم الأضحى ويوم الفطر) '''ء وتلك مناسبات إسلامية اختص 

و 

الشرع بتسميتها“» ومن ذلك اسم شهر (ال محرّم)؛ ولم يكن معروفا في الجاهلية» وكان 
يقال له ولشهر صفر بعده: (الصفرين)» وكان أول الصّفْرين من الأشهر الحرم 
وكانت العرب نحرّمه تارة» وترجيه تارةً أخرى لصفر الثاني””» فسماہ الرسول ياء شهر 
ب س (5) 

رابعا: الأساليب الإسلامية: وهي الأمثلة المضروبة والعبارات السائرة بين الناس» 
والتي قيلت في الإسلام بقول الرسول بيا أو بقول غيره من أعلام المسلمين ول يسبقوا 
إليهاء من ذلك ما جاء في ال حدیث عن عبد الله بن عتيك - رضى الله عنه - قال الرسول 
كْ: (ومّن مات حَتف أنه فقد وقع أجره على الله) قال الراوي: (وإِتہا لكلمة ما سمعتها 
من أحد من العرب قبل رسول الله يلك يعني بحتف أنفه» أي على فراشه) » فصار 


(0) ينظ السيوطيء الرصس۷/۱٢۲:‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» (ص۱۹۷))ء رقم ۱۰۹۸ء 
والطبراني في المعجم الصغير» ٤٥/٢‏ وصححه الألباني في المشكاة» 5٠/١‏ 5. 

(۳) ينظر: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» (ص ۱۷۷) رقم ١۱۱۳ء‏ والحاکم في 
مستدرکه» ۲۹۰/۱ وقال صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۱٥-۱٥۸/۷‏ 

.7 5/8/١ ينظر: السيوطيء المزهرء‎ )٥( 

)٦(‏ کم في قوله يَكِِ: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)» أخرجه مسلم في صحيحه. کتاب الصيام» باب 
فضل صوم المحرّمء (ص۷۸٦)‏ رقم ٢٥۲۷ء‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسندہ ۳٦/٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» 5/ 4 2٠١‏ والحاكم في مستدركه ۸۸/۲ وصححه» 


س“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


لفظ: (مات حتف أنفه) مثلا سائرا على كل مَن مات على فراشہ' ومن ذلك قوله 
للا في الحرب: (الآن حي الوطیس) '''ءفسار مثلا لم يُسبق إليه رسول الله جلا" . 

ومن الأساليب الإسلامية قول: (رَغِمَ أنْفه) وهو دعاء بالذلٌ والخزي» كما قال 
رسول اللهككلة: (رَغِم أنفه رَغِم أنفه رَغِم أنفه) قيل: من يا رسول الله؟ قال مله (مَن 
أدرك والديه عند الكِبّر أو أحدهما فدخل النار)» ولم يُعثر على قول في حصافة هذا 
الأسلوب قبل الرسول كلا . 


.٠١ /۲ ينظر: ا حاحظ البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد. باب غزوة حنين» (ص۷۸۹) رقم .٦٦٤٤‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /١5‏ 19 . 

.)۲٦۹ص( ينظر: محمد أدیب: المعجم فی الأساليب الإسلامية والعربية»‎ )٤( 
(وسنذكر من كلام رسول الله حي مالم يسبقه إليه عربيء ولا شاركه‎ : ٠١ وقد قال الجاحظ في البيان والتبيان»7/‎ 
فيه أعجميء ولم يدع لأحد ولا ادّعاه أحد, ما صار مستعملاء ومثلا سائراء فمن ذلك قوله: يا خیل الله ا ركبي»‎ 
وقوله: مات حتف أنفه وقوله: لا تنتطح فيه عنزان» وقوله: الآن همي الوطيس» وقوله: كل الصيد في جوف الفراء‎ 
وقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین).‎ 


© 


المبحث الثالث 
محامل الدلالة الأصولية 


ويشتمل على نمهيد وثلاثة مطالب : 
تمھید: ‏ المراد بالحمل وأهميته وصفته وشروطه. 
المطلب الأول: الحمل على اللسان العربي. 
المطلب الثاني: الحمل على البيان الشرعي. 
المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الأمية. 
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نمهيد: في المراد بالحمل وصفته وشروطه 


: -المراد بالحمل, وأهميته‎ ١ 

الحمل في اللغة: هو إقلال الشیءء ويُطلق على ما في رحم الأنثى عَمّلء فيقال: 
امرأة حامل'''ء وجمعه: أحمال وحوامل» ويقال (مل) لحمل المرأة البرّة» و(احتال) 
لحمل المرأة الفاجرۃ''ء وحمل القرآن: حفظه والعمل به" وف التنزيل قوله تعا ی: 


و مس ہر ہے 2 


+« مكل ادن يلوا اورم می وما كنكل الح ار خو لقلا 4 . 
وا لحمل ني الاصطلاح: يُطلق عند الأصوليين ويّراد به: (اعتقاد السّامع مُراد 
المتكلّم من كلامه)» فالحمل اعتقادء والاعتقاد يتناول مراد المتكلم وقصده من 
اللفظء بمعنى أن السامع عندما يعلم قصد المتكلم فإن وظيفته هو حمل الكلام على هذا 
القصد. كي تَتمَّ ثمرة الدلالة اللفظيّة» فمراحل دلالة اللفظ تبدأ بوضع اللفظ بإزاء 
معناہ أوّلآه ثمّ استدلال المتكلّم به على قصده ثانياء ثم اعتقاد السامع مراد المتكلّم ثالثا. 
وا حمل في الدلالة الأصولية هو أحد شرطي الاستدلال باللفظء فإن الاستدلال 
بكلام الشارع يتوقف على أمرینء هما: 
© معرفة ثبوت اللفظ. وهو دراسة السند. 
٭ معرفة ا مراد باللفظ. وهو دراسة المئه0. 
هذا يلقى مصطلح (الحمل) في الدلالة الأصولية اهتماما كبيراء باعتبار أنه اعتقاد 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ٠١5/57‏ .» مادة (حمل). 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب؛ ۱۷۸/١١‏ . 

(۳) ينظر: المعجم الوسيط» (ص۱۹۹). 

)٤(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة الحمعة. 

)٥(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص*٠)ء‏ والسبكي» الإبباج» /١‏ 2575 والإسنويء التمھید (ص177)» ونہایة 
السولء ۲٦٢٦/١‏ وا مرداوي؛ التحبير» /١‏ ٢٦٦۲ء‏ وحاشية العطار على شرح المحلي» /١‏ ۳۸۷. 

.187 /۱۹ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٦( 


٢] ٢٠ | 
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قصد الشارع من كلامه» وليس مجرّد حفظ نصوصه وألفاظه» واعتقاد قصد الشارع 
يشترك به الجمهورء باعتبار أن « ألفاظ القرآن والسنة إا يحفظها خواص أمّته وأمّا 
المعاني التي بلّغها بي فإنه يشترك بها العامّة وا خاصة؛'"' ولمذا « كانت معرفة 
پوت و ا یھ ل 
أعظم مما بلّغوا حروفه. فإِنَّ المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى 
التوحيد» ومعنی الواحد والأحد. والایمان والإسلام ونحو ذلك» كان جميع الصحابة 
ہے مو مور رت جو رت 
وإن کان کل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر ؛''' 

و ررقت سد سج 
بحسب حاله» لأنْ من الفهم ما هو فهمٌ خاصٌ؛ هو عنوان الصديقيّة» ومنشور الولاية 
النبويّة» قد تفاوتت فيه مراتب العلماء» حتّی يُعَدَ الواحد منهم بألف”» قال الخطيب 
البغدادي”' مؤكدا هذا العنی: «فإنَ العلم هو الفهم والدّراية» وليس بالإكثار 
والتوسّع في الرواية »*» وني ذلك قال الإمام مالك: (إِنْ العلم ليس بكثرة الروايةء إن 
العلم نور يقذفه الله في القلب) 7. 


.)017 5 الموصلي» مختصر الصواعق ا مرسلة (ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» ۱۷/ ۳٠۳‏ . 

(۳) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين» ..4١/١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ا خطیب البغدادي» حافظ المشرق» وأحد الأئمة الأعلامء له تصانيف كثيرة وآثار 
قيّمة» منها: تاريخ بغداد» والكفاية في علم الرواية» وتقييد العلم» والفقيه والمتفقه» وغيرهاء توفي سنة ٦٤٤‏ ه. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۲/ ٢٣٦۳ء‏ وسير أعلام النبلاء» ۱۸/ ۲۷۰]. 

.115 /۲ وابن أبي حاتم في تفسيره»‎ .۱۷٤ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»۲/‎ )٥( 

38/١6 أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؟/ ١۱۷۰ء وابن ن أبي حاتم في تفسيره»‎ )٦( 
والبيهقي في المدخل» (ص۲۳۱)ء وأخرج نحوه عن عبد الله بن مسعود» (ص٣۳۱)ء بلفظ: (ليس العلم بكثرة‎ 
الحديث ولكن العلم بالخشية).‎ 
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ثم إن «صحة الفهم وخسن القصد من أعظم نِعَم الله التي أنعم الله بها على عبد 

ح2 7 ء۶ ا 7 
بل ما أعطي عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء .. وب یأمن العبد طريق 
المغضوب عليهم الذين فسّد قصدهم وطريق المغضوب عليهم الذين فسّدت 
فهومُهم... ؛'”"' بدلیل آنه :للا كان المقصودٌ من التخاطب التقاء قصد المتكلم وقَهُمَ 
لخاطب على حر واحد, كان أأصخ الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم 
السامع ومراد ا متکلمء وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذمٌ 
من فَقَدَه)7"). 

والمسلم مكلف بالعمل والاتباع» والعمل هو ثمرة فهم النصوص الشرعية على 
مرادها بکل حال» ومادام أن الإیمان والعمل مُرنّبٍ على مصطلح (الحمل) في منهج 
الامتثال» فلا عجب أن يأخذ (الحمل) اهتمام کل باحث شرعي يبتغي استخلاص 
OEE a‏ 
فهم ما أخبرَ الله به ورسوله لاي ثمٌ اتباعٌ ذلك والعمل بہہ....فالذي يتعيّنُ على المسلم 
الاعتناء به والاهتمامُ أن يبحت عا جاءَ عن الله ورسوله يك ء ثم يجتهدٌ في فهم ذلك 
والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديقٍ بذلك إن كان من الأمور العلميّة» وإن كان 
من الأمور العملية بل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر» واجتناب 


ما ينهى E‏ 


؟ - صفة الحمل: 
ا حمل صفة للسامع باعتبارين: 
الأول: باعتبار صفة التسليم: فالحمل أحد آجزاء الدّلالة من حيث الثمرة» 


(1) ابن القیم؛ إعلام الموقعين» ؟/ 55" . 
(؟) ابن القيم» الصواعق الُرسلق ۲/ .٠٠١٠-٠٠١‏ 
(۳) جامع العلوم وا حکم؛ 55/١‏ 5. 
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فتستکمل الدلالة اللفظية ثمرتہا الوجوديّة بفهم السّامع مُراد المتكلّم» وهو بهذا 
الاعتبار غير منشئ للدّلالة» ولا حظ له في بناء الدلالة القصدية» بل الحمل فاعل في 
دائرة الفهم والكشف عن قصد ا تکلم. 

وذلك يعني أن العقل يعتقد دلالة اللفظ مُسلّمة من لدن السامع كما هو مقصود 
المتكلّم» دون تأويلها على غير قصد المتكلّمء مادام أن السامع منوط بالفهم ومتصف به 
فحسب» وتلك الصفة تُعقد عليها الخناصر تأصيلا وتقعيدا لصحة فهم النصوص 
الشرعية» كا قعدها الطحاوي''' بقوله: « ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام)'", فلا بم فهم نصوص الو حیین إلا بالانقياد لما والعمل بمرادهاء 
وعدم الاعتراض عليها أو معارضتها برأي أو معقول أو قیاس'''ء وقد قال الإمام 
الزهري: (من الله البيان» وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم)!”". 

الوم مطالب باعتقاد كل تصوضن الشريعة غل مرادھا الشرعن» وقد جاءت 
مفصّلة الألفاظ مُبيةَ ا لمعاني» كا أخبر تعالى بقوله: + وقد حِنْتَهُم يكب صَضَلْكْهُعَلَءِأْرِهُدَى 
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)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر المصري الطحاوي» ال حافظ الفقيه» الحنفي» ابن أخت الزن الشافعي» من 
مصنفاته: أحكام القرآنء والمختصر في الفقه» واختلاف الفقھاءء ومعاني الآثار» وغيرهاء توفي سنة ٣۳۲ھ‏ 
[ ينظر: الجواهر المضية» ٠١١ /١‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي» ص ١17١‏ ]. 

(۲) ينظر: ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية» (ص١77).‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» أبو بكر» أَوّل مَن دون الحديث» وأحد 
التابعین الحفاظ» توفي سنة ١٢٥ھ‏ 
[ ینظر: الطبقات الکبری؛ ۳٣۸ /٥‏ تذكرة ا حفاظ »٠١/ /١‏ وحلية الأولياء ۳/ 5٠9‏ "] 

)٥(‏ أخرجه البخاري معلقاء (ص۱۲۹۹)ء وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان» 23١0 /١‏ وابن نعيم في ا حلیة 
7۳. 

)٦(‏ الآية ٥٦ء‏ من سورة الأعراف. 

(۷) من الآية ۹۷ء من سورة الأنعام. 
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هد صتا ألمت لموم يقْمَهُورت 4 . وقال الشافعي - رحمه الله- قوله: ( آمنت باللہ وا 
جاء عن الله على مراد اللہ وآمنت برسول الله که وما جاء عن رسول الله ية على مراد 
رسول الله )» و« ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على كل مسلم أن یعتقدہہ ومّن 
اعتقدّه وم يأتِ بقولِ يناقضه» فاه سالك سبيلٌ السلامة في الدنيا والآخرة) »ف 
٦‏ الواجب في علق عليه الشارع من إحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها 
تراما فظن الفط جه و ال جه 

الثاني: باعتبار صفة التحصيل: فعلى السامع تحصيل مقصود الكلام إِمّا بالعلم 
المباشر لبداهة معرفة المعنى المراد» أو بالاجتهاد في معرفة المعنى غير المباشر للفظ 
باستثار فائدة النص من معقوله وفحواه» وقرائنه ومقتضاه» فيتصف ہہذا الاعتبار 
بصفة الاجتهاد. 

وذلك يعني أن السامع يحصّل مقصود المتكلّم بوسع عقله وإدراكه» وتحصيل 
مقصود الكلام متفاوت بتفاوت ظهور قصد المتكلم» وبذلك يكون ا حمل بصفته 
تحصيلا واجتهادا على مرتبتين» هما: 

المرتبة الأولى: أن يظهر موضوع اللفظ نصا جلیّا على معناه» فيكفي في حمله معرفة 
اللغۃ”ء ويجب حمله عليه دون اختلاف بين السّامعين» ويكفي ملاحظة الفهم. وإلا 
لصراحة ظهور قصد المتكلّم لا يحتاج إلى بذل وٌسٌعء وخالفته أو الاختلاف عليه بَعدَ 
مراغمة وعنادا واجتراءً على التص» وافتياتا على قصد المتكلّم'". «ولذلك أجمع 


)١(‏ من الآية ۹۸ء من سورة الأنعام. 

.)١١ص( ينظر: ابن قدامة» لمعة الاعتقاد» (ص۷)ء وذم التأويل»‎ )١( 
.70 5 /٦ ابن تيمية» الرسالة المدنية» (ص٣)ء وينظر: مجموع الفتاوی؛‎ )©( 
.7941 /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.٠٣ /۳ ينظر: الغزالي» الستصفی‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۱ء 
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الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نيّة» لدلالتها إما قطعاً أو ظاهراً وهو 
الأكثر)7". 
المرتبة الثانية: أن يخفَ قصدٌ المتكلّم» وذلك: 
© إِمّا لإحمال لفظه وخفاء معناه. 
٭ وإمًا لأنه يحتمل معنيين فأكثر» «فلا يُعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة 
إلى اللفظء'''. 
٭ وإمًا لأن تحديد المعنى يتطلّب استخراج العلل الباعثة عليه. 
٭ وإمًا لدلالته على أمر خارج عن منطوق اللفظ لازم له فيتطلّب الحمل حمل 
اللفظ على الفحوى والمفھوم كدلالة الاقتضاء والإشارة وتنبيه ا خطاب 
ودليل ال خطاب: والتي تحتاج إلى تعقل وتأمّل. 
فحينئذ يستعين الحمل بالاجتهاد وآلة الاستنباطء حتى بحمل كلام المتكلّم على 
الراجح من مراده» دون الاحتمالات الضعيفة'". والاستنباط أمر زائد على مجرّد الفهم. 
لآن «الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها لبعض» ... ومعلوم أن 
ذلك قدرٌ زائد على مجرّد فهم اللفظء .... يوضحه أن الاستنباط استخراج الآمر الذي 
من شأنه أن يخفى على غير مُستنبطه»*» ف « الاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من 
النصوص بالرأي». 
وا حمل بهذه الصفة يقود إلى حقيقة حدّمية» هي أنه كلما وضح قصد المتكلم كلم 
کن السامع من قطعيّة دلالة لفظه» وارتفع احتمال الاختلاف على قصده. وكلّم) 


.)١١١ القرافي» شرح التنقيح» (ص‎ )١( 
.٠٣ /۳ الغزالي» الستصفی,‎ )( 

(۴) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 0٥٥۹/١‏ . 
() ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۹۷. 
)٥(‏ أصول السرخسي؛ ۱۲۸/۱ . 
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اختفى قصد الْمتكلّم كلا ضَعْف قطع السامع في دلالة لفظه» حتى يختلف الحمل 
باختلاف « فهم السامع وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» وصفاء ذهنه» ومعرفته 
بالألفاظ ومراتبهاء فهذه الدلالة - بإضافتها للمستمع- تختلف اختلافا متباينا بحسب 
تباین السامعين في ذلك؛'''ء وكذلك النصوص الشرعية فقد «يقصر فهم أكثر الناس 
عن فهم ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة في 
مراتب الفهم عن الله تعا ی ورسوله ب لا يحصيه إلا اللہ ولو كانت الأفھام متساوية 
لعنيبا وفك أقدام الحلاو 

وبصورة أوضح: يعمد بعض الأصوليين للتفريق بين (المعنى والقصد)» فالمعنى 
الأصل فيه البيان المشتهر الظاهر من دلالة اللفظ الوضعية» ما لا يجعل حمله بحاجة إلى 
مادّة الفقه واجتهاد الفقيه» بل لمجرّد الفهم فحسبء أمّا القصد فهو المعنى الباطن 
للفظء فيحتاج إلى الفقه وجهود الفقيه لاستخراج الفحوى والعلل والمعاني» والأشباه 
والنظائر التي جرت عليها عادة المتكلّم؛ ف « الاستنباط أصل في معرفة مقصود المتكلّم 
إذا كان كلامه مصونا عن المدر» محمولا على الفائدۃ''' «وذلك قدر زائد على جرد 
فهم اللفظ؛'“ إذ هو فهم غرض المتكلّم من كلامه» و« قولنا: غرض المتكلم من 
كلامه» إشارة إلى أنه زائد على يجرّد دلالة اللفظ الوضعية» فإنه يشترك في معرفتها 
الفقيه وغيره من عرف الوضع. وبهذا الاعتبار يُسلب عمن اقتصر على ذلك من 
الظاهرية اسم الفقيه!)!*). حيث ١‏ العبرة - في الفقه - بإرادة المتكلّم لا بلفظه). 


(١)ابن‏ القيم» إعلام الموقعين » 7/7 .١١7‏ 

.۹۰ /۳ المرجع السابق»‎ )٢( 

() ابن برهان» الوصول إلى علم الأصول» ۱۳۸/۱. 
(٤)ابن‏ القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۹۷. 

.۲۸/۱ السبكيء الإبهاج»‎ )٥( 

(٦)ابن‏ القیم؛ إعلام الموقعين» ۲/ 7/5. 


| 5." ا 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

وكأنْ إضراب المدرسة الظاهريّة عن استنباط العلل الباعشة والمقاصد الحخفیّة من 
الكلام حَصَرّهم في الفهم اللفظي وسَلَبّهم الفقه الاستنباطي» لأن « أصحاب الألفاظ 
الظواهر قروا بمعانيها عن مرادہ؛'''ء أي: مراد المتكلّم» ويقول الشاطبي: «فاعلم 
أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمرء وعدم 
اعتبارهم للمراد منه» وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه)'" 
ويمضي الإمام ابن القيّم في ترسيخ هذه القضيّة حتى يصف مَن يأخذ بظاهر النص 
ومنطوقه باه (لفظي)ء ومّن يأخذ بمراد النص ومفهومه بأنه (عارف)» ١‏ والعارف 
يقول: ماذا أراد؟» واللفظي يقول: ماذا قال؟)'' وهذه أمارة ببّنة على الفرق بین 
(الفھم والقصد) نی باب حمل الألفاظ على معانيهاء ليصحٌ بعد ذلك القول بأنّ (فهم 
المعنى) نتاج الوضع. وأنّ (فقه القصد) نتاج الاستعمالء أي الاستدلال باللفظ. 

١‏ - شروط الحمل: 

ينبغي توفر شروط في المتكلم والكلام والسامع لكي يصح حمل الكلام على معنا 
هذه الشروط تُساهم في حفظ الدلالة الرادة على وجهها الصحيح وَفق قصد المتكلّمء 
بقدر یل فرص الأغلاط الحمليّة الناتجة عن محاولة فهم المعنى. وأصرح الشروط 
المطلوبة لتحقيق ا حمل الصحيح» هي: 

الأوّل: اشتراط قصد الكلام: 

فلابدٌ بحال أن يقصد المتكلم الدلالة المعنوية من كلامه؛ إذ « إن دلالة اللفظ على 
المعنى دلالة قصديّة إرادیة؛'"“ء و« ليس لأحدٍ أن بحمل كلام أحدٍ من الناس إلا على ما 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳۹۲/۲. 

.7١5 /5 الموافقات»‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين» ۳۸۱/۲. 

.)۷۷ ينظر: د/ محمد يونس» علم التخاطب الإسلامي» (ص‎ )٤( 
. ١١68 /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛‎ )٥( 
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۵ إزادي ۷ ہم" 

الأول: القصد الاختياري» وهو كونه مختارا غير مُكره. 

والثاني: القصد المعنوي» وهو إرادة موجب اللفظ وا 

فإذا وَثق السامع من قصد المتكلّم تمکُن من حمل كلامه على مراده» بل ووجب - 
حينئذ- حمل كلامه على ظاهر قصده» وأمارة ذلك الوثوق: هو الاعتياد المعهود من 
تعبير المتكلّم عن مراده بهذه اللغة مع انتفاء ظهور قصدِ من المتكلّم يخالف كلامه". 

وقصد المتكلّم أحد المر جحات الحاسمة عند اختلاف دلالة اللفظ حيث قد 
« تختلف دلالة اللفظ تارة بحسب اللفظ المفرد. وتارة بحسب التأليف. وكثير من 
وجوه اختلافه قد لا يبئّن بنفس اللفظ. بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم. وقد يظهر قصده 
بدلالة ا حال؛'٭' لهذا فإن «التعويل في الحكم على قصد ا متکلم: فالألفاظ لم تقصد 
لنفسهاء ونا هي مقصودة للمعاني والتوصّل بها إلى معرفة مراد المتكلم!”؛ حتى 
يصح القول بأن « دلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به)”", فمتى وضح قصد 
المتكلم وجب ال حمل على هذا القصد”". 

ومقاصد ا متکلم حصورة في القصد الاستعمالی المعتاد من استعمال اللفظ وسياق 
الکلامء آمّا ما لا يخطر بالبال إلا بالأخطار» وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه» فلا 
يسوغ حمل معنى الكلام عليه لبعدہ عن قصد المتكلّم في خصوص سياقه واستعاله. 
حتی ولو اقتضاه أصل الوضع» كعدم دلالة تعميم قوله 4ل4: (أيّم إهاب دُبغ فقد 


.۔۳٣/۷ المرجع السابق»‎ )١( 

(1) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ٤٤۷ /٤‏ . 

(۳) ينظر: المرجع السابق» 7/5 519. 

.۲۰۸/۳ ابن تيمية» الفتاوى الکری»‎ )٤( 

.۳۸۰٣ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.)٠٠١ص( الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة»‎ )٦( 
.۳۸۵ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين ؛‎ )۷( 
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طَهَر)''' على جلد الكلب» فقد خرج من قصد المتكلّم بحسب الاستعمال والقصد 
العرفي ولو اقتضاه الوضع اللغوي» لأن خروجه عن ذهن المتكلّم وذهن المستمع في 
هذا السياق هو الغالب الواقع» ونقيضه هو المستغرب”"» وقال الأصوليون: حمل كلام 
رسول الله ا على الشاذ النّادر باطل)7". 

ومن ضرورة الفهم الصحيح تلقي الخطاب في ظلال مقاصد الكلام, لأن إ مال 
القصد وعزله عن الخطاب ضلال في الفهم وإضرار في الدّلالة» «قإياك أن همل قَصد 
کلم ونيّته وعرفه» فتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي كه تس 
فا خطاب لا يدل بحسب الوضع فحسب» بل بحسب الوضع ومقاصد المتكلّم وسياق 
الكلام» فالدلالة يراد بها أمران: الأوّل: کون اللفظ بحيث إذا أطلق 2ھ ا 
والآخر: فعل الدال وقصده باستعمال اللفظء « ولهذا يُقال: دل بكلامه دلالة» ودل 
الكلام على هذا دلالة» فالمتكلم دال بكلامه. وكلامه دال ہنظامہ؛'“. 

ولا يسوغ تعرية الكلام عن مقاصده الظاهرة إلا في حالين: 

الأولى: آلا يكون المتكلّم مريدا لمقتتضى ظاهر اللفظ ولا لغير ظاهره: وذلك 
كالمكرّه والنّائم والمجنون والسكران» فيجب إهمال كلامه مطلقا لانعدام القصد 
«ومّن تدبّر مصادر الشرع وموارده تبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد 
المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه» كالنائم والناسی والسكران والجاهل 
والمكرّه والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» ولم يكفر مَن قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة» (ص٤٤٥)ء‏ رقم ۱۷۲۸ء وقال حديث حسن 
صحيح» والنسائي» في سننه (المجتبى)» كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دذُبغت» (ص١١5)»‏ رقم 27559 
وهو في صحیح مسلم» كتاب الحيض» باب طهارة الجلود بالدباغ» (ص۷٥۱))ء‏ رقم ۸۱۲ء بلفظ (إذا دبغ...). 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۱۰۸/۳ء و الشاطبي؛ الموافقات» 5/ 77. 

(۳) ابن السمعاني» قواطع الأدلّة. ۲/ .٦١٤٤‏ 

(4) ابن القيم» إعلام الموقعين» ٤‏ / 5777. 

.)٠٠١ الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص‎ )٥( 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


من شدّة فرحه براحلته بعد يأسه منها: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك)ء ولمذا المعنى رد 
شهادة المنافقين ووصفهم با خداع والكذب. وذمّهم على آم يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم 00 

والثانية: أن يكون المتكلّم مريدا لمعنى بخالف مقتضاه الظاهر: مثل: المعرّض" 
والمورّي”" واخُلغِزا)» فهو له إرادة قصديّة من كلامه» لكنّها غتفية في خالفتھا لقتضی 
ظاهر اللفظء فيجب التوقف في حمله حتى یتبیّن قصد التکلّم!“. 

وني غير تلك ا حالین يجب مباشرة ا حمل على قصد المتكلّم الظاهر من لفظه , لأنه 
«إذا كان المتكلم قد وق البيانَ حقه» وقَصَد إفهام المخاطّبء وإيضاح المعنى له 
وإحضاره في ذهنه» فوافق مَن خاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المطرد في خطابه. 
وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغازو لم حف عليه معنى 
اام و رقع ق تا سنك ن مرف راه وإن كان الكل ف قطن نان 
وخاطب السامع بألفاظ مجملة» تحتمل عدة معانء ول يتبيّن له ما أراده منهاء فإِنْ كان 
عاجزا أتى السام من عجزه لا من قصده» وإن كان قادرا عليه وم يفعله حيث ينبغي 
E‏ ۴ السامع من سوء تضذہ'''. 

وني سبيل تحصين هذا الشرط قعّدہ الأصوليون بقوهم: (لابد أن يكون الكلام 
صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام السّاهي والنّائم) والقصد يصدر عن العقلاء 


. ٤۹۸-٤4۷ /٤ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) التعريض في الكلام هو: لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة ولا المجازء بل من جهة التلويح والإشارة» 
ينظر: الكفويءالكليات» (ص57١٠)؛‏ 

() التورية في الكلام هي: أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره» ينظر: الجر جاني» التعريفات» (ص۷۱). 

.)۳٣۰ص( اللغز في الكلام: إذا أعمى ا متکلم مراده» ينظر: الكفوي» الكليات»‎ )٤( 

. 57777 / ٤ ينظر ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

( ابن القيم» الصواعق ال مرسلق .٠٠۳١-٠١۲ /٢‏ 

(۷) ينظر: السبكي» الإمباج» /١‏ ۹۳ء والزركشيء البحر المحيط»١/‏ ۳۴۹۳ء وأمير بادشاة» تيسير التحرير» /١‏ 16. 


هه 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ولا يُعتبر إِلّا بهم» والعقل مع زوال ما يعترضه من سهو أو نوم ونحوهما كاف في أمارة 
القصد”"» والدّلالة القصديّة من المتكلّم تحفز السامع على استنباط مراد المتكلّم من 
لفظه بحسب قصد الأآخیر'''۔ ومع خلوٌ الكلام من قصد ا متکلم ترتفع الدلالة فلا 
يصح - حينئز - حمل لفظه على معناه» كا صاغ الفقھاء لذلك قاعدة تقول: (من أطلق 
لفظاً لايَعْرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه) ”» فلو نطق الأعجمي بكلمة مقتضاها 
الكفرء أو الأيمان» أو الطلاقء أو أي من العقود وهو لا يعلم مقتضاها لا يؤاخذ 
بشیء من ذلك لأن « ما لا يُعلم معناه» لا یصح قصده)!". 

ويتحقق معرفة قصد المتكلم بتحقق شرطين أساسين في الفهم: 
أحدهما: قصد المعنى: وهو اطراد استعمال المتكلّم للّفظ في هذا المعنى» فهو معنى 
مقصود باطراد العادة. 
والآخر: قصد الإفهام:وهو علم السامع أن المُخاطِبٍ له يقصد إفهامّه ذلك المعنى. 

وعلى أساس هذين الشرطين الدّلالين: يجب استحضار أصلين عند حمل كلام الله 
تعالى سملا سليهاء هما: 

ألأول: استحالة خلوٌ كلام الله تعالى عن القصد: فكل أوامر الله ونواهيه تستلزم 
قصد'". لأن القصد دليل إرادة إفهام السامع» « فإذا وقع الخطاب على وج لا بحصل 
منه الإفهام: خلا عن الفائدة التي وضع لماء فیکون عبثاء والعبث على الله تعالى 
مال )40 


.١777/١ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۰ . 

(۳) ينظر: العز بن عبد السلام» القواعد الکبری »17١ /١‏ وعبد الرحمن العبد اللطيف» القواعد والضوابط الفقهية» .٤٤١ /١‏ 
)٤(‏ ينظر:المرجعان السابقان. 

.۳۷۳ /٠١ السيوطي» الأشباه والنظائر (ص87)» وينظرء ابن قدامة المغني»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الموصلىء مختصر الصواعق المرسلة» (ص۲۹۸). 

(۷) ينظر: الشاطبي» الموافقات ۳/ .۳۷۰٣‏ 

(۸) الطوفیء شرح المختصر» ٢/١٦٦ء‏ وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۷/ ۳۹۷. 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


والثاني: استحالة قصد الإفهام على خلاف المفهوم العربي المجرّد ''': فالله تعالى 
خاطب التاس باللسان العربي» و«غير جائز أن تُخاطِب جل ذكره أحدا من خلقه إلا ہم 
يفهمه المخاطب)7"» وهو الفهم الموافق لظاهر الفهم العربي المعهود. 

وہہذین الأصلين: (الحمل على قصد الشارع» وعلى المفهوم العربي) يستطيع أن 
يتدبّر الناظر سبيلّه في فهم نصوص الشريعة» فيحملها على القصد الشرعي بالمفهوم 
العربي» وبذلك يعلم علم اليقين أن « خطاب الله تعالى ورسوله بي لا بد من أن يفيد 
شیئا؛'"ء ف «الأصل أن اللفظ مُحقّق مقتضاه. وأن يفيد معناه»» فيجب على الناظر 
أبداً في النص الشرعي أن يرنو إلى إعماله في معناه» فالقاعدة الدّلالية تنص على أنَّ: 
(إعمال الخطاب أولى من إهماله) '”ء وهي قاعدة مُترددّة في غضون كلام الفقهاء. 
تستدعي دائم| حمل الكلام على الفائدة إذا تردّد بین الإعمال والإهمال» فمتى أمكن 
إعمال الكلام ولو بطريق التجوّز به كان أولى من تخليته بلا معنی". 

الثانی: اشتراط عقل السامع: 

الأصل في ال خطاب توجيهه إلى العاقل ا تھیّئ لفھمہہ فغير العاقل لیس علا لحمل 
ا خطاب واستيعابه» تماما کےا اقترح الآمدي صياغة تعريف الخطاب بقوله: ×ھو: 
اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام مَن هو مُتهِيَئٌ لفهمه» ٠"‏ فقوله: (مّن هو 
متهيئ لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم» كالمعتوه والنائم والمغمى عليه 


.77 54/5 والشاطبي» الموافقات»‎ »018/١ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ابن جرير الطبري» جامع البيان» ١١/١‏ . 

(۳) البصريء المعتمد» .۳٤٣۸/۲‏ 

.)١77”ص( القرافي» شرح التنقيح»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر» ۱۷۱/۱ء والسيوطيء الأشباه والنظائر» (ص ٢٤۲)ء‏ والزركشي» المنشورء 
۱ء وابن نجيم» الأشباه والنظائر» (ص١5١).‏ 

)٦(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

.۹٥۱/۱ الإحكام,‎ )۷( 


GD 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


ونحوهم'"» كإفهام الذي لا يتكلّم لغة ا متكلم» « لأن من شرط الخطاب إمكان فهمه. 
لأنه إلزام يقتضي التزاماء وفاقد العقل لا يمكن إلزامه» کم لا يمكن ذلك في البهائم 
ادات 

ولأجل هذا الاستحقاق الَمْلٍ في عقل المستمع صاغ جمهور الأصوليين قاعدة تقو 
١المَهُم‏ د ل تياس ےے یت لأن 
الامتثال بدون الفهم محال» وما وقع من تكليف لغير العاقل (كالسكران)» کاعتبار وقوع 
قتله وإتلافه وطلاقه كما تقع من الصاحيء ومخاطبته في قوله : + لَاتَمَرَبْاا اءوس 
شك حَقتلمْأمَاتثولُوَ 4 فهو من قبيل رَبْط الأحكام بأسبايهاء كاعتبار إتلاف الطفل 
سببا لوجوب الضمان ”» أو أنه خطاب للمُنتشي الذي لم يزل عقله”". 

والعقل ليس مناطا للفهم المباشر فحسب» بل يعذه الأصوليون واحدا من 
عنصرين فاعلين في عملية حمل الكلام وفقهه» فالأول: السمع الذي نعرف به الوضع 
اللغويء والاستعمال الشائعء ونحوهماء والآخر: العقل الذي نستنبط به المقاصد 
الكلامية وا رادات اللفظية» فالألفاظ «إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على 
ما أراد المتكلم ... لا تدل بذاتہاء فلابدٌ أن نعرف ما يريده المتكلم بهاء ولهذا لا يعلم 
بالسمع» بل بالعقل مع السمعء وهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية 


a e 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

.٤٤١ /١ الشاطبيء الموافقات»‎ )۲( 

[9ة الإيجي. شرح العضد» (ص۹۳)ء وينظر: الغزالي» المنخول» (ص ۸۵). 
)٤(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ ينظر: ال يجي شرح العضد (ص۹۳). 

.)۸۵ ينظر: الغزالي» المنخول» (ص‎ (٦) 

(۷( ابن تيمية» جموع الفتاوى. ٤‏ ۲/ ۹ء بتصرف. 


مت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

الثالث: اشتراط مراعاة السامع: 

يجب على المتكلّم مراعاة السامع المخاطب» كي يُساعِدَه على حمل الدّلالة وفهم 
مساقاتہا الفهم الصحيح» فالسامع هو المستهدف في ا خطاب: وهو المستثمر في الذلالة 
المستدل بالفهم» فيجب إشراكه في صناعة الدلالة من حيث المراعاة في التوضيح 
والتبيان. 

وفي علم التخاطب يتعيّن إعطاء المخاطب بالكلام العناية الكافية بتوجّه المخاطب 
له بحسب حال الأول وقوّة إدراكه» فالخطاب الموجّه للغبي يجب أن يكون صريجا 
ومفصّلاء ولِلمُنکر مؤكّداء وللغافل مكرّراء وهلمٌ جرا كما أنَّ «الثاطق مع نفسه لا 
يبن كلامه مثل ما يُبيّنه وهو يتكلم مع غیرہہ والمتكلّم مع غيره إذا لم يكن خصا لا يبيّن 
ولايجتهد مثل ما يجتهد إذا کان كلامه مع خصمه)!". 

ويحكى عن ای طس بو غر "أن انحن فا كال ا أجد ني كلام العرب 
تكرارا في قوهم: (زيد قائم» وإن زيدا قائم» وإن زيدا لقائم)» والمعنى واحد فقال له: 
ِنّ معانيها مختلفة» فالأول لإفادة الخالي الڏهن من قيام زیدء والثاني لمن سمعه فتردّد فيه 
والثالث لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاختلفت الدلالة باختلاف المخاطب 
بالكلام. 

وإِنّْما وجبت مراعاة السامع لكي ينتج الکلام أكبر ثمرة دلالية» إذ إن دلالة 


)١(‏ ينظر: د/ محمد يونس» علم التخاطب الإسلامي» (ص۸۳). 

(؟) الرازي» التفسير الكبير» 75/ 40 . 

(۳) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء؛ أبو سليان» البصري» من أئمة اللغة شيخ الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن 
العلاء» وأوّل من هذب النحو ورتبه»من مصنفاته: ا لجامعء والإکمالء وكلاهما في اللغةء توفي سنة 54 ١ه.‏ 
[ ينظر: معجم الأدباء» ۱۲۱١/٥‏ وبغیة الوعاة» ۱۹۸/۲ء ووفيات الأعيان» /١‏ ۳۹۳ ] 

)٤(‏ حكاها عنه ابن خلدون في المقذمة (ص٥)ء‏ وحكاها الجرجاني في دلائل الاعجاز(ص۳۱۲)ء في حوار بين 
الكندي الفيلسوف» وثعلب النحوي. 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
«الكلام على قدر فهم السامع؛”'ء وجاء في آداب الرواية: «حقٌ الفائدة أن لا ساق 
إلا إلى مُبتغيهاء ولا تعرض إلا على الراغب فيهاء فإذا رأى المحدّث بعص الفتور من 
المستمع فَلْيَسْكُت, فإِنْ بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فَھم المستمع »"» وقد 
كانت العرب تستوئی هذا الشرط بحسب ما تريده من خطاہہاء وهي بذلك على عادة 
مألوفة» وسنّة مسلوكة» كا قيل لأبي عمرو بن العلاء: أكانت العرب تطيل؟ فقال: 
نعم لتبْلْْ» قيل أفكانت توجز؟ قال: نعم لبُحفظ عنها. 

والحكيم إذا خاطب مَن يكون محل الغفلة أو مشغول البال» يقدِّم على مقصود 
خطابه شيعا لفت المخاطبٌ بسببه إليه» ويقبل بقلبه عليه» ثم يَشْرّع في المقصود. وكلّم) 
كان موقع غفلة المخاطّب أت والكلام القصود اَم كان المقدّم على القصود آکٹر؛ 
وهذا ينادى القريب بالهمزة فيقال: أزيدء والبعید بالياء فيقال: يا زيد. والغافل ينبه أولاً 
فيقال: ألا يا زید وكذلك قيل في فائدة الحروف المقطعة أوائل السور القرآنية» خاضّة 
وآتہا بلا معنى في ظاهرهاء ١‏ فإنٌ السامع إذا يمع صوتاً بلا معنى يُقبل عليه ولا يقطع 
نظره عنه ما لم يسمع غيره» لجزمه بأنْ ما سمعه ليس هو المقصود. فإذن تقديم الحروف 
التي لا معنى ها في الوضع على الكلام: المقصودٌ فيه حكمة بالغة ...). 

ذلك الشرط في ا حمل هو عين (النظرية المقاميّة) التي نادى بها الجاحظ لأجل 
مراعاة مقام المستمعين في قوله: دینبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها 


.۱۹١ /۲۸ الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 
.5٠ /۲ وينظر: ا حاحظ البيان والتبيين»‎ ء۳۳٣۰‎ /١ الخطیب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء‎ )١( 
هو زيّان بن عمار التميمي» ثم المازني» البصريء ويلقب أبو بالعلاء من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة»‎ )۳( 
ھ۱٥١ من أعلم الناس بالأدب واللغة والقرآن» له أخبار وآثار مأثورة» توفي سنة‎ 
]٥٤١٤۷ /٦ ينظر: بغية الوعاة» ۱۹۲/۲ وسير أعلام النبلاء»‎ [ 
. ۱۳۲-۱۳۱/۱ ينظر: ابن جني» ا لخصائص»‎ )٤( 
.7 5/70 الرازي» التفسير الکبیرں‎ )٥( 


ص“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


وباك أقذان اشع و انتاز الالال تسا لكر طس زلق كلاسا لكل 
حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسّم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ... ''' وتلك رؤية 
علمیة في غاية الأهميّة والدّقة في عمليّة إبلاغ المتكلّم وحمل المستمع » والتي فيها تُراعى 
الشروط الموضوعية الذاتيّة التي يتصف بها المتكلّم في خطابه والمستمع في تحمّلهء وهو 
ما تنادي به بعض المدارس اللسانية ا حدیثة حين تدعو إلى ضرورة الإحاطة بوضع 
المتلقي النفسي والاجتماعي والذهني حتی لا یقع المعنى في انسداد دلالی بين المتكلّم 
والمستمع'". 

وقد ذكر الله في القرآن أنواعاً من الكلام وكثيراً من الاستدلال النظري والعقلي. 
وذكر طرفاً صا حاً من الحكايات» ثم ذكر كلاماً من متكلم آخر هو النبي بلا ویجعل 
الكلام لله مرةء وآخری للرسول بكلا « وذلك لأن لاختلاف الكلام تأثبرا وكذلك 
لاختلاف المتكلمين تأثبراء ولهذا يُكثر الإنسان من النصائح مع ولده الذي حاد عن ا حادق 
ويجعل الكلام ختلفاًء نوعاً ترغيباًء ونوعاً ترهيباًء وتنبيهاً بالحكاية» ثم يقول لغيره تكلَّمْ معه 
لعل كلامّك ینفعء لما ني أذهان الناس أنّ اختلاف المتكلّمين واختلاف الكلام كلاهما 
مؤثر»"» وحتّی تع نصوص الشريعة لفهم الاس كل النّاسء فلابدٌ أن يجد الغبي فيها 
ما يفهمه» والذكيّ ما يغنيه» وأن تخاطب العوام ىا تخاطب ا خواص ف « أحسن الكلام ما 
يحصل فيه حصّة الخواصّ, وحصّة الأوساط. وحصّة العوام». 

وقد توجّهت نصوص الشريعة إلى المخاطب المستمع بکل أنواع التحفيز صُہٰذا 
لانتباهه وطلّبا لفهمه» تكراراء وتفصيلاء وتمثيلاء وتأكيداء وبيانا منه كل قولا وفعلا 


. ۱۳۹-۱۳۸/۱ البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) ينظر: منقور عبد الجليل» علم الدلالة أصوله ومباحثه» (ص۱۲۹). 
(۳) الرازي» التفسير الکببر ۰ ۲۸/ ۱۸۹. 

. ٤١/٠١ المرجع السابق»‎ )٤( 


رہ 
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وبکل ما عرفته اللغة من وسائل التخاطب البيّن الواضح» فكل تكرار في القرآن 
الكريم» أو اختصار واقتصار» فإنه جار على وجو (ما) تستعمله العرب في خطابهاء 
لفائدة استنباه المخاطّبء « وكانت العرب تستّجيز الإطالة والتکرار إذا ظنوا أن ذلك 
أبلغ في مرادها وأنجع» وتقتصر على الاختصار أخرى في مواطن الاختصار» فخاطبهم 
الله تعالى على ما جرت عليه عادتهم)!"". 

وكذلك كان رسول الله ل قَصلا في كلامه. متوجّها إلى مخاطبيه توجّه المعلّم 
المحسن في تعليمه كال الإحسان» ففي الحديث عن أنس - رضي الله عنه- قال: (إِنَّ 
النبي يا كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاء حتى تفهم عنه)!". وعن عائشة - رضي 
الله عنها- قالت (ما كان رسول الله يل یسرد سردكم هذاء ولكنّه كان يتكلّم بكلام 
يّنهء قَضْل يحفظه مَن جلس إليه)"» فكان هديه وَل في خطابه أكُملّ المدي. 
فصاحة وتفصيلا وإفهاماء يعدّه العاد» ويستبينه کل من سمعه وجلس إليه. 

والقاعدة الخطابيّة المستخلصة من ذلك هي: (فهمٌ المستمع وإدراگە بقدر رعيّ 
المتكلّم لمقامه وحاله)» وأنْ (نشاط القائل على كَذْر فَهم الستمع)ء فمتى أَحَسَن المتكلّم 
المراعاة أحسن المستمع الفهم والإدراك. 

الرابع: اشتراط تعاون السامع: 

على المستمع أن يعلم أن الألفاظ لم تقصد بذواتہاء بل هي علامات دالّة على 
ضمير المتكلّم» فلا يخلد إلى جرد سماع اللفظء بل يتعاون معه لاستخلاص القصد بکل 
ما يستطيعه من ملاحظة المتكلّم في كلامه. سواء جاءت هذه الملاحظة ١‏ بإشارة أو 


. ٤۳۸ /۲ الباقلآني» الانتصار للقرآن»‎ )١( 

۹٤ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب مَن أعاد الحديث ثلاثاء (ص۲٢۲)ء رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» باب في كلام رسول الله ی (ص۸۲۸))ء رقم ۳۹٦۳ء‏ وقال هذا حديث حسن صحیح؛ 
وأصله في الصحيحين. 

. 10/5 /١ ينظر: ابن القيم» زاد المعاد.‎ )٤( 


Cm 
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كتابق» أو إيماء» أو دَلالةٍ عقليّة أو قرينةٍ حاليّة أو عادَة له مطردة لا تل بهاء ...72" 
وما ذكره الغزالي من طرق فهم خطاب الشارع: الاستدلال ب «قرائن أحوال» من 
إشاراتٍ ورموز وحركاتٍ وسوابق ولواحقٌ لا تدخل تحت الحصر والتخمين» بحت 
بدَركها المشاهد لاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو مع 
قرائن من ذلك ال جنس» أو من جنس آخر» حتى توجب عِلما ضروربّا بفهم الُراد أو 
تو جب ظنًا )"۰ 

فتحقيق تعاون المستمع يتمٌ غالباً باستدلاله على فهم الكلام من نفس أحوال 
المتكلّم وقرائن كلامه» غير خارج عنه» ويزيد على ذلك في خصوص کلام الله تعالى بأن 
يستدلٌ على مراده ب ١‏ مقتضى کاله وكمال أسمائه. وأنّه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم 
الفسادء وترك إرادة ما هو مُتيقن مصلّحته. وأنه يُستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره 
ومثله وشبهه» وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبّهه)!"". 

فالمستمع المجتهد في استقصاء الدّلالة مُطالّبٌ بكل حال أن يثقف المتكلّم ويعلم 
طريقة بيانه» فيفهم عادته في ا لخطاب» وطريقته في البيان» ومقاصده» ووجه استعماله. 
ویُراقب كل ما يُعينه على إدراك قصد المتكلّم ومرادہہ لأنّ القاعدة الدّلالية الصحيحة 
هي: « كلما كان السامع أعرف بالمتكلّم وقصده وبيانه وعادته. كانت استفادته للعلم 
بمراده أكمل ونم ء“'. 

وبتوصيف ا حاحظ - اللخ على تنسيق أدوات الاتصال بين القائل والمستمع - 
فإن: «مدار الأمر والغاية التي يجرى إليها: المّهِمٌ ثم الإفهام» والطّلب ثم التقّت ؛''. 


.۳۸۵ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) المستصفی» ۳/ ۰٠ء‏ وينظر نفس ال مرجعء ۳/ 01/7. 
() ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۸۵. 

)٠١١ص( الموصلى» مختصر الصواعق المرسلة»‎ )٤( 
.۸۶۲ 5 البيان‎ )٥( 


am 
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ولقد اهتمٌ الأصوليون بالمخاطب المستمع - كأحد عناصر تحصيل الدلالة - 
اهتماما كثيرا ء فأولوه وظائف كثيرة يتعاون بها في فهم ا لخطاب» ومن المهامٌ المتوقعة من 
المستمع عندهم هي وظيفة: (إعمال الكلام كي يكون مفیدا) ولقد أوصوه دائما بأن 
(إعمال الكلام أولى من إ ماله)ء وِتُعدٌ مهمّة (الإعمال) ذات أهمية خاصّة في حمل الكلام 
على معناه» لأن الإعمال يعني تصحيح الکلام وصيانته عن اللغوء ومن مظاهر تعاون 
المستمع في إعمال الكلام عند الأصوليين: 

٭ مطالبة السامع بتصحیح الكلام الذي لا يبدو ظاهره منسج| مع الصحة 

العقليّة أو الشرعيّة» فيعتقد المخاطب المستمع أن المتكلّم حذف أحد أجزاء 
الکلام فيقدّرها بمعونة القرينة» وذلك استجابة لدلالة (اقتضاء النّصِ)!". 
كتقدير معنى (أهل) في قوله تعالى: # وَسَحَ لِالْمَريَةَ #ا"'.وتقدير لفظ (الوطء) 
في قوله تعالى» : مت کڪ أ سكع اللا 

© مطالبة السامع إعمال الكلام بحمله على مجازه عند تعذّر حقيقته» لأجل 

تصحيح الكلام وإعاله“. 

وأوامر (الاستماع) و (التبضّر) و (التديّر) الواردة في القرآن الكريم دالَّةٌ على 

میمت یی اس چو جیا مت 
لإََسمَمواوَایلیموا 4 »وأثنى عليهم بقوله: + اي تو اقول توب أحسك هه وليك 
اهدهم آله '''ءوذَمٌ ا هاجرين المعرضين عن كلامه بقوله: ل( كسا 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ”/ 5 ٠‏ 5» والبخاري» كشف الأسرار» ۷٦/١‏ و. 
(؟) من الآية» 87» من سورة يوسف 
(۳) من الآية» 77 من سورة النساء. 


.١515 /١ ۹۹ء والتفتازاني» التلويح على التوضیح؛‎ /١ ينظر: أصول السرخسي»‎ )٤( 
من الآية.7١» من سورة التغابن.‎ )٥( 


)٦(‏ من الآية» ۱۸ء من سورة الزمر. 
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رص صرح تر 


ا موف لہ تقو 4 وبقو له: ‏ 1 دب ارات آم عل فقو پ الها کا" 
فتأمّل القرآن وتدبّره هو تحديق نظر القلب إلى معانيه» وجُمٌ الفکر على فهمه وتعقله. 
وذلك المقصود من إنزاله» قال الحسن البصري: ١‏ نزل القرآن لیتدبّر ويُعمل به. فاتخذوا 
تلاوته عملاء''' والمقصود من الأمر بالسماع هو إساع القلوب» وعلى المستمع إيقاظ 
قلبه وإحضار عقله فإِنَ الكلام له لفظٌ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلبء وتعلّقٌ 
بہماء فسّاع لفظه حط الأذن» وسماع حقيقة معناه ومَقصُودہ حظ القلب... وسماع 
الأذن لا يفيد السّامع إلا قيام الحجة عليه» كي يُمكنه من فهم الحجة, وأمّا مقصود 
السّماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته...» وَمرتّبة السّماع 
مداڑھا على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب» ويترتب على هذا السماع سماع 
القبولء فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذنء وسےاع القلب» وسےاع القبول 
TEST‏ فإنْ: « حقيقة السّماع تنبيه القلب على معاني المسموع.... وأصحاب 
السّماع منهم مَن يسمع بطبعه ونفسه وهواه؛ فهذا حظه من مسموعه ما واقَق طبعّه 
ومنهم من يسمّع بحاله وإيوانه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع بحسب 
استعداده وقوته ومادّته» ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغیره» بهذا ال سے فا 
وأصح من كل أحد)". 


)١(‏ الآيتان» ٢۲ء‏ ۲۷ من سورة فصلت. 

(١؟)الآية»:‏ 7» من سورة محمد. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۷۰/۲٢‏ وابن القيم» مدارج السالكينء ۳٦٣ /١‏ ومفتاح دار السعادق 
۱( ء وزاد المعاد» ۱/ ۳۲۷ء وابن الجوزيء تلبيس إبليس» .٠١١/١‏ 

.47-57 /١ ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )٤( 

.۳۸۷ /١ المرجع السابق»‎ )٥( 


a 
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المطلب الأول : الحمل على اللسان العربي 


-١‏ مشروعية الحمل على اللسان العربي ومعهوده: 

عندما قَطّع الأصوليون بأن اللسان العريّ هو المدخل الشرعي لفهم النصوص؛ 
أرادوا أن فهم النص الشرعي يتأسّس على اللسان العربي وبالأخصٌ معهود العرب 
فيه» بمعنى ١‏ أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إن هو من جهة كونها بلسان 
العرب» لا من جهة کونہا كلاما فقط؛'''ء ولان الشريعة عربية» «فلا يفهمها حقّ 
الفهم إلا مَن فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهم| سيان في النمط ما عدا وجوه 
الإعجاز, فإذا فرضنا مبتدثا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسّطا 
فهو متوسط... فان انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة» فکان 
ووم يدت ےہ جس ےی 

والقرآن في الجملة يعلم معناه كل ذي علم باللسان العربي» وذلك في إقامة إعرابه. 
ومعرفة مسمّياته بأسمائها العربيّة اللازمة» والموصوفات بصفاتها العربيّة الخاصة, 
فذلك لآ يجهله أحد منهم. كا لو سَمع عربي صحيح العربية قول الله تعالى: + وَإدَاقِيلٌ 
َل في دوأ الگزیضِ مَالوَأ نما تحن مُصيِحُوت 4 لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي 
ترك ما هو مضرّة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله ما فعلة منفعة)» حتّى بالغ ابن 
خلدون في فهم العربي للقرآن بقوله: إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 
بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه)!. 


. ٠٠١١-٠١١ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

.٢۵٥ /٥ المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) الآية» ١۱ء‏ من سورة البقرة. 

.٥٤-۔۳۹/۱ ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ مقدمة ابن خلدون. ٠4(‏ 5)» ويعد ذلك مبالغة من ابن خلدون- رحمه الله- وإلا فإن الصواب هو معرفة العرب 
الإجمالية بمعاني القرآن» وقد يخفى على بعضهم شيء من معانيهاء ينظر: ابن قتتيبة» المسائل والأجوبة في الحديث 


ار 
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نا «يجب على ا کلف تنزیل ألفاظ القرآن على ا معاني التي هي موضوعة ها 
١ 9‏ حور 9999 وپ 
وإنّما سما الله تعالى عربياً لكونه دالا على هذه المعاني الخصوصۃة بوضع العرب 
وباصطلاحانہم؛ وذلك يدل على أن دلالة هذه الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاني 
المخصوصة:؛ وأن ما سواہ فهو باطل؛'''ء فطَلّبُ فَهُم الکتاب والسئّة أبداً لا يكون إلا 
بہذہ الطريق خاصةء حتى لا يكون للالسن العجمیّة مدخل في فهم النصوص الشرعية 
مطلقاء «فلا يفهم كتابٌ الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزله عليه» وهو اعتبار ألفاظ 
(العربية):ومعانبها واسالنها". 

ومن طرائف هذا الارتباط الوثيق بين اللسان العربي وفهم الشریعة: أن ا جزمي" 
قال: «أنا منذ ثلاثين سنة أفتي النّاس في الفقه من كتاب سيبويه)”*)» وذلك أن الخرمي 
كان صاحبّ حديث» فلم| علِم کتاب سيبويه تفقه في دلالة الحديث. إذ إن كتاب 
سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبّه فی كلامه على مقاصد لسان العرب وأنحاء تصرفاتہا 
في ألفاظها ومعانيهاء ومنها يتعلّم النظر والتفتيش عن دلالات النصوص . 

فالدّلالة الأصولية تتوخى الدلالة اللغوية بكل طرقها التخاطبيّة» حتى تستوعب 
ذلك الترتیب العتاد في لغة العرب» مادام أن نصوص الکتاب العزيز والسنة المطهرة 


- والتفسیں (ص58)» والذهبي» التفسير والمفسرون» »794/١‏ ود/ عبد الرحمن ا حجیلی؛ المعاجم المفهرسة لألفاظ 
القرآنء (ص٦).‏ 

.۸۳ /۲۷ الرازي» التفسير الکبیں‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الاعتصام» ۳/ ۳٥۷‏ وينظر: الموافقات» ۲/ .٠١1‏ 

(۳) هو أبو عمر صالح بن إسحاق البجلی مولى للهم» نزل في جرم» فنسب إليهم» كان إماما في العربية وجليلا فی الحديث 
والأخبارء وصادقًا ورعًا خيّراء توفي سن ٢٢۲ھ..‏ 
[ ينظر: تاريخ بغداد» ۳۱٣/۹‏ و سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 551 ]. 

. ٥۳ /٥ والشاطبيء ا موافقات‎ »1-5 /١ ينظر: مقدمة كتاب سيبويه»‎ )٤( 

()ینظر: المرجعان السابقان. 


سے 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


جاءت «على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة؛ وأساليب معانیھا؛'''ء فلا يكفي 
ا لحمل على المعنى الإفرادي. بل وعل (المعهود العربي) الذي يعني طرائق اللسان 
العربي في الإفراد والتر کیب والتفصيل والإجمالء والحذف والإضارء واقتضاء 
السياق» وكل ما من شأنه أن يكون دلالة عربيّة. 

ومن ذلك: ما قبل من وقوع بعض المعرّب في القرآن الكريم فقد جاء - أيضا - 
على وَفق اللسان العربي ومعهوده» حين وقع في لسانهم المعرّب الذي ليس من أصل 
كلام العرب؛ ثم جرى ني خطاہہاء وصار من کلامھاء حتى لا تدع لفظه على ما كان 
عليه عند العجم؛ بل تردہ إلى حروفها إن لم يوافق لسانہاء وإذا هي فعلت ذلك: صار 
الْعرّب مضموما إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة» وهذا معلوم عند أهل 
العربية بلا إشكال!". 

وعلى هذا الوصف يجب حمل نصوص الشريعة على مقتضى اللسانء ف« قد تقرر 
آنا متعبّدون بالجريان على مقتضى الألفاظ اللغوية إذا صدرت من الشارع) 7" وأن 
١‏ كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في 
شيء» لا ما يستفاد منه» ولا نما يستفاد به» ومن ادُعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه 
مبطل»ء فلا يصح الاستفادة من غير العربيّة بإحلال معانيها على النصوص 
الشرعیّة فذلك مما لا يُستفاد منه. کیا لا يصح الاستفادة بغير العربيّة بتطبيق قواعدها 
الدلاليّة على النصوص الشرعيةء فذلك مما لا يُستفاد به. 


.٠١1 /” الشاطبي؛ الموافقات»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الموافقات» ۲/ ۱۰۳-۱۰۰۱ وقال ابن جرير في خطبة تفسيره» :١5 /١‏ (بل الصواب في ذلك عندنا أن 
يُسمّى الُعرّب: عربيًا أعجميّاء أو حبشيًا أعجميّاء إذا كانت الأمّتان مُستعملتین له في بیانہا ومنطقها استعمال سائر 
منطقها وبیانہاء فليس نسبته إلى أحدهما بأولى من الأخرى) اه. بتصرف. 

(۳) الجويني, البرهان» /١‏ 57 7. 

.77 5 /٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


ت“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


: ضابط الحمل على اللسان العربي‎ - ١ 

ضابط ا حمل على اللسان العربي: أن يكون على المشهور من اللسان العرب» 
وليس على البعيد الخفيّ» التادر الشاذء كما أكد ابن جرير في مواضع شتى من تفسيره 
بأنَ: « تأويل کتاب الله تبارك وتعالى» غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب 
الذين نزل بلسانہم القرآن المعروف فيهم» دون الأنكر الذي لا تتعارفه؛''' ١‏ وإِنّما 
تحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيهء مالم ینم من ذلك ما يجب التسليم له)!", 
وین التق ر عند الأضوليين أن حمل كلام رسول الله یلا على الشاد الثادر باطل)7". 

وما لا يعول عليه في ا حمل على اللسان أمران: 

الأول :حقائق الألفاظ الشرعيّة والغيبيّة: كبيان معنى الصلاة والحج في الشریعة 
وحقائق ما لا يعلم تأويله إلا الله - التعال- کا حقائق الكيفية لعالم الغيب» فان اللغة 
دلّت على جملة المعنى فيهاء وليس ھا الحق في تجسيم حقائقهاء فيصح ١‏ معرفة أعيان 
المسمّيات بأسمائها اللازمة - من اللغة-.... والموصوفات بصفاتها الخاصة - من 
اللغة-» دون الواجب من أحكامها - أي: الشريعة- وصفاتها وهيئاتها التي خصّ الله 
بعلمها نيه للك فلا يدرك علمُهُ إلا ببيانه يكل دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه) 4 ). 

الثاني: إنشاء الأحكام: كذلك اللغة هي أداة بيان ووسيلة إبلاغ» لا شأن نما نی 
إنشاء الأحكام, لاأنہا «مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الکلام وأكثر ما فيها أنها عبارة عن 
الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه» ولاحظ لأمثال هذا في إيجاب شيء وإثبات 
حكم)”. فالشارع استقل بإنشاء إحكامه» واللغة كاشفة عنها من حيث استبانة وجوه 


.۹٦/٥ جامع البيان»‎ )١( 

.۱۲٢ /۱١ المرجع السابق»‎ )0( 

(؟) ابن السمعاني» قواطع الأدلة, .٦١٤ /٢‏ 
(٤)ابن‏ جریر» جامع البيان» ٤١ /١‏ . 

.۲۲ /١ السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٥( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الأمر والنهي» ووظائف ا حقوق والحدود. ومبالغ الفرائض» ومقادير اللوازم» وما 
000٦‏ 


*- اتساع اللسان العربي وأثره في ا لحمل : 

للسان العرب معنى ظاهر وآخر خفي» ومنه معنى عام وآخر خاص» ومنه معنى 
باق على الوضع الحقيقي وآخر منقول إلى الاستعمال المجازي» ومنه معنی ظاهر وآخر 
يعرف من سياقه أنه غير ظاهر» ومن العام عام يراد به المخاص»ء ومن ا خاص ما يراد به 
العموم» وكلام العربية يُنئ أوْلّه عن آخره» وآخِرٌه عن أوّله» ويحصل من العرب أن تتكلّم 
بالشيء تُعرّفه بالمعنى دون اللفظء کم تُعرّف بالإشارة: وتُسمّي الشيءَ الواحد بالأسماء 
الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحدالمعاني الكثيرة. 

تلك المعالم المتعدّدة في اللسان العربي هي ما أطلق عليها الإمام الشافعي وصف: 
(اتساع لسان العرب)")» على تق أن (ألفاظ - العربية- ظاهرة للعيان» وأما معانيها 
وأساليبها فكان ما يُعرف في معانيها اتساع لسانہا؛'''ء وحيث جعل الله القرآن عربياء 
وأرسل رسولا عربياء وجب اعتبار هذا (الاتساع) عند مل النصوص الشرعية عليه 
بكل ما وسعه هذا اللسان. 

إن اتساع لسان العرب وتشعبه استدعى ما يسمّيه الشّاطبي: (تحریر الفھم؛''' 
عند ا لحمل عليه» و(تحرير الفهم) لا يتم إلا بتحصیل مَلكة الاجتهاد اللغوي» وهو 
«القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمالء إلى حك يميّز بين صريح 
الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته ومجازه» وعامّه وخاصه» ومحكمه ومتشاہەء ومطلقه 


.۳۹ /١ ينظر: ابن جرير الطبريء جامع البيان»‎ )١( 
.)٤٥ ينظر: الرسالة (ص‎ )۲( 

.۳٥۸ /۳ الشاطبي» الاعتصام»‎ )٣( 

(؟) الموافقات» 5/ ٠١‏ . 


هه 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ومقيده» ونصّه وفحواه» ونه ومفھومه؛''' ونحو ذلكء « لن بعض الأحكام يتعلّق 
بذلك» ويتوقف عليه توقفا ضروريًا... وعلم تتعلّق به الأحكام الشرعيّة هذا التعلّق 
جديرٌ أن يكون معتبرا في الاجتھاد؛'''. 

وعند عامّة الأصوليين لا يجب على الناظر في دلالة الألفاظ أن يبلغ درجة 
لرن هن أخل الل أو أن تمن ق اللغة ولواحقهاء وتيسفرق ف التكوبود فاتقيدة 
بل يكفيه القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب؛ ودرك 
دقائق المقاصد منه'". ويجمع الشاطبي حصيلة هذه المعرفة اللغوية بقوله: ×حتی 
يضاهي العربي فی ذلك المقدار؛'ٴء وهو العربي الفصيح وقت نزول الوحي» ويحصل 
هذا المقدار ب «الدربة في اللسان العربي؛'٭ء و«الاستكثار من الممارسة للغةء والتوسّع 
في الاطلاع على مطؤّلاهاء ما يزيد المجتهد قوّةً في البحث» وبصرا في الاستخراج» 
وبصيرةً في حصول مطلوپه». 


: المحامل الدلالية اللغوية‎ - ٤ 
بعد استقراء اتساع اللسان العربي استطاع الأصوليون وعلماء الذلالة صناعة‎ 
المحامل الدلاليّة التي يسوغ ا حمل عليها في اللسانء وجملتها تعود إلى أحد عشر حملا‎ 


(0)الغوال: الضف 1/2 

(۲) الطوفي» شرح المختصر» ۳/ ۱ -۸۲٣۔‏ 

(۳) ينظر: الجويني» البرهان» ۸٦۹/۲‏ و الغزالي» المستصفى» ٠١ /٤‏ والآمدي» الإحكام ٠١۳ /٤‏ والطوفي» شرح 
المختصره ۳/ ۳٥۸١ء‏ والسبکي» الإہہاج؛ ”/ .۲٥٢‏ 

)٤(‏ الموافقات ٢٥/٥‏ -٥٦ء‏ وقوله ذلك: بعد أن نزل لرأي الغزالي وتراجع عن اشتراط بلوغ المجتهد مَبلغ الخليل 
وسیبویە [ ينظر: نفس المرجع: 0/ ٠5‏ ]» وهو الرأي المنّسق مع الرؤية الأصوليةء بل والمنسجم مع الشاطبي ذاته 
وقد استثنى من علم المجتهد بالعربية علمه بالغريب والتصريف المسمّى بالفعل وما يتعلّق بالشعر كعّروضه؛ ومّن 
حاله كذلك ل يبلغ مَبْلغْ الخليل وسيبويه في العربية. 

.155 /4 المرجع السابق»‎ )٥( 

.۲۰۹/۲ الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٦( 


a 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


دلالیّاء يسوغ حمل الالفاظ عليهاء هي: 

(الدلالة الوضعيّة اللغويّة, والذلالة الوضعيّة العرفيّة, والذلالة الوضعية 
المحازيّة» والدلالة المفهوميّة. والدلالة الخفيّة. والذلالة الخارجية» والدلالة الغالِے 
والدلالة التقريبيّة» والدلالة البلاغية» والذلالة العقلیة والدلالة التركيبية)» بحسب 
التيضيل التالي: 

المحمل الأوّل: ا حمل على الدّلالة الوضعيّة اللغويّة: 

ونعني به دلالة اللفظ بحسب الوضع اللغوي في محل نطقه» فكم أنْ « ألفاظ 
الشريعة جاءت بحروف اللغة ونظمھا؛''' فإن «طريق فهم المراد - منها- تقدَّمُ 
المعرفة بوضع اللغة التي بها الخاطّبة»"» فيُحمل اللفظ اللغوي من نصوص الشريعة 
على معناه اللغوي الصريح. 

وبالأساس فإن اللفظ حمول على معناه الصريح المباشر المنطوق به» فان لم يمكن 
حمل على مجازه غير المباشر» « لأن الحكيم إذا خلا خطابه من قرينة تدل على أنه أراد غير 
فائدته اللغوية» فلا بد من أن يريد ما يعنيه أهل اللغة» فإن لم يعن به الحقيقة» فليس إلا 
المجاز»"» وحصيلة ذلك أن يُقال: یتم ا حمل على الوضع اللغوي با حمل على دلالة 
اللفظ لمعناه ا مباشرء دون واسطةء ودون زيادة أو نقصان» فالسّامع إن كان عالما 
بوضعه فقد عرف مفهومه بتمامه» وإن لم يمكن حمله على وضعه المباشر فعلى السامع 
إعمال اللفظ بحمله على دلالته غير المباشرة كالمجاز 7 ). 

والوضع اللغوي «يُؤخذ منه أكثر الكلام ... لأن عَقَد الأسامي والألفاظ 


.177 7/١ الشيرازي» شرح اللمع»‎ )١( 
.١ /۳ الغزالي» الستصفی,‎ )۲( 

(۳) البصريء المعتمد» ۲/ .۳٣٤۹‏ 

.)۹۰ ينظر: الرازي» خباية الإيجازء (ص‎ )٤( 


Cm 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


اوا ن ا غوف ل ف رازآ الفط من تروع عله عل حتف 
في بابه» فالأصل في ألفاظ اللغة أن يراد مها حقائقها اللغوية حتى يثبت نقلها لغيرها من 
عرف أو شرع أو مجازا". 
وا حمل على الوضع اللغوي يشمل ا حمل اللفظي» والحمل التقعيدي. 
فآمًا ا حمل اللفظي: فيعني حمل اللفظ المفرد على موضوعه اللغوي» وآكد وسيلة 
وأوسعها في معرفة مدلول كل لفظ وضعي هي طريقة الاشتقاق» يقول الرازي: 
«اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق)!". ف 
«المشتق يطرد إطلاقه كثيراً على جميع مدلولاته» كاسم الفاعلء واسم المفعول. 
والصفة المشبهةء وأفعل التفضيلء واسم المكان» والزمان» والآلة»» فالضارب 
والضراب والمضروب والمضرب والضرٍب؛ كلها تحمل معاني الضرب. 
ومن أمثلة ا حمل اللفظي: 
٭ حمل لفظ: (التخوّف) الوارد في قوله - تعالى-: + اوہ مق تمي 4 على 
العنی الموضوع له وهو: (التنققص) 7". 
٭ حمل لفظ: (الدّهاق) الوارد في قوله تعالى: # وَكْسَادِماًا 4 على المعنى الموضوع 
له وهو: (الماكن)0". 


.۱۷۹/۱ الشيرازي» شرح اللمع»‎ )١( 

()ينظر: الرازي» المحصول» ٠٤١ /١‏ والطوفي» شرح المختصر» .٣٥٥ /١‏ 
(۳) التفسير الكبير» /١‏ 77. 

.60/ /۲ ا مرداوي؛ التحبير»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۷٦ء‏ من سورة النحل. 

.0۸/١ ینظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٦( 

(۷) الآية ٣۳ء‏ من سورة النباً. 


(۸) ينظر: الرازي» المحصول» .۳٤٣٣ /١‏ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
٭ حمل حرف الواو العاطفة فی قوله تعالى: © إِنّما أَلصَدَقتإِلْمْعَراءِ والمست کن 
اص ہا الع یه وف الما ولد رمي وف سيد ل أله وا 
لتيل 74 على اشتراك الثاني فیما دخل فيه الأوّل7". 
٭ حمل لفظ (خداج) في قوله 38: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج)!" على معنى التّقص. فالخداج في اللغة هو النّاقص في أعضائه 
وأرکانہ'ٴ“ء وكذلك الخداج في الصلاة يعني التقص في واجباتہا عند جمهور 
العلماء حملا على المعنى اللغوي. 
وآما ا لحمل التقعيدي: فيعني حمل قواعد الدلالة على مقتضى اللغة و تحريرها على 
مقتضى الوضع» بالاستناد إلى اللسان ومعهود العرب» كما قعٌّد الأصوليون قاعدة: 
(الأمر لطلب الفعل)ء و(الّھهي لطلب الترك)ء وأنْ (صيغة (كل) تدل على عموم 
مدخوها)؛ على مقتضى الوضع اللغوي» وعلى ذلك يتم حمل الكتاب والسئة!"". 
وللأصوليين منهج معهود في الاحتكام للوضع اللغوي عند الاختلاف في تفسير 
لفظ أو تقرير قاعدة دلالية» كا احتكم بعضهم للوضع اللغوي حين اختلفوا نی أقل 
الجمع» هل هو اثنان أو ثلاثة؟» فقالوا: إن دلالة الجمع على الاثنين مجاز“ وعلى 
الثلاثة فصاعدا حقيقة» والبحث إنم| هو عن الوضع اللغوي» فلا يصح قول: إن أقل 


)١(‏ من الآية ٦٠ء‏ من سورة التوبة. 

.٠١ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..» (ص۷٦۱)ء‏ رقم ۸۷۸. 

(5) ينظر: ابن فارس» مقاییس اللغة» 7/ ١٦۱ء‏ مادة (خدج)» وابن منظورء لسان العرب» ۲٥۸/۲‏ مادة (خدج). 

.۲۹۳ /۱۹ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(5) ينظر: القراني» شرح تنقيح الفصول» (ص7175)» وابن برهان » الوصول إلى الأصولء .7١ 5 /١‏ 

(۷) کا جاء في قوله تعالى: ل إن نويا إلى الوفقد صَعت قَلوبَكُمَا 4 - من الآية ٤ء‏ من سورة التحريم- فأطلق الجمع في 
لفظ (قلوبکما) على المثنى مجازاء لكراهية توالي المثنيات وطلبا لخفة اللفظء وقيل إن من لغة العرب: أن كل اثنين من 
اثنين يخبر عنھم| بلفظ الجمع» ينظر: ابن حزم» المحلى» ۹/۹٥۲ء‏ وابن عاشورء التحرير والتنویر» ۲۸/ ۳۱۹. 


® 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الجمع لالفاظ الجموع الواردة في الشرع اثنان» لمعارضته الوضع اللغوي» والذي ذهب 
إلى أن الأخوين أخوة في قوله تعالى: فان كان لَمِحَوَةٌ ممه ألشدُش 4 إن ذهب إليه 
استدلالا بالإجماع الشرعي لا بالوضع اللغوي» فاللغة لا تدل على أن الاثنين جمع إلا 
على سبيل المجاز'""» « لأن بنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى على 
لسان نبيّه بي غير بنية الجمع بالثلاثة فصاعداء فلا يجوز أن يقال: الرجلان قاموا 
۰“ كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنھما- أنه دخل على عشان - رضي الله 
عنه - فقال: 4 صار الأخوان ران الام إلى السدس؟ وإِنّما قال الله: © فن کان لمم 
إخْوةٌ 4 والأخوان نی لسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان - رضي الله عنه- هل 
أستطيع نقضّ أمر كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار)“. 

والاستدلال بالوضع اللغوي عند حمل ألفاظ الشارع عليه مفروض فيا لم يثبت 
للشارع استعمال في ذلك اللفظء ولم يقترن باللفظ قرينة ترجّح المراد» فحين يتجرّد 
اللفظ عن تلك المرجُحات يقرّر الأصوليون أن الأصل في الإطلاق الحقيقة 
ا 


)١(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة النساء. 

(0) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۳۳۱/۱ و العلائي» تلقيح الفهوم» (ص٦ ٠‏ 25» وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» 
0١‏ وبادشاه» تيسير التحرير» ۲۰۷/۱ وابن النجار» شرح الكوكب المنير» ۳/ ١٣٤۱ء‏ وحاشية العطارء 
. 

(۳) ابن حزم, المحلى» 704/9 . 

)٤(‏ من الآية »١١‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری٦٦/‏ ۷٦۳۴ء‏ وا حاکم في المستدرك» 5/ ٥٣۳۳ء‏ وقال: حديث صحيح» ووافقه 
الذهبي» وأخرجه ابن حزم في المحى» ۲٥۹/۹‏ والطبري في تفسیرہہ ۳٣٤/٤‏ وني سنده شعبة بن دينار موی 
ابن عباس» ضعفه مالك والنسائي» ينظر: ابن حجرء التلخيص الحبير» ۱۸۸/۳ء وتفسير ابن كثير» ۲/ ۲۲۸. 

)٦(‏ ينظر: العلائي» تلقيح الفھومء (ص ٠ ٤-٤٨"‏ 5)» والطوفي» شرح المختصرء ۲/ ٤۹۹-٤۹۸‏ والزركشي» البحر 
المحيط» ۲/ ۲۹۳ء ود/ عبد العزيز العويد. تعارض دلالات الألفاظ (ص۹۸٦).‏ 


هه 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


المحمل الثاني : ا حمل على الدلالة العرفيّة: 
وما فب ل المنقولات العرفيّة على معناها العرفي» والذي يدل عليه 
دلالة مباشرة دون انضمام قرينة إليه» وذلك حتى لا يختل نظام الفهم والإفهام الذي 
لأجله الکلام'''ءلأن الظاهر من حال المتكلّم أن یتکلم على مقتضى عرفه» والعرف 
العتبر هو العرف ا حالي» والقاعدة الدلاليّة في ذلك: «يتنرّل دليل الشرع على مدلول 
اللفظ في العرف الذي وقع به التخاطب؛'''ء فلا بد للناظر في دلالة القرآن من ١‏ معرفة 
عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالما حالة التنزيل» .. وإلا وقع في الشبه 
والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا هذه المعرفة)”". 
ومن أمثلة الحمل على الاستعمال العرفي: 
٭ حمل لفظ: (الشواب) الوارد في قوله- تعالی-: کان رید واب لديا یندا تَوَابُ 
اولحر 4 على معنى الجزاء بالخير» وقد قيل: إن أصل وضعه كل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاءٍ فعله» سواء كان خيرا آم شراء واختص بحسب العرف بالخير 
واشتهر فيه لِذا لا يُطلق على الأصل إلا بقرينة» كقرينة لفظ (الغمّ) في قوله 
تعالى: + فَأَمبكُمْمَمَا 4 وقرينة لفظ (الكفر) في قوله تعالى: + هل بقارم 
نا علو )'''ءفیدل في الآيتين على صرب من التهكم» كقول: تحيتك السیف'“'. 


.۳۱۳/۱ ينظر: الهندي» نہایة الوصولء ۲/ ٣۳۷۵ء والقرافي» الفروق»‎ )١( 

.۲٢١۷ /١ الشاطبي» الاعتصام»‎ )۲( 

(*) الشاطبي» الموافقات» ٠١٤/٤‏ . 

)٤(‏ من الآية ١‏ ۱۳ء من سورة النساء. 

.۳٤٣ /۹ ينظر: الرازي» التفسير الکبیں‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ١٥۱ء‏ من سورة آل عمرن. 

(۷) الآية ٣۳ء‏ من سورة المطففين. 

(۸) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» ۹/ 5 ”» وابن عاشورہ التحرير والتنوير» ۱۹۲/۳۰. 


دت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


٭ حمل لفظ: (الغلول) على الخيانة في الغنيمة» وكان أصل وضعه في عموم أخذ 
الشيء بالخفية خیانةً'''. 
٭ حمل لفظ (العَوْل) الوارد في قوله - تعالى-: # ديك أذ الاتھولوا 4 على الميل با حور 
والظلم» آي: لا تجورواء وعليه أكثر المفسرين» وكان أصله اللغوي عموم الميلء ثم 
اختص بحسب العرف على ا میل جورا وظلم'' 
٭ حمل لفظ (الوطء) في قول الرجل: (وطئت الجارية) على النكاح» وكان أصل 
وضعه يعني وطأها برجله» ثمّ خصّه العرف بالنكاح. 
المحمل الثالث: الحمل على الدلالة المحارية: 
ويعني: حمل اللفظ على معنى المعنى» کا لو قلت: رأيت أسداء وأنت تريد رجلا 
شجاعاء فالسامع لا يعقل ذلك من اللفظء بل من معناہہ لا تقرّر عنده أن المتكلّم لا 
يعني بجعل الآدمي أسداء إلا أنه بلغ في الشجاعة مَبلغاٴ فالشجاعة استثمرناها من 
معنى المعنى . 
ودلالة المجاز يجري فيها الإيجاز والاختصارء وسائر أنواع المحاسن والمزايا 
اللفظيّة» من أجل أن فائدتہا حاصلة من انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه. 
واللوازم كثيرة متعدّدة» وبعضها أقوى من بعض» وبذلك لا جَرّم صح تأدية المعنى 
الواحد بطرق كثيرة» وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعض”". 
والمجاز من الوضع التّوعي الذي بُشترط فيه انضمامٌ قرينةٍ حاليّة أو مقاليّة تدلّ 


. ٥۹/٩ ينظر: الرازيء التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) من الآية “ا» من سورة النساء. 

(۳) ینظر: الرازي» التفسين الكبين 1٤٤/4‏ 

)٤(‏ ينظر: الباجي» أحكام الفصول» (ص۸۲۰۸۳). 
)٥(‏ ينظر: الرازيء نہایة الإيجاز» (ص١۱۰).‏ 

)٦(‏ ینظر: المرجع السابق» (ص۹۱). 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


عليه" ١‏ لأنّ القرینة تنبئ عن مراد المتكلّم لاعن الوضع)'", وكون المجاز من 
الوضع النوعي لان دلالة اللفظ على معناه المجازي ظا وهو منطوق صريح) ”ل 
و« لان للوضع الحقيقي دخلا في فهم المعنى المجازي» إذ لولاه لم يُتصوّر»!*. ولذلك 
«نقول: المجاز دال على معناه دلالةً مطابقةٍ بواسطة الوضع التوعي »» وبتلك القرينة 
زاد المجاز على الوضع اللغوي؛ فالوضع اللغوي هو (المعنى) والوضع المجازي هو 
(معنی المعنى)» کا يعبر عن ذلك ا حرجانی في قوله: «فههنا عبارة مختصرة: وهي أن 
تقول: (المعنى)» و (معنى المعنى)» تعني بالمعنى: المفهومَ من ظاهر اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطةء وبمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر؛!''. 
ومن أمثلة ا حمل على المعنى المجازي: 

٭ حمل قوله ا في خالدٍ بن الولید - رضي الله عنه- بأنّه: (سيف من سيوف اللہ)''ء 

على دلالته المجازية الدالة على حدة خالد - رضي الله عنه- وقوته في قتال المشركين. 
٭ حمل قوله بي (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) »على معناه 

المجازي الال على صفة يقع بها عَحْوٌ الذنوب غاية المحو. 


." 57/١ ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي»‎ )١( 

.۸۳۷ /۳ اهندي» نہایة الوصول»‎ )٢( 

(۳) حاشية العطاں ۳۱۲//۱۔ 

(5) ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» .٠١7 /١‏ 

)٥(‏ حاشية العطار ۳۰۸/۱۔. 

.)۲۷۲ دلائل الإعجاز» (ص‎ )٦( 

(۷)أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب خالد (ص٦٦٢١)ء‏ رقم ۳۷۵۷. 

(8)أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكبير» (ص ۱۲۱))ء رقم ۷٤٤‏ »ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساجدء باب ما يقول بین تكبيرة الإحرام والقراءق (ص 57 )١‏ رقم ٠١١٤‏ . 

(۹) ينظر: ابن رجب: فتح الباري» /٦‏ ۳۷۳. 


ت“ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


٭ حمل قول رسول الله ل لأزواجه أمهات المؤمنين : (أَسرعَكَن اقا بي أطولَكن 
یدا)'''ء على معناه المجازي الدال على أن المراد طول اليد في الصدقة وا حود''. 

وإذا كان الأصل في الكلام الحقيقة» فإن الأصل - أيضا- عدم حمل كلام الله 
تعالى ورسوله بء على المجازء القائم على ضرب من الاستعارة والتشبيه الذي في 
المعنى إلا بدليله الصحيح» وعند التحقيق يندر المجاز في ألفاظ الشارع » لأن ألفاظ 
المجاز والاستعارة « لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر ينتحي التسجيع لإيقاعه في 
القلوب؛ فأما الشارع إذا بین حكم لعجوز - مثلا- فيبعد منه التجوّزء وهو تشدّق 
وثرثرة)7"» وما قيل عن حمل بعض ألفاظ القرآن على المجاز يجعله آخرون جاريا على 
معهود لسان العرب وعرفهم في إرادة معناه» كحمل لفظ: (القرية) في قوله تعالى 
+ وَسْحلِالفَرَيةَالكُتَافِبَا 4 على أهل القرية» وأنه على ما اعتادته العرب من 
لسانہا'“ كما اعتادت إطلاق المحل على ا لجال في لسانہاء حتى يكون إطلاق القرية 
على المحل والحال من باب المتواطئ اللفظي بحسب العرف المشتهر» كإطلاق النهر 
على المحل وعلى الماء الجاري الحال فيه» فيقال: حفرت النهر» أي: اللحل وجرى 
النھر'”ء وهكذا في كل لفظ مجازي وقع في القرآن يتمكن ا معارض أن يستأنس بمعهود 
اللغة وعرفها حتى يضمّه إلى ذلك المعهود المشهور وينسف مجازه'""» كما لم يستبعد أبو 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحیحہ كتاب الزكاة»» باب فيه (ص ۲۲۹)ء رقم 2١157١‏ ومسلم في صحیحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل زينب» (ص۱۰۷۹) رقم ١۱۳۱ء‏ واللفظ له. 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم» /۱٦‏ ۲۲۷. 

() الغزالي» المنخول» (ص۲۸۷). 

)٤(‏ من الآية ۸۲ء من سورة يوسف. 

.۳۳ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٥( 

.۱۱۲/۷ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرجع السابق» والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص 4-55 2).» والشنقيطي» منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والاعجاز .)۳۱-۲٦٢(‏ 


کت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الحسين البصري أن تلك الألفاظ المجازيّة منقولة نقلا عرفياء وقد أفادت معانيها 
77۳ 9 9ہ" 

وقد يجد الْتتبّع لألفاظ السنة مَهْيعاً رَحباً يسوغ فيه حمل بعض ألفاظها على 
المجاز» فكان لا بحدّث أهل زمانه بلسانہم بأرقى درجات الفصاحة وأعلى مسالك 
البيان» ومنها الاستعارات البديعة الحسنة» كم في قوله چا في وصف فرّس ركبه: 
(وجدناه بَخْرا) أو قال: (إنه لبَخْر)'''ء قال الخطيب البغدادي: « قال لنا أبو القاسے''': 
هذا يدل على آنه يجوز أن يتكلم النبي بي بالمجاز » لأنّه شبّه سرعة الفرس في جريه 
ہ٤٦٢9‏ ء 

ومانعة المجاز في الشريعة لا مشاحة فيها إذا أقرٌّ ال مانع بالمعنى الُرادہ كما أوصى 
الموفق ابن قدامة بقوله: ومن منع ذلك فقد كابر» ومن سلّم وقال: لا أسميه مجارًاء 
فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم)!”. 

المحمل الزابع: ا حمل على الذلالة المفهوميّة: 

وهي دلالة اللفظ ني غير محل نطقه. وقد قصدها المتكلّم قصدا أصليًا أو تبعبّاء 
لغير المذكورء وحال من أحواله'"» والمدلول عليه في دلالة المفهوم إِمّا أن يوافق معنى 
اللفظ المذكور ويأخذ حكمه فیّسمّی: (مفهوم موافقة) كحمل مفهوم لفظ: (أف) في 


.١5 /١ ينظر: المعتمده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الشجاعة في ا حرب؛ (ص٤۷٦١)رقم‏ ۲۸۲۰ء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب شجاعته ولق (ص۱۰۱۹))ء رقم .٠٦٦٦‏ 

(۳) هو عبيد الله بن عمر بن علي بن حمد أبو القاسم المقرئ الفقيه الشافعي» حافظ ثقة» توفي سنة ٦١٤‏ ه. 

[ ينظر: تاريخ بغداد ۳۸۱/۱۰] 

۔٦٦٢‎ /١ الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

)٥(‏ روضة الناظر» ۱/ ۲۰۷۔ 

.۳٦٣ /٢ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٦( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


2124 ام 


قوله - تعالی-: #إ لاتقل کات 4 على غيره من أنواع الأذى فيأخذ حكمه. وحمل 
مفهوم لفظ: (الفتيل) في قوله - تعالی-: # وَلَاتظْلَمُونَ ييا 4 على ما وراء الفتيل من 
المقدارء فيأخذ حکمہہ « فقد اتّفق أهل اللغة على: أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب 
والشتم» وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار الكثير» أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة 
والفتيل والتأفيف»'"وإما أن يخالف المذكور إثباتا أو نفياء فیٔسمّی: (مفهوم خالفة) 
کا حمل على مفهوم لفظ (السائمة) من قوله كَل (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين 
ففيها شاة) 'ٴء فيختص حكم الزكاة بالسائمة» ويخالفها المعلوفة بمفهوم الصفة عند 
اور فا قی اال 

المحمل الخامس: الحمل على الدلالة الخفيّة: 

وهي الألفاظ التي لم تتضح دلالتهاء كالألفاظ المجملة") فالدّلالة ختفية غير 
ظاهرة من لفظهاء وذلك من کون اللفظ شُملا غير معلوم ا مراد عند اللخاطبین"ء إمّا 
بسبب الاشتراك أو الإهام» أو الاحتمال التساوي'“ أو بتوحش اللفظ في معنى 
الاستعارة وشبههاء أو في صيغة غريبةء أو غير ذلك من أسباب الخفاء. 

وعند إرادة فهم اللفظ ا خفیْ وحمله على معناه يجب التوقف فيه على الدّليل البِيّن 


)١(‏ من الآية 7» من سورة الإسراء. 

(؟) من الآية/الاء من سورة النساء. 

(۳) الغزالي» المستصفی» 7/7 77. 

(5)أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» (750)» رقم .۱٥١۷‏ 

.۳۸-۳۷ /۲ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الأصفهاني» شرح مختصر ابن الحاجب» ۳٥۸/۲‏ وابن السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
۳/. 

(۷) ينظر: ا حصاص الفصول فی الأصول؛ .7١ /١‏ 

(۸) ينظر: الشنقيطي» ترجمة أضواء البيان» /١‏ ۱۸-۱۰. 

(۹) ينظر: أصول السرخسي .۱٦۸/۱‏ 


کے 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

ولاه ناکما الحو :ريات ا ار تع اٹول ينا 

الإہہامء ولا يصح ا حمل على اللفظ ا خفي إلا بعد بيان المراد من جهة المتكلم» أو من 

جهة ذاتِ صلةٍ باللفظ من قرینة أو هيئة» لأن حمله قبل بيان مرادہ فيه تعرّض للخطأ في 

قصد اكلم" فإذا زال الإجمال جاز الحمل”"» ‏ وكلّ لفظ ثُمل قامت الدلالة على 

معنى قد أريد به. صح الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدّلالة على أنه مراد؛''ء 

ويعتبر منهج فهم المجمل وحمله على بيانه من جهة العادة: أصوليّة ومن جهة 

التحقيق: لُعويّة »ومن أمثلة الحمل على معنى اللفظ الخفي بعد البيان: 

٭ حمل لفظ (القرء) المشترك بين معنى الطهر وال حيض في قوله تعالى: # والمطلة 
يربص يانه نهرو ٠4‏ على معنى الطھرہ بدليل بيانه من جهة المتكلّم سبحانه 
وتعا لی في قوله: # لفون دتمت ک2 سس فاللام للتوقيت» ووقت الطلاق في الآية 
هو الطھر؛ ىا كا دلّت قرينة زيادة (التاء) في لفظ: (ثلاثة قروء) على تذكير المعدود 
وهو الأطهارء وَفْق القاعدة النحویةء فيقال: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات" 

٭ حمل لفظ: (عسعس) المشترك بین إقبال معنى الليل وإدباره في قوله تعالى: + اّلإ 
عَسَعَس 4" , على معنى الإدبار» بقرينة بيانه في قوله تعالى: + لأر 4 »ومن حمله 
على الإقبال استبانه من قَسَم اللہ تعالى باللیل وظلامه إذا أقبل» كقوله تعالى: + َال 


.55 5 /7 ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ 1٥١‏ . 
(؟) الجصاصء الفصول في الأصولء .۲٥/٢۱‏ 

.٣٥٥ /١ الطوفي» شرح المختصرء‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 

)٦(‏ الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 

(۷) ينظر: الشنقيطي» ترجمة أضواء البيان» .٠١ /١‏ 

(۸) الآية ۱۷ء من سورة التكوير. 

(۹) الآية ۳۳ء من سورة المدثر. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


Mas CE OS 
٭ حمل (الواو) المحتملة للعطف والابتداء في قوله تعالى: # والح في الیل 4 »على‎ 


و 
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الابتداء» بقرينة السياق» ففيه قرائن تُرجّح الاستئناف والابتداء» وهي أولاً: أن الله 
ذم في الآية مبتغي التأويل» ولو ساغ للراسخين علم التأويل لّناقض هذا الذَّم 
وثانيا: قول الراسخين في الآية: (آمنا) یدل على نوع تفويض مردّہ تسليمهم لشيء لم 
ا غل معا 
والأمثلة السابقة هي لمجرّد إیراد المثالء الموضح لكيفية ا لحمل على الدلالة ا فی 
وإلا ففي بعضها أقوال أخر مبحوثة في مواضعها. 
المحمل السادس: الحمل على الدلالة الخارجية: 
إذا أردنا أن نتجاوز خلاف المناطقة: هل اللفظ موضوع للمعنى الذهني» أو 
الخارجي؛ أو الأعمٌ منهما؟ فإننا نجد عند ابن عباد الأصفهاني مخحرجا مُریجا من نفق 
الاضطراب في المسألة» فعندما حكم الرازي على أن الألفاظ وُضعت للمعاني الذهنية 
لا الخارجية» علق عليه الأصفهاني بقوله: «وليس هذا الصواب على إطلاقه» بل 
الراب أن 2007ات ات أزافئته افا رم للذ عا الوحر ات آ کا سن 
ابتداءً» من غير توسط الذّلالة على المعاني الذهنية» فهذا حق» وذلك لن اللفظ إنا يدل 
على وجود المعنى الخارجي. بتوسط دلالتها على ال معانی الذهنية» وإن أراد به أن الدلالة 
على الموجودات الخارجية ليست مقصودة من وضع الألفاظ فذلك باطلء وذلك لأن 


)١(‏ الآية ١ء‏ من سورة المدثر. 

)٢(‏ الآية ٢ء‏ من سورة الضحى. 

(۳) ينظر: الشنقيطي» ترجمة أضواء البيان» ٠١/١‏ . 

)٤(‏ من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 

.٠١ /١ والشنقيطي, ترجمة أضواء البيان»‎ ء۲۱٦٢‎ /١ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر»‎ )٥( 


کے 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الُخبر إذا أخير لغيره بقوله: جاء زيد» فإن مقصوده بمجيء زيد في الخارج...)7", 
وذلك ما اختصره ابن أمير حاج بقوله: (إِنْ هذا الاستحضار (الذهني) ليس مقصودا 
لذاته» بل ليتوصل به إلى معرفة الموضوع له الذي هو المعنى ا خارجي ؛'''. 

فالألفاظ لما دلالات في الأعيان الخارجية وني الأذهان وني اللسان» ودلالتھا على 
المعنى ا خارجي هو باعتبار نسبة الدلالة بين الدالٌ الذهني والمدلول الخارجي7", 
فكيف يجري حمل هذه الألفاظ على دلالتها ا خارجیة؟ء لم يكن الأصوليون غافلين عن 
تحديد السبل التي يتم بها حمل اللفظ على دلالته الخارجية» بل أصّلوا لذلك قواعد 
دلالیّة ومحامل معنويّة» ومن القواعد الدلاليّة التي ُمل ہا اللفظ على المعنى 
الخارجي. الآتي: 

- حمل اللفظ الخاص على معناه الخارجي: فيحمل اللفظ الخاص على المعنى 
الخارجي بحسب الطريقة التي تخصّصٌ بها هذا اللفظ بہذا المعنى الخارجي» فإذا أريد 
به الخصوص الجنسي كلفظ: (إنسان) فإنه بخص جنسه الخارجي المشتمل على الرجل 
والمرأة» وإن أريد به المخصوص النوعي كلفظ: (المرأة) فإنه بخص المرأة التي هي نوع 
مقابل لنوع الرجل» وإن أريد به الخصوص العيني كلفظ: (زيد) علا على شخص: فإنه 
ب 

- حمل اللفظ العام على معناه الخارجي: فاللفظ العام يجب حمله على استغراق 
أفراده. كحمل اللفظ المجموع المعرّف على استغراق كل أعيانه ا خارجة كلفظ 
(الرجال) ولفظ (المشر كين)“. 


.٦٦٤ /١ الكاشف عن ا حصول:‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير» ۱/٦۷۔.‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفی» .۲۱٢/۳‏ 

.۱٦٣ /١ ينظر: البابرتي» التقریر لأصول البزدوي؛‎ )٤( 
.۲۲۲-۲۲۱ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٥( 


کے 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


3 حمل النكرة في سياق الإثبات على معناها الخارجي: إذا جاءت النكرة مُفردةً في 
سياق الإثبات حملت على العموم البدلی بین أفرادهاء حتى يصح أن يَصدُق على أيّ فرد 
من الأفراد الخارجية بطريق العموم البدلي» كحمل لفظ: (بقرة) في قوله تعالى: إِنَألَه 
گج أن تَذْبحُوبقرةٌ ا''. على أيّ بقرة في الخارج بطريق العموم البدلي» فكل بقرة يصح 
أن يحمل عليها اللفظ لوحدهاء وتكفي عن غيرها". 

- حمل اسم الجنس على معناه الخارجي: فالجنس تحمل على كل أنواعه الخارجية» 
فيشمل بحكمه جميع الأنواع» كلفظ (اللحم) جنس لأنواع اللحم والشحم والجلد إذا 
أطلق في اللغة» فیشمل كل أنواعه فی قوله تعالى: ل ممت علخ اذم کہ ار پا" 
فحرم اللہ لحم الخنزير» وشمل بذلك لحمه وشحمه وجلده» لأنہم| داخلان تحت اسم 
الع , 

المحمل السّابع : ا حمل على الدلالة الغالبة: 

وهي إجراء النّص على العموم الغالب» وذلك کتخصیص محل التطق بصفة 
خرجت مخرج الأعمٌ الأغلب» وقد ذهب جھور العلماء على أن كل خطاب خصّص 
محل النطق بوصف خرج مخرج الأعم الأغلب بأنّه كذلك ولا مفهوم له» فلا تحمل 
على الوصف المخصوص بالذكر سوى كونه الأغلب في الوقوع» ولا يمنع غيره من 
حكمه» لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم الماطوق. 

ومثاله: تخصيص الربائب بجملة (اللات في حج وركم) في قوله تعالي: 


)١(‏ من الآية ۷٦ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) ينظر: القرطبي» أحكام القرآنء (۱/ ۸۷٦)ء‏ والشاطبيء الموافقات (5/ .)٥٤٤‏ 

(۳) من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

(5) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» ٤/۲۲۸ء‏ والقرطبي» أحكام القرآن» ۲۱۸/۲. 

2٠٠١ /” وابن السمعاني» قواطع الأدلة ۲۳۸/۱ والآمدي, الإحكام‎ »5 ١5 /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٥( 
.)6 والقرافي» شرح تقيح الفصول؛ (ص"‎ 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


لورٹنک القن ف حجُورحكم ین سای کم التق مکل يهں 4 فلا مفهوم ها 
لخروجها مخرج الأعمٌ الآغلب» « ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته 
التي لم تكن في حجره)7". 

المحمل الثامن: ا حمل على الدّلالة التقريبيّة: 

وهو: حمل التصوص على ما يقارب معناها عندما يتعذر حملها على معناها الظاهر 
الحقيقي» فإذا تعذر حمل الكلام على ظاهره وحقيقته يتعيّن ا حمل على أقرب معانيه. 
قال الشريف التلمسانی''': « وقد يُطلق اسم الشیء على ما يقاربه» كقوله يَلِ: (لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه...) 7 وإِنّها أراد بالبيع السوم»... لأن السوم وسيلة إلى 
البيع...>» ويدخل هذا التو ع من الحمل في عموم التقدّير الفقهي المنصوص عليه في 
القاعدة الفقهيّة: (ما قارب الشىء أعطي حكمه) '' من حيث إن مقاربة الشيء يُعطى 
حكمه وإ م يكن موضوعا ۰ لأنه يؤول إليه أو هو قريب منه!"". 

وقد ساغ حمل اللفظ على ما قاربه لوجود مناسبة بین اللفظيين» كما کان ذلك 
سائغا في المجاز» « ومن المجاز الاستعارة» فإن العرب تستعير الشيء لنوع مقاربة 
ب حيث (لا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه نوع مقاربة» كما يستعار 


)١(‏ من الآية ٣۲ء‏ من سورة النساء. 

(۲) الشنقيطي» أضواء البيان» .۹۸/٥‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد الحسني» الشريف التلمساني» أصولي ومتكلم» من أعلام ا مالکیّة من مصنفاته: مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع والأصول» وشرح جمل ا خونجي في المنطق» توفي سنة ١لالاه.‏ 
[ ينظر: شجرة النور الزكية» ۱/ ۳۳۷ والفكر السامي» ۲۸۹/۲] 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتابء البیوع» باب لا يبع أحدكم على بيع أخيه» (ص 47 7)) رقم ۲۱۳۹ء ومسلم 
في صحیحہ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخیه» (ص4٥۱)ء‏ رقم۳۸۱۱ 

.)٦۷٤ص( مفتاح الوصول»‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: السبكي» الأشباه والنظائرء ۹۸/۱ء والسيوطيء الأشباه والنظائر» (ص۱۸۲). 

(۷) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر ۹۸/۱. 

(۸) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲۸٦/١‏ 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


للرجل السخي والعالم: بحرہ وللبلید: حمار؛'''. 
ومثاله: قوله تعالى: # ربا لا تنَا مَالاطاكة نايو 4" وظاهر الآية جواز 
التکلیف بم لا يُطاق» فالدعاء لا يتعلّق إلا بما هو واقع أو جائز الوقوع» وقد تعذّر 
ا حمل على هذا المعنى الظاهر لأنه تقرّر نصا وعقلا وإجماعا أن لا تكليف بے لا يطاق» 
فبُحمل على أقرب المعاني إليه» وهو الصعوبة وا حرج الّقارب لمعنى ما لا يُطاق7". 
المحمل التاسع: ا حمل على الذلالة البلاغية: 
وهي المسائل البيانيّة والمنازع البلاغية الدّاخلة في المعاني العربية» وكل ما كان منها 
فلا مَعْدل عن حمل ظاهر النصوص الشرعيّة عليهاء فهي داخلة فی مجمل الحمل على 
اللسان الغری“'ء ومن ذلك: 
٭ الحمل على دلالة الحذف البلاغية: والحذف عند البلاغيين « باب دقيق اللسلك 
لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه بالسّحرء فإِنّك ترى به ترك الذِكر أفصحَ من 
الذکر والصمت عن الإفادة أزيدَ للإفادة» وتجدّك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتمَّ 
ما تكون بياناً إذا لم ثَبِنْ»”» فإذا تأمّلنا حذف المفعول به في قول: (ضرب زيدٌ) كان 
الغرض البياني إسناد الضرب فعلا له» وني قول: (فلان ل ويعقد) فالغرض 
إثبات ا حل والعقد والأمر له مطلقاء فحذف المفعول يقصد منه تفخيم الفاعل» كا 


4 


نفهمه في قوله تعال: +( وَأَتدّهو اض ك ویک ل واته هو امات وتيا پ''' وقوله: + ونه 


.٠١ /٤ ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه.‎ )١( 

)٢(‏ من الآية ٦۲۸ء‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: د/ أحمد الريسوني» نظريّة التقريب والتغليب» (ص9١١-١١11).‏ 
(5) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 5/ .7١5‏ 

(6) الجرجاني» دلائل الاعجازن (ص۱۷۷). 

)٦(‏ الآيتان» 5" 5 4» من سورة النجم. 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


موق وق 4ء فالغرض البلاغي البياني من حذف مفاعيل هذه الأفعال هو: 
لأجل أن نفهم أن الله تعالى منه الإحياء والإماتة» والإغناء والإقناء مطلقاء 


ا۷( 
٭ ا حمل على ا لمعنی البياني المترتب على الصّيغة: فما بين صيغ اللفظ الواحد «فرق 
لطيف تمس ا حاج في علم البلاغة إليه؛'''ء ويترتّب على هذا الفرق اللطيف معاني 
دلاليّة تحمل عليها اللفظء كال معنى البياني في الفرق بین صيغة (ضیّقا) في قوله تعالى: 


ع سس مر 


عل صَنرۂ صیقَا با وصسیغة (ضسائق) في قوله تعسای: صاقو 


ے‫ 


صَلَثْ 4" فالأول صفة مُشبّھة تدل على الثبوت والدّوام في حى مَن أضله الله 
بيا ومن ذلك الفرق بین قول إبراهيم عليه السلام: (سلام) بالرفع» وقول 
الملاتكة الطهرين (سلاما) بالسنصب في قوله تعسالی: وَالْوأْسكمَادَالَ سكن ب" 
فبالرفع تحمل السلام على الدوام والاتصاف به دُفعة واحدة» من كونه جملة اسميّة 
وهو أكمل من النصب الحادث بجملة فعليّة» والذي یقتضی أنه يقع جزءً فجز ٤ء‏ 
ومن لطائف البلاغة في ذلك أن لفظ (سلام عليكم) بصيغة التنکبر أكمل معنى من 
لفظ (السلام عليكم) بصيغة التعريف» لان صیغة التنكير تفيد الكمال والمبالغة 


)١(‏ الآية» ۸٦ء‏ من سورة النجم. 

(۲) ينظر: الجرجاني» دلائل الاعجازء (ص۱۸۵). 

(۳) الجرجاني» دلائل الإعجاز (ص٠٠۲)ء‏ وينظر: الشاطبي؛ الموافقات »5/ 714» ود/ صالح الشثريء التشابه 
اللفظي في القرآنء (ص١17).‏ 

)٤(‏ من الآية ١۱۲ء‏ من سورة الأنعام. 

)٥(‏ من ۱۲ء من سورة هود. 

.7١5 /٤ ينظر: الشاطبي» ا موافقات مع تعليق الشيخ عبد الله داز‎ )٦( 

(۷) من ۱۹ء من سورة هود. 

(۸) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» .۲۱٦/٤‏ 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


والتمام» وأما صيغة التعريف فإنها لا تفيد إلا الماهية» كا في قوله تعالى: © وَالسَلم عل 
من ات دک إو فالمراد الماهية والحقيقة!". 
٭ ا لحمل على عطف الشيء على نفسه بلفظين ختلفین: وهو أسلوب عربي معروف. 
وفائدته تأكيد المعنى وتجدیدہ لأن المغايرة في اللفظ ربا أنزلته العرب منزلة المغايرة 
في العنی من باب تأكيده وتجديده على ذهن السامع» كعطف (الإل) على (ذمة) في 
قوله تعالى: لَايَرْوأ َك وىة 4".على اعتبار أن (الإل) هو العهد. فيكون 
لفظ (ذمة) معطوفا على معناه تأكيدا له . 
المحمل العاشر: الحمل على الدلالة العقليّة: 
ونعني بذلك ال حمل على دلالة الالتزام التي هي: (دلالة اللفظ على خارج عن 
مسا لازم له لزوما ذھنیّا)ء وما كان للدلالة الالتزام أن يصح وجودها بنفسها ثم 
ا حمل عليها لولا واسطة التأمّل والتفگر في اللفظ ومُستتبعاته» لأجل هذا التأمّل 
ذهب جھور الأصوليين إلى أن دلالة الالتزام دلالة لفظيّة عقليّة”» والعقل ليس 
بمعزل تماما عن السمع في عمليّة الحمل» بل السمع حاضر في الحمل على الدلالة 
العقلية من کون المحمول عائدا إلى اللفظ المسموع» ولمذا قالوا إن العقل غير وارد في 
معرفة اللغات ولا يستقل بإدراكهاء لأا أمور وضعية» ويصح إدراكها ّا تركب من 
العقل والنقل"'ء وبتعبیر الإمام الشاطبي: فإن « كل واحدٍ من الضربين - النقل 


)١(‏ من ٤٦ء‏ من سورة هود. 

.۳۷۲ /۱۸ ينظر الرازي» التفسير الكبير»‎ )٢( 

(۳) من الآية ۸ء من سورة التوبة. 

.۲۹۲ /٥ ينظر: الشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الزركشي» البحر المحيط» /١‏ 477» والمرداوي» التحبير» ۳۲۱/۱ والشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» 
(ص٢۲).‏ 


(0) ينظر: الرازي» المحصول» ((۶. 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


والعقل- مفتقر إلى الآخرء لان الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر» كما أن 
الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل)7'"» فالدلالة العقلية هنا مستوحاة من 
النقل اللغوي غير منفصلة عنه» كما يُسمّيه ابن بَرمان''' ب «الاستنباط اللغوي) "ا 
وغيره ب «المعقول اللغوي) ويوضحه بعضهم بقول: « ومن النقل استنباط 
العقل > ويحسن الاعتمادُ على الدّلالة العقليّة في الُرادات اللغويّة حين يتعذّر معرفة 
لزاه نرق التق » اذا انفد ال ععالل الالال عا ماعن الع ات اة 
مہ مب سو ال ہا 
العرب» وقد تكفل به الأصوليون بمنهج خاص لا تقتضيه صناعة النح و" لأن 
الأصولي موضوع عمله المعنى' ھا کی لاہ E E‏ 
جملة وافرة من استعمالات ذلك اللفظ المراد معرفة معناه» حتى يعلم به عادة العرب 
و 1 1 1 و 
استعماله بهذا القصد في مواضع كثيرة على نحو استقرائي معتبر» فالمعنى المستقرى 
صحيح ومعتبر» مادام أن عادتہم مستمرٌۃ في استعمال ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى") 
« لأن الاستقراء هكذا شأنهء فإله تصفحٌ جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم 


)١(‏ الموافقات ۳/ ۲۲۷۔ 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن برهان « بفتح الباء» البغدادي» فقيه أصولي متقدّم» کان حنبلیاً ثم شافعياء من مصنفاته: 
الوجيزء واللأوسطء والوصول إلى الأصولء كلها في أصول الفقهء توفي سنة ١14‏ 0ه. 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 7/ ١٦۳۱ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ٠١7/١‏ ]. 

(*) الوصول إلى علم اللأصول» 2118/١‏ وسّاہ الجويني: (الإشعار بالمعنى)» ينظر: البرهان» ۲/ .١75‏ 

.۳۹۷ /۱ السمرقنديء ميزان الأصول؛‎ )٤( 

.۱٢۸/١ ابن مفلح» أصول الفقه.‎ )٥( 

.)۲٢٢ ينظر: المازري» إيضاح المحصول» (ص‎ )٦( 

(۷) ينظر: السبكي» الاإبہاج .7/١‏ 

(۸) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۲/ ٠١۳‏ . 

(۹) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۲۰۱/۱. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


عام» إِمّا قطعي» وإمّا ظني» وهو مر مُسِلّم عند أهل العلوم العقلية والنقلیّةء'' وقد 

قوّاه الغزالی بقوله: « ما يُعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى ما يُعرف 

بالنقل الصريح )''' كما قطع الطوفي بوضع صيغة نحو (كل » وأين» ومتی) لإفادة 

العموم» وذلك باستقراء استعم|هما في أقاويل العرب ودقائقهم في محاوراتهم!". 

ومن الأمثلة المسوقة لهذا اللون من الحمل: 

٭ الحمل على دلالة الاستثناء من العموم: فقد دل النقل على جواز الاستثناء من 
المستثنى منه» وأَثہم وضعوا الاستثناء لأجل ما لولاه لدخل المستثنى تحت اللفظ 
فلا علمنا أن ما صح استثناؤه وجب اندراجه» أدركنا بالعقل أنْ لفظ المستثنى منه 
موضوع للعموم» وبذلك قمّدوا معيار العموم بقوهم: (الاستثناء معيار 
الف 

٭ حمل دلالة الأمر المطلق على الوجوب عند مَن يراه واجبا: فقد دل النْعَل على دلالة 
الطلب من صيغة الأمر؛ ول يُنقل عن العرب وجوب امتثال المأمور» بل إن وجوبه 
لغویا عند مَن يراه من الأصوليين استند إلى مقدمتين نقليتين ونتيجة عقلية» فهو 
دليل مركب من النقل والعقلء فالمقدمة الأولى: تارك المأمور به عاص» والمقدمة 
الثانية: العاصي يستحق العقاب؛ فاستنتج العقل: أن الأمر في لغة العرب الأمر 
E‏ 


٭ الحمل على العلل المعقولة من اللفظ: وهي المعاني المقتبسة والدالة على العلل 


.01/ /٤ الشاطبيء ا موافقات‎ )١( 

(۲) المستصفی» ۱۳۸/۳. 

(۳) ينظر: شرح ختصر الروضق ۲/ ٤٨١‏ . 

٠١۸/١ والقرافیء شرح تنقبح الفصول» (ص۱۹۲)ء وابن مفلح» أصول الفقه»‎ ۲۰٢/١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )٤( 
.77751/ /٥ والمرداوي» التحبير»‎ ء٦٥٤‎ /١ ينظر: الإسنويء نہایة السول»‎ )٥( 

.٤١ /7 والسبكيء الإہاج»‎ ٠١ ينظر: الرازي» المحصول»۲/‎ )٦( 


© 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 
القیاسیة'''ء فالعقل مع دلالة السمع يستخلصان الدلالة اللازمة للفظ العلل 
ويحمل حكم اللفظ على المعنى المستنبط» وهو من باب التنبيه بطريق التعليل 
المعنوي”"» كالحمل على معنى (الإدهاش والتشويش) المستنبط من لفظ: 
(الغضب) في قوله مَلِِ: (لا يقضينٌ حكم بين اثنین وهو غضبان)» فيحمل حكم 
اللفظ على عموم المعنى المستنبط» ليشمل كل ما به تشويش وإدهاش» لا على 
رض مع لضي 

٭ الحمل على إشارة النص بطريق الاستنباط: فإشارة النص هو لازم معنى الكلام 
الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه. ولا يقصد من سياقه» ويتبيّن بالتأمّل في معنى 
اللفظء فهو أحد مدلولات اللفظ بطريق الالتزام”» كاستنباط ابن عباس -رضي 
الله عنه|- قرب نعي رسول الله پا من قوله تعالى: # إِذَاجَآء نص راللهِ 
وَاَلْفَتَحٌ 4" وقال: (إذا جاء نصرٌ اللہ فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك 
واستغفره) "» وذلك أنْ حصول النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاء 
يُشير إلى حصول التمام والکمال الذي يُعقبه في العادة الزوال'"“ ومثله ما روي عن 
عمر - رضي الله عنه- أنه استنبط من قوله تعالى: الوم الت لک ديك کا“ 


.7 /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: الغزالیء شفاء الغليل» (ص55). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي وهو غضبان» (ص۱۲۳۱)ء رقم ۸٥۷۱ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء (ص٢٦۷)ء‏ رقم .٦٤٥٤٤‏ 

.۲٠/۲ ينظر: الغزالیء شفاء الغليل (ص ٦٦٦))ء والعز بن عبد السلام» قواعد الآحکام»‎ )٤( 

.)١ 55 وعبد الوهاب خلاف» أصول الفقه» (ص‎ 2777/١ ينظر: أصول السرخسي»‎ )٥( 

(5) الآية ١ء‏ من سورة النصر. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: (فسبح بحمد ربك) (ص۸۹۷))ء رقم .٦۹۷۰‏ 

(۸) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» ۳۲/ ١٥۱ء‏ والشاطبي؛ الموافقات» .۲۱۱/٤‏ 


(۹) من الآية ۳ء من سورة المائدة. 


ھت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


قرب أجل رسول الله کیا وقال: (كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل فإنّه لم یکمُل 

قط شىء إلا نقصن) (0. 

المحمل الحادي عشر: الحمل على الدلالة التركيبية: 

المراد بالدلالة التركيبيّة: 

وهي الدّلالة التي أثمرها النظم ب« تعليق الألفاظ بعضها ببعض» وجعل بعضها 
بسبب من بعض؛''' والأصل في ذلك هو « إنه لا يكون كلام من جزء واحدء وأنه 
لأئد راوسا فاجتماع الألفاظ بعضها مع بعض. واقترانہا بحسب 
اقتضاء النحو وأحكامه. يثمر دلالة تركيبية لا تحصل لما بانفرادهاء بل بتركيبها في 
سياقها. 

وتلك نظريّة أخذت اعتمادها اللغوي من عبد القاهر الجرجاني حين قال: 
( والألفاظ لا تفيد حتى تؤلّف ضرباً خاصاً من التأليف. وبُمْمَد بها إلى وجه دون وجه 
من التركيب والترتیب؛'٭ ولقد اقترب فخر الدين الرازي من هذه النظرية حين قال: 
«ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها... بل الغرض من 
وضع الألفاظ المفردة لُسمّياتها تمكين الإنسان من تفهّم ما يتركّب من تلك المسمّيات» 
بواشطة ر كدب قلت فاط الد 

و يستمد ابن تیمیّة بعص دليل إلغاء المجاز من الذّلالة التركيبية التأليفيّة» فيحكي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. ۱۰۸/۷ء وابن جرير في تفسیره» 7/ 47» وقال ابن كثير في تفسيره» ۳/ 77: يشهد 
لهذا المعنى الحديث الثابت من قوله كَلِِ: (إن الإسلام بدأ غریبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء) . أخرجه مسلم في 
صحیحه» كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غریبا...ء (ص 5 ۷))ء رقم ۳۷۳. 

(؟) الج رجاني» دلائل اللاعجازن (ص۷٥).‏ 

(۳) المرجع السابق» (ص١5).‏ 

)٤(‏ أسرار البلاغة» (ص۲). 

AAO) 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


عن المجازيين بأن أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أتہا ما استعملت إلا مقيدة» فينطق بها 
مجردة عن جميع القيود» ثم يذعي أن ذلك هو حقیقتھاء من غير أن يعلم أنها لم يُنطق بها 
مجردة» ولا وضعت مجردة '''ء لأن « اللفظ لم يُنطق به إلا مقيّدا؛ فإِنّه يسبق إلى الذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك اللوضع؛'''ء أمّا المجازيُون فقد «راعوا جرد اللفظ 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق 
الكلام)'". 

ويشرح ابن القیٔم مراد ابن تيمية بأصرح عبارة حين يقول: « إن اللفظ بدون القيد 
والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بہاء لا تفيد فائدة» وإِنّم| يفيد تركيبه مع غيره 
تركيبا إسناديًا يصح السكوت عليه وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما 
قيّدبهه فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر في هذا التركيب الأخير »*» حتّى إن 
(قولك: (تراب» ماء حجر رجل)ء بمنزلة قولك: (طق» غاق) ونحوها من الأصوات؛ 
فلا يفيد اللفظ ويصير كلاماء إلا إذا اقترن بما یبین ما به»” وتلك محاولة لإنزال اللفظ 
الفرد منزلة اللفظ المهملء وحصر الإفادة في دلالة التظم أو الجملة أو التركيب. 

ولعل هذه النظرة القاسية في إهدار معاني الألفاظ المفردة امتدّت من تنظير ابن 
تيميّة إلى معاصرين من علماء الدلالة المحدّثين» فيقول أحدهم: «الفكرة القائلة بأن 
للكلمات معنى ماتت ميتة قاسية .... ولا شيء أقل من الجملة يمكن أن يكون ذا معنى 
بشكل حقیقي وتامٌ ...»» لكنّ معظم الذّلالین المحدثين يكرّون على هذا الحكم 


.۹۸/۷ ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .۱۰١/۷‏ 

(۳) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص77). 

.)۲۹٦٢ص( الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة»‎ )٤١( 

)٥(‏ المرجع السابق» (ص۲۹۸). 

.)۷۲ د/ محسّب. علم الدلالة عند العرب» (ص۱۷۹)ء وينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص‎ )٦( 


رب 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


بالإهدار حين يتحدثون عن (الوحدة الذلالية)» والكلمة المفردة هي أهم الوحدات 
الدلالية في تصنيفهم» لأنها تشكل أهمّ مستوى أسامي للوحدات الدلالیة فهي 
الوحدة الدلاليّة الصغرى» فالوسطى في التركيب الإسنادي» فالكبرى في الجملة!", 
کے اقترا جرد ال ا لمي دون الکن التطری انلم نار کیب کان 
الکلمات المفردة» وأمكن عندهم وجود المعنى النحوي دون المعجمي» بتركيب الالفاظ 
المهملة أو عديمة المعنى مع توخي أحكام النحوء كقول: (القرعبٌُ شرب التّبع) ". 

وإذا غضضنا الطرف عن صلاحية دلالة اللفظ المغرد المجرّدء فقد حصل لنا الجزم 
التاغ بأن للألفاظ الركّبة دلالۃً تحص تركيبهاء ولا يحصل إلا به» وأنْ «كل لفظ يدل 
عند الاقتران دلالة خاصّة غير دلالته عند الإطلاق)7"» وأنّ سياق التركيب ينبئ عن 
مراده من حيث هو ترکیب: حتى تحصل الدلالة من مجموع تركيبه» كا حكى الشافعي 
عن العرب في قوله: « وتبتدئ الشيء من كلامها ییین أولُ لفظها فيه عن آخرہہ وتبتدئ 
الشيء يبيّن آخرٌ لفظها منه عن وله». 

رم الحمطل عل الدلالة التركييئة إلى شقين» حب فراغاة امل عليه] معا 
دون للش رفا اطی عل الا گے الا خا :راطيا صلل دال الاق 
وسأوّضح التركيب الإسنادي بمثاله» ويليه دلالة السياق بالمسألة التالیّة لأتہا دقيقة 
المسلكء مهمّة المطلب» ينبغي أن تستقل بالتفصيل والبيان. 


)١(‏ ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص۳۲). 
(۲) ينظر: المرجع السابق» (ص5 .)١‏ 

(؟) الموصليء ختصر الصواعق المرسلة» (ص۲۹۹). 
(5) الرسالة» (؟0). 
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الحمل على التركيب الإسنادي: 

وهو ا حمل على فائدة إسناد لفظ إلى لفظ. والإسناد المفيد لاب أن يكون اسم| مع 
اسم» أو فعلا مع اسم» كالمبتداً والخبر» والفعل والفاعل» وما عداهما فهو إسناد عديم 
المعنى» فیا بُني من حرفين» أو من حرف وفعل» أو من حرف واسم غير مفید إلا أن 
تقد فيه ها ESE‏ وضابط الفائدة في الإسناد 
هو: «الإسناد الذي يصح السكوت عليه؛'''ء ووظيفة المستمع مع هذا النوع من 
التركيب هو حمل التركيب الإسنادي على أمرين» أحدهما: وضعي كلي» والآخر: 
استعمالی جزئي . 

فا ا لحمل على الوضعي الكلي: فيعني حمل التركيب الإسنادي على اقتضاء قواعد 
النحو» وذلك بتوخي معاني النحو وأحكامه بين الكَلِم؛ كما في إسناد الفعل إلى الفاعلء 
ووضع اسم إن وكان وخبرهما من حيث المعنى الإعرابي مء فلا معنى للجملة اللغوية إلا 
إذا صيغت طبقا لقواعد النحو بوقوع مفرداتها على مقتضى أحكامه؛ وذلك محمول على ما 
وضعته العرب في ترتيب كلامهاء ولیس للمتكلّم فيه تصرّف7". 

وأما ا حمل على الاستعمال الجزئي: فيعني حمل الکلام المركب على المعاني الجزئية 
التي أراد المتكلّم إسناد أحكام التركيب إليهاء وذلك موكول إلى إرادة ا متکلم؛ كما هو 
يعيّن الفاعل المخصوص. والمفعول اللخصوص والمأمور الخصوص والحال 
المخصوصة. والوصف المخصوصء وهلم جڑاء وذلك النوع من التركيب من إرادة 
المتكلّم ووضعه. 


)١(‏ ينظر: البصريء المعتمد» ١/٥۱ء‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ ۱٦۸/۱‏ والغزالي» الستصفی ”/ ٠٠٤‏ والآمدي» 
الإحكام ۷۱/۱ وا مرداوي؛ التحبير» .7٠ ٣/١‏ 

(؟) الزركشى» البحر المحیطہ ۳۸/۱ .٦‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ۳۹١ /١‏ والمرداويء التحبیر ۳۰۲/۱. 

)٤(‏ ينظر: المرجعان السابقان. 
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وبالمحصّلة فإن حمل الدلالة التركيبية على هذا التسق من التركيب الجزئي يكون 
على أحد أربعة أقسام» هي: الحمل على معنى الأمرء أو معنى النهي» أو معنى الخبرء أو 
معنى الاستخبار'' وني تقسیم أبي المعالي الجويني هي معنی: (الطلب أو الخبر أو 
الاستخبار أو التنبيه)ء فالطلب يحوي الأمر والنهي والدعاء» والخبر يتناول أقساما 
واضحة» ويدخل فيها التعجب والقسّم» والاستخبار يشمل الاستفهام والعرض» 
والتنبيه يدخل تحته التلهّف والتمني والترججي والنداء”"» وهي كلها معاني بحسب 


إرادة المتكلّم ووضعه. 

٤‏ - الحمل على دلالة السياق: 

المراد بالسياق: 

يستخدم الأصوليون مصطلح (سوق) و (سياق) في البحث الدلالي» وهو 
مصطلح شبيه إلى حد قريب بمصطلح (المراد) و (المقصود) ني الدلالات» وأكثر ما 
يستخدمون مصطلح (السياق والسّوق وا مسوق) ني الألفاظ ومصطلح (القصد 
والمقصود والمراد)ء في المعاني» فيقال: (سياق اللفظ)ء و(ومقصود المعنى ومرادہ)ء 
فالسياق يتخصّص ف التعرّض مانب اللفظ ودلالته» والمقصود أو المراد يتخصّصان 
في التعرّض لجحانب المعنى ودلالته '''. 

كا يُطلق على مصطلح السياق تسمیات متنوعة» منها: نظم النص » ونّسّق النص» 
وظاهر النص» وروح النص» والإطار العام للنص» والمعنى العام للنص» وقرينة 
التص» وملاءمة الکلامء ومقتضى الکلامء ومقاصد الكلام» ومقام الکلامء وغيرها“) 


." 5 /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني, البرهان» ٠٤١/١‏ . 

(۳) ينظر: البخاري» کشف الأسرار» ۱/ ۱۸ء و ۲/ .٦٠٢‏ 

)٤(‏ ينظر: د/ طه العلواني» السياقء المفهوم والمنهج»ضمن أعمال الندوة العلمية التي نظمتها الرابطة المحمدية بالمغرب» 
عام ۸۲٤۱ه»‏ (ص١١).‏ 
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ويقول أبو حامد الغزالی في شأن مثل هذه التسميات: « ولكل فريق اصطلاح آخرہ فلا 
تلتفت إلى الألفاظء واجتهد في إدراك المعنى )7"". 

وكلمة (النظم) هي أكثر ما تحل محل السياق في تراث اللغة» فإذا كان النْظم في 
أصل اللغة يعني جمع الؤلؤ في السلك على سبيل منتظم يدل بعضه على بعض» فكذلك 
هو نی الاصطلاح اللغوي» إذ يعني: « تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة 
الدلالات على حسب ما يقتضيه العقلء وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها 
على ما يقتضيه العقل)(". 

فالسياق اللغوي هو: الإطار العام الذي تنتظم فيه عناصر النص ووحداته 
الذلالية» وتتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط» ويفهم به المستمع أو القارئ 
أوسع دلالة لمعنى النص وفحواه ومقاصدہ. 

والسياق عند الأصوليين هو غرض الكلام» وكذلك هو فی جل استعمالات 
الأصوليين» كما فرّق الحنفية بين النص والظاهر فی دلالة الکلام بقرينة السوق» فما 
سيق الکلام لأجله, بأنْ كان معناه مقصودا بالسوق» فهو النّصء وما ظهر معناه منه 
مع كونه غير مقصود بالسوق فهو الظاهر» كقوله تعالى: +[ وأحل اله الْسَهعَ وَعَرم 
ليا 4 فهو نص في التفريق بين الربا والبيع» إذ هو مقصود السوق» وظاهر في 
تحليل البيع وتحريم الرباء إذ هو ظاهر من صيغته لا من سوقہ'''. 

انقسام السّياق إلى داخلي وخارجي: 

يقسّم بعض الدلاليين السياق إلى سوق الكلام بتساوق ألفاظه من داخله» فهو 


. ٦١٤ /٣ المستصفی,‎ )١( 

.)7١١ ا جرجان؛ التعريفات» (ص‎ )٢( 

(۳) من الآية ۲۷٢‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار /١‏ ٦٦ء‏ وابن أمير حاج التقرير والتحبیں ٠١1/١‏ و١/55١»‏ والتفتازاني» 
التلويح مع التوضیح؛۱/ ۲۳۸. 
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السياق الداخلي» وسوق الكلام في حيطه وخارجه. فهو السياق ا خارجي. 

فأنا السّياق الداخلي: فيعني: (ربط القول بغرض مقصود. يدل عليه نظم الكلام 
وسوقه) ‏ والغرض المقصود من السياق يستبين داخل رواق التص بتسلسل الكلام 
رکفو ارم اف شاف 

وأما السياق الخارجي: فيعني: (ملابسات الموقف الذي وقع فيه الكلام)» 
«ويشمل الظروف المحيطة بالموقف الذي صدر فيه ا خطاب؛ وجميع القرائن الحالية 
التي تصبغ الخطاب ودلالته بصبغة خاصة؛''ء وآكد ظروف الخطاب: الظرف الزمني 
والظرف المكاني الُحِيطان بالكلام» وأسباب الخطاب وبواعثه» وحال هيئته المتكلّم 
حال كلامه» فن للسّياق الخارجي أثرا في فهم دلالة التص» وقد أسماه علماء الدلالة 
المحدّثون بسياق (الموقف)ء واعتدوا به كدلالة رئيسيّة على المعنى المقصود. وقالوا: لا 
غنى عن سياق الموقف في فهم الکلاہ'''. 

ومن اعتداد المفسّرين والفقهاء بالسياق الخارجي: تعويلهم على دلالة أسباب 
نزول آيات القرآن الكريم» الذي هو أقرب المسالك الدلاليّة الشرعيّة للسياق 
الخارجيء وقالوا: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم الكتاب العزیسز“ء 
كم أدرك رواة اللحديث أههميّة تعبيرات الوجے والإشارات اليدويّة حين 
الكلام؛ كدلالة سياقيّة مكمّلة لكلمات المتكلم» فحرصوا على نقلها بأمانة, 
ومن ذلك: قوطم: (وقد بسط النبي صل الله عليه وسلم رجله. واتکا... 
فقال النبي إلا واستوى قاعداء وقبض رجل....)”' وقوغم: (وكان منکٹا 


.)٤۸ص( ينظر: د/ ردّة الله الطلحيء دلالة السیاقء‎ )١( 

0 5 مد يونين العنی وظلال ای (ص۱۹۴).: 

(۳) ينظر: لویس اللغة في المجتمع» (ص۸٦)ء‏ ود/ ردة الله الطلحيء دلالة السیاقء (ص۱۸۵). 

.۲٥۹ /۲ ابن دقيق العیدء إحكام الآحکام‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ۳/ ٤۳٣٣ء‏ وقال عنه ا غیثمي فی جمع الزوائد» :۱۷٦/۸‏ (رواه أبو داود باختصار» ورواه 
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فجلس)'''ء وقوهم: (فتمعّر وجه النبيّ ب4 فتلك سياقات خارجيّة أعانت على 
تحديد معنى الكلام. 

وكثيرا مايتمٌ تجريد السياق ا لخارجي عن دلالة السياق في الدلالة الأصوليّة 
ليتختصٌ دلالة السياق في سياق الكلام من داخله كألفاظ ونصوص. ولربّما استوفوا 
السياقات ا خارجیة كأسباب النزول في مناسبات أخرى» غير أن أبا إسحاق الشاطبي 
ربط ما بين السياقين وأوضح وجوب مراعاتم| كوحدة دلالیّة واحدة» فسياق الكلام 
مرتبط بسوق ألفاظه ومساقه السببي والزمني والمكاني المقارن له» والتي هي من 
«الأمور ا خارجة - عن النص- وعمدتها مقتضیات الأحوال)”"». لان «المساقات 
تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني 
ا 

أهمية دلالة السياق في فهم الدلالة: 

تنبع أهميّة دلالة السياق من کون المعنى لا ينكشف تام الانکشاف إلا من خلال 
تسويق وحداته اللغوية» بمعنى وضعها في مساقها الصحيح. فالسياق هو الصورة 
الكليّة للتص التي تنتظم فيها الصّور الجزئية» ولا يّفهم کل جزء إلا في موقعه من 
الكلء لأن المعنى القصدي لكل كلمة أو جملة لا يكتمل إلا بوضلها بالتي قبلها أو 
بالتي بعدها داخل إطار السياق» فيتعهد السياق بوزن هذه الوقصلات حسب المراد 


- أبو يعلى والبزار» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات)» واللفظ جاء في سياق استقبال النبي 
يك لوفد عبد القیس وزعيمهم الأشج. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» (ص٤٤٥)ء‏ رقم ۲٦٥٢‏ واللفظ 
جاء في سياق تعداد أكبر الكبائر. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحیحہءکتاب اللقطة» باب ضالّة الإبلء (ص۳۹۰)ء رقم ۷٢٢۲ء‏ واللفظ جاء في سياق ذكر 
حكم ضالّة الإبل. 

(۳)الشاطبي» الموافقات .١57/5‏ 

.7757 7/5 الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 
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الصحيح» ويضبط إشارات الإحالة بين عناصر التص» كما أكده ابن دقيق العید!'' 
بقوله: « ما السّياق والقرائن: فاتہا الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى 
بيان المجملات» وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة. فإنها مفيدة في مواضع لا 
تحصى ) 7" كذلك کر ابن القیٔم أهميّة السياق بقوله: « السياق يرشد إلى تبيين المجمل» 
وتعيين المحتمل » والقطع بعدم احتمال غير المراد » و تخصيص العام » وتقیبد المطلق ء 
وهذا من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط في نظره » وغالط في 
ا 

أصبح من بدهيات علم الدلالة ن دلالة السّياق من أهمٌ ما يستعين به المفسّر في 
استبانة المعنى والإحاطة بالفحوی؛ فمّن أراد استكثار المعاني الصحيحة من نصوص 
الكتاب والسنة فعليه» ب «النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب» ومدلولاتهاء 
a aa‏ ناف الت حيار عي اقاطا رص ضر 
الزّللء « فَمَن تدر القرآنء وتدبّر ما قبل الآية وما بعدھاء وعَرّف مقصود القرآن, تبيّن 
له المرادء وعرف ا ٰدی والرسالة» وعرف السّداد من الانحراف والاعوجاج» وأما 
تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرّد عن سائر ما یی معناه» فهذا منشأ الغلط من 
الغالطین؛'ٴ وبناءً على هذا التأسيس في أهميّة السياق: « يقصر بعض العلماء ويتو حل 


)١(‏ هو محمد بن علي القشيري المنفلوطي الشافعي المصريء ابن دقيق العید كان ممن له خبرة تامّة بعلوم الشريعة» أخذ 
فقه المالكية من والده» ثم الشافعية من العز بن عبد السلام» توفي سنة ۷۰۲ھ من مصنفاته: الإلمام في المحديث» 
وشرحه الإمامء وشرح مختصر ابن ا حاجب؛ وشرح عمدة الأحكام. 
[ ینظر: طبقات الشافعية الكبرى» 5/ ١٠٠١ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي» ٠١7/7‏ ] 

(؟) إحكام الأحكامء .۲٢/٢‏ 

(۳) بدائع الفوائد ٤/۷۸۹ء‏ وكان أوّل من أكد هذه القولة في أهمية السياق العز بن عبد السلام» كا نقلها عنه الزركشي 
في البحر المحيط» 5/ ٠۷‏ فقال: (السياق يرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات). 

.7700 /٦ الزرکشي» البرهان» ۲/ ۱۷۲ء وينظر: السيوطيء الإتقانء‎ )٤( 

.۹٢/۱۵ مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


Ca 
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في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار 
الألفاظ ويوجّه رأيّه إلى اللفظ مقتنعاً به» ... ويبمل ما قدّمناه من الاستعانة بها حفٌ 
بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسیاق؛'''. 

N,‏ الدوون ع اعثة تا معي الى سپا الالقناد 
للملاحظة والتحليل لموضوعي» حيث يُعالج کلمات النص باعتبارها أحداثا وأفعالا 
وعاداتء تقبل الفهم والتحليل والموضوعية والملاحظةء وذلك يُبعد النصَ عن حال 
تحجّره بعقدة الألغاز, واستحالة الفهم بالإحالات الرمزية المُغلّقة!"". 

تسويق اللفظة في الكلام وآثرہ في الدلالة: 

لف :دلالة القولة بجت ساتھا اللغوى ار نت غل أشكال آتزاہاىبالالفاظ 
الأخرى, كلفظ (الاستفھام)ء فهو لفظ واحد ويدخله معان مختلفة غير الاستفهام» من 
تقرير» وتوبيخ» وغير ذلك» وكلفظ (الأمر) يدخله معنى الإباحة والتھدید والتعجيز 
وأشباههاء ولا يدل على معناه المراد إلا بدلالة السياق الخارجة عن وضع اللفظء 
وعمدتہا مقتضيات الأحوال المحيطة باللفظ'''. 

فمثلا:لفظة (يد) ترد في سياقات متنوعة» ولكل سياق معنى بِحَسّبهہ ففي قول: 
يد الإنسان: يعني العضو المعروف من أطراف الأصابع إلى الكف» وفي قول: أعطيته 
مالا عن ظهر يد: أي تفضلا ليس من بيع ولا قرض ولا مكافأة» ولفظ: يد الفأس 
ونحوها: أي مقبضهاء وید الدهر: أي مد زمانه» ويد الرّيح: أي سلطانہاء ويد 
الطائر: أي جناحه» وبايعته يدا بيد: أي نقداء وهذه الصّنعة في يد فلان: أي في ملكه» 


.)٤٢٠٢ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة (ص۷۳)ء وهذا المديح هو من إطراء الفیلسوف البريطاني اللساني الشهير 
(فيرث ۰-۱۸۹۰٦۱۹ء)‏ لدلالة السياق» ويعد أحد منظري دلالة السياق الحديثة. 

(۳) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» .١57/5‏ 


Cn 
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وني المحديث: (وهم يدّعل من سواھم)''' أي: أمرهم واحد في اجتماعهم على 
أعدائھم'''ء وني قوله تعالى:# حى يطو اريه عن ير وهم صروت #ا"» إن أريد يد 
المعطي» فالمعنى: يد مواتیة مطيعة غير ممتنعة» وإن أريد يد الآخذ. فالمعنى: يد قاهرة 
مستولية» أو يد مُنعمة» أي: عن إنعام عليهم» لأن قبول الجزية وترك أرواحهم نعمة 
علیهم وني قوله تعال: وای یل ایح مرا بی ید رمو 4 آي: بين 
يدي المطر”"» وني الحديث: (إِنٌ بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم) ‏ أي قذامھاء 
ومنه قوله تعالی: یتو 4 أي قُدّام نجواكم. 

لقد كشف السياق معاني لفظة (يد) في كل سياقاته المختلفة» حتّى لا يكون المراد 
واحداء بل بحسب سياقه اللغويء ١‏ فإِنٌ الدّلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما 
يحف به من القرائن اللفظية وا حاليّة)'". 

وعند أل نظرة هذه المساقات يبدو وکأتہا تكرار لخدمة المجاز الدلاليّة» أو أنها 
رد تجديد لعمل المجاز» وتكريس لدلالته بواسطة السياق» فحقيقة لفظ (اليد) 
تحقمّت في العضو المعروف من الإنسانء وفي باقي المساقات حصّلنا المعنى بطريق 
التجوزء والقرينة فيها هي قرينة المجاز» لکن السياقيين الميالين لنظرية دلالة التركيب 


.)۸۵ سبق تخريجه» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب؛ ٣٤٤/٥٢‏ -٤٢٦ء‏ مادة (يدي)» والزبيدي» تاج العروس» /٥٤‏ ٤۷٣۳۔۸٣۳‏ 
مادة (يدي) 

(۳) من الآية ۲۹ء من سورة التوبة. 

.۲٥٢ /٥ ينظر: ابن الأثير» النهاية في غریب الحدیث:‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۷٦ء‏ من سورة الأعراف. 

(٦)ینظر:‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۳/ .٦٤٣‏ 

(۷)أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» (ص۸۱۷))ء رقم ٤۷١١١‏ . 

(۸) من الآية ١۱ء‏ من سورة المجادلة. 


(۹) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 5/ .١5‏ 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
والاقتران يتوخون في كل هذه المساقات الحقيقة» ويلتزمون نظرية (أَنّ الحقيقة في ماتمّ 
به لاطب فالحقيقة حاص كل مساق بحست آنه البخاطي ف خظۃ السا 
ذاته» فالمعنى بدلالة السياق المقالية أو ا حالیّة هو عنوان الحقيقة» ودلالة السياق جَعّلت 
اللفظ على حقيقته في کل مساق بحسّبه. وذلك من باب دلالة اللفظ على ما به 
الامتیاز'' أي: امتياز اللفظ بمعناه السياقى دون الوضعى» والامتياز نحن لا نلحظه 
أو نفهمه إلا نی دلالة السّياق. 

فيٌراد من دلالة السياق - بفضل هذا الامتياز - مزاحمة خدمة المجاز حتى محقهاء 
وذلك بتقديم القرينة السياقية على المجازيّة في الدلالة على ا لمعنى» حيث كان العرب 
الأوائل يدركون المعاني حقيقة بحسب مساقاتہاء ولم يكن للمجاز سبيل في استعمال 
الكلام العربي» بل استقراء اللغة أثبت انتماء دلالة السياق للسان واعتبار آهل اللسان 
بها ني الفهم والإفهام, دون الحاجة إلى المرور في قناة المجاز وقرينته. فلا شیء غير 
السياق يكشف معاني اللفظ باختلاف مساقاته» ذلك المنهج هو صميم نظريّة استلزام 
الحقيقة الدلالية لاقتران الألفاظ وتركيبهاء والذي يقوده - بالطبع- في جانب التنظير 
الدلالي الشرعي ابن تيمية - رحمه الله - بصدقٍ ووفاء'"» كا يقول: «إذا كان اللفظ لم 
ينطق به إلا مقيّداء فإنّه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. 
ع 2 یں 
وأمّا إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قطّ)'". 

وكذلك تسويق اللفظة عند الاضر لہنت فان القاعدة الستافية انی بى عليهنا 
تقول: (الكلام لا سيق له مطلقا)ء وقلنا (مطلقا) لكي تشمل السَّوْق الأصلي المفهوم 
بوضع اللغة» وهو المعنى الأصلي» والسَّوْقٌ المفهوم من تساوق الكلام بعضه بعد 


.۹۹۳ /۲ ينظر: آل تيمية» المسودة»‎ )١( 
.)۲۹٢ص( والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة»‎ ٤۹٦/۲١ ينظر: مجموع الفتاوى» ۷/ ۹۸ء و‎ )٢( 
. ٠١١/۷ مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


رہ 
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بعض» برد أوّله إلى آخره وآخره إلى أوله» حتى يتضح القصد السياقي بدلالة السياق» 
وذلك المعنى غير الأصلي المستنبط بحس المستمع وذوقہ'''ء والقاعدة تعني بهذا 
الإطلاق: أن الكلام إذا سيق لمعنى ومقصود لا يُستدلٌ به لغيره» بل یُقصر على 
مقصودہ'''ء× لأنّ القاعدة: أنّ اللفظ إذا سيق لبيان معنی لا تُحتجٌ به في غیرہہ فان داعية 
المتكلم منصرفة لا توجّه له دون الأمور التي تغایرہ؛'''وکل تطبيق سياقي يتخذ هذه 
القاعدة مُسوْغا لدلالته ومنطلقا له. 

كيفيّة فهم النص بدلالة السياق: 

القرينة - التي هي دلالة السياق- عليها حط الأنظار في كشف المعنى المقصود من 
اللفظ في سياقه لا بوضعه. فالقرينة دائما هي التي توضح المراد المستفاد لا بطريق 
الوضع» بل بطريق الفهم من لاحق الكلام أو سابقه على القصد ا مراد'٭' إذ إن القرينة 
هي: (الأمر الدال على المراد من غير الاستعمال فيه)» وهي قسمان: مقالیة وحاليّة» أو 
يقال: لفظية ومعنوية”» ويقول الرافعيی“': «سياسة القرينة في العربية شريعة من 
شرائع الألفاظ ؛'''. 

وأخصٌ خصائص دلالة الساق كقرينة كاشفة عن المعنى هو فهم النص كوحدة 


.۱۰۷ /١ ينظر: ابن أمير حاجء التقرير والتحبير»‎ )١( 

(۲) ينظر: القراني» الفروق» ۳/ ۳٣۲۳ء‏ والعقد النظومء (ص۸٤۷).‏ 

(۳) القرانیء العقد المنظوم» (ص۳۹۹). 

.)۷۳٣ص( ينظر: الكفوي» الكليات»‎ )٤( 

١۷٥ /۳ ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون»‎ )٥( 

)٦(‏ هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي» اللبناني الأصل المصري ا منشأءکاتب وعالم بالأدب» وشاعر» وفقيه» 
من مصنفاته: ديوان شعرء وتاريخ آداب العرب» وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية»ووحي القلم» توفي سنة 
٦ھ‏ 
[ ينظر: الأعلام» ۷/ ۲۳٣‏ ونثر الجواهر والدرر ١70١/7‏ ] 

(۷) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص٥٤٤).‏ 
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متكاملة أو حلقات مترابطة» وذلك بملاحظة تساوق الكلام بعضه بعد بعض, وتعلّق 
اللفظة بمجاورتہاء حتى ينسجم النظم وينساق في جراہ الدلالي كاشفا عن معنى واحد 
متساوق متناسق'''. بمعنى أن الفهم بدلالة السّياق يتطلّب قراءة التص كلفظة واحدة 
مع استحضار ظرفه الزماني والمكاني الكاشف عن مقامه وسبب مقاله. 

وبحسب وصيّة الشاطبي: فإن « الذي يكون على بال من المستمع والمتفهم هو 
الالتفات إلى أَوّل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في 
أوّها دون آخرها ولا فی آخرها دون أوٌهاء... فإن فرّق النظر في أجزائه» لا يتوصّل به 
إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. إلا في 
موطن واحد: وهو النظر ني فهم الظاهر بحسب اللسان وما يقتضيه. لا بحسب 
مقصود المتكلم)!". 

لقد أعطانا الشاطبي في نصّه السابق الوصفة الوافية لمنهج حمل النص على دلالة 
السياق» وأولى ركائز هذا المنهج هو: رد الكلام بعضه إلى بعضء أُوَلِه إلى آخره» وآخره 
إلى أوَله حتى ينسجم الكلام مع نفسه ويتفق على مقصود واحدہ فإذا ظهرت دلالة 
السياق بحسب هذه الوصفة فإتہا تنهض لبيان الإجمال وتعميم الخاص و تخصيص 
العام وتحديد المعنى بحسب اقتضاء السياق» فشأن السياق أن يفسّر الكلام بتفسير 
بعضه لبعض» كا أن فهم القرآن بتفسير القرآن بالقرآن نوع من الاستدلال بالسّياق» 
لأن « القرآن يفسّر بعضه بعضاء وإِنّ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: 
موافقته لما سبق له من القول» واتّفاقه مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد الذي جاء له 
الكتاب بجملته)7". 


)١(‏ ينظر: الجر جاني» دلائل الاعجازن (ص۳۸۹-۳۸۸). 
(٢‏ الموافقات» c17 /٤‏ بتصرف بسیط. 
(۳) محمد الزرقاني» مناهل العرفان» ”/ 07. 
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والبحث دائما عن الزيادة ا حاصلة بدلالة السیاقء لأنَّ سياق النّص يحوي على 
فهم المعنى وزيادة» وزيادة الفهم فهم. وهي زيادة جارية على معهود لسان العرب'", 
فمن معهودها «قهم غر المنطوق به من المنطوق. بدلالة سياق الكلام ومقصوده) !"2 
فأغراض المتكلّم في بعض كلامه « لا تغرف من الألفاظ» ولکنْ تكون المعاني ا حاصلة 
من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد.... کما أن القصد من التمثيل بقول: 
ال کن ھا یر اتھلاسہھتتااب الفط الى می لكك 
تستدل عليه بمعناه»"» فدلالة السياق نوع من الاستدلال بالمعنی على المعنى» حنّی 
تكون المفردات المنطوق بها غير مُرادةٍ وهي معزولة عن سياقهاء بل في سیاقھاء «ف| 
عُلم من السّياق صار قرينة للفظء حتّی صار المنطوق به کا خارج عن الغرض» وصار 
المسكوت عنه هو القصودء'' ۱ 

أصالة دلالة السياق اللغويّة: 

اعتمد الأصوليون الفهم بدلالة السّياق لاعتماد أهل اللغة عليه فهي دلالة لغوية 
استثمرها الأصوليون في فهم دلالة نصوص الشريعة» كما أصّله الأنباري اللغوي" 
بقوله: «إن كلام العرب يُصحّح بعضه بعضاء ويرتبط أوّله بآخره ولا يُعرف معنى 
الخطاب منه إلا باستيفائه واستکمال جميع حروفه. فلا يجوز وقوع اللفظة على المعنيين 
المتضادين» لأا يتقدّمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون 


.٠٠۲ /١ ينظر: ابن السمعانیء قواطع الأدلّة.‎ )١( 

.٦١٤/٤ الغزالي» المستصفى»‎ )٢( 

(۳) الجرجاني» دلائل الإعجازء (ص8 ١‏ 5). 

)٤(‏ الغزالي» ساس القياس» (ص۷۱). 

)٥(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشارہ أبو بكر الآنباري» النحوي اللغوي» من مصنفاته: غريب الحديث» 
والأضداد. وشرح المعلقات» وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب اللہ وغيرهاء توفي سنة ۳۲۸ھ. 
[ ينظر: بغية الوعاة» /١‏ ۱۸۷ء وطبقات الحنابلة» ]٦۸/۲‏ 
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الآخرہ...)'''ء وكذلك منهج الأصوليين في التعرّف على دلالة الشارع» فان معرفتها 

کا تكون بصريح قوله وظاهره ومفهومه» ونحو ذلك. فإنّه يكون ١‏ بسياق الکلام 

الذي نشی الكلام لهع 7 
ومن عراقة الفهم بدلالة السياق فی منهج السلف: 

٠‏ دوہ لس ہہ 
اام یی : وَفصلسقعَامَین 4“ فقد جاء عن عللّ 
ان ' وابن عباس" - رضي الله عنهم- أنه اقتبسا من سياق مجموع 
الان بان انا مدعل لالس اي 

٭ وعن مسلم بن يسار" - رحمه الله- قال: ١‏ إذا حدّثت عن الله حديثا فقِفْ. حتى 
لي فقوي سی 

٭ فهمالإمام مالك بن أنس - رحمه الله- أن مَن سب الصحابة لا حظ له في الفيء» 


ہہ ہ+٭* 


امستنباطا :مون سياق قول الله تعالى : وال جاو من بَحَدِهِمْ مقو رتا عفر لگا 


)١(‏ الأضدادء (ص۲). 

)٢(‏ الغزالي» أساس القياس» (ص7ه-01). 

(۳) من الآية ٥۱ء‏ من سورة الأحقاف. 

)٤(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة لقمان. 

)0( أخرجه عن علي رضي الله عنه: مالك في الموطأ ۲/ 785 والبيهقي في الکبری؛ ۷/ ۷۲۷. 

.۳٥٣ /۷ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابن جرير في تفسيره 7/ 258 وعبد الرزاق في المصنف.‎ )٦( 

0 ينظر: أصول السرخسي؛ ۲۳٦/١‏ والغزالي» الستصفی؛ ”/ ۷١۰٦ء‏ والرازي» المحصولء ٦١١٤/١‏ والمرداوي» 
التحبير» /٦‏ ۲۸۷۰. 

(۸) هو مسلم بن يسار الأموي بالولاء أبو عبد الله تابعي ثقة» وفقيه ناسك» من رجال الحديث»أصله من مكة سكن 
البصرة فكان مُفتیھاء توفي سنة ١٠٥ھ‏ ء وقيل ١١٠ه.‏ 
[ ینظر حلية الأولياء» ۲/ ۲۹۲ء وتہذیب التهذيب ٠۲۷/٠١‏ ] 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ۲۳۱/۷ء وأبو نعيم في الحلية» ۲۹۲/۲ والهروي» في ذم الکلام /٥‏ 4 7. 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ےہر صح ےرہ سے یھ 0 


راوتا ل سے في فلو بِسَاغِلا [ 

سياق الفيء وأحكامه”"ا 

التصنيف الأصولي لدلالة السياق: 

يصف علماء الأصول والتفسير وشرّاح الحديث دلالة السياق بالدلالة الذوقيّة 
الإرشادية» ويقولون: (السياق يُرشد إلى كذا) ''' وہا يستخلصون مقاصد ا 
وإشاراته» کما يوحي إلى ذلك عنوان ابن القيم ها بقوله: «إرشادات السياق» ثم قال: 
١‏ السياق يرشد إلى تبيين المجمل » وتعيين المحتمل ء والقطع بعدم احتمال...)'“' 

والاسترشاد بدلالة السياق يعمد على الوق والمراقبة والفحص» فهي منبثقة من 
ذوق المستمع أو القارئ بحسب حسّه اللغوي وإدراكه الذّلالِء و(الڏوق): نور 
عرفاني» يقذفه الحقٌ بتجليه في قلوب العارفين» فيفر قون به بین الحق والباطل» من غير 
أن يَنقلوا ذلك من كتاب أو غيره» وهو في فنّ الذلالة والبيان يعني: الملكة البلاغية التي 
تحصل بممارسة كلام العرب وتكرّره على السمع والتفطن لخواصٌ تركيبه» غير متوقفة 
على القوانين العلميّة التي استنبطها أهل الصناعة. 

وما دام أن الذُوق المشتمل على هذه الصفة العرفائيّة الخفيّة هو المتحكّم في 
استنباط دلالة السياق» فلا غرابة - حینئذ- أن يصعب على الذائق المستنبط إقامة 
الدليل ا حسّي على اعتبارهاء حتى ولو سهل عليه إدراكهاء فدلالة السّياق بهذا الاعتبار 


ءا نوا موا »وقد جاءت ف 


)١(‏ من الآية 2٠١‏ من سورة الحشر. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية» 7717/5 وابن عبد البر في الانتقاء (ص ۷۳)ء وينظر:القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآنء ۱۸/ ۳۲۔. 

(۳) وذلك مترذد في غضون شروحهم» » ینظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ٢/٦‏ ۰ واد بن دقیق العيد» إحكام 
الأحکام ۱ء والزركثى. البحر المحيط» | ۰ء وابن حجرء فتح الباري» ۸۱ء و۹۱/۷ ۰۰ 

)٤(‏ بدائع الفوائد ۷۸۹/٤‏ وهي فائدة مستفادة من أقوال الإمام العز بن عبد السلام» ينظر: الزركشي» البحر المحیط 
٤ء‏ کا لابن دقيق العيد کلام تماثل في إحكام الأحکام ۱/ ۸۳. 

)٥(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون» (ص2057). 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


هي من (السهل الممتنع) يفهمها كل ذي ذائقة لغوية» مع وعورة التعبير عن دليل 
اعتبارهاء ما يجعل إنكار ا خصم لما أسهل من دفاع المستدل بهاء كما وصفها كذلك 
الإمام ابن دقيق العيد بقوله: « ودلالة السياق لا يُقام عليها دليل» وكذلك لو فهم 
المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعَسُر؛ فالناظر يرجع إلى ذوقه» والمناظر 
يرجع إلى دينه وإنصافه)'"» وسَمّى ابن دقيق العيد دلالة السّياق في موضع آخر 
بمقاصد الکلامء وقال: «وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر وللأصوليين ... 
وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه» غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في 
المفهوم. E,‏ 

ونستطيع أن نلمح الذوق في السياق: بأن الشافعي - في أحد أقواله- جَعَل سياق 


ہے 


قوله تعالی: ٣‏ والزیے گنوت الذّهب وَالْفِصَة وَلَایفْث وتم اف سی ال فرشم یداب 
لي 4 لا يدل على وجوب زكاة الحلي» مصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في 
ما يجب من الزكاة وما لا يجبء وإنما سيق الكلام لقصد ذم تارك الزكاة ووعيده. 
وليس لبيان وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وکثبر ماء وإذا سيق الكلام لأمر 
مقصود وَجَبٍ حمله على المحل المقصود دون غیرہہ والمقصود مُفصّل في تحريم الكنز 
جمل في غيره» وخالفه الأكثرون» تمسّكا بصيغة العموم المدركة بالحسٌ اللغوي, لا 
بالذوق البياني» وصيغة العموم ثبتت من غير معارض» فلا منافاة بين قصد الدّم 
والعمومء فالأمران مقصودان'ء ولا يخفى عر إقناع الخصم بدلالة سياق الذمٌ في 


.۱۸۷ /۲ إحكام الأحكامء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 5/ 185. 

(۳) من الآية ٣۳ء‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ ينظرء الآمدي» الإإحكام» ۲۰۲۸۰ والرازي» المحصولء ”/ 170» والأصفهاني» بيان المختصر ۲/ ۲۳۳ والقرافي» 
العقد النظومء (ص۷۷)ء والزركشي» البحر المحيط» ۲/ 47770 ”27 وبادشاه» تيسير التحرير» /١‏ ۷٦٥۲ء‏ وابن 
أمير حاجءالتقرير والتحبير» /١‏ ۳۰٣۲ء‏ وعن الشافعي القول بالعمومء صحّحه السبكي في: رفع الحاجب» 
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الآيةء مادام أن الخصم مُتمسَكٌ بظاهر اللغة مُنغلق عن باطنهاء مُقَدٌم ما بان بدليل 
ا جس معرض عن دليل الذوق. 

ولأجل هذه الغشاوة في تقييم دلالة السياق قال عنها الزركشي: « أنكرها 
بعضهم» ومن جهل شيئا أنكره» وقال بعضهم: إِتہا مُتفق عليها»'". والإنصاف 
يقتضي الاتفاق عليها من حيث البدأ الاستدلالي» فالكل يعتبر السياق مرشدا إلى 
مقاصد ا تکلّم لأنّ واقع اللغة كذلك؛ ف « كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من 
اعتبار معنی المساق في دلالة الصّيغْ» وإلا صار ضحكة وهزءة؛'"'ء كم أن الموضوعية 
تقتضي اختلاف النظار في كيفيّة الساق ني بعض التصوص,» فقد يعتبر أحد العلماء 
سوق النّص على جهة لا يراها حالف أو لا ينتبه إلى إرشاد مساقہء أو قد يغلّب 
المخالف ظاهر النّص على ذائقة السياق» ومن أمثلة ذلك: أن الإمام الشافعي - رمه 
الله - يرى جواز العود في الحبة لظاهر قول النبي 4: (ليس لنا مثل السوءء الذي يعود 
في هبته كالكلب يرجع في قیئہ)''ء فالکلب يجوز له الود في قيئه» وخالفه الإمام أحمد 
بن حنبل- رحمه الله- استرشادا بدلالة السياق» فقال أحمد: ألا تراه يقول كَكَِ: اليس 
لنا مثل السوء)ء وهذا مثل سوء فلا يكون لنا). 

تطبيقات أصوليّة على دلالة السياق: 

/١‏ بيان المجمل بدلالة السياق: کےا في قوله النبي كَلِ: (الخالة بمنزلة الام 
فيحتمل أن الخالة بمنزلة الام في الإرث» ويحتمل أا مساوية لما في البر والنفقة 


ے۔ ۳٣/٢٢٦۔.‏ 

.٠۷١ /5 البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) الشاطبيء الموافقات» .٦١٤/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (ص 5 57) رقم ۲٦٢٢‏ واللفظ له» ومسلمء 
باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض (ص ۷۰۹)رقم 11/0 5. 

.۳۷۵ /4 والزركشي» البحر المحيط»‎ .2255/١( ينظر: الطوفی شرح ختصر الروضة‎ )٤( 
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ويحتمل أنها بمنزلتها من حيث الحنوٌ والشفقة على الولد ودل سياق الحديث على أتہا 
بمنزلة الأمّ في الحضانة» فقد جاء فيه: أنه ول خرج من مكة بعد عمُرته» فتبعتهم بنت 
حمزة - رضي الله عنه- تنادي: يا عم يا عم فتناو ها علٌ - رضي الله عن- فأخذ بيدهاء 
فاختصم فيها عل وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» فقال علي آنا أحق بها وهي 
ابنة عمي» وقال جعفر بنت عمّي وخالتها تحتي؛ وقال زیڈ بنت أخيء فقضى النبي 
ياء لخالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم) '''ء فالسّياق كشف المعنى بأن الخالة بمنزلة 
الأم في حق الحضانةء لأنہا قرب منها في الحنوٌ والشفقة ". 

٢‏ إزالة الإشكال بدلالة السياق: کما أشكل قول زكريا عليه السلام في قول الله 


تعالى: + ل رت ق کوٹ ل عل رڪ ات روغث يراٽ ربا ٠هل‏ 


هو يُنكر کون الولد له أو يستثبت من ربّه كيفيّة كونه؟» ودلالة السياق تدلّ على أنّه 
يستثبت عن الوجه الذي يكون من قِبَّله الولد» فيسأل هل سأقوى على ما ضعفت عنه» 
وتجعل زوجتي ولوداء أو بأن أنكح زوجا غير زوجتي العاقر؟ » بدليل أنه عليه السلام 
في سياق القصّة هو المبتدئ مسألة الولد من ربّه بقوله: قلي يدنك وكا پا 
فكيف ینکر حصول شيء قد طلبه!”. 

٣‏ حمل الكلام على التفصيل المقصود من الحكم بدلالة السياق: من ذلك قوله 
كل: (كل مولود يونّد على الفطرة» فأبواه تهودانه أو یُنضرانہ أو يُمجسانه) 0 


.٦٢٤٤ أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب المغازي» باب عمرة القضاء (ص ۷۲۰)ء رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر» ۲/ ٣١۱۳ء‏ وابن حجرء فتح الباري» ۷/ 1٤١‏ . 

(0) الآية ۸ من سورة مريم. 

)٤(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة مريم. 

. ٠١ /١5 ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» (ص۲۲۱)ء رقم ۱۳۸۰ء ومسلم في 
صحیحه» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» (ص۷۷۹)ء رقم 11/55 . 
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فالحديث سيق لمقصود بيان ما هو في نفس الأمر الواقع من ولادة المولود على الإسلام 
الذي هو الفطرة» ثم قد يطرأ تغیبرہ بفعل الأبوين لغير الإسلامء فلا يستدل با حدیث 
على غير مقصوده الُساق له» كالاستدلال به على عدم صحة استرقاق المولود» وعلى إِنّه 
إن مات طفلا لايميّز وأبواه غير مسلمين لا يرثانه» لمانع اختلاف الدّينء لآن الحدیث 
سيق لبيان ما هو في نفس الأمر؛ لا لتفصيل أحكام الدنياء فلا يصح الاستدلال به على 
dS‏ 

/٤‏ تخصيص العام بدلالة سياق الامتنان أو المديح: كقوله تعالى: # وَمَلَمَيسَكَطِعَ 
تک ولا نيسح ءالمفخصَكت لومت فمن تَامَلگت يمدي 4 فنكاح ملك اليمين 
جاء في مساق الامتنان» فلا تحمل هذا العموم على جواز الجمع بین الأختين من ملك 
سو تی وجي ل 
قوله تعالى رن مَعُوابڑے الکن ''' لأنه سيق بعد ذكر المحرمات وعدّها 
على الاستقصاء کت 

زج موہ و پہیو جج 
تعالى: + ذف لتك اَتَاَلسَيِرُالَکَرِمُ ٠4‏ فالصيغة تدل بوضعها على المدح» وتساو 
الآبنات يدل عل 0 تحمل عق" کنا اذااظرتا إل قرلا تعسلق د 


۶ صل كلهت رار جو > صتا . كوم ارا مرا ےے بير 


شمیت اس لوک امک انرک ما یدید ٤اب‏ ابا از أن منص لق امول کا ما سار لذ 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» درء التعارض» ۳۸۳/۸ وابن القيم» أحكام آهل الذمة ۲/ ۱۰۲۰ء وابن حجر فتح الباري» 
۲۸۳ .. 

)٢(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة النساء. 

(۳) من الآية ٣۲ء‏ من سورة النساء. 

.۲۳۳ /۳ والقرافي» الفروق»‎ ۳٦٣٣-۳٣٣ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٤( 

)٥(‏ الآية 17» من سورة النمل. 

.۳٥۷ / ٤ ينظر: الزركشي» البحر الملحیط‎ )٦( 
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لري 4ء وجدنا أن هذا المديح لنبيّ الله شعيب - عليه السلام- جاء في 
سياق السخريّة وال هزء» فيُحمل عليه" ومن ذلك ما يُروى عن عمر - رضي الله عنه- 
أنه قال: (نعم العبد صهيب» لو لم بخف الله لم يعصه) '". يقتضي في ظاهره أنه خاف 
وعصی؛ وذلك ذم» والكلام سيق للمدح وإبعاد طوره عن المعصيةء فيتعيّن مله على 
المدح؛ المقتضي آنه حتى في حال عدم ا خوف لا يعصي ربّه» كيف وهو على وجل 
موا 

وقد تأتي الجملة ذاتها نی سياقين مختلفين» فتحمل في کل سياق على ما اقتضاه من 
مدح أو ذم رغم وحدة الصيغة» كجملة: (اعملوا ما شئتم)» ففي سياق قوله تعالى: 
هن لی في التار حرام نيأف ايالمه أغمأوأماشقتم ٠4‏ اقتضت الذَمْء لأتہا في سياق 
وعد وتهديد» وني سياق قوله كَلل: (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتت 
فقد غفرت لكم) 2 اقتضت المدح» لاأتہا في سياق تلطّف وتَرحُمء والقاعدة الدلالية 
الصحيحة في مثل ذلك: « كل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاء وإن كانت ذمًا 
بالوضع» وكلّ صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذمّاء وإن كانت مدحا بالوضع)7". 
وهو من معهود أساليب لسان العرب» في نثره ونظمه» كالأبيات الشهيرة التي تقول: 


)١(‏ الآية ۸۷ من سورة هود. 

(۲) الرازي» التفسير الکبیں ۱۸/ 5". 

)٣(‏ قال عنه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص277) وكذلك العجلوني في كشف ال حفاء ۳۲۳/۲: اشتهر في كلام 
الأصولیین وأصحاب المعاني وأهل العربية» من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من 
الكتب» وذُکر عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. 

.۳٦٣٣ /۳ والزرکشي» البرهان»‎ ء۱٦٦٦‎ /١ ينظر: القراني» شرح ختصر التنقیح» (ص۱۰۸)ء والفروق»‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ۸۷ من سورة هود. 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» (ص ۷۲۳) رقم ٤۷٢٦ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آهل بدر» (ص۱۰۹۸)ء رقم ٠٤١١‏ . 

(۷) الزركشي» البحر المحيط» 4/ .۳٥۷‏ 
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کالأبیات الشهيرة التي تقو 

لكنّ قومي وإن کانوا ذوي عدد لسر اس البدر كيو رات ها 
ِرون من ظّلم أهل الظلم مغفرةً ہس ما ساسا 
کات ريبك 1 اتی رہ يدراف سس هيم ا 


٦‏ القران فی النّظم لا يوجب القران فی ا حکم: وهو قول جھور الأصولیین'" 
فلا يثبتون أي دلالة لمجرّد الاقتران» وهو: (أن يرد لفظ لمعنى» ویقترن به لفظ آخر 
يحتمل ذلك المعنى وغيره) '''ء فاقتران لفظين في سياق واحد لا يفيد تمائلھم في الحكم 
لمجرّد الاقتران» خاصة في الجمل التامة غير الناقصة» والدليل على ذلك هي دلالة 
السياق نفسهاء إذ إن « الأصل في كل كلام تام أن يكون مستندا بنفسه» والواو للنظم 
فلا يوجب القران في الحكم» فالسياق شاهد على نفي دلالة الاقتران» كقوله تعالى: 
+ رايم ليه إِل الل ول شوه ونر عَكفُونَ في الجر 4 فاقتران الاعتكاف 
بالصوم في السياق لا يدل على ا شتراط الصوم للاعتکاف: لان السياق آثبت استقلال 
كل جملة لوحدها"» وني الحديث أنه بي قال: (الفطرة مس أو مس من الفطرة: 


)١(‏ الأبيات لقريط بن أنيف من بني العنبرء وهي أول أبيات ديوان الحماسة لأبي تامء [ ينظر: التبريزي » شرح ديوان 
الحماسة» ۳/۱]ء وقال ابن عبد ربّه في العقد الفرید ۲/ ۳۲۳ : وم يرد بهذا وصفهم بالحلم ولا بالخشية لله وإِنّما 
راد به الذلّ والعجزء كم قال النجاشي في رهط تيم بن مقبل: 

قبيلته لا خفرون بذمّة ولايظلمون الناس حبّة خردل 

(؟) ينظر: الإإسنوي» التمھید (ص۲۷۳)ء و الزركشي» البحر اللحیطہ ۳٦۸/٤‏ وابن القيم» بدائع الفوائد 
٩  /٤‏ والبخاري» كشف الأسرار» 7717/7. 

(۳) الإسنوي؛ التمھید (ص ۲۷۳). 

.٦٦٢ /۲ البخاري» كشف الأسرار»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 


./٤ وابن القيم» بدائع الفوائد»‎ 6٤ ينظر: الزركثى» البحر المحيط»‎ )٦( 
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الختان» والاستحدادء وقصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط) '''» فمقصود 
اقتران خصال الفطرة في هذا السياق هو دخوها في معنى الفطرة: لا أن يلزم من القران 
ل ما هو واجب التكليف منها على ما هو مندوب» أو ماهو مندوب على ماهو 
واجبء إذ دلالة السياق تمنع فيه دلالة الاقتران'''ء والقاعدة الدلاليّة الصحيحة التي 
تحمل عليها مثل هذا السياق هي: (مقتضى العطف التشريك في أصل المعنى» لا في جميع 
أحکامہ)'''ء كقول سلمان رضي الله عنه» (نہانا أن نستنجي باليمين أو برجيع)) 
فلا يلزم من انتفاء الإجزاء 7 انتفاؤہ باليمين» خلافا لبعض الظاهرية0". 

۷/ ترجيح أحد الأقوال الفقهية بحمّْلِه على دلالة السياق: كترجيح قول: إن 
المسلم لا يقتل بالذمّيء فعندما استدل المخالف القائل بقتل المسلم بالذمّي بعموم قوله 
تعالى: ۾ وَكبسَاعليمَ ذبآ اَن الَف بالتفیں 4" جاء في سياق الآية ما يشهد على أن 
الكافر لا يدخل في هذا العمومء وهو قوله تعالى: #هَمَن تصاف بو فهو ڪفارة 
لم لأن صدقة الکافر لا تكفر عنه شیتا!“. 

ثمرة دلالة السياق: 


لدلالة السياق ثمرات دلاليّة بيّنة» ومن أخص ثمراتها في فهم نصوص الشريعة 
8۶ ۷ ٰ۹ لاله ای ی 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (ص١۱۰۳)ء‏ رقم ۱۸۹۱ء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» (ص١۱۲))ء‏ رقم /091. 

(۲) ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائد .۹٥٤/٤‏ 

(۳) ينظر: المقريء القواعد /١‏ ۳۲۳ قاعدة رقم (۹۸). 

)٤(‏ الرجيع هو: العذرة أو الروث. ينظر: ابن الأثير» النهاية» ۲/ ۲۰۴۳ء مادة (رجع). 

. ٠٠١ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ص١۱۲)ء رقم‎ )٥( 

.7 77 /١ ينظر: المقريء القواعد‎ )٦( 

(۷) من الآية ٤٥ء‏ من سورة المائدة. 


(۸) ينظر: الشنقيطىء أضواء البيان» /١‏ ۱۸-۱۷. 
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س و 5 1 ع 
القصدي» وتوازن بينهماء فإن بعض المفسّرين المتأخرين أخطأوا في حمل اللفظ على 
معناه الصحیح من جهتين: إحدا ما: جهة فيها قوم استنطقوا النص الشرعي ہما 
يعتقدونه من معان ليخملوه عليهاء بلا اعتبار للمعنى اللغويء والأخرى: جهة فيها 
قوم حملوا النص على مجرّد ما يسوغ من النطق العربي» من غير نظر إلى قصد المتكلم» 
ولرل عليه والمخاطب یہ فالأولون: آس نوا بإلبائن اللفظ معان مؤولة وأجحفوا 
في سلب اللفظ ما يستحقه من دلالة اللغة والبيان» والآخرون: حبسوا اللفظ في ما 


کو 1 کپ 7 و 1 1 )1( 
يجوز أن يريد به العربي» وبخسوا ما يستحقه من مقاصد يفصح عنھا سياق الکلام ۱ 


وإن كان نظر الأوّلين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إل اللفظ امس قان الاد 
بالمعنى القصدي المستوحى مع طرح دلالة اللغة قصور وعبث بإرادة المتكلم» كا إن 
التصلّب حول الدّلالة اللغوية دون سبر سياق الكلام ومقاصده تفريط بكامل الدّلالة 
القصديّة» فيجب - حینئذ- استثار الدلالة السياقية لكي ترتق هذا النقص عند 
الطرفینء إذ هي الرابطة بين دلالة اللغة وقصد الکلامء فيلتئم المعنى اللغوي مع نظيره 
المعنى القصدي» فلا تحیص من أن «يُنظر في کل آية وحديث بخصوصه وسياقه؛ وما 
يبيّن معناه من القرآن والدّلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الکتاب 
والسنة»... ونافع في كلّ علم خبري أو إنشائي, وف كل استدلال أو معارضة من 
لد وق سائ آدلةالخلق )3 

وإذا استثمرنا هذه الثمرة في لفظ (وجه الله) من قول المولى - تبارك وتعالى -: 


+« اشرق وارب اسما )۳( 


ےا ىح و جم ہےر ہے I>‏ 


نولوا فثم وجه | ال دك کی بل £ فسنجده مثالا قريبا 


.)۳۳ ۳۲ ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسیں (ص‎ )١( 
۔۱۹-۔٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ 0 


(۳) الآية ١١۱۱ء‏ من سورة البقرة. 
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مناسباء فقد جاء في معنى (وجه الله) عن السلف قولانء یتوسطھما قول ثالث بدلالة 
السياق: 

فأما القول الأول: فقد مَل لفظ: (وجه الله) في الآية على معنى القبلة» التي هي 
الکعبة''' وهو تفسير موغل في الحمل القصدي بلا اعتبار للدلالة اللغوية.7". 

وأما القول الثاني: فقد عدّ لفظ: (وجه الله) من الآية في الصفات''ء فهي دالّة على 
صفة وجه الله الكريم» وهو تفسير محافظ على دلالة الحقيقة اللغوية في موضع لا 
يساعده السياق» ففي السّياق ذكر جهات المشرق والمغرب. التي تجعل للوجهة في 
الوجه ا 

وأما القول الثالث المستدلٌ له بدلالة السياق: هو أن الآية لا تعب ض فيها للقبلة 
ولا حکم الاستقبال» بل لمعنى: أين| تتوجُھوا فإنکم تتوجُھون إلى اللہ وهو حيط بكم. 
فهو تعالى أكبر من كل شيء» بدلالة سياق الآية الذي جاء لبيان عظمة الله تعالى 
وسّعته» وأنه حيط بالعالم العلوي والسفلي» وذلك يتبيّن بتساوق ألفاظ الآية في البيان 
الآتي: 

فذكر أوّلا إحاطة ملكه تعالى في قوله: + اشرق وَالْكْرِبُ )4 فنبّهنا إليه» ثمّ ذكر 


ے۔ و« 


عظمته وأنه أكبر من كل شيء في قوله: يتما موجه الو )4ء فعلمنا أن إحاطته 


)١(‏ وهو الُروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد رحمه الله وا لمنقول عن الشافعي» ينظر: تفسير الطبري» 
1ه اھت لاسء انات ۳۲ء وابن تيمية» جموع الفتاوى»"/ ۱۹۳ء وتفسير ابن 
کثبر ۳۹۱/۱. 

.)5 ١7ص( ينظر: الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۳) ينظر: الموصلي» مختصر الصواعق ا مرسلةء(ص٤١٦)ء‏ وهو ظاهر رأي الدارمي» ينظر: ذات المرجعء(ص۸٥٥).‏ 

.١1/5و‎ 2479 /7 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»”/ ۱۹۳ وينظر ذات المرجع:‎ )٤( 
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تعا لی يلزم منها أن العبد أين) ولل وجهه فثمٌ وجه اللہ ثمّ ختم باسمين دالّین على 
العظمة بقوله: اک الله واسِعٌ عَلِيٌِ £ فصار كالتقرير والبيان لمعنى الإحاطة 
والعظمة والسّعةء التي جاء سياق الآية على وزانها"". 

فتأمّل معنى اللفظ من خلال موقعه في السياق» تتعرّفٌ على معناه اللائق 
بالتركيب» با لا خاصم دلالة اللغة» ولا يتنافر مع معنى الآية وسياقها. 


.)5١ ينظر: الموصلي» ختصر الصواعق الُرسلةء (ص؛‎ )١( 
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المطلب الثاني : الحمل على البيان الشرعي 


١‏ -المراد بالبيان في عرف الأصوليين: 

عرف بعض الأصوليين البيان بأنّه: « إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطّب. منفصلا 
ما يلتبس به ويشتبه من أجله)''» فيشتمل البيان بحسب هذا التعریف على بيان 
الخطاب اعد الآتي بلفظ حسنء رشيقٍ الدّلالة على مقاصده وعلى تبيين الخطاب 
شن و لتك كن مالك ورت اقل اف و السل Ee‏ 
التسخ» الذي هو بيان مدّة الحكم» بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه'"". 

فالبيان اسم جامع لكل خطاب ظاهر بنفسه أو مُظهر لغيره» وكذلك وصف 
الإمام الشافعي البيان واسعا مُتَشْعَبَاً في قوله: «البيان: اسم جامع لمعاني مجتمعة 
الأصول متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة آتہا بيان لمن خوطب 
۹۷ وی۰۶۳ 
عق ع غيل لبان ال 

وعلى هذا التسق عامّة الأصوليين في نظرتہم الأولى للبيان أمَارة ذلك أنه لا عرف 
أبو بكر الصیرفی''' البيان بأنّه: (إخراج الشيء من حیّز الإشكال إلى حيّز التجلي)» 


3 ل تر‎ /١ وينظر: أصول الس ر خسى» 7۲ وأبو يعلى» العدة»‎ ۱(١ الجصاصء الفصول في الأصول»‎ )١( 
.۲۸۵/۱ وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ 

)٢(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) الرسالة (۲۲)ء وقد نقد الجصّاص في أصوله ۲۳۸/۱ عموميّات حدّ الشافعی للبيان» لكنّ تعبير الشافعی عن 
البيان يعتبر وصفا وليس بحدّء والوصف يحتمل العموميّات» ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۱ء والبصري» 
المعتمد» ۲۹٢/۱‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٥۸/۱‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله الصیرفی البغدادي » أبو بكرء الشافعي» أصولي فقيه متكلم. من تصانيفه: شرح الرسالة» 
وکتاب الإجماع» توفي سنة a۹‏ 

[ ينظر: تاریخ بغداد. 44/6 4» وطبقات الشافعية الكبرى»7/ ]۱٦۸‏ 
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توارد الأصوليون على نقده» حيث لا يصدق على بيان الخطاب المبتدأ إذا كان ظاهر 
المعنى بین المراد» وهو بيان وفاقا!''۔ 

لکن مصطلح: (البيان) في الاستعمال الذلالي الأصولي يقتضي (التبیین)ء فالبيان 
عندهم فيه إبانة وتبيين» وهو فعل الین كالسلام للتسليم» والكلام للتکلیم'" وما 
بين البيان والتبيين من فرق هو: أنّ البيان: « كون الشيء في ذاته تمكنا أن تعرف حقيقته 
ن راد علمہہ والإبانة والتبیین: فعل الي وهو إخراجه للمعنى من حيّز الإشكال 
إلى إمكان الفَهُم)7"» فالتبیین لاحق للبيان مُستتبع له إذ يجوز أن يأتي البيان دون أن 
يحصل بيانه لكل أحدء بل بالتبيين والتأمّل في مُراد المتكلّم ومقاصدہ“'ء وذلك هو 
هدّف الأصولين من معتی (البیان)ءبَان أغلب البیان يكون بفعل الد عنی 
عور أن ات القاس انين ذلك 7 لئ لهذا عد جمهورهم البيان بأنّه: 
(الإظهار دون الظهور)ء والإظهار يعني التبيين بفعل لين » ف« کثیژ من الأصوليين 
لا يطلقون لفظ البيان باصطلاح أصوي إلا على إظهار ما كان فيه كحفاء)7", فالخطاب 
فا وو سو 0ک 77ل سک eae‏ 
وافق الأصوليون رأيّ اللغويين والمفسّرين في دخول ا خطاب المبتدأفي البيان» فان 


)١(‏ ينظر: البصريء المعتمد» /١‏ 2.745 وأبو يعلى» العدة» »٠١5 /١‏ وابن عقيل» الواضح»١/187.»‏ والجويني» 
التلخيص» ”/ ۲٠٤‏ والغزالي» الستصفی /١‏ 57. وابن السمعاني» قواطع الآدلة» ۲۸۵/۱ وابن العربي» 
المحصولء (ص57)» والآمديء الإحكام, ”/ 55» والطوفيء شرح المختصرء 7/ 2785 والزركشيءالبحر 
المحيط» ”7/ 55. 

.٦۷ /۲ ينظر: البناني» حاشية البناني شرح المحل»‎ )١( 

(۳) ابن حزم» الإحکامء ٦1/۱‏ . 

. ٠۳ /۳ ينظر: الغزالي» الستصفی,‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.٠١ 5 /۳ ينظر: أصول السرخسبى» 57/7 5» والبخاري» كشف الأسرار»‎ )٦( 

(۷) الشنقيطي» أضواء تا ۱. 

(۸) ينظر: البناني» حاشية البناني على شح المحلي» ۲/ .٦۷‏ 
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ذلك على سبيل المجاراة اللغویةء فكل كلام مفيد بيان» دون أن يصدق ذلك على 
اصطلاحھم'''. 

فيتوجّه أن يكون معنی البيان في استعمال الأصوليين واصطلاحهم: بأنّه: (کل 
كلام أو فعلٍ دل على معنى خطاب لا يستقل بنفسه في الدّلالة على المراد؛'' فالبيان هو 
الى ما ااا والخفيّ الحتاج إلى البيان هو: کل لفظ لا يمكن 
استعمال حكمه من لفظه؛''' ود كل ما يتطرّق إليه احتمال؛ كالمجملء والمجاز 
والمنقول عن وضعه» والمنقول بتصرّف الشرع» والعامٌ الحتمل للخصوص ...)° 
لذلك فإنْ أحسن مواضع بحث البيان عندهم أن يُذكر عقيب المجملء» فالمجمل يفتقر 
قا 

والبيان موجود فی النص البيّن المبین لغيره بالفعلء وفي التص ال بین بغيره بالقوّة» 
لذلك يجب أن حمل دلالة الخفي غل دلالة المبيّن کیا لو كانت الدّلالئان واحدة» 
والقاعدة الأصولية اليائية ذلك تنص عل أن وضدلول اليبان بالفعل موجنو في 
الین بالقوة©. 


)١(‏ وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار» ۳/ ٠١5‏ أن بعض الأصوليين أطلق البيان على ثلاثة أمور من ثلاث حيثيات» 
وهي : الأول: من حیث التبيين» فهو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي والثاني: من حيث الاستدلال» فهو 
الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى اكتساب العلم با هو دلیل عليه؛ والثالث: من حيث العلم به» فهو العلم 
الع تين الات 

(۲) ينظر: الكلوذاني» التمهيد» ۲/ ۲٣٣‏ والبصريء المعتمد» ۲۹۳/۱. 

(۳) ابن عقيل» الواضح» ۱۸۹/۱. وأوضح أن عدم الإمكان بسبب خفاء اللفظ لا بعدم القدرة» حتى لا يرد عليه ما لا 
يقدر على فعله» كقول: اصعد إلى السماء. 

.٦٦٤ /۳ الغزالي» الستصفی‎ )٤( 

.٠٦ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٥( 

.٦٤٥٤/٢ الطوفیء شرح نختصر الروضة»‎ )٦( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


؟- المراد بالبيان الشرعي, وأهميته : 

البيان الشّرعي: هو الإيضاحات الشرعيّة. فيشتمل على بيان الشارع لكلامه. 
وتفصيله لأحكامه. وعلى دلالة الشارع بحسب عرفه وعادته» وما يلحق بذلك كفهم 
الصحابة في بعض وجوهه» وأسباب الّنزول» ونح و ذلك من وجوه البيان الشرعي 
الآتي تفصيلها في العناصر التاليّة. 

والبيان من الله تعالى بقع بالقول فحسب'''ء ومن الرسول بي بالقول والإقرار 
والفعلء ومن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم وعموم فهمهم للقرآن والسنة. 

ويعتبر العلماء التفسير الشرعي أجل أنواع التفسير وأصدق طرق البيان» من کون 
صاحب الكلام أدرى بمعاني کلامه» فليس حَفیّا أن « حمل كلام الله وكلام رسوله كل 
على ما حصل بيانه بنفسه» أولى من حمله على ما لا يعلم بيانه إلا بأدلة كثيرة يشق 
حصرها»'''. وقد قال الله تعالى : + ئک ایم ام و اتا تہ فأخبر تعالى 
أن بیان القرآن عليه عز وجل» وإذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى» والوحي کله متلوٰہ 
وغبر متلوّہ فهو من عند الله) 9). 

وقد نقل العامة محمد الأمين الشنقيطي”*: «إجماع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسیر وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب اشء إذ لا أحد أعلم بمعنی كلام الله جل وعلا 


.١١١ /١ وأبو يعلى» العدة‎ »١197 /١ ينظر: ابن عقيل» الواضح»‎ )١( 

. ٠٤۹/۱ آل تيميّة» المسوّدة»‎ )٢( 

(۳) الآيتان» ۱۸ء ۱۹ء من سورة القيامة. 

.١١9/١ ابن حزم ء الإحکام»‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد الآمین بن محمد المختار الجكني الشنقيطيء الفقيه المالكي» المفسر المحدث النحوي الشھیں عرف في 
شنقيط شيخاً قاضياًء وني السعودية عالماً ومفتياً ومعلَّا توفي سنة ۱۳۹۳ف من مصنفاته: أضواء البيان» ودفع 
إیہام الاضطراب عن آيات الكتاب» وشرح مراقي السعود» وآداب البحث والمناظرة. 
[ ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم (۱۷۱/۱))ء نثر الجواهر والدرر )57١97/5(‏ ]. 


Cm 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


7 7 ۱ ۰ 5 1 7 7 
من الله جل وعلا)! '. وفي معرض حدیث الباحثين عن منهج تفسير النصوص 
الشرعيّة يدر ألا نطالع فيها قول ابن تيمية:إِنْ قال قائل: فما أحسن طرق 

5 ع 2 3 5 2 54 مس 
التفسیر؟ فا لجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن فا أجل في مكان 
فإنه قد فشر فی موضع آخرء وما اختّصر من مكان فقد بط في موضع آخرہ فإن أعياك 
ذلك فت الم تما قنارحة للق آن ومر ف ل ب كاليان ار غی و سر 
أجل أنواع التفاسیر وأولاهاء لأن الذي أنزل القرآن أعلم بمراده» «ومن هنا كان 


شرح بعض الأئمة تصنیقّہ أدل على المراد من شرح غيره له 7" 


۳- الحمل على بيان القرآن: 

المراد ببيان القرآن: 

بيان القرآن هو: (بيان معاني القرآن بالقرآن)» وهو نوع من أنواع علم التفسیر 
المبني على البيان والكشف والإيضاح» وم يذكروا له حداً أكثر من عنوانه» وأنّه بمعنى 
حمل بعض القرآن على بعضه» فبعضه يفسّر بعضه» وواضحه يشرح غوامضه» ومفصّله 
يفسّر تُمَلَه وعامّه حمل على خاصّه. ونحو ذلك. 

وقد أنزل الله تعالى القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء» وشفاءً وهدى ورحمة للمؤمنين» 
لذلك كانت ألفاظه أفصح الالفاظ وأعظمها دلالة على معانيهاء ومعانيه أشرف 
المعاني وأبينهاء كا أوجب الله تعالى ذلك بقوله: + وَلاياث وبمل إِلَاِتتلف حوصن 
ني 4 فالحق هو المعنى المدلول عليه بألفاظ القرآن» والتفسير الأحسن هو اللفظ 
الذّال على ذلك الحق» فبيان القرآن وتفسيره هو أحسن التفاسير وأتمٌ الدلالات. 


.8/١ أضواء البيان»‎ )١( 

.۷/۱ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۳۹)ء وينظر: ابن كثير» مقدمة تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۴( 

)٤(‏ الآية ۳۳ء من سورة الفرقان. 

.)٥۷ص( ينظر: الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة»‎ )٥( 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


وقد اعتمد أكثر المفسّرين والفقهاء منهج بيان القرآن بالقرآن في كل ما يشتمل 
عليه لفظ (البيان)» من بيان ابتدائي» ومن شرح وتبيين» وتخصيص وتقييد» وإکمال 
وإتمام» وما شابه ذلك» حتى أدخلوا فيه إِتمام ما كان موجُزا في موضع يا كان مُسهبا في 
موضع آخرء كقصّة آدم وإبليس» وموسى - عليه السلام- مع فرعون'' ولا مُشاحة 
في ذلك» غير أن اصطلاح الأصوليين خصّ بيان القرآن بالقرآن باستبانة خفيّه من 
E‏ 

ثم إن الأصوليين أعاروا هذا المسلك في الفهم والبيان اهتماما بالغاء حتی أصبح 
أهمٌ السّهات الُْميّزة للدّلالة الأصولية هي معاملة القرآن الكريم باعتبار الفهم 
(كالتص الواحد»» بل (كالجملة الواحدة)» فكل لفظ من ألفاظه ينبغي النظر فيه في 
ضوء علاقته مع الألفاظ الأخرىء ولا يجوز أن ينظر المستدلٌ في اللفظ منفرداء بل عليه 
أن يكون على دراية تامّة بكل النصوص المتعلّقة بذلك اللفظ الذي يدرسه. والإخفاق 
في ذلك إخفاق فی تحصيل الفهم الصحیح: لان مَنْ (فرّق النظر في أجزائه. لا یتوضل 
به إلى مرادہ)'''ء فالقرآن الكريم : «يتوقف فهم بعضه على بعض بوجو ماء وذلك أنه 
يبيّن بعضه بعضاء حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخرء 
أو سورة أخرى. ولان كل منصوصي عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد 
بالحاجیات فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم» فلا محالة أن ما هو 
كذلك فكلام واحد فالقرآن كله كلام واحد بہذا الاعتبار) 7 ). 


.۳۱/۱ ينظر: د/ محمد الذهبي» التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(۲) ينظر: البصري» المعتمد ۲۹۳/۱. 

.۲٦٦٢ /٤ ینظر:الشاطبي؛ الموافقات»‎ )۳( 

(5) المرجع السابق» 5/ .۲۷٢‏ 
مع ملاحظة أن معاملة القرآن كالكلمة الواحدة في ما اقتضاہ البيان والتفسير فحسب» ولا يجوز أن ينفي ذلك أن 
في القرآن أنواعا من الدلالات لا ينبغي حمل بعضها على بعض إلا ما اقتضاه الدليل» كالأمر والنهي والنفي 


رب 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


وا حمل على بيان القرآن بالقرآن يكون بوجو تعود في جملتها إلى وجهينء هما: 
(التفسير )و (التخصيضص)؛ لأن تین اللفظ نا أن يكون شر كبفتاقةوكفياقه دون 
أن يخرج منه شيء يقتضيه في اللغة'"2» وإمّا أن يكون بتخصيص بعض أفراد اللفظ 
بالمعنى وإخراج الباقي منه". 

تطبيقات أصوليّة على حمل القرآن بالقرآن: 

١-حمل‏ المجمل على ا میین: ومنه حمل قدر الإنفاق الُجمّل في قوله تعالى: يَف 
رئش 4 على ما بیّنه الله في مواضع أخرء منها: أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو 
الزائد عن الحاجة » وذلك في قوله تعالى: # سک ولک مَاءَايفِمُونَ قلعو #أ؛.والمراد 
بالعقوة ما سل عق عا ار وهه رهه حمل الكلدات المیا ں فراع تعال: 
قلق ادم نی كت تاب علب 4 »على بياءها في قوله: # قالاربتا ادا اش ورن لمر كنا 


ے۔ے 


وتا تک هلسر 4ء فزال الإبهام بالبیان!“. 
؟-حمل العام على الخاضٌ: ومنه حمل نفي عموم الخُلّة بين الناس يوم القيامة في 
قوله تعالى: +إمِنَْبلٍ ان ياق يوم لَب ِد وکح ".على أن الله حص ثبوتہا للمتقين في 


- والإثبات» فالأصل في اختلاف الأنواع اختلاف الدلالة وإلغاء الاختلاف بحجة أن القرآن كالكلمة الواحدة 
اعتبرہ إمام الحرمين: « من فنون الحذيان, فان قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة» لبعضها حكم التعلق 
والاختصاص ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع)ء ينظر: البرهان» ۱/ ۲۹۰. 

.۷٥/۱ كما عرّف الجاحظ البيان بقوله: ( والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البیان)ء ينظر: البيان والتبيين»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حزم» اللإحکام» ۱/ ۱۱۷۔. 

(۳) من الآية ٣ء‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية ۲۱۹ء من سورة البقرة. 

.۲٢٢ /١ ينظر: ابن کثیر» تفسير القرآن العظیمء‎ )٥( 

)٦(‏ من الاآیة۳۷ء من سورة البقرة. 

(۷) من الاآیة ۳٣۲۳ء‏ من سورة الأعراف. 

(۸) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان» ٠١/١‏ . 


(9) من الآية؛ ٥۲ء‏ من سورة البقرة. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
قوله: + الأخا ومين بعضه لمع عَذو ميقت 4 فيحمل العام على الخاص ". 
۳٣-حل‏ المطلق على المقيّد: مثل حمل إطلاق استغفار الملائكة لأهل الأرض في 
قوله تعای: وَالْملتهكةٌ بین حم رم وتوت لسن فى الْأرْضِ )4'"'. على تقييده في 
قوله عن حال حملة العرش: # وَيسْتَعْدونَِدنَ ءامنا 4 فيتقيّد الاستغفار 
للمؤمنين.'". 
٤‏ -حمل اللفظ الغريب على مرادفه الشھبر: كحمل لفظ (سجّیل) في قوله تعالى: 
وأمطرتا عَلهَاحجَارةٌ جن سيل تَنضُوو 4 على لفظ أشهر منه في قوله: + لِرُسِلَعَيَهمَ 
حِبَارَةسَنِْين 4 فيحمل لفظ (السجيل) على لفظ (الطین)'“. 
ه-حمل اللفظ على معنى شواهده: كحمل لفظ (باخع) في قوله تعالى: +( لمكب 
اكوأ من 4 على معنى : لعلّك قاتل نفسّك إشفاقا من عدم إيمان 
قومك'ٴ''ء بدلالة شواهده من القرآن» منها: قوله تعالى: + وَلَضَرَنْ عه ولا تك فی 
صي يََايَئَحَكُرُونَ 4 وقوله: ا فلا ذهب تقس ك کیم حسَرتٍ 4 وقوله: + عك 


)١(‏ من الاّیة۷٦ء‏ من سورة الزخرف. 

.۳۹/۱ ينظر: د/ محمد الذهبي» التفسير والمفسرون.‎ )٢( 
من الآية ٥ء من سورة المجادلة.‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية ۷ء من سورة غافر. 

.٠١١ /۷ ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۱۹۰ء والشنقيطي» أضواء البيان»‎ )٥( 
من الآية/7» من سورة هود.‎ )٦( 

(۷) من الآية ٣‏ من سورة الذاريات. 

(۸) ينظر: الرازي» التفسير الکبیرں ۱۸/ ۳۹. 

(۹) من الاّیة٣؛‏ من سورة الشعراء. 

.۲۹٦/۲ ینظر: تفسير الصنعاني»‎ )٠١( 

)١١(‏ من الاّیق۱۲۷ء من سورة النحل. 

)٦١(‏ من الآية ۸ من سورة فاطر. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


۲7 وو ہے ا .ےم م 


بع نَقَسَكَعَلح ءَاترهم إن لَرْيُؤْمِا بهذا ليث اسما 4ء فحصل من جموع هذه 
الشواهد بيان لفظ (باخع)ء من حيث إن المعنى متماثل أو متشابه في الکل'''. 

٦-حمل‏ معنى آية على معنى آیة أخرى: كحمل معنى قوله تعالى: +[ يَوْميذِ ب دلَدِينَ 
کفروأ وَعَصوا ول وسوی يم الاش ا » على معنى قوله تعالى : # وقول 89 
ا بپ ال وونل هلوالا رف را 

وأنواع بيان الكتاب المبارك كثيرة يصعب حصرهاء أشار العلأمة محمد الأمين 
الشنقيطي في مقدّمة تفسيره إلى أمثلة وافرة منه'"» إا أردنا التمثيل بما يُناسب قواعد 
الأصول» وإيضاح الكيفية التي ينبني عليها فهم القرآن بالقرآن. والله ولّ التوفيق. 


: الحمل على معاني القراءات القرآنية المتواترة"‎ - ٤ 

أدرك علماء الشريعة أن تعدد القراءات القرآنية المتواترة قد ينتج عنه اختلاف 
المعنى» فقرّروا صحة المعنى في كل قراءة» وأجمع علماء القراءات على أن کل ما ثبت 
قطعا عن النبي بيا من القراءات القرآنية يجب قبوله والإيمان به لفظا ومعنى» وأن 
جميعها مُنزل من عند الله لا يسع أحدا من الأمّة رد وأنه: ٦لا‏ نزاع بين المسلمين أن 
تررف ال ال آرل القر ان عليه لا عفد تاقفن الس ر اد کرت 
معناها متفقا أو متقاربا») إذ كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية» فلا يجوز 


)١(‏ من الآية ٦ء‏ من سورة الكهف. 

.۲۳۷ /۲ ينظر: تعليق الشاطبي على هذه الآيات في: الموافقات١/ ٣٥۳ء والشنقيطي» أضواء البيان»‎ )١( 

)٣(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النباً. 

.۳۸۸ /١ ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان»‎ )٥( 

.۳۸-۹/۱ ينظر: مقدّمة أضواء البيان»‎ )٦( 

(0) ا حمل على معاني القراءات القرآنيّة جزء من بيان القرآن بالقرآن» وقد أفردته بهذا العنصر لحاجته إلى بسط وبيان» 
وإفراد بالتأصيل والتمثيل. 

(۸) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۹۱/۱۳. 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
لأحبٍ ترك موجب إحداها لأجل الأخرىء ظنًا منه تعارضھ|''' قال ابن تيمية: «(ومن 
لزا ھتان ا کرت الع ها قا وه ا سر جو گر لتغان تن 
يطْهُرن) و(یطھرن) ونحو ذلك» فهذه القراءات التي يتغاير فيها العنی كلّها حق 
وكل قراءةٍ منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية)7". 

فاختلاف اللفظ وتعدّد المعنى في القراءات المتواترة ينبغي ألا يفضي إلى اختلاف 
الأحكام وتنافرهاء بل إلى تنوّعها وکثرتہا على وجه يأتلف ولا يختلف. « وبهذا افترق 
تاوق )نودو لات سان اناد اعاف O‏ تاس 
عند اللہ وهو كلامه لا شك فيه. واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي» وا لی في نفس 
الأمر فيه واحدہ فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر يحتمل الخطأء وكلّ قراءة بالنسبة 
للأخرى حقٌّ وصواب في نفس الأمر ...)'''ء ومستند ذلك أن النبيّ بيه صوّب 
المختلفين في قراءة القرآن بحسب ما أنزل عليه كيا وكان يقول لأحدهم: (أحسنت) 
وللآخر (أصبت) أو يقول بلا لكليه|: (هكذا أنزلت) 7“ )» فقطع بلا بها كلّها كذلك 
ولتم عق ات 

وعندما لح بعض الباحثین اختلاف ا معنی الحاصل من اختلاف القراءات جعله 
سببا من أسباب اختلاف الفقهاء» بیدا علماء القراءات صتفوا اختلافها اختلاف 


26١/١ وابن الجزريء النشر في القراءات العشر‎ ٠۰۰ /١ ينظر: ا مرجع السابق» والباقلاني» الانتصار للقرآن»‎ )١( 
والزرقاني» مناهل‎ ٠٥/١ وابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ ٠٥٣٤/١ والزركشي» البرهان فی علوم القرآن»‎ 
. ٠١١ /١ العرفان»‎ 

(۲) مجموع الفتاوی»۱۳/ ۳۱۹. 

(۳) ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء .٠١ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب مَن لم یر بأسا أن يقول سورة البقرة» (ص۹۰۲)ء رقم 
٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» (ص۴۲۹) رقم 
4 . 

.01 ١/١ والسيوطيء الإتقان»‎ »)٠١- ٦١٢ /٥( ينظر: الموافقات‎ )٥( 


را 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


تنوّع لا تضاد. فالأصوب - دائ|- عندھم أن يكون اختلاف معنى القراءتين بمثابة 
تعدد الآيات» والكل واجب الإيمان والعملء على وجه لا ينضادٌ ولا يتناقض» كما 
اشد ال ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند حديثه عن القراءتين 
بضم التاء وفتحها في لفظ (عجبت) من قوله تعالی: ٭ بل عيبس ورو چ فقال: 
« والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء 
فبأیْتھما قرأ القارئ فمصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا القارئ ہہم| مع 
اق ]نواه متت كاه يك سود بع يي ل 
عجب محمد ية ما أعطاه الله تعالى من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد 
عجب ربنا من عظيم ما قاله ا مش رکون في الله وسَخِر المشركون با قالوه . 

إن منهج الفهم للقراءات المختلفة يعتمد في الأصل على افتراض اختلاف اللفظ 
واتحاد المعنى» وإن اختلف المعنى فهو اختلاف على وجه لا يقتضي التضادّء بل يقاربه» أو 
يخالفه ولا یضادہہ كا أجرى أبو إسحاق الشاطبي اختلاف القراءات على معهود لسان 
العرب» کیا تضع العرب لفظ (يابس) بدل لفظ (بائس)ء في البيت الواحد من الشعر؛ ثم لا 
تعن الا شات ين اللکس و ال لکر ۷الت فاا عل الرجوین ركذل ك اف ادات 
وإن كان بين القراءتين ما يعدّه الناظر ببادئ الرأي اختلافا في المعنى, لأَنّ معنى الكلام 
من أوٴله إلى آخرہ على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب ۲( 


)١(‏ الآية» ۱۲ء من سورة الصافات. 

(۲) جامع البيان» ٥۳/۲۳‏ . 

)وقد استشهد الشاطى نبهذي الرمة: 
وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصّبا واجعل يديك لها سترا 
فقال رجل لذي الرمة: أنشدنی (من بائس)ء فقال: (بائس) ويابس هما واحدء ينظر: ديوان ذي الرمة» (ص٦۱۷)ء‏ 
وابن جني» الخصائص؛ ۲/ 5٠‏ 5» والشاطبي» الموافقات» ۲/ ٠١۳‏ . 

. ٠١١ /۲ الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 


رم 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


واستظهر الشيخ ابن عاشور”" أن القراءة تفسّر القراءة الأخرى: من حيث إتہا 
شاهد لغوي» فرجعت إلى علم اللغة العربية)'"» ‏ فذِكرٌ القراءة كذكر الشاهد من 
كلام العصرب+'"''ء وذلك في مشل القراءات الواردة في مشل: (الصراط» وملك 
والقدس) فهي لغات أو هجات لمعنى واحد. 

وقد تكفل ا حافظ القارئ ابن ال حزری''' ببيان كيفيّة حمل القراءات على معانيها 
مُلتزما هذا النسق المنهجي في الفهم» وذلك حين فصّل اختلاف القراءات باعتبار 
المعنى على ثلاث درجات: « أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحدء والثاني: اختلافھ| 
مع جواز اجتماعھم| في شيء واحدہ والثالث: اختلافهم| جميعا مع امتناع جواز اجتماعھم| 
في شی واحیٍہ بل يتفقان من وجو آخر لا يقتضي التَضادٌ)!". 

ثم مثل ابن الجزري للحال الأولى بالقراءات الواردة في مثل ألفاظ: (الصراط) و 
(يُوده) و (الفدس)» وتحوهاء کا يُطلق عل اخثلافها اختلاف لغات والعتی واحده 
وللثانية بقراءتی: (ملك) و (مالك) من سورة الفاتحة» لأن ا مراد مهما هو الله تعالى» 
ومثل للحال الثالشة بالقراءتين في قوله تعالى: + ونوا تم بوا 4ء بقراءة 
تشديد الذالٌ وأخرى تخفيفهاء فمعنى التشديد: تيقن الرسل من تكذيب قومهم. 


)١(‏ هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» فقيه أصولي مفسر متكلّم» وأديب لغوي» من مصنفاته: 
التحرير والتنوير في التفسير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» والوقف في الإسلام» توفي سنة ۱۳۹۳ھ 
[ ينظر: الأعلام /٦‏ ۱۷ء ومعجم المؤلفين» ۳/ ]۳٣٣‏ 

(۳) التحریر والتنوير» .777/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمدء أبو الخير» الجزري» قارئ حافظ محدّث,ء وما هر في المعاني والبيان» من مصنفاته: النشر 
في القراءات العشرء ومختصره التقریب؛ وطبقات القراء» والجوهرة في النحو» وغيرهاء توفي سنة ۸۳۳ ه. 
[ ينظر: طبقات المفسرين للأنده وي» (ص۳۲۰)» والضوء اللامع» ۹/ ]۲٥٢‏ 

.٤٥-٥/۱ النشر في القراءات العشرء‎ )٥( 


)٦(‏ من الآية ١١۱۱ء‏ من سورة يوسف. 


رم 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ومعنى التخفيف: توٌھم المرسل إليهم أن الرسل قد كَذَّبوهم في| أخبروهم به» فيبجب 
حمل القراءتين على معنييهم| دون تضادًّء بمنزلة تعدّد الآيات» فلا تنسخ قراءة أخرى"". 
في ضوء هذا التقعيد لا يسع علم الدّلالة الأصول إلا أن تحمل المعنى على كل 
لفظ من القراءات المتوترة المعتبرة» وألا يجعل الاختلاف بينها سببا في تضاد الأحكام 
والخازعهاء بل صا ق کر الس رع درا اد ولا قافر وغل انث أن بعر 
بالقاعدة الدّلالية القرآنیة التي تقول: (تعدّد القراءات بمنزلة تعدد الآيات)!"". 


-٥‏ الحمل على دلالة أسباب النزول: 

أثر أسباب النزل فی فهم النص. 

جاء نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداءً دون سبب سوى البشارة والنذارة 
والهداية» وهو كثير ظاهر في القرآنء وقسم نزل بسبب واقعة أو سؤال'''. 

وقد اهتمٌ المفسّرون بسبب النزول رواية ودراية» وم يكن الإلمام بأسباب النزول 
لقصد معرفة التاريخ ورصد الأحداث فحسب» بل لفوائد جليلة أَهمّها: الوقوف على 
معنی الآية ہما اقتضاه السبب» ١‏ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون 
الوقوف على قِضَّتها وبيان سبب نزوهھا+'٭ كما قال ابن دقيق العيد: « بيان سبب 
النزول طريق قويّ فی فهم الكتاب العزيز»”*. لأن امسر «إذا عرف فَيْمَ أنزلت الآية 
أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بہاء فلم يتعدٌ ذلك فيهاء وإذا جهل فيم 
أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاء فذهب كل إنسان مذهيا لا يذهب إليه 


.۳۹۱/۱۳ و ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ ٤٥٥-٤٠٥/١ ينظر: النشر فی القراءات العشر»‎ )١( 

(۲) ينظر: السيوطي» الإكليل في استنباط التنزيل» (ص۱۰۹)ءوالإتقان: ۲/ ٢٥٥۵ء‏ والزرقاني» مناهل العرفان» 
۷۱ء وابن عاشورء التحرير والتنوير» /١‏ 55» وخالد السبت» مختصر في قواعد التفسير» (ص٦).‏ 

(۳) ينظر: الزركشي» البرهان» ۲۲/١‏ والسيوطيء الإتقان» ۱/ ۱۹۰ والزرقاني» مناهل العرفان» ۱/ ۹۷. 

)٤(‏ الواحدي» أسباب النزول» (ص۸). 

.۲٥۹/۲ إحكام الأحکام‎ )٥( 


ا(۷ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الآخر»...») ۱ 
يتصل ذلك المعنى بتوقف فهم كثير من النصوص على معرفة طبيعة الموقف 
الزماني والاجتماعي المحيط بالنصء فقضيّة المعنى اللغوي لا يمكن تفسيرها أو تحليلها 
إلا في ضوء فكرة الموقف المصاحب للتص» إذ إن العبارات التي تصدر ليست أحداثا 
مُستقلة بذاتهاء بل ها ارتباطها الكامل بكل محيطها وقت حدوثهاء من دالأمور 
الخارجة - عن النص- وعمدتها مقتضيات الأحوال)'''ء فالکلام ومحيطه الزمني 
والمكاني مرتبطان ارتباطا لا ينفصم» ولا غنى عن ارتباطھ| في فهم الألفاظ'". 

وعندما قسّم أهل البيان قرائن الدّلالة إلى مقالیّة وحالیّة“'ء فإن الحالية هي المعنيّة 
بواقعة النص وسببه» فسبب النص بمثابة القرينة الحاليّة التي تدل على مراد النص» 
وال ونيا عن اھ الال سو الا خان در تمد سفا إذ کل وا 
مقالیّة- تقترن بنفس الكلام المنقولء وإذا فات نقل بعض القرائن الدالّة فات فهم 
الکلام جملةء أو فَهِمٌُ شيءٍ منه» ومعرفة الأسباب رافعة لکل مشكل في هذا التمط» فهي 
من المهرّات نی فهم الکتاب بلا بل 0*. 

وكون أسباب النزول أحد دلائل فهم النص وإزالة إشكالاتهء لأن القاعدة المنطقية 
تقول : «العلم بالشبب يُورث العلم بالٔسبّب ؛” السب هنا هو النص؛ لذلك فان 
أحد جهات معرفة مُراد المتكلم تد الا لون هو :سيت الكلام وحال المتكلم)'", 


. ٠٤۸/۳ الشاطبي؛ الاعتصام»‎ )١( 

(؟)الشاطبيء الموافقات .١57/5‏ 

(۳) ينظر: لويسء اللغة في المجتمع» (ص۸٦)ء‏ ود/ ردة الله الطلحيء دلالة السیاقء (ص 185). 
)٤(‏ ينظر: التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ۳/ ١۵۷٥‏ . 

. ٠٤١١/٤ الشاطبي»‎ )٥( 

.)١5ص( ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسیں‎ )٦( 

(۷) آل تيمية» المسودة» ۳۰۸/۱. 


ار 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


فإن في أسباب النزول ودواعي قول الكلام: « بيان مجملء أو إيضاح خفِيٌٍ وموجز؛ 
ومنها ما يكون وحدّه تفسیراء ومنها ما يدل المفسّر على طلب الأدلّة التي بها تأويل 
الأ ووو 

وعد أسباب الکلام في علم الدلالة الحديث أحد عناصر دلالة السياق» ويُسمّى 
بسياق الموقف» فالموقف يعني الإطار السياقي المشترك بين الزمان والمكان 
والأشخاص والمساق التاريخي والثقافي المتعلّق ببيئة النص وقت صدوره» فموقف 
النص رديف (واقعة النص) في التعبير الأصولي ومن نَم فإن معاني الكلمات والجمل 
تبنى على هذا الواقع السیاقی'ء وم تمتزج دلالة سبب النزول بدلالة السياق عند 
الأصولیین: إلا ما كان من إشارة الإمام الشاطبي لهذا الامتزاج” كما أن دلالة السياق 
عنذهم - كما سبق- دلالة ذوقية يعسر على المستدل بها إقامة الدليل الحسى على 
اعتبارهاء وسبب النزول دليل حسّي ظاهرء لا يعسر الاستدلال به ولا عليه. 

تطبيقات أصوليّة في الحمل على أسباب النزول: 


١‏ - تفسير دلالة الفرح الب في قوله تعالى: + لا تس الذنَيفحوديمآ وَأ َيون 


72 


نے رو ہے ص سس رو ہہ 


أن موا ما لم يعوا لا حسبکہمِيِمَقَارَیِدَالسَذاب 4“ فقد أشكل على الخليفة مروان بن 
الحكمء وقال لابن عباس - رضي الله عنهم|-: (لئن كان كل امرئ منا فرح با أتى. 
وأحبّ أن جمد بها لم يفعل مُعذّبا لنْعذّبنَ أجمعون)» فقال ابن عباس: (ما لكم وهذه. 
إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» سأهم النبي َي عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه 
بغیرہ فخرجوا قد أروه ہم قد أخبروه بها سأهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه. 


.٦٤ /١ ابن عاشورء التحرير والتنویں‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: د/ أحمد مختار» علم الدلالة» (ص۹٦)ء‏ ود/ حي الدين محسّبء علم الدلالة عند العرب» (ص۷۳). 
(۳) ينظر: الشاطبيء الموافقات .١577/5‏ 

)٤(‏ من الآية ۱۸۸ء من سورة آل عمران. 


رم 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
وفرحوا با أتوا من کتمان ما سأهم عنه) 7"". 

وحمل آيات نزلت في الكافرين على المسلمين حط زلل كثير من الغلاة» وهو ناشئ 
عن جهل سبب نزول الآية» والعلم بأسباب النزول تقوّم هذا الاعوجاج 
الاستدلالی'''ء وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- آنه قال في الحروريّة: (شرار 
الخلق, انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجَعلوها على المؤمنين)7". 

؟- تفسير دلالة (اشتراط الزيبة) في قوله تعالى: / وَل لين سو 
ري دمن نة شمر 4 فقد أشكل معنی هذا الشرط على بعض العلماء» حتى 
قالت الظاهرية بأن الآيسة لا تعتدً إذا ل ترْتّبْ'''. وسبب النزول يدل على الحمل 
الصحيح للآية» وهو: أنه لا نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا: (قد 
بقي عَدَدٌ من عِدّد النساء لم يذكرن» الصغار والكبارء فأنزل الله الآية التي في سورة 
النساء الصغرى)» فبحسب سبب النزول يكون المعنى إن ارتبتم في حكم عدتہن وم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر'"ا 


ء٥٥٤۸ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون..)» (ص۷۷۹)) رقم‎ )١( 
.)۷۰۳٤٣( ومسلم في صحیحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب صفات المنافقين» (ص ۱۲۱۲)ء رقم‎ 

.١54/8 /۳ والاعتصام»‎ »١59 ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»5/‎ )١( 

(۳) علّقه البخاري في صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
علیھمء(ص١۱۱۹)ء‏ وقال ابن حجر في (تغليق التعليق» /٥‏ 754): وصله ابن جرير الطبري في تہذیب الآثارء 
وابن عبد البر في الاستذكار» وإسناده صحيح. 

)٤(‏ من لآية ٤ء‏ من سورة الطلاق. 

.۱۹۳/۱ ينظر: السيوطيء الإتقان»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» ۹۲/۲٦ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن جرير في تفسیرہہ ۱٥۸/۲۸‏ والبيهقي في 
السنن الکبری؛ ۷/ ۰٤۲۰‏ عن أب بن کعب رضي الله عنه.. 

(۷) ينظر: ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم» .۱٢٤/۸‏ 


٣۹٢ [‏ ]ا 
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أنه َمَنحَج لنت تمر اجاح عليه دِيَطوَصَيِهِمَا 4 وقد ظنّ بعضهم أن دلالة 
نفي الجناح يدل على أن السعي ليس من فروض التسك» كما سأل عروة بن الزبيرا”- 
رحمه الله- أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- حين قال ها: (ف| أرى على أحد شیئا أن 
لا يطوّف ہہما) فقالت: (كلاء لو كانت كما تقول كانت الآية: فلا جناح عليه أن لا 
يطوف ہہماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار» كانوا يلون لناة» وكانت مناة حذو 
دید وكانوا يتحرّجون أن یطوٌّفوا بین بالصفا والمروة» فلم| جاء الإسلام سألوا رسول 
الله به عن ذلكء فأنزل الله تعا ی الآية ) . 

٤‏ - تفسير دلالة (الإلقاء بالتهلكة) بسبب النزول في قوله تعالى: # وَلَاتُلفو يبيل 
)ساس اھ ق الاستمو فلا شرع متها فت ی من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله! ألقى بيده إلى التهلكة!» فقام أبو يوب الأنصاري - رضي الله 
مزال ]نا بولك سنا قن aol a‏ 
الإسلام قلنا: هلم نقيم أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله الآية» فالإلقاء بالأيدي إلى 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا نُصلحها وندع الجهاد) . 


)١(‏ من الآية ۸٥۱ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) هو عروة بين الزبير بن العوامء أبو عبد الله القرشيءأمه أساء بنت أبي بكرءرضي الله عنهم, المدني التابعي» روى 
عن كثير من الصحابة» وأحد فقهاء المدينة السبعة» توفي سنة ۹۳ھ. 

[ ينظر: طبقات ابن سعد /١‏ ٣٦۱۳ء‏ وحلية الأولياء» ؟/ 5/ا١]‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)» (ص٢٦۷)ء‏ 
رقم: 595 5» ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 
(ص۷٥۵)ء‏ رقم ۳۰۷۹. 

)٤(‏ من الآية ۱۹۵۰ء من سورة البقرة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الجهاد» باب في قوله تعا ی: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)» (ص۳۸۱)ء رقم 
۱ء والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة البقرق (ص 2576 رقم ۲۹۷۲ والبيهقي في السنن 


© 
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” - الحمل على بيان السنة : 

مشروعيّة بيان السنة وأهميّته: 

أبرز سمات السّنة المطهّرة: کونہا بيانا للقرآن الكريم» وآتہا لا تقع في التفسير 
والبيان إلا على وَفْق القرآن ومقتضاہ''' فالسئة إما بيان للكتابء أو زيادة عليه 
وبيانها الزائد عائد إلى جملة القرآن وثانٍ عليه '''ء وقد كان الرسول اة مُكلّفا بالبيان» 
ولذلك بُعثء بدليل قوله تعالى: + ]ايك اکر اش لئاس مار الم 4ء فالسنة 
على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي في الأصل بيان للكتاب '“'. 

وقد كان علم الأصول معنيًا بتأصيل کون السنة بيانا للقرآن منذ بداية التدوين» 
کما أفاده الإمام الشافعي - رحمه الله- بقوله: «ومنه - أي: البيان- ما أحكم الله فرضه 
بكتابه» وبین كيف هو على لسان نبيه ُء مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك 
من فرائضه التي في كتابه»”» وقال في موضع آخر: «فتقام ستة رسول الله ل مع 
كتاب الله جل ثناؤه مقام البيان عن الله »"» وقال الإمام أحمد: دمَن تأوّل القرآن على 
ظاهره بلا أدلّة من الرسول ية ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدعء لأن الآية 
قد تكون عامّةٌ قصدت لشيء بعينه» والنبي ية هو المعبر عن كتاب الله : 


- الكبرى» 74/9 والطبري في تفسیرہ ۲٤٤/٢‏ والحاكم في المستدرك» ؟/ 715» وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحیحةة .٦۷ /١‏ 

.۲٥۸/٤ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» .۲۹٦/٤‏ 

(۳) من الآية ٤٤ء‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ ينظر: البصريء العتمد ۲٥٥/٢‏ وابن حزم الإحکام۱۱۹/۱۰ وأبويعلى» العدة» ۱۳٣/۱‏ وأصول السرخسي» 
۲ء وابن السمعاني»قواطع الأدلة ۱/ ۳۲۲ والرازي؛ المحصولء ”/ ۳٣٤‏ والآمدي» ۳۱۹/۲ والطوفي» شرح 
اللختصرء ۲/ ۷ والبخاري»كشف الآسرار /١‏ ٤٦ء‏ والشاطبي» الموافقات» /٤‏ ۱۸۰ء ۳۱۱۔. 

)٥(‏ الرسالة» (ص۳۳) 

.١۹٥ /۸ اختلاف الحدیث: المطبوع مع الأمء‎ )٦( 

(۷) ينظر: آل تيمية» المسودة» ۱/ ٥۹ء‏ والمرداوي» التحبير» /٥‏ ۲۱۷۹. 


م 
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وكذلك منهج الصحابة من قبل» فکانوا يحملون القرآن على دلالة السنة كما في 
الآثر آن عمران بن حصين - رضي الله عنه- كان في مجلس علم» فسأله رجل عن شيء 
فأجابه» فقال الرجل: لا تحدّثوا إلا ہما في القرآنء فقال له عمران: (إنك لأحمق!ء 
أوجدت في القرآن صلوا الظهر أربعاء والعصر أربعا لا تجهر بالقراءة في شيء منهاء 
وعد الصلوات » وعد الزكاة ونحوهاء ثم قال: أنجد هذا تُفسّرا في كتاب اللہ؟ إِنْ كتاب 
الله قد أحكم ذلك » والسنة تُفسّر ذلك) '''. 

والسئّة بيان للقرآن ضرورة أن البيان القرآني أكثره كلي» فهو حتاج إلى شرح 
معانیه» وبسط ختصرہہ وبيان تفاصيل دلالته» وشروطهاء وموانعهاء وأركان ماهيّاتها 
الشرعيّةء والسنة هي الكفيلة بذلك كلّها". 

ويعد بيان الرسول پا للقرآن حاسم نی التفسير» وراجحا على ما سواه من 
تفاسير» فممًا ينبغي علمُه من قواعد الدّلالة الأصوليّة: « أن الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي اة م تحتج في ذلك إلى الاستد لال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم)”",. لأنّه ية أعلم الخلق في العلوم الإهِيّة والمعارف 
الدينيّة» وأرغبهم في تعريفهاءوآقدرهم على بیانہاء فهو ية فوق کل أحد في البيان من 
حيث: العلم الذي لا يلحقه جهل ولا فساد. وني القدرة التي لا يشوبها عجز: وني 
الإرادة التي لا يمنعها رغبة ولا رهبة» وبكمال هذه الثلاثة يتم البيان على اَم وجہ“'. 

فالألفاظ الشرعيّة كالإيان والکفر والصلاة والزكاة وأشباههاء لا يقبل فيها بيان 
فوق بيان رسول الله بي ولا دونه» وكذلك الألفاظ التي علّق عليها الشارع أحكاما 


ء٦۷‎ /١ وابن بطة في الإبانة»‎ ۲١۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في المصنف».١١/ 100, والبيهقي في السنن الکبری؛‎ )١( 
.۳۳۱ /۲ ءواللفظ له» وابن عبد البر في جامع بيان العلمء‎ ۲۳٣/١ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه»‎ 

.۱۸۰ /٤ ينظر: الشاطبي؛ ا موافقات:‎ )١( 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۸۱۰/۷. 

.175 /۱۳ ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 
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وأسبابا شرعية» كالزنا والخمر» إذا جاء بيان صفاتها من الرسول بلا فهو الفيصل في 
دلالتھاء ويستثنى من ذلك اشتقاق الألفاظ ووجه دلالتها البیانیة وتحصيل العلّة 
المعنوية لدلالتھا الشرعيّة» فهو زيادة في العلم والفهم» ولفهمها مهيع واسع لا يقتصر 
فيه على البيان الشرعي» بل هو معلّق على جودة الذهن وحصافة العقل وفصاحة 
السا 

وعلى نسق هذا المعنى يقول الإمام الأوزاعي''': (الكتاب أحوج إلى السنّة من 
السنة إلى الكتاب)» قال ابن عبد البّ: «يريد أَّا تقضي عليه وتبيّن المراد من وهذا 
نحو قوهم: ترك الكتاب موضعا للسئّة» وتركت السنة موضعاللرأي؛'''ء وقد أراد 
تعفن الشلقه نف بات ا مسلط فل 27ھ انا الہ تاض تل ا 
وليس الكتاب بقاض على السئة)» فسئل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- عن ذلك 
القول» فقال: (ما أجسرٌ على هذا أن أقولّه. ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب 
وتبيّنه)!')» ف « قضاء السئّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه» واطراح الكتاب. 
بل إِنْ ذلك المع في السنة هو المراد في الكتاب» فكأنّ السنة بمنزلة التفسير والشرح 
لمعاني أحكام الكتاب)!". 

وقد كان النبي 4 قاصدا تعليم الآمّة وجوب حمل الدلالة القرآنية على أقواله 
وأفعاله» من ذلك أنه لاء قال: (أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجُوا) فقيل يا 


3) بطر اسر اا ۶۸۷۷ 1۸۸۷, 

)٢(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن تحمد الشامي» أبو عمروء سكن بيروت» وأسند عن بعض التابعين» إمام ثقة جلیلء 
کان له مدهت ق الفقه و اند قوق مئلة 81 انق 
[ ينظر: صفوة الصفوة» ۲٥٥٢/٤‏ سير أعلام النبلاء» ۷/ ۱۰۷] 

(۳) جامع بیان العلم وفضله» ۲/ ۳۳۲. 

(فاوظر العم عق VAN‏ 

.٠٠١ /5 الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 


© 
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رسول الله أفي كل عام؟ قال يَكِ: (لاء ولو قلتها لوجبت: ولا استطعتم). ثم قال ا 
(ذروني ما تر كتكم» فنا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم على آنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نہیتکم عن شيء فَدّعوه) '"»فبيانه پا أن الحج مرة 
واحدة في العمر بيان لازم لقوله تعالى: + وَيلَعَلَلئَايسحِج لدت من سکع لیو سیک 4" . 

أنوع بيان السنة: 

يتنوع البيان بالسنة إلى البيان بالقول والفعل والإقرارہ فالبيان بہذہ الأنواع الثلاثة 
بيان شرعي» كا هي أقسام أخبار السنة المطهرةء لأن «الرسول اة مأمور بالتبليغ» 
وبيانه بالقول أو الفعلء وهو مخيّر بينهماء فإذا أتى بالفعل فقد أتى بإحدى خصلتي 
الواجب؛''' وقد اعتبر الأصوليون بکل دلالات الشارع على أحكامه؛ فكما تثبت 
بأقواله وأفعاله» فإنها « تثبت بكل ما دل على رضا الشرع وإرادته» من قرينة ودلالة وإن 
م يكن لفظاء... ولو جرى بين يدي رسول الله ي فعلٌ فسكت عليه دل سكوته على 
رضاه. وثبت الحكم ما5 

فأَما البيان بالقول: فهو أكبرها وأوکدھاء'' ويلتحق بے البيان بالكتابة 
والإاشارۃ'ءولا خلاف في صحة انفراد القول بالبيان"» وإذا جاء البيان بالقول 
والفعل المطابق معاً فهو الغاية في البيان» كما إذا بيّن كَكِةِ الطهارة أو الصوم أو الحج 


)٠٠١ ٤ص‎ ( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسنن رسول الله کيا‎ )١( 
.۳۲ ٣۷ رقم ۷۲۸۸. و مسلم في صحيحه. كتاب ا حج؛ باب فرض ا حج مرة واحدة» ص٥٥۵)ء رقم‎ 

(۲) من الآية ۹۷ء من سورة آل عمران. 

(۴) الغوالي: المستصفى: 1۷/۴ : 

. ١۷۳ /۳ المرجع السابق»‎ )٤( 

.۲۹٢/۱ ابن السمعاني» قواطع الأدل‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: ابن عقيل» الواضح» ۱۹٣-۱۹۲/۱‏ وأبو یعل؛ العدة» ۱۱۷-۱۱٦/١‏ والزرکٹی البحر المحيط» 
۳ء وحاشية البنانی على شرح المحلي» .٦۹/۲‏ 

(۷) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۷۲/۳. 


© 
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وغيرها من العبادات بقوله وفعله المطابق» صار غاية في البيان7". 

وما البيان بالفعل: فإنه يعرف بأمرين: 

الأول: بصريح قوله لا بأن فعله بيان لأمر معيّن» « لأنَّ الفعل لا صيغة له 
فينبغي أن يتقدمه خطاب يبيّن المراد منه. 

والثاني: بالقرائن» ومنها: أن يرد خطاب مجملء ول يبيّنه بقوله» ثم يفعله وقت 
الحاجة والتنفيذ» فيعلم أن فعلّه بيانّه إذ لو م لو يكن بيانا للّزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وهو غير واقع وفاقاء ومنها: قرينة الترك» فيكون بيانا للنسخ إن استمرٌ على 
ترك الفعلء أو بيانا على عدم الوجوب إن تركه بعض ا مرات'''. 

وقد احتج عامّة الأصوليين ببيان الفعل حال انفراده'''» ونُقل عن أبي إسحاق 
المروزي”" وأبي الحسن الکرخی!'' ا حنفي منع وقوع البيان بالفعل منفردا"» ونقله 
السرخسي!" عن بعض المتكلمين الذين يعتقدون « أن بيان المجمل لا يكون إلا متصلا 


.۷۹ /5 ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )١( 

(۲) الغزالي» المستصفى» 7/ 515 

(۳) ينظر: الزركشيءالبحر المحيط» ۷۲/۳. 

.۷۲/۳ ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص ۷٢۲)ء وأصول السرخسي» ۲/ ۲۷ء والزركشيء البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ هو إبراهيم بن آحمدہ أبو إسحاق المروزيء الشافعي» إمام جليل» غواص على المعاني» من مصنفاته: شرح المختصرء 
والتوسط بين الشافعي والمزني» وكتاب في الأصولء توفي في مصر سنة 4٠‏ "اه 
[ ينظر: طبقات الفقھاء للشيرازي (ص ٢۲۰)ء‏ وسير أعلا النبلاء .]٥٤٢٤۹ /۲٢‏ 

)٦(‏ هو عبيد الله بن حسين بن دلال» أبو الحسن الكرخي» فقيه حنفي مجتهد» أخذ عنه كبار» توفي سنة ٤٣٠ف‏ ومن 
مصنفاته: المختصرء والجامع الكبير» والجامع الصغير» وجواز الصلاة بقراءة القرآن بالفارسية. 
[ ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۳۳۷))ء وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص )١75‏ ]. 

(۷) ينظر: الشيرازي» التبصرة» (ص ۷٤۲))ء‏ والزركشي» البحر المحيط» ۳/ ۷۲. 

(۸) هو محمد بن أحمد بن أبي سهيل السرخسيء أبو بكر شمس الآئمة الحنفي» فقيه أصولي مناظر من مصنفاته: 
البسوط في الفقه» وأصول السرخسي في أصول الفقه» توفي سنة 9٠١‏ 4ه. 
[ ينظر: الجواهر اللضیة۲/ ۲۸ء وطبقات ا نفیة لابن الحنائي (ص ۱۹۸)]. 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


a‏ لا کرس الف E‏ يتنا الى ؤال نات 
برق م : وعد بعصهم ي من ال ر ف 
أصول الفقہ''' وحرّر البناني'" محل ال خلاف بالصورة التي لم يُعلّق على بيان الفعل 
قولاء وإلا لو قال يكيَ: بيان ما كلفتم به من هذه الآية ما أفعله» فلا خلاف أن فعله 
وحجّة المانعين: أن البيان بالفعل أطول زماناء فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله 
وأجيب: بعدم التسليم أن الفعل أطول من القول في البيان» إذ قد يطول البيان 
بالقول أكثر من الفعلء كبيان ما في الركعتين من هيئات وأحوال» مع أن الأطول زمنا 
قد يكون أقوى دلالة على المقصود. وأيسر للفهم» وأثبت في النفسء فيقدّم لمصلحة 
قوّة الإبلاغ”. 
وما البيان بالإقرار: فيعني أن يسكت النبي ية عن فعل أو قول وقع أمامه. أو 
في عصر حياته يه وهو يعلم به» فيعطى سكوته عنه حكم النطق به من جهة ما يترتب 
عليه من دلالة وأحكام» بمعنى أن سكوته بي دلیل الموافقة والجواز والرضا"". 
وهذا یرجع إلى ما أسمه الحنفية: (بيان الضرورۃ)ء أي البيان ا حاصل بداعي 


.۲۷ /۲ أصول السرخسي»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: المنديء نہایة الوصولء /٥‏ ۱۸۷۳ء وأمير بادشاه» تيسير التحريرء ۳/ ۱۷١‏ والمرداوي» التحبير» 
9٦‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۳/ ۳۸. 

(۳) هو عبد الرحمن بن جاد الله»المغربي ثم المصريءالمالكيء المعروف بالبناني فقيه أصولي» له: حاشية على شرح المحلي 
على جمع الجوامع» توفي سنة ۱۱۹۸ھ 
[ ينظر: هدية العارفين /١‏ 4504 وفهرس المكتبة الأزهرية ۲۸/۲] 

(5) ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي» ۲/ 19. 

)٥(‏ ينظر: البصريء المعتمد» ۴۱۲/۱ الآمدي» الإحكام» ۳/ ۲۷ء والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۸۱)ء وأمير 
بادشاه» تيسير التحرير» ۳/ 217/7 وحاشية البناني على شرح المحلي» ۲/ 19. 

)٦(‏ ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۳/ ۲۷۰ء وابن جزي الكلبي» تقريب الوصولء (ص۲۸۱)) وابن النجار» شرح 
الكوكب المنير» ۲/ .١95‏ 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الضرورة» فأصل البيان هو حصوله في الكلام» وقد يحصل بالسكوت عند ضرورة 
اعتبار السكوت بياناء ومن حالات الضرورة هنا: أن يسكت من وظيفته البيان عند 
اچد ال ناف فا بد هو غار أنه اراد يسكوته الات" لان كك انان كللذ عد 
الإنكار إذا رأى فعلا أو سمع قولا كتصريحه بجوازه» لذلك أثبت الأصوليون ذلك 
لباق ال ا 

آیہما أبلغ البيان القولي أو الفعلي؟ 

اختلف الأصوليون: أَيہم| أبلغ في البيان» القول أو الفعل؟ على ثلاثة أقوال» هي: 

القول الأول: أن القول أبلغ وأكشف» وهو رأي جمهور الأصوليين على ما يظهر. 
لکون القول موضوعا للدّلالة» ولأنه أعمٌ» إذتعمّ دلالثه المحسوسٌ والمعقولٌ 
والموجود وال معدوم» بخلاف الفعلء فإنه ختص با محسوس الموجود» وله احتمالات لا 
يُفهم بها أحيانا إلا بقرينة خارجیّة وما هو حجة في نفسه أولى ما لا يكون حجة إلا مع 


۲ئ 


القول الثاني: أن الفعل أبلغ وأكشف» وذهب إليه أبو ا حسین البصري وقال: 
راغ مس عد EOS‏ التو NN‏ وده ار 
كالعيان»» ولأن الفعل أفعل في النفس وأثبت في الذّهن”» فهو معقول بالتصور 
الذهنى والإدراك الحسى» والقول ليس فيه إلا التصور الذهنى فقط'''. 


(۱) ينظر: النسفي» كشف الأسرار» ۲/ ۱٢٤-۱۳١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» »٠١7 /١‏ وأمير بادشاه» تيسير 
التحریر /١‏ ۸۳ء ود/ مسلم الدوسريء التقديرات الشرعیة (ص ۳۸۵). 

(۲) ينظر: الشاطبيء ا موافقات 0/ 7960. 

(۳) ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص۲۸۱)ء وأمير بادشاہءتیسبر التحرير» ۳/ ۸٣٢۱ء‏ وحاشية البنانی على شرح المحلي» 
01/١‏ . 

.۳۱۲ /۱ البصريء المعتمده‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: القرافیء شرح التنقيح» (ص۲۸۱). 

.٣۸ ٤/٢ ینظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٦( 
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القول الثالث: القول بالتفصیلء وقد نحاه الإمام الشاطبي» بسبب « أن كَل واحد 
منهم| على انفراده قاصرٌ عن غاية البيان من وجو بالغ أقصى البيان من وجه آخر». 

فالفعل: أبلغ في بيان الكيفيّات الفعليّة: كبيان كيفيّة الطّهارة والصلاة والحج. 
حيث لا يبلغ البيان القولي فيها مبلغ الفعليء فالّدرَك العقلي من بيانها الفعلي أبلغ من 
بيانها القولي» لذلك يعتبر البيان الفعلي هو العمدة في فهمها وتفسيرهاء إذ إنه التفسير 
الممضّل الشّارح للقول.'''. 

والقول: أبلغ في بيان الكيفيّات المعنويّة: كبيان عموم المعنى وخصوصه في 
الأحوال والآزمان والأشخاص» فالدلالة القوليّة ذات صيغ تقتضي هذه الأمورء ولا 
يؤدّي شيء آخر في البيان أداءها فيهاء على حين أن الفعل قاصر على فاعله وزمانه 
وحاله» ولا یتعدٌ عله البتّه» فهو محتاج للقول كي يكشف عمومه أو خصوصه. ونوع 
حكمه التكليفي» ونحو ذلك» ليستمرٌ البيان إلى أقصاه'". 

والنتيجة: هي أنه لا يصح إقامة الفعل مقام القول في البيان من کل وجه» كما لا 
يسوغ إطلاقٌ القول بالترجيح بين البيانين9). 

والراجح من الأقوال الثلاثة - والعلم عند الله-: هو القول بالتفصیل لأنه الألیق 
بجناب البيان النبوي» والأقرب إلى تحقيق إكمال البلاغ وإقامة الحجّة فحيث وقع 
البيان بالقول أو الفعل أو | معأ فقد وقع من حيث اقتضاء كمال البيان بها أو 
بأحدهماء والرسول البيّن ية يختار ما هو أبلغ في البيان وأظهر للمُراد. 

بيان السنة لا يلزم منها إمهام القرآن: 

لا يستلزم بيان السنة وتكليف النبي ا ببيان القرآن إجمال القرآن وإبهامه؛ لأن 


.۷۹ /٤ الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» .۸٦/٤‏ 
(۳) ينظر المرجع السابق»5/ 85-59. 
(5) ينظر: المرجع السابق» 5/ ۸۳-۸۲. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


بیان ل للق رآن منه ما هو بیان إبلاغء أي بتبليغه للناس كما أنزل عليه» وهو عامٌ لكل 
القرآن» ومنه ما هو بیان معنی» أي بتبيين مجمله وتفصيل كلياته وبسط مختصراته 
وتخصيص بعض عمومياته» وهو خاص با افتقر على بيان» فليس جميع المنزل يحتاج إلى 
تبيبنه يِه إذ إن من القرآن ما هو حکم بِيّن من لفظه» وهو في القرآن كثير» ومنه ما هو 
جمل لا يتبيّن بنفسه» بل ببيان الرسول يلق وقد بينه 4ة غاية البيان» فيشتمل بيان 
الرسول پا على: البيان بالتبلیغء والإبانة بالتبيين» فظهر أنه وَل لم يبيّن جميع معاني 
آیات القرآن وكلاته. إن بلَغ كله أنّم إبلاغ» وبيّن مجمله أحسن بیان'''. 

بيان السنة لا يُنافي استقلاها بالتشريع: 

فلا تنافي بين استقلال تشريع السنة وکونہا بيانا للقرآنء ففي السنة ما هو بيان 
للقرآن» وما هو زائد على حكم القرآن موافق لمقصوده'". قال الشوكاني: «اعلم إنه قد 
اتفق مَن يُعتد به من أهل العلم على أن السنة مستقلة بتشريع الأحكام» ...والحاصل أن 
ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينية» ولا بخالف في 
ذلك إلا من لا حظ له نی دين الإسلام)7". 

وقد اعتقد بعض العلماء أن وظيفة السنّة في البيان يلزم منها تبعیّة السئّة للقرآنء فلا 
يستقل قول من أقوال النبيّ بل بالتشريع» بل يلزمه التأكيد الخاصٌ من القرآنء إذ السنة 
بيان للقرآن» وا مین ثانٍ على ا بین وتابع له» فیجب إرجاع كل دليل جزئي في السنة إلى دليل 
في الكتاب» ولا يكون ذلك إلا بشیء من التعسّف في المعاني والمحامل'“'. 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ۷۲١٦ء‏ والرازي» المحصولء ۳/ ۳٤٣٤‏ والتفسير الكبير» ١/7‏ ". والبخاري» كشف 
الأسرار» /١‏ 57. 

)٢(‏ ينظر: ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. ۳۳۰-۳۲۹/۲ ود/ مصطفى السباعي» السنة ومكانتها في 
التشريع» (ص٦۳۷-١٠۳۸)»‏ ود/ محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة» (ص 5 »)١‏ ود/ عبد الغني عبد الخالق» حجية 
السنة» (ص ٦۹۰‏ -590). 

(۳) إرشاد الفحول» .۹۷-۹٦/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات» 5/ 5 ٠‏ 4» والشاطبي قريب من القول بتبعية السنة للکتاب. 


] ٣... [ 
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تطبيقات أصوليّة في الحمل على بيان السنة: 
ولا الحمل على البيان القولي: وذلك بتفصيل ما أجمله القرآن فلم يذكر أنواعه 
وتفاصيل أحكامه. أو أبهمه فلم يفصل وقائعه من الأخبار ونحوهاء كما بین الرسول 
ية مقادير الزكاة وتفصيل أحكامهاء من ذلك حمل لفظ (الحقٌ) في قول الله تعالى قال: 
وََافوَاحَقَّهُيوْمَ حصكادو. 4ء على قوله بي : (فے| سقت السماء والعيون أو كان 
عثریّا''' العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر) ''ء ومنه حمل لفظ (السبيل) في قوله 
تعالى : # وع الَا ابت سطع وسيك ٠4‏ على تفسير النبي ا عندما 
شُئل: ما السبيل يا رسول الله؟ فقال بي (الزاد والراحلة) )» ومنه حمل لفظ (التبديل) 
في قوله تعالى: + دالت تما قاری ال 4" على قوله كَلِ: (قيل 
لبني إسرائيل: دحلو الجا سک دا وهو لوأ وة 4 فدخلوا الباب يزحفون على 
أسْتاههم وقالوا حبة في د ا 


)١(‏ من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

. ١76 /۳ (العثريٌ) هو النخیل الذي يشرب بعروقه من ماء ا مطرہ ينظر: ابن الآثير» النهاية»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب العشر قيا يُسقى من ماء السماء (ص 4١‏ 7) رقم ۸۳٣۱ء‏ ومسلم 
في صحیحه» كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشرء (ص٤۳۹)»‏ رقم ۲۲۷۲. 

)٤(‏ من الآية ۹۷ء من سورة آل عمران. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب ا لحج؛ باب ما جاء في إیجاب الحج بالزاد والراحلة» (ص۱۹۹))ء رقم ۸۱۳ وقال: 
حديث حسن: والعمل عليه عند أهل العلم» وأخرجه ابن ماجة» في سننه» كتاب المناسك» باب ما يوجب ال حج؛ 
(ص »)54١‏ رقم ۹٦۲۸ء‏ قال ابن حجر في (التلخيص) ”53/7 5: رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والشافعي» 
وطرقه كلها ضعيفة» والصحيح منها رواية الحسن المرسلة» وقال الشنقيطي في أضواء البيان» /٥‏ 41: (حديث 
الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج). 

)٦(‏ من الآية ۹٦ء‏ من سورة البقرة. 

(۷) من الآية ۸٦ء‏ من سورة البقرة. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله (حطة) (ص ۷۹١‏ رقم .554١‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب التفسير» باب في تفسیر آيات متفرقة» (ص؟ ۱۳۰) رقم .۷٥٢۳‏ 
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ثانيا: الحمل على البيان الفعلي: وهو حمل اللفظ على فعل النبيّ يك له» كحمل 
لفظ: (الصلاة) على بيانه ية بفعلهاء وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)!"'. 
وكذلك حمل لفظ (الحج) على بيانه ية بفعله» وقال حين بيّنها: (لتأخذوا عني 
مناسککم)'''ء ومن ذلك بيانه لا لتيمّم الجنب» كما في الصحيح أنه ول علّمه عمار 
بن یاسر - رضي الله عنه- وقال: (يكفيك ھکذاء وضرب النبي بلا بكفيه الأرض 
ونفخ فیھماء ثم مسح ب وجهه وكفيه) ". 

الثا: ا حمل على تخصيص العموم: وذلك بحمل اللفظ العام على بعض أفراده. 
بدليل تخصيص الرسول 4 له ومن ذلك تخصيص عموم الموصى له في قوله تعالى: 
'''بقوله ب44: (لا وصية لوارث) ”"»فيخرج الوالدان والأقربون الوارثون من دلالة 
الآية» بدلالة تخصیص الحديث. 

رابعا: ا حمل على تقييد المطلق: وهو أن يكون لفظ القرآن مطلقا فتأتي السنة 
بتقیید دلالته» كتقيد دلالة مشروعية الوصيّة في قوله تعالى: # م بعد وص َة بویا أو 


07 لها على الوصية بالثلث ف| دونه» بدلالة بيان النبى گلا حين قال له سعد 


. 1۳١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» (ص١۱۰) رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً (ص 557 ) رقم (۳۱۳۷)ء بلفظ: 
لتأخذوا مناسككم). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب التیمم»باب المتيمم هل ينفخ فيهها؟ (ص۵۹)ء رقم ۳۳۸. 

)٤(‏ من الآية ۱۸۰ء من سورة البقرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده» /٥‏ ۷٦۲ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم ۲۸۷۰ء 
والترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» (ص۷۹٦)‏ رقم ۲۱۲۱ء وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» وابن ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» (ص )٦٦٤‏ رقم ۲۷۱۳ وصححه 
الألباني في الإرواء /٦‏ ۸۷. 

)٦(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة النساء. 
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بن أبي وقاص - رضي الله عنه-: أريد أن أوصي وإنما لي ابنةء وقال: أوصي بالنصف. 
فقال الرسول ا (النصف كثير). فقال: فالثلث: فقال الرسول بي#: (الثلث والثلث 
کثبر)'''ء وكإطلاق لفظ (صيام) و(صدقة)ء من قوله تعالى: + یکا ویک یسا ودی 
درأو َذيةينْصيَاءٍأوْصَدَمَةٍ وسلو ١‏ ''.بحملها على قوله وك للصحابي الذي حلق رأسه 
من أذى هوام رأسه وهو حرم بالعمرة: (صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بین ستة» أو 
ا 

خامسا: حمل مشكل القرآن على بيان السنة: وذلك بأن يُشكل لفظ في القرآن 
وتخفى دلالته على معناہہ فتأتي السنة بإزالة الإشكال وتوضيح ا خفاءء كإشكال دلالة 
الخيط الأبيض والأسود في قوله تعالى: + وکوا واشر وا حی یتین الط الْأيِضُ نيط 
الكتوَدِيَِاْقجرم''' بحمله على بيان الرسول كَل في قوله: (إنما ذلك سواد الليل وبيياض 
النهار) ءومنه إزالة إشكال كيفية حياة الشهداء في البرزخ الوارد في قوله تعالى: 
١:‏ وک کت ای موسي ليوك بيا عند دة 4 » بحملة على قول عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه- لما سئل عن هذه الآية» فقال: (أما إنا قد سألنا عن 


ذلك. فقال يَكِ: (أرواحهم في جوف طير خضرء ها قناديل مُعلّقة بالعرش» تسرح من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» (ص507)» رقم ٢٢۲۷ء‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» (ص١۷۱))؛‏ رقم 509 ؟. 

)٢(‏ من الآية ۱۹۲ء من سورة البقرة» 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الحج» باب قول الله تعا ی: (أو صدقة)» (ص۲۹۲ء رقم ۱۸۱۰ء ومسلم في 
صحیحه» کتاب ا حج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» (ص554)» رقم ۲۸۷۷. 

)٤(‏ من الآية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 

ء۱۹۱١ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الصومء باب قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ..) الآية» (ص۳۰۸)ء رقم‎ )٥( 
.۲٥٢۳ رقم‎ )٥٤٤( ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فی الصوم يحصب بطلوع الفجرء‎ 

)٦(‏ من الآية ۹١٦۱ء‏ من سورة آل عمران. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
ا نة حيث شاءت» ثمٌ تأوي إلى تلك القنادیل..)'''ء ومنه ما جاء عن المغيرة بن شعبة 
- رضي الله عنه- قال بعثني التبي يك إلى نجرانء فسألوني إنكم تقرؤون: (يا أخت 
هارون وموسى)» وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين» فلم أدر ما أجيبهم» فلا 
قدمت على رسول الله ِا سألته عن ذلك فقال: (إتہم كانوا يُسمّون بأسماء أنبيائهم 
والصا حين من قبلهم ) '"". 

۷- الحمل على مقامات النبي كلا : 

المراد بمقامات النبيّ 1 وأثرها نی الفهم: 

من قرائن فَهُم الخطاب اعتبار المقام الذي يشغله المتكلم» وهي الوظيفة التي 
عليها المتكلّم حال خطابه؛ فإِنْ الخطاب قد يتحوّل معناه من معنی إلى آخر بحسب 
مقام المتحدّث. فلو أن مُرشحا انتخابيا - في هذا العصر- خاطب الناس باختيار 
الأحسن والاکفاً في مقام الدعایة الانتخابية» لحملنا كلامّه على تزكية نفسه» وأنّه 
الأكفأء ولو صدَرَ هذا الخطاب في غير مقام ترشيح نفسه ملناه على الوعظ وحض 
النصيحة» وهكذا فلك مقام مقال» وقد قال ابو الحسين البصري: «اعلم أن کل 
خطاب فإنه لا بد في الاستدلال به من اعتبار حال المتكلم, ... وإِنّْ) أردنا الأحوال التي 
ها نعدل بالخطاب من معنى إلى معنی» مع كونه متردّدا بینھ؛'''. 

وقد كان للنبيّ ابل يك مقامات» فله مقام النبوّة والفتوى» وله مقام الخلافة 
والإمامة» وله مقام القضاءء « فهو پا الإمام الأعظم. والقاضي الأحكم. والمفتي 
الأعلم)'٭'ء وتقع أقواله وتصرّفاته و بحسب كل مقام من مقاماته» ولكل مقام مقال 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» (ص 5 85)» رقم ٤٨۸٩‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء 


(ص۹۵۴))ء رقم 0٥۹۸‏ . 
() المعتمد: ۲/ ٣٤٣٤۳۔.‏ 


() القرافي» الفروق» (١‏ وينظر: الزركشى» البحر المحيط» ٥١۷ /٤‏ . 
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يتسم بخصائص في الاداء والذلالة والفهم» تبيانه في الآتي: 
الأول: ا حمل على مقام النبوّة والفتوى: فكل ما بيّنه الرسول بء قولا أو فعلا 
على سبيل التبليغ كان ذلك عامًا للثقلين» إلى يوم القيامة» يجب امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه بطواعية المكلّف» وذلك مقتضی الرسالة؛ إذ هى أمر الله للرسول بي بذلك 
© أنه و في هذا المقام مبلّغ متّبع» وناقل عن الحق للخلق. 
٭ أن أقواله ية وأحكامه في هذا المقام تقبل النسخء ولا تقبل النقض أو التغیبر'''. 
© أن أغلب تصرفاته وأقواله بي تقع في هذا المقام» إذ إن النبوّة والتبليغ أخصٌّ 
مقاماته وعليه أغلب أحواله» فإذا صدر منه بيه تصرف أو قول حمل عليه لأنه 
الأغلب» مالم يدل دليل على خلافه". 
الثاني: ا حمل على مقام الإمامة: وهو وصف زائد على النبوة والفتيا والقضاء لأنه 
تفويض بالسياسة العامة للخلائق» ورعاية شؤونهم الدنيوية» وضبط معاقد جلب 
المصالح ودرء المفاسد» بینم الفتوى إخبار عن اللہ والقضاء جرد فصل في الخصومات» 
وقوّة تنفيذ القضاء أمر زائد عليه» فصارت السلطنة العامّة التى هى حقيقة الإمامة 
مباينة لغيرها من المقامات» ومن خصائص هذا امقام" . 
٭ أن ما صدر منه بي بطريق الإمامة كقسمة الغنائم» وتفريق أموال بيت ا مال على 
المصالح. وإقامة الحدود وتنفيذ أحكام القضاء» وترتیب الجيوش ( وقتال البغاة. 
وتوزيع الإقطاعات» حكمه التوقف فيه على إذن إمام الوقت الحاضرء فلا يقدم 
عليه أحد بتشريع أو تنفيذ إلا إمام الوقت'“'. 


.)١٠١7-99ص( والإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام؛‎ ٠۳٥۷ /۱ ينظر: القراني» الفروق»‎ )١( 
ينظر: العز بن عبد السلام» القواعد الكبرى» 45/7 ؟.‎ )۲( 

(۳) ينظر: القرانی: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحکام (ص 5 .)٠١‏ 

.۳٥۸/۱ ينظر: المرجع السابق» والقراني» الفروق»‎ )٤( 
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. أنه يصح مراجعة النبي ية ني هذا المقام ومعارضة قوله برآي أصلح منه. «وقد 
كان كل يفعل الأمر فيسألونه: هل هو بوحي فيجب طاعته؟ أو هو رأي يمكن 
معارضته برآي أصلح منه؟ ويشيرون عليه في الرآي برآي آخر» فيقبل منهم 
ویوافقھم؛'''ء من ذلك: قول ا باب بن ا لمنذر''' - رضي الله عنه- للنبيّ كيا في 
غزوة بدر: (يا رسول الله: أرأيت هذا المنزل الذي نزلته: أهو منزل أنزلكه اللہ 
فليس لنا أن نتعداه» آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال &44: (بل هو الرأي 
والحرب وا لمکیدة)ء فقال: (لیس هذا بمنزل قتال)”"» ومن ذلك - أيضا-: أن 
رسول الله بي صالح غطفان يوم الأحزاب على نصف ثمر المدينة» مقابل ترك 
صف ا مشرکین والتخذيل بينهم» وقد أصاب المسلمين -يومئذ- كرب وشدة 
فبعث 44 لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة - رضي الله عنهم|- يستشيرهما بذلك» 
فقالا: (إن كنت اُمرت بشيء فافعله)» فقال قل: (لو أمرت بشيء م أستأمزىا 
فيه» ولكنْ هذا رأي أعرضه علیکما) فقالا: (فإنًا لا نرى أن تُعطيهم إلا 
السّيف)» فقال يَلِ: (نعم) “'. 
الثالث: ا حمل على مقام القضاء: وا مراد به النصوص والأحكام التي أصدرها 

ية بصفته قاضيا بين الخصوم, ولهذا المقام خصائص هي : 
٭ أن مقام القضاء إنشاء وإلزام منه يي بحسب ما يَسُنح له من الأسباب وا حجاج؛ 


.01١/1 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) هو ا باب بن المنذر بن الجموح» الأنصاري ال خزرجيە شهد المواقع كلها مع النبي يي وتوفي زمن خلافة عمر - 
رضي الله عنهم-. 
[ ينظر: أسد الغابة» /١‏ 5 97]. 

(۳) أ خرجه ابن إسحاق في السير» كما في سيرة ابن هشام »17١ /١‏ وأسد الغابة» /١‏ ٥٣٥٦ء‏ وأخرجه الواقدي في 
مغازیه» ۷۱ء والبيھقي في دلائل النبوة» ۳/ .۳٣‏ 

(5) أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال» ۳۳٦/١‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال» (ص١١5)»:‏ وعبد الرزاق في 
الملصنف» /٥‏ ۱۷٦۳ء‏ وابن سعد في الطبقات» ۲ 


| ”.5 | 
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لا بحسب الوحي والإخبار» ولذلك قال النبي كي (إن) أنا بشر وإنه يأتيني الخصم 
فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن 
قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو لیت کھا)'''ء فدل ذلك 
على أن القضاء يتبع الحجاج وقوّة اللحن بهاء وهو يَكِِةِ كذلك في مقام القضاء 
منشئ؛ ولیس ناقلا ومبلغا'''. 
٭ أن مقام القضاء يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه الحكم» ولا يقبل 
النسخ» بخلاف مقام النبوّة والفتوى الذي يقبل النسخ ولا يقبل النقض''' 
تطبيقات أصوليّة في الحمل على بعض مقامات النبي كل 
١‏ - اجتهاد عمر - رضي الله عنه- في إسقاط المؤلفة قلوبهم من أصناف آهل 
الزكاة» وقد أتاه عيينة بن حصن ''' ليشهد له سه على عهد أبي بكر -رضي الله عنه- 
كان يعطيه إياه رسول ال يتألّفه في الإسلام» فقال رضي الله عنه: إن رسول اللہ ل 
كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أغنى الإسلام» فاذهبوا فا جهدوا 
جهدكم)”» وني رواية أخرى عن عامر قال: «إنم| كانت المؤلفة قلوبهم على عهد 
رسول الله کیا فلما ولي أبو بكر انقطعت»» فاجتهاد عمر - رضي الله عنه- ينبني 


)١(‏ أخرجه البخاري ني صحيحه. كتاب المظالم» باب من خاصم في باطل وهو يعلمه (ص )۳۹٣‏ رقم ۸٤٥۲ء‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الأقضیةء باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن (ص )۷٥۹‏ رقم ٤٤۷۳‏ . 

.)٠١١-٠٠١ ينظر: القرافي» الإحكام نی تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» (ص”١٠).‏ 

)٤(‏ هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» يكنى أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» ومن الأعراب 
المطاع في قومہء وقد عاش إلى خلافة عثمان. 
[ ینظر: الاستيعاب (۳/ ١۱۲)ء‏ والإصابة .](٦٦۸ /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ۴۱/۷ وا حصّاص في أحكام القرآن ۳/ ١٦ء‏ والبخاري في التاريخ الصغیں 
كما في الإصابة /٤‏ ٤٦٤٦ء‏ كلهم بسند عن ابن سيرين عن عبيدة» كا عزاه ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب 
إلى عبيدة (ص ۳۹).وقد حضره في هذا الآثر عبينة والأقرع بن حابس . 

.٠١1/04 أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة» باب في المؤلفة قلوہہمء يوجدون أو ذهبوا (۲/ 8 47) رقم‎ )٦( 


|) "Vv J 
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على حمل إعطاء الرسول يي للمؤلفة قلوبہم على سبيل مقام الإمامة» وأن إمام الوقت 
الحاضر له الحق في الإنفاذ أو المنع بحسب المصلحة'"". 


- اجتهاد عثمان - رضي الله عنه- في التقاط ضالَة الإبلء فقد جاء في الأثر عن 
الإمام مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: « كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً 
مؤيّلة» تتناتح لا يمسّها أحدء حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفهاء ثم 
تباعء فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنھا؛'''ء وتأويل ذلك أن عثمان حمل قوله يك في التقاط 
ضوالٌ الإبل: (ما لك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر؛ حتى 
يلقاها ربہا)''' وہ وی والسلطة» وللإمام بعده أن يبقيه أو 
نیکست ا لصح رما تتفي السا 

E aT 
تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحدٍ أن يجيي أرضاً إلا بإذن الإمام؛ لأن فيه تمليكاً فأشبه‎ 
الإقطاعات» ومن رأى أنه تصرف بالفتوی؛ لأنه غالب تصرفاته کيا فيحمل عليه.‎ 
ليكون هذا الحكم لازما نی کل زمان ومکان".‎ 


- ۳٠٠١/۹ وابن العربي» أحكام القرآن ۲/ ٥٥۵٦ء وابن قدامة المغني»‎ »١177/48 ينظر: القرطبي» أحكام القرآن‎ )١( 
.۰۷ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٣٦۳۰ء‏ وعنه البيهقي نی سننه الکبری٦٦/ ۳۱٣‏ وكذا في معرفة السنن والآثار.0/ ۳۲. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل (ص ۳۹۰) رقم 27571 ومسلم في صحيحه» 
كتاب اللقطةء باب معرفة العفاص والوكاء وحكم الضالة» (ص )۷٦۳‏ رقم ٤٤۹٩‏ . 

.۸٤/٤ وشرح الزرقاني على الموطأ‎ ٠٠٤ /٥ وابن الهمام» فتح القدير‎ ۱۱/١١ ينظرء السرخسيء المبسوط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ۳/ ٤٤٦ء‏ والترمذي في سننه من حديث سعيد بن زید 
كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (ص 777) رقم (۱۳۷۸)ء وقال عنه: حسن غريب» وأخرجه 
البخاري في صحيحه»ء كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً رقم ٣۲۳۳ء‏ (ص ۳۷۵)ء بلفظ: «من 
أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق »» والحديث صححه الألباني في الإرواء رقم ١٥٥۱ء‏ وينظر: الزيلعي» نصب 
الراية ١/5‏ 55. 

)٦(‏ ينظر: القراني» الإحكام في تمييز الأحكام» (ص »)١١١‏ والفروق ۳٥۹/۱‏ والمناوي» فيض القدير» ١ /٦‏ 25 والعز 


Û ۳۰۸ J 
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٤‏ - قوله پا هند بنت عتبة '''حین شکت إليه حال زوجها أبي سفيان بأنه رجل 
5 7 : ۹ کت : سر کر[ کے 
شحيح فقال عليه الصلاة والسلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فمن حمل 
هذا النص على مقام الفتوی؛ ألزم به في كل حال» فَمَّن ظفر بجنس حقه يأخذه دون 
إذن إمام أو حكم حاكم» ومّن حمله على مقام القضاء قال: لا ییحی لأحدٍ أن يظفر 


بجنس حقه إلا بإذن الإمام". 


-٥‏ قوله يك دمن قتل قتيلاً فله سلبه ).فمن حمل هذا القول على مقام 
إن هذا تصرف منه ية على سبيل التبليغ» فيستحق القاتل السّلب بغير إذن الإمام". 

وعلى نسق هذه الأمثلة: يمكن أن يتردّد حمل نصوص كثيرة من سنة المصطفى 
ل ما بين مقاماته» مما يترك جالاً واسعاً لموازنة نظر المجتهد في مصلحة التشريع» 
ليحملها على الأصلح الأوفق لروح هذه الشريعة الغراء. 


ے ابن عبد السلام» قواعد الأحكام ۲/ 140 ؟. 

)١(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان» أسلمت مع زوجها عام الفتح» 
أخبارها قبل إسلامها مشهورة في وقعة أحد وفعلها المشين في حمزة» توفيت في عهد عمر وقیل عثمان. 
[ ينظر: الإصابة 5577/4" ]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب إذا ل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدهاء (ص 408) رقم 25175 ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب قضية هند (ص )۷٦٦‏ رقم .٦٤١۷۷‏ 

(۳) ينظر: القرافي» الفروق» ٠٠۹/١‏ والعز بن عبد السلام» قواعد الأحکام ۲/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ السلب: هو ما يأخذ أحد المتحاربين في ا حرب من محاربه» من ثياب وسلاح ودابة» ينظر: لسان العرب مادة 
(سلب)» ۱۷۱/۱ ء والنهاية في غریب الحدیث» ۲/ /75. 

۳۱٣٣ رقم‎ »)٥۲۲ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب من لم جمس الأسلاب» (ص‎ )٥( 
.407/ رقم‎ )۷۷٢٢ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (ص‎ 

)٦(‏ ينظر: القراني» الإحكام في تمییز الفتاوی من الأحكام (ص ۱۱۷))ء والفروق /١‏ ٣٣٦۳ء‏ والعز بن عبد السلام» 
قواعد الأحکام ؟/ .۲٤١‏ 


ت 
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- الحمل على عادة الشارع في كلامه : 

المراد بعادة الشارع» وأثره في الفهم: 

إن معرفة قواعد اللغة ومعاني مفرداتها لا تُسعف وحدھا في فهم التعبيرات 
الستخدمة لأن المتكلمين لا یتقیّدون بحرفيّة اللغة بعض الأحيان» وهو ما يجعل 
المخاطّب في حاجة إلى عوامل أخرى تساعده على فهم حديث ا تکلم ومنها فهم عادة 
المتكلّم في كلامه. 

ينظر علماء الدّلالة إلى العادة المطردة من الشواهد المتكرّرة والتظائر المستعملة في 
أداء الخطاب الواحد على نما أحد مكوّنات الدلالة الكاشفة عن مراد المتكلم» وآية 
ذلك تكرار تلك العادة والتزامها في الأعمّ الأغلب. فالعادة الدلاليّة منبثقة من تكرار 
الاستعمال اللفظي في معنى خاصء ومن التزام أسلوب من أساليب التعبير» فيثمر 
ذلك الالتزام قصدا دلاليّا خاصّاء والأمر كمال قال الغزالي: « إن ما يثبت بالعادة فان 
يثبت بالتکرار مرّة بعد مرّة أخرىء وهذا التكرّار لا يثبت بمرّة ولا مرتين» ولا حصرٌ 
لحدده» بل يجري مجری أخبار التواتر ومجری شهادة التجربة...؛'''ء بذلك احتسب 
الأصوليون العادة الدلاليّة أحد عامل ا خطاب الشرعي» لاه د بحصل لنا بتكرّر أقواله 
وأفعاله وعاداته علومٌ كثيرة» كعلمنا - مثلا- بأن الأمَة في معنى العبد, لما عرفنا من 
عادته في ذكر أحكام الرق والعتق على وجه التسوية بین الذكور والإناث... )'". 

فخطاب الشارع وإن كان في الجملة على ما اعتادته العرب من لسانها'”", إلا إِنّه 
نتج عن استرساله في ا خطاب عادة دلالية يتميز بها عن سائر الخطابات» انبنت تلك 
العادة على طريقته المتبوعة في الدلالة والبیانء وهي تتکش٘ف من خلال عمق الدراية 


)١(‏ أساس القياس» (ص55). 
(۳) ينظر: الموصلی؛ ختصر الصواعق ا مرسلةء (ص .)١ ۰ ٠‏ 


یت 
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با خطاب؛ وكثرة الاستماع إليه وفهم مقاصده» ومتابعة شواهده واستعمالاتہ مشلا ف 
قول ا ےحاحظ: « وني القرآن معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة والزكاة» والجوع 
ولوف و اة والنان والرغبة والرهية؛ والمهاجرين والأنضار» والحن والائس)"' 
وقد قال الشيخ ابن عاشور: «يحقٌ على المفسّر أن يتعرّف عادات القرآن من نظمه 
وكلمه» وقد تعرّض بعض السلف لشيء منه» فعن ابن عباس - رضي الله عنھم|-: 
و ہج : 7 7 

(كل كأس في القرآن فالمراد بها ا خمر)'''... وني صحيح البخاري: قال ابن عيينة: (ما 
سبّی الله مطرا في القرآن إلا عذابا)'''...ء'٭'ء وتلك أمارة امتياز الخطاب الشرعی عن 
سائر الخطاب العربي. 

وإذا كانت شواهد العادة الدلاليّة شائعة في استعمال اللغة وخطاب الشريعة فهي 
عادة عامّة لا يختص بها خطاب دون خطابء بل هى لغة العرب التى نزل بها القرآن 
وتکلمت بها السنة”» كما إذا قيل: ( في العادة: إذا أعيدت النكرة معرفة أفادت 
العھد)' وكذا: (نی العادة: إذا أعيدت النكرة نكرةً اقتضى تغايرهما)'"'» فتلكا دلالة 


.7١ /١ البيان والتبيين»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الطبري بهذا اللفظ عن الضحاك في تفسيره»77/ ۱۳ء وابن أي حاتم في تفسيره. 271١/٠١‏ وورد 
عندهما تفسير ابن عباس للكأس بأنه الخمر. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب التفسیر باب تفسير قوله تعالى: (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر) (ص ۷۹۷)ء 

(؟) التحرير والتنوير» /١‏ 7؟7١.‏ 

() ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ .۱۱١/۷‏ 

)٦(‏ هذه القاعدة غالبة» وإلا فهي منقوضة في مثل قوله تعال: وِدِكَهَمَ عذابا فو المَدابِ )4 ء والشيء لا يكون فوق 
نفسه» ينظر: ابن هشام في مغني اللبيب (ص .)۸٦۳‏ 

(۷) وأيضا هذا في العادة الغالبة» وإلا فقد تخلّفت في قوله تعالى: ال لی حَلَفَکم نعف دم جَعَلٌ من بعد ضعق قو 
م جع من بعد فُوَوَصَعْفًَاوَسَّيْبَةَ چ» فالنكرات فيه هي ذاتهاء وني قوله تعالى: +( وهو زی فى الکےا لوف 
لَْر ض إل والإله واحدہ لا إله إلا الله. ينظر: ابن هشام» المغني اللبيب» (ص857). 
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عامّة اعتادها اللسان العري!". 

وإذا انفرد الشارع بعادة دلالیّة عن سائر الخطابات العربيّة فان العتبر «لغة 
صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده)'". وذلك أحد مواضع الفروق 
الأصولیّةء وهو (الفرق بین اقتضاء اللفظ في عرف اللغة واقتضاء اللفظ في عرف 
الشارع عا 

وأصل الحمل على عادة الشارع هو التفرقة بين عموم الوضع وخصوص 
الاستعمالء إذ إن التص الشرعي حمول على مقصدين: 

الأول: بحسب عموم الوضع العربي» فالعرب في فهمه سواءء, لأن الشرع جاء 
بلسانہم وعلى معهود لغتهم. 

والثاني: بحسب خصوص الاستعال الشرعي» وعادته الدلالٰةء واصطلاحاته 
الشرعيّة» فيجب الاعتبار بهذا الخصوص. فإن « عرف الشارع في تنزيل الأسامي الشرعية 
على مقاصده كعرف اللغة؛'٭ء وفهم هذا القصد يستلزم فهم مقاصد الشارع» هذا يتفاوت 
العرب في فھمہ لأنْ القاصد لا تنال إلا بدراسة الخطابء وفهم عادة المتكلّم في الكلام 
وليس العربّ الطارئ على الإسلام كقديم العھد ولا المبتدئ كالمنتهي'". 

وقد أوضحت عبارات المفسرين وشواهد الأصوليين أن للشارع عادة دلالية 
تخلّلت غالب نصوصه» واطردت في سائر خطابه» قد لاحظها العلماء واعتبروا بها في 
الفهم وا حملءفإذا اختص الشارع بسمة دلالية اعتادها في كلامه صارت جزءً من 
دلالته» يجب اعتبارها وحمل كلامه عليهاء لن العادة التعبيرية جزء الدلالة القصديّة 


.٠١8 /١ ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ )١( 
.)۳۸۷ ابن القيم» جلاء الآفهام» (ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

. 57/7 الغزالي» المستصفى»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات» /٤‏ 68؟75-1. 
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فلا يجوز إہمالما وهو قاصدٌ هاء بل يجب اعتبارها وا حمل عليهاء «فإذا عُرف من عادة 
المتكلم اطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب. فإذا جاء موضع يخالفه رده 
السامع إلى ما عَهّد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة» وهذا هو المعقول ني الأذهان 
والفطر وعند كافة العقلاء)7"). 

كا أكد ابن تيميّة ذلك الاعتبار في حمل الدلالة بقوله:« يجب أن یُفشر كلام المتكلّم 
بعضّة بعض ويو خد کلام هاهنا وهاهناء وتعرف ما عافته يعنيه ويريدة بذلك:اللفظ 
إذا تكلّم بەہ... فإذا حرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظہء كان هذا ّا يُستعان به على 
معرفة مراد وأمّا إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وثّرك استعالّه 
في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» ... كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه» 
وتبديلا لمقاصده؛ وکذبا عليه ؛'''. 

لكنّ عادة المتكلّم لا تتبيّن إلا بالإنصات إلى ال خطاب وتبیّنه وا مثابرة على مدارسته 
وتتبّع نظائر استعمالاته» « ولهذا كل مَن كان له عناية بألفاظ الرسول وا ومراده بها: 
عرف عادته في خطابه» وتبيّن له من مراده ما لا يتبيّن لغيره»» وذلك من مُتمّمات 
حسن الفهم وضبط الحملء لأنه: « كلما كان السامع أعرفَ بالمتكلّم وقصدہ وبيانه 
وعادته» كانت استفادته لِلعلم بمراده أكمل وأتمٌ ا 

وعادة المتكلم في التعبير والبيان هي أحد قرائن كشف الدلالة عند الإمام الغزالي» 
فقد يعرف مراد المتكلم بقرائن خارجة عن لفظه. من أحوال ورموز وإشارات 
وحركات من المتكلّم» كذلك يُعرف من عادته التي يتخذها بالتعبير وأداء البیان!“'. 


.)٦٦ص( الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 

.45 /5 دقائق التفسير» ۹۹/۲ والجواب الصحيح»‎ )٢( 
. ٠٠١ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

)٠١١ص( الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة»‎ )٤( 

.۲۲۹ /۳ ينظر: المستصفى»‎ )٥( 
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تطبيقات أصوليّة في الحمل على عادة المتكلّم: 
-١‏ عادة الشارع في إطلاق معنى اللفظ حال إفراده» وتقييده حال اقترانه: فمن 
عادة الشارع تنويع دلالة اللفظ بحسب الإطلاق والاقتران» وأمثلة هذه العادة 
الدلالية وافرة كثيرة في القرآن الكريم» بل هو « باب واسع يطول استقصاؤه» وهو 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة وبه 
تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة: الإيهان والإسلام؛''' 
من ذلك: 
٭ لفظ (الفقير والمسكين): فعند إطلاق أحدهما فإنه يدخل في الآخر»ء كا في قوله 
تعالی: + وَإِن تحَمُوعا وها الف قر هو حور لم ".وني قوله تعالى: #إِطعام عكر 
مَسَككينَ چو ذا ھ2 E aE‏ تخصّهء کہ نی قوله سس 
الک ENE‏ وَاَلْمَسكين گا 

٭ لفظ: (المعروف والإصلاح): فإذا 0 و ا 
قوله تعالى: + اڑوت المڪ ر رترت عَن المَعَرژوف 4 و إذا اقترن با هو 
أخص غايره» كما في قوله تعالى: + َير فكب رين وهم إِلَامنَأمرَيِصَدَقَوَوْ 
مَعَرَوفِ ا إِصَلنج بترت التًایں 4 نپ 

٭ لفظ: (المنكر والبغي) ھا أطلئ کل انيه کل وی كن ا ال : #يأخروت 


.١19 /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛‎ )١( 
من الآية ۲۷۱ء من سورة البقرة.‎ )٢( 
من الآية ۸۹ء من سورة المائدة.‎ )۳( 
من الآية ٦٠ء من سورة التوبة.‎ )٤( 
من الآية ۱۷ء من سورة التوبة.‎ )٥( 
من سورة النساء.‎ »١١5 من الآية‎ )٦( 
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بالشحكر ونوت نِالْمَعَرُوفٍ #ا"» وإذ اقترن با هو أخص منه غایرہہ کم في قوله 
تعال: © وَبَنْي عَ الْفَحْمََوَالْمكَر وَالْبَئ ١4)‏ "'.فجعل الفحشاء والبغي مغایرا ما. 

-١‏ خطاب الشارع لواحد من الأمة: فخطاب الشارع للواحد خطاب للجميع» 
لأنه «قد عرف بعادته من خطابه أن هذا حكم لن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم 
القیامةء وكذلك خطابه لين حضره قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان بمنزلتهم 
فسإتہم يمخاطبون بمثل ذلك" وذلك باقتضاء العادة الشرعيّة لا بالدلالة 
الوضعيّة لأنه « إن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك آنه للتخصیص, وإن وقع 
النظر فما استمرٌ الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله اة وإن كان مختصًا بآحاد 
الأمة» فإن الكافة یُلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب...)“ فخطاب الشارع لن 
حضره يلزمه ويلزم كل الغائبين» لأن المشافهة هنا لا يراد به التخصيص في عرف 
الخطاب الشرعي» بل التمثيل!”. 

۳- عادة القرآن في استعمال كلمة (هؤلاء) في حال عدم بيان المُشار إليهم: فَإِنَّ 
المراد بها - حينئذ - الإشارة إلى مشركي أهل مكّةء كا في قوله تعالى: إن يكر يا ولا 
قد كلها قَوْمالسُوأ يها كيفيس #'' وقوله تعالى: +( لمث مکل وام '"'.وقوله 
تعالى: +« وو يري إن هنول ۇنو 4 »فالإشارة ببؤلاء في هذه الآيات تحمل على 


)١(‏ من الآية ۱۷ء من سورة التوبة. 

)٢(‏ من الآية ۹۰ء من سورة النحل. 

() ابن تيميّة» جامع المسائل» 1" 

.۳۲٣ /١ ؟»وينظر:.الشوكانيء إرشاد الفحول»‎ 57 /١ الجوينيءالبرهان.‎ )٤( 

.)۳۸۷ وابن القیم؛ إعلام الموقعين» ۳/ ١٤٠۱ء وجلاء الأفھامء (ص‎ ۳۱٣/۲ ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل»‎ )٥( 
من الآية ۸۹ء من سورة الأنعام.‎ )٦( 

(۷) من الآية ۲۹ء من سورة الزخرف. 


(۸) من الآية ۸۸ء من سورة الزخرف. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


أهل مكة. کم اقتضته العادة الدلالية القرآنية!". 

-٤‏ عادة الشارع في تعدّد استعمال لفظ (لا ينبغي): فقد اطرد في كلام الله ورسوله 
كه استعمال لفظ (لا ينبغي) في المحظور شرعا أو قدراء وفي المستحيل الممتنع» فلا 
تحمل عند وروده من الشارع على غير هذه المحامل'"". 

5 فقد استعمله في للحظور شرعا: في مثل قوله بيا فیا يرويه عن ربّه: (كذبني ابن آدم 
وما ينبغي له أن يُكذّبني. وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني) وقوله ئة في لباس 
الحریر: (لا ينبغي هذا للمتقین)“'. 

٭ واستعمله في المحظور قدرا: في مثل قوله تعالى: # وَمَاعلَمتهالقعر وَمَايلیی لد 4 . 

٭ واستعمله في المستحيل الممتنع: في مثل قوله تعالى: # ومايلبى لتحم أَنِيِدَ 
ودا #'''ءوقول الرسول كَلِ: (إنَّ الله لا ینامء وما ينبغي له أن ينام) "'. 

-٥‏ عادة الشارع في استعمال لفظ (كلمة) بمعنى الجملة التامة المفيدة: على خلاف 
اصطلاح النحاة التي بخصونہا بمعنى اللفظ المفرد الدال على معنى» كلفظ: (رجل) 
و(فرس) 7 وهي عادة مشتركة بين الشرع واللغة عند العرب الأوائل» حتی خالفها 
المتأخرون من النحاة"» ومن ذلك: 


.٠٣ ٣/۲٢ ۰۱۲۲و‎ /١ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویں‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۸۱/۲. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة (الإخلا(ص)ء (ص۸۹۲) رقم ٤4۷٥‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب القباء وفروج ا حریر (ص”77١٠)‏ رقم .0١١‏ 
)٥(‏ من الآية ۱۹ء من سورة يس. 

)٦(‏ من الآية ۹۲ء من سورة مريم. 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحہ كتاب الإیمان باب في قوله (إن الله لا ينام)» (ص ١‏ 4)» رقم ٤٤٥‏ . 
(۸) ينظر: ابن هشام» شرح قطر الندی» (ص١١).‏ 

(۹) ينظر: المرجع السابق» وابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ ۱١۱۰ء‏ و۱۰/ ۲۳۲. 


عم 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


قوله تعالى: ہکرت مه رج مِنْأَفَْمهمَ 4 » وقوله تعالى "سس 


تاوا لمق تتاو ېو قو له تعالى: ۾ ارم ڪلم اوی ادوا یبا 
اهلها چ وقوله تعالى :تام مُوَقَايلها 4 وقول الرسول بلا: (کلمتان 
خفيفتان على اللسان»... سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) '*'.وقوله كلا: (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفع الله بها دَرجاتٍ...) ”''ءوقوله 
ٍي : (أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد» ألا كل شيء ما خلا الله باطل) . 

-٦‏ عادة الشارع في استعمال لفظ (عسى) بمعنى اليقين: وقال المفسرون: ( لفظ 
«عسى» من الله واجب في القرآن) *» لأن الله كريم» والكريم إذا أطمع في خير 
فعله'''ء وبلسان العباد تستعمل بمعنى الظنٌء لأن العبد ليس له فيا يستقبل علم نافذ» 
إلا بدلائل ما شاهد» ويجوز ألا تصحٌ دلائل شواهده ويخيب ظنّهء وعلم الله تعالى ہما 
كان كعلمه با لم يكن””'» لكنْها اطردت في جل استعمالات القرآن بمعنى اليقين حتى 


)١(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة الكهف. 

(۲) من الآية ٠٤‏ من سورة آل عمران. 

(۳) من الآية ٢۲ء‏ من سورة الفتح. 

)٤(‏ من الآية ١٠۱۰ء‏ من سورة المؤمنون. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (ص۱۱۱۲))ء رقم ٦٤٦۱ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ص”1/7١١)»‏ رقم .٣۸ ٦٦‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (ص۱۱۲۳))ء رقم ۷۷٦۱ء‏ ومسلم في صحيحه 
مختصراء كتاب الزهد» باب حفظ اللسانء (ص۱۲۹۲)ء رقم .۷٤۸١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الشعر والرجز ويكره منه»(ص ۱۰۷۱)ء رقم 
۷ء ومسلم في صحيحه» كتاب الشعر» باب في إنشاد الأشعار» (ص ٠٠١٠١‏ )» رقم ٥۸۸۸‏ . 

(۸) ينظر: الرازي» التفسير الكبير» ۱٦/١١‏ وابن القيم ‏ بدائع الفوائد ۳/ ۷۲۹ء وأخرج ذلك ابن أبي خاتم في 
تفسيره ۳/ ۹۰۰۵ء عن ابن عباس -رضي الله عنھم|- 

(9) نظن الرازيئع التفسير الکیں 1٦1/1۳‏ 

. ٥١ /٣ ينظر: الأزهري» تہذیب اللغة»‎ )٠١( 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


کے سے ےے سے ہر سم 


ولو كانت على لسان العباد» کم فی قوله تعالى: # ولماتوجه تا اء مت قال مريت أن 
یھ رین سوہ الیل 4ء وقوله: #عَسَى اهنتم بِهدجِيصًَا #"'.وقد حصل لنبيّ الله 
يعقوت وك 

ومن استع اها بمعنى اليقين قوله تعالى: + عَسی الله أن يک بأ سالب 
كَمَرُوأ 4 وقوله: سی رک أن بيلك عدوم 4 . وقوله: # عم ىاه انوب 
ین پا وقوله : چ 4 

۷- عادة القرآن في استعمال لفظ (الجوع) في موضع العقاب أو في موضع الفقر 
المدقع والعجز الظاهر: كقوله تعالى: + فادها ال لاس ال وع وَاَلْحَوْفٍ کے“ .وقوله: 
+ بوتکم بیو داوف والْجوع وفص مِنَالْأمَولٍ ولان والتَمررتِ 4“ ويستعملها الناس 
بذلك المعنى» وفي معنى الفقر مع حال القدرة والسلامة!'"". 

۸- عادة النبي بيا في استفصال دلالة الحادثة عند الحكم عليها: فكان كَل 
يستفصل حال ال حادثة عند الحكم عليهاء حتى لا يدع غاية في البيان إلا وأتى عليه. ولا 
إشكالا إلا وستوضحه'' ''» کا في حكمه على إقرار ماعزٌ'"'' - رضي الله عنه- بالزنیء 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة القصص. 

(؟) من الآية ۸۴ء من سورة يوسف. 

(۳) ينظر: الرازيء التفسير الكبير» .۲٢ /٦‏ 

)٤(‏ من الآية ٤۸ء‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ من الآية ۱۲۹ء من سورة الأعراف. 

)٦(‏ من الآية ١٠١٠ء‏ من سورة التوبة. 

(۷) من الآية 9لا» من سورة الإسراء. 

(۸) من الآية ١۱۱ء‏ من سورة النحل. 

(9) من الآية ١٥٥۱ء‏ من سورة البقرة. 

.١7١ /١ ينظر: الجاحظء البيان والتبيين»‎ )09١( 

)٦(‏ ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۱۸۸). 
(؟١1١)‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» أتى النبي صل الله عليه وسلم واعترف بالزنا فرجمه » وقد كتب له رسول الله ككل 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
فقال له ككِِ: (لعلّك قَبّلْسَء أو غمزت. أو نظرت ) قال: لا قال &: ( أفنكتها؟ ) لا 
پک قال: نعم . 

ولا سُثل النبي مَل عن بيع التمر بالرّطب: قال يَكِِ: (أينقص إذا يبس؟) فقالوا: 
١ 7 .‏ 7 
عم فھی عن د 5 

ولا جاء رجل إلى النبي ية وهو يقود آخر بنسْعَةء فقال: (يا رسول اش هذا قتل 
أخي). فقال رسول الله يَلِةِ: (أقتلته؟) فقال: (نعم قتلته)» قال: (كيف قتلته؟) قال: 
(كنت آنا وهو نختبط من شجرة» فسبني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته 
7 

إلى غير ذلك من استفصال الوقائع الكثيرة» لأجل تخصیص ا حکم با حالة 
المخصوصة في الاستفصالء وأمثالها. 

فإذا ترك الشارع عادته في الاستفصال دل على قصد العموم في الحالء إذ إن من 
«شأن الشرع في مثل هذا رفع البيان إلى أقصى غاياته» ونی الإضراب عن هذا الشأن 
دلیل على أن (ترك الاستفصال فی حكاية الأحوال مع قيام الاحتمالء يرل منزلة العموم 
في القال)'”ء وإن لم يكن العموم قد أنبأت عنه صيغة فقد كشفت عنه عادة. 


- كتاباً بإسلام قومه. 
[ ينظر: أسد الغابة (1/64) ]. 

)۱۱۷١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك لمست أو غمزت؟ (ص‎ )١( 
.)5 57 5( مقر)۷٥۰ رقم (235875)»: ومسلم في صحیحه» كتاب ا حدودہ باب من اعترف على نفسه (ص‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء ۲/ ٤۷٣۱ء‏ وأحمد في مسنده» ۲/ 27155 وأبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في التمر 
بالتمر (ص 017) رقمء ۹٥۳۳ء‏ وقال عنه الحاكم في مستدركه ۳۹/۲: « هذا حديث صحيح ). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين» باب صحة الإقرار بالقتل...» (ص٤٤۷)»‏ رقم .٦١۸۷‏ 

(5) القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۸). 

)٥(‏ ينظر: الجوينيء البرهان» /١‏ ۲۳۷ »والسمعاني» قواطع الأدلة» ۲۲٢/١‏ والقراني» العقد المنظوم» (ص۳۹۱) 
والعلائي» تلقيح الفھومء (۸۷٦)ء‏ والسبكيء الأشباه والنظائر» ۲/ ۱۳۷. 
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الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

ومن ذلك: 
٭ أنالنبي بي لم یستفصل من الرجل الذي يريد أن يحج عن أخته بعد موته. هل 

هو وراث أو لا؟ء وقد قال للنبي يَلةِ: (إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت)» 

فقال التبي بيا ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ) قال: (نعم)» قال كَكِ: (فاقض 

الله فهو أحق بالقضاء) '» فدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغير 
الا 

. أن النبي ي لم یستفصل عن حال الفتاة التي بت النكاح بعد أن زوّجها أبوها ابنَ 
أخيه وهي كارهة» هل هي بكر أو ثیب؟ء فجعل النبي للا أمرها لهاء وأطلق 
الخيرة في الأمر إلیھا''ء فيّدلٌ تركه للاستفصال على عموم الحكم ني ا حالء للبكر 

والثيب» بدلالة ترك عادة الاستفصال'''. 

۹- عادة الشارع في استعمال لفظ (التنّام) و (الکمال) عند الأمر بأفراد العبادات: 
فالعبادة الكاملة في عرف الشارع هي ما اكتملت بأداء واجباتہاء والأمر بإتمام العبادة في 
عرف الشارع هو إتمام أداء واجباتہاء وذلك الغالب ني استعمال الشرع» بخلاف 
استعمال الفقهاء» حيث يطلقون لفظ (الكمال) على أداء الواجبات والمستحبات» 
و(الاجزاء) على الاقتصار على الواجبات". 

والإتمام الوارد في قوله تعالى: + اواج لتق 4ء وقوله: هراشا امل 


. 11۹٩ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيان والنذور» باب مَن مات وعليه نذر (ص١٥۱۱)ء رقم‎ )١( 

.٠١5 /6 ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان»‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد نی مسنده» /٦‏ ٣٦۱۳ء‏ والنسائي في الکبری؛ ۳/ ٢۲۸۰ء‏ وابن ماجة في سننه» کتاب النكاح» باب مَن 
زوج ابنته وهي كارهة» (ص٣۳۲)ء‏ رقم ۱۸۷۵ء وصحح الألباني رواية ابن عباس في تعليقه على ابن ماجة. 

.)۳۹۳ ينظر: السرخسيء المبسوطء ٥/۲ء ود/ مسلم الدوسريء التقديرات الشرعیة (ص‎ )٤( 

.۰ /۱۹ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية »١1957‏ من سورة البقرة. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


أي '''ء وقوله يَكِ: (لاتتمٌ صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 

مواضعہ)'''ء محمول على عادة الشارع من الإتمام وهو الأمر بأداء الواجبات» كما مله 

بعض الفقهاء في قوله بي (سووا صفوفكم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة)"» 

على وجوب تسوية الصف . 

۰- وما يحسن التمثيل به في هذا ا مقام: عادة السلف وبعض الائمة في كلامهم: 

ومن ذلك: 

٭ استعمال السلف لفظ (لا ينبغي) ونحوه من ألفاظ الكراهة في معنى التحريم: بمثل 
عادة الشارع في استعماماء وذلك خالف لا اصطلح عليه المتأخرون الذين حملوه على 
ما ليس محرّماء وتركه أرجح من فعله» وعلى المستدلٌ بكلام السلف والأئمة أن 
يحمله على عادتہمء ولا يحمله على عرف المتأخرين واصطلاحهم» فذلك من قبيح 
الأغلاط الدّلالية. 

. استعمال الإمام أحمد - رحمه الله- للفظ (حديث منكر) بمعنى: ال حدیث الذي 
ترجح خطأ راويه بتفرّد مَن لا يحتمل تفرّده: فليس إطلاقه هذا المصطلح موافقا 
لاطلاق غيره من نقاد ا حدیث: بل له عادة اصطلاحية يجب أن تحمل عليها 


)١(‏ من الآية ۱۸۷۔ من سورة البقرة. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. (ص۱۳۷)ء رقم 
۷ وا حاکم في مستدركه» ۲٢٢ /١‏ وص ححه ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع» ٠١ 5 /١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحیح وصححه الألباني في صحيح أب داود» .۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إقامة الصف» (ص۱۱۸) رقم» ۷۲۳ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفء؛(ص١۱۸۰)ء‏ رقم ۹۷۵. 

.۲۹۲ /۱۹ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۸۰ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 


یت 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


کا 

4 - الحمل على فهم الصحابة : 

المراد بفهم الصضحابةء ومشروعيّة ا حمل عليه: 

فهم الصحابة: هو ما علمه صحابة رسول الله ية أو استنبطوه مرادا لله تعا ی أو 
رسوله بي من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادهاء نما يتعلق بمسائل الدين العلميّة 
E‏ 

وقد اهتمٌ الصحابة بحفظ ألفاظ القرآن والسنة ونقلھم) مع بيان معانيهماء بل 
« كانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك المعاني 
إلى التابعین أعظم مما بلغوا حروفہہ... وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل 
التواتر)'''ء وقد احتفی العلماء بفهم الصحابة» واستعانوا به على فهم ألفاظ الشریعة 
خاصّة فهمهم المتعلّق بتفسير القرآن والسنة لأن تفسير الصحابة للفظ يرجع في 
الغالب إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه بالرأي» بل با تقتضيه اللغة» والصحابة عرب 
بالأصل والنحلةء ثم إنهم باشروا السٌماع من النبي بيه وسمعوا منه الأحاديث 
الكثيرة» وشاهدوا أسباب التكليف وقرائن أحواها مالم يشاهده غيرهم» وليس كل 
مَن عَلِم بواسطة أو وسائط كثيرة كمّن سمع وشاهد بنفسه “'. 

وقد احتجٌ حبر الأمّة ابن عباس - رضي الله عنھم|- بفهم الصحابة وهو باج 
الخوارج بقوله: (جئتكم أحدثكم عن أصحاب النبي للا من المهاجرين والأنصار. 


.۸۰۰ /۲ ينظر: بشير عمرء منهج الإمام أحمد نی إعلال ا حدیث‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ عبد الله الدميجي» فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية؛ (ص٢۲).‏ 

(۳) ابن تيمية» ۱۷/ ۳٥۳‏ . 

)٤(‏ ينظرء الآمدي» الإحكام ٠٠٠٠١ /٤‏ وابن القيم» إعلام الموقعين» ۲٦-٥٢ /٦‏ والموصلي» مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص 5 ١٤)ء‏ والشاطبي؛ ا موافقات: 5/ ٠١١‏ . 


یت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


)١( ۶ : : 3 01۰٢ 1‏ . . 
فعليهم نزل القران» فھم أعلم بتاويله منكم» وليس فيكم منهم أحد) ٠‏ فجعل فهم 
صحابة رسول الله كي حجة على مَن بعدهم» وني الصحيح عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه- قال: قال النبي كَلِِ: (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 
ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة 
لأمتى» فإذا ذهب أصحابي أتى أنّتى ما يوعدون)"» ف « جعل الثبى ب نسبة 
أصحابه إلى مَن بعدّهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة التجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن 
هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الآمّة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيّهم بلا ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم...)7". 

ثم إن المدارك العلميّة التي شار كناهم فيها کدلالات الألفاظ كانوا أعمىٌّ ما علماء 
وأقل تکلفاء وأقرب إلى الصواب والتوفيقء لا خضّهم الله تعا ی به من توقّد الأذهان. 
وفصاحة اللسانء وسعة العلم» وسهولة المأخذ, فالعربيّة طبيعتهم» والحكمة سليقتهم» 

1 9 7 اه 3 
والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهو' : 

كما أن فهم الصحابي فيه احتمال الرواية عمّن نزل عليه الوحي» فقد ظهر من 
عادتهم أن مَن كان عنده نص فربّا روى وربّما آفتی على موافقة النص من غير 
الاستشهاد به» ولا شك أن ما فيه احتمال السّماع من الرسول لله مقدّم على محض 


21568 /٥ والنسائي في الكبرى» باب ذكر مناظرة ابن عباس ا حروریة‎ ۱٥۷ /۱۰٠فنصم أخرجه عبد الرزاق في‎ )١( 
والحاکم في مستدرکه» 5/ ۱۸۲ء وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال ابن حجر في الدراية» ۲/ ۱۳۸: أخرجه‎ 
. عبد الرزاق والطبراني والحاكم وإسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء ية أمان لأصحابهء (ص۱۱۰۹))ء رقم 
5 . 

(۳) إعلام الموقين» .١۷٥/٥‏ 

.7 ١/5 ينظر: ابن القیم؛ إعلام الموقعين»‎ )٤( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الوا «فلا بد من القول بأن فهمم في الشريعة أتمٌ وأحرى بالتقديم...)'" و« مَن 
خالف قوهم. وسر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد أخطأ في الدليل والمدلول؛'''. 

على ذلك الأساس اعتبر أكثر علماء الأصول والشريعة فهمَ الصحابة لنصوص 
الشريعة جزءً من البيان الشرعي» وحلقة من حلقاته» وقد صاغ الحاكم النيسابوري 
هذا المعنى بقاعدة دلالية تقول: (تفسير الصحابي في حكم المرفوع)) وقال: «فإن 
الصَّحابيّ الذي سهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آيَةِ من القرآن أَنْها نزلث في كذا وكّذا 
فإنه حديث مسند)”"» و ذلك لأنَّ «مستندهم - رضي الله عنهم- في معرفة مراد 


الرب تعالى من كلامه: ما يشاهدونه من فعل رسوله ا وهديه. الذي هو يفصّل القرآن 
7 )۷( 
ويعسره ») : 
ويؤكد العلماء على اشتراط أمرين في قبول تفسير الصحابي: 


٭ آلا يكون نی المسألة نص يخالف تفسیر الصحاي". 


.۳۳ /٦ ينظر: أصول السرخسي؛ ۱۰۸/۲ وابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

.٠١٤١-١۱۳۳ /5 الشاطبي» الموافقات»‎ )٢( 

(۳) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسیں (ص۳۸). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن حمدويه» ا حاکم النيسابوري» الشافعي» الإمام الحافظ الناقدء من مصنفاته: كتاب الأربعين» 
وعلل ا حدیث: وتاريخ نيسابور» والمستدرك على الصحيحين.ومناقب الشافعي» وغيرهاء توفي سنة ٤٠۵‏ ه. 
[ ينظر: تذكرة الحفاظ» ۱۰۳۹/۳ء وطبقات الشافعية» ].٠١١ /٤‏ 

.٦۷٥/٤ ۲٨۸/۲۰۱۲۳ /۱ ۱۲۷ /١ وقد ردّدها في أكثر من موضعءينظر:المستدرك:‎ )٥( 

.)7١ص( معرفة علوم الحديث»‎ )٦( 

.٠١ /٦ المرجع السابق»‎ )۷( 

(۸) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳۷/٦‏ ومثشل له بتفسير ابن مسعود رضي الله عنه الدخان في قوله تعالى: 
+ ديب يوم كأ لماع یا مين 4 الدخان: ١٠.بأنه‏ الأثر الذي حصل عن ا حوع الشديد من دعاء النبي 
كه على قريش» وقد خالف ما صح عنه بيه في مسلم من کتاب الفتن (ص۱۲۷۹) رقم ۷۳۹۷ء قال كيا (بادروا 
بالأعمال ستاً) وذكر منها الدخان.» فثبت أنه يأتي مع أشراط الساعة. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

٭ وألا بخالف فهمه صحايٌ آخرہ فإذا خلا تفسيره من خالف فالأكثر على قبول 

تفسيره وفھمہ'''. 

ولا یزال علم الدلالة يعتبر الفهم المعاصر أحد أهمّ مفاتيح دلالة النص» فالتصوّر 
الصادق والفهم الصحيح للخطاب ينعقد بأولئك المعاصرين له المؤمنين به» فلا یسوغ 
تخلية التص عن فهم أهله المعاصرين له المخلصين له» وقد قال الله تعالى: + وَلِىجَآَ 
الد وَصَدَقَ ده أوْلَيِكَ هم الْمنفُوت 4 وسواء أقلنا إن الذي صدّق بالصدق في 
الآية الكريمة أبو بكر - رضي الله عنه-» أم كل مَن صدّق به وقت نزوهاء فإن الآية 
أفهمت أن الذي صدق به على وجهه الصحيح مُعتبر في الرسالة» ف الرسالة لاتم إلا 
بأركانٍ أربعة» لمرینلء والمرسّلء والرسالةء وا مرسّل إليه. والمقصودٌ من الإرسال إقدامْ 
المرسل إليه على القبول والتصدیقء فأوّل شخص أتى بالتصديق هو الذي يتمٌ به 
الإرسال؛'''۔ قال ابن القيم: « وبهذا يُعرف قدر فهم الصحابة - رضي الله عنھم- وأن 
من بعدهم إِنّا يون غايةٌ اجتهاده أن يَفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه»9). 

تطبيقات أصوليّة في ا حمل على فهم الصحابة: 

-١‏ فهم الصحابة - رضي الله عنهم - العموم من صیغھاء حيث فهموا العموم 


من قوله تعالى: + یی ےناوکر کڪ '"ء وقوله تعالى: + وََلكارِڈوَأَلمَايقَةُ 


ےط rl‏ مدي ھ 


قط موا یھ ما َء ساكسكلا نص )و وقوله تعالى: + اردور دوا ْمَأ 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) الآية ۳۳ء من سورة الزمر. 

(۳) الرازيء التفسیر الكبير» 57/77 7. 

.۱٥١ /۲ زاد المعاد» ٥/۵۳۹ء وينظر: إعلام الموقعين»‎ )٤( 
من الآية ١۱ء من سورة النساء.‎ )٥( 

)٦(‏ الآية ۳۸ء من سورة المائدة. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ەر و 


مأئةَجلدَو 4 »وغير ذلك من النصوصء وهذا استدلٌ كثير من الأصوليين على أن صيغة 
الجمع الضاف في مثل لفظ (أولادكم) والمفرد المحل بأل نی مثل (السارق» والزاني) 
تفيد العموم: بفهم الصحابة المنبئ عن وضع اللغة!"". 

-١‏ فهم الصحابة - رضي الله عنهم- الكلالة من قوله تعالى: وکات رَجُلُ 
بوَرَثُ َة 4'",. بأنّه مَن لا ولّد له ولا والدء وحكاه بعضهم إجماعا“'. 

-٣‏ فهم ابن عباس - رضي الله عنه- للفظ (المطهرون) في قوله تعالى: ‏ لا 
مَس ِلَاالْمْطَهَوُونَ 4 بأہم: الملاتكة'"» وليس في الآية على هذا س تعرّض لحكم 
عن سفن باوج انگ Eel‏ 

e ٤‏ حرضي الله عنهم|- للفظ (أولو الأمر) في قوله تعالى: 
+ يجبا الین اما يعوا ایشا الک رس 4“ بأنهم: أولو الفقه والخير”". 

-٥‏ تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه- قوله تعالى: # وَفَر‌انَالفَجرِإِن فرِانَالْفَجر 
کات مَقْمُوها 4ا' ''ءبصلاة الفجر''''. 


)١(‏ من الآية ٢ء‏ من سورة النور. 

(۲) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 46-597 5» وابن برهان» الوصول ۲۱۱/۱۰ والساعاتي» بديع النظام »٤٤۳ /١‏ 
والشاطبي» الموافقات» .4١١- ٦۰٥۸/٢‏ 

(۳) من الآية ۱۲ء من سورة النساء. 

.۲۳۰ /۲ ينظر: تفسير ابن كثير»‎ )٤( 

(5) الآية ۷۹ء من سورة الواقعة. 

.71١ /۲۷ أخرجه ابن جرير في تفسيره.‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير الثعالبي» .۲٥۷ / ٤‏ 

(۸) من الآية ۹٦ء‏ من سورة النساء. 

(۹) أخرجه الحاكم في مستد ر که» ۱۲۳/۱ وا لخطیب البغدادي في الفقيه والمتفقه» ..۱۲٦/١‏ 

)۱١(‏ من الآية ۷۸ء من سورة الإسراء. 

)۱١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله: (وقرآن افجر) (ص٦۸۱)ء‏ رقم ۷۱۷٦ء‏ ومسلم في 


لع 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 

-٦‏ تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه- للفظ (الدلوك والغسق) في قوله تعالى: 
از أقوالشكزة دلوك اَم نإل عق آل 7" بان دلوك الشمس: إذا زالبت عن بطن 
العسرفر ا0 فق اللبل تاغووت الست 


کا 


0 Ly % 


. صحيحه» كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجاعة» ( ص )۲٦٢‏ رقم ٠٤١١۳‏ . 


)١(‏ من الآية ۷۸ء من سورة الإسراء. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه. ۱/ 0۳۸ . 


یت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الأمية 


١‏ - المراد بالفطرة والأمية: 

مراد بالفطرة: 

الفطرة في اللغة: فطر الشيء يَفُْطره فَطرا بمعنى: شقه» وأصل الفطر هو الشَّقَ 
ومنه قوله تعالى: #إداآلسماءنقطرت 4ء أي: تشققت'''ء والفطرة: الابتداء والاختراع 
والفاطر هو الله الخالق '''. 

والفطرة اسم حالة للقطرہ كالخلّقة من ا لق“ «ثمٌ إتہا جُعلت اسم للخلقة 
القادلةالذية :افق عل اسر ص۳۲ 

والفطرة نی الاصطلاح:هي: (الجبلَّة المتهيّئة لقبول الدّين)!''» وشرحه بعضهم 
بقوله: (بأتہا الخلقة والحيئة في نفس الطفلء التي هي مُعدّة ومهيّأة ليعرف بهاربّه 
وشرائعه» ویمیّز بها مصنوعاته تعالى» إذا بلغ مبلغا من المعرفة سا ا من تبديلها أو 
0.۰0 

وبمثل هذا التعريف عرّفها كثير من المحققين!"» والمستند فيه قوله كَِ: (کل 


)١(‏ الآية ١ء‏ من سورة الانفطار. 

(۲) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» »٠١ /١‏ مادة (فطر)» وابن فارس» مقاييس اللغة 5/ .5٠١‏ مادة (فطر). 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» /٥‏ ٦٦ء‏ مادة (فطر)» والزخشري» أساس البلاغة» (ص )51١‏ مادة(فطر). 

E )4‏ الس رقف ئ۷ 396 

)0( المرجع السابق. 

.)۲۱٢ص( ينظر: الجرجاني» التعريفات»‎ )٦( 

(۷) ابن عطية» المحرر الو جيز» 5/ ٣٣٦۳ء‏ وينظر: ابن عاشورہ التحرير والتنوير» .٦۸/۲٢‏ 

(۸) كما اختاره ابن عبد البر» وقال في التمھیدء :۷۰-۹٦/۱۸‏ ( كل مولود يُولّد على السّلامة» خلقة وطبعاً وبنِيَة ليس 
معها كفر ولا إیمان ولا معرفة ولا إنكار»... .هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة)» وقال القرطبي في أحكام 
القرآنء :۲۹/۱١‏ ( وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهب غير واحد من المحققين)» وناقش ابن تيمية كلام ابن 
عبد البر من جهة احتماله لعدم اقتضاء الفطرة لواحدٍ من الإیمان والکفرہ فإن أرادها كذلك فغلط. وإن أراد ميل 


یت 
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مولود يولّد على الفطرة» فأبواه و دانه أو يُنضرانہہ أو پُمجُسانہ)!''. 

المراد بالأمیّة 

الأمية في اللغة: مؤنث (أمّي) المصدر الرباعي» ومعناه الغفلة والجھالة'''ء والأمّي 
يُطلق على: العيي ال جلف قليل الكلام» وعلى الذي لا يقرأ ولا يكتب» فهو على جبلته 
وخلقته التي عليها وُلِدء فكأنّه نُسب إلى ما ولدته عليه أمّه» وقيل للعرب: (أميّون) 
لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة ا 

والأميّة في الاصطلاح: جاء مفهوم الأمیة في الاصطلاح امتدادا لمفهومه في اللغة, 
مسق و ف فرش لان ترما نين ا لوعن صنل لكلف ارجا 
وذلك في رد اللفظ إلى أصلين, هما: 

الأول:أن أصل لفظ (أمّي) راجع إلى (الأم) )؛ فهو على خلقته وجبلته كما 
70 ۹ )۰ َ۰" 
وهو: (عدم معرفة القراءة والکتابة)'“ء وعليه يل قوله تعا ی: ‏ هُوَالرِیمَمَتَ ف لمحن 


- الفطرة لدين الح والصواب فهذا حق» ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ٤٤٥-٤٤٤/۸‏ . 
ومن تعريفات الفطرة في الاصطلاح: 
- الفطرة هي: الإسلام وقال ابن عبد البر في التمهيد ۱۸/ ۷۲: (قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف). 
- الفطرة هي: الابتداء» بمعنی سابقة السعادة والشقاوة للإنسان التي سبقت له من الله تعالى» وقال القرطبي في 
أحكام القرآن» /۱١‏ ۲۷: (من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة» فهو إن يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن 
الله تعالی قال :لا ييل لَلَق اق 4ء وأما في الحديث فلاء لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأتہا ثبل وتغيّر)» وينظر: 
ابن تيمية» درء تعارض العقل وانقل» 8/ ٥٤٤‏ . 

(۱) سبق تخريجه (ص .)۲٦٢۷‏ 

(۲) ينظر: المعجم الوسیط (ص۲۷)ء مادة (الأمي و الآمية). 

(۳) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ۳٤ /١7‏ مادة (أمم). 

. ٤١١ /۱۷ وهو قول اللغوي الزجاج» ينظر: المرجع السابق.» وابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» (ص۳۳) مادة (أم)» ود/ محمد الجابري» مدخل إلى القرآن الكريم» 
(ص٥۹).‏ 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


لانم 4" '»فالر سول وك وقومه العرب لم يكونوا على علم بالقراءة والكتابة» 
ويخصّصه الفقهاء بالذي لا يقرأ القراءة الواجبة» سواء كان يكتب آم لا يكتب» 
فيقولون: لا يصح اقتداء القارئ بالأئی''ء فهو في اصطلاح الفقهاء: خلاف القارئ 
زاس ادت الگا 

الثاني: أن أصل لفظ (آمّي) راجع إلى (الأمّة) © فيكون مفهوم الأمّي مفهوما 
نسبيًا في نسبته إلى تلك الأمّة» وهي: (أمّة العرب التي لم تكن لديها کتاب سماوي)*) 
فأميّة العرب تُقابل علم أهل الكتاب بكتاء باد امرك اروك عاك ونين 
الله يقرؤونه» وإِنْ كان (العربي) قد يكتب ویقرأ مال يُتَزْلء وہہذا المعنى كان العرب 
كلهم أميين)"» وبهذا المعنى فرق الله تعالى بين العرب الأميين واليهود والتصارى 
التعلّمین في قوله: وق لین اروا التب وَالأييصنءآسكتثز '. 

٢-سیاقات‏ لفظ ( الأمية ) في القرآن الكريم: 

لقد جاء لفظ (الأميون) في سياقين مختلفين من القرآن الكريم, هما: 

الأؤل: سياق الذْمٌ: 

کے في قوله تعالى: + ونم و يمالكب لا ماع ون همالا 
وت ا “وهم قوم من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب المنزّل إلا تلاوة بلا فهم. 
وتخرّصا بلا علم» فنفى الله عنهم العلم بمعاني الكتاب وحقائقہء والذّم هنا واقع على 


)١(‏ من الآية ٢‏ من سورة الجمعة. 

. ٠۷١ /۲٢ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق 575/1١1‏ . 

)٤(‏ ينظر: الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن» (ص۳۳)ء مادة (أم). 

)٥(‏ كما نقله الأصفهاني عن العالم اللغوي الفراء ينظر: المرجع السابق. 

.۱٦۷ /۲٢ ابن تیمیّة مجموع الفتاوى» ۱۷/ ٤٣۷٦ء وينظر: نفس المرجع»‎ )٦( 
من الآية ٢۲ء من سورة آل عمران.‎ )۷( 

(۸) من الآية ۷۸ء من سورة البقرة. 


ی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


کون الأمّي لا يعقل الكتاب المنزّل» سواء كتبه وقرأه؛ أو لم يكتبّه ول يقرأ" . 

وقد كان العرب أميين من کل وجه» طريقة وسلوكاء وجهلا وضلالاء حتی إذا 
بعث الله هم حمدا بي وأنزل إليه كتابه زالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة بعلم 
الكتاب والحكمة» وصاروا أهل علم وكتابء قال الله تعالى: + هُوَاِىبحَكَ ف الْأميحنَ 
سول نمس اعم ينه وبري ممه مال کب يک و انلف یکل بین 4 . وقال 
آل کک ب وَالْحِكَمَة وَإِنَكَانوأ من مَل َف ضَکلِ تین 4 فزالت عن العرب الأميّة ذات 
الآثرالمذموم» وأثرها الجهل في ما يجب علمه من كتاب الله تعالى وواجبات 
الدّينءوالتقصير في رفع الجهل المقدور على رفعه. 


الثان: سياق مدح: 


7 7 1 ہرمک ہے ے م ۴ سے ی2 4< کے کے 
ومنه قوله تعالى: 0 هو الى بعت ف ا لمعن رسولا عنم پاٹ وقوله: 00 َلْدِينَ يَتَيِعْوتَ 


د صو 


لسَُولَ ایا لے ٠‏ وهي الأميّة ذات الأثر المحمود في الفهم وطريقة التلقي» فأثر 
الأميّة لم يرتفع عن المسلمين العرب من كل وجه بعد نزول القرآن» بل بقي ما هو 
مطلوب في منهج الفهم والإدراك» وهو « يسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين» لكنْ 
من غير ترتیب متکلّف ولا نظم مؤلف؛''ء کما وصف الرسول كَل أمّته بها في حديث 
آي بن كعب - رضي الله عنه- قال:لقي رسول الله يه جبريل - عليه السلام- فقال له 


.٦١۷ /۱۷ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى.‎ )١( 
الآية ۲ء من سورة الجمعة.‎ )٢( 

)٣(‏ الآية ١٤١٠ء‏ من سورة آل عمران. 

.۱۷۱-۱٦۸/۱۷ ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
من الآية ٢ء من سورة الحمعة.‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ۷٥۱ء‏ من سورة الأعراف. 

(۷) الشاطبيء الموافقات» ۷۰/۱۔. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


رسول الله ا (إني بعشت إلى أمة أمية» منهم الغلام والجارية» والعجوزء والشیخ 
الفاني» قال: مُرْهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف)'''ء وقال يَكلْ: (إنا أمة أمبّدٌ لا 
نكتب ولا نحسّب. الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثین)''' 

فظهر أن الأميّة منهج صحيح في معرفة ثبوت الشهرء وذلك حين علق لا عليه 
العلم في حساب الشهر واستغنى عا هو أبين منه وأظهر كالحساب » حيث يغاير إثبات 
الشهر بالحساب منهج الأميّة» فالحساب فيه كد للذهن وتكلّف في حصول المعرفة» 
ويشتمل على تعب کثیر بها يخالف منهج الفهم الأمّي البسیط'''. 

ومن مظاهر الأميّة الممدوحة في هذه الأمة: قدرتہم على حفظ قرآنہم وسنة نبيّهم 
كله في صدورهم» فلا تمتد أيادي التحريف والتبديل إلى نصوص الشريعة المقدّسة مها 
تعاظمت جهودها وتناوبت صنوفها على ذلك زمنا بعد زمن» وهو ما امتازت به هذه 
الآمة على غيرها من الآمم» حين دخل التحریف والتبدیل على الكتب السابقة بواسطة 
الكتّبة المؤْمَين على حفظهاء ومنهم كاب آراءٍ موضوعة وأفكار مُبتدعة» وعلماء 
حساب تُحدثء وفكر مُتلق» فكانوا يمنحون أنفسهم التدخل في صياغة اللفظ 
وتركيب المعنى في الكتب المنلة» على حين أن صفة الأميّة في الفهم والتلقي عند هذه 
الأمّة صانت کتاہہا المنزل عن التغیبر والتحريف. حين تلقت الأمة كتاب ربّها بفطرتہم 
التي خلقهم عليهاء وبجبلّتهم التي أودعها في قلومهم» دون حاجة إلى الأفكار المحدثة 
والفلسفة الناقدة. 


E 2Î 00)‏ كات لنياف تاب ال القراةافل مين ارف 
(ص۲۲۸)ء رقم 21417 والترمذي في سننه» كتاب القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
(ص558))؛ رقم» 27455 وقال: حسن صحیح: والطيالسي في مسنده» ٤۳۹ /١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» /٩‏ 27318 رقم ۱۳۲۸. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم» باب قوله كَل: (لا نكتب ولا نحسب)» (ص۳۰۷)ء رقم ۱۹۱۳ء 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصیامء باب وجوب صيام رمضان لرؤية ا هلال» (ص١‏ 5 5))» رقم .50١١‏ 

(©) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٣/٥٢‏ ۱۷. 


یت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

ولم يمنعهم ذلك عن تعلّم الكتابة والحساب انين على بلوغ الفضائل وإتمام 
القاصدء فقد كان الغالب على أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة معرفة الكتابة وعلم 
ا حساب المحتاج إليه) في حفظ التصوص والعمل في الأحكام'". فلا تانع بين الأمية 
المحمودة والعلم بالكتابة وا حساب التي هي وسائل وأسباب إلى الفضائل» كما أكده 
الذهبي''' بقوله: «ومن علمهم - أي العرب- الفرائض» وهي تحتاج إلى حساب 
وعَول» وهو پل نفى عن الآمّة الحساب, فعلمنا أن المنفي كيال علم ذلك ودقائقه التي 
يقوم بها القِبّط والأوائلء فإن ذلك مالم خت إليه دين الإسلام ولله الحمد»”" 

وقد بلغ الرسول بي أكمل مقاصد هذه الصفة وأوفاهاء «فإن الله تعالى علّمه 
العلم بلا واسطة كتابة أو حساب» و صارت أميّته ية المختصّة به كالا في حقه من 
جهة الغنى بها هو أفضل من الكتابة والحساب» ونقصا في حق غيره من جهة فقده 
الفضائل التي لا تتمٌ إلا بالكتابة». 


۳- علاقة الفطرة بالامية: 

إن الأميّة المحمودة التي وصف الله تعالى بها هذه الأمّة هو ذاته المنهج الفطري 
الجبلٍ اليئ للفهم والقبول على الوجه السليم» ذلك أن الصفة الأبرز في الفطرة هي 
سلامتھا من إحداث تبديل أو تغيير في معايير الفهم ا بی التي جبل المولى تعالى عليها 
الإنسانء وقد كانت أميّة العرب في عهد الرسالة في مجملها تحمل المعايبر الفطرية في 


.۱۷۳ /۲٢ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )١( 

)٢(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الشافعي» شيخ ا جرح والتعدیل »من علماء ا حدیث والتاريخ» من مصففاتہ: 
ميزان الاعتدالء تاريخ الإسلام» تذكرة ال حفاظء التعليق على المستدرك» توفي سنة ۸٢۷ھ‏ 
[ ینظر: طبقات الشافعية الكبرى» /٥‏ ٦٦ء‏ والدرر الكامنة» ۳/ ٤٤٢٦ء‏ وشذرات الذھب؛ ]٦٦٢/۸‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» ۱۹۱/۱۰ وذلك بمناسبة ترجمته لابن مَنده» ورايته لأثر: (ما مات النبي بي حتى قرأو 
کتب)ء .وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5؟/ ٠۷۳‏ . 

. ٠۷۲ /7 ابن تیمیة مجموع الفتاوى.5‎ )٤( 


[ئ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الفهم والإدراك بمعنى آثہم: « كانوا أمّيين عامّة» ليست فيهم مزيّة علم ولا كتاب ولا 
غيره» مع کون فطرهم مستعدة للعلم أكمل من استعداد سائر الآمم» بمنزلة أرض 
الحرث القابلة للزرع لکن ليس لما من يقوم عليهاء... وكان مم من العلم ما ينال 
بالفطرة التي لا خرج مها الإنسان عن الأميّة العامة» كالعلم بالصانع سبحانه وتعظيم 
مکارم الأخلاق وعلم الأنواء والأنساب والشعر ...)'''. 

یتمائل ذلك الوصف مع قول الجاحظ في شأن العرب: «وكل شيء للعرب فإنم) 
هو بديهة وارتجال» وكأنه إلهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا 
استعانة» ... وكانوا أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون» وكان الکلام الجيد 
عندهم أظهر وأكثر وهم عليه أقدر؛'''. 

كما شرح ابن سينا الفطرة على وران الآمّية في قوله الزصين: « ومعنى الفطرة: أن 
يتؤّهم الإنسان نفسّه حصل في الدنيا دفعة واحدة وهو عاقلء لكنه لم يسمع رأياء وم 
يعتقد مذهباء ولم يعاشر أَمّة ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها 
ا حالات: ثمّ يعرض على ذهنه شيئا ويشكّك فيه» فإن أمكنه الشكٌ فالفطرة لا تشھد 
به» وإن لم يمكنه فهو ما توجبه الفطرة» ... فالفطرة الصادقة هي مقدّمات وأراء 
مشهورة حمودة, أوجب التصديق بها إمّا شهادة الكل مثل أن العدل ميل وإمّا شهادة 
الأكثر» وما شهادة العلماء والأفاضل منهم» وليست الذائعات من جهة أنها ما هي 
ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة .... فإتہا غير فطريّة» ولكنها متقرّرة في الأنفس» 
لأن العادة مستمرّة عليها منذ الصّباء وريا دعا إليها محبّة التسالم والاصطناع المضطر 
الا 
)١(‏ ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» /۲١‏ ٦١۱۸ء‏ وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم»١/‏ ۸٦٤٦ء‏ وجامع الرسائل ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
(۲) البيان والتبيين» ۲۸/۳۔ 


(۳( النجاة في المنطق والإلهيات» (ص۷۹-۔۸۰۸) وينظر نقل ابن عاشور عنه في: مقاصد الشریعق (ص 777-757 
والتحریر والتنویں .٦۹- ٦۸/۲٢‏ 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


٤‏ - استلزام الفطرة الأمية للفهم الصحیح: 

استبان مما سبق أن الفطرة بمعنى الخلقة هي نظام التفكير الأول الذي أوجده الله 
تعا ی في كل خلوقء بمعنى أتہا «الحالة التي خلق الله عليها التوع الإنساني» سا ا من 
الاختلاط بالرّعونات والعادات الفاسدة؛'''ء فذلك ما خلق الله عليه الإنسان ظاهرا 
وباطناء أي جسدا وعقلاء فمشي الإنسان برجليه فطرةٌ جسديّة وغياولة تناو الأشياء 
بالرجلين بدل اليدين انتکاس في الفطرة» ومعرفة المُسيّبات من أسبابها والنتائج من 
مقدّماتها فِطرةٌ عقليّة» واستنتاج الشيء من غير سببه -والْمُسمّى بفساد الوضع''' في 
علم الاستدلال- خلاف الفطرة العقليّة» والجزم بحقائق المشاهدات فطرة عقلية» 
وإنكار السفسطائية لا خلاف الفطرة» وكذلك دين الإسلام الموصوف بها في قوله 


04 2 سے ہ ص ہے 


تعال: +( کاو وھک لین حَنِِمَافِظرَتَ او آلٔی فط رالناس عا لا ییک لعل لل دل 
ليث الْمَيَمُْ 4 فالإسلام موافق للفطرة مؤیّد بهاء ذلك يعني أن نصوص الدّين 
القیٔم وأحكامه كلها جارية على مُقتضى إدراك الفطرة ووّفق شھادتہا''. 

فالفطرة منهج في الاستدلال ونظام للفھم؛ بها يستهدي الإنسان لمعرفة خالقه. 
وحبة فاطره» وفهم الخطاب كما أراده واضعه» وليست الفطرة التي يولد عليها الإنسان 
علا يستغني به عن التعلم والتلقي والبحث والاستدلال» فالله تعالى يقول: # وله 
اکم ين بون مهم لالم سيا ١)4‏ ولكنّ فطرته مُقنضيةٌ موجبة لین 


.)۲٦۳ ابن عاشور» مقاصد الشریعق (ص‎ )١( 

)١(‏ فساد الوضع هو: بأن لا يكون على الهيئة الصالحة في ترتيب الحكم» كترتيب ا حکم من وضع يقتضي ضدّہ 
كاستنباط الإثبات من النفي» والتخفيف من التغليظ» ينظر: الآمدي» الإحكام, /٤‏ ۷۳ء والزركشيء» البحر 
المحيط» 5/ ۲۸۰. 

(۳) الآية ٠٣‏ من سورة الروم. 

.)۲٦٢-٦٦٢ ومقاصد الشریعق (ص‎ »44 /7١ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنويرء‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية» ۷۸ء من سورة النحل. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الإسلام؛'''. 

وقد خلق الله تعالى الإنسان كذلك» باستعداد فطري يفضي به إلى الفهم الصحیح؛ 
إلا من استنكف وغوى» وذلك حين «خلق الله كل مَولود على الفطرة: التي تَتَضْمّن 
القوّة على معرفة هذا ا حق وعلى محبّته)7"» فك أن الطفل مولود على الرضاعة من أمه. 
فإذا تمن من الشدي ارتضع لا محالة» فارتضاعه ضروريّ إذا م يوجد معارض» 
فكذلك هو مولود على أن يعرف الله ودين ا حق, والمعرفة ضروريّة لا محالة إذا لم 
يوجد معارض"'"» ونستفيد هذا المعنى بتفسير الزحشري'“' للفطرة : «بآنه تعالى 
خلقهم قابلین للتوحید ودين الإسلام غير نائین عنه ولا منكرين له» لكونه مجاوباً 
للعقل مساوقاً للنظر الصحیح؛ حتى لو تُركوا لا اختاروا عليه ديناً آخرہ ومنْ غوى 
منهم فبإغواء شیاطین الإنس والحن)”". 

فتبيّن أن الفطرة هي القوّة الموجبة لمعرفة الح إذا سلمت من المعارضء ذلك بأن 
الموجب في کل حركة إراديّة قو في الُريدء والفطرة هي القوّة في مُرید الخير والضّواب؛ 
ولا يُشترط في تحصیل مراده إلا جرد الشعور با رادہ فيا في النفوس من قوّة الفطرة 
المحبّة للحق توجب تحصيل مرادها من الحقّ إذا شعرت بارا والشعور بالمحبوب 
کائن لا حالة إذا لم يطرأ مُزیل له أو مُبذل» ولهذا اشترطوا بقاء الشعور دون تبديل أو 
تغيي ر”"» « فإن الله فطر عباده على ا حق؛ فإذا لم تستحل الفطرة: شاهدت الأشياء على ما 


)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ۳۸۳۔ 

(۲) ابن تيمية» جامع الرسائلء /١‏ 47 55-1 7. 

. ٤٤۸ /۸ ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٣( 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن محمد الزمخشري ا خوارزمي؛ عالم بالتفسير واللغة والآداب» جار اللہ كان معتزلّ المذهب مجاهرا به»من 
مصنفاته: الكشاف في التفسير» وأساس البلاغة» والمقامات: والجبال والأمكنة والمياه» توفي سنة /601ه. 
[ ينظر: طبقات المفسرين للدّاوودي» ۲/ "١5‏ ولسان الميزان» 5/ ]٤‏ 

. ٤۸٥ - 585 /۳ الكشاف»‎ )٥( 

(0) ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ۸/ ٤٥١-٤٤۹‏ . 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


هي عليه؛ فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاء... فإذا كانت الفطرة مستقيمة على 
الحقيقة منورة بنور القرآن, تلت ها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزاياء وانتفت 
عنها ظلمات الجهالات» فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها)"". 

كذلك هي صفة الأميّة المحمودة» فهي قرينة الفطرة في فهم الأشياء المدركة جسّا 
وعقلاء فأين| كانت الفطرة في معيارها ا خالص من العوالق الفاسدة» والصانی من 
غيكن المحدثات الطارثة» تكون الآمبة المحمودة عل تسق هذا المعبار شواء نيا 
وعلى هذا النسق من تلاقي الأميّة والفطرة استساغ الإمام الشاطبي وصف الشريعة بها 
يف التسرغةه الا یہ اکر کا اميق لان ھا للق بضع تصرص 
الشريعة على معناها المراد يجب أن يكون هذه ا حمل جاريا على وٌفق الفهم الفطري 
الأمّي» وهو (الاستعداد الطبيعي) أو (القدرة الحدسيّة) المتآصّل في تكوين الإنسان. 
والذي يقوده إلى ا حقیقة العلمية والمنافع العملية» كا في البدن السلیم قوة يميل بها إلى 
الأغذية التافعة ". 

وشواهد الفطرة ليست على وزانٍ واحد في الجلاء والفهم» فالأصل آنا واضحة 
بيْنة» وقد تكون خفيّة ملتبسة» فإذا خفيت المعاني الفطريّة أو التبست بغيرها فالعلاء 
وأهل البصيرة هم المضطلعون بتمييزها وتمحيصها حين اختلاطها بالُدرکات الباطلة 
الدخيلة على النفوس» بسبب عوارض عرضت للبشر''٭'ء فإن «العلوم الفطريّة 
الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتھاء وقد يعرض للفطرة ما يفسدها 
ويمرضها فترى الحق باطلاً كما في البدن إذا فسد أو مرض فإنه يِجِدٌ الحلوَ مُرَاً ويرى 
الواحد اثنين» فهذا يعالج بے يزيل مرضه» والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی /7١‏ 45. 
(۲) الموافقات» ۲/ ۱۰۹. 


(۳) ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء ۸/ ٤٤١-٤٤٥‏ . 
)٤(‏ ينظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة» (ص ٢٦۲))ء‏ و التحرير والتنوير» .٦۹/۲٢‏ 


ل 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الأمراض)7". 


وذلك معنى ثابت في الصحیح من قول الرسول يَلِةِ:(يقول الله عز وجل: إن 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتہم الشياطين ' فاجتالتھم' عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما 
احللت قم ہہ وی بي مالم أنزل به سلطانا)' "ء فمعرفة الله وفهم كلامه 
فهما صحيحا مغرورٌ بالفطر لضرورة الاحتیاج إليه» واجتيال الشيطان هو تسويله 
الاستغناء عن الله ونفي الحاجة إليه تعالى» والرسل - عليهم السلام- مبعوثون 
للتذكير بأصالة الفطرة وتطهيرها من تسويلات الشیاطین“'. 


٥‏ - تأييد الشريعة بالفطرة, وإنمام الفطرة بالشريعة: 

2 عل #القرردة إن أن العويية الد شر ھتران‎ E 
لق كما قرّره ابن تيمية في أكثرٌ من مناسبة» منها قوله:« وهذا كانت الرسل إا تأي‎ 
بتذكير الفطرة ما هو معلوم هاء وتقويته وإمداده ونفي المغيّر للفطرة» فالرسل بعثوا‎ 
بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغیبر الفطرة وتحويلها. والكمال يحصل بالفطرة المكملة‎ 
بالشرعة المنزلة)”» وقال ابن القيّم: « إا بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة» وإعادة ما‎ 
فسد منها إلى ا حالة الأولى التي فُطِرت عليهاء وإنَّا دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها‎ 
لئلا تفسد وتنتقل عدا خلقت له» وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكمّلات‎ 


.۲٥/۷ وينظر: مجموع الفتاوی»‎ ۳۰٣ /۳ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

)١(‏ اجتالتهم: أصله افتعل من ال جحولانءیقال: جال واجتالء إذا ذهب وجاءء أي: استخفتهم فجالوا معهم في 
الضلال» ينظر: ابن الأثير النهاية» ۳۱۷/۱۔. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار» (ص5١7١)‏ 
رقم ۷۲۰۷۔. 

.٥٦٠٤ ينظرء ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل۷/‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوى» ٦۸/۱٢۲ء‏ وينظر: الصفدية» ۲/ ۱۷ء ودرء تعارض النقل والعقل» ۳۷۹/۲ و /٠۰‏ ۲۷۷ء 
وبيان تلبيس ا حھمیّة ۲/ ۷۹۹٦ء‏ والنبوات» ۱۰۹۱/۲ والفتاوى الكبرى» 5/ 790. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
ومُصْلِحاتٌ هذه الفطرة؟)7". 

فلا يظنّ ظان مهما بلغ علمه وتوسّعت مداركه أنه يسعه ال خروج من طوق الفطرة 
في فهم الإلحيات وإدراك السمعیّات: لأن مَنْ أخكّم العلوم» حتّى أحاط بغایاتہاء رده 
ذلك إلى تقرير الفِطّر على بدایاتہا؛'''ء والقاعدة الشرعيّة في ذلك - كما قرّرها ابن 
تيمية- هي: ١‏ كل مَنْ كان إلى الفطرة العقلية والشريعة النبوية أقرب» كانت طريقته 
قوع 2 


” - معيار ا لحمل على الفهم الفطري الأمي : 

بعد اعتراك الفطرة السليمة با مناهج العقلیّة الوافدة» واصطدامها بالأفكار 
الفلسفيّة المتكلّفة في فهم الدلالات» غابت كثير من معالم الفطرة التي يدرك بها 
المعارف الإهيّةء واستلزم الأمر صياغة معايير تقاس بها الفطرة السليمة ويحمل عليها 
الفم الصحيح» وخلاصة تلك المعايير في ا معیاریین التالیین. 

المعيار الأول: اعتماد الفهم القریب من اللفظ: 

والفهم القريب من اللفظ هو المعتاد المعهود بحسب عرف المخاطبين» وذلك 
بإجراء فهم نصوص الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوريء الذي يسع الأميين 
وغيرهم» فلا بذ في فهم الشريعة من اتباع المعهود الأمّي» السهل القریب من الأذهان. 
وذلك أن الله تعالى خاطب العرب من حيث عَهدواء وكلّفهم من حيث هم القدرة على 
ما به كفو ولا يّزاد على ذلك من التكلّف الذي لا ينبني عليه فائدة لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» ففي الدّنيا لا یزیڈہ هذا التكلّف في تدبير رزقه ولا ينقصه. وني الآخرة لا 


(۱) طريق الحجرتين» (ص۳۱۹). 

(۲) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» 5/ 796. 

.795 /8 درء تعارض العقل والنقل»‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۲/ ۱۳۷-۔۱۳۸. 


کے 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


قفا الهو ظاهري E‏ اس رسارس بذ لين 
بدلالة الشرع أن يقال له: «إذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب» فلا تجب من 
دعاك إليه من مكان می 

وقد شدد الإمام الشاطبي في هذه الخصلة أو هذا (المعيار) في تفسير النصوص 
الشرعية وفهمهاء حتّى قال: لاب نی فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين» وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلسانہم؛ فإن كان للعرب في لسانہم عرف مستمرٌ فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة» وإن م يكن نَم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما 
لا تعرفه)""» وقال: «إنها يصح في مسلك الإفهام والفهم ما يكون عامًا لجميع 
العرب؛ فلا يُتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني)47). 

وعند التأمّل في كلام الشاطبي نجده يقصد حمل كليّات الشريعة والمعاني المتبادرة 
من نصوصها على معهود الأتیینء خاصة في الفروض والتكاليف» غير مُعاند في 
تفاوت أفهام الناظرين في كلام الله تعالى وسئّة نبيّه كله في ما سوى ذلك» بل «إن الله 
تعالى جعل آهل الشريعة على مراتب لیسوا فيها على وزان واحد...» فليس مَنْ له مَزید 
في قهم الشريعة كَمَنْ لا مزيد له» لکن الجميع جار على أمر مشتركٍء والا ختصاصات 
فيها هبات من الله لا رج أهلّها عن حكم الاشتراك ...)“. 


.٣٥/١ ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

)٢(‏ ابن القیٔم؛ التبيان في أقسام القرآنء (ص۲۱۹). 

.١7 1١/7 الموافقات»‎ )۳( 

.775/7 المرجع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ الموافقات» ٠٤۷-٠٤١/١‏ ولعل هذا التوضيح من قصد الشافعي یب على مناقشة الشيخ ابن عاشور في 
التحریر والتنوير» /١‏ ٤٦ء‏ للشاطبي» بأن وجوب فهم الشريعة على مقتضى المعهود العري الأمّي: يمنع تجدّد معاني 
القرآن بتجدّد الزّمان» ويُناقض قول السلف بأن عجائبه وأسراره لا تنتهي. 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


صفات الفهم المي القریب: 
الأوّل: أن یکون على مقتضى العقل الجمهوري: 
ع 3 س و 

وذلك بأن يسع الجمهور فهمه وتعقله» وامتثاله» فإن أجلى مظاهر أَمَيّة البيان 
الشرعي: « أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية ما يسع الأمي تعقلّهاء ليسعه 
الدخول تحت حكمهاء .. بأن تكون من القرب للفهم» والسهولة على العقل» بحيث 
يشترك فيها الجمهورء مَن كان منهم ثاقب الفهم أو بلیدا؛'''ء فا خطاب الأمّي يمنع 
قسمة اللفظ على معنيين» أحدهما للعوامٌ والآخر للخوصء بل «اللفظ ا متداول 
المشهور بين الخواصٌ والعوامٌ إِنّْما يدل على المعنى المشهور فيم| بينهم» ولا يجوز أن 
يكون موضوعا في اللغة لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواضٌ)!". 

وإذا ادّعی أحد أن رسول الله و أخفى المعاني عن الجمهورء ليختصٌ بها 
العارفون» وذلك «لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيهاء واستخراج 
تأأویلاتہا من وحشي اللّغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على 
صرفها عن حقائقها ما أمکنھم؛''' فتلك دعوى زائفة» تمنعها أمّية الشريعة التي 
تکشف معانيها للجميع. فيستحيل أن تكون بَطَبّعها تخفى على العامّة وتنكشف 
للخاصة إلا ما كان على سبيل الاجتهاد» حتى ينكشف للجميع. 

ثانيا : خلوٌّہ من التکلّف: 

5 و 

فالفهم السهل القريب ١‏ يتوقف علي فهم المراد من الخطابء فإذا كان المراد معلوما 

فالزيادة على ذلك تکللف)'٭'ء وينبغي أن يكون البحث عن مراد الشارع من كلامه ہما 


.151/7 المرجع السابق»‎ )١( 

)للدي اتال رفرل ارت NOVO aE‏ 
(۳) الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص٥٥٠).‏ 

.٦۷/۱ الشاطبيء الموافقات»‎ )٤( 


یت 


الفصل الأول: التعريفات والأسس والمحامل 


يطيقه اللسان العري» ف« لا يستقيم للمتكلّم في کتاب الله أو سئّة رسول الله بيا أن 
يتكلّف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب)'''ء فمتى ما كان الشيء معلوما فليس للمرء 
أن يتكلّف في بيانه ما هو زيادة وتطويل وحشوٌ وعناء» فذلك من التكلّف الذي نرّه الله 
نبيّه پیا عنه في قوله: +[ فل لعل لیا مالف 4 ''. وقد نہی اللہ تعالى عن 
القول بلا علم» وذمٌ الکلامٌ الكثير بلا فائدة» وأمرنا أن نقول القول السديد وا خطاب 
البلية””". 
وكثيرا ما نطّلع على المعاني الغرّاصة المتكلّفة في التفاسير والشروح» بما تخالف 
المعنى السهل القريب» ومن ذلك: 
٭ من المعاني القريبة أن يقال في معنی (اكَلَك): إِنّه خلقٌ من خلق الله يتصرف في أمره» 
يقابله المعنى ال متكلّف: فيقال: هو ماهية مجرّدة عن المادة أصلا أو يقال: جوهر 
بسيط ذو نہایة ونطق عقلي» فأحيل به على معنى أغمض منه. 
٭ ومن المعاني القريبة أن يقال لمن طلّبٍ معنى: (الإنسان): إنه هذا الذي أنت من 
جنسه» يقابله المعنى المتكلّف. کم إذا قيل: هو الحيوان الناطق ا مائت. 
٭ ومن المعاني القريبة أن يقال فی معنى (الكوكب): هو هذا الذي نشاهده باللیلء 
ونحو ذلكء يقابله المعنى المتكلّفء مثل لو قيل: بأنّه جسم بسيط كُريّ» مكانه 
الطبيعي نفس القّلكء من شأنه أن ينير» متحركٌ على الوسط» غير مشتمل عليه . 
الثاً: أن يكون الفهم مَبّْنا على ا معنى التركيبي لا الإفرادي: 
فإذا ای تركيب الكلام المراد بكامل ہُلته فلا ينبغي التوغّل في المعنى الإفرادي 
با يزيل معناه التركيبي» لأنْ «المعنى الإفرادي قد لا يُعبأ به إذا كان المعنى التركيبي 


. 170 /۲ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الآية 1 من سورة ص. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 4/ ٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» .58-51//١‏ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
مفهوما دو 

من ذلك تدرك: كيف كف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- نفسّه 
عن التكلّف في فهم لفظ (الأب) من قوله تعالى: + رمك وأ 4 وقال: (هذه 
الفاكهة قد عرفناها فم الأبٌ؟ء ثم رجع إلى نفسه فقال: لعمرّك إن هذا لهو 
التكلّف)”",. لأنّه معنى إفرادي لا يقدح عدمٌ العلم به في فهم المعنى الكلي» فالإفرادي 
مفهوم في معناه الكل الدّال على أن الله تعالى أنزل ماءً وأخرج صنوفا كثيرة من النبات 
طعاما للإنسان وللانعام. 


وقد بین ابن القيّم أحقيّة الحمل التركيبي الفطري على الإفرادي المتكلّف في تفسير 


7 8 020 م صا 2 r‏ ل ہو ور ر اص دس رک م کے چاو ص رر 
قوله تعالى: # مل نوروء > کشَکوبر ہا وصباخ الیصباح ف زاج الزجاجة كته کرک دری :وقد ین سجر 


لژ م ے 


کر رر ا شرو یتو وا زویو یکا ری یی + وکو رتم س ۀ اد ور عل ور و وذک ر أن 
لأهل المعاني والبيان في هذا التشبيه طريقين: 

إحداهما: طريق التشبيه المركّب: فتشبّه ا حملة برمّتها بنور المؤمن» فنتأشل صفة 
مشكاة» وهي كؤة لا تنفذ لتكون أجمع للضوءء» فيها مصباح داخل زجاجة تشبه 
الكوكب الدرّي في حسنه وصفائه» ووقودہ من أصفى الأدهان وأتمها إيقاداء ومن 
شدّة إضاءة زيته وجودته يكاد یضیء من غير أن تمس نار» فهذا المجموع اركب هو 
مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبدہ المؤمن وخصّه به. وهذا ا حمل المر كب هو 
أقرب مأخذا وأسلم من الإفرادي المتكلّف. وعلى مثل هذا ينبغي حمل كل أمثال 
القرآن. 


. ٠١۹ /۲ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(؟)الآية» ١‏ »من سورة عبس. 

(۳) سبق تخريجه (ص۱۹۳) 

.5/ /1ه-‎ /١ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٤( 


(٥)الایق «o‏ من سورة النور. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


والثانية: طريق التشبيه المفصّل: بالتعرّض إلى کل جزء من أجزاء المشبّهِ ومقابلته 
بأجزاء الْشبّه بەہ كما يُقال: المشكاة صدر المؤمنء والزجاجة قلبه» وشبّه قلبه بالزجاجة 
لرقتها وصفائها وصلاہتھاء وقلب المؤمن كذلك يرحم ويتحنن برقته» ويشتد في أمر 
الله والمصباح هو نور الإيهان» والشجرة المباركة هي شجرة الوحي؛ وزيت وقوده هو 
دين الحق الذي يتقد منه» والنور على نور: نور الفطرة ونور الوحي» فيزداد المؤمن نورا 
حتى يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع الوحي أو الأثر وهذا ا حمل المفصّل - 
وإن تضمّن لطائف وطرائف من حال المؤمن- إلا إنه جاء على خلاف ما تتبادر إليه 
الأفهام الأميّةء ففيه من تعمّق المعنى وتكلف القصد با لا يجري مع فهم الجمهورا". 

وذلك - بحسب قول الشاطبي- بأن: «ما يتوقف عليه معرفة الطلوب من 
الخطاب: قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور. وقد يكون له طريق لا يليق 
با جمھور وإن فُرض تحقيقا»'" فالأوّل هو القريب المطلوب والآخر هو المكلّف 
المطروح. 

رابعا: التفسير باللفظ الرادف القريب: 

فالفهم القريب يقتضي تفسير اللفظ با يرادفه أو يقاربه» وآن يكون أشهر في اللغة 
وأظهر في المعنى» وكذلك ينبغي تفسير ألفاظ الشريعة بمرادفاتہا القريبة» من حيث 
كانت أظهر في الفهم وأقرب للتصوّرء کیا فشر النبيّ كك لفظ: (الكِبر) بآنه ( بطر الحق 
وغمط الناس) '''ء ففسّر ميا بلازمه الظاهر لکل أحدہ وبين و الصلاة والحج بفعله 
وقوله على ما يليق بالجمهورء ف« التصوّرات المستعملة في الشرع إلا هي تقريبات 
بالألفاظ المترادفة» وما قام مقامها من البيانات القريبة». 


(۱) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية»٠/‏ 0-۹. 

.1۷ /١ الموافقات»‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (ص٤٥)»‏ رقم .۲٦٢‏ 
2 الشاطبي» الموافقات» 1۸/١‏ . 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

تطبيقات دلاليّة على خالفة معيار الفهم القريب من اللفظ: 

4 تکلف بعض أهل التفسير في حمل فواتح السّور» نحو: لإالۃ 4ء و التص‎ - ١ 
على مط من المعاني غير معهودة عند العرب» كالقول بأن (الألف) الله» و‎ ٠ و لحم‎ 
(لام) جبریلء و (میم) محمدء أو أن الُراد بها أعدادها تنبيها على مدّة هذه ال ف من‎ 
زعم آتہا دالَةٌ على معرفة ادد وأنّهِ يُستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن‎ 
والملاحم» فقد ادّعى ما ليس لہ وطار ني غير مطارہ؛'''ء ولیس لأهل اللغة معنى‎ 
E الهاو[ ال‎ a عو انا سوفن ك‎ 
القرآن مُنزل من جنس هذه الحروف» فهو قول حسن. مُوالف لمعاني القرآن وشواهد‎ 
الل‎ 

-٢‏ تکلف بعض المتصوّفة في مل (التجلي) في قوله تعالى: # مات رَثُهُلِلَِبَل 
جك وَكَرَّموْسَوْصَهِهًا ۰4 على اھان“ » وكأن موسى - عليه السلام- ذهب 
عن تماسكه حين الخطاب والتكليم الإلهي» وذلك الفهم لا يساعده الفهم الفطري 
المتبادر من الآية» بأن موسى - عليه السلام- صُعق عندما تجلي الرب للجبل فتدكدك 
الجبل واضمحل. 

- تکلف أهل العدد في حمل قوله تعالى: + مَالوالِتَايوْمَا ابص ور ق 


..۱٦١ /١ تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

...۲۷۳/٤ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٢( 

(۳) من الآية ٥٠ء‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ الهيهان: أصله في اللغة شدة العطش» وهو داء يأخذ الإبل عند عطشها فتهيم على وجهها لا ترعوي» ينظر: ابن 
فارسء مقاييس اللغة ٦/٦۲ء‏ وعند المتصوفة هو: حالة تعرض للسّالك المتصوّف عند ورود بعض المعاني على 
قلبه» التي فيها فرط تعجّب واستلذاذ» فيزول معها تماسكه» ينظر: ابن القيم» مدارج السالکین: /٣‏ 15. 

(٥).ینظر:‏ ابن القيم» مدارج السالكين» ٦١/۳‏ . 

)٦(‏ علم العدد هو: الكميّة المنسوبة إلى (کم)ء أي ما به الجواب عن كم» والألفاظ الدالة علي الكمية» ينظر: التهانوي» 
كشاف اصطلاح الفنون» ۳/ ۲۰۲. 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


اماب 4ء على أن المراد ب (العادّين) علماء العدد في الدنيا"» مع أن الفهم الفطري 
يحمله على أنهم ا جهلوا لبثهم أحالوا على مَن هو أعلم منهم بالحساب» وحسب''' 

المعيار الثاني: اعتماد الظاهر المتبادر من اللفظ: 

عَنِي الأصوليون بتحرير الفهم على المعنى المتبادر إلى الذّهنء وجعلوا ذلك ميزانا 
موثوقا يُعتمد عليه في ترجيح المعنى الرادہ ومَسلكاً صحيحا في تفضيل المعاني بعضها 
على بعض» فكان من قواعدهم الدّلالية قولهم: «مبادرة الفهم دليل الحقيقة »> 
و« تبادر المعنى من اللفظ دليل الحقيقة)!*' والحكم بحقيقة الفهم المتبادر يعني الجزم 
بمراد المتكلم وَفق هذا الفهم» فهو الحقيقة» سواء كانت حقيقة لغوية أو عرفيّة أو 
اصطلاحیّةء فإن «الأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقیقة إِما بالوضع 
الأصلي» أو بعرف الاستعمال؛'''. 

ومن مقتضيات الفطرة اعتماد الفهم التبادر إلى الذَّهنء فالفطرة تضطرٌ إلى تبادر 
المعنى الظاهر السمح المتبادر, شريطة أن يكون السّامع من أهل اللغة التي يتمٌ بها 
التخاطّب". 

إن فهم نصوص الشريعة على منهج (مبادرة الفهم) يعني بالضرورة اعتماد المعنى 
(الظاهر) من اللفظء فمعنی اللفظ البارز والظاهر من وضعه هو الأصل الذي يتأسس 


)١(‏ من الآية ۳١۱۱ء‏ من سورة المؤمنون. 

.٠٦ /١ ينظر: الموافقات»‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسبر ابن جریر» ۷۸/۱۸ وتفسير ابن كثير» .6٠٠١ /٥‏ 

(5) الرازي» المحصولء ۳/ ١٢٦۱ء‏ وينظر: القرافي» شرح التنقیحء(ص۸٤٢۲))ء‏ والسبكيء رفع الحاجب» ۳۹۹/۱ 
والطوفي» شرح المختصرهء 7/ »١15‏ والمرداوي» التحبير» ۳/ ۱۲٥٢‏ والبخاري» كشف الآسراں ٠٣/۲‏ 
والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ ۱۲۸ والشوکاني» إرشاد الفحولء .751١/1١/١‏ 

۱۷۱/۱ بادشاه» تيسير التحرير»‎ )٥( 

.۔٣۲/۳ الآمدي, الإحكام,‎ )٦( 

(۷) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» /١‏ /011. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


عليه المعنى ويتبادر إليه الفهم عند الاستعمال» وذلك بتأييد وضع اللغة ذاتہاء كما 
يؤكده اللغوي ابن فارس في قوله: « الذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد 
الذي يبرز ويظهر نی الشيء إذا بحث عنه» يقال: هذا معنى الكلام ومعنى الشعرء أي 
الذي يبرز من مکنون ما تضمنه اللفظ ؛'''. 

وقد تقرّر عند الأصوليين أن المعاني البعيدة المتوحشة مطروحة من قصد المتكلّم» 
ومعزولة عن فهم المستمع» لہا لا تقع إلا شاذة» وحمل الكلام على الشاذ النآدر باطل» 
فالآصل إجراء الألفاظ بإزاء معانيها المألوفة ومقاصدها المعهودة» لذلك صار التبادر 
علامة يتميّز بها المعنى الُرادہ حتّی لا يختل نظام الفهم والإفهاه”". 

ومبادرة الفهم يتمٌ عَبرَ مُوجُھات تدل ذهن المستمع على قصد المتكلّم ومُرادى 
وأكثر ما يكون ذلك التوجيه هو بترتيب الفهم على المعهود المألوف من مثل هذا 
السياق الذي سيق فيه اللفظء وما احتف به من قرینة أو تركيب يلرّم منه فهم مُعیّن 
فالتباڈر الذهني للمعنى ليس ليا من لوازم ا حمل ومقتضيات الفهم» بل بضع 
لشروط ا حمل وضوابطه. لأن « مطلق التبادر لیس علامة ا حقیقةء بل علامتها التبادر 
ا حاصل بالصّيغة)7". 

والمتتبع إلى خطابات التبي بي مع أصحابه يجد أن إفهامهم وقهمهم يعتمد على 
المعنى ا متبادر إلى الفهم » وكان 8چ يقرب لمم المعانی على سمت المعنى المتبادر ووّفقه. 
من ذلك: ما جاء عن أي رَزِين العقيلٍ!؛! -رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول 


.١59/5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) ينظرء الغزالي» الستصفیء ۳/ ۸٠١٠ء‏ و الشاطبيء الموافقات» ۲۲/٤‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلّة /٢‏ ٤١٦٦ء‏ 
والموصلى» مختصر الصواعق المرسلة» (ص٢٦۲۹).‏ 

۳( حاشية العطار»؟/ 75 . 

)٤(‏ هو لقيط بن عامر بْن صبرة بْن عبد الله بن عقيل» عداده في أهل الطاتف» له صحبة ووفادة لرسول الله يك هو من 
[ ينظر: الاستيعاب» ۳/ ٣٣۲۳ء‏ وأسد الغابق 5/ ٤٤٥٦ء‏ والاصابق ]٦١۸/٥‏ 


کت 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الله:أكلنا يرى ربّه عز وجل يوم القيامة؟ قال كَلِِ: (نعم)ء فقيل له: وما آية ذلك في 
خلقه؟ فقال رسول الله : (أليس كلكم ينظر إلى القمر خَلِيا بە'''؟)فقالوا: بى 
قال يا: (فالله أعظم) . 

فدل تمثيل النبيّ ا و تقريه للمعنى إل أن القوم أحيلوا شرعا إل ما تبادر إلبہ 
أفهامهم من لغتهم ومعھود خطا۔ ہم وأنه پل اجام بم تقر في فطرھم” A‏ 
الظاهر الذي في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء» الظاهر الذي يليق 
بجلاله سبحانه» کم أن هذا هو الظاهر في سائر ما يُطلق عليه سبحانه من أسمائه 
وصفاته» كال حياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والغضب 
والرضى.... فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علینا أن تکون أعراضا وأجساما لأنْ 
ذواتنا كذلك» وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلاله 
ويناسب نفسه ». 

وكذلك كان الفهم المتبادر أبرز سمات فهم الصحابة بعد رسول الله ا ) قال 
إمام الحرمين: « إن أصحاب الرسول بي ما كانوا رون على مراسم الجدليين من نظار 
ازاون سیت اق ااا ا ا م و ت رر عل ال المعروف 
المألوف في قبيله» وإنم| كانوا يرسلون الأحكام ویعقلونہا في مجالس الا شتوار بالمصالح 
الكليّة »» بمعنى أثہم كانوا يفهمون علل الأحكام من أدلتها على مقتضى فهم الفطرة 


.۷٢ /۲ مخليا به: أي كلكم يراه منفردا لنفسه» ينظر: ابن الأثير» النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ۱۱/۳ء وأبو داود» كتاب السنة» باب في الرؤية» (ص 2٠‏ رقم ۷۳۱٦ء‏ وابن ماجةفي 
سننه» باب فی| أنكرت الجهميّة» (ص58). رقم ».18٠١‏ والحاكم في مستد ركه» ٦٦٥/٤‏ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي» وقال عنه ابن تيمية في جموع الفتاوى :٦۹۷ /٦‏ إسناده جيدء و في بيان تلبيس الجهمية» :٦٦/۷‏ 
مشهور في السنن والمسانيد» وقال عنه الألبانی في مشكاة المصابيح» ۳/ :۱٥۷١‏ إسناده ضعيف وبعضهم يحسّنه. 

() ينظر: الموصلي, مختصر الصواعق المرسلة» (ص ٠‏ 5 6). 

.٦۷٤ /٦ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

(5) .البرهان» ۲/ 057. 


ری 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
الأميةء المقتضى للفهم المتبادر دون الفهم المتعمّق الْنقَعّر. 


-٦‏ ممانعة المنهج الفطري للتأويل: 

وجه مانعة الفطرة للتأويل: 

الاعتماد على المعنى الظاهر في المنهج الدلالي الفطري یستلزم بالضرورة طرح 
التأويلات البعيدة عن ظاهر معنى اللفظ» فالظاهر الصريح المفيد بنفسه يجب المصير 
إلى اعتقاده والأخذ بمعناه ىا أُڈاہ اللفظ دون تأويل يصرفه إلى غيره بلا دليلء وإلا 
كان التأويل عنادا ومراغمة للشرع. 

وعند مقابلة الظّاهر بالتأويل نجد الظّاهر هو: « كل ما كان من المعاني العربيّة التى 
لا ينبني فهم (التص) إلا علیھا؛'''ء والتأويل هو: (حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر 
منه» مع احتماله له)'''ء وبذلك نعلم أن التأويل أمر طارئ شيل اللفظ إلى غير ظاهره. 
فلا يسوغ حمل اللفظ عليه بتقديمه على الظّاهر المتبادر إلا بدليل» لأن احتمال التأويل 
لا يخطر على بال المستمع إلا بالتنصيص على معناه والإخطار به» و «ما لا يخطر بالبال 
إلا بالأخطارء وجاز أن يَشْل عن ذكر اللافظ وذهنه. حتی جاز إخراجه عن اللفظ - 
كيف يجوز قصر اللفظ عليه؟ ) فالظاهر المتبادر هو الأولى بالإفادة والحملء كما يقول 
إمام الحرمين: × كل ظهور يُتلقى من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب 
العمل به. ما م يمنع منه مانع )'“'. 
أمره تعالى باجتناب ا لحمر والمييسر في قوله: اکا رولت الاب ولام رجن مَل 


.7١5 /5 الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

.۲۸٢۹ /٦ والمرداوي» التحبير»‎ »١157 /١ ينظر: الآمدي» الإحکام» ۳/ ٥۵ء وابن أمير حاج»‎ )٢( 
.۱۰۸/۳ الغزالي» المستصفى»‎ )۳( 

. .۲٥٢/۱ البرهان»‎ )٤( 


رہ 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


شين اتوه للك 4 »على الندب» وأن قوله تعالى بعد ذلك: مھا متو وا 
استفهام يفيد الطلب غير الجازم» فيكون حكم الخمر والميسر مكروهاء فذلك قبح في 
الفھم و فحش في التأويل؛ إذ الأمر باجتناب ذلك ظاهر في الیجاب'''ء « فالواجب 
حمل كلام الله تعالى ورسوله 4 وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره. وهو 
الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب. ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومذعي غير 
ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه . 
ومناط التأويل: هو اللفظ المحتمل الراجح في أحد محامله؛ فالاحتمال الراجح 
يسمّيه الأصوليون ب (الظاهر)» وعند تأويله يتنزل التأويل على غير ذلك الظاهر من 
احتمالات اللفظء فيخرج بذلك عن مناط التأويل: 
٭ (التص) غير المحتمل» فلا يسوغ تأويلهء فإن « النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان 
التأويل »» لأن ما لا يقبل الاحتمال لا يدخله التأويل بحال“'. 
٭ (المجمل) المحتمل لأكثر من معنی على حد سواءء فلا يكون مناطا للتأويل» لآنه لا 
مزيّة بین حتملاته» حتى لا يسوغ فرض الاستدلال به قبل بيانه» وبيانه هو تأويل 
بمعنى التفسيرء لا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره9". 
حماية الظاهر من التأويل عند الأصوليين: 
وقد تواصى الأصوليون على حماية المعنى المتبادر للذهن» وصيانته عن التأويلات 
البعيدة» حيث ١‏ ثبت يقيناً أن الكلمات معبّرات عرّا وضعت له في اللغة» وأن ماعدا 


)١(‏ من الآية ۹۰ء من سورة المائدة. 

(؟) من الآية ۹۱ء من سورة المائدة. 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء ۸۱ء و١/‏ 50-08 ه. 

.019 /٤ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.۳۳٦٣/۱ الجوينيء البرهان»‎ )٥( 

. .۳۳۰ /۳ والشاطبي؛ الموافقات»‎ ١ ٥۹ /١ والطوفي» شرح المختصرء‎ »4٠١ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )٦( 
.775 7/1١ ينظر: الجويني, البرهان»‎ )۷( 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


ذلك باطل» فصح اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان ٠...‏ ومّن ترك ظاهر اللفظ 
وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افتری على الله عزو جل... )»ومن 
أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي بها خوطبنا بغير أمر من الله تعالى أو رسوله وَل 
فعذاه إل مس آغ رر قد اعتزیئ؛'''. 

فلا يجوز إهدار مدلول اللفظ الظاهر واعتماد المدلول البعيد إلا بمسوّغات تجعل 
البعية لھا لان الفح فل يقوى بقوه تح بصو انر ی عا كان أقوئ مده وعدا 
أمرٌ مدرك با حسٌء فكذلك دلالة الألفاظ قد يحتمل اللفظ مدلولين أحدهما أرجح من 
الآخر لظهوره» لكنْ المدلول المرجوح وافقه دليل من خارجه انضمٌ إليه وصار به 
أرجح من الظاهرا". وذلك من لوازم الكلام المفید «فكلام الحكيم من التاس الذي 
أراد به الإفهام» لابد إذا أراد غير معناه عند الإطلاق» من أن يأتي بقرينة تُبيّن بعص 
المراد» أو قرينة تين المراد» ویصیر اللفظ بها ظاهراً)©). 

وذلك بالأساس يعتمد على أن التأويل المقبول له وجه في وضع اللفظ المؤوّل» 
سواء كان وجه القبول جاء من وضع اللغة أو العرف أو الشرعء كما قال الزركشي: 
«وشرط التأويل: أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف أو الاستعال» أو عادة 
صاحب الشرع) 7 فالتأويل الصحيح لا بذ و« أن يصح على مقتضى الظاهر الُْقرّر في 
لسان العرب» ويجري على مقاصد العربیّة"'. 


.٦١٤ /۳ ابن حزم الإحکام‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ٤٠۸/۳‏ . 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى»7/ ۸۸ء والآمدي» الإحكام ۳/ ١٠.والطوفي»‏ شرح المختصرء ٦٦٥/١‏ والزركشي» 
البحر المحيط» ۲٦/٣‏ والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ »٤۱۸‏ وحاشية العطار على المحلي» ۸۸/۲. 

. ٤٠۹ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 

.٠۲ /۳ الزركشىء البحر اللحیط‎ )٥( 

30( الشاطبي» الموافقات» ٤‏ / ۲۳۲۔. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 

وإذا صحّت تسمية التأويل ب (باطن اللفظ) فإن « الظاهر تُحناج إلى الباطن, لأنه 
معنى له والباطن تاح إلى الظاهرء لأنه دليل عليه... فجعل الله الظاهر دليلا على 
الباطن وسلا إليه؛'''ء فالتأويل الصحيح أحد عامل اللفظ غير منفصل عنه» وقد كان 
بعيدا واقترب بفضل القرينة المقتضية للتأويل» لهذا يُشترط أبداً في صحة المؤوّل: « أن 
يكون أقوى دلالة من صيغة اللفظ (الظاھر)؛''' واللفظ المؤول «يؤول إلى الظهور 
عند مساعدة الدليل)/"'؛ حتى يصير اللفظ منسج| مع معناه المؤوّل به» متمكنا فيه 
غير قلق ولا ناب عنه. 

أصناف التأويل وأمثلتها: 

ينقسم التأويل إلى ثلاثة أصناف» هي : 

الصنف الأول: التأويل الفاسد: 

وهو التأويل بلا دليل» ويسمّيه الأصوليون لَعباء كتأويل الباطنيّة وبعض غلاة 
الصوفيّة والمتكلمين للنصوص الخبريّة والعمليّة القطعيّة!» وهو« كل مالم يحتمل 
التأويل في نفسه. وتواتر نقله» وم يُنصوّر أن يقوم برهان على خلافه. فمخالفته - 
بالتأويل- تكذيب محض »**' « ما يُعلم بالاضطرار أمْها - تأويلات- باطلة» وأتہا من 
باب تحريف الكلم عن مواضعه)”"» وأتہا درأئ كلّ قاصدٍ لإبطال الشريعة»". 


(١).ابن‏ وهبء البرهان في وجوه البيان» (ص ١5‏ و١١).‏ 

(٢).ابن‏ رشدء الضروري في أصول الفقه» (ص۱۰۹). 

(۳).الزرکشيی؛ البحر المحيط» ۱/ ۳۲۷. 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۱۳/ ٣٦۲۳ء‏ وما بعدهاء والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» (ص٦۲۷)‏ وأضواء 
البيان» ."٠١/١‏ 

.)٦٦ص( الغزالی/ فيصل التفرقة بين الإيهان والزندقة»‎ )٥( 

.۲٥۹ /٥ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٦( 

(۷) الشاطبي الموافقات» ۳/ “117 . 


کت 
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وأكثر هذا التأويل صادر من غلوٌ الفهم الفلسفي والصوف للقرآن الکریم الذين 
يقولون بالتفسير الفيضي أو الإشاري» « وهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف 
ما يظهر منهاء بمقتضى إشارات خفيّة تظهر لأرباب السلوك» ویٔمکن التطبيق بينها 
وخ الظافر ال ایت 0 

ولا بنى غلاة المتصوّفة منهجهم الفكري ومسلكهم السلوكي على مباحث فلسفيّة 
وأسرار باطنية» ا less EDE‏ 
فاضطرٌ إلى تعسّف فهم القرآن على غير ظاهره العربي» حتى يجد ما يشهد له ويستند 
إليه» فنتج عن ذلك فساد في الفهم وانحلال في التأويل". 

ومن أمثلة التأويل الفاسد: 

١‏ - تأويل بعض المتصوّفة للفظ (البيت) في قوله تعالى: # ا او بے وُضَِ لكالل 
پبگة 14" بأنه قلب حمد كله يؤمن به مَن أثبت الله في التوحيد» واقتدى بالنبي كلك 
وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى لا تعرفه العرب ولا فيه من جهتها وضع 
مجازي مناسبء ولا يلائمه مساق بحال »“» والظاهر الصحيح من اللفظ أنه الكعبة 
التي بها يطوفون وإليها يصلون. 

- تأويل بعض المتصوّفة للفظ (النعلين) في قوله تعالى: + َأَخْلَمتَعليِكَ 4" 
بالكونين الدنيا والآخرة. أو أن المراد هو الاستغراق في خدمة اللہ وهو فهم خارج عن 
ظاهر لغة العرب» لا تفهمه العرب لا من حقائقها ولا مجازاتها المستعملة'''» والظاهر 


.۳۰۸/۲ الذهبي» التفسبر والمفسرون:‎ )١( 

...)١5-١١ص( ينظر: المرجع السابق» والغزالي» فضائح الباطنية»‎ )١( 

(۳) من الآية ٦۹ء‏ من سورة آل عمران. 

.7 47/5 الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۱۲ء من سورة طه. 

.۱٥٥ /١5 والألوسي» روح المعاني»‎ ۲٥٢ / ٤و‎ ء۲٥٢‎ /۳ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )٦( 


Cr 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
من اللفظ آنا نعلان حقيقيتان؛ قد أمر بخلعھما تشریفا للبقعة التي يطؤها(". 

٣‏ تأويل بعض المتكلمين للفظ (الآفلين) في قوله تعالى: ۾ كما أل شال" 
بحب 4 بمعنی (المتحرکین)ء بغية نفي صفات الله تعالى القائمة في ذاته تعالیء بحجة 
أن الحركة يلزم منها الحدوث والتغیر فيجب نفي کل حادث متغیّر عن الله تعالى» 
كصفة الكلام وغيرهاء ولم يكن تفسير الآفلين بالمتحركين مقبولا في اللغة» بل هو 
تأويل فاسدہ لأن «الأفول هو التغيّبٍ والاحتجاب باتفاق آهل اللغة والتفسير»ء وهو 
من الأمور الظاهرة في اللغة)7". 

- تأويل الرافضة الماجن حين قالوا: إن قوله تعالى: # إنَّأمَهيَأمَكُم أن تدوأ 
قرو“ ليس على ظاهره» بل المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليهاء ولم 


يرد بقرة قطء وأن قوله: + وأؤی ريل الل 4 ليس على ظاهره. إا النحل بنو 
ھا ر0 
e‏ 
-٥‏ تأويل لفظ (الخليل) في قوله تعالى: + وَأكحَدَ وريم لی 4 ) بمعنى 


)١(‏ ينظر: الغزالي»فيصل التفرقة بین الإيهان والزندقة» (ص٥٤)ء‏ وتفسیر ابن كثير» .۲۷٦/٥‏ والألوسي» روح المعاني» 
ا 
وعقب أبو حامد الغزالي على هذا التأويل وشبهه من نفس المرجع بقوله: (ولعل الظنّ في مشل هذه الأمور التي لا 
تتعلّق بأصول الاعتقاد» وتجري عندهم مجرى البرهان في أصول الاعتقادء فلا يكفّرون فيه ولا يبدّعون» نعم إن 
كان هذا فتح هذا الباب والتصريح يودي إلى تشويش قلوب العوامٌ فيَبدّع صاحبه... وأمًا ما يتعلّق من هذا ا جنس 
بأصول العقائد المهمّة فيجب تكفير مَن يغيّر الظاهر بغیر برهان قاطعء كالذي ینکر حشر الأجساد وينكر 
العقوبات الحسيّة في الآخرة بظنون وأوهام ...). 

)٢(‏ من الآية ۷١ء‏ من سورة الأنعام. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» /٦‏ ٢٥۲.ء‏ وينظر: دقائق التفسير» ۲/ ١‏ ١١ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل» ۸/ .۳٥٣‏ 

(٤).من‏ الآية ۱۷ء من سورة البقرة. 

(٥).من‏ الآية ۱۸ء من سورة النحل. 

(٦(.ینظر:‏ ابن حزم» الإحکام ۳/ .٦١٤‏ 

(۷).من الآية ١۱۲ء‏ من سورة النساء. 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الفقیر وهو تأويل يجعل المعنى القرآني غير صحيح» غير جار على ظاهر اللسان 
سے 

الصنف الثاني: التأويل البعيد: 

پ ہہ ہد تب تو وہ 
مرجوحاء كتأويل الفقهاء لبعض النصوص العمليّة الفرعيّة من غير دليلٍ راجح" ١‏ 
فهو مما يسوغ اختلاف المجتهدين فيه» وإِنَّا يناقشها الأصوليون من باب تدريب أفهام 
المبتدئين لللّظر في أمثالها””"» كما قال الغزالی عن بعض تأويل الحنفيّة :« والإنصاف أن 
ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع 
هذه القرائن» وإِنما المقصود تذليل الطريق للمجتھدین)'“'' 

ومن أمثلة التأويل البعيد: 

١‏ - تأويل بعض السلف للفظ (البيضة) ولفظ (الحديد) من قوله كَكِةِ: (لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق ا حبل فتقطع يده)””. ببيضة الحديد" 
وبحبل السفينة» وهو حمل لا يصح عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب» لان 
مساق الحديث ليس موضع تكثير لا يسرقه» بل مساق تحقير للسارق والمسروقء إذ لا 
يْدْمّ في العادة من خاطر على شيء له قد كبير» وثمن بيضة الحديد وحبل السفينة 
أضعاف ثمن بيضة الدجاج والحبل المعهود الظاهر من الحديث”" 


(١).ينظر:‏ الشاطبي/ الموافقات» ۳/ ۳۳۲. 

(۲) ينظر: الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» (ص٦۲۷)‏ وأضواء البيان» 7/1١‏ ۳۱۲۔. 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام, ۳/ ٦٦ء‏ والزركشي» البحر المحيط» ”/ 5 7. 

.45 /۳ الستصفی,‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم (ص۹٦۱۱)ء‏ رقم ۱۷۸۳ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاہہاء (ص۸٤۷)‏ رقم .٦٤٥٤۸‏ 

.۱٥۸/۱ بيضة الحديد: هي التي يُخطّي بها الرأس في الحرب» ينظر شرح النووي على مسلب‎ )٦( 

(۷) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۳/ ۳۲ءء وحاشية العطار على شرح المحلي» ”/ 47» وشرح النووي على مسلم؛ 


کی 
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؟- تأويل الحنفية للفظ (الإمساك) من قوله بي للذي أسلم وتحته عشر نسوة: 
(أمسك أربعا وفارق سائرهن) '''ء بابتداء النكاح» حتى يُوافق مذهبهم الذي يمنع 
التخيّر منهنٌ» ويجعل الإمساك محصورا في أل أربع زوجات إذا وقعن على الترتيب 
دون البواقي. 

وظاهر الحديث استدامة النکاح دون الاستئناف» لأنه أمر بالإمساك وهو ظاهر 
في الاستدامة» ولا دليل على صرفه إلى الابتداء ثم إن الابتداء يخفى على البعض من 
لفظ الإمساك» حتى يصعب أن تُخاطب به حديث عهدٍ بالإسلام 7". 

الصنف الثالث: التأويل الصحیح: 

وهو التأويل المبنيٌ على دليل راجح» ويُسمّى تأويلا صحيحاا". فالتأويل «مقبول 
معمول به إذا تق بشروطه. ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى 
زمننا عاملين به من غير نكير)!*. 

وشروطہ: قيام الدليل عليه» وأهليّة الناظرء وقبول اللفظ للتأويل»'”» فأمًا الدليل 
المسوّغ للتأويل فيجب وزنه» فإن رَجَح على ظاهر اللفظ وإلا سقط اتفاقا"» وأمًا 


ے ٤۱٥/١١‏ و ۱۸۲/۱۱۔. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» ۳/ ۷۰ء وابن حبان في صحيحه» ۱۸۲/٦‏ (الإحسان»» بهذا اللفظء وأخرجه أحمد في 
مسندہ ۱۳/۲ء وابن ماجة في سننه» کتاب النكاح» باب الرجل ويسلم تحته أكثر من آربع» (ص۳۳۸)رقم 
۲ء والترمذي في سننه» كتاب النکاح/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» (ص۷٦۲)رقم‏ 
۲ بلفظ (اختر أربعا)» وصححه ابن العربي فی أحكام القرآن ٠4/١‏ 4» وابن القيم في إعلام الموقعين» 
٤ء‏ والالبانی في الإرواء» .۲۹۱/٦‏ 

() ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۹۲ء والآمدي» الإحكام» ٣/٤٦ء‏ والطوفي» شرح المختصرء 57١/١‏ والزركشي» 
البحر المحيط» ۳/ ٤٦ء‏ والآصفهاني» بيان المختصر» 18/7 4» وابن أمير حاج: التقریر والتحبير». ۱٥٢ /١‏ 

(۳) ينظر: الشنقيطي» مذكرو فی أصول الفقه» (ص۲۷۵) وأضواء البيان» ۱/ ۳۱۲. 

.٣٥ /۳ الآمدي» الإحكام,‎ )٤( 

.0 5 /7 ينظر:المرجع السابق»‎ )٥( 

.00۹ /١ ينظر: المرجع السابقء والغزالي» المستصفى» ۳/ ۸۸ء والطوفي» شرح المختصرء‎ )٦( 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


أهليّة الناظر فهو ليس بالأمر الميّنء « بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة. 
العارف في بأصول اللغة» ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعارتها وتجوزاتهاء 
ومنهاجها في ضروب المثال؛'''ء وأمّا قبول اللفظ للتأويل فذلك « بأن يكون اللفظ 
ظاهرا فیما صرف عنه محتملا لما صرف إليه)”). 

ومستند التأويل الصحيح بشروطه الشرعية هو المحافظة على مقصود الکلام؛ 
وذلك أن تفسیر الكلام بحسب وضع اللغة وظاهرها قد يتعارض مع قصد الكلام 
بحسب السياق والتركيب» فتكون العبرة في الحمل حينئذ هو (حمل اللفظ بحسب 


قصد ا لا بحسب تفسير اللغة)7". 


١-تأويل‏ جمهور الفقهاء للفظ (الملامسة) في قوله تعالى: © أو مستم الو هكم 
يحوأ مک یسوا صَميدا يا 4 “ءبصرفه إلى معناه اللجازي: وهو الجماع, أو اللمس 
بشھوۃہ دون مطلق اللّمس وا حش باليد» واللفظ ظاهر في مطلق اللّمسء وإخراخ 
بعض معنى اللفظ يُعدَ تأويلاء وإنّها جاز تأويل اللفظ بإخراج مجرّد اللمس منه 
بقرينتين» الأولى: لأن اللمس المقرون بين الرجل والمرأة لا یکون إلا بشهوة في تعبير 
القرآن» فجرى التأويل على قياس أصول الشريعة” » الثانية: لأن مله على معنى 
الس کو ننس الف ا 


)١(‏ الغزالیء فيصل التفرقة بين الإيهان والزندقة» (ص59). 
)٢(‏ الآمدي» الإحكامء 4/٠‏ 0. 

(۳) ينظر: الشاطبيء الموافقات» ۲/ 177 . 

)٤(‏ من الآية ٦ء‏ من سورة المائدة 

.55٠ /١ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٥( 

.)۱۷۸-۱۷٥ص( ينظر: أصول الشاشي»‎ )٦( 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


؟- تأويل بعض الفقهاء للفظ (الجار) في قوله يَلِ: (الجار أحق بسقبہ''')''' على 
ا لجار الشريك القاسم» فتجب له الشفعة" دون غيره» وظاهر اللفظ أتہا تجب لکل 
جار وحصرها بالشريك المقاسم احتمال مرجوح» وإِنّما رجح الاحتمال المرجوح 
بدليلين» الأوّل: قوله يك (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) )» فظهر أن 
ا لجار الشريك ا اسم هو المعنيّ في الحديث السّابق» لأنّ الشفعة ترتفع بارتفاع 
وجودہ٭ء والثاني: لأن الشفعة على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك من صاحبه 
بغير رضاءٍ منه» لمصلحة راجحة» وهي مخافة الضرر على الجار» فيقدر الضرر بقدره. 
وهو تحققه بالجار الشريك المقاسم”". 


۷- أثر لحمل على فهم الفطرة الأمية : 

أصبح من الثابت الّقرّر أن منهج الفهم بمقتضى الفطرة الأميّة أحد الوسائل 
الشرعيّة في قراءة النصوص وِفَھُم التكاليف. حيث تضافرت الأدلّة على تكوين هذا 
المعنى» ومن ذلك أن الله جعل الدّين الحنيف على وزان الفطرة الصحيحة» فقال تعالى: 
+« اوہ مَجْهَكَ للزین حَنِيِمَفِطرَتَ أنه ال فط رألّاس یا »وما ذلك إلا لأنَ الفطرة 
هي الآلة الموثوق بها في صيانة الفهم من الاستطالة على الشرع بغبر حق» وآتہا الحصن 
الحصين لأقوال الشريعة من التفاسیر المغلوطة» وأتہا الطود الُْنيف الذي يتبدّد دونه 


)١(‏ السّقب: بالسين والصادہ بمعنى: القرب» يقال سقبت الدّار وأسبقت» أي قربتء والمعنى: الجار أحق بالشفعة.من 
الذي ليس بجارء ينظر: ابن الأثير» النهاية» ۲/ ۳۷۷۔. 

. 1۹۷۷ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب في البة والشفعة» (ص۱۲۰۳)ء رقم‎ )٢( 

(۳) الشفعة هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه» ينظر: البعلي» المطلع على 
أبواب المقنع» (ص٣۳۳).‏ 

. 1۹۷١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيل» باب في المبة والشفعة» (ص۱۲۰۳))ء رقم‎ )٤( 

.)۲۷١( والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه»‎ 2077 /١ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٥( 

0 - ينظر: ابن قدامة» المغني» ۷ء‎ )٦( 


(0) من الآية ٠٣‏ من سورة الروم. 


© 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


تفسير الشريعة بمحض التشهي وال هوىء فلا يخترقه تأويل محرّف ولا تغيير مبدّل. 
وهذا كان التزام الفهم بمنهج الفطرة الصحيحة مقصودا قصدا غائیا في نظر آهل 
ایت الأصولية تا عل لام لاعف ات رضح ات ات دراك نراف 
ولأن الفهم بها يكون عَذْبَ الَذّاق» محمود الغبّ. 

ویتبین آثر ا حمل على منهج الفطرة الأميّة بالآثرين التاليين: 

الأول: إقصاء التأويل الفلسفي من تفسير الشريعة : 

فلا مدخل للنظريات الفلسفية والتعمّقات المنطقيّة في دلالة النصوص الشرعيّة 
مادام أن علم الفلسفة غير لائق بسماحة الفطرة وبساطة الأميّة» بل قائم على كد الذهن 
بتكلّف الفهم وتعقيد الفكرء مع جر العقل إلى الخوض فی ليس له به علم. 

ولا قال الشاطبي: «هذه الشريعة الباركة أميّة» علّق عليه الشیخ عبد الله 
دراز'"' بقوله: ١‏ لا تحتاج في فهمها وتعَرّف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم 
الكونية والریاضیات: وما إلى ذلك)7". فالفطرة كمنهج فَھم وإدراك كافية لمعرفة 
أصول الإيمان واعتقادهاء شافية لفهم تكاليف الشريعة والعمل بهاء فن «أرقٌ 
أساليب الإقناع» وأبلغ وسائل الإذعان بأصول الإیمانء إحالة المخاطبين إلى غرائزهم 
وفِطّرهم, وتذكيرهم بتأثير التربيّة التقليدية في أنفسهم » وماشئ عروض الشبهات 
لأذهانهم؛ وإلزامهم احُجّة بمحاسبة عقوم لأنفسهم على تعارض الأفكار وتناقض 
الأقوال؛'''ء ففي منهج الفطرة غنية تامّة عن الاستدلال بالمطالب البرهانية المنطقية» 
والدلائل العقليّة الكلاميّة» لأن « الفطرة إن كانت صحيحة وَزنت بالميزان العقلي» وان 


. ٠١۹/۲ الموافقات»‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الله بن الشيخ محمد بن الشيخ دراز» مصري أزهري» شيخ في الفقه والأصولءوعالم نی الأدب والجغرافياء 
من آثاره: تاريخ أدب اللغة العربية» وتعليقات على موافقات الشاطبي» توفي سنة ۱۹۳۲م. 
[ ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» ۳/ ۱۷۳] 

(۳) تعليق الشيخ دراز على الموافقات» ۲/ .٠١9‏ 


.7 5١ /۸ محمد رشيد رضاء تفسير المنار»‎ )٤( 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 
كانت بليدة أو فاسدة لم يزذها المنطق إلا بَلادةً وفساداء'''. 

ولا يعني ذلك أن تعليم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مقصورٌ على مجرّد 
ا خبرہ بل شرحوا البراهين العقليّة التي بها تفهم العلوم الإليّة والعلوم الشرعيّة ب لا 
يُوجد عند المناطقة البنّةء فمثلاً: إذا كان المناطقة أثبتوا صحّة الإمكان بمجرّد عدم علم 
الذهن عن امتناعه عند عرضه عليه بأن يقول يمكن هذاء ولو لم يحصل في الخارج» 
فان القرآن الكريم استدل بالإمكان بے| هو أوفق لفطرة الله تعالى» وأكمل في 
الاستدلال» حيث استدلٌ بالإمكان الخارجي لا الذهني» فإن الإمكان الذهني لا يلزم 
منه إمكان خارجي» کم في استدلاله بالإمكان ال خارجي على إمكان الميعاد بطرق 
ختلفة فتارةً یستدل على إمكان ا یعاد يمن أما: ۶ 09 
٠‏ آکالزی صر کل یع کاو عو ھا کال نَم مدز الہ بد وھا امتآ ما ا 2 
بعک 4 وتارة یستدل على ذلك بالنشأة الأولى» كقوله تعالى: + فل ادى اش اما 
ول مر 4 فإن الإعادة أهون من الابتداء '٭'ء ف «الرسل - صلوات الله عليهم- 
بيّنت العلوم العقلية التي بها يتم دين الاس علا وعملاًء وضَرّبت الأمثالء فكمّلت 
الفطرة ہما نبّهتها عليه» وأرشدتها مما كانت الفطرة معرضة عنه». 

الأثر الثاني : يسرفهم الشريعة: 

ےت جا ہپ یہ 
ا ا ا وک ا 


() ابن تيمية» الرد على المنطقيين» (ص۳۷۵)ء وينظر جموع الفتاوی» ۹/ 57-575١‏ 7. 

(۲) من الآية ۹٥۲ء‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ۷۹ء من سورة يس. 

. ۲٢٥٢-٣٢٢ /۹ ينظر: ابن تيمية» الرد على ا لمنطقیین: (ص۳۲۱-۳۱۸)ء ومجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۳۸۲ الرد على ال منطقیین: (ص‎ )٥( 


کی 


الفصل الاول : التعريفات والأسس والمحامل 


الشريعة للفطرة ومعهود الأميّة جعلها سمْحةً ميسورة» فهي ميسورة لإدراك العقلء 
وميسورة لعمل الجوارح. 

كا أكد الرسول يياه تلك السّمة في الشريعة نّا سُئل: أيّ الأديان أحبٌ إلى الله ؟ 
قال يَكَِِ: (الحنيفيّة السمحة)7". وقال بيني كلمة جامعة: (إن الله تعالى رضي هذه 
الأمة اليسر وكره ها العسر)'''ء « وهذا كلّه في يتعلق بأحكام التکلیفء لأنه عامٌ يجب 
أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال. آمّا الأسرار وا حکم والمواعظ والعِبَر 
لھا نا بدن عن فيم اھر واو ل شمن لواش مهيا تسا ہب ما 
يسّره الله هم وما يُلهمهم به)!"". 

ولا يعني ذلك خلوٌ نصوص الشريعة من المعاني النفيسة» والمدارك العجيبة» والمسالك 
الدقيقة» والأفكار العظيمةء كلاء لكنّ المقصود آتہا تخلو من حالات الفهم لا من محارات 
العقل» کا قرره الغزالي بقوله: « لا يرد الشرع بے يخالف العقل» لکن قد يرد بم| يقصر 
العقل عن الاستقلال بإدراكه؛ إذ العقل قد لا يستقل)©» ولهذا «ديجب الفرقٌ بین ما يقصر 
العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته» بين ما لا يعلم العقل ثبوته وبين ما يعلم العقل 
انتفاءه» وبين حارات العقول ومحالات العقولء فإن الرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه- قد تخيرون بمحارات العقول» وهو ما تعجر العقول عن معرفته» ولا 
يخبرون بمحالات العقولء وهو ما يعلم العقل استحالته)!. 


؛)۹١ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا كتاب الإيهان» باب الدين یسر (ص ۹)ء ووصله في الأدب المفردء (ص‎ )١( 
۲۲٦/١١ وعبد بن هميد في مسنده (ص۱۹۹))ء والطبراني في المعجم الكبير‎ 2775/١ وأخرجه أحمد في مسنده»‎ 
«فيه ابن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالسماع» ا وحسّن إسناده ابن‎ :1١ /١ : وقال عنه ال هيثمي في المجمع‎ 
. ٥۳ - ٥۲ /١ حجر في الفتح (١/٦۱۲)ء وينظر: المقاصد الحسنة (ص١۱۳))ء وكشف ال حفاء‎ 

)٢(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیں 7۲ء وقال عنه افیثمي في المجمع 5/ :٠١‏ «رجاله رجال الصحيح)» 
وينظر: المناوي» فيض القدير ۲۹۹/۲.. 

(۳) من تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات» ۲/ .٠١9‏ 

.١5 /١ المستصفىء.‎ )٤( 

.۳٦٣ /۲ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية»‎ )٥( 


© 


الفصل الثاني 
الدوافج والنشأة والتكوين 
ویشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول: دوافع نشأة الدلالة الأصولية 
المبحث الثاني :النشأة والتكوين 
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المبحث الأول 
دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية 


ویشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: إجمال معنى اللفظ وغرابته 
المطلب الثاني: الوقائع المستجدة. 
المطلب الثالث: فساد اللسان العربي 
المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الدلالات 


المطلب الخامس: بوادر التأويل الفاسد. 
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الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الأول: إجمال اللفظ وغرابته''' 


: وجه کون الإحمال أحد أسباب نشأة علم الدلالة‎ - ١ 


اشتملت نصوص الشريعة على اللفظ الواضح المستقل بالإفادة من كل وجه 
وعلى اللفظ المجمل الذي لم يستقل بالإفادة من وجه دون وجہ أو لم يستقل بالإفادة 
بنفسه من کل وجه» بل بقرينة تدل على معناہ'''. 

فما الواضح المستقل في الدّلالة: فهو الكثير في الشريعة» بل هو عامّة نصوصھاء 
حيث نزل الوحيان - القرآن والسئة- للبيان والهدى» وإزالة الاشکال بين الناس» وقد 
وصف الله القرآن بأنّه نزل: يِِسَاوِعَرَقَ بين 4 » وقد بین الله تعالى أن المحكمَ: (الذي 
لا يفتقر في البيان إلى غيره) ء هو أمٌ القرآنء بمعنى أنه معظمه وجمهور ألفاظه في 
قوله: مه ات كنت هى ام انك 4 ومثاله: دلالة النهي نی قوله تعالى: + ولا 
قرَوأ لق 4 . 

وآمًا المجمل: فهو القلیل في الشريعة» ضرورة بناء نصوصها على الوضوح 
والتبیسانء لا على الخفاء والإشكال”"» ولأن «المراد باللغة إنم) هو الإفهام لا 
الإاشکال؛'“ فلا يسوغ كثرته في الشريعة» وذلك المجمل منه ما استقل بالإفادة من 


)١(‏ يتعرّض هذا المطلب إلى بيان کون الإجمال دافعا من دوافع نشأة علم الدلالة الأصولي» دون تفصيل أسباب الإجمال 
ذاته» فذلك سيفي به - إن شاء الله-مبحث دلالة الوضوح والخفاء من الفصل الثالث التالي. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ .۲۷-٥٢‏ 

(۳) من الآية ۱۹۵۰ء من سورة الشعراء. 

(5)» ينظر: الموافقات» ۳/ ٣۳۰۔۳۰۸‏ وابن عاشورہ التحرير والتنوير» ۱۹/ .١90‏ 

)٥(‏ من الآية لا من سورة آل عمران. 

)٦(‏ من الآية ۳۲ء من سورة الإسراء. 

(۷) ينظر: الشاطبي» ا موافقات ۳/ .۳۱٣‏ 

(۸) ابن حزم» الإحكام, ۳/ ۳۷۲. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وجه دون وجه: كقوله تعا ی: # وَءَانُوا حقة یم حصادوہ ل فن الإيتاء ويوم الحصاد 
معروف» ومقدار ما يؤتى غير معلوم» ومنه ما م يستقل بالدلالة بنفسه من كل وجه. 
كإفادة لفظ (القرء) المشترك بین الطهر وا حیض في قوله تعالى: + كقفو 4 »وكل 
لفظ مشترك ومبهم فهو كذلك'". 

واشتمال التص على شيء من المجمل سائغ في کل كلام « لأن مادة الكلام لذاتها 
قابلة للإشكال» بحسب اختلاف نظمه وصيغه. ومقاصد المتكلمين بە؛'٭'ء وكذلك 
كلام الله وكلام رسوله بي اشتملا على المجمل ہما يقتضيه معهود لسان العرب في 
إجمال بعض كلامهاء قال الحارث المحاسبي ١:‏ منه-أي القرآن- غريب اللغةء ومنه ما 


لا يُعرف معناه إلا بالسنة» أو بالإجماعء ومنه ما لا يُعرف معناه إلا بعد تلاوة ما يأتي في 


وو 


وقد نظر علماء الأصول إلى (المجمل) في الكلام» فوجدوا صور إجماله تكون: 
٭ إِمّا نی ازدحام المعاني وتواردها على اللفظ من غير رجحان. و« تخليط المعاني هو 
الاشکال نفسه)7". 
٭ أو فی إبهام المعنى مع ظهور وجهه في اللغة» بسبب استعمال انكلم للفظ البهم على 


)١(‏ من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

(؟) من الآية ۲۲۸ءمن سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ .۲۷-٣٢‏ 

.۷۸۲ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٤١( 

)٥(‏ هو ا حارث بن أسد المحاسبي» من أكابر الصوفية» عالم بالأصول والمعاملات» صنف في الزهد والردٌ على المعتزلة 
وغيرهم» منها: شرح المعرفة في التصوف. والمسائل في أعمال القلوب والجوارح» والبعث والنشورء ومائية العقل 
ومعناه» ورسالة المسترشدين» وفهم القرآن» توفي سنة 57 "ه. 
[ ينظر: طبقات الصوفیة للسلمي» (ص28)» وحلية الأولياء» 79/١٠١‏ ] 

.)۳۲٣( فهم القرآن ومعانيه»‎ )٦( 

(۷) ابن حزم» الإحكام, ۳/ ۳۷۲. 


کی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


غير ما عرف به 
٭ أو في غرابة اللفظة المفردة من أجل استعارة ونحوهاء فهي مجملة قبل تفسيرهاء 
1:0 فكو ا اف ۰ 
شاذةء فإن القرآن مُنرّه عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون 
حسنة مُستغربَة في التأويل؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس ؛" 
وما جمعه العلماء في غريب القرآن ( إِلما كان غريبا من أجل استعارة هي فيه» كمثل 
قوله تعالى: #إ حصوأ ييا 4 ء... دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسهاء إا ترى 
ذلك في كلمات معدودة كمثل قوله: + رتا لا قطنا ...)7 
ثم إن استبانة البهم ومعرفة المجمل لا يحيط به كلّ ناظر في نصوص الشريعة» بل 
إن الغري المخاطين ارت والسنة لسرا سواء ف فهمه] ونين دلا كنا قال أبن 
قتیبة'': « والعرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب» والمتشابه» بل 
لبعضها الفضل على بعض» والدليل عليه قول الله تعالی: مايش کم َوه إل ا وة 
فليو 4 ونحن نذهب إلى أن الراسخين يعلمونه على ما بيّناء فأَعْلّمنا الله تبارك 


)١(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ٤٤٥/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ۹/۱٥۱ء‏ وعبد الوهاب خلاف» علم 
أصول الفقه» (ص ۱۷۳-۱۷۲). 

(۲) الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص٥٤).‏ 

(۳) من الآية ۸۰ء من سورة يوسف. 

)٤(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة ص. 

.)۳٦۸-۳٦۷ص( الجر جاني» دلائل اللاعجاز‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري» من أئمة الأدب واللغة» ومن المصنفين المكثرين» من مصنفاته:" تأويل 
ختلف الحديث»وغريب ا حدیث: وأدب الكاتب» و تأويل مشكل القرآن» والمعارف» وعيون الأخبار» والشعر 
والشعراء» والمسائل والأجوبة» وغيرهاء توفي سنة ٢۲۷ھ‏ 
[ ينظر: تاریخ بغداد» 2178/٠١‏ ووفيات الأعيان» ۲/ ٢۲ء‏ ولسان الميزان» ۳/ ٠٠۷‏ ] 


(۷) من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 


کی 
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وتعالى أن من القرآن ما لا يعلمه من العرب إلا مَن رسخ في العلم)7"". 

ول اتال الس عل مس ال اف ن وال بس ہعلق 
الخ ا دافاو ارات ا یف اقل ہشتتر ااا ل 
والمتشاببة» لأنّها أدخل في التلبيس والتمويه») لأنّ «الكلام نی الألفاظ المجملة 
بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلالء والفتن والخبالء والقيل 
والقال» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء )7 بل إن «أصل 
ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» ولا سيا إذا صادفت أذهانا 
سقیمةء فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟») فالاستقراء أثبت « أنْ كثيرا 
من نزاع التاس سبّه ألفاظ مُجملة» ومعان مُشتبهة)!'". 

لذلك كله لم يكن يحسّن ترك الُجمل في الشريعة من غير تأسيس منهج للبيان؛ 
دوإنما لا بحسن ذلك: لأن المقصود بالخطاب إفهامٌ السّامع»... فكذلك الخطاب بلفظ 
مجمل بدون بيان يقترن به لا يكون حسنا شرعاً لأنّ المخاطب لا يفهم المراد به وإنّما 
يصح مع البيان...)"» فكان لزاما على علماء الشريعة إنشاء المنهج الدّلالي الشرعي 
الکاشف عن مواقع الإجمال وقواعد بيانه» حتى يتبيّن إجمال الشارع على مراده 


)١(‏ المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» (ص58)» وبهذا تتبيّن مبالغة ابن خلدون في المقدمة» (ص۰۹٦٥)ء‏ حين 
جعل العرب سواءً في فهم القرآن في قوله: «إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه». 

(۲) وأشار الإمام الشافعي هذا العنی كقوله في اختلاف الحديث المطبوع مع الام ۸/ 177: « وم يجد الذين يُظهرون 
القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسّر). 

(©) ابن تيمية» منهاج السنة» ۲۷۹/۱ء وينظر: درء تعارض العقل والنقل» .۲۹٥/۱‏ 

.۲۱۷ /٥ ابن تيمية» منهاج السنة» ۲۷۱/۲ء بتصرف بسيطء وينظر: مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۱۳١ص( الموصلي» مختصر الصواعق ا مرسلة (ص١۱۳)ء وينظر: ابن القيم» شفاء العليل»‎ )٥( 

(5) ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» .١١5/١١7‏ 

(۷) أصول السرخسي» ۲۹/۲. 


26© 
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الصحيح. ولا سور اد عليه تر ا 

هذا أصبح المجمل أحد مثارات علم الدّلالة الأصولي. حيث لا یزال الأصوليون 
يتتبّعون ألفاظه وأسبابه» ويشرحون منهج بيانه» ويضعون قواعد تفسيره» حنّی نشأ 
بسببه طائفة كثيرة من مباحث علم الدّلالة الأصولي» كم أن استبانة المجمل على خلاف 
قواعد الأصول وقوانین النحو استبداد بالرأي وغلط في النظر وهو التفسبر المذموم» 
فلا يسع المفسَّرَ ولا الفقية الاستغناءٌ مطلقا عن ضوابط علم الذّلالة الأصولي في بيان 
المجمل '"» «فإِنَّ من قال فيه (أي : القرآن) ہما سََح في وَيه وحَطر على بالِه» من غير 
استدلال عليه بالأصول فهو مخطى, وإِنَّ مَن استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة 
افق على معناها فهو مدوح ). 

وقد روي في الحديث عن أي هريرة - رضي الله عنه- أن النبيّ وه قال: (أعربوا 
القرآن والتمسوا غرائبه) ”"» ود المراد بإعرابه: معرفة معاني ألفاظه» وليس المراد به 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاةء وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست 
قراءة ولا ثواب فيهاء وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب آهل الفَنْ 
وعدم ال خوض بالظنْء فهذه الصحابة - وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة 
الفصحى» ومَن برل القرآن عليهم وبلغتهم- توقّفوا في ألفاظ ل يعرفوا معناهاء فلم 
يقولوا فيها شیئاء“'. 


.٤١/١ ينظر: ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )١( 

. ٦۷ /١ القرطبي» أحكام القرآنء‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» /١١‏ ٤٣٤٦ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» /٦‏ ۱۱۷ء والحاكم في مستدركه 
۲ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وخالفه الذهبي» وقال: بل أجمع على ضعفه» وضعفه 
الميثمي في مجمع الزوائد۷/ ١٦۱۳ء‏ وقال: فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك..وقال عنه الآلباني في السلسلة 
الضعيفة ۳/ 077: شديد الضعف. 

.۲۲۷۲ /٦ السيوطيء الإتقان» ۳/ ۷۳۰ءء وينظر: نفس المرجع»‎ )٤( 


© 
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١‏ - المباحث الدلالية الأصولية الناشئة بسبب الإجمال: 

نشأت مباحث دلاليّة كثيرة بسبب الاجمال وكيفيّة بيانه» وأبرزها: 

-١‏ مبحث تعريف المجمل وأسبابه'". 

۲- مبحث تعريف البيان وطرقه. وقد عقد الشافعي بابا بعنوان: (كيف يكون 
البیان)'''ء وأشار الغزالی إلى ارتباط بحث البيان بالإجمال» فقال: «أولى المواضع به أن 
کون غق اا وه ر ل 

۳- تقریر مسألة حمل المجمل على اين كا قعّدها الشافعي في قوله: «إِنّ حكم 
المجمل حكمٌ اتس“ وقوله: « کس لق لاف سد المحم 51 

-٤‏ التحقق من إجمال طائفة من نصوص الشريعة» مثل قوله تعالى: # حرمت 
يكم ية 4''.فقال مُدّعي الإجمال فيها: تا مجملة؛ لأن الأعيان لا تتصف 
بالتحريم» وإِنَّا يحرم فعل ما يتعلّق بالعين» وهو مبهم غير معروف» وقال مُدّعي ظهور 
بيانها: إتہا ظاهرة بعرف الاستعمال» فلا يستريب السامع أن المحرم من الميتة الأكل دون 
اللمس أو النظرء وأجروا تلك الدراسة على أمثلة جزئيّة عديدة من نصوص الشریعة 
من باب ذكر الفروع لتمهيد الأصول". 

-٥‏ مبحث الأسماء الشرعية: وهي الموضوعة في الشرع لِعانٍ لم تكن موضوعة لما 


2559/7 ۱۷ء والطوفيءشرح المختصر»‎ /١ ينظر : الآمدي» الإحكام» ۱۲-۸/۳ء وابن قدامة» روضة الناظر»‎ )١( 
. 57/7” والزركثىء البحر المحيط»‎ 

۔)۲٢ص( الرسالق‎ )٢( 

(") المستصفى/ ”/ ٦٠ء‏ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۲۹٢/۱‏ والرازي» المحصول» .۱۷٥/۳‏ 

. ۰/۲ الام‎ )٤( 

۱۲۹/۵۰ الام‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

(۷) ينظر: الجصاصء الفصول ۱۳٣/۱‏ والبصريء المعتمد» ۳۰۷/۱ وأبو یعل؛ العدة» .١55 /١‏ والجويني» 
التخليص» ۱۹۸/۱ والغزالي» المستصفىء ۳/ ۳۹ء والآمدي» الإحكامء ۳/ .٠١‏ 


کے 
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في اللغة» فقد أكثر الأصوليون في بحث دلالتها من باب ما شاا من إجمال إذ إن 
الإجمال قد يكون « بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عا وضع له في اللغة - عند 
القائلين بلك قبل باه لناء كقوله تعال: +« اقرا نكا اواو و ويكون 
جملا لعدم إشعار اللفظ ہم هو ا مراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة. لا أنّه مجمل 
بالنسبة إلى الوجوب)7"» وكلفظ (الربا) فإلّه « مفتقرٌ إلى البيان إذا كان لفظاً شرعياًء قد 
أريد به ما لا ينتظمه الاسم من طريق اللغة). 

٦-مسائل‏ تخصيص العموم وتقييد المطلق: فقد عدّها بعض الأصوليين مباحث 
دلاليّة أوجبها الإجمال» قال الجصّاص الحنفي: « وقد كان شيخنا أبو ا حسن الكرخي - 
رحمه الله - يقول مرة في قوله تعالى : # والسار ف والسَارقة قط عْوَاليْدِيَهُمَا 4 : إنه من 
المجملء لا يصح الاحتجاج بعمومه» لتعلّق الحكم فيه بمعانٍ لا ينتظمها الاسم 
ولیس هو عبارة عنهاء من نحو المقدار والحرز» فصار كاسم الصلاة والزكاة والصوم 
0 4۹۹ 0 ۶" و 

۷-دراسة النصوص النفيةء المتردّدة بين نفي الكمال ونفي الفعل: وهذا التردد 
ناتج عن الإجمال» كقوله بي( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه) '"ء فهل النفي للفعل فينتفي الإجزاءء أو لنفي الكمال فلا ينتفي الإجزاء؟ 


.7١ /١ ينظر: الجصاص. الفصول في الأصول؛‎ )١( 

(؟) من الآية ٤٦ء‏ من سورة البقرة. 

(*) الآمدي» الإحكامء 2١١/7‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ الجصاصء الفصول في الأصولء ٠١ /١‏ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة» ۲۹۱/۱ والبخاري» كشف 
الأسرار» /١‏ 57. 

)٥(‏ من الآية ۳۸ء من سورة المائدة. 

(٦)ا‏ حصاص: الفصول في الأصولء /١‏ ۲۳. 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده» ٢/۸٦٦ء‏ وأبو داود في سننه» کتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء (ص ١7)ن‏ رقم 
۱ وابن ماجة في سننه» كتاب » الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء (۸۷)» رقم ۳۴۹۸ء والحاكم في 


ت“ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وذلك الاجمال استدعى الأصوليين إلى دراسة طائفة من النصوص المشتملة على هذا 
)١( ٢٦ :‏ 
الجنس من النفي 5 
7 و نے 

۸- تقرير مشروعيّة استفسار المتكلّم عن اللفظ المبهم: بمعنى أن ما ثبت فيه 
الاستبهام صح عنه الاستفهام»!"» فيسوغ الاستفهام عن كل مجملء ولا بعد من 
N‏ 

والحق أن صفة الإجمال هي المحفز الرئيس والدّافع الأساس إلى نشأة علم الدّلالة 
الأصولي, لأنَ أَوْلى مَهامَ علم الدّلالة هو كشف المراد» والإجمال هو الغطاء الساتر هذا 
اراد فكان نشأة علم الدّلالة الأصولي وتطوّره ورسوخه مُستحتًا دائم) بمهمّة بيان ما 
افتقر إلى بيان» وذلك يطلق على مباحث كثيرة من الأصولء. والتى كان بحثها 
بالأساس لأجل حاجتها للبيان» كما شهد الشاطبي لذلك في قوله: « وإذا تؤمّل هذا 
الإطلاق: وُجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيّناتها داخلة 
تحت معنى المتشابه - أي: المفتقر للبيان-» كم أن الناسخ وماثبت حكمه والمبيّن 
والمؤوّل والمخصّص والقیّد داخلة تحت معنى المحكم- أي: البيّن الواضح المبيّن 
لغيره-) 7" فتلك شهادة لدور إجمال اللفظ في نشأة كثير من مباحث علم الأصول 
عامّة» ومباحث علم الدلالة الأصوليّة خاصّة. 

وعندما تحدّث الأصوليون عن قوادح دليل القياس» ذكروا في مقدمتها قادح: 
(الاستفسار)» وأرادوا به: طلب معنى اللفظ الذي استعمله المستدل القائسء وقالوا: 
إا بحسن ذلك إذا كان اللفظ جملا متردّدا بین أكثر من مَل على السويةء أو غريبا لا 


ے مستدرکه» ۱ء وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسنه الآلباني في الإرواء» ۸(۱ 

)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» 76/7 4» والشيرازي» شرح اللمعء »57١ /١‏ والآمدي» الإحكام» ۳/ ۱۷ء وابن تيمية» 
مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۱۹ 

.٦۹/٤ الآمدي» الإحکام»‎ )٢( 

(۳) الشاطبي» الموافقات» ۳/ .۳۰٣‏ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

يعرفه السّامع'"» كقول المستدلٌ: مَن قتل بالرّخيخ قل به قياساً على السيف. فيقال 
له: ماالزخيخ؟ فيقول المستدلٌ: هو النّار'''ء ثم إتہم احتفوا بهذا القادح وجعلوه 
« أولاً۔ أيّ: أوّل القوادح القياسية-» وما سواه مُتأخرا عنه. لكونه فرعا على فهم 
معنى اللفظ) 7" وقالوا عنه: هو طليعة كطليعة الجيش» فهو المقدّم على كل اعتراض 
لكونه مرد الاعتراضات: فا لا يُعرف مدلول لفظه يستحيل تقد وتوجيه الاعتراض 
عليہ'“ء وما ذلك إلا لآنْ الإجمال يستثير الأصولي ويدفعه نحو شغل وظيفته الأولى, 
وهي كشف الدّلالات» ومعرفة الأغراض والمرادات. 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإإحكام» 1٩ /٤‏ والطوفي» شرح المختصرء ۳/ ۸٦٥٦ء‏ والأصفهاني» بيان المختصرء ۳/ ۱۷۷۔. 

(۲) ينظر: الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه. (۳۳۹)ء 

. 1٩ /٤ الآمدي, الإحکامء‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المرداوي» التحبير» ۷/ ۳٥٣٣‏ وحاشية العطار على المحلي» ۲/ ٣۳۷ءوابن‏ بدران» المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (ص١5").‏ 


دی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


o? 


المطلب الثاني: الوقائع المستجد 


: وجه کون الوقائع المستجدة أحد أسباب نشأة علم الدلالة الأصولي‎ - ١ 

ما قرّره العلماء بالاستقراء التامٌ تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني» وأنّه لا يجب 
رفي ا کا سس رز اهرمد لقان الى E E‏ رس سا 
غ ا ف و جحت أذ کرات لكا معنن ا يدل ابا لكان زلف ا عل 
الانفراد» أو على الاشتراك» والأوّل باطلء لأنه يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية» 
والثانی باطل أيضاء ...لن الوضع لا يكون إلا بعد التعقل» وتعقل أمور غير متناهية 
على التفصیل محال في حقنا» 7" إا الوضع يجب أن يحصل لكل معنى تشتدً إليه 
لحاجة» وما لم تشتد إليه الحاجة جاز خلوٌّہ من المعاني» بدليل الاستقراء والبحث التامٌ 
الذي وجد فيه خلوٌ بعض المعاني عن وضع ألفاظهاء كأنواع الروائح المختلفة التي 
ليس ها اسم مستقل يميّز اختلافھاء ولا مشترك تجمل معناها". 

لقد كانت حتميّة نظرية تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني مثار إشكال عند 
الأصوليين» إذ تفضي بنا إلى القول بتناهي نصوص الشريعة وعدم تناهي المسائل 
الحادثة فتنکشف بعض الوقائع الْمستجدّة من أحكامها الشرعیّةء على حين أن الأصل 
المعتمد عند الأصوليين هو وفاء نصوص الشريعة لكل واقعة ونازلة كما قطع الله 
بذلك بقوله: ورلا عك الكتتب بيا لکل سىء 4 قال الإمام الشافعي - رحمه 
مس اما ممیت لس افر اھ للا سن 


)١(‏ الرازي» اللحصول۱۹۷/۱ء وينظر: الجويني» البرهان» ۲/ ۸٦ء‏ وأصول السرخسي» ۱۳۹/۲ وابن السمعاني» 
قواطع الأدلة» ۸٤/۲‏ وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ٥١٥۱ء‏ والزركشي» ۳/٤‏ والسيوطي» تقرير الاستناد في 
تفسير الاجتھاد (ص ,)7"١‏ 

.7 59/١ والسبكيء الإبباج»‎ 1917/١ ينظر: الرازي» المحصول»‎ )١( 

(۳) من الآية ۸۹ء من سورة النحل. 


دی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


الدليل على الهدى فيها)7". 

لكن الإشكال لازال مفروضا في ضرورة اشتمال غير المتناهي على المتناهي» حيث 
ما من حادثة إلا وفيها حكم لله تعالى» من تحليل أو تحريم أو إیجاب أو إسقاط 
ومعلوم أن کل حادثة لا يُوجد فيها نضّء فالتصوص معدودة متناهية» ولا نہایة لا يقع 
من الحوادث إلى قيام الساعة» وفي تسميته حادثة إشارة إلى أنه لا نص فيهاء فإن ما فيه 
الس کرت اضاد محرد .اسف ذلك ا فال غا الاضول إل إنشاء 
المنهج الدّلالي الكفيل في استثمار الأحكام من الدلائل المدمرة» حتى يستطيع الفقهاء 
إمداد الوقائع المستجدة من خزينة هذا الاستثار» فكان ذلك دافعا آخر لإنشاء علم 
الذلالة الأصولي» فاستمدّت الوقائع المستجدة أحكامها بطریقینء هما: 

الأوّل: بطريق القياس: الذي هو:« مساواة المسكوت للمنصوص ف المعنى 
المناسب للحکم الثابت في اللنصوص؛'''ء فعندما نقول: إِنْ النصوص متناهية» 
وا حوادث غير متناهية» ولله تعالى في كل حادثة حكم» فلو لم بجز القياس أدَّى إلى 
التوقف في كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها بين الناس)7» فالقياس طريق شرعي 
صحيح لاستدرار الحكم من المنصوص وتعديته لغير المنصوص» وذلك بزيادة التأمّل 
في معنى المنصوص» ثم إثباته حكمه في أمثاله من المعاني» وذلك بحث دلا صرف من 
هذه النّاحیّة فالقياس كاشف للدلالة لأنْ « القياس عبارة عن تَقَهُم معان النصوص 


.)5١ الرسالة (ص‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي» ۱۳۹/۲. 

(۳) ينظر: السبكي» رفع الحاجب».5/ ۱٢٤-٥٤١‏ و اللكنوي» فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۷)ء وهذا التعريف باعتبار 
أن القياس من عمل الله تعالى» فيستعمل فيه عبارة (مساواة» واستواء وجمع)ء وباعتبار أنه عمل من أعمال المجتهد 
يستعمل فيه عبارة (إثبات» وحملء وتحصیل)ء ونحوها. 

.۱٦۹/۲ ابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٤( 

)٠١5ص( وأصول السرخسي؛ ۱۳۹/۲ والغزالي» أساس القياس»‎ ۸٤ /۲ ينظر: المرجع السابق»‎ )٥( 


یت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
بتجريد مناط الحكم. وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحکم)''' فالاستنباط بالقياس 
رہ ا ا لأن ذال الالفاظ کا سم عيوفة ر و ا 
وهو ا لاس الد سی انس 

الثاني: بطريقة دلالة اللفظ من حيث العموم والفحوى: فالعموم يطّرد في كل 
نازلة» وفحوى اللفظ ومفهومه يحوى على معنى زائد على الصيغة المنطوقة, ود لا يخفى 
على كل ذي لب صحیح» وفهم صالح؛ أن في عمومات الكتاب والستة» ومُطلقاتہماء 
وخصوص نصوصههمء ما يفي بكلّ حادئةٍ تحَدّثء ويقوم ببيان كل نازلة تنزل» عرف 
ذلك مَن عرفه» وجَھله من جَهَله)! 7 لأن «مَن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة 
وجب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لِِذواتہاء وإنّما هي أدلة پُستدل بها على مراد 
المتكلم فإذا ظهر مراده ووضح باي طريق کان عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة» أو 
كتابة» أو بإيماءة أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يخل بہا.. 

وقد قال الغزالي: ×تعریفات الشارع شُتلفة إلى ما به التعريفء فتارة بالقول» وتارة 
بالفعل»... أمّا إذا عرف بالقول: فتارةً يُعرف بلفظ صريح» وتارة بظاهر كاللفظ العا 
شض ل ار ار ل ا 
وتارة بتضمّن القول واقتضائہہ فإن الأعمٌ يهم من الأخص على سبيل الضمن.... 
ےک ےی ہہ انكر انه" نفیُ الحكم عا عدا 
وتارة بسياق الكلام الذي انش الکلام له). 


.٠٥١ /۳ الغزالي» الملستصفی‎ )١( 
.۳/۳ ينظر: المرجع السابق»‎ )۲( 

(*) الشوكاني» إرشاد الفحول» 5/7 .٠١‏ 
)٤(‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ ۳۸۵. 
)٥(‏ أساس القیاس, (ص٥٦-٥۵٢).‏ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

2 8 ۷۳ء وا جج ع 7 

فاصحت الوقائع المستجدة تمل على الاصولیین ضرورة بحث دلالات الالفاظ. 
وتقعيدهاء وتنويعهاء وسبر دلائلها الملختلفة كي تكون أدلة الشارع «متناهية 
الأصولء غير متناهية الجدوى والفوائد)7"» فيُستسقى منها حكم كل حادثة طارئة 
وواقعة مُستجدّة» فإنْ «ما يتنامّى - من الألفاظ- لا يمتنمٌ أن عل أنواعًاء فيكم 
لکل نوع منه بحکم: والأفرادٌ التي لا تتناهى - من الواقعات- تدخلٌ تحت تلك 
الأنواع»'". وهكذا تتكافأ الدلالات والمدلولات» وتتساوى في المقدار الوقائع 
و ألتما لت سن نظ إل ال انه قف کلک وقاعةة عاف ککتارك أنواعا 

ع ع عو یں 2 
كثيرة» وتلك الانواع تتناول أعيانا لا حصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد؛''' لتكون أحكام الحوادث « كلها بلفظ الشارع ومعناه فألفاظه 
تناولت جیع الأحكام, والأحكام كلها مُعللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة 
لجميع الأحكام». 
5 7 7 5 2 7 ۶ 

وبذلك اتضح أن تجدّد الوقائع واستحداث المسائل أحد الأسباب الموجبة لوضع 
علم الدلالة الأصولي» ونشأته» ومن َك استواء سوقه واكتمال أغصانه. كي يتمكن 
المجتهد به من استنباط ا معانی الشرعية ونشرها على حوادثها المتكرّرة» حيث «الاعتناء 
بالاستنباط من آکد الواجبات المطلوبة» لان النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من 

۶ 

المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في 
ل 

ومن طرائف الواقعات الدالّة على فضل فهم التص ودلالته على التازلةء أن امرأة 


.٤۸٦-٤۸٩ /۲ الجوينيء البرهانء‎ )١( 

..۸۶۲ جامع السائل؛‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق» و جموع الفتاوی» ۱۹/ ۲۸۰ والفتاوى الکبری؛ .۱٥١ /١‏ 

.۲۸۱-۲۸۰ /۱۹ ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان» (ص۹۱)ء ومجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.٦۹/۱۱ النووي» شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


رہ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وقفت على مجلس فيه حى بن معین'''ء و أبو حَيْشمة!"'» وغيرهما في جماعة يتدارسون 
ا لحديث» فسألتهم امرأة عن الحائض تغسل الموتى» فلم جبها أحد منهم» فأقبل أبو 
ثور فقالوا ها: عليك بالُقبل» فسألته» فقال: نعم تُغْسّل الميّتء لحديث عائشة - 
رضي الله عنها- أن النبيّ بي قال: (إِنْ حيضتك ليست بيدك) '٭'ء ولقوها - رضي الله 
عنها-: (كنت أفر 0 +08" قال أبو ثور: فإذا قرّقت 
رأس ا حيّ فالميّت أولى به 

فتأمّل كيف أسعفت دلالة (مفهوم الموافقة) أبا ثور فی فهم حكم الواقعة 
المستجدة» و« لكن قد يَقصر فَهُمُ كثير من الناس عن فَهُمِ ما دلت عليه النصوصٌء 


clo 


والناس متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالى: » # ففهمنهاسليَمّنَ پچ ولو كان 


)١(‏ هو يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاءء البغدادي» سيد الحفاظ من مصنفاتهء التاريخ والعلل» ومعرفة 
الرجالء والگنی والأساء توفي سنة ۳٣۲ه.‏ 
[ ينظر: تذكرة ا حفاظء ۱٦/٢‏ وتاريخ بغداد» ١۱۸۱/۱ء‏ وطبقات الحنابلة» /١‏ 51] 

)٢(‏ هو زهير بن حرب بن شداد النسائي البغدادي» أبو خيثمة» محدث بغداد في عصره. أكثر الإمام مسلم في الرواية 
عنه» وله كتاب العلم» توفي سنة 5 7ه 
[ ينظر: تذكرة الحفاظ ۲۲/۲ وتاريخ بغداد» ۸/ 585 ] 

(*) هو إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي البغدادي؛ أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقها وعلماء كان أكثر ميلا لفقه 
الشافعي»من مصنفاته» اختلاف مالك والشافعي» وأحكام القرآن» والمبسوط في الفقه» توفي سنة ١5٠‏ ه 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» /١‏ ٣٦۳۰ء‏ وتاريخ بغداد /٦‏ ٦٦ء‏ وتذكرة الحفاظ» ۲/ ۸۷ ] 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجيله وطهارة سؤرها...» 
(ص۱۳۷))ء رقم 1۸٩‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب غسل ا حائض رأس زوجها وترجيله؛ (ص٥٤)ء‏ رقم ۲۹۵۰ء 
ومسلم في صحيحه» كتاب ا حیض؛ باب جواز غسل ا حائض رأس زوجھا وترجيله وطهارة سؤرها...» 
(ص۱۳۷))ء رقم 1۸۸ . 

.50-5715 /5 وتاريخ بغداد,‎ ۱٦١ أخرجه الخطیب في الفقيه والمتفقه»؟/‎ )٦( 

(۷) من الآية ۷۹ء من سورة الأنبياء. 


دی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

الفهم متماثلاً لما حص بە؛'''ء فاستنباط أحكام المسائل الحادثة بطرق دلالات الألفاظ 

المختلفة هو حك النظر ومضار السّبقء «وإِنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. 

ويتفاضلون فيه بالإتقان واليّز والفھم؛''' حيث «العا م من يتوصّل بمعرفة الواقع 

الف في إل معرفة حکم اله ورسولہ ول :ا 
"- المباحث الدلالية الناشنة بسبب الوقائع المستجدة: 

-١‏ مباحث العام والمطلق: فھما يشتملان على دلائل يمكن تعميم الحكم | على 
وقائع لا تحصرء ف ١‏ الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنْما أتت 
بأمور كُلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تننحصر) !2 فأمكنت السيطرة على 
ما لا يتناهى من جزئيات الوقائع بالدّلالة عليها بأجناسها الكليّةء «وذلك أن الله 
بعث محمدا بجوامع الکلم؛ فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة» التي هي قضية كليّه 
وقاعدة عامّة تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصىء فبهذا 
الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد؛'”'ء كأن يقول الشارع - 
مثلا-: (کل مسكر حرام)» فيشمل الحكم كل جزيئاته ووقائعه غير المتناهية, 
۳20175 

-١‏ مباحث فحوى الدلالة: التي تبحث الدلالة غير المنطوق بها من المنطوق» وهي 
( ما يُقتبس من الألفاظ لا من حيث الصيغة» بل من حيث فحواها وإشارتها) 7" 


.۲۷۳ /۲ ابن تيمية» جامع المسائل»‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء جامع بيان العلم» ۲/ .17١‏ 

(۳)ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ 178. 

. ٠١/١ الشاطبيء الموافقات»‎ )٤( 

(٥)ابن‏ تيمية» جموع الفتاوری» ۱۹/ ۲۸۰ 

.۲۲ /٤ ينظر: المرجع السابق» والغزالي» أساس القياس» (ص۱۸)) والآمدي» الإحکام»‎ )٦( 
.5٠7 /۳ الغزالي» المستصفى»‎ )۷( 


یت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
مثل: ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ» وما يستفاد من مفهوم الموافقة 
ومفهوم المخالفةء فإن دلالة فحوى اللفظ بمفهومه وإيمائه وإشارته ومقتضاه تم 
معاقوظطل الاستدلال للوقائع الممشحدة: 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
المطلب الثالث: فساد لسان العرب 


١‏ - وجه کون فساد اللسان أحد أسباب نشأة علم الدلالة: 

كان العرب زمن التشريع وصدر الإسلام يفهمون القرآن والسئّة بالجبلة 
والسليقة» فالعربيّة ملكة من مَلكّاتهم» والفصاحة أعلى مفاخرهم» وذلك لاستقامة 
لسانہم من جهة الإعراب والبيان» كا لا تزال آثار النبوّة تدهم بنور المعرفة 
وسلطان الحق» فلم يحتاجوا إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط. 

وما إن تقادم عهد النبوة» ودخل العجم في الإسلام» واتسعت الفتوحات في بلاد 
فارس والروم» إلا واختلط العرب بالعجم؛ واحتاج العجم إلى كلام العربيّة لغة 
الدّولة الرسميّة» ومع حاجتهم ههال يتكلّموا بها غالبا على الوجه الصحیح؛ بل 
تكلّموها على فساد في أدائها وإفسادها على لسان أهلهاء فلم ينشأ العربي في بلاد العجم 
على لسان عرب مبين» حتی إذا جاءت الدولة العباسية وقد كان قيامها بنصرة رجال 
من فارس» خصوصًا آهل خراسان» «وصار في ولاية الأمور كثير من الأعاجم. 
وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب) 7" ضعفت العصبية للعرب ولسانهاء فكان 
ذلك فتقا آخر في العربية» ازداد به اللسان فساداء وتفشّت فيها العجمة والألحان» 
وكان ذلك بدء شيوع الألسنة الحضرية التي هي هجات العامية» فانتشر اللحن 
واستفحل فساد اللسان» کما ضعفت الفصاحة وتہافت البيان. 

وقد سرى هذا الداء العضال إلى بعض خاصّة الأمّة ونخبتھاء حيث اشتغل كثير 
من نخبة العلماء في العلوم الفلسفية الوافدة بلسان فارس واليونان» ما جعل العجمة 
تسود وتتسيد. 


فانصرف الأغيار على لسان العرب إلى حماية اللسان بوضع قواعدہ وإعرابه. 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۰۰۱ .. 


یت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
وتدوين ألفاظه ومعانيه» فأثمر هذا التدوين وذلك التقعيد حفظ اللسان العربيّ في علم 
اللغة وفقههاء وعلم الدلالة وقواعدهاء على مقتضى وضعها الصحيح كا عَرّفها 
العرب الأقحاح لفظا ومعنی'''. 

وبعد أن كانت اللغة ملكة في اللسان أصبحت صناعة من صناعات العلم 
والتعليم» يتم مها دراسة اللغة وأحكام الأعراب وبلاغة التراكيب» واستعان العلماء 
بہذہ الصناعة على تفسير العلماء نصوص الشريعة ومعانيهاء وكان تفسيرها من قبل 
يستند إلى تفسیر المعنى باللفظ الرديف المنقول عن الصحابة والتابعين» وإِنّما جاء بيان 
نصوص الشرع بقواعد اللغة والإعراب بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة علميّة!". 

لقد نتج عن فساد اللسان العربيّ آثار سيئة خيّمت ظلامٰا على الفكر العربي 
والعلم الشرعي» لکن أسوء آثاره هو فساد فهم المعاني الشرعيّة» فحين رصد العلماء 
أسباب انحراف فهم المعاني الشرعيّة وجدوا أن لِلعٌجمة وفساد اللسان حظا وافرا في 
ذلك» كم نی الآأثر عن ا حسن البصري رحمه الله- آنه قال: (أهلكتهم العجمة, 
یتأولون القرآن على غير تأويله)» وقال الفريابي '': كان سفيان الشوري إذا رأى 
هؤلاء التبط يكتبون العلم يتغيّر وجهه» فقلت له: يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء 
يكتبون العلم يشتد عليك فقال: (كان العلم في العرب وني سادة الناس» فإذا خرج 
عنهم وصار إلى هؤلاء - يعني التبط والسفلة- غير الدّين) )» ومراد قول سفيان - 


)١(‏ ينظر: ابن خلدون. المقدمة» ( ص٤٤‏ 5-5 6)» والرافعي» تاريخ آداب العرب» /١‏ ١٥٥۱ء‏ و1577/1. 

(۲) ینظر ابن خلدون المقدمة» (ص9٠5-١١5).‏ 

(؟) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن الجامع» ۳/ ٤٦ء‏ و البخاري في التاريخ الكبير» /٥‏ ۹۳ء وينظر: البخاري» خلق 
أفعال العباد» (ص ۷ 5 .)٠١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاء التركي الأصلء أبو عبد الله الفريابي» عالم با حدیث.من الحفاظء 
صحب سفيان وأخذ عنه»له (مسند) في الحدیث: توفي سنة ١7‏ اه. 
[ ينظر: تہذیب التهذيب» 9/ ه57, وسير أعلام النبلاءء ]١١5/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الجامع»٠/‏ ٥٥۵۰ء‏ والخطيب في جامع بيان العلم وفضله. .5١5/١‏ 


یت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


رحمه الله- أن العلم الشرعي إذا صار بيد العجم» ومّن ليس له ثبل طبع أذلوه بذلة 
نفوسهم» وحرّفوه بضعف عربيتهم» وليس المراد منع غير العربي عن حمل العلم» فقد 
حمله من غير العرب أَكْمَاء وحافظوا على شرفە'''ء وجاء عن بعض السّلف أنه قال: 
کا ا اع كت هن حاار ھی ار 
الحديث بالفارسیّة)''' وقال ابن جتّی: (إِنْ أكثر مَن ضل من آهل الشريعة عن القصد 
فيهاء وحاد عن الطريقة الى إليهاء فإنَّ) استهواه واستخفٌ حلمّه ضَعْفُهِ في هذه اللغة 
الك ا الف ستوطنت الا ا ات ااي فل اا بوذا 
أشكّل عليه في الکتاب أو في السنة لفظ أو معنىء لا يقم على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره من له علم بالعربية». 

وحيت تفشى فساد اللسان» وظهر خطره على الشريعة والقرآن» قاوم علماء 
الأصول هذا الخطر وحاصروه بوضع علم الدّلالة الأصولي» وذلك بتأسيس الطرق 
الدلاليّة والمناهج البيانيّة المحافظة على النصوص الشرعية ومقصود الشارع» وقد جاء 
عن الإمام الشافعي أنه قال: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم معرفة لسان 
العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»”) لهذا كانت رسالة الشافعي في أصول 
الفقه طافحة بالأساليب العربية» ودلالتها اللفظيّة» لأن دمَن عَدَل عن لسان الشرع إلى 
لسانٍ غيره» وخرج الوارد من نصوص الشريعة عليه» جهل وضلء وم يصب 


.٠٠٠/۱ ينظر تعليق المحقق د/ محمود الطحان على الجامع للخطيب البغدادي»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ٢/٢۲ء‏ عن الرحبي» قال: سمعت بعض 
أصحابنا يقول: ..... ء الآثر. 

(۳) ا خصائص, ۳/ ۲۳۹. 

.۳٣٣ /۳ الشاطبي» الاعتصام»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: السلاسي» منازل الأئمة الأربعة» (ص۲۰۹)ء والذهبي» سیر أعلام النبلاء» /٠١‏ ٢۷ء‏ وأسنده السيوطي في: 
صون المنطق» .٦۸- ٣۷ /١‏ 


= 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
١ 5‏ 
القصد 7 : 


" - أمثلة في أثر فساد اللسان على فهم الشريعة : 
لقد لظ الأصوليون كغيرهم من علماء الأمّة خطر فساد اللسان على نصوص 

الشریعة إِمّا بتحریف معانيهاء أو تعطيلهاء أو سوء فهمهاء وذلك حين وقع في قراءة 

بعض الناس فهم مغلوط ولحن فاحش لنصوص الشريعة» من ذلك: 

-١‏ قول بعض المؤدَنِين في النداء: (حيٌّ على الصلاة) بكسر ال حاءء وصوابه الفتح» قال 
الجاحظ: إِنّه أول لحن سُمع بالعراق'". 

-١‏ حمل بعض العوامٌ قول اللہ تعا ٣:‏ حرمت عَلیک ألمي وم يقززير 4 على تحريم 
لحم الخنزير فحسب» دون شحمه»ء وذلك جهل بالعربية» فلفظ اللحم يتناول 
الشحم بالعربيّة بخلاف العكس. 

“- فهم بعض أرباب الكلام جواز نكاح الرجل تسع حرائر من قوله تعالى: ۾ فانحا 
مَاطاب لک ون الوْسا مى ملت ريع 4" ولا يفهم هذا الفهم عارف بلسان 
العرب» فان وضع: (مثنی وثلاث ورباع)على صيغة (فعَال) و (مَفْعَل) من 
المعدول عند العرب: والمعدول فيه زيادة معنى على معنى اللأصلء وال معنى: 
انكحوا إن شتتم اثنتين اثنتين» أو ثلاثا ثلاثاء أو أربعا أربعاء كقول العرب: 


جاءت ا خیل مثنی» أى جاءت و 


. ٤۸/١ السيوطي» صون المنطق»‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان والتبيين» ۲۱۹/۲ والرافعي» تاریخ آداب العرب؛ ٠١١ /١‏ . 
(۳) من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

.۳۹/۲ والاعتصام»‎ ۲۲۸/٤ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۳ء من سورة النساء. 

.۳۷۱/۳ ۲۲۷ء والاعتصام»‎ /٤ ينظر: الشاطبي؛ ا موافقات:‎ )٦( 


دت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


- 


استدلال بشر المريسي''' بقول اللہ تعالى: +[ إِتَلعَلتَهوتاعَرَييا "على خلق 
القرآن» «وبشر رجل من أبناء الأعاجم» يتأوّل کتاب الله على غير ما عناه الله عز 
وجل»... ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه في كلامها ولغاتہاء''' فلا يلزم من 
لفظ 7طت ) مع الخلق::وسياق الات يذل غل أن ال اك 
فهم البعض قوله تعالى: + وقد دنا لِجَهَئَرَ کیا يس نوالا 0 کو 
لاحي ےش تج لح بي حي هو 
(ذرأنا): هُرَّةْ الرجل: التي هي الّق. لکن مزھا يتركه أكثر العرب". 

فهم الخوارج من عموم قوله تعالى: إن الْحَكَمْ لاو 4 أنه لا تحكيم للرجال 
مطلقاء ولو علموا قاعدة العرب بأن من العموم ما يراد به اللخصوص ل يُسرعوا 
هذا القولء وم يُعرضوا عن مثل قوله تعالى: # فَأَبِعَتوَأحَكَمَا من اَمَو وَحَكَمَا ين 
اهلها 4 وقوله: ۾ کیو دَوَاعَدَل يكح 'ءإذ هو دلالة خصوص العمو مل 
وعقب الشاطبي على مثل هذه الأمثلة بقوله: «فقد ظهر بہذہ الأمثلة كيف يقع 


الخطأ في العربية فی كلام الله سبحانه وتعالى» وسنة نبیّه محمد يِه وأن ذلك بُوڈی إلى 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي» العَدَوى بالولاء» فقيه معتزلی عارف بالفلسفة»»أخذ الفقه عن القاضي 


أي يوسف» وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء» توفي سنة ۲۱۸ھ. 


[ ينظر: تاريخ بغداد» ۷/ 11» وميزان الاعتدال» ۱۱ء والجواهر المضية» "5/١‏ ] 


(۲) من الآية ۳ء من سورة الزخرف. 

(۳) الكناني» الحيدة والاعتذار على من قال بخلق القرآنء (ص١5).‏ 

.۲۱۸/۷ ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۱۷۹ء من سورة الأعراف. 

.)١75 وابن قتيبة» غريب القرآنء (ص‎ ۲۳٢ /٤ ينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٦( 
من سورة الأنعام.‎ ٦۷ من الآية‎ )۷( 


(۸) من الآية ٣۳ء‏ من سورة النساء. 


(۹) من الآية ۹۵ء من سورة المائدة. 
١ )‏ ینظر: الشاطبي؛ الاعتصام» ۲/ ۰ والموافقات» ۳/ ۳۱۳ و٤‏ / 777. 


رب 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


تحريف الکلم عن مواضعہ؛'''. 

ولعل مبحث المبادئ اللغوية أهمّ المباحث الدلالية الأصولية التي قصد 
الأصوليون به التنبيه إلى ضرورة تقويم اللسان» وتفسير نصوص الشريعة بصحيح 
العربيّة دون سقيمهاء إذ به يشرح الأصوليون وجوب فهم الكتاب والسنة باللغة 
الصحيحة» وأن اللغة أحد المواد التي يُستمدٌ منها علم الأصولء لتوقف معرفة 
الكتاب والستة على اللغة» فمن لا يعرف اللغة لا يُمكنه استخراج الأحكام من 
الكتاب والسنة'''ء بل إن تعلّم اللغة عندهم ومعرفتها فرض واجب على المجتھدہ فإِنّ 
فهم الكتاب والستة لا يفهم إلا بعلم اللغة العربية» وما لا یتم الواجب إلا به فهو 
0۳-۵ 

ثمٌ إن المباحث الدّلاليّة الأصوليّة التي بها استقامة اللسان وتصحیح الفهم إلا 
أشادها الأصوليون لقصد استقامة الفهم الصحيح على مقتضى وضع اللغة الصحیحة 
كمباحث العام والخاص» ومباحث ظهور الدلالة وخفائها ووجه کشفھاء ونحوهاء 
فان د هك ناضيف عة ال من :رمن هة الاو اأص ل وت هة 


)٤( سی‎ ian 
0 4 التحقيق: لغود‎ 


..۳۷٤ /۳ الاعتصام,‎ )١( 

(0) ينظرء المستصفىء الغزالي» ۲۷/۱ وابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» ۲۰۱/۱ والطوفي» شرح 
المختصرء »558/١‏ والمرداوي» التحبير» ۱۹۱/۱ء والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲٤/١‏ 

(۳) ينظر: الرازي» المحصولء ۲۰۳/۱ و ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» /١‏ 071. 

(:) الطوفي» شرح المختصرء ۶۸۱ 


ص 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الدلالات 


: وجه کون التعارض بين ظاهر الدلالات أحد أسباب نشأة علم الدلالة‎ - ١ 
لا يخفى جواز تعارض الدّلالات الشرعيّة في ما بينها بحسب الظاهر لا في نفس‎ 

الاسر ناف التق أن الات والسئة لين تھا تحارص فى نالاو واا 

التعارض بحسب نظر المجتهد)7"» فقد يعترض النصوص أحوال يظهر للمجتهد فيها 
تعارضهاء كأن يأتي نضّان في حكم أمر واحد» وقد زاد معنى أحدهما على الآخرء بأن 
كان الأول عامًا والآخر خاصًاء أو الأول مطلقا والآخر مقيّداء أو أن يكون أحدهما 
حاضرا لشيء والآخر مبيحا له أو لبعضه. أو أن يكون أحدهما موجبا لآمر والآخر 

نافيا لە''ء كما في هذه الأمثلة الآنية: 

-١‏ تعارض عموم قوله تعالى + وَألْصَارِقُوَاَلسَارِكَهُ قط موا ْدِيَهُمَا #'". مع خصوص 
قول عائشة - رضي الله عنها- في الحديث: (كان رسول الله 44 يقطع السارق في 
ربع دینار فصاعدا) 47), فظاهر عموم القطع في الآية يعارضه ظاهر خصوص 
الحديث بأن القطع في سرقة ربع دينار فصاعداء ووجه الجمع هو حمل العام على 
الا 


کے ۲ 03 
رو رو و وج23 2٠‏ 
سہر 


۲- تعارض عموم أمر الله تعالى في قوله: 8 اسحا رم فاقوا الْمْشْرِكِينَ حیّث 


.۲۳۲ /٥ وينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ ١۸۹/۲ الشنقيطي» نثر الورود»‎ )١( 

.771-1707 /۳ والغزالي» المستصفی»‎ ۲۲٢/٢ ينظر: المرجع السابق» وابن حزم الإحكام»‎ )٢( 

(۳) من الآية ۳۸ء من سورة المائدة» 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ال حدودہ باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه)) وفي كم 
پُقطع؟ء (ص ۰ ۱۱۷))ء رقم 1۷۸۹ء ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاہاء (ص٢١۷)؛‏ 
رقم ٤۳۹۸‏ . 

)٥(‏ ينظر: ابن حزم» الإحکام» ۲/ ۲۲۷ وأبو يعلى» العدة» ۱٥٥/١‏ والغزالي» المستصفی» ۳/ ۳۲۲ والآمدي» 
الإحكام» ۲/ ۳۲۲ والطوفي» شرح لمختصر» ۲/ ۱۷۷ء وابن أمير حاج» التقرير والتحبير» /١‏ ۲۸۰. 


Ca 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


1 مځ ہی النبي ولا عن قتل نساء الكفار وصبيانهم في حال 
ا حرب''' فالتهي عن قتل نسائهم وصبیانہم يُعارض عموم لفظ (المشركين) في 
الآيةء ووجه الجمع هو حمل العام على الخاص'" 
۳- معارضة الخبر في قول الله تعالی: ‏ رش عبت سال ها “ وني قوله: و 
الیکا 4 لقوله تعالى: + هَدَابمْلَايْطُِونَ 4ء والأصل أن الخبر لا يقبل 
0 ووجه الجمع هو حمل العام على الخاص""» أو بحمل العموم على الدّلالة 
البلاغية» فيّقال: إنهم لا ينطقون بحجة نافعة» ومن لا ينطق ہم ينفع کُمَن لا 
e‏ 


-٤‏ معارضة إطلاق قول اللہ تعالی: # ومن کات رید حر ت الا مویہ وَمَالَه ف اضرو ین 
رم 


ہے ہج ہے رح سا جو ر رص 


تيب 4 مع قوله تعالی: ا من کان بريد السا حلة عم لھا مادام لس تید کا 
حيث أطلقت الآية إيتاء الدّنیا لكل طالبيهاء وقيّدته في الآية الثانية بمشيئة الله 
تعا ی وإرادته» والتحقيق في ذلك: حمل المطلق على القیّد'''' 


)١(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة التوبة. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجهاد. باب قتل النساء نی ا حرب (ص ۹۸٦)ء‏ رقم (0015 ٣۳۰۱)ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد» باب تحريم قتل النساء والصبيان في ا حرب (ص ۷۷۲) رقم (51 5/2.50 50). 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة» ۱/ ۲۰٠٢٣۱۸۷‏ وال مكي» تہذیب الفروق» مطبوع مع الفروق» 2509/١7‏ 
والسبكيء الإمباج» ۲٢ /١‏ والشاطبيء الموافقات» 7/١‏ ٤٦ء‏ وأمير بادشاه» تيسير التحریر؛۱/ ۲۷۹. 

)٤(‏ من الآية ۲۷ء من سورة الصافات. 

)٥(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النساء. 

)٦(‏ من الآية ٣٠ء‏ من سورة المرسلات. 

(۷) ينظرء الغزالي» المستصفى» ۳/ ۴۹۰۱ء وابن قدامة» روضة الناظر ۲۱٢/١‏ وآل تيمية» المسودة» /١‏ 7715. 

(۸) ينظر: د/ عبد الكريم النملة» المهذب» .٣١۹/۲‏ 

(9) من الآية »٠١‏ من سورة الشورى. 

)٠١(‏ من الآية ۱۸ء من سورة الإسراء. 

)١(‏ ينظر: بن السيدء الإنصاف» (ص4١١)»‏ والسبكي» الأشباه والنظائرء ۲/ ٢٥۲ء‏ والشاطبي» الموافقات» 


مت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وحيث « لا يصح عن النْبيّ بلا أبَداً حدیثان صحيحان مُتضادان ينفي أحدهما ما 
يثبته الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسيرء إلا على وجه 
النسخ؛'''ء فقد وجب معالجة ذلك التعارض بالطرق الدلاليّة العربيّة والشرعیّة « فا 
كان مشتبها لتنافي الخطابين أو الدليلين في الظاهر» فلا بذ من التوفيق بینھما؛'''ء فانبرى 
علماء الأصول للتوفيق بين الدلالات المتعارضة في تضاعيف كلامهم في مباحث 
دلالات الألفاظ وطرق الترجيح”"» فكان هذا التعارض الظاهري في الأدلّة الشرعيّة 
دافعا آخر يدفعهم للغوص في علم الدلالة وتشييد أركانه» لان هذا العلم «يُعرف به 

إرادة المتكلّم؛ وأنّه - مثلا- أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصّا)'“'. 

: المباحث الدلالية الناشئة بسبب ظاهر التعارض بين الأدلة‎ - ١ 
نشأ بسبب التعارض الظاهر بين الأدلة طائفة من مباحث علم الدلالة‎ 

الأصوليء وأبرزها التالي: 

-١‏ مسائل معرفة مواقع التعارض» و مرا تب الجمع بين الدلالات المتعارضة: لأَنْ 
النهون العا رضبين قدب نان عافن أو غاص أويكون أشدرعناغاما 
والآخر خاصًاء أو يكون کل منھما عامًا من وجه خاصًا من وجه» وهذه مراتب 
ختلفة بحثها الأصوليون نی دلالات الألفاظ/"". 


ے۔ "٤١/۳‏ والزركشي» البحر المحيط» ۳/ ۷. 

)١(‏ كما نقله عنه: الزركشي» في البحر المحيط ١١ /٤(‏ 5). وينظر: الغزالي» المستصفى»(٤/ »)١١١‏ والشاطبي» الموافقات 
/٥(‏ ۷۳)ء وابن كثير» اختصار علوم الحديث» (ص175١).‏ 

(۲) آل تيمية» المسوّدة» .۳٦٣ /١‏ 

(۳) وقد جمع كلامهم أد/ عبد العزيز العویدہ في رسالته: تعارض دلالات الآلفاظ والترجيح بينهاء وهي مطبوعة . 

(5) الغزالي» المستصفى» ۳/ .۳٣٣‏ 

.۷۳۳ /۳ والطوفي» شرح المختصر»‎ ۳٥٣٣ /۳ والغزالي» المستصفی»‎ ۳٥٣ /١ ينظر: الجوينيء البرهان»‎ )٥( 


رہ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


۲- مسائل حمل العام على الخاص وطرقه وهو كيفيّة مل الكل على بعض أجزائه. 
۳- مسائل حمل المطلق على اليد" . 

وغير ذلك من المسائل الكثيرة ا منششرۃ في کتب الأصوليين» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن من أسباب الاختلاف: «اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
دل على أنها ليست مُرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيّد أو الأمر 
المطلق ہما ينفي الوجوب؛ أو الحقيقة با يدل على المجازء إلى أنواع المعارضات. وهو 
باب واسع أيضاء فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر 
خضم؛'''. 

والمنھج العام الذي اتخذه الأصوليون في التوفيق بين تعارض دلالات الأدلّة هو: 
جعل الدلالات التي تفتقر إلى بيان مثل: المجمل والعام والمطلق قبل معرفة مبیّناتہا من 
قسم المتشابه» والدلالات التي استقلّت ببیانہا مثل: المخصّص وا بین والمؤوّل والمقيّد 
من قسم المحكم» فيتمٌ حمل المتشابه على هذا الملحک''. 


.۷۳۳ /۳ والطوفیء شرح المختصرء‎ ء۲٥٢٤‎ /١ ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٦٤٦٦ء والقرافي» الفروق»‎ )١( 
.۲۸۸/۱ ينظر: الکلوذاني» التمھیدء ۲/ ۱۷۷ والجويني»‎ )۲( 

(۳) رفع الملام» (ص ۳۰). 

.۳۰٣ /۳ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 


ت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
المطلب الخامس : بوادر التأويل الفاسد. 


من أعظم ما نعم الله به على سلف الآمّة المحمديّة اعتصامهم بالكتاب والسنة 
والتمسّك بمعانيهها الصحيحة» فكان من الأصول المتفق عليها بین الصحابة والتابعين 
هم بإحسانٍ: عدم معارضة القرآن الكريم لا برآي ولا ذوقٍ ولا مَعقولٍ ولا قياس 
ولاوجد. ۱ 

وهم مجتمعون على ذلك إذ حدثت التأويلات الفاسدة لکلام الله تعا لی وكلام 
رسوله يلد والتي تحيل اللفظ إلى غير مدلوله الظاهر بلا دليل أو قرينة صارفة» حيث 
ظهرت في عصر الصحابة بدعة الخوارج» والتي نبعت من سوء فهمهم للقرآن وتأويله 
على غير ما أراده الله تعالى منه» فظنوا أن وعيده يوجب تكفير أرباب الذنوب» 
وخلودهم في النار» فأوّلوا مغفرة الله لا دون الشرك في قوله: إِنَالَه لَايحْي أن يشْرَدَيو 
يدك نيا 4 بأتها خاصّة بمن تاب من الذنب» وليست مُطلقة في کل 
دتتا دون الشركة" . 

وني أواخر عصر الصحابة ظهرت بدعة التشيّع لعل - رضي الله عنه- وآل 
البيت» وحملهم التشيّع على تأويل نصوص الوحيين على غير ما أراد الله ورسوله يلد 
ومن تأويلهم: تأويل لفظ (البحرين) في قوله تعالى: لإمرحَالحَرويِيَانِ)4'"'. بأنّه علي 
وفاطمة رضي الله عنهما-» ولفظ (اللؤلؤ والمرجان) في قوله تعالى: + رج جما لو 
راث ا “أ بأخهما الحسن والحسین - رضي الله عنھما-'"'. 


)١(‏ من الآية ۸٦ء‏ من سورة النساء. 

.507 /١ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص٤٥٥)ء والزمخشريء الكشاف»‎ )١( 
من الآية ۱۹ء من سورة الرحمن.‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الرحمن. 

. ٠٠٤/۳ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبویق‎ )٥( 


® 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


كذلك حدثت في آخر عهد الصحابة بدعة القدريّة. وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقوم عن الإيمان بقدر الله مع الإیمان بنصوص أمره ونهيه» ووعده ووعيده. 
وظنُوا بفسادِ فهيهم معارضة علم الله تعالى الأَرَليّ لأمره وتَيْيِه ووعده ووعيده» وأن 
من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر أو ينه وهو يعلم أن المأمور يَخْصيه ولا يُطيعْه 
فأوّلوا نصوص عموم مشيئة الله وقدرته على ما يوافق قوهم. 

ثمٌّ في آخر عصر التابعين ظهرت بدعة الجهميّة المعطّلة للمعاني الشرعيّة» فحملوا 
اسم الإیمان الشرعي على جرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به اللسان وم تعمل به 
ا لجوارح» وقد كان قولا شنيعا لا يعرفه أحد من علماء الأَمّة قبلهم'"". 

وكانت « البِدَعٌ إا يظهر منھا أوّلاً فأوّلاً الأخفت فالأحفت ؛'''ء حتى جاء المباحيّة 
الممسقطة للشرائع مطلقاء المحرّفة لكلام الله تعالى ورسوله ية عن مواضعه؛ فازداد 
التأويل سوءً على سو" كطواءٌ تأويلات غلاة الشيعة و« الإساعيلية والتصيريةء في 
تأويل الواجبات والمحرمات. فَهُم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. 
ومّن تدبّر ما عندهم وجّد فيه من الكذب في ا منقولات: والتكذيب بالحق منهاء 
والتحريف لعانيهاء ما لا يُوجّد في صنف من ا مسلمین...؛ 9ء وهكذا ما «فتح باب 
التأويل إلا مضادّة ومناقضة حکم الله في تعليمه عبادّہ البيان» الذي امتنٌّ الله في كتابه 
عل امان سحل اا وا ال أن ر المتاولن اماک عديدة کس الات 
لهم على التأويل» وبحسب قصور أفهامهم ووفورها». 


.77١ /5 ينظر: ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیّق ۲/ ۷۷٦ء ومجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۰ء ومنهاج السنة»‎ )١( 
٥٥۸/۸ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» 

(5) ابن تيمية» منهاج السنة النبویق ۳/ ٤٠٥‏ . 

.۱۸۹/٦ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.۱۸۸/٦ المرجع السابق»‎ )٦( 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


والسبب الرئيس للتأويل الفاسد أمران: الأول: سوء الفهم. والثاني: سوء 
القصد'''. لأن «منشأ الباطل: من تَقصِ العلم؛ أو سوء القصد»» وإذا اجتمع سوء 
الفهم مع سوء القصد جاء التأويل أشدَّ انحطاطا”» كا اجتمع الأمران في تأويل غلاة 
الصوفيّة ومتطرّفي الشيعة» فجات تأويلاتهم شنيعة فاحشة مُستقبحة» كتأويل غلاة 
الشيعة لفظ (الشرك) في قوله تعا ی :لین شر لحبطنَعَثكَ 4 بمعنی: أشر كت بين 
جےے وق ہے ارات جس 
امم أن تدبو بره )'”ءبآتہا عائشة - رضي الله عنها-» ولفظ الشجرة في قوله تعالى: 
( وَالشَّبَر الملعوئةفالْفُرءَان ہا ا 0 امت قال ابن تيمية عن هذه التأويلات: 
وکل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم)'". 

وذلك التأويل الشنيع بخلاف تأويل ا خوارج وأهل الإرجاء فالخوارج كان 
رہ و ےت ون ہج تا 
وأمّا الإرجاء فقد أحدثه قوم بة بقصد جعل أهل القبلة كلهم مؤمنین لیسوا كارا 
فحملهم عل التأويل الفاسد سوء فهمهم دون سوء قصدهم» فجاءت تأويلات 
الطائفتین أخفٌ شناعة وأقل فظاعة!". 

۵ 08ہ شتقوا هم ألفاظا غير ما 


)١(‏ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ٦/۱۸۸ء‏ والصواعق المرسلة» ٠٠٥/٢‏ وابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاویة 
(ص0١08).‏ 

(۲) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل: ۷/ 51 .١‏ 

(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»7/ ٠١١‏ وابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاویق (ص .)58١‏ 

)٤(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة الزمر. 

)٥(‏ من الآية ۷٦ء‏ سورة البقرة. 

)٦(‏ من الآية ٦٠ء‏ من سورة الإسراء. 

(۷) منهاج السنة النبویق ٠٠٤/۳‏ . 

(۸) ينظر: ابن تیمیة مجموع الفتاوى. ۱۷/ ٤٤١-٤٤٥‏ . 


ت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


جاءت به كلمات القرآن الكريم والستة الطهرة» كما استبدلت الجبريّة لفظ (التيسير) 
الوارد في الشرع من قوله كلا: اماف پت سر لا څلق له)» ثم قر آي قوله تعالى: 
+ امان عط راک ری دبا لی )ایی نر ھا '')''ء بلفظ (الجبر)؛ وترکت لفظ 
(التیسیر) الذي هو لفظ القرآن والسّئة""» «فأؤجَبَ ذلك هجر النصوص وجهل 
معانيهاء ومعلوم أن تلك الألفاظ (المستحدثة) لا تفي بغرض الدلالات الشرعيّة 
فتولّد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة 
من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ' 

ولقد بان للأصوليين ولغيرهم من العلماء أن أهل التأويل لا يقصدون طلب مراد 
المتكلم بکلامه» ولا تفسیر كلامه ہم يُعرف به مراده» ويناسب حاله» وکل تأويل 
كذلك فصاحبّه غالط في فهمه. كاذب في دعواه'”'» لهذا يُعدٌ «فتح باب التأويل على 
النصوص یتضمّن عیَْھا والطّعنَ فيهاء وعَزْها عن سلطانهاء وولاية الآراء الباطلة 
والشبه الفاسدة»'"» بل ولا تزال « القلوب تنحل عن الجزم بشيءٍ تعتقده مما أخبر به 
الرسول يل إذ لا يُوئق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد) 7") 


(١)الآيات» ٦٦٠٤‏ ۷ء من سورة الليل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (فَأَمّا من أعطی)ء (ص٤۸۸)»‏ رقم ٤٤۹٦ء‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. (ص١٥۱۱))ء‏ رقم 1۷۳۳ . 

(۳) ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوى» ۱۸/۸ء وابن القیٔم؛ التبيان في أقسام القرآن» (ص54). 

.۲۷۲ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»”/ ٦۱ء وينظر: مفتاح دار السعادق‎ )٤( 

.١7 /١ ينظر:ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٥( 

(٦)ابن‏ القيم» الصواعق المرسلة» ۲/ /551. 

(۷)ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» (ص۸٥۲).‏ 


ت 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

" - نشأة علم الدلالة الأصولي في سياق ممانعة التأويل الفاسد: 

لقد سرت نظريّة التأويل إلى الفقهاء. فعمد بعضهم إلى تأويل بعض نصوص 
الأحكام الفقهيّة» إلا أن تأویلانہم أخفٌ ضررا وأقل اعتداءً من تأويل طوائف 
الاعتقاد فإن التأويلات الفقهية منها القريب الذي يترجّح بأدنى دلیل لقربه. ومنها 
البعید الذي لا یت رجح إلا بدليل قوي يعززه» ومنها ا متعذر الذي لا يحتمله اللفظ 
بحالِء يرد ولا يُقبل'"» من ذلك تأويل بعض التفقھة قوله َِ: (من مات وعليه 
صيام صام عنه وليّه) أن المراد من صوم الوليّ هو الافتداء» بأن يدفع كفارة عن 
الميت» وهو تأويل بعيد جداء لا تساعدہ اللغة'"» وتأويل بعضهم لفظ (المرأة) في قوله 
يل (أُيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل) ‏ بأتہا المرأة الصغيرة لا 
البالغة» وهو تأويل بعيد جذاء لأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان» كما أن 
الصبي ليس رجلا في حكم اللسانء بل إن دخول البالغة الكبيرة في لفظ (المرأة) أولى 
وأغلسومة المغررة) ول غوران ين اللفظ غل النادن ويرك اقالت“' 

هذا نہض علماء الأصول بواجبهم الشرعي» فحصّنوا معاني النصوص الشرعيّة 
عن التأويلات الفاسدةء والأقاويل المزخرفة» مُنادین أبدا بوجوب حمل كلام الله تعالى 
ورسوله پل على الوجه الذي أراده الله تعالى ورسوله الآمين بيا وقد قال إمام 


.۱٥١ /١ وابن أمير حاجء التقرير والتحبير»‎ ۲۰١٤۸ ينظر: الأصفهاني» بيان اللختصرء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» (ص٣۳۱)ء‏ رقم ۱۹۵۲ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» (ص٤۷٦)ء‏ رقم ۲٢۹٦۲۔.‏ 

(۳) ينظر: العظيم آبادي» عون ا معبود ۷۹/۹. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه» کتاب النكاح» باب في الولي» (ص٣٦۳۱)‏ رقم ۲۰۸۳ والترمذي في سننه» کتاب 
النکاحءباب ما جاء لا نكاح إلا بولي» )۲٥۹(‏ رقم ١۱۱۰ء‏ وقال حديث حسن: وقال الحافظ في البلوغ» ۲/ :۷١‏ 
صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وصحح الالبانی في الإرواء» /٦‏ 5 71. 

2515 /١ وابن قدامة» روضة الناظر»‎ »4٠١ /١ ينظر: الجويني» البرهان» ۳۳۹/۱ وابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٥( 
.)۲۲٢ والآمدي» ۵۸/۳ والقرافیء شرح تنقيح الفصول» (ص‎ 


© 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


الحرمين الجويني: « ذهبت أئمّة السلف إلى الانکفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء... والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقداء اتباع سلف الأمّةء فالأولى 
الاتباع وترك الابتداعء والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمّة حجة مُتبعة 
وهو مُستند عظيم» وقد درج صحب النبي 8ل على ترك التعرض لعانيهاء ...وإذا 
انصرم عصرهم وعصر التابعين - رضي الله عنهم - على الإضراب عن هذا التأويل» 
كان ذلك قاطعا به الوجه ابع بحقٌ... »'» وقال أبو حامدٍ الغزالي: «إِنْ كان فتح 
باب التأويل» والتصريح به يودي إلى تشويش قلوب العوام» فيبدع صاحبه في كل ما 
لم يور عن السلف ذکرہ؛''' وعدوا تأويل النصوص عن ظاهرها من «الاستجراء 
على دين الله تعالى» والتعرّض لخرق حجاب اهيبة »". 

وبذلك استحث التأويل بکل مسالكه علماء الأصول إلى تمانعته بعلم الدّلالة 
الأصولي» وصياغة هذا العلم المبارك على مسلك: « أن کل ما ظهر في قصد الشارع لم 
يجز مخالفة ظاهر قصده بقياس» فلهذا لم يشتغل الأوائل المتقدمون ب أنشأه ناشئة 
الزمان من التأويلات الُزخرفةء ول يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالھا؛'٭'ء ومن أجل مزيدٍ 
حماية لكلام الله تعالى ورسوله َء أفاض الأصوليون في تفصيل ما يقبل التأويل وما 
اله ن ضرص الگا اھ نويروا أن تر نال التارتا رحالاشل 
التأويل لیس باهيّن» بل لا يستقل به إلا الماهر ا حاذق في علم اللغةء العارف بأصول 
اللغة» ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعارتها وتجوزاتهاء ومنهاجها في ضروب 
الأمثال)". 


)١(‏ العقيدة النظاميّة» (ص71-177). 

() فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة» (ص00). 

(۳) الجويني» البرهان» 57/١‏ ". 

.۳٤٣۹ /۱ المرجع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ الغزالي» فيصل التفرقة بین الإسلام والزندقة (ص59). 
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الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

وكانت أكثر مباحث علم الدلالة الأصولية تخدم هذا الغرض وتفي به» فكل 
مسائله هي لجل حفظ دلالة الشارع» فلا جرم أن يكون التأويل الفاسد أحد 
البواعث الأساسيّة لنشأة علم الذلالة الأصولي» حتى استتمامه واكتماله. 
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المبحث الثانى : 
النشأة والتکوین 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأة الدلالة الأصولية 2 عصر التشريع 
والصحايك. 


المطلب الثاني : نمو الدلالة الأصولية مايين عصر 
التايعين وتفعيد الشافعي. 


المطلب الثالث: رسوخ الدلالة الأصولية ب2 كتب الأصول. 
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الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
المطلب الأول : نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة 


١‏ - نشأةالدلالة الأصولية في عصر التشريع: 

مقام النبئّ وا في التبلیغ والبيان: 

لقد كان النبي بي يقوم مقام البلاغ عن ربّه تعالى أحسن قيام» وذلك أنه 2 
يقوم بتبلیغ لفظ القرآن مع بيان معانيه غاية البیان'''ء كا كلفه الله تعالى بذلك في قوله: 
وارلا لیک لڪ ر لمي داس ما رل إل ولعلَّهُميتشَكرُوت "١#‏ فأهم مهرّاته شرح 
القرآن وبيان معانیهہ لأن في القرآن من القوّة العلميّة ما يجمع بها المعاني الشرعيّة 
الدقيقة في اللفظ الوجيزء فيقصده يك بالشرح والتفصیل'''. 

والرّسولٌ يل قد بار الوحي المؤيّد به وعَصّمَّه الله من اللَل وعلّمه مالم يكن 
يعلم» فصار أعلم الخلق بمعاني القرآن ومقاصده“» «وأعلم الخلق بالحق» فهو كلا 
أنصحهم هم» وأعظمهم رغبة في تعريفهم وتعليمهم وهداهم» وهو أحسنهم انا 
وأئتھم برھانا؛'"“ء هذا فإن «الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف تفسيرها 
من جهة النبي َء لم ثحتج في ذلك إلى الاستد لال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم)”". 

وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقصدون النبيّ ية في طلب بعض معاني 
ا ا دو نات رایت امت ن رمن انطع اقرت وكاتوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه. أما دقائق باطنه فإن| كان يظهر لهم بعد البحث والنظر من 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۹)ء وابن القيم» إعلام الموقعين» /٦‏ ۳۲ء والموصلي» مختصر 
الصواعق المرسلة» (صغ 07). 

)٢(‏ من الآية ٤٤ء‏ من سورة النحل. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» (ص۳۹)ء وابن كثير» مقدمة تفسير القرآن العظيم» ۷/۱. 

. ٠١/١ ينظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن»‎ )٤( 

. ٤۹۳ /۸ ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیق‎ )٥( 

.7/5 /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


Ca 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


سؤاهم النبي يَلِ... ؛''' کےا في الصحيح عن جابر - رضي الله عنه- آنه قال في 
حديث حجة الوداع: (والقرآن ينزل على رسول الله ا وهو يعرف تأويله؛ فما عمل به 
من شيء عملنا بہ)'''ء فمستند الصحابة في التعرّف على مراد الله تعالى من كلامه هو ما 
يسمعونه من النبي 8لا ويشاهدونه من هديه 4 وفعله. 

وقد كان النبيّ ئ مبيّدا للأسماء الشرعیّة والأحكام الدينيّة» فقصد ئة بيان 
الاسم والحكم مع" ولا ينبغي أن يقال أن النبيّ بي «بُعث مُبيّنا للأحكام دون 
الأسامي؛'٭'ء كما قاله بعض فقهاء الحنفيّة كي يتوسّعوا في استثار الأحكام من 
القياس» دون استثارها من دلالة اللص» كما قالوا: أن قوله ية (كلٌ مسكر خمر) ا“ 
آي إثّه مكل اشرق التخريم ول د اغلاق لی ال لآن ارب لا گی 
الخمر إلا المنَحْذ من العنب» لكنّ الحاجة إلى تقدير لفظ (مثل) في الحديث غلوٌ في هدر 
معنى اللفظ الذي قصده الشارع دون واسطة قياس» قال ابن العربي ”: «فإن قيل: 
احتجنا إلى هذا التقدير لأن النبي بي لم يبعت لبيان الأسماءء قلنا: بل بيان الأسماء من 
جملة الأحكام ان لا يعلمهاء ولا سيا ليقطع تعلق القصد بها ”". 

ومن مقام التبليغ النبوي بدأ ينشأ علم الدلالة الأصوليء وبدأت جذوره تتأثل 


.١5 /١ الزركشي» البرهان في علم القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحہہ كتاب ال حج؛ باب في حجة النبي يله (ص٥١٢)ء‏ رقم .۲۹٥۰‏ 

() ينظر: ابن القیم؛ إعلام الموقعين» .7٠ /٦‏ 

(5) البخاري» كشف الأسراں ۳/ ۱۹۷. 

. ٥۲۱۸ أخرجه مسلم في صحیحه» كناب » باب بیان أن كل ما أسكر مر (ص 846 )» رقم‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي ا معافري؛ من أهل إشبيلية» أبو بکرہ الإمام الحافظء والفقيه المالكي الشھیں 
رحل إلى المشرق فأخذ من ا حجاز ومصر والعراق» من مؤلفاته: أحكام القرآن في التفسير» والقبس على موطأ 
مالك» والعواصم من القواصم» توفي سنة ٤‏ ٥ه.‏ 
[ ينظر: الديباج المذهب (۲/ ۲۳۳)ء وشجرة النور الزكية (۱/ .])۳٣٣‏ 

(۷) كما نقله ابن حجر» فتح الباري» .٦٦ /١١‏ 


© 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وقواعده تتأصّلء وذلك بفضل تعليم النبيّ بي وإرشاده وکمال بيانه» فقد بین الرسول 
ِل لصحابته مهات الدلالة الشرعيّة وکلیّاتہاء كا يتضح ذلك بالأمرين التالیین. 

تشريع القواعد الدلاليّة في عصر التشريع: 

من آثار بيان النبيّ ية تشريع كثير من القواعد الدلاليّة بتفاصيل هذا البيان» ومن 
دللك: 

أولا: تقریر قاعدة حمل المجمل على بيانه ياء القولي والفعلي: « وني القرآن مجمل 
كثير» كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك» ما لا نعلم ما آلزمنا الله تعا ی فيه بلفظه. 
لکن ببيان رسول قلَل؛''' فقال بيا في شأن بيان الصلاة: (صلوا كما رأيتموني 
أصلیي)'"'ء وقال و في شأن بيان الحج: (لتأخذوا عني مناسككم) '''ءوغیر ذلك ما 
فرضه بي بيان لمجمل. 

ثانيا: تقرير قاعدة رد المجمل والمشتبه إلى قائله: ونما قرّره يَللِةِ في منهج بيان 
المجمل والُشتبه ردّهما إلى عالمه الذي هو أعلم بمراده فقال كَلِ: (إنّ القرآن لم ينزل 
يكذب بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جھلتم منه 
فردوه إلى عالمه) “ء فالتاظر في نصوص الشريعة له أن يجتهد في التوفيق بين الآيات» 
وا لمع بین المختلفات» وتوضيح المجملاتء فإن م يتسّر له ذلك فليعتقد أنه من سوء 
فهمه» وليكله إلى عالمه» وهو الله ورسوله يك ”.والردٌ إلى الله ورسوله بي هو لأجل 


.177/١ ابن حزم» الإحکام»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه» (ص۳۰۲). 

(۳) سبق تخريجه (ص ۳۰۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب» ۱۱۸/۲ وابن ماجة في سننه من حديث أبي معاوية» باب في القدر» 
(ص۳۱)ء رقم ۸۵ء وقال عنه ابن تيمية في (الاقتضاء)» /١‏ ”177: هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه 
عنه الناس. 

.۲٦٢ /٦ ينظر: الشافعي» الرسالة» (ص۷۹)ء والمناوي» فيض القدير»‎ )٥( 


سس روہ سس 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


الفهم مٹھما!''. 

الثاً: تقرير قاعدة عموم دلالات الشريعة إلا ما خصّه الدّليل: فقد كان يل يقرّر 
عموم الشريعة ونصوصهاء ويدلّ على ذلك بأقواله يِه کما قال كَلِ: (أعطيت خمساً م 
يُعطهن أحد قبلي...). وذكر منها: (وبعشت إلى الأجمر والأسود) '''ء وقال كَلِ: (إنما 
قولي لامرأة قولي لمائة امرأة)'"'ء وقد عرّفنا رسول الله و على عموم الشريعة مرّة بعد 
آخری حتّى تتمٌ هذه القاعدة على أكمل وجه وذلك كأن یصدر وك بعض 
الأحكام بلفظ (کل)ء كقوله: (كل مسكر مرہ وکل مُسکر حرام) 7 فإذا «ثبت في 
شيء أنه مُسكر دخل تحت العموم واستحقٌ صفة التحريم »أو أن يقر الصحابة على 
فهم العموم من صيغته» کما فهموا العموم من (ما) الموصولة في قوله تعالى: # وَإِنتُبَدُواً 
مَا شرم وخ وياس يکم یو اہ ۰4 وقالوا: أيْ رسول الله: كفنا من الأعمال ما 
سر اوقنية :فداه لجان له ھی نال ا ER E‏ 
وأطعنا...)' فأقرّهم على فهمهم'". والمتتبّع لأحاديث السنّة بجد هذا المعنى فيها 
مقرّرا جليا. 


() نظر: البفری:العمدہ 157/9 

.)۷٦ص( سبق تخر ججه»‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /٦‏ ۳۷۵ والنسائي في سننه دالمجتبی)ء كتاب البيعة» باب بيعة النساء (ص 155) رقم 
() والترمذي في سننه» كتاب السير» باب ما جاء في بيعة النساء (ص ۳۷۷) رقم )۱٥۷(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك »)۷١ /٤(‏ وابن حبان في صحيحه»7/ ١٦ء‏ (ترتیب الإحسان)» 
وصححه الألباني في الصحيحة» 7/ 55. 

. 23١5 /۳ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص۳۹۹) 

)٦(‏ الغزالي» أساس القياس» (ص۱۸). 

(۷) من الآية ۲۸ء من سورة البقرة. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإیمانء باب بیان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس...ء (ص٦٦))ء‏ رقم ۳۲۹. 


(۹) ينظر: القرطبيء المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» .۳۳٣ /١‏ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

رابعا: تقرير مشروعيّة استنباط المعاني الدَالّة على مراد الشارع عند الالتباس: كا 
أقر و المجتهدين من الصحابة في قوله: (لا يصِلَينَ أحدٌ العصر إلا فی بني قريظة) 
فأدرك بعض الصحابة العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حتى نأ بني قريظة» 
وقال بعضهم: بل نصلي» فذّكر ذلك للنبي اي فلم يعّف واحداً منهم”": فدل إقرار 
الطرفين على ضرورة احترام لفظ الشارع» وعلى مشروعيّة استنباط المعاني والعلل 
ودلالة السياق» ذلك بأن المصلين حيث أدركهم الوقت انفتحوا على المعنى ومقصد 
التص» فهم أسعد با معنى والاجتھادہ والآخرين الصلين في بني قريظة التزموا حرفيّة 
النص وظاهر الأمر'"' وقد أقرٌ النبي بي الذين نظروا إلى المعنى وأخذوا بمقصود 
أمره» بقدر ما أقرٌ الذين نظروا إلى اللفظ والتزموا ظاهره» ف «هؤلاء سلف أهل 
الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس)7"» وقال النووي/'' عن هذا 


اطيليت: ( فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم. والقياس. ومراعاة المعنى. ولمن يقول بالظاهر 
ایض(“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب ال مغازي» باب مرجع النبي لا من الأحزاب وخرجه إلى بني قریظةء (ص 
۸ / رقم ٤۷١٦ء‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» (ص 
1 )رقم .٦٦٤٤‏ 

.۳۱۲ /١ ينظر: ابن القيم» مدارج السالكينء‎ )٢( 

(۳) العظيم آبادي» عون المعبود ۹/ ۳۱۷. 

)٤(‏ هو يحيى بن شرف بن مري ا حزامي الحوراني» النووي» الشافعيّءعلامة بالفقه وا حدیث. من مصنفاته: تہذیب 
الأسےاء واللخات» ومنهاج الطالبين» والدقائق» وشرح مسلم والأذکار ورياض الصالحين» وشرح المهذب 
للشيرازي» وغيرهاء توفي سنة ٦۷١ھ.‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ٤۷١ /٤‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ۹/۳] 

.)۳۱۸/۱۲( شرحه على مسلم‎ )٥( 
والمقصود تقرير الرسول ي هذه القواعد» وليس تعيين المصيب من الفريقين» وقد قال ابن كثير في كتاب:‎ 
الفصول في السيرة (ص۱۷۳):( إن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة» وفهموا المعنى فلهم الأجر‎ 
مرتين» والآخرين حافظوا على أمره ا خاص فلهم الأجر رضي الله عن جميعهم وأرضاهم)ء وينظر: تفسير القرآن‎ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


خامسا:تقریر قاعدة دوران الحكم مع معناه» ولو تغيّر لفظه ومبناه: وذلك حش 

لمادّة الحيل الباطلة في تغيير الحكم بتغيير لفظه مع بقاء معناه» كما قال النبي كلاة: 

(لیشر بن ناس من أمّتي الخمرٌ يسمّونها بغير اسوها)» فقرّر ي في قوله هذا: أنّه 

ا عونا ال مكنا من مل تو و الك الس یل ھی رت أن 

یسوغ إطلاق ذلك الاسم عليه" وقال ابن العربي: «هو أصل في أن الأحكام تتعلق 

بمعانی الأسماء لا بألقابهاء ردا على من حمله على اللفظ 7" 
شروحات النبى جي للدلالة الألفاظ: 
فقد كان النبي ب يتقصّد بيان معاني بعض الألفاظ. فيش رحها للسائلين» 

وتأسّس في سياق هذا التبيين معام دلالیّة كثيرة» ومن ذلك: 

-١‏ تنبيه التبي ا إلى المقصد الشرعي من عموم اللفظ: كما جاء في الحديث: لا نزل 
قوله تعالى: الین ءَامَثوا ولسوا متهم يفنو ٠4‏ شق ذلك على أصحاب رسول 
اله ییا وقالوا: ینا م يبس إيانّه بظلم؟ فقال رسول الله :إن ليس بذاك ألا 
تسمع إلى قول لقمان لابنه: ہرک ايك لظام عليه 4'“)''ء فأرشد التبي كَل إلى 


- العظيمء ۳۹۹/۲ وابن القيم» مدارج السالكين» ۱/ ۳۱۲. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب في الداذيّ» (ص 208) رقم ۳۱۸۸ء وابن ماجه في سننه» کتاب 
الفتن» باب العقوبات (ص 5714) حديث رقم ٤٤٠٦ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب الأشربة 2151/5 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وقال عنه ابن حجر في الفتح :77/٠١‏ صححه ابن حبان وله شواهد 
كثيرة» وصحًّحه الألباني في الصحيحة ۱۸۲/۱. 

(۲) النسفي» كشف الأسرار (۲/ ۲۳۰). 

(۳) كما نقله عنه الحافظ ابن حجر» فتح الباري» 1۹٩/۱١‏ . 

)٤(‏ من الآية ۸۲ء من سورة الأنعام. 

)٥(‏ من الآية ۱۳ء من سورة لقمان. 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم) (ص۸۳۹)ء رقم 
٦ء‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيوان» باب صدق الایمان وإخلاصه» (ص٦٦)ء‏ رقم ۲۳۲۷. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


أن عموم: (ظلم) خاص بالشرك'''ء وأن القرآن یبن بعضه بعضا. 

إزالة الإشكال بالتنبيه إلى مراد الشارع بم اقتضته اللغة: کما ورد عن عائشة - 
حیسم تی ل 
فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: وف يحَاسَبُ ساب یا ''ء فقال قا: (لیس 
ذاك الحساب. إن ذاك العرض» من نوقش ۳ يوم القيامة عذب)'' فزال 
إشكال أمٌ المؤمنين بتفسير اللغةٴ «ومعلوم وا ا 
نوقش» وقد زادھا بیاثاء قاع أنه العرض لا المقابلة المخضتتة للمتاقشة . 
توضيح الغریب الخفي بمرادفه الظاهر: وهو من باب بيان المجملء کم في 
الحديث عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهم|- قال: قيل لرسول الله كَلِ: أي 
الناس أفضل؟ قال: (كل محموم القلب» صدوق اللسان»» قالوا: صدوق اللسان: 
نعرفه» فما خموم القلب؟ قال يَلِ: (هو التقي النقي» لا إثم فيه. ولا بغي» ولا 
غلء ولا حسد)"' وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كله: 
(سيأتي على الناس سنوات خداعات. ... ينطق فيها الرويبضة) ء قيل: وما 
الرويبضة؟ قال ا: (الرجل الثّافه يتكلم في أمر العامة) '"'ء وتلك الأمثلة ومثلها 


.۲۹٢ /۳ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )١( 

(۲) من الآية ۸ من سورة الانشقاق. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة ونعيمهاء باب إثبات الحساب» (ص١١۱۲)ء‏ رقم .۷۲۲٢‏ 

.7 5 /5 ينظر: الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تيمية» الجواب الصحیح؛ ۲۲۸/۱۔. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه.كتاب الزهد» باب الورع والتقوى» (ص594)» رقم ٤٤٢٦ء‏ والبيهقي في شعب الإيوان» 


7٦‏ أبو نعيم فی الحلية» /١‏ ٤٥٤۲ء‏ وقال عنه المحدث الألباني في الصحيحة» ۲/ 777: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 


(۷) أخرجه أحمد في مسنده» 2741/7 وابن ماجة في سننه»كتاب الفتن» باب شدة الزمان» (ص۷٦٦)ء‏ رقم 25075 


والحاكم في مستدركه. ٤ء‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في الجمع؛ ۷/ 1/85: فيه 
ابن إسحاق وهو مدلّسء وبقية رجاله ثقات» وحسّنه الألباني في الصحيحة: /٤‏ 009. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
كثير بيانات دلاليّة» «وقد كان السامعون له ئة من آهل اللغة» وم يعرفوا معنا 
حتى بينّه هم بعد سؤاهم إیاہ؛'''. 
ع و ع 
کا سے توضيح مقادیر الالفاظ المبهمة: بأن یرد في الشرع لفظ صريح في معناه مُبھم في 
مقداره» وهذا من باب بيان اللفظ الذي يستقل بدلالته من وج دون وج" 


کترلاضال: و واا حك ور کاو 14" وفولة تعال :+ وو ات مات 


َنِآسْتَطا ليد سبي 4“ » فإن لفظ (الإيتاء) و(الاستطاعة) في الآيتين معروف. 


ومقدار ما يُؤتى وما به الاستطاعة غير معروف» فدلٌ على مقدار الإيتاء في قوله 
پا (فیم| سقت السماء العشرء وما سقی بالتضح نصف العشر) » ودل على ما 
به الاستطاعة عندما شئل: ما السبيل يا رسول الله؟ فقال كَللِةِ: (الزاد 
والراحلة)''ء وهذا الوجه كثير في تفسبر الرسول بيا ومنه أنه ي فسّر لفظ 
لاس ارت ھت کت NEN CL‏ 
وفشر بيا لفظ (الحج الأكبر) من قوله تعالى: پ وأذتي ت الو ورس لوعال الایں يوم 
الج الككبر 4 بأنّه يوم التحر” ٠"‏ وفشر پل لفظ (الحسنى وزيادة) من قوله 
تعالى: م لَِدنََحسَنْوالسىَوَزِيَادَةُ 4 بأن الحسنى: الجنّة» والزيادة: النّظر إلى 


.7١ /١ الجصاصء الفصول في الأصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: الستصفی؛ .٦٦/٣‏ 

(۳) من الآية ١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ من الآية ۹۷ء من سورة آل عمران. 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص۳۰۱۳). 

)٦(‏ سبق تخريجه (ص۳۰۱). 

(۷) من الآية ٦٠ء‏ من سورة الأنفال. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد» باب فضل الرمي والحث عليه» (/801)» رقم .٦۹٤٤‏ 
(۹) من الآية ٣ء‏ من سورة التوبة. 

.۱۷ ٣٤ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب الخطبة بمنى» (ص۲۸۱))ء رقم‎ )۱١( 


)١١(‏ من الآية ٢٦ء‏ من سورة يونس. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


ص )١(‏ 
رہم ۰ 


لقد تبيّن بهذه النّاذج الدلاليّة أن نشأة علم الدّلالة الأصولي بدأت فی عصر 
الرسول ية وحياته بکل معالمه» وأَنّه كان قائا نی الأذهان مستقرًا في التفوس» وإن ل 
يأخذ صفته الاصطلاحيّة» شأنه في ذلك شأن علم أصول الفقه'". 


١‏ - نشأة الدلالة الأصولية في عصر الصحابة: 

كان الصحابة في عصر التشريع يعتمدون على بيان الرسول ب وفهمه وإفهامه. 
وبعد وفاة الرسول بي وجدوا أثہم «انتقلوا فجآةَ من طور الاعتاد إلى طور 
الاجتهاد»!" ني فهم كثير من النصوص الشرعيّة وتطبيقها على الوقائع المستجدة» 
وبذلك استشعر الصحابة ضرورة فهم المعاني الشرعيّة كا أرادها الشارع» فكانوا 
يستعينون على ذلك با آتاهم الله تعا ی من فضل الصحبة» ومشاهدة الأحوال النبویة 
وشهود أسباب التنزيل وقرائن التشريع» ثم ہما حباهم الله تعا ی من فصاحة اللسان 
ومعرفة اللغة التي نزل بها القرآن. 

وقد تبج الصحابة في الدلالات اللفظية للنصوص الشرعية منهجا حصیفاء قوام 
هذا المنهج هو تفسير الألفاظ اللغويّة على مُقتضى اللغة والاستعمال العربي» والألفاظ 
الشرعيّة على مقتضى البيان الشرعي» فصار من منهجهم: ١‏ نم فهموا من الشرع ما 
فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع »» وبيان ذلك في العنصرين الآتيين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم سبحانه وتعالى» (ص۹۲)ء رقم 
۹۷۰. 

.۹۱-۹۰ /۱ ينظر: د/ أحمد الضويحيء علم أصول الفقه من التدوین إلى نہایة القرن الرابع»‎ )١( 

(۳) مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العامء ٠١۳/١‏ . 

.۷۳۱/۳ والشاطبيء الموافقات» 5/ 2177 والسيوطيء الإتقان»‎ 251-7١ /٦ ينظرء ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.57/١١ ابن حجر فتح الباري»‎ )٥( 


:١5 [|‏ )ا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


نشأة علم الدلالة بالتفسير اللغوي عند الصحابة: 

وقد عني الصحابة في اللغة ودلالتهاء وتوافرت جهودهم في تحصيل المعاني 
اللفظيّة من مصادرها العربیّة من ذلك ما جاء عن عمر -رضي الله عنه- آنه قال: 
(تعلموا إعراب القرآن کما تعلمون حفظه)''' وني أثر آخر أن عمر كتب إلى أبي موسى 
الأشعري - رضى الله عنھم|-: (أمّا بعد: فتفقهوا في السئّة. وتفقهوا في العربية» 
وأعربوا القرآن فإّنه عريي)''' والمراد بإعرابه في لغة الصحابة هو: معرفة معاني 
ألفاظه'"» « وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة» یجمع 

می £ 7 1 عه ۶ کے 5 5 عجن لكب +« 
ما بحتاج إليه» لان الدین فيه أقوال واعمال. ففقه العربیّة هو الطريق إلى فقه اقواله وفقه 
السنة هو فقه أعماله) © ). 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: (إذا تعاجم شیء من القرآن فانظروا في 
الشعر» فإن الشعر عربيّ» ثمّ دعا ابن عباس أعرابياء فقال: ما الحَرّج؟ قال: الضيق. 
قال: صدقت)» وعن ابن عباس - أيضا- قال: (إذا سألتموني عن غريب اللغة 
فالتمسوه في الشّعرء فإن الشّعر ديوان العرب) "2 وإنّما أراد ابن عبّاس - رضي الله 
عنھما- ( تبيين ا حرف الغريب من القرآن بالشعرہ لأن الله تعالى قال: + إتاجعلته وما 
عَرَيّا 4ء... فإذا خفي علينا ا حرف من القرآن الذي أنزله بلغة العرب رَجَعنا إلى 


ایس 


۳٤٣/١ أخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآنء (ص۹٤٣۳)ءوابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
والنحاس في إعراب القرآنء ۲۳/۱ من طريق أبي عبيد بلفظه.‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 2١١7/7‏ وسعيد بن منصور في التفسير من سننه» ۲۷۱/۲ (ت آل حميد)» 
والبيهقي في شعب الإيوان» ۳/ ٠.٥٤٩‏ وابن عبد البر في الجامع» ۲/ ۲۸۳. 

(۳) ينظر: السيوطيء الإتقان» ۳/ ۷۳۰. 

۸۶۱ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

.۲٤۲ /۱۷ خر جه الطبري في تفسیرہ‎ )٥( 

.٠١١/١ أخرجه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء»‎ )٦( 


(۷) من الآية ٤‏ / من سورة الزخرف. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


دیوانہاء فالتمسنا معرفة ذلك؛'''۔ وعن أبي الدرداء -رضي لاعت قال: (ل تفقتة 
كل لق دی لا وها ره ا نت اقاطت العرائق اال جر 
بأتہا: ١‏ المحكم والمتشابه » وا حقیقة والمجاز ء والأمر والنهي ء والعموم وا خصوص › 
الین والمجملء والنّاسخ والمنسوخ...» فيحتاج النّاظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار 
ودرس النّحو وعلم العربية واللغة)7"» وقال السيوطي: وقد فسّره بعضهم: بأن 
امُراد أن ترى اللّفظ الواحد يحتمل معاني متعدّدة» فتحمله عليها إذا كانت غير 
متضادة» ولا یقتصر به على معنى واحل) 9©). 

فالصحابة -رضي الله عنهم - اعتبروا بدلالة اللغة واستعم اها في الاستدلال على 
معاني القرآن» ونہجوا منهجا علميًا یجعل اللغة لازما من لوازم تبيين نصوص 
الشريعة» وحقيقة من حقائق الدلالات اللفظيّة» فاقتفى أثرهم مَن بعدهم» وكان 
رائدهم في ذلك ترجمان القرآنء وحبر الأمَّةء عبد الله بن عباس - رضي الله عنھما- 
فله اليد الباسطة في بيان الدلالات القرآنیة والمعاني الشرعيّة» على مقتضى اللغة العربیّق 
وما جاء عنه في ذلك: 
-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنھما- قال: (إذا طلّق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 

أو ماتت لم تحل له أمُھاء وقال: إتہا مبهمة» فكرهها) '٭“' يشير إلى إبہام قوله تعالی: 


)١(‏ ابن الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء 2.٠٠١ /١‏ وينظر: الزركشي» البرهان» /١‏ 5454» والسيوطيء الإتقان» 
۳.. 

)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه» ۲٥٥/١٢‏ وأبو نعيم في الحلية» ۲۱۱/۱ والخطيب في الفقيه والمتفقه» ۱۹۸/۱ء 
وابن عبد البر في الجامع» ۲٥/٢‏ وقال: هذا لا يصح مرفوعاء وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء. 

.١98 7/١ الفقيه والمتفقه.‎ )۳( 

.417/5 /۳ الإتقان»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ ۹۱۱/۳ والبيهقي في سننه» ۲٥۹/۷‏ وص ححه الألباني في إرواء الغليل» 
.٦‏ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


ظ(وَأقَھَث سايم 4 » بمعنى أنها مطلقة غير مقيّدة بالمرأة المدخول بها وغير 
المدخول بہاء فتعم الجميع» وقد بنى العلماء على فهم ابن عبّاس هذا: إجراء المطلق 
على إطلاقه حتى یرد ما يقيده» وتعميم العام حتى يرد ما يخصصه. وكثيرا ما ینقل 
بعض الأصوليين عن ابن عباس في هذا الخصوص مقولة: (أبهموا ما أبهمه 
القرآن» واتبعوا ما بيّن)!"» « أي أطلقوا ما أطلق الله تعالى» ولا تقيّدوا الحرمة في 
اقات الستاءنالدكجرل الات" وو نمع الآثر السايق. 

۲- عن ابن عباس قال: (ما كنت أدري ما قوله دیا آقح جتاون ونا لق 4 » 
کی دی قر نا كيت دع و رل و ن ا ر ا 
اك 2 

۳- عن مجاهد یقول: سمعت ابن عباس - رضي الله عنھما- يقول: (کنت لا أدري ما 
اط لکوت والگزض 4" حتى أتاني أعرابیّان يختصان في بئرہ فقال أحدهما 
لصاحبه :أنا فطرتہاء يقول: آنا ابتدأتها)'". 

4- مسائل ابن الأزرق''' لابن غباس» والني سأله عن كلات من غريب القركن, 


)١(‏ من الآية ٣۲ء‏ من سورة البقرة. 

(۲) قال عنه الألباني في إرواء الغليل» /٦‏ 185: لم أقف على إسناده بهذا اللفظ 

(۳) أصول السرخسي؛ ۱/ ۷٦۱ء‏ وينظر: البصريء المعتمدء ۲٥٥/۱‏ واب بن السمعاني» قواطع الأدلة 25١0/١‏ 
والبخاري» كشف الأسرار» ۲۹۱/۲ 

)٤(‏ من الآية ۸۹ء من سورة الأعراف. 

. ٦/٩ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» ۸/ ۲۷۹۰ء والطبري في تفسیره»‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة الأنعام. 

(۷) أخرجه أبو عبید فی فضائل القرآنء (ص 0 5 7)» والطبري في تفسیرہ ۱۸۱/۷. 

(۸) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» البكري الوائلي» الحروري»رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم» صحب أوّل أمره ابن 
عباس» وله أسئلة رواها عنه» وخرج على أثمّة زمانه» ومات سنة ٦٦ھ‏ 
[ ینظر: الملل والنحل» ۱۱۱/۱ء والفرق بين الفرق» (ص٦٦)ء‏ ولسان الميزان» 5/ ١55‏ ] 

(۹) بلغت عند السيوطي في الإتقان تسعين ومائة كلمة من غريب القرآن وینظر: بنت الشاطي الإعجاز البیانیء (ص٢۲۹).‏ 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


فقال ابن الازرق لانن غناس: (إتاثري د آن تسالك عن أشنياة من كنات الله 
قَتْسّرها لناء وتأتينا بمُصادَقةٍ من كلام العرب» فن الله تعالى إلا ازل القرآن 
بلسانٍ عرب مُبینء فقال ابن عباس: سلني عیّا بدا لك...)'» وما أورد عليه من 
المسائل: 

٭ قول ابن الأزرق: أخبرني عن لفظ (عزين) في قوله تعالى: عَنْالمِنِوَحنِالثَمَالٍ 
عر 4" فقال ابن عباس: (عزین: الجلّق الرفاق) قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول: عبيد بن الأبرص”7": 

فجاءوایھرعون إليه حتی ‏ يكونوا حول مِئررہ عزینا 

٭ قوله: أخبرني عن قول الله تعالى: + وَاَبْتَعُوا لي لوَسِيكَة 4 ما الوسيلة؟ فقال 

ابن عباس: (الوسيلة: الحاجة)؛ ) قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم قال 


)١(‏ مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس أخرج بعضها ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء» ١/5/ء‏ وأخرج 
الطبراني منها قطعة في معجمه الكبير»١٠١/‏ ۸١٢۲ء‏ وأخرج المبرد شيئا منها في الكامل» ۳/ ١۳٦۱ء‏ وأخرج منها 
السّيوطي تسعين ومائة مسألة في الإتقان» 7/ ۸۸ء وقال الميثمي في المجمع: /٦‏ ۳۱۰ رواه الطبراني وفيه جويبر 
بن سعيد البلخي وهو متروك. وقد ثُشرت کم وردت في الأصل المخطوط في دار الكتب المصرية» بتحقيق: محمد 
عبدالرحیم وأحمد نصر اش بعنوان: غريب القرآن في شعر العرب» وأفردها محمد فؤاد عبد الباقي ورتبها على 
حروف المعجم» وألحقها بآخر كتابه (معجم غریب القرآن) ص۲۹۲-۲۳۸ء وقام بدراستها اعتمادا على النص 
الوارد في "الإتقان: أبو تراب الظاهريء في (شواهد القرآن)» وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطي في (الإعجاز 
البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق). 

)٢(‏ من الآية لالاء من سورة المعارج. 

(۳) هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي» من مضرء شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائهاء وله ديوان شعرء 
وعمّر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر سنة ٢٢ق‏ ه. 

[ينظر: الشعر والشعراء» ۲٥۹/۱‏ والأغاني» ۸٤ /١9‏ ] 
(5) ينظر: السيوطي» الإتقان7/ 2859 وغریب القرآن في شعر العرب» (ص۲۸)ء والبيت ليس في ديوان الأبرص. 
)٥(‏ من الآية ٥۳ء‏ من سورة المائدة. 


٤١ [‏ )ا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


TE 


إن الرجال هم إليكِ وسيلة إن يأخذوكٍ تكح وتخضّبي"" 
٭ قوله: أخبرني عن قوله تعالى: #جَدُريًا 4 فقال ابن عبّاس: (عظمة ربنا)» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول أمية بن أبي 
اا 
لك الحمد والنعماء والملك ربّنا فلاشيء أعلى منك جَدًا وآمجدا“ 
ولعل ابن عبّاس عهد هذا الاستشهاد بالشعر العربي من شيخه أمير المؤمنين عمر 
بن الخطابء وتعلمه منه» فیْروی أن عمر سأل أصحابه وهو على المنبر عن معنى لفظ: 
(التخوّف) من قوله تعالى: + أوْيَأْحْرَهرَط َو 4 فقام له شيخ من هذیلء فقال له: 
هذه لغتناء التخوف: التنقص. فقال له عمر: (هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟). 
فقال له نعم» قول الشاعر: 
اا ق 


)١(‏ هو عنترة بن شداد بن عمرو العبسي» من فرسان الجاهلية» وشعراء الطبقة الأولى. مه حبشية» يوصف بالحلم مع 

شدة البطش.وفي شعره رقة وعذوبة له ديوان مطبوع» توفي سنة ۲٢‏ ق ه. 
[ ينظر: الشعر والشعراء /١‏ ٢٣٤۲ء‏ وخزانة الأدب؛ ]٦٦ /١‏ 

)٢(‏ ينظر: ابن الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء ۸۱/۱ والسيوطي» الإتقان» ۳/ ۸۰ء وغريب القرآن في شعر 
العرب» (ص۲۹)ء والبيت في ديوان عنترة»( ص5 .)١‏ 

(۳) من الآية ۳ء من سورة احِنْ. 

)٤(‏ هو أمية بن عبد الله أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من الطائف» كان مطلعا على الكتب القديمة ويلبس 
المسوح تعبّدا. ومن حرّم على ا حمر ونبذ عبادة الأوثان» وامتنع عن الإسلام حسداء توفي سنة ٥‏ ه. 
[ ينظر: الشعر والشعراء /١‏ ٤٤٥٦ء‏ وخزانة الأدب» ٠١١١۹‏ ] 

)٥(‏ ينظر: الطبراني» المعجم الكبير» ۲٥۸/۱۰‏ مع اختلاف الشاهد والسيوطيء الإتقان» 7/ ۸14 وغريب القرآن في 
شعر العرب» (ص۹۱)ء والبيت في ديوان ابن أبي الصلت» (ص۳۷۲). 

)٦(‏ من الآية »٤۷‏ من سورة النحل. 

(0) نسبه ابن منظور في اللسانء ۱۰۱/۹: لابن مقبل» والجوهري في الصحاح: 5/ :1١‏ لذي الرمة» وقوله: التامك: 


رئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


فقال عمر لأصحابه: (عليكم بديوانكم لا تضلوا). قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
(شعر الجاهلية» فإن فيه تفسیر كتابكم ومعانی کلامکم)!'' 

نشأة علم الدلالة بالتفسير الشرعي عند الصحابة: 

كان الصحابة - رضي الله عنهم- أحرص الناس عل تبيّن الألفاظ الشرعيّة 
والمعاني الدينيّة» حيث ١ل‏ يكن لهم كتابٌ يدرسونه وكلام حفوظ يتفقهون فيه إلا 
القرآن» وما سمعوه من نبيهم يَكِِدّه... بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به 
حفظا وفه)| وعملا "ا ومن الممتنع ألا يتعلموا الشريعة بمعرفة ألفاظها 
ومعانيها المختصة بہاء وقد اختارهم الله تعالى واسطة النقل والتعريف بالشريعة 
ومعانيها بین الرسول وآمّتهء لهذا كان فهم الصحابة للدلالات الشرعيّة هو المرجع 
الأول في بيان المنهج الأصولي لتفسير الألفاظ الشرعيّة» وذلك دلأتہم لم یحکموا- 
رضي الله عنهم- في الدّين برأیہم؛ وم ُوّزا وضع مالم يضعْه الشرع أصلاء ويظهر 
ذلك باستقراء تصرٌفاتہم ۰" 

وني الصحيح عن أبي جحيفة!*! -رضي الله عنه- قال: قلت لعلي بن أبي طالب - 


- أي السنام» والقرد: الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام» والنبع: شجر للقسي والسهام» والسفن: الحديدة 
التي تبرد بها القسي» أي تنقص السير السنام کا تأكل هذه الحديدة خشب القسي» وهو بيت ثقيل اللفظ والتركيب» 
وينظر: تفسير الطبري» /۱۳١ /۱ ٤‏ ولسان العرب/ ۱۰۱/۹ءوتعلیق الشيخ دراز على الموافقات» ”/ .١5٠‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره» 2177/١5‏ من غير بيت الشعر المذكور» وقال ابن حجر في فتح الباري» ۹۲/۸٦ء‏ في 
إسناده جھولء وقال المناوي في الفتح السماويء عن الأثر: ۲/ 1:۷٠٠١‏ أقف عليه» وينظر: الشاطبيء الموافقات» 
١و‏ ۱۳۹/۲۔ 

)١(‏ الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص07). 

(۳) الغزالي» أساس القياس» (ص۵۹). 

)٤(‏ هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السُّوَائي أبو جحيفة» من صغار الصحابة» صحب عليًا وولآه شرطة 
الكوفة» وشهد معه مشاهده كلّهاء وسّاه: أبو جحيفة الخير» توفي سنة ٦١ھ.‏ 

] 55١ /5 والاصابق‎ ۱٥١١ /٤ ينظر: الاستيعاب»‎ [ 


رئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


رضي الله عنه-: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق 
الحبّةء وبرأ النّسمة» ما أعلمه إلا فهه يُعطيه الله رجلا في القرآن» ومافي هذه 
الصحيفة)» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: (العقل'''ء وفكاك الأسیرہ وأن لا یقتل 
م و 

وسواء أكان الاستثناء في قول علي - رضي الله عنه-: (إلا فهم| يعطيه الله رجلا في 
القرآن) مُتصلاء بمعنی: آنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللہ 
أم كان منقطعا- وهو الظاهر- بمعنى: لكنْ إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو 
يستطيع به على الاستنباط والزيادة» فان كلا المعنيين يدل على مشروعيّة استخراج 
الدّلالة بالفهم من کلام الشارع عند الصحابة"» بدلیل أن هذا الفهم أمرٌ زائد على 
معرفة اللفظ بوضعه اللغوي الذي هو قدر مشترك بین سائر مَن يعرف لغة العرب» 
فهو فهم مراد الله تعالى بكلامه» ولوازم معناه ونظائره» وإدراك حدوده» بحيث لا 
يدخل فيه غير المراد» ولا بخرج شيء من المراد“. 

ومن القواعد الدلاليّة التي رسمها الصحابة في بيان الألفاظ الشرعيّة: 

أوّلاً: تفسير الألفاظ بمقتضی مراد الشارع: 

فلم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - يكتفون بتفسير اللغة عند حمل النصوص 
على أحكامها الشّرعية» بل يتبعون اختصاص الشارع في بيانه لنصوصه أوّلاً يُوضَح 
ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنھم|- قال: خطب عمر-رضي 
الله عنه- على منبر رسول الله پل فقال: (إِنْه قد نزل تحريم ا خمرہ وهي من خمسة 


)١(‏ العقل والعقلة: هي الدية التي تُدفع لأولياء القتیلء ينظر: المطرزيء المغرب» ۷٥/۲‏ وابن الأثير» النهاية» 
۲۳. 

. ٠١١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب كتابة العلم» (ص٢۲)ء؛ رقم‎ )٢( 

(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» /١‏ ۲۷۳-۲۷۲. 

.۳۹۷ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 


6 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


أشياء: العنب» والتمرء والحنطة» والشعير» والعسلء والخمر ما خامر العقل. وثلاث 

وددت أن رسول الله بي م یُفارقنا حتی يعهد إلينا عهدا: ا جد والكلالة» وأبواب من 

أبواب الرہا)'''ء ففي قول عمر هذا من فقه التأصيل الدّلالي الآتي: 

ا عم العف اعد عل اللغوئةة وا كانت اق مب الا هي ما اة 
من العتب خاصّة. فإن الشرع عمّمها بالأشياء المذكورة وبكل ما خامر العقل من 
المسكرات. فيضدق على الجميع آنه مر شرعا''' و«عُمر ليس في مقام تعريف 
اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي» فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه 
في لسان الشرع هو ما خامر العقل)!". 

رة الإجمال إلى بيانه الشرعيّ: وذلك حين رأى عمر - رضي الله عنه- عندما رأى - 
SNE,‏ الكلالة ف ھجت 
وبعض معان الرا فرقها إلى الشارع” 

٣-التوقف‏ فی المجمل حتى بيانه: وكانت آية الربا من آخر القرآن نزولاء ولم يكن ثحفظ 
فيه لفظ جامع يأتی على بيان ما خفي منه ء ولم تتیین بعض معانيه لكثير من العلماء 
كما قال عمر في موضع آخر: (ألا إن آخر القرآن كان تنزیلا آية الرباء ثم توفي 
رسول الله ية قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والربيبة)» وفي لفظ: (دعوا ما 
يريبكم إلى ما لا یرپیکم)"ء فیا اشتبه كونه من الربا يجب التوقف فيه واجتنابه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأشربة» باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» (ص۹۹۲)ء رقم 
۸ ومسلم في صحیحه» کتاب» كتاب التفسیر» باب في نزول تحريم الخمر» (ص۱۳۱۰)ء رقم .۷٥٥۹‏ 

(۲) ينظر: ابن تيميّة» الفتاوى الکری؛ 5/ 67. 

(۳) ابن حجرء فتح الباري» ».038/١٠١‏ و ينظر: ابن عبد البرء التمهيد» .١5١/5‏ 

.017-057 /5 ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الکبری؛‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده» 077/١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب التجارات» باب في التغليظ في الرباء (ص۳۹۰)ء رقم 
٦ء‏ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة» ”/ 0700 وقال عته ابن تيمية في الفتاوى الكبرى» 5/ 07: وهذا 
مشهور محفوظ صحيح عن عمر. 

.۸۲/۱١ آخرجه الطبري في تفسیره» ”/ ٣٦۱۳ء والخطيب البغدادي» في تاريخ بداد‎ )٦( 


رئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


حتى يتبيّن أمره من الشارع» وهذا هو المنهج الدّلالي الأصولي مع كل لفظ مجملء 
يجب التوقف فيه حتى يتبيّن!"". 
ثانيا: رد التأويلات الفاسدة: 
فكان الصحابة -رضي الله عنھم- يدفعون الشبه الباعثة على تأويل النصوص بلا 
دليل ام فلت 
-١‏ أن قدامة بن مظعون''' شرب ا حمر في عهد الفاروق؛ فأمر عمر به أن تلد 
فقال: ‏ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله قال عمر: وأيّ کتاب الله تجد ألا أجلدك؟ قال 


له: إن الله يقول في کتابه: لعل اریت ءَمنُوأ وَعَماوالصَلِحَتِ متاح فیما طَمُوَا ِا ما نمو 


ےہ 3 


هس سل و 


وَءَامَما وَمَيِاالضّيکتِ 4 فأنا من الذين آمنوا واتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول 
بيه بدرا والمشاهد» فقال عمر: ألا ترڈون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء 
۲ 9 5 ۶ 2 ۲ ۲ نان جو ر چک رك 
الآيات أنزلن عذرا للماضين تمن شربها قبل أن تحرّم وقد أنزل الله قوله: الي 


هس م سو ومع Lg‏ و رمج ےس و سے سام م ي 04 


ءامنوال تما الخمر والمییر والانصاب وَالازَلَم رمن عمل ليطن 4 حجة على الباقين » فقال عمر: 
صدقت)ا. فدفع الصحابة شبهة تأويل استباحة شرب الخمر ببيان مراد الشارع". 


؟- قول الصديق - رضي الله عنه-: (أيّها التاس إنكم تقرءُون هذه الآية: ل ایا 


(۱) ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الکری؛ /٦‏ 01-057. 

(۲) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحيء هاجر إلى الحبشة ثم شهد بدرأًء وسائر المشاهد ولاه 
عمر البحرين ثم عزله توفي سنة ٣٠ھ.‏ 
تينظ الاعات 1۷۷۸/۳ زالاصاق 5 /1۳۲۶. 

(۳) من الآية ۹۳ء من سورة المائدة. 

)٤(‏ من الآية ۹۰ء من سورة المائدة. 

)٥(‏ أخرجه النسائي في الكبرى»5/ ۱۳۸ والدار قطني في سننه» ۲۱۱/٤‏ والحاكم في مستد ر که» ۳۷۱/٤‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى» ٣٥٥/۸‏ بسند متصل ورجال ثقات» ينظر: الحميدي» الجمع بين 
الصحیین, .٠١۳ /١‏ 

. ٠١١ /۳ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٦( 


© 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


اَمَو الک اَشَْكْمَ لَايَُرَُ تن هدیش '''ءوتضعونا في غير موضعهاء وإنا 
منیا سول الله لہ ول بتول: (إِنْ الناس إذا رأوا المنكر لا يغيّرونه» أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه)'''ء فأخبر الصديق - رضي الله عنه- أئّهم یفھمونہا على غير مرادهاء وقد 
أرشدهم إلى دلالتها الصحيحة بم استدل به عليه من السئّة'". 

-٣‏ توفيق ابن عباس - رضي الله عنهم|- بین الآيات التي أشكلت على السائل في 
قوله: (إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي في قول الله را 
يه بن انساء لوست پا وقد اختلفت مع قوله: + نشم اما پان 
وقوله: ظ وَلَايَكتودَالَعَیبنا 4 » وقد اختلفت مع قوله: Geb‏ 
مُمْرِكِينَ 4 فقد كتموا في هذه الآية» إلى آخر ما ذكر. 

فأجابه ابن عباس - رضي الله عنه- عن الأولى: بنفي المسائلة بعد النفخة الأولى» 
وإثباتہا فا بعد ذلك» وعن الثانية: بأن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ وقال 
المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشر كين» فختم على أفواههم. فتنطق أيديهم» فعند ذلك 
لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثاء ثم قال ابن عباس: اعلم أن الله لم ينزل شیئا من 
القرآن إلا قد أصاب به الذي أراد» ولكنّ الناس لا یعلمون فلا يختلفنٌ عليك 


)١(‏ من الآية ١٠۱۰ء‏ من سورة المائدة. 

24778 أخرجه أحمد في مسنده»٠/ ۲» وأبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في الأمر ولنهي» (ص547)» رقم‎ )٢( 
والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغْيّر المتكرء (ص٤۹٦٥)ء رقم ۸٦۲۱ء وقال:‎ 
حديث صحیح: وابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب الأمر با معروف وانہي عن المنكر» (ص١55)» رقم‎ 
.۸۸ / ٤ وصححه النووي في رياض الصالحين» (ص۹۷)ء وينظر: الألباني» الصحيحة»‎ )۵٥ 

(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ من الآية »٠١١‏ من سورة المؤمنون. 

)٥(‏ من الآية ۱۷ء من سورة الصافات. 

)٦(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النساء. 

(۷) من الآية ۲۳ء من سورة الأنعام. 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
القرآن» فان كلاً من عند اللہ)!''. 
وهكذا فعل الصحابة - رضی الله عنهم- إذ اختلفوا في مسألة ردٌوها إلى الکتاب 
والسنة وقضاياهم شاهدة في هذا العنی'''. 
و 
ثالثا: حمل المحمل على المفصّل: 
فالصحابة هم آهل السابقة الحسنى في البيان والتبيين» ونا أسّسوه في ذلك قاعدة: 
حمل الألفاظ الُجْملة على ا معاني الْمضَّلة من ذلك: 
عندما خفي على الصحابة مشروعية قتال مانعي الزكاة» واستوقفوا الصديق - 
رضی الله عنھم- وناقشه عمر - رضي الله عنه- عزيمته على قتاهم بقول النبي كل 
و“ 2 
(أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم 
ی مال رس زلا ها و اه ع ا ال یک وان ا کر نات 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق امال" ففي هذا الحديث من فقه الدلالة: 
٭ الاحتجاج بدلالة التخصيص» وهو ظاهر احتجاج عمر - رضي الله عنه- 
بكر - رضي الله عنه- ولم ینکر عليه» وإِنّْما عدل إلى الاستثناء» أو إلى الاستد لال 
بالعتى لمعن من لفظ: (الا بحتھا) وقال: الركاة من سٹھا“'. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ثمّ وصله فی آخره کتاب التفسیں سورة السجدة» (ص854)» والسائل هو نافع ابن 
الأزرق» كما صرح به ا حاکم في المستدرك» 5/ ۵۷۳١ء‏ وينظرء الخطيبء الفقيه والمتفقه» ۲٠۷ /١‏ وابن حجرہ فتح 
الباري» ۷۱۰/۸۔. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الاعتصام» ۳/ ۳۸۲. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (ص٢۲۲)ء‏ رقم ۱۳۹۹ء و١١٤٠‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الیمانء باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
ال رگا (ضص 079 رقم 11 

)٤(‏ ينظر: الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه» ۲۲٥/١‏ والغزالي» الستصفی؛ ”/ ۲۳٣‏ وابن أمير حاج التقرير 
والتحبير» /١‏ ۱۸۵. 


ف 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


٭ الاحتجاج بحمل المجمّل على المفضّلء فإن لفظ (إلا بحقها) الوارد في الحديث 
مجمل الجنس مبهم المقدار» فحمله أبو بكر - رضي الله عنه- على الممُصّل في القرآن 
الكريم» فوجد أن دفع الزكاة من مقدار هذا الحق الُستشنى'. 


هكذا كانت أسس علم الدلالة الأصولي حاضرة في عصر الصحابة» وإن لم يكن 
مُصطلحا عليه بألقابه المشهورة وقوانينه المعهودة» فليس ثمّة ضرورة للاصطلاح 
والتقنین إلا إذا كان العلم أكثر تشعّباء وكان الناظر فيه يحتاج إلى معرفة علم المتقدم» 
فيضطرٌ الناس إلى وضع قوانین تحوط أذهانهم عند نظرهم فيه «ولذلك لم يحنج 
الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعةء كما لم بحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في 
كلامهم ولانی أوزاهم»'"'ء وكذلك علم اللغة وتدوينها ١م‏ يَشْتَغْل بتحصيلها 
ووا ع 0ا20 اض ضر السات فان" 


ء۲۳٤٣‎ /١ ينظر: ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ۱۲۱/۱ والخطيب البغخدادي» الفقيه والمتفقه‎ )١( 
وا جصاص: الفصول في الأصولء ۲۲۸/۱ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۹۱/۱ء والزركشي» البحر‎ 
./0 /۳٣طیحلا‎ 

() ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» (ص٣۳).‏ 

.7١5 /١ الرازي» المحصول.‎ )( 


ف 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
المطلب الثاني : نمو الدلالة الأصولية مابين عصر التابعين وتقعید الشافعي 


-١‏ نموعلم الدلالة الأصولي في عصر التابعين وتابعيهم: 

استمرار علم الدّلالة عند التابعين على ما كان عليه الصحابة: 

ورث التابعون عناية الصحابة - رضي الله عنهم- بالألفاظ الشرعية ومعانيها 
الدينيةء فقد تلقى التابعون من مشائخهم الصحابة العلم النافع والعمل الصالح. 
وأكثر ما تلقوه منهم دراسة النص الشرعي لفظا ومعنى» ووصيّتهم بمعاهدة هذه 
الدراسة والمثابرة عليهاء كما روى عنهم أبو عبد الرحمن السلمی!''- رحمه الله- قال: 
(حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآنء عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهماء 
أثہم كانوا إذا تعلّموا من النبي ا عشر آيات لم يتجاوزوها حتّى يتعلّموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جیعاً)''' فأخذ التابعي من 
الصحابة أن تمام قراءة القرآن أن يَفهم معناہ ويَعمل به" وأنْ تعلّم معانيه هو المقصود 
الأوّل من تعلّم حروفه. 

وقد زاد غموض كثير من معاني النصوص الشرعية في عصر التابعين وتابعيهم 
عمًا كان عليه الأمر في عصر الصحابة» فاستعانوا عليه با عرفوه من لغة العرب 
ومناحيهم في القول» وعلى ما صح لدیہم من تفاسير الرسول ئة والصحابة وأحداث 
نزول الآيات» وغير ذلك من أدوات الفهم ووسائل التفسير”. حيث توسّعوا في 


)١(‏ هو عبد الله بن جبَيّب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي؛ الكونيء تابعي جليل ولأبيه صحبةءقارئ كثير ا حدیث: 
ثقة رفيع المحل» توفي سنة ۷۰ھ وقيل بعدها. 
[ ینظر: تذكرة الحفاظء ۱/ ۷٦ء‏ والتهذيب, ه/ ۱۸۳] 

)٢(‏ أخرجه أحمد في مسندہ ٤/٤١٦ء‏ والطبري في تفسيره» /١‏ 47» وصححه الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على تفسير 
الطبري» ۱/ ۸۰ء ط الرسالة. 

(۳) ينظر: ابن تيمية» الإيهان» (ص 170). 

. 577 / ٤ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الکری‎ )٤( 

..۹۲/۱ ينظر: الذهبي» التفسير والمفسرون,‎ )٥( 


ری 
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طرق الا قاط الاستتلال .من الفاظ الكتات وال" 

فكان للتابعین وتابعيهم - رحمهم الله - العناية الوافیة باللغة التي بها يحصل فهم 
الشریعة کما حدّث بحي بن عتيق/": سألت الحسن البصري- رحمه الله-: أرأيت 
الرجل يتعلم العربية » يطلب بها حسن ا منطق ويلتمس أن يقيم قراءته؟ قال: (حسنٌء 
فتعلّمُها یا أخي » فإن الرجل ليقرأ الآية » فيَمْیا''' بوجههاء فيهلك فیھا)ٴ' وقال 
الأوزاعي - رحمه الله-: (أعربوا الحديث. فإن القوم کانوا عربا)”» فأبانت تلك الآثار 
عن عناية التابعين وتابعيهم في « معرفة المعنى» لن الإعراب يُميّز المعاني ويوقف على 
أغراض التکلمہن؛'''. 

وعلى منهاج الصحابة وجادّتهم سار التابعون وتابعوهم في ا حرص الشديد على 
تحصيل المعاني الشرعية من نصوصها الدينية» مع الحذر من الزلل في الاستنباط. فعن 
الشعبي'"' - رحمه الله - قال: (والله ما من آية إلا سألت عنهاء ولكنها الرواية عن 
الله)'“ء وعن سعيد بن جبي را" - رحمه الله - قال: (من قرأ القرآن ثم ل پُفسّرہ كان 


.۳۳۳-۳٣٣ /۱۳ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)٢(‏ هويحيى بن عتیق الطّمّاوي البصري» روى عن محمد بن سيرين والحسن ومجاهد» حافظ ثقة. 
[ ينظر: الطبقات الكبرى»1/ ۱۸۸ء وتہذیب التهذيب» ۲٥٢ /١١‏ 

(۳) (فيّعيا)أي: يعجز عنهاء ويشكل عيه معناهاء ينظر: ابن منظور» لسان العرب» /۱١‏ ۱۱۳ مادة (عيا). 

)٤(‏ أخرجه ابو عبيد في فضائل القرآنء (ص٣٥۳)ء‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف» 2777/١‏ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه» ۱۹۸/۱۔ 

..۸۱ أخرجه ال خطیب البغدادي في الكفاية في علم الرواية» (ص۱۹۵)ء وابن عبد البر» في جامع بيان العلم»‎ )٥( 

. ٠۲۲۰-۱۲۱۹ /٤ السیوطي؛ الإتقان»‎ )٦( 

(۷) هو عامر بن شراحیل بن عبد اللہ الشعبي الحميري» علامة التابعين» إمام حافظ فقيه متقن متفنن» استقضاہ عمر 
بن عبد العزيز» توفي سنة 7١٠١هء‏ وقيل بعدها بيسير. 
[ ینظر: الطبقات الکبری؛ /٦‏ 759» وحلية الأولياء /٤‏ ٤٣٤۳ء‏ وتہذیب التهذيب»٥/‏ 54 ] 

(۸) أخرجه الطبري في تفسیرہ /١‏ 55. 

(۹) هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاء» الكوفي» أبو عبد اللہ حبشي الأصلء تابعيٌ جليل» كان من أعلم الناس في 


J‏ .”> )ا 
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كالأعمى أو کالأعرابي)'''ء وقال الحسن البصري- رحمه الله -: (ما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يُعلم في ماذا نزلت؟ء وماذا عنى بها؟) ". 

فأفادت تلك الآثار أن منهج التابعين في التفسير والدّلالات الشرعية هو ا حض 
على تفقه معاني القرآن الكريم والحث عليه» وتعلّم كل ما به وسيلة إلى فهم الدّلالة'", 
وان 7 ل 0 ره 
یتکلمون فی بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» کےا یتکلمون في , بع اسن 
بالاستنباط والاستدلال)'۶'. 

وإن کان التابعون توسّعوا في الاستنباط والاستدلال عا كان عليه الصحابة 
بمثل ما جاء عن سعید بن جبير في دلالة لفظ (العفو)ء فقال: (العفو على ثلاثة أنحاء: 
نحو تجاوز عن الذنب» ونحو في القصد في النفقة» قال تعالى: # وكوك مَاذَنَفِصُونَ كل 
العفو سو أ ونحو فی الإحسان فيما بين الناس» قال تعالى : لا أن يعقوت یرای 
یدو عُقَدة اكع 4 )) إلا إن فهمهم للنص لا يكاد يخرج عن طور عصر الصحابة 
وطريقته”. فلم يُثمر توسّعٌ التابعين في وسائل الاستدلال والاستنباط وضع 
المصطلحات الذّلالیة الأصوليّة بعد بل کانوا على منهاج سابقيهم من الصحابة في 


- عصره على الإطلاق» قتله الحجاج سنة ۹۵ھ.. 
[ ینظر: الطبقات الکبر؛ /٦‏ ۷٦۲ء‏ وحلية الأولیاء 751١/5‏ ]. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره. /١‏ 57. 
(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآنء (ص۹۷). 
(۳) ينظر: ابن تيمية» الإكليل في المتشابه والتأويل» (ص٢۲)ء‏ والشاطبي؛ ا موافقات: 5/ .۲٥٢‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۱۳/ .۳۳۳-۳٣٣‏ 
)٥(‏ من الآية ۲۱۹ء من سورة البقرة. 
)٦(‏ من الآية ۲۳۷ء من سورة البقرة. 
(۷) عزاه السيوطي في الدر ا منثور 1٠۷ /١‏ والإتقان» ۳/ ١٠۱۰ء‏ لا بن المنذر» وهو من المفقود من تفسيره. 
(۸) ینظر:مصطفی الزرقاء المدخل الفقهي العام» .٠١١ /١‏ 


رئا 
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الفهم والاستنباط» يقول ابن خلدون: «واعلم أن هذا الفنّ -أصول الفقه- من 
الفنون الْمستحدّثة في الملّة» وكان السّلف في غنية عنه ہما أن استفادة المعانی من الألفاظ لا 
يحتاج فيها إلى أزيد ما عندهم من الملكة اللّسانيّة» وأمّا القوانین التي تاج إليها في 
استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخمذ 7 .0 

امتياز علم الدلالة في عصر التابعين بالتفسير بالمعنى: 

وتظل أبرز السمات الدلاليّة التي امتازت بها هذه مرحلة التابعين هو: (فهم 
الدلالة بالتفسبر بالمعنى)» وهو أحد معام تفسير السلف الصالح لنصوص الشریعة 
الذي هو عبارة عن امتداد لنهج الصحابة في فهم الدلالات اللفظية» فاستمرٌ عليها 
التابعون ومعاصروهم» والمقصود ب (التفسير بالمعنى) هو: تفسير اللفظ بمعناه العام 
من غير الدخول في تفاصيله اللغويّة وجذوره الاشتقاقيّة» وذلك الغالب في تفسير 
السلف وشروحهم لدلالة الالفاظء يقابله (التفسبر باللفظ)ء أي بالبحث في أصله 
اللغوي والاشتقاقی''ء كا ذكر ابن القيم في قوله: « تفسير الناس يدور على ثلاثة 
أصول: تفسبر على اللفظء وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنى» وهو 
الذي يذكره السلف» وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثير من 
الشرفقہ''. 

ومن أمثلة هذا التفسبر بالمعنى: 
٭ تفسير لفظ (يحور) من قول اللہ تعالى: © ال انل تر و“ قال مجاهد وقتادة: 


.)5755-5١60ص( مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: د/ عيسى الدريبي» من معالم التيسير في تفسير السلف. مجلة البحوث والدراسات القرآنیة الصادرة عن 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. العدد ۳ السنة ۲۸٤۱ھ‏ (ص۱۷۹). 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص۷۹). 

)٤(‏ الآية ١۱ء‏ من سورة الانشقاق. 


رئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
0ی سا فرظ و "ل ولك مدي فمن امس درن ها 

٭ تفسير لفظ (مور) من قولہ تعالى: + بوم ملسمو 4 ) قال ابن عباس: (یوم 
تشقق السماء)» وقال مجاهد: (تدور دورا)» وقال الضحاك: (تموج بعضها 
ببعض)) « وهذه كلها تفاسير بالمعنى» لأن السماء العالية يعتريها هذا كلّه)©. 

۰ تفسير قوله تعالى: # یأتَكإلسفْثونُ 4" فقال ا حسن: (أيُكم أولى بالشيطان فكانوا 
أولى بالشيطان منه ب4 « فبيّن المراد» فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في 
الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى)!". 

٭ تفسير لفظ (المتوسمين) في قوله تعالى: + لف لك لآب وين 4 فقال 
مجاهد: (المتفرسون)ء وقال الضحاك” " (الناظرون)» وقال قتادة (المعترون)'' '' 
١‏ وهذا كله تفسير بالمعنى» وأما تفسير اللفظة - باللفظ- فإن المعاني التي تكون في 
الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه وسم عن تلك المعاني» كالسكون 


.١58 /۳۰ أخرجه ابن جرير في تفسيره.‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ عيسى الدريبي» من معالم التیسیر في تفسير السلف. مجلة البحوث والدراسات القرآنیة الصادرة عن 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. العدد ۳ السنة 57/4 ١ه‏ (ص۱۷۹). 

(۳) الآية ۹ء من سورة الطور. 

.۲۸- ۲۷ /۲۷ أخرجها ابن جرير في تفسيره.‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عطیة المحرر الوجيز» /٥‏ ۱۸۷۔ 

)٦(‏ الآية ٦ء‏ من سورة القلم. 

(۷) أخرجه ابن المنذرء كا ذكره السيوطي في الدر المنثور» ۸/ ٢٤٢۲ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادق ۳/ ۳۳۰. 

(۸) ابن تیمیق مجموع الفتاوی» ۷۲/۱۷. 

(۹) الآية لاء من سورة الحجر. 

)٠١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلخي اطلالی الخراساني» تابعي من أوعية العلم والتفسير» مفسر كان يؤدب الأطفال» له 
كتاب في التفسير» توفي سنة ١٠ھ‏ 
[ ينظر: الطبقات الكبري /٦‏ ۳۰۲ وسير أعلام النبلاء» ]٥۹۸/٤‏ 


(۱۱) أخرجها ابن جرير في تفسيره. 5 /١‏ /91. 


6 
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والدماثة واقتصاد اغیئة التي تكون عن الخير ونحو هذاء فالمتوشم هو الذي ينظر 

لكوع اس بای غل ال 

إذا أدركنا هذه السّمة وذلك المعلم في فهم الألفاظ عند السلف» سندرك أن 
اختلافهم في تفسير اللفظ مبنيّ على التنوّع في أداء شرح المعنى الُرادہ لا على التباين في 
فهم المعنى الراد ف « خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛''' وذلك مثل أن 
١‏ يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية» وإِنَّا اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك 
القائل» أو لكونه أليق بحال السائلء وقد يكون بعضهم تب عن الشيء بلازمه 
ونظبرہہ والآخر بمقصودہ وثمرته» والكل یؤول إلى معنى واحد غالباء والمراد الجميع. 
فليتفطن لذلكء ولا پُفھم من اختلاف العبارات اختلاف الرادات)7". 

فالحاصل أن اعتماد السلف على التفسير بالمعنى في شرح دلالات الألفاظ نتج عنه 
اختلاف في التفسير» وهو اختلاف ليس مبنيًا على اختلاف الفهم» بقدر ما هو اختيار 
للتفسير با معنى القریب حال المخاطب والمقام» وذلك « بمنزلة الأسماء المتكافئة التي 
بين المترادفة والمتباينةء كا قيل في اسم السيف: الصارم وا مھند ؛'''. 


١‏ - بدايات تدوين علم الدلالة: 

في منتصف القرن الثاني الهجري انتقل العلم الشرعي والعربي من طور الرواية إلى 
طور الكتابة» فأخذ العلماء بتدوين علومهم المختلفة» فدوّنوا العلوم على ضوء مناهج 
علميّة وقواعد بحثيّة تتلاءم مع كل فِنٌ بحسبه. قال الإمام الذهبي: «وفي هذا العصر 


۳۷۰ /۳ ابن عطية» المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسیں (ص١١).‏ 

(۳) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ۲/ ٠٠١-۱۹۵‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسیں (ص١١).‏ 


رئا 
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-أي: منتصف القرن الشانی- شرع علاء الإسلام في تدوين الحديث والفقه 
والتفسیں.... وكثر تدوين العلم وتبويبّه» ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام 
الناس» وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة یتکلمون عن حفظهم أو يروون العلم من 
صحف صحيحة غير مرتبة» فسّهل وله الحمد تناول العلم. وأخذ الحفظ يتناقص» 
فلل الامو كلذ ا رکاتت در اة ال ودلالات الالفاظ سن الأسهال ادو 
التي عكف عليها العلماء وقتئذ. وقبْلشھم في دراسة المعنى دائما هي نصوص الکتاب 
والسنة» فإليها تتوجّه عناية أصحاب المعاني علماء الدّلالة» إذ هي أعز النصوص 
الو 

فبدأت حاولات التدوين لدراسة المعنى مع أمثال مقاتل بن سليان" في كتابه: 
(الأشباه والنظائر) الذي اهتمٌ بجانب تعدّد دلالة الكلمات والعبارات في القرآن 
الكريم» وذكر فيه الكلمات المتحدة في اللفظ والمختلفة في المعنى'". وني نفس السّياق 
آلف أبو زكريا يحي بن زياد الفراء''' كتابّه (معانی القرآن)» وَجَعل كشف المعنى حور 
كتابه کا هو ظاهر عنوانه» واشتمل على بيان ظاهرة التجوّز في آي القرآن والاتساع في 


)۱۹١ص( تاریخ الإسلام» ۱۳/۹ء وينظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء»‎ )١( 

(۲) هو مقاتل بن سليمان الأزدي مولاهم» الخراسانيء المحدّث والْْسّر الشهير» وكثير من أصحاب الحديث يتقون 
حديثه» وبعضهم يعده مجتهداً نبيلء من مصنفاته: التفسير الكبير» والناسخ والمنسوخ» والقراءات» والوجوه 
والنظائر» وغيرهاء توفي سنة ١6١ه.‏ 
[ ينظر: طبقات المفسرين للدّاوودي ۲/ ۰٣۳۳ء‏ وطبقات ابن سعد ۷/ 7 7]. 

(۳) ينظر: مسلم مصطفىء التفسير الموضوعي» (ص٢۲)‏ وقال السيوطي في الإتقانء ”/ :۹۷٥‏ (الوجوه: للفظ 
المشترك الذي يستعمل في عدة معانء كلفظ: "الأمة"... والنظائر: كالألفاظ المتواطئة». وقيل: النظائر في اللفظ 
والوجوه في المعاني» وضكّف). 

)٤(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميٌ» المعروف بالفراءء الكوفي» إمام العربية واللغة وفنون الأدب» وكان 
فقيها متکلماء من مصنفاته: المقصور وا ممدودہ ومعاني القرآنءو اللغات» وما تلحن فيه العامة» ومشكل اللغة» 
وغيرهاء توفي سنة ۷١۲۰ھ.‏ 
[ ينظر: بغية الوعاة» ۲/ ۳٣۳۳ء‏ ونزهة الألباء» (ص۸۱)ء وتاريخ بغدادء ٠١٤١/٠٤١‏ ] 


ری 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
دلالة الخطاب القرآني» مع العناية الفائقة بدقائق الدلالات اللفظية لکلمات القرآن 
ہم بنع ع 2 فلت از مہ ہج 000 
بقوله: «انقطع معنى الختم عند قوله تعا ی: (وعلیى مس سمعهم)» ورفعت (الغشاوة) ب 
E)‏ 

واستمرٌ تدوين علم دراسة المعنى مع أبي عبيدة معمر بن ا منتى بكتابه الشهير 
(مجاز القرآن)» وقد كان أبو عبيدة يطمح إلى معالجة الأخطاء الحادثة في فهم أساليب 
القرآن في a‏ ل بے 
أن كاتب والي البصرة سأله في مجلس الوالي عن قوله تعالى: + طلعهاكانة روش 
لين )هأ “'» وقال الكاتب: إا يقع الوعد والإيعاد ہما قد عرف مثله» ولفظ (رؤوس 
الشياطين) لم يُعرف» فكيف يقع الوعيد بمثيله؟» فقال أبو عبيدة: إلا كلم الله تعالى 
العرب على قَذْر كلامهم» أما سمعت قول امرؤ القيس"؟: 

أيقتلني والمشرق مُضاجعي ‏ ومسنونة ررق كأنيابٍ آغوال'"' 

وفنا يزوا العول قط وو كته 50ت سر ليوف اا قال أب 


)١(‏ من الآية ۷ء من سورة البقرة. 

. ۱۳/۱ معاني القرآن»‎ )٢( 

(۳) معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة النحوي» من أئمة الأدب واللغة. كان إياضياء شعوبياء من 
مؤلفاته: نقائض جرير والفرزدق» ومجاز القرآن » ومآثر العرب» وا ثالب؛ وفتوح أرمينية» ومعاني القرآن» وما 
تلحن فيه العامة» ومعاني القرآن» وغيرهاء توفي سنة 4 ٠‏ ١ه.‏ 
[ ينظر: بغية الوعاق ۲۹٢/۲‏ ونزهة الألباء» (ص٤۸)»‏ وتاريخ بغداد ۱۳/ ]۲٥٢‏ 

)٤(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة الصافات. 

)٥(‏ هو امرؤ القیس بن حجر بن ا حارث الكندي» من بني آکل المرار» یمانی الأصلء أشهر شعراء العرب على الإطلاق» 
وكان من يتعهر في شعره» توفي سنة ۸۰ ق هھ 
[ ينظر: الشعر والشعراء ١//ا١٠‏ ] 

)٦(‏ (المشرفي): السيف. و(ا مسنونة الزرق): نصال الرماح. و(أغوال): شياطين» يريد بذلك التهويل» والبيت في ديوانه» 
(ص۱۷۳). 


ری 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


عبيدة: (واعتقدت من ذلك اليوم أن أصنع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه. ولا 
يحتاج إليه من علمه. فعملت كتابي الذي سميته المجاز)'. 

وقد استعمل أبو عبيدة لفظ (المجاز) بمعنى واسع يشمل أكثر الأساليب البيانيّة 
والطرق الدلالية التي سلكها القرآن في تعبيراته» وهو معنی أعمٌ من المعنى الذي حدده 
علماء البيان لكلمة (المجاز) في بعد وغاية أبي عبيدة هو الكشف عا أشكل من معاني 
القرآن بمعرفة طرق أداء المعنى عند العرب» مع إثبات أن هذه الطرق من معهود 
العرب في خطاہہاء كما قال: «وفى القرآن مثل ما في الکلام العربي من وجوه الإعراب. 
ومن الغريب. والمعاني» ... ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه. 
ووقع معنى هذا الواحد على الجميع: قوله تعالى: + نرح كه طفل 4" ... في موضع: 
SS‏ 
الجميع على الواحد: قوله تعالی: ط ال شَال لھم لتاس لک الاس قد جَمَعْوَا لج 4 والناس 
جميع» وكان الذي قال رجلا واحداء...)! "ہوجو اه 
أداء المعنى» والتي تلقفها العلماءء فبنوا عليها وطوّروها . 

كانت هذه المشاريع الثلاثة ضمن سلسلة من المحاولات ا حادفة إلى دراسة المعنى 
والدلالة اللفظیة الشرعيّة في عصر التدوين» بَيّد آنا قصرت عن إنضاج علم الدلالة 
ولم ترتق إلى إتهام وضع المصطلحات الدلاليّة والقواعد التفسيريّة» وكانت الحاجُة 


)١(‏ تاريخ بغداد» ۱۳/ ٢٥۲ء‏ وينظر: أبو البركات الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص٦۸)ء‏ وا حموي؛ 
معجم الأدباء .۲۷۰٦/٦‏ 

(۲) من الآية ۱۷ء من سورة غافر. 

)ين الأرة لان سووة الاقرات 

.۹-۸/۱ مجاز القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: د/ أحمد خليل» دراسات في القرآنء (ص۱۷))ء ود/ بدوي طبانة» البيان العربي» (ص٥)ء‏ ود / مهدي 
السامرائيء تأثير الفكر الديني في البلاغة العربیة ص7١‏ . 


ف 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


ملحّة لصناعة علم الدلالة الأصولي في عصر التدوين أسوة بغيره من العلوم» وقد 
تحوّلت العلوم في هذا العصر إلى ما يُسمّيه ابن خلدون: (صناعة العلوم)ء وذلك «لَّا 
انقرض السلف وذهب الصّدر الأوّل انقلبت العلوم كلّها صناعةہ... احتاج الفقهاء 
والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانین والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلّة فكتبوها 
فان أسة سكو أصول الفقةع 7" 

: وضع الشافعي لعلم الدلالة الأصولي‎ -٣ 

أثر الخلاف المذهبي في وضع الشافعي لعلم الدلالة: 

كان الإمام الشافعي يرقب تزايد اتساع الفجوة ما بين مدرستي أهل الأثر وأهل 
النظرہ حين التزمت الأولى الاعتماد على الأثر المنقول في الاستدلال وفهم الخطاب 
وتمادت الأخرى في اعتماد الرأي في تفسير النص» وقد عكس الإمام سفيان الثوري 
صورة هذا الافتراق المنهجي بین المدرستين في قوله: (يا أصحاب الحديث» تعلّموا فقه 
ا حدیث: لا يقهركم أهل الرأي» ما قال أبو حنيفة شيئا إل ونحن نروي فيه حديثا أو 
د 

وكان أوْل أمر التمایز بين هاتين المدرستين يقوم على مجرّد الافتراق في مناهج 
الاستنباط من الخطاب الشرعي» مع اتفاقهم على وجوب المحافظة على مقصود 
الشارعء ثمٌ بدأ هذا التمایز يمتد ليسمح بإحداث الفجوات المباعدة بینھماء كما هي 
الفجوة بين « أصحاب الرأي والقياس (الذين) لوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع» وأصحاب الألفاظ الظواهر (الذين) فَضٌروا بمعانيها عن مرادہ...؛''' ومن 
مظاهر الفجوة بین المدرستين أن «الأوّلين - أهل الأئر- يذمّون الآخرين بنبذ السنة 


(١)المقدمة‏ (ص٤٤)٦).‏ 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» /١‏ 59 56. 
(۳( ابن القيم» إعلام الموقعين» ۲/ 7٢۲‏ 


ف 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


واتباع الرأي» والآخرين - أهل النظر- یذمّون الأولين بالجمود وضعف الفکر؛''' 

وأبرز ما يمكن أن يرصده الباحثون في أسباب تباین المدرستين وتمدد اختلافھم| 
هو غياب (الأسس) التي تكون محل وفاق بین الطرفين في فهم الدّلالات الشرعيّة 
ولقد أنتج هذا الغياب (أزمة أسس) يفتقر لها الاجتهاد الشرعي عموماء والفقهي منه 
بوجو خاص» فوجب استنهاض الحمم لتأسيسها ومعالجة الوضع المأزوم بہاء حتى 
يصطلح الفقهاء على قواعد دلالية تجمعهم في الكليّات وتعذرهم في الجزئيات» فكان 
الإمام الشافعي أكبر الموفقين وأجدرهم في تأصيل هذا المشروع المؤسّس لعلم الدلالة 
الأصولي» فالشافعي « أوّل مَن سن قواعِدَ عامّة لاستنباط الأحكام والدلالات من 
القرآن الكريم» معتمداً أساساً على القياس والفهم العميق لمعاني اللغة العربية)7) 
وكانت القاعدة الأساسية لمشروعه - رحمه الله- هو أن دفي كل من الطريقتين خَدَلٌ 
إنما ينجبر بالأخرى» ولا غنی لإحداهما عن صاحبتها»'". 

وقد وجد الإمام الشافعي في هذا المعترك أن طائفة من أهل الأثر يأخذون بالأثر 
المرسل المنقطع. ويترك الاستدلال بالمقاصد والمعاني الشرعية الصحیحة ووجد طائفة 
من أهل الرأي والنظر يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته 
الشارع» فلا يميّزون بينهما في الاستدلال'ٴ'ء فقصد الشافعي معالجة قصور الطائفتين 
في تقنين علم الدلالة الأصولي ضمن مشروعه الواسع في وضع أصول الفقه. 

تأسيس علم الدلالة في كتاب (الرسالة): 

كان الإمام الشافعي على معرفة دقيقة باللغة العربية وأساليبهاء وعلى اطّلاع تام 


./5 /۲ الفاسي» الفكر السامي»‎ )١( 

(۲) منقور عبد الجليل» علم الدّلالة» (ص7١١).‏ 

(۳) المرجع السابق» ۳۰۲/۱. 

.۳۳٣۔۳٣٣‎ /١ ينظر: الدهلوي» حجة الله البالغة»‎ )٤( 


ری 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


على العوائق وا ملابسات الُحلَّة بالفهم الدّلالی الشرعي الصحيح» «فقد اشتغل في 
العربية عشرين سنة» مع بلاغته وفصاحته» ومع آنه عربي اللسان والدار والعصرء وبها 
يُعرف الكتاب والسنة)'» وقد «مكنه الله تعالى من أنواع العلوم» حتى عجز لديه 
المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون''ء كما كان يشاهد المجادلات الدلاليّة 
التي تتم بين العلماء ويدرك غورهاء وم يكن ا خلاف بين الفقهاء والنظار مقصورا على 
أصول الأدلّة ومراتبهاء بل كان أعمق في دلالات النصوص الشرعيّة» وقد جرّهم 
ذلك إلى مناقشات حول الألفاظ ونوع دلالتهاء وإذا انتقلت المناظرات إلى الألفاظ 
ومدلولاتها كان المضطرب واسعاء وميدان الحوار مترامياء وذلك لكثرة طرائق 
الاستدلال الحاضرة في النقاش» كأوضاع العربيّة والقرائن الدلاليّة والأعراف 
الاستعالیة والدلالات الشرعيّة:وغيرها کٹن 

ولا وجد الشافعي تلك الثروة ا مائلة من معام الدلالات متناثرة غير منتظمة 
ووجد الجدل قاتا بين أصحابهاء خاض غمارها بكفاءة العام النحرير» وقدرة الناقد 
البصير» حتى اهتدى إلى التفكير في وضع موازين دلاليّة وقواعد استنباطيّة تضبط 
ا لجدل» ويتميّز مها الصواب من ا خطأء وتكون أساس النظر والاجتهاد. 

وأساس ذلك توجّە الشافعي إلى وضع أصول الفقه وطرق الاستدلال» وقد كان 
مسائل علم الدّلالة مكان كبير في هذا الوضع'''ء ساعده على ذلك عربيّته الفصیحة 
وآنه كان فقيها تشغله قضايا التشریع أكثر ئا يشغله شيء آخرء لذلك لم بحصر مشروعه 
الآصولي الدلالي في الجوانب البيانيّة والبلاغيّة في القرآن والسئة» بل اهتمٌ بكيفيّة خاصّة 


)١(‏ النووي» تہذیب الأسماء واللغات» /١‏ ۹٦ء‏ وقد جاءت الأخبار بأن الشافعي ممن تُؤخذ عنه اللغة» وأنّه كان يحفظ 
أشعار هذيل بألفاظها ومعانيهاء ينظر: نفس المرجع» وابن عساکر؛ تاريخ دمشق» ۳۷۵/٥۱‏ والحموي» معجم 
الأدباء» 5/ ٢٤٤۲ء‏ وابن كثير» طبقات الشافعيين» /١‏ ". 

(۲) النووي» تہذیب الأساء واللغات» .٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره وأراؤه الفقهية» (ص» ۸۰ء وص ۲۹۷). 


کی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


في استخلاص المضامين التشريعيّة والقوانين التفسبريّة التي يتمٌ بها تفسير الخطاب 
الشرغی کیا آر اده الشارع. 

والحاضر دائ| في خاطر الإمام الشافعي وهو یؤلّف (الرسالة) هو کیفیّة فهم 
معاني القرآن عند بناء الأحكام» کما هو أحد طلبات مُستکتب الرسالة عبد الرحمن بن 
مهدي الذي طَلّب من الشافعي: (أن یضع كتابا فيه معاني القرآن» ویجمع قبول 
الاشتان فيه» وحجة الإجماع. وبيان الناسخ من المنسوخ من القرآن وال فوضع له 
کات ا آفر کات الان کی اا ره ع وع ينان الان 
وتفش اللحن بين العرب» وامتزاج العربية بالأعجميّة» مع ما يعانيه البعض من مرض 
العصبيّة المذهبيّة» فكتبها وهو يعالج ذلك كلّه في تأصيل القواعد الدلاليّة الواقية من 
مساوئ الفهم وأغلاط الاستدلال'''ء واختصّت أبواب كثيرة منها في بحث الدلالة 
منها: 
18 زنات كيف ۷۶ کا رارق ا آو اطع الات" 
© (باب بيان ما أنزل من الكتاب عاماً یراد به العام ويدخله الخصوص)'"'. 
© (باب ما نزل من الكتاب عام الظاهرء يراد به كله لاض )0 


(١).هو‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري. أحد كبار الثقات وحفاظ الحديث» وله فيه تصانيف» قال 
عنه الشافعیٔ: لا أعرف له نظيرا في الدنياء توفي سنة ١94‏ ه. 
[ ینظر: الطبقات الكبرى» ۲۱۸/۷ وتہذیب التهذيب» 71/4/57 ] 

(۲).أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي» /١‏ ۲۳۰. 

(۳).ينظر: د/ أحمد الضويحي» علم أصول الفقه من التدوین إلى نہایة القرن الرابع» .۲٦۸ /١‏ 

.)۲٢ص( الرسالةق‎ )٤( 

.)7 5-١7 المرجع السابق» (ص5‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق» (ص07). 

(۷) المرجع السابق» (ص5 0). 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
ف" اب امت لاتق تع سادا 

أسس علم الدلالة الأصولي عند الشافعي: 

اعتمد الشافعي في بناء علم الدلالة على ثلاثة آسس» هي : 

الأساس الأوّل: كيفيّة البيان: وقد ابتدأ كتاب (الرسالة) بشرح (كيف البیان؟)؛ 
ليكون لبّ أصول الفقه وجوهره هو كيف نفهم علاقة المبنى بالمعنی؟ء وما الوجوه 
التي نفهم بها الخطاب؟» فعدّد أوجه البيان على نحو: 
" بیان لا بحتاج إلى بيان» وهو ما بیّنه اللہ تعالى خلقه نضًا. 
" بيان ما في بعضه إجمال ما حكم الله فرضه في کتابه» وبيّن كيف هو على لسان رسوله 


" بيان السنّة الذي استقلّت به ما ليس لله تعا لی فيه نص وبيّنه رسول اللہ يكل في قوله 
أو فعله. 


" بيان الاجتهاد نما فرض الله طلبه على عباده» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد فيه'". 
بذلك التأصيل العام استطاع الإمام الشافعي جمع المتفرقين في فهم دلالة النص 
على مائدة النصء فا كانت دلالته ظاهرة في النص وجب التزامه» وما كانت دلالته 
مُستثمرةً من معنى التص ومقاصده ساغ الاجتهاد والنظر فيه» وذلك باعتبار « أن الله 
جل ثناؤہ مَنٌّ على العباد بعقول» فدهْم بها على المَّرّق بين المختلف» وهداهم السبيل 
إلى الحق نصاً ودلالً ؛'٭'ء فالرأي والاجتهاد ہما بالأساس اجتهاد في فهم النّص داخل 
مجاله التداولي» لذلك أبطل الشافعي الاستحسان باختراع العقل ا خارج عن دلالة 


1).المرجع السابق» (ص۵۸). 
(0) المرجع السابق» (ص٦٦).‏ 
(۳) ينظر: الرسالة» (ص٢۲).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» (ص١0١6).‏ 
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النصء وقال: «ولا یقول بها استحسن: فإن القول بها استحسن شيء يئه لا على مثا 
ہق لال لو از أن نتر لا عل غر هال من قباس حرف هه الضصوا تمن اطا 
٥ك‏ أن يقول مع ع خط غل ال 

الأساس الثاني: آكديّة العلم باللسان العربي: فلا یزال الشافعي يؤكد ذلك في أكثر 
من مناسبة» وعلّل ذلك بقوله: «وإنّها بدأت بها وصفتٌ من أن القَرَآن نزل بلسان 
العرب دون غيره: لأنه لايَعلم من إيضاح ممل عِلّم الکتاب أحد. جهل سَعَة لسان 
العرب» وكثرة وجوهه. وجماع معانيه» وتفرقها»" لذلك استنهض الشافعي أئمّة 
عصره إلى معرفة اللغة العربيّة ووجوه بیانہا وطرق دلالتهاء لأنه لا ينبغي للمفتي أن 
يفتي إلا وأن يكون «...عالماً بلسان العرب» فالعلم باللسان شرط من شروط 
معرفة مراد الشارع» لأن من جماع علم كتاب الله: العم بأنّ جميع كتاب الله إنما نزل 
بلسان العرب»”*. فاستجاب العلماء لذلك حتى تقاسم علماء الشريعة واللغة صناعة 
النحو والإعراب'"". 

الأساس الثالث: وضع الاصطلاح الدلالي: فإن أعظم ما أهمٌّ الشافعي هو السعي 
إلى وضع المصطلحات الدلاليّة التي تبيّن مُراد الكلام» وذلك بحسب مقتضى اللسان 
وعرف الاستعمال وسياق الکلامء فاختط الشافعي خطته الدلاليّة الأصوليّة بوضع 
الأسس الاصطلاحيّة الدلالية التي يُبنى عليها الفهم الصحيح» وتنقسم خطة الشافعي 
في وضع المصطلحات الدلاليّة إلى أمرين» هما: 


.)۲٢ص( المرجع السابق»‎ )١( 

)١5ص( الشافعيء جاع العلم»‎ )٢( 

.)٦۷ص( الرسالة»‎ )٣( 

. ۷۷-۷٦/٩۹ الام‎ )٤( 

.)٥٤ الرسالة» (ص‎ )٥( 

.)۱۷ ٢ص( ينظر: أبو زهرة» الشافعي حياته وعصرہ وآراؤہ الفقھیة‎ )٦( 
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الأول: وضع مصطلحات أدلّة الأصول: كتقسيم الأدلّة إلى كتاب وستة وإجماع. 
بأسمائها الدّالة عليهاء كا قال الکرابیسی''': (ما كنا ندرى ما الكتاب والسنة والإجماع 
حتى سمعناه من الشافعي)'". 

الثانی: وضع المصطلحات الدلالية للألفاظ: وهو أكثر ما أثاره الشافعي ولّفت 
انتباه الناس إليه» حيث يختلف معنى اللفظ اللغوي بحسب الوضع أو القصد أو 
الاستعمال أو السياق» وقد جاءت النصوص الشرعية على ذلك المعهود من اللغة فبداً 
بوضع الاصطلاحات التي تعين على فهم اللفظ بحسب وضعه واستعماله وسياقه. 
فأوضح أن من الألفاظ قسما عامّاء وآخر خاصًاء وأن من العام ما يراد به الخصوص. 
ومن الخاصٌ ما يراد به العموم» وأن منها: الظاهرء والخفي» ونحو ذلك'''. 

وقد كثر التّقل عنه في هذا الشأن» حتى تُسب وضعها واصطلاحها إليه“» كما 
قال معاصره الإمام أبو ثور: (لَّا قدم علينا الشافعي» ودخلنا عليه وكان يقول: إن الله 
تعا ی قد يذكر العام ويريد به ا لخاص» وقد يذكر الخاص ويريد به العام» وكثا لا نعرف 
الخاصٌ من العام» ولا العام من اسخاص.ء ... فعلمنا أن كلامه ليس على نهج كلام 
غيره)”» وقال الإمام أحمد: (م نكن نعرف ا خصوص والعموم حتى ورد إلينا 
الشافعي)'". 


)١(‏ هو أبوعلّ الكرابيسي» نسبة للكرابيس» وهي الثياب الغلیظةء فقيه متكلّم عارف بالحدیث: من أصحاب الشافعيّ؛ 
له تصانيف في أصول الفقه» والجرح والتعديل» توفي سنة ۸٢۲ھ‏ 
[ ينظر: تاريخ بغداد» ۸/ ٦٦ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى» /١‏ "57 ] 

)٢(‏ ينظر: النووي» تہذیب الأساء واللغات» ٦١ /١‏ والجندي» السلوك في طبقات العلاء والملوك؛ ١/٥٥۱ء‏ وابن 
حجر تہذیب التهذيب» 9/ 79» والسخاوي» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ۲/ 450. 

(9) ينظر: الرسالة» (ص٥٤٤).‏ 

.۲۲۹ -۲۲۸/۱ ينظر: الخطيبء الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 

.۲۲۲ /١ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي»‎ )٥( 

.۷/۱ ينظر: المرجع السابق» 2701/7 والزركشيء البحر المحيط»‎ )٦( 


ری 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


ويجب هنا ملاحظة حداثة تلك الأوضاع الاصطلاحيّة» حيث يلزمها کل ما يلزم 
حديث النشأة وجديد الوضع» من وجوب المعاهدة حتى تزداد تفريعا وتنويعاء فلذلك 
أجمل الشافعي بعض المصطلحات في مصطلح واحد» كما أطلق على اللفظ الواضح 
اسم الظاهرء وم يقسمه إلى نص صريح» وظاهر محتملء قال إمام الحرمين: «فأمًا 
الشافعی فإنّهِ يسمّى الظواهر نصوصا نی مجاري كلامه» وكذلك القاضى أبو بكر» وهو 
صحيح في أصل وضع اللغةء فان التص معناه الظهور...)'» وقال ابن تيميّة: «لفظ 
المحمل. والمطلق. والعام» كان ني اصطلاح الآئمة: كالشافعي. وأمد. وأبي عبيد» 
وإسحاق. وغيرهم. سواء 7 


> - أثر تاصیل الشافعي لعلم الدلالة الأصولية في عصره: 

لقد قفز علم الدلالة الأصوليّة بفضل تأصيل الشافعي قفزات واسعة الخطی وكان 
لذلك الأثر البالغ في تصويب الفهم وتصحيح الفتوى» وتقريب المدارك بین المدارس 
الشرعيّة» مع جمع آهل الحديث والرآي على أصول متقاربة يستقيان من مورد متقارب. 

ولقد حمَدِ أهل الحديث وكبار العلماء صنيع الشافعي ذلك» وعدوہ سببا - بعد 
الله- في تجديد الفقه» وبعثه بعد وضع أصوله» وإصلاح وسائل فهمه» وتبيين طرق 
دلالاته» ويشهد لذلك: 
٭ قول الإمام أحمد: (ما زلنا نلعن أهل الرأي ویلعنوناء حتی جاء الشافعي ومزج 

E‏ ویرد اد أن الشافعي: «أراهم أن من الرأي ما ثجتاج إليه» وتنبني 


»)۲ ٤۳ص‎ ( والمنخول»‎ ۸٤ /۳ والغزالي» الستصفی‎ ۲۹٢/۱ وينظر: البصري» المعتمد»‎ 2774/١ البرهان»‎ )١( 
والزركشي» البحر المحيط؛ ۳۷۳/۱ والبخاري» كشف الأسرار» ۸/۱:ء وابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ 
A 

(؟) مجموع الفتاوی» ۳۹۱/۷ء وينظر: الشاطبي» ا مو افقات» ۳/ 5 5 . 

(۳) ينظر: عياض اليحصبي» ترتيب المدارك» ۹۱/۱ء والشاطبي» الاعتصام» ۲/ ۱۷. 


ری 
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أحكام الشرع عليه» وأنه قياس على أصوفها ومنتزع منهاء وأراهم كيفية انتزاعهاء 
والتعلّق بعللها وتنبيهاتها»”". 

٭ قول الإمام أحمد بن حنبل: (ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث رسول 
الله بل حتى قدم الشافعي فبیّٹھا هم)". 

٭ قول الإمام أحمد بن حنبل:(كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي.... 
ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث )'''. 

٭ قول الإمام أحمد بن حنبل: (كان الشافعي فيلسوفا في أربعة: في اللغة واختلاف 
التاس» والمعاني» والفقه). 

٭ قول أحمد بن سيار المروزي”"': (لولا الشافعي لدرس الإسلام). 

© قول الکرابیسی: (ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إِیّانا)''. 

٭ قول الزعفرانی'“: (كان أصحاب الحديث رقودّاء فأيقظهم الشافعي فتيقظوا). 

٭ قول أبي هلال بن العلاء'''': (منٌّ الله تعالى على هذه الأمّة بأربعة» لولاهم هلك 


() عياض اليحصبي» ترتيب المدارك» ۹۱/۱. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /0١‏ 50 . 

() المرجع السابق. 

.)۱٥١ص( ينظر: ابن كثير» مناقب الشافعي»‎ )٤( 

. ھ٦٦۸ هو أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزيء العَلَّم ا حافظ الفقيه» له كتاب في أخبار مرو توفي سنة‎ )٥( 
] 07/١ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۳۹۸/۱ وتہذیب التهذيب»‎ [ 

(5) ينظر: ابن حجرء تہذیب التهذيب» 9/ .۳٣‏ 

0 ينظر: النووي» تہذیب الأسماء واللغات» .٦٦ /١‏ 

(۸) هو الحسن بن محمد بن الصباح البزار الزعفرانّ البغدادي» نسبة للزعفرانية بلدة قريبة لبغداد» فقيه ثقة»من رجال 
الحديثء كان راويا للإمام الشافعيٗء توفي سنة ۹٥۲ھ.‏ 
[ ينظر: طبقات الشافعية الکبری» /١‏ ٤٣٤٥ء‏ وتاريخ بغداد ۷/ 4١5‏ ] 

(۹) ينظر: البيهقي» مناقب الشافعي» /١‏ 2575 والنووي» تہذیب الأسماء واللغات» .٠١ /١‏ 

)٠١(‏ هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمرء الإمام الحافظ, ثقة متقدم, توفي سنة ۲۸۰ ه. 


ہی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


التاس» من الله تعالى عليهم بالشافعي» حتّی بین هم المجمل من الفشر والحاض 
من العام» والناسخ من المنسوخ» ولولاه هلك النّاس...)''' 


ومن جملة هذه الشواهد المحتفية بصنیع الإمام الشافعي تدرك مدى الأثر المنهجي 
الذي رسمه الشافعي في فقه الشريعة وفهم نصوصهاء فكان أثره فاعلا في عصره. 
وبقي كذلك فی| بعد عصره. وإلى يومنا هذاء وإلى ما شا الله تعالى» وذلك ١‏ لان 
الشّافعي يُمثل فقھُهُ - تمام التمثيل - الفقة الإسلامي في عصر ازدهاره وكمال نموه 
فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل ا حدیث بمقادير متعادلة» وهو الفقيه الذي 
ضبط الرأي» ووضع موازين القياس» وأوّل مَن حاول ضبط السنة» ووضح الطرق 
لفهم القرآن والسنة» وبيان الناسخ وا منسوخ: وبهذه المحاولات» وسائر ما وضعه من 
أصول الفقه» قد وضع المبادئ الثابتة لصناعة الاستنباط وأصول التخريج...)'", 
وبعد ذلك لا عجب أن يكون الإمام الشافعي بذلك ( أوّل مَن سَنّ قواعِدَ عامّة 
لاستنباط الأحكام والدّلالات من القرآن الكريم» معتمداً أساساً على القياس والفهم 
العميق لمعاني اللغة العربية)7". 


- [ينظر: سير أعلام النبلاء» ۱۳/ ۳۰۹ء وشذرات الذهب» 11757/7] 
(١).أخرجه‏ البيهقي في مناقب الشافعي» ۲۷۹/۲ 

(٢).آبو‏ زهرة» الشافعي حياته وعصره وأراؤه الفقهية» (ص١١).‏ 

(۳) منقور عبد الجليل» علم الدّلالة» (ص7١١).‏ 
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المطلب الثالث: رسوخ علم الدلالة الأصولية في كتب الأصول 


١‏ - رسوخ تقعيدات الإمام الشافعي الدلالية في القرن الرابع: 

استمرّت رسالة الإمام الشافعي سنوات طويلة تسيطر على المشهد الأصولي 
والمناهج الأصوليّة بحسب ما أرادها مؤلفهاء وبعد قرن من الزمان بدأ التحقیق 
والشرح عليهاء مثلما شرحها الإمام أبو بكر الصیرفی في القرن الرابع الهجري وتبعه 
آخرون فی عصرہ'''. 

وقد تناول المؤلفون في هذه ا حقبة المسائل الدلالیّة بالصورة التي كشفها الإمام 
الشافعي مع كثير من التأكيد والتطوير» فاستكمل علم الدّلالة نموّه ورسوخه في هذه 
الحقبة من القرن الرابع مستصحبا قدرا كبيرا من المحافظة على ذات المصطلحات 
والأسس التي وضعها الإمام الشافعي» ولعل نظرة في مقدّمة الجصاص الحنفي 
(ت۳۷۰ھ) لأصوله تجعلنا ندرك مدى الوعي الناضج عند علماء الأصول لعلم 
الدلالة وأهميّته في الأصولء وقد قال الجصاص مُستفتحا أصوله: «فهذه فصول 
وأبواب في أصول الفقه. تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن. واستخراج 
دلائله» وأحكام ألفاظه. وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب: والأساء اللغوية» 
والعبارات الشرعیةہ...) ثم استفتح بباب (العام)'''ء وأطال الكلام في العام 
والخاص وأحكامهماء والمجمل والمفسّر وأحكامهماء والعامٌ الذي أريدبه 
الخصوص”"". فدل ذلك على عناية الأصوليين في هذه الحقبة بعلم الدلالة الأصولي» 
وتہا ركن ركين في تأليف الأصول وتدوينه. 


(١)۔ینظر:‏ الزركشي» البحر المحيط» ود/ علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص ۸۷) ود/ أحمد 
الضويحيء علم أصول الفقه من التدوین إلى نہایة القرن الرابع» ۱/ ۳۲۷. 

(۲).الفصول في الأصولء /١‏ 5. 

(۳).ینظر: المرجع السابق» ٠٦٦ /١و 2١19/١‏ و١/٤٦ء‏ و۱ /۱۸٦۱۸۲/۱۰۱ءو۰۹/۱٦.‏ 
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ومن الموضوعات الدلاليّة التي تسلّمها الأصوليون في هذا القرن من عهدة الإمام 


الشافعى» وأضافوا إليها مزيدا من الذراسة: 


مبحث البيان: وهو من الموضوعات الرئيسية التي عني الأصوليون ببحثهاء ويُعدٌ 
الجصاص ا حنفي أبرز مَن حرّر الكلام فيه من علماء هذه الحقبة» فعرضه وقسمه 
ونقاش قول الإمام الشافعي: «البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع...)2"7» بنقد عموميّاته وجمله المجهول» وأدخل في البيان ال خطاب ا مد 
الآتي بلفظٍ حسن رشيق الدّلالة على مقاصده» كدخول بيان ما فيه إشكال بإخراجه 
إلى حيز اعد ركد فصل في تعريفه وذكر وجوهه» وما يقع به البیان''ء وتُعدٌ هذه 
المناقشة مظهرا من مظاهر النموٌ والتطوّر نی الاصطلاحات الدلاليّة الأصوليّة "2 
كذلك بحث الشاشي الحنفي وجوه البيان بأقل تفصيل من ا خصاص'“. 

مبحث العموم والخصوص: فقد توشع علماء القرن الرابع بشرحه| وتفصیلھماء 
وتفصيل الأحوال العارضة عليهماء فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول في هذه 
الفترة من باب أو أبواب يختصٌّ ہما" بالإضافة إلى الکتب التي أَلَفھا العلماء 
مُستقلّة بهذا التخصّص من علم الدلالة» ککتاب (الخصوص والعموم) لأبي 
إسحاق المروزي”". 


)١(‏ الرسالة (؟5). 

.559/١و‎ ء۲٤١۷‎ / ١و ينظر: الفصول في الأصول» ۲۳۸/۱ء‎ )٢( 

(۳) ينظر: د/ أحمد الضویحي؛ علم أصول الفقه من التدوين إلى نہایة القرن الرابع الغفجري؛ ۸۷۱/۲. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن إسحاقء نظام الدين الشاشي» نسبة لمدينة شاش وراء نہر سيحونء إمام الحنفية في عصره» له 


کتاب في أصول الفقه يُعرف بأصول الشاشىء توفي سنة 0٠‏ "اه. 
ينظر: [ الجواهر المضية» ۱/ ۳۹۲ والطبقات السنية» ۲/ ١6١‏ ] 


.AV1/۲ ينظر: د/ أحمد الضويحيء علم أصول الفقه من التدوين إلى نباية القرن الرابع ا ھجري؛‎ )٦( 
ينظر: ابن الندیمء الفهرست» .(ص ٢٦۲)ء وذكر د/ أحمد الضويحي أن أبالحسن الأشعري وإساعيل النوبختي ألّفا‎ )۷( 


ہی 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


٭ مبحث المطلق وا لقیّد: فقد عق د لمم الشاشي فصلا في أصوله وذكر بعض 
اا 

٭ مبحث الأمر والنهي: وأكثر الباقلاني تفصيل أحكامه) ودلالته) في (الصغير)!". 
كذلك بحثهم| الجصاص” والشاشی''' في أصوهما. وتعدٌ هذه المباحث بہذہ الكيفية 
باكورة البحث في الأمر والنهي عند الأصوليينء مما وصل إلينا. 

٭ مبحث حروف ا لعانی: وهو أحد المباحث التي ابتكر الأصوليون إدخالها في تأليف 
أصول الفقه في هذا العصر» وحظيت بمزيد بحث وعناية» فقد فصّلها الباقلا یا“ 
والشاني'". وكذلك ا حصاص الحنفي/". وأهمٌ ا حروف التي ذكروها وفصّلوا في 
دلالتها: حروف العطف: (الواوء والفاءءوثمٌ)» وحرف : (من) و(ما) و(أم) 
و(إلى)» و(حتى)» و(إذ)ء و(في)» و(أو)ء و(على)» و(الباء)» وغیرھا'“. 


-٢‏ رسوخ علم الدلالة في المؤلفات الأصولية في القرن الخامس وما بعده: 
امتزاج علم الدّلالة في التأليف الأصولي: 
لم يكن سرا ولا خافيا أن التأليف الأصولي يستحثه دائ| الوصول إلى مراد الشارع 


- في الخصوص والعموم مؤلفا مستقلا في هذه الحقبة» ينظر: علم أصول الفقه من التدوين إلى نہایة القرن الرابع 
الھجري؛ ۲/ .۸۲٥‏ 

.)۳٦٣-۲۹ص( ينظر: أصول الشاشي»‎ )١( 

.6 /٢ ينظر: التقريب والإرشاد الصغير»‎ )٢( 

(۳) ينظر الفصول في الأصول» ۱/ .۳۳٣-۲۸۰‏ 

.)1١17/5-١١5ص( ينظر: أصول الشاشي»‎ )٤( 

.٦٢٤- ٥٤٤/۱ ينظر: التقریب والإرشاد الصغیں‎ )٥( 

.)۲٤-۱۸۹ص( ینظر: أصول الشاشي»‎ )٦( 

0 ينظر: الفصول نی الأصول؛ ۲۹/۱. 

(۸) ينظر: د/ أحمد الضويحيء علم أصول الفقه من التدوین حتى نہایة القرن الرابع» ۲/ ۸۲۷. 


عم 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


من لفظه» « وهذا كان معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيّته 
التي يُرجع إليهاء فلا جخرج شيئا من معاني ألفاظه عنهاء ولا یُدخل فيها ما لیس منهاء 
“e 1 3‏ ا ' 3 

بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها»! ' لأن : الواجب فی علق عليه الشارع الأحكام 
من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يُقصر بباء ويُعطي اللفظ حقه 
والمعنى حقه)(". 

لذلك عمد الأصوليون ني عصر التأليف الذهبي الأصولي من القرن الخامس إلى 
ترسيخ اللغة ومبادئها في تأليفهم» حتى شب الذهن الأصولي على هذا الوعي القاطع 
بأن اللغة أحد ا مبادئ سس لإمداد علم الأصول بعلم الذلالةء با لا يقبل التراجع 
أو الشك» وذلك «لتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظیة من الکتاب والسنة وأقوال 
أهل الحل والعقد من الأمَّة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجازء 
والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» والحذف والإضار. والمنطوق والمفهوم. 
والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإیماء وغيره ما لا يعرف في غير علم العربية)'". 

فأصبح علم الڈّلالة ممتزجا في أصول الفقه با لا يجوز سلخه عنه» حتى نجد 
أصول الفقه لعلم اللغة والذلالة» ومن ذلك: 
٭ قول البزدوي''' الحنفى في خطبة كتابه: «وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيهاء 


.۳۸۹ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ۲/ ۳۹۷. 

(۳) الآمدي, الإحكام نی أصول الآحكام ۸/۱. 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن الحسينءالمعروف بفخر الإسلام البزدوي »بو العسر» لعسر تصانيفه» فقيه ما وراء النهر 
بالمذهب الحنفي» توفي سنة ٤۸٦ھ‏ من آثاره: كتاب في أصول الفقه» وشرح الجامع الكبير» والمبسوط. 
[ ینظر: الجواهر المضية (۲/ ۳۷۲))ء وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص ٢٢١٢‏ ]. 


رئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


وتعريف الأصول بفروعها» ويقول شارحه: «أي مع معانيها الدالة على 
الأحكام., مشل الخصوص والعموم» والحقيقة والمجاز إلى ام الأقسام 
الک 

٭ قول الغزالي عن الأصول: «أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الآحكام» وجهات 
دلالاتها على الأحكام...) والجهات الدلاليّة تعني مقتضيات علم الدلالة لأن 
أصول الفقه «يَتَعرّض - في مباحثه - لأصل الکتاب والسنة والإجماع» ولشرائط 
صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها الحمليّة إِمَامِن حيث صیغٹھاء أو مفهوم 
لفظھاء أو مجرى لفظهاء أو معقول لفظها وهو القياس...)©). 

6 ول القراق واا ى کک فين نه ساسا السك بأصول انت 
وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصّة, 
وما يَعْرضٍ لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحُو الأمر للوجوب. والنهي 
للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم» ونحو ذلك...). 

رسوخ المبادئ اللغويّة في أصول الفقه: 

لقد استوعب الأصوليّون مكانة اللغة في العلوم النظريّة» وأتہا أحد الأسس 
الرئيسة لنظرية المعرفة» هذا لم پُمھلوا الحديث عنها وعن مبادئهاء بل ابتدأوه في 
مقذمات أصوطم ومهداته» کون اللغة أحد إمدادات الأصولء والتي تأخذ مكان 
البداءة من تأليف الأصوليين قبل ما سواه من مسائل هذا الف لتوقفه عليها"»ء وذلك 


۱۱۸/۱ البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 

(9) المستصفىء ۹/۱. 

.۷/۱ ۱۰ء وينظر: الآمدي» الإحکامء‎ /١ المرجع السابق»‎ )٤( 

.٦/١ الفروق»‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: ابن أمير حاجء التقرير والتحبير» ۱/ ۹۲ء وقد أخر الغزالي أكثر مباحث المبادئ اللغوية» وتابعه ابن قدامة في 


ریئا 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


جزء - بكل حال- من علم الدلالة الأصولي» وقد استوفوا بيان المبادئ اللغويّة من 
ناحيتين: 

الآولى: المبادئ اللغوية الرياضية: غير المعنيّة بصلب الذّلالات بل هي من رياضة 
الدلالة اللغوية لا من ضروریاتہاء فهي تجري مجرى الرياضة الذهنية للإلمام بأحوال 
اللغات» مثل: تعريفهاء ونشأتهاء وبيان الواضع» وطرق معرفتھاء وهل المعنى للذهني 
أو للخارجي أو أعم منھما'''؟ء وهل دلالة العموم من عوارض الألفاظ أو المعانی'''؟ء 
ونحو ذلك مما لا يعدو أن يكون رياضة من ریاضیات العلم و ا 
وبعضهم اعتبر وضع تلك المسائل الرياضية في الأصول عاريا عن الصوابء إذ هي 
کو نا 

الثانية: المبادئ اللغوية الأساسية. والتي تضع الأسس الدلاليّة للألفاظ فهي 
مرجع لغوي ضروري لفهم الألفاظ الشرعية على لسانها العربي» وذلك مثل: الحقائق 
اللغوية: (الوضعية والعرفية والشرعية)» ومعاني حروف المعاني» ومبحث الحقيقة 
والمجاز» والاشتقاق اللغوي» وانقسام اللفظ باعتبار دلالته» وانقسامه باعتبار معناه» 
وغير ذلك من المبادئ اللغوية ذات الصّلة الوثيقة بمباحث الدلالة. 

وقد أسقط الأصوليون منهج الاستقراء والتدقيق في جزئيات اللغة التي يخوضها 
اللغويون بالعادة» بل كان خوضهم في أقسام الألفاظ والدلالات على وجه التفصیل 


- الروضة ومختصرها الطوفي» ثم نبه الطوفی في شرح المختصر 1594/١‏ : على أنه ينبغي تقديمها لكنه سایر أصل 
المختصر. 

(١).ینظر:‏ مطالب المبحث الأول من تمهيد هذه الدراسة. 

(٢)۔ینظر:‏ الطوفي» شرح ختصر الروضة /١‏ 400.. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۹/۳ والطوفي» شرح المختصرء ٦۷٤ /١‏ ءوالزرکشی؛ البحر المحيط» ٠7 /١‏ 5» وابن أمير 
حاج التقرير والتحبير١/‏ ۹۵. 

.۳۸-۳۷ /۱ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات‎ )٤( 


® 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 
لتم بمُحدّدات الدلالة اللفظية؛ مثل الاشتراك والترادف: والحقيقة والمجازء 
ونحوهماء فبحثوها وأفاضوا الجدل فيهاء ویٔلاحظ تأثر تقسيم الأصوليين للألفاظ في 
هذا الضمار بتقسيم المنطق والمناطقة» فقد استدعى الأصوليون كثيرا من التقاسيم 
المنطقية للألفاظء كا في انقسام اللفظ بالنسبة لعمومه وخصوصه إلى جزئي وكلي» 
فالجزئي: ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه» والكلي: ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة 
فيه » وكلّما فحصنا تقاسيم الأصوليين في هذا المضمار سنلمس أثر التقاسيم المنطقية 
كه 

رسوخ شجرة الدلالات اللفظية في أصول الفقه: 

وضع الأصوليون شجرة الدلالات اللفظيّة - في مؤلفات القرن الخامس ال حجري 
وما بعده - على أساس راسخ ينطلق من انقسام الدلالة اللفظية إلى قسمين» أحدهما: 
دلالة صيغ الألفاظ ونظمهاء والثاني: دلالة فحوى الألفاظ ومعقومٰاء وذلك لأن 
«الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تُستفاد منها من جهة التطق تصريحاء 
وتارة من جهته تلويحاء فالأوّل المنطوق» والثاني الفھوم؛''' وبيان هذا التقسيم في 
الآتى: 

أوَلاً: دلالة صيغ الألفاظ ونظمها: وهو الذي يعنيه الأصوليون من عربية ألفاظ 
الشريعة» وأن فهمها يتم بلسانہاء وعليه فإن تحصيل ثمرة الدلالة لا تتمٌ دون النظر في 
الصيغة اّلا « لأن معظم نظر الأصولّ في دلالات الصيغ) 7“ كالنظر في صيغة الأمر 
والنهي» والعموم والخصوص. و النص الظاهر والمؤولء فالنظر في ذلك كله «نظر في 


(١).ینظر:‏ القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۷)ء والسبكيء الإمهاج» /١‏ ۲۱۲ء وا مرداوي؛ التحبير» /١‏ ۳۳۱. 
(٢).ینظر:‏ د/ علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (ص١٤).‏ 

(۳) الشوكاني» إرشاد الفحول» 7/١7‏ ”7. 

.۳۹۱/۱ الزركشي» البحر المحيط»‎ )٤( 


CC 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 


مقتضى الصيغ اللغویة؛'''. 

ثانیا: دلالة فحوى الألفاظ وضروراتها ومعقوها: وهي مالم تباشره صيغة اللفظء 
بل احتواه معناهاء كدلالة اقتضاء النص وإشارته وإيوائه» وهي دلالة عقلية» ولا تتم - 
أيضا- إلا بواسطة من اللغة» فاللغة مع عون العقل كاشفة لفحوى اللفظ غير المنطوق 
به» فمن حيث إن صيغة اللفظ لم تباشرها احتيج إلى العقل لاستخلاصهاء ومن حيث 
إن العقل لا يستقل بإدراكها دون معرفة ما يعهد من عادة أهل اللغة وقواعد لسانہم 
احتيج إليهاء « لأن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة, لا يُدخل إليها إلا باللغة 
اللامعة. 

وعلى هذا الأساس الراسخ تأصّلت شجرة دلالة الألفاظ وتفرّعت في ا حملة 
والتي عليها مدار حمل كلام الشارع على مقاصده. مثل: مباحث الأمر والنهي. 
والعموم وال مخصوص. والمنطوق والمفهوم. والمطلق والمقيد» وغيرهاء وقد ہج 
الأصوليون نظمها في صلب التأليف الأصولي» وليس في مقدّماته أو تمهداته. إذ هو 
جزء أساس من مادّة الآصول. واتفقت كلمة الأصوليين على كيفيّة بناء شجرة الدلالة 
في الجملة وليس في كل التفاريع والتفاصيلء كما خالف الحنفيّة في بعض أقسام 
المفهوم'"» وألغاه ابن حزم الظاهري من تأصيله) إا في الجملة قامت شجرة 
الأصول على نوع من التراضي بينهم في أصوها واختلفوا في بعض فروعها. 

وأميز اختلافهم في التفريع هو التزام الجمهور للتفريع الثنائي والحنفيّة للتفريع 
الرباعي في بعض أصول شجرة الدلالة والمقصود من أربعات الحنفيّة في التفريع هو 
حصر الصور المتدرّجة بين الأعلى والأسفل في بعض تفاريع الذلالة الواحدة» وقد 


.7 5/١ الغزالي» الستصفی‎ )١( 

)٢(‏ أبو حيان التوحيديءالإمتاع والمؤانسة» ۱۱۱/۱ء وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي. 
(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۳۷۳. 

. ٠٠١١ /۷ ينظ ر/ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام,‎ )٤( 


ری 


الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين 

ارتآه ابن السمعاني الشافعي محاولة لالتزام العدد أربعة» أكثر من مراعاة المعنى الدلالی 
في التنويع» وقال : « ويقصد إيراد أربعة أوجه في كل فصل إيراد مَن لا ينظر إلى معنى. 
ونا ینظر إلى صورة عدد تورده» ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لاغير ...70" 
والناظر في تقسیمات الحنفيّة يلحظ أن تنوّع صور المعنى سبب مناسب لتقسيم الدلالة 
بہذہ القسمة الرباعية عندهم» کما سيتضح ذلك في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 


.٦٦٢ /١ الأدلق‎ عطاوق.)١(‎ 


Ix 
| 
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الفصل الثالث 
أصول علم الدلالة الأصولية 


ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة الطلب 
المبحث الثاني : دلالة الوضوح والخفاء 
المبحث الثالث: دلالة العموم والخصوص 
البحث الرابع: دلالة الإطلاق والتقييد 
المبحث الخامس: دلالة المنظوم وغبر المنظوم 
المبحث السادس: الدلالة المقاصدية 
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المبحث الأول 
دلالة الطلب 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الأمر 
المطلب الثاني: دلالة النهي 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهي 


جا 
ظ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

تمهيد في أهمية دلالة الطلب 

يحتفي الأصوليون بدلالة الطلب ويجعلونها أعرٌ أنواع الكلام لأتہا أساس 
التكاليف الشرعیّة وبا يتمكن العبد من تحقيق العبوديّة» ومنذ أن خلق الله تعالى آدم 
وحواء كلّفهم| بالأمر والنهي» فقال: + ادم كنأ َم الْجَنة قك ون بساك لیا 
هد الجر كاو الريب ٠4‏ فلا بخرج المكلّف من عُھُدۃ التكليف إلا بضبط دلالة 
الأمر والنهي فهما وامتثالاء فكان الرّڑاسخ في منهج الأصوليين إجلال دلالتي الأمر 
والنهي والعناية بشرحھ|ء « لأن عامّة خطاب الله عزو وجل وخطاب رسوله كلل 
غالبة عل سيل التكليف: لا لىإ ما آن تكون آمرا أو عا ولا جل هك القيمة 
الدلالیّة للأمر والنهي أحلته) جماعة من الأصوليين مكان الصدارة في مؤلفاتہا. 

قال الإمام السرخسي: «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهى, لأنْ مُعظم 
الابتلاء بہماء وبمعرفتھم تتم معرفة الأحكام» ويتميّز الحلال من الحرام)!"". 

ومن منهجهم تقديم بحث دلالة الأمر على النهي, لأن الأمرّ طلبُ إيجاد الفعلء 
والنهي طلب الاستمرار على عدم الفعل» فيقدّم الأمر من باب تقديم الوجود على 
المعدوم» وهو تقديم بحسب الشرفء إذ الموجود أشرف» ولو لوحظ الترتيب الزمني 
لتقَدّم التهي» من باب تقديم العدم على الوجود لأن العدم أقده. 


اد 2 
پت 2 


اد 
کے / 00 


)١(‏ الآية ۱۹ء من سورة الأعراف. 

(0) الشيرازي» شرح اللمعء ۱۹۱/۱. 

(۳) أصول السرخسي» .١١/١‏ 

.۸۰ /۲ والزركشي» البحر المحيط»‎ ۳٣۸ /۲ ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٤( 


© 
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المطلب الاول: دلالة الامر 


١‏ - تعریف الأمر: 

الأمر فی اللغة: تُطلق مادة (أمر) على أصولٍ عدَة'''ء يرجع مجملها إلى أصلين» 
هما: 

الأول: القول الطالب للفعل» كقوله تعالى: ل ورامك يالككرة 4ء وهو ضد 
النهي» وتجمع على أوامر”" 
الثاني: الفعلء والحال» سس والشيء» والصفة» كقوله تعالى: © وَسَاوِرَهُمْ في 
لگن ' ١‏ وُمع على آمور!“ 
الأمر نی الاصطلاح: تعدّدت تعريفاته في الاصطلاح الأصولي» والكثير منها 
تسلّمها الأصوليون بالنقد والنقاش» وعدّوا بعضها مُرْيّها غير مقبول» وقبلوا بعضها 
الآخر مع بعض التعديل لجوامعه وموانعه» ولم بحظ منهجهم الذلالي على تعريف 
مشهور يرتضيه ا جمھورہ وذلك أن ماهيّة الأمر افق عليها بینھم تنحصر في كونه 
طلب فعل لا طلب ترك واختلفوا في أجزاء الماهيّة الآخری؛ مثل: 


1 کے 


)١(‏ أوصلها ابن فارس إلى خمسة أصولء ينظر: مقاییس اللغة» ۱/ ۱۳۹-۱۳۷ء مادة (أمر)» وينظر: الزخشري» أساس 
البلاغة» (ص٣۳)ء‏ مادة (أمر). 

)٢(‏ من الآية 2177 من سورة طه. 

(۳) مع الأصوليون على أن لفظ (الأمر) الطالب للفعل تجمع على (أوامر)ء وماعدا هذا المعنى من الشأن وا حال 
والفعل وسواها تجمع على (أمور». إلا إن الزركشي في البحر المحيط» 7/ ۸۰ء ذکر أن أهل اللغة لم يُساعدوا 
الأصوليين على جمع أمر على (أوامر)» وأن الأمر عندهم لا يُكسّر إلا على (أمور) وتكسيره على (أوامر) شاد | 
يذكره منهم سوى الجوهري في الصحاح» إلا أنه استدرك هذا الشذوذ المزعوم بأن ابن جني كسّره على (أوامر) 
كنهي على (نواو)ء وينظر: د/ يعقوب الباحسين» دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين» ٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ من الآية ۹٥۱ء‏ من سورة آل عمران. 

)٥(‏ ينظر: الأصفهاني» المفردات» (ص٣۳)ء‏ مادة (أمر)» والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۸۰ء ود/ يعقوب الباحسين» 
دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين. 
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٭ هل الأمر حقيقة في القول مجاز في غيره كالفعل والإشارة» أو هو حقيقة في الكل؟. 
٭ هل الاستعلاء شرط في الأمرء بأن يكون الأمر على وجه الترّفع والقھرہ أو لا 


ولا تسوغ الإطالة هنا بسرد تعريفاته» بل نكتفي بأقربها نتغرف به على منهجهم في 
تفصيل قيوده» وهو: (استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء)!''. 

فقوله: (استدعاء الفعل): أي طلبه» وهو جنس» يتناول الأمرء والشفاعة 
والالتماسء.ویخرج بقوله: (الفعل) النهي» لأنه استدعاء الترك"» وهذا قيد متفق عليه 
بين أهل الاصطلاح» فالأمر طلب الفعل إجماعاء ويختلفون هل هذا الطلب حقيقة في 
الإلزام مجاز في الندبء أو حقيقة فيهم| جميعا؟”". 

وأمَا قوله: (بالقول): فقد خرج به ما كان أمرا بغبر القول» كالإشارة والكتابة 
والفعل. 

اشتراط القول فى الأمر ا حقیقی: 

اختلفوا في هذا القيد على أكثر من قول» ترجع في جملتها إلى قولینء هما: 

القول الاول: وجوبه في الأمر ال حقیقي؛ فلا بذ من القول الصريح. أمّا الأمر 
بالفعل والإشارة والرمز فهو مجازء وهو قول جھور الفقھاء'' 


)١(‏ وهو تعريف أب الخطاب الكلوذاني في التمهيد» 2.١155 /١‏ من غير قيد (الإلزام)» وتابعه ابن قدامة في الروضة» 
١(ء‏ وهو تعريف مشتهر عند الحنابلة والكثير من المتكلمين بألفاظ متقاربة» كا في تعریف ابن عقيل في 
الواضح 7/ ٤٤٥٦ء‏ وأبي يعلى في العدّة ۱٥۷ /١‏ : بأنّه: (استدعاء الفعل بالقول تمن هو دونه)» وينظر: الطوفي» 
شرح المختصر» ۴٣۹/۲‏ وابن مفلح» أصول الفقه» ۲/ ٠٤۸‏ . 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» ۲/ .٤۸‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» ۳۳/۱. 

)٤(‏ ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ۲۹ والقرافي» شرح التنقيح» (ص١۱۲)‏ والزركشي» البحر المحيط» ۸۱/۲ء 
والطوني» شرح ختصر الروضة/ .۳٥٣ /٢‏ 


و 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ودليله أمران: 

أولا: تبادر معنى القول عند إطلاق الأمرء والتبادر دليل الحقيقة» کما يقال: فلان 
م یأمر اليوم بشيء» حيث لم يتلفظ بصيغة الأمرء مع كثرة أفعالہ'''. 

ثانيا: أن الأمر من أعظم المقاصد التخاطبيّة» فلا بد له من لفظ موضوع وقول 
محصوصء أسوة بسائر المقاصد التي يجب التعبير عنها بالقول المخصوص بەہ كالتعبير 
عن الفعل في حال المضي وا حال والاستقبال» فلها عبارات موضوعة تخصّها!"". 

القول الثاني: عدم وجوب هذا القيد» فيصح الأمر ا حقیقي في القول وغيره 
كالشأن والفعل والإشارة» فهو حقيقة في الكل» وقالوا ينبغي أن ذف من التعريف. 
أو أن يقال: استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه على وجه الاستعلاء'"'ء وهو قول 
نيزي لس فقهاة المالكة و 

ودليله: استعمال لفظ (الأمر) في الفعل والشأن وا حال في مثل قوله تعالى: 
ری یھ 4ء وني سمته وطريقته في أفعاله» كقوله: ل وَمَآأتمُ 
عو شید 4ء وقوله: + وامرهم سريت 4 أي: أفعاهم» وتقول العرب: أمر 
فلان مستديم مستقيم» أي حاله e‏ وول الاستعمال على ذلك المعنى دون قرينة» 
وذلك دليل الحقيقة!". 


ابد و شرع سیت لعن ما سو تر ےت وہ ہین سوام ری 
۸/۱ 

(۲) ينظر: أصول السرخسي؛ ٠۰/۱‏ والبخاري» كشف الأسرار» ٠١5 /١‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصر» ۲/ .٠٠٠-۳٤۹‏ 

.۲۹ /۱ ينظر: القراني» شرح التنقيح» (ص١۱۲)ء والزركشي» البحر المحيط» ۸۱/۲ء وأصول السرخسي»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة النور. 

)٦(‏ من الآية ۹۷ء من سورة هود. 

(۷) من الآية ۳۸ء من سورة النور. 

(۸) ينظر: أصول السرخسي؛ ۲۹/۱. 
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ونوقش: بأنّه استعمال للأمر في غير حقيقته» بدليل القرينة اللفظية أو الحاليّة 
الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز» وهو كثير في القرآن» کما استعمله في معنى القضاء في 
ل کا کھج رين اد ار 
مر سه به" » على حين أن الأمر الحقيقي اقترن بالقول في قوله: اّما أَمرُه ًا آباد 
یا نول لمكن يكوت 4" فحقيقة طلب الفعل هو القول. 

الراجح- والعلم عند الله-: قول الجمهور الذي یجعل الأمر حقيقة في القول جازا 
في غيره. 

ومسوّغ هذا الترجيح: أن ما كان حقيقة لا يجوز نفيه بحالء وذلك الشرط ملازم 
لطلب الفعل بالقول» فإن الإنسان لو قال: ما أمرت اليوم بأمر» كان صادقا مادام أنه م 
يأمر بقوله » ولو فعل أفعالاًء والحدود ينبغي أن تُقصر على حقائق المحدودہ فساغ قصر 
الا عل الل 

وثمرة هذا ا خلاف: تعود إلى مسألة الاقتداء بأفعال الرسول يا هل هو على 
الوجوب أو لا؟ وقد اتفقوا على أصل حجيّة أفعاله كلا إذ ( إِنّنا مُتعبّدون باتباع الرسول 
ل والتاتی به في أفعاله؛''ء ف« لا خلاف بين الأمّة في الاستدلال بأفعال النبي ي على 
الأحكام»!", واختلفوا مل هي أدلة بمجژدھا؟ء وفي درجة دلالتهاء وا خلاف فيها ينبني 
على هذه المسألة"» « فقال قوم: هي أدلة بمجردهاء وقال قوم هي أدلّة إذا عرف الوجه 


)١(‏ من الآية ٥‏ من سورة السجدة. 

(۲) من الآية »١‏ من سورة النحل. 

(۳) من الآية ۸۲ء من سورة يس. 

.٠١١/١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »59/١ ينظر: أصول السرخسبى»‎ )٤( 
.۳۱-۰ ينظر: ا‎ )٥( 

.۳۰۳ /٥ الكلوذاني» التمهيد» ۳۱۳/۲ء وينظر: الشاطبيء الموافقات»‎ )٦( 
۳٤٣۷ /۱ البصري» ا معتمد‎ )۷( 

(۸) ينظر: أصول السرخسي؛ ۲۹/۱. 


ری 
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الذي وقعت عليه» واختلف الأولون فقال بعضهم هي أدلة بمجرّدها على الوجوب» 
وقال آخرون بل على الندب» وقال آخرون بل على الإباحة)7". 

ومنشأ الخلاف هو خلوٌ الفعل من الصيغة الدالّة على حكمه. فكونه و صل في 
الكعبة لا يذل فعله يكل بذاته عل أنه قرض أوسئة أو قضاء قاسة”"". 

ولبعض الأصوليين تحقيق في المسألة يفضي إلى: (أن أفعاله َكِةِ موقوفة على 
دليلهاء فما دل الدليل على آنه واجب صیر إليه. أو أنه ندب أو إباحة صير إليه)"» وما 
ظهر منه وجه القربة ولم يظهر فيه وصف ال حكم فإن جمهور الأصوليين وأكثر المحققين 
حملوه على التدب!4). 

وأَما قوله في التعریف : (على وجه الاستعلاء): أي: يكون الأمر متكيّفا بكيفيّة 
استعلاء الآمر وترفعه على المأمورء كالسيّد مع عبده» والسلطان مع رعيّته”'» فيدخل 
في هذا ال كل ار لسع عل الارن رھ كان الآمبز اعل تنا ای سن 
الأفوروهل لو ار قدي مقرو لجع تور ]عمقت کے ماھت 
الأمر الذي جاء على وجه الدعاء أو السؤال أو الترجّي. 

وقد عبّر بعض الأصوليين بلفظ: (العلو) بدل الاستعلاء» واشترط بعضهم 
الأمرين جميعاء ومن الأصوليين من لم يشترط أيّا منهما 'ء والفرق بینھم| واضح» وهو 


ء۳٤٣۷‎ /١ البصري» ا معتمد‎ )١( 

(۲) ينظر: د/ محمد العروسي» أفعال الرسول كلق (ص۹٦۱).‏ 

(۳) وهو قول المحققين من المالكية والشافعية وا حنابلة ينظر: القرافی؛ شرح التقيح؛ (ص۲۸۸)ء والزرکشی؛ البحر 
الحیط 2707/7 وأبو يعلى» العدة» ۳/ ه“ا/اء والكلوذاني» التمهيد» ۳۱۳/۲ وينظر نقل ابن حزم عنهم في 
الإحكام, 5/ 5/اه. 

۲٥۸-۲٥۷ /۳ والزرکٹی؛‎ 277/١ ينظر: أمير بادشاه» تيسير التحرير» ۳/ ۳٢۱۲ء والجوينيء البرهان»‎ )٤( 
.+۸/۲ والكلوذاني» التمهيد‎ 

ہے نے سے ا 

.۸٤ /۲ والزركشي» البحر المحيط»‎ ٦/٦ ینظر: الرازي» للحصولء ۲/ ۰٠ء والسبكي» والإبباج»‎ )٦( 


em 
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أن العلو تن الات العارضة للناطق اگ يان کرت أعل رتا لاوا 
الاستعلاء فهو من صفات كلامه وأمره» بأن يسوقه بكبرياء» وقد لا یکون في نفس 
الأمر كذلك7". 

اشتراط الاستعلاء في الأمر ا حقیقی: 

يختلف الأصوليون في اشتراط الاستعلاء للأمر الحقيقي» فبعظهم اشترطه 
وبعضهم | يشترطه. 

وقد تمسّك الأصوليون بدلالات لغويّة مرشدة لحسن الاستعلاء في الأمر الحقيقي 
أو عدمه. من ذلك: استدلال الذين اعتبروه شرطا بتحميق العقلاء للعبد حين يأمر 
سيّده على وجه الاستعلاء» حيث لا يسوغ في عرف اللغة أن يعد هذا أمراء ونوقش: 
بأن أمر العبد لسیّدہ هو لبيان الجزم عليه» وليس استعلاءً عليه» والجزم والإلزام 
خلاضة دن الأ 

واستدل الذين لم يعتبروا لاستعلاء شرطا للأمر بقول الله تعالى حكاية عن 
فرعو ن :+ برد أن رکم ين أَرَضِحكُم بےتری هما دَكَأمُرُوت 4 فجعل القول الصادر 
منهم أمرا له مع أتہم أدنى رتبة منه“» ولا يبدو هذا الاستدلال وجاهة» فإن أمر الملا 
لفرعون حمول على النصيحة والإشارة» بمعنی: فماذا تشيرون عل أن أفعل. 

واللائق بالأمر الشرعي هو تقیبد حذه بقيد (العلو)ء فالآمر الشرعي هو أعلى رتبة 
من المأمور» فلابد من تقيد حد الأمر الشرعي با هو من خواصّه. ما الأمر الصادر من 
المخلوق» فإن الفقهاء قالوا: إذا خَاطَّب امن هو فوقه لا يكون أمراء ويتحوّل إلى 


317/7 پنظر: الک والابهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 7/ .۳٥٣‏ 

)٣(‏ من الآية ٥۳ء‏ من سورة الشعراء. 

.٠٠١ /۲ ينظر: الرازي» المحصول» ۳۱/۲ والطوفي» شرح المختصرء‎ )٤( 
.۳٥٣ /7 ينظر: الطوفي» شرح المختصرء‎ )٥( 


© 
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وَغاء أو ا ستنَعاء و رداك ران قاط نبا مو هو دوت ار أمرا فشا 


۲- صيغ الأمر: 

عندما ترجّح نسبة الأمر ا حقیقي إلى القول عند الجمهور أحد الأصولیّون ييّنون 
الصيغة اللفظية الدالّة على الطلب والإنشاء دلالة صريحة. لذلك نظر أكثرهم إلى 
الألفاظ الخبريّة المَضمّنة معنى الطلب على تھا حكاية عن الأمر؛ وليست هي الصيغة 
الصريحة في الطلب» وذلك كلفظ (كَتب؛ وفَرّضء وأمَر) فنا صيغ أفادت الأخبار 
عن الأمر بأصل الوضع» بدليل تأكيد صيغة الأمر بالإخبار عنهاء في مثل قوله تعالى: 


ومح عي سا 22 2 


+ موو دحا ال الْمَقَدَّسَةَ ال ی کب هکم 4 با ينبئ عن مغايرة صیغة الأمر 
لصيغة التأكيد » كترتيب الثواب على امتثال الأمرہ أو العقاب على خالفته. 

والظاهر من منهج الأصوليين هو تقسيم صيغة الأمر إلى صريحة ومجازية غير 
صریحةء وبیاغم| في التالي : 

صيغة الأمر الصريحة: 

وهي: (صيغة فعل الأمر وما يقوم مقامه). 

ففعل الأمر فنحو: (افعل) و (افعلوا) و (جاهد) و (جاهدوا)» كقول الله تعالى: 
+ ولسو 4 . 

وما يقوم مقامه: ثلاث صيغ مشهورة عند الأصوليين» كلّها جاءت في القرآن 


العظيم“» وهي: 


.۲۹ /۱ ينظر: أصول السرخسي»‎ )١( 

(؟) من الآية ٢۲ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) من الآية ۷۸ء من سورة الإسراء. 

)٤(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء /١‏ ٥٤٥٦ء‏ والزركشي» البحر المحيط» »4١/7‏ وتشنيف المسامع» ۱۹۸/۱ء 
والعراقي» الغیث الهامع» .۲٥٢ /١‏ 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


. المضارع المجزوم بلام الأمر: نحو قوله :ل فَليَحَدَ رِالَذبنَيحَالِنَعَنَ آئرو و‎ -١ 
. 4 اسم فعل الأمر: نحو قول الله: # علیک اگم‎ -۲ 
. "14 المصدر النائب عن فعله: نحو قوله: ۾ بلقاي‎ -* 

صيغة الأمر غير الصريحة: 

وهي: (الأساليب الدالّة على الإخبار بالأمر). 

ولما صور متعدّدة في اللغة» والملاحظ أن الأصوليين اعتمدوا في فهمها على 
السياق الدال على وجوب الفعل» لأن الواجب هو عين المأمور به» وقد يتم الوجوب 
بغبر صيغة الأمر الصريحة» فوجب اشتال صيغة الأمر على كل الأساليب اللفظيّة 
الذالة على الوجوب» ومن ذلك صيغ الأمر غير الصريحة» وأبرزها الصيغ التالية: 

-١‏ ا خبر بمعنى الأمر: فقد يجيء لفظ الخبر ویٔراد به الأمر» كما في مثل قول الله 
تعالى : +[ انرام 4/ .»فهو خبر بمعنى (آمنوا)ء لذلك جاء جواب طلبه مجزوما 
في قوله: يقر لوی بی وقد يجيء لفظ الأمر ویٔراد به الخبر» كا في قوله تعالى: 
ظفل کات فی اة َْمَدُدلهاليَمََوْمَنَا 4 فلفظ (فلیمدد) أمر بمعنى الخبر» بمعنى 
تھ لال کن ا 

ولأنْ الأصوليين یجعلون الأمر الحقيقي هو ما كان الإنشاء فيه صريحاء فإتہم 
عدوا الخبر بمعنى الأمر إحدى صيغ الأمر غير الصريح ء واعتبروا به كإحدى 


)١(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة النور. 

(۲) من الآية ١٠۱۰ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) من الآية ٤ء‏ من سورة محمد. 

)٤(‏ من الآية »١١‏ من سورة الصف. 

)٥(‏ من الآية ۱۲ء من سورة الصف. 

)٦(‏ من الآية٥۷»‏ من سورة مريم. 

(۷) ينظر: ابن جني» المنصف» (ص۳۱۸) والرازي» المحصول. ۳٤٣/٢‏ 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الدلالات الدالّة على الأمر'" بل هو في منهجهم أبلغ في الدلالة على الأمرء « لأنّ 
التاطق بالخبر مريدا به الأمر: كأنه نزّل المأمور به منزلة الواقع » ولم تشفع بلاغة الخبر 


مھ مھ 


بمعنى الأمر ليكون صريحا في الأمرء لأن صيغة الخبر وصيغة الأمر يختلفان حقيقة 
ویتضاڈان وصفا”"» و لذلك يفصّل ابن العري التعبير عن هذه الصيغة بقول: (خير 
عن حكم الشرع)لا خبرا عن الأمر“. لكنّ عامّة الأصوليين أجازوا الصيغة الخبرية 
بمعنى الآمر بطريق المجاز» « والسبب في جواز هذا المجاز: أَنْ الأمر يدل على وجود 
الفعلء کم أنّ الخبر يدل عليه أيضاء فبينهه| مشابهة)7*). 

والسياق هو الكاشف عن دلالة الخبر للأمر. كا يدل بضرورة العقل بأن سياق 


هذا الخبر لا يصح إلا أمراء كما جاء الإخبار في قوله تعالى: + وَلمَلَقَ تیارس ہے 
EK‏ ےہ ہے وہ 
بان 3 2 


تضهن لَه ووو 4 بمعنى الأمر» ولا يصح تعريته عن الأمر وتجريده للخبر لأن 
بعض المطلقات لا يتربصن» وخبر الله صادق لا يتخلّف. كما قال تعالى: # وَالْوِدَثُ 
ری أَوْكَدَهْنَ وك نكمي 4ء « فإن السّياق يدل على أن الله تعالى أمر بذلكء لا أنه 
خر» وإلا لزم الخلف في ا 

۲- الاستفهام بمعنی الأمر: وهي (الجملة الاستفهامية التي يراد منها وقوع الفعل 
والحض عليہ)''ء فيخرج الاستفهام با همزة عن معناه الحقيقي إلى معنى الأمر» فیکون 


)١(‏ ينظر: ابن حزم» الإحكام, ۳/ ٠۳۹۹‏ والرازيء المحصولء ٠٣/٢‏ والآمديء الإحكامء ۲/ ٤١٢۱ء‏ والإسنوي؛ 
نہایة السول» ۳۹۰۱/۱. 

1 و‎ O 

(۳) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» ۱۸۹/۱ء ۲٥٢‏ والإسنويء نہایة السول» ۳۹۵/۱. 

.۲٥٢ ۰۱۸۹ /۱ ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن»‎ )٤( 

.۳۹٣ /١ الرازي» المحصولء ۲/ 270 وينظر: الإسنويء نہایة السول»‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 

(۷) من الآية ۳٣۲۳ء‏ من سورة البقرة. 

(۸) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۳۲۰ء وينظر: ابن حزم» الإحكام ٠١/7”‏ 5. 

(۹) ينظر: د/ يعقوب الباحسين» دلالات الألفاظ /١‏ ۱۸۰. 


r) 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أمرا غير صريح» كقوله تعالى: لءَلَتْتْثُم ٠4‏ أي: أسلموا!". 
۳- - حرف (على) الدالّ على تقر رت : كما في قول الله تعالى: 


© صمہے ہے کہھھ 


+ وَيكَحَلالنًایں بيت مَنِ سْتَطاع ال سيلا 4" فقد أفاد حرف (على) تقرّر وجوب 
الحج على الناس“'۔ وني ا حدیث عن عائشة -رضي الله عنها-: قالت قلت يا رسول 
اللْهيكِ: هل على النساء جھاد؟ء قال يَكَِِ: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)!. 
-٤‏ مدح الفعل أو فاعله أو الوعد بثوابه: وقد ذكر العز بن عبد السلام لذلك 
ثلاثاً وثلاثين صورة» مثل: کل فعل كسبي عظّمه الشرع» أو مدحه» أو مدح فاعله 
لأجله. أو فرح به وأحبّه أو رضي به» أو رضي عن فاعله» أو وصفه بالاستقامة أو 
7اطت أن Man‏ أو واب عاجلِ أو آجل؛ رغر ذلك کا 
مدح الله ال الحسن في قوله: + وك لعل ُلقَعَظِيمٍ 000 ورضي عن الشكر بقوله: 
يلجم وا ء وأحب فاعل التوبة بقوله: اث اَی 74 . 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة آل عمران. 

(۲) ينظر: ابن هشام» مغني اللبيب» .۲٥/۱‏ 

)٣(‏ من الآية ۹۷ء من سورة آل عمران. 

. ١7177 /۳ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنویں‎ )٤( 
ويذكر بعضهم أن (لام التمليك) في قوله: (ولله) صيغة ثانية دالّة على الأمر. ولكن هل تستقل لام التمليك على الأمر دون‎ 
(على الاستحقاقيّة)» الذي يظهر آنا لا تستقل» فإن استقلت فهي دالة على التمليك دون الأمرء كقول: (لفلان عشرة‎ 
دراهم)» فهو تمليك حض» بخلاف قول: (لزيد على عمرو عشرة دراهم) فهو تمليك وإيجاب على الاسم المجرور.‎ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ۱٦١/٦‏ وابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء (ص٤۹٦)‏ رقم 
۱٦ء‏ وقال عنه ابن حجر في البلوغ ۱۸۳/۱: إسناده صحيح وأصله في الصحيح. 

.4 /4 ينظر: الإمام في بيان أدلة الأحكامء (ص۸۷)ء وابن القيم» بدائع الفوائد‎ )٦( 

(۷) الآية ٤ء‏ من سورة القلم. 

(۸) من الآية ۷ء من سورة الزمر. 

(۹) من الآية ٢۲۲ء‏ من سورة البقرة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۳- معاني الأمر: 
نظر الأصوليون إلى صيغة الأمر (افعل) وما جرى مجراهاء فوجدوها دالَّةَ على 
معان كثيرة غير معنى طلب الفعل» وقد اتفق الأصولیون على إن صيغة (افعل) ليست 
حقيقة في کل هذه المعاني» لأن أكثرها لا تُستفاد من مجرّد الصيغة» بل لا بد من قرائن 
وقيود تدل على حمل الصيغة علیھا!'' « وإِنْما تتعدد المحامل بالقیود؛'''۔ فخاضوا في 
هذه المعاني تعدادا وقثیلاء قاصدين بيان معاني الصيغة الطارئة على أصل الوضعء فلا 
يشتبه الطارئ بالأصل» ومن هذه المعاني: 
-١‏ دلالتها على الوجوبء كقوله تعالى: ہے أَقِواَلصَلوة لدو مين 4ا". 
أت ولا اضل الات کثرلے: کشم لن لمم فم حا امم چ فالأمر 
بالکتابة لدب عند جھور العلماء» وعند بعضهم للوجوب. 
*- دلالتھا على الإباحة: كقوله تعالى: + وَإدَاَكلككاصَطادُوا وا 
-٤‏ دلالتھا على الإرشاد» كقوله تعالى: # مت تادشم ". 
ه- دلالتها على التأديب» كقوله وا للغلام: (كل ما يليك)!”. 
-٦‏ دلالتها على التعجيز» كقوله تعالی: ونوا ججارة أوَسَدِيدًا چ 


.807 /۳ والسبكيء الإبباج» 7/ ٢۲ء والهنديء نہایة الوصول»‎ »5 ١/7 ينظر: الرازي» المحصولء‎ )١( 

(۲) الجويني, البرهان» ۱/ ۲۱۷. 

(۳) من الآية ۷۸ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ من الآية ۳۳ء من سورة النور. 

)٥(‏ ينظر: المرداوي» التحبير» /٥‏ ۲۱۸۰ء وقال: (وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو على قول من أَقُوَال العلماء 
اا 

)٦(‏ من الآية ٢ء‏ من سورة المائدة. 

(۷) من الآية» ۲۸۲ء من سورة البقرة. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب الاکل ما يليه» (ص »)45١‏ رقم ۵۳۷۷ء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناءء (ص۹۰۲))ء رقم 0779. 


(۹) من الآية ٥٠ء‏ من سورة الإسراء. 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وغير ذلك من أوجه المعاني التي تُعرّف بمخارج الكلام وسياقه» وبالدلائل التي يقوم 
علیھا''' وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلائین معنی'''ء وعد الغزالي هذه الأوجه التي 
عدھا الأصوليون «شغفا منهم بالتکٹیں وبعضها كالمتداخل» فإن قوله كَكِةِ: (كل ما 
بليكف)!'' جعل للتأديب» وهو داخل في الندب» والآداب مندوب إليها١‏ ۷ 

وقد أجمعوا على أن ما كان بمعنى الدعاء أو التعجیز أو التهديد أو التقریع أو 
لاق لين اه و ا مراع أن كان فحنا الات ر الای نت 
واختلفوا في الندب» فذهب جمهورهم على أنه حقيقة في الأمر» وقال بعضهم إِنّه غير 
مأمور به ولا حقيقة فيه . ورجح ابن عقيل حقيقة جميع ا لمعانی في الصيغة» « فهي من 
الذون حقيقة سوال ومن المتوعد حقيقة مديد ومن الأعل للآدتى آم" . 

والراجح -والعلم عند الله- أن الأمر حقيقة في مطلق الطلب المشتمل على 
الإيجاب والندب» وما سوى ذلك فمجاز» ومسوّغ الترجيح:أن صيغة الأمرالصريحة 
موضوعة في اللغة للدلالة على ترجيح إيجاد الفعل بالأمر به» وهو القدر المشترك بین 
معنى الوجوب والندب دون غيرهماء فوجب حصر حقيقة الأمر فيهما. 

قرينة الأمر بعد الحظر: 

يذهب كثير من الأصوليين إلى أن الأمر بعد النهي قرينة صارفة للأمر من 
الوجوب إلى الإباحة» فجعلوا من قواعدهم الدلاليّة: (الأمر بعد سياق التحريم 


»۹ ۲۱۷ء والغزالي» 178//7» والرازي» المحصول»۲/‎ /١ والجويني» البرهان»‎ ء٠٥‎ /١ ينظر: البصريء المعتمد‎ )١( 
والبخاري» كشف الأسرار» ۱۰۷/۱ء وابن‎ ۸٤/٣ والآمدي» الإحکام» ۲/ ٤٤٢۱ء والهندي/ نہایة الوصولء‎ 
والتلمساني»‎ .۲۱۸۰ /٥ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۹۲ء وا مرداوي؛ التحبير»‎ 057/١ قدامة» روضة الناضرء‎ 
.)737١ص( مفتاح الوصولء‎ 

(۲) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۹۸-۹۲/۲. 

(۳) سبق تخريجه (ص57 5). 

. ٠١١ /۳ الستصفی‎ )٤( 

.۹۹/۲ ينظر: الزرکشی» البحر المحيط»‎ )٥( 

(5)الوافيم ن أصول الفقہہ 0۸/۲ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يقتضى الإباحة) '''ء كالأمر في قوله تعالى: + وَإِدَاحكلْككاصَطَادُوا 4 بعد النهي الوارد في 
قوله تعالی: + ورالد وآ حرم )'''ء لكنها لا تطرد في کل مساقاتہاء فقد تخلّفت في 


E 


مغل قوله تعالى: + نسحا اهر رماوا المشرکی و“ بعد قوله تعالى: + إلا 
لد عَهَدتُم 4 فبقي الأمر بقتالهم على وجوبه» وقد استحسن بعض المحققين 
تحاشي هذا النقض بصياغة القاعدة على نحو: (الأمرٌ بعد الحظر يدل على رجوع الفعل 
إلى ما كان عليه قبل الحظر)ء فالصيد رجع حكمه إلى ما قبل التحريم وهو الإباحة. 
وقتال المشركين رجع حكمه إلى ما قبل التحريم وهو الوجوب'''. 

٤‏ - مقتضی الأمرالمطلق: 

تخرير المسألة: 

اعتبر الأصوليون بالقرائن الواضحة المقيّدة لدلالة الأمر ومقتضاه» فإذا اقترن 
الأمر بقرينة الطلب الجازم أو غير الجازم» فإلْه يقتضي ما دلت عليه قرینته"» و«إن 
اقترنت به قرينة فور أو تَرَاخ؛ عمل بمقتضاها في ذلك؛'"' أو « اقترن بالأمر قرينة 
كاري ار تد ورموس ف1ت امت رد ا انت 


2009/١ وابن قدامة» روضة الناظرء‎ ۲٥٢/١ ينظر: الشيرازي» التبصرة (ص۳۹)ء وأبو یعل؛ العدّة»‎ )١( 
.1/7 /۲ والأصفهاني, بيان المختصر»‎ 

)٢(‏ من الآية ٢ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) من الآية ١ء‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة التوبة. 

(0) من الآية ٤ء‏ من سورة التوبة» 

)٦(‏ ينظر: آل تيمية» المسودة» 2٠١7/1١‏ وابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص۲۲۸)ء والتلمساني» مفتاح 
الوصول» (ص۳۷۲)ء والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص ۲۳۲). 

(۷) ينظر: الرازي» المحصولء ٦١/٤‏ ء والسبكي» الاإبہاج؛ ۲٢/۲‏ والهندي» نہایة الوصولء ”/ ۸۵۲ والشوكاني» 
إرشاد الفحول» /١‏ 707. 

(۸) الطوفي» شرح مختصر الروضة» .۳۸٦/۲‏ 

(۹) المرجع السابق» ۲/ ۳۷۵. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


التعويل في فهم مقتضى الأمر وتفسيره اعتقادا وامتثالا. 

وإذا فوّض الأصوليون الأمر المقيّد بقرينته إلى تلك القرينة» فإتہم استغرقوا في 
دارسة الأمر المطلق من قيوده الزائدة على حقيقته» فشر حوا مقتضاهرمن حيث الإلزام 
والفهم والامتثالء على اختلاف بينهم في ذلك» وأثمرت دارستهم تلك أقولا كثيرة 
ترتّب عليها اختلاف في بناء الفروع على الأصولء نما جعل مسائل الأمر المطلق أحد 
مثارات الاختلاف بين الفقھاء کم في مسألة اقتضاء الأمر المطلق للوجوب''' فلا 

ويتردّد معنى الأمر المطلق بين ثلاث معان استهلكها الدرس الدلالي الأصولي 
بالتأصيل والتخريج» وهي: 
٭ تردُذہ بين الوجوب والندب في نفسه. 
e‏ وتردده بين المرة والتكرار بالإضافة إلى المقدار. 
٭ وتردّده بين الفور والتراخي بالإضافة إلى الزمان". 

77 ال دات انور ات الا الا و خلال شر ات 
منهج الأصوليين في دلالة الآمر» وشرحها نی الآتي: 

أولا: دلالة الأمر المطلق على الوجوب: 

إذا خلت صيغة الأمر عن القرائن الدالّة على معناها الطَّلبِىء فهل تقتضى الوجوب 
الذي هو أوفى معاني الأمر؟» اتسع خلاف الأصوليين في المسألة على ما يربو سة عشر 
قو لا لکن أكثرها آراء لا يساعدها الدلیلء أو ھی تفريعات من أقوال أخرى. 


)١(‏ ينظر: ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص٢۲۲)ء‏ والتلمساني» مفتاح الوصولء (ص۳۷۵)؛ 
ود/ مصطفى ال خنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» (ص ۳۰۲). 

. ٠١۹ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٢( 

(۳) ينظر: ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» (ص )۲٢٢‏ 


n 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وأسعد أقوال المسألة بالاعتبار هو ما كان فيها: (معنى ترجيح الفعل على الترك). 
بمعنى اشتمال القول على الطلب الذي هو حقيقة الأمرء فعليها تعویل الأصوليين 
وتفريع الفقهاء المخرّجينء « لأن (افعل) تدلٌ على ترجيح الفعل وينبغي أن يُوجَد)!", 
فقد « ثبت أن صيغة (افعل) ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب لا بد وأن 
يكون فعله راجحا على تركه: فإن كان ممتنع الترك. كان واجباء وإن لم يكن ممتنع 
الترك... فهو المندوب» لذلك استبعد بعض محققي الأصول القول بحمل الأمر 
المطلق على الإباحة وأخرجوه من الاعتبار» لأن الإباحة تقتضي استواء الترك والفعل» 
ولا يترجّح فيها أحدهما على الآخر'"» فينبغي حصر المسألة في الأقوال التي اقتضت 
ترجيح ما ينبغي أن يوجَّد» فهي آكد أقوال المسألة وأكثرها آثرا . 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: اقتضاء الآمر للوجوب: وهو قول الشافعي“ 7۶٤٢‏ . 
الفقھاء وبعض المتكلمين"» واختاره الرازي". 

وهم طائفة من الأدلة الشرعية واللغویة منها: 

١‏ عموم النصوص الدالّة على وجوب طاعة أوامر الله وأوامر رسوله كَل 


.٠١١ /۳ الغزالي» الستصفی,‎ )١( 

.١54 الآمدي» الإحكامء ؟/‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وابن السمعاني» قواطع الآدلة» .٠١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر: الجوينيء البرهان» /١‏ 2154 والآمدي» الإحکامء ۲/ ٤‏ ٤٠ء‏ والهندي» نہایة الوصولء ”/ ٤۸ء‏ والزركشي» 
البحر المحيط» ۹۹/۲. 

)٥(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» /١‏ ٢۲٢۲ء‏ وابن قدامة» روضة الناظرء /١‏ 007» وابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية» 
(ص٢۲۲).‏ 

)٦(‏ ينظر: الجويني» التلخیص؛ ۲٦٦ /١‏ و البصري»المعتمد»٠/‏ ٥٠ء‏ والرازي» المحصولء 7/ 5 54»والإسنويء نهاية 
السول» .۳۹٦/۱‏ 

(۷) ينظر: الرازي» المحصول» ”/ 5 5. 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


7۲ء ۹ لعن أتروه أن مي 9۲سب 
آم 4 ووجهه: أن الله حذر من خالفة نيه گل وتوعّد عليه. 00 
امتثال الأمر أو الإخلال به» فوجب کون الامتثال واجباء فإذا وجب ذلك في أوامر 
الرسول يي فكذلك هو واجب في أوامر الله تعالى. 

۲/ النص على أن الأمر للإلزامء كقوله كلاة: (لولا أن اش ق على متي لأمرتهم 
بالسواك مع کل صلاة) '''ءووجھہ: أن الإجماع قائم على استحباب السواك عند كل 
صلاةء وم یأمر به النبي َي خشية المشقة» ولو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام لا ترب 
على الأمر به مشقةء لأنْ في تركه عقوبة» فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. 

۳ دلالة اللغة على اقتضاء الأمر للوجوب. من ذلك: أن لفظة (افعل) تمنع من 
الإخلال بها في اللغة» كا يقول آهل اللغة: ( قلت لك: افعل فعصيتني)» وني التنزيل: 
أفعصیت آتری ا" ولهذا يوصف تارك الواجب بالعاصي لأمر الله» ولا يوصف به 
تارك المندوب» فدل ذلك خلوص صيغة الأمر للوجوب عند تچڑھا من القرائن 

القول الثاني: اقتضاء الأمر للتّدب: وهو منسوب للشافعي في قول له!*'» ولبعض 
الفقهاء. ولأبي هاشم ال جمبائی'''ء ولجمهور المعتزلة!"". 


)١(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة النور. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» (ص١٤٤١۱))ء‏ رقم ۸۸۷ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب السواك (ص۱۲۳)ء رقم ۵۸۹). 

(۳) من الآية ۹۳ء من سورة طه. 

)٤(‏ ينظر هذه الآدلة والمزيد منها: الخطیب: الفقيه والمتفقه» ۲۱۹/۱ءوالبصري۔المعتمد١/‏ ٥٠ء‏ وابن قدامة» روضة 
الناظرء ١٥٢٥/١‏ والآمديء الإحكام» 155/7» والرازي»المحصولء ٤٤/۲‏ والمندي» نہایرة 
الوصول۳/ /4:05-861. 

.١544 ينظر: الآمدي» الإحكام؛ ؟/‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ 4٠‏ ١.والآمدي,‏ الإحكام» 7/ »١55‏ والحندي» نہایة الوصول» ۳/ 5 ۸٠‏ وأبو يعلى 
العدة» ۲۲۹/۱ والكلوذاني» التمھیدء ۱/ .٠٤١‏ 

(۷) ينظر: الجويني» التلخيص» ۱/ .۲٦٢‏ 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وهم دليل من السمع وآخر من العقل: 

فأما السمع: قوله يَكِِ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن 
شيء فَدعوہ)'''ء ووجهه: أنه جعل صورة الأمر من غير حتم» بل فوّضه لاستطاعة 
المكلف. فدل على أنه یقتفی التدبء إذ لو كان للوجوب زم الأمر كا جزم الانتهاء 
ا 

ونوقش: بأنه لا دلالة في التفويض للاستطاعة على عدم الإلزام» فلم يقل: 
e 5 07 E 7 7‏ 
المندوب على تركه؛ فيكون ا مندوب بعض الواجب» من غير عكس» فوجب جعل 
الأمر المطلق حقيقة في المندوب لكونه مُتيقناء فنحمله على مطلق الرجحان. 

ونوقش: بآنه يستقيم دليلكم لو كان الواجب ندبا وزيادة» فتسقط الزيادة 
المشكوك فيهاء وليس كذلك. فإِنّه إذا صح جواز ترك الندب فمن أين لكم جواز ترك 
الزيادة الواجبة في الوجوب؟ء فإن لم تعلموه فقد شككتم کون الأمر للندب» وإن 
علمتموه فمن أين لكم واللفظ المجرّد لا يدل عليه؟!". 

القول الثالث: آنه حقيقة للقدر المشترك بین الوجوب والتدب» ويجب فيه التوقف 
على مرجّح خارجي» فيكون من المتواطئ الدالٌ على الوجوب والتدب» لكنّ 
« الوجوب يمتاز عن الندب بامتناع الترك» والندب يمتاز عن الوجوب بجواز الترك 


.)۲۹٥ص( سبق تخريجه.‎ )١( 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۱٣٤‏ والآمديء الإحكام» ۲/ ٤١٠٠ء‏ والهنديء نهاية الوصول» 2407/7 
والمرداوي» التحبير» .۲٢۰٢ /٥‏ 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفىء ۳/ ٤٤٢۱ء‏ والهندي» نہایة الوصول» ۳/ ۹۰۷ء والبخاري» کشف الأسرار» /١‏ ۱۱۲. 

.77١ ٣/٥ ينظر: المرجعان السابقانء وا مرداوي؛ التحبير»‎ )٤( 

. ١57 /۳ ينظر: الغزالي» الستصفی؛‎ )٥( 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وليس في الصيغة إشعار بهذين القیدین؛'''ء وهو النسوب لأبي منصور الماتريدي"» 
ومشايخ سمرقند”"» واختيار الغزالي) والآمدي”) وأقرب المذاهب عند 
الا 

واستدلوا لقوهم: بأن الشريعة استعملت الأمر بمعنى التدب والوجوب. ولا 
مرجّح من اللفظہ إلا بعقل أو نقل متواتر» والعقل لا جال له في اللخات» والتواتر لم 


يذه فليس اكلام الغر ب سار شد إل اعبار ةن نانك الات فدل عن 
وف كي الول عل عر مال 1 
ونوقش: بأن المجاز أولى من الاشتراك» فليكن حقیقة في الأمر مجازا في الدب 


وإلا يلزم کون الأمر حقيقة في كل معانيه المستعمل فیھا“ء كا أن الدليل قد دلٌ على 
تعیین الأمر للوجوب عند إطلاقه. وهو دليل سائغ في مثله» فلا ينبغي رده . 


وتمكق أن غات تا إذاقنف الذليل تعس قتعا اجان 


)١(‏ الرازي» المحصولء /١‏ 5 5» وينظر: الإسنويء نہایة السول» ۳۹۸/۱ و المرداوي» التحبير» ۲۲۰٢ /٥‏ والغزالي» 
المستصفى» 14/7 . 
وتوقف الغزالي في المسألة باعتبار أن الأمر مشترك 

(۲) هو محمد بن محمد بن حمود الماتريدي» نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند)» متكلم أصولي» وفقيه حنفي» من 
مصنفاته: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» وتأويلات القرآن ومأخذ الشرائع في أصول الفقه» توفي سنة ۳۳۳ھ. 
[ پنظر: الجواهر اة 0٠٠١/١‏ :وهدية العارفين: ]۳۹/٢‏ 

(۳) ينظر:ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر /١‏ 5 ۰٠ء‏ والشوکاني» إرشاد الفحولء ۸/۱٢۲۔.‏ 

)٤(‏ ينظر: المستصفى» 2177/7 وظاهر قول الغزالي أن صیغة (افعل) لفظ مشترك بين الوجوب والنّدب» وليس من 
المتواطى. 

. ٠٤١ /۲ ينظر: الإحکام»‎ )٥( 

. ٤۹٤ /۳ ينظر: الموافقات»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ١١٠١ء‏ والشاطبيء الموافقات» ۳/ ٤۹٦ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» .۲٥٢ /١‏ 

(۸) ينظر: المرجع السابق. 

(۹) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» .۲٥٢ /١‏ 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ولسان العرب أنبأ عن استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب على السّواءء فساغ 
التقدیم. 


الراجح ومسوغاته: يترجّح - والعلم عند الله- القول الثالث القائل بأن الأمر 


حقیقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» ويجب تفسيره بمر جح خارجي. 


-١ 


ومسوغاته: 

أن ماهيّة صيغة الأمر في اللغة تعني ترجيح الفعل على الترك» وهو القدر المشترك 
بين الوجوب والندب» أمّا معنى الإلزام وعدمه فهو أمر زائد على الماهيّة» يجب 
أن التوقف على مرجّح خارجي یقتغی فائدة دلالیّة أخرى» وهي تقليص 
اخلافاث خول مد لر لات الأوامو لان البيجك عن آدلة شا رح حفيق به أن 
يحسم دلالات الأوامر ويخرجها من دائرة الخلاف. خاصّة وأنه لا یکاد يخلو أمر 
في الشريعة دون تحصيل قرينة له سياقية أو خارجية ترجّح الوجوب أو الندب. 
ہے وج تس ہج رہہ 
ےہر رر یت 89 
جال iY:‏ ا 22 المكنوية وجرا وف ا مر 
بفعل صلاة الوتر استحباباء لأن الصيغة موضوعة للوجوب والتدب على سبيل 
الاشتراكء فيحمل على جميع أوضاعه دون الحاجة إلى قرائن خارجيّة» وذلك 


يُعفينا من القول بإجمال مثل هذه الصيغة. 


)١(‏ من الآية ۷۷ء من سورة الحج. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ثانياً: دلالة الأمر المطلق على التكرار: 

صورة المسألة وتحريرها: 

ويقصدون بالتكرار هو تكرار فعل المأمور به مع الإمكان» أي: إمكان تكراره على 
وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعاء وقد استدعى الأصوليون هذه المسألة من أجل 
كشف دلالة الأمر المطلق هل يقتضي ذلك التكرار أو لا يقتضيه؟» حيث لا يدل لفظه 
عليه ولا يمنعه» لكنّ منهج بحثها لم يتجرد للأمر المطلق» بل أدخل بعضهم عليها ما 

لیس منهاء وكان ينبغي ألا يندرج تحتها سوى الأمر العري عن القرائن المقيّدة لمعناه!", 

هذا أوصى بعضهم بإخراج الصّور الآتية من المسألة: 

-١‏ التكرار المؤدّي إلى منع امكف من الاشتغال با تقوم به حياته: لأنّه من التكليف 
با لا يطاق» ولا يصح عقلاء ومن لوازمه الفاسدة أن الأمر الثاني ينسخ الأمر 
الأول» لان الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» فلا يصح 
شرع 

۲- الأمر المعلّق على شرط أو سبب: فيخرج من المسألة»لأنْ « المقترن بالشّرط ليس 
مطلقاء فالتكرار فيه لقرينة الشرطہ لا لكونه أمرا)7". 

-٣‏ الأوامر التي يلزم من تركها ولو لمرة واحدة الجمع بين النقيضين: فتخرج من 
المسألة» لوجوب استصحاہا أبداء كالأمر بتقوى الله تعا ی والإيمان به» ولزوم 
حدودہہ فإِنَ عدم الإيان به ولو للحظة واحدة يقتضي الکفرہ والشخص لا يكون 
إلا كافرا أو مؤمناء واجتاع النقيضين محال عقلا ومحرّم شرعا”''» واعتبر إمام 


.٦۸/۲ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة» ۷۱/۱ والسبكيء الاإبہاج؛‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: حاشية العطار» /١‏ ۸۲ء وعبّر الغزالي عن المسألة في المستصفی» ۱٥۹/۳‏ بقوله: (يتردّد الأمر بين المرة 
الواحدة واستغراق العمر)» وكان ينبغي إخراج صورة الاستغراق عن التكرار . 

(۳) الطوفي» شرح مختصر الروضة ۲/ .۳۷٣‏ 

.١٦۹/١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۷۲/۱ ابن قدامة» روضة الناظرء‎ )٤( 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الحرمين دخول الاعتقاد في المسألة «غباوة وذهول عن محل ا خلاف؛ ''' وغفلة 

المكلّف عن الاعتقاد لا یضر لأنّه في حكم المستصحب له!". 

إذا تحرّرت المسألة على هذا الحو هان الخطب فيهاء وقل الخلاف عليهاء ولأجل 
ماس اب لن ا رع لاتران او ربا 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: يذهب إلى ن الأمر للمرّة الواحدة» ويحتمل التکرار أي لا يدفعه 
وهو قول أكثر الفقهاء والتکلمین'' وراية عن أذ اختارما أبو اخطاب“' وان 
ا 

وهو قريب من قول بعض محققي الأصول بأن دالأمر لا دلالة فيه البتة على 
التكرار ولا على المرّة الواحدة» بل على طلب ا اهیّة من حيث هي هي» إلا أنه لا يُمكن 
إدخال تلك الماهيّة بالوجود بأقل من المرّة الواحدة» فلا جَرّم دل على المرّة الواحَدَة من 
هذاالوجه»" وهو الذي اختاره إمام الحرمين" والآمدي" والرازي'"' وابن 
ا حاجب'''' والبیضاوی''''ء وهو أوجه من تعبير عامة الفقهاء, لأنّهِ يقرن دلالة المرّة 


)١(‏ البرهان» ١/١٦۱ء‏ وبذلك يتضح عدم وجاهة استدلال ابن القيم بہذہ الأوامر على وجوب التكرار» لخروجها عن 
المسألة» ينظر: جلاء الأفهام» (ص٦۳۸).‏ 

(٢)ینظر:‏ الكلوذاني» التمھیدء ۱/ ۱۹۷. 

(۳) ينظر: الباجي» اللإشارات» (ص۳۹)ء والسبكي» الإمباج» ۲/ ۸٦ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحولء .۲٥٥/١‏ 

)٤(‏ ينظر: التمھیدء ۱/ ۱۸۷۔ 

.0515 /١ ينظر: روضة الناظر‎ )٥( 

. ٠٠١ /” الرازي» للحصولء‎ )٦( 

(۷) ينظر: البرهان. ٠١١/١‏ . 

(۸) ينظر: اللإحکام» ۲/ ٠١١‏ . 

(9) ينظر: المحصولء ٠٠١/۲‏ . 

.)۱٦١ص( ينظر: شرح العضد‎ )٠١( 

.٦١۸/۱ ينظر: الإسنويء نہایة السولء‎ )١١( 


دی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
الواحدة باستلزام الأمر لطلب الماهيّةء لا بدلالة الّلفظ عليه» وحقيقة الأمر لا يدل على 
الكثرة ولا على القلّة. 

ودليل هذا القول: 

أن صيغة (افعل) موضوعة لطلب إدخال ماهيّة الفعل في الوجود. فوجب ألا 
تدلّ على التكرار ولا على المرة» فإذا ثبت ذلك فلا بد من تحقيق الماهيّة المطلوبة بفعل 
المأموو ند مر ةو احدة فضارت المرة الوا دسق ضر رات الاو لان الا 

القول الثاني: يذهب إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار» وهو المنسوب لأحمد 
وأصحابہ'"ء ولأبي إسحاق الإسفراييني””"» وهم أدلّة سّها بعض الأصوليين شُبّھاء 
وهي مأخوذة من اللغة والشرع. 

ومن استدلاهم اللغوي: قياس الأمر على النّهيء فإِنْ الأمر اقتضاء إثبات» والتهي 
اقتضاء انكفاف» فيجتمعان في صل الاقتضاءء فإذا تضمّن أحدهما استيعاب الأوقات 
كلها كان الثاني في معناه» وقد اقتضى الٹّھهيی وجوب الترك على الاتصال أبداًء فيقاس 
E‏ 

ونوقش: بأنه قياس في اللغة» وقضايا الألفاظ لا تثبت قياسا عند العلماء”» ثم إِنّه 
قياس مع الفارق» فإن التهي فعل واحد مستمرٌ لا يقبل التكرارء لأن معنى التكرار هو 
الانتهاء من الفعل ثم العود إليه» وهذا لا يوجد في النهي» بخلاف الأمر فإنه يصح 
ا ھا 


)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ۱۰۰-۹۹/۲ء والآمدي» الإحکام؛ ۱٥٥/٢‏ وشرح العضدہ (ص١٦۱)‏ وابن قدامة» 
روضة الناظر» /١‏ ٦٥٦٦ء‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة» ۳۷۲۱/۲. 

.١١17 /١ وآل تيمية» المسودة»‎ »5 40 /٢ ينظر: ابن عقيل» الواضح»‎ )٢( 

() ينظر: الجويني, البرهان»٠/ »١15‏ وشرح العضد (ص15١).‏ 

.7٠١ /١ والكلوذاني» التمھیدء‎ ء۲٦٦٢‎ /١ ينظر: المرجعان السابقان» وأبو يعلى» العدة»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

.7١7 /١ ينظر: شرح العضد (ص17١)» والكلوذاني» التمهيد»‎ )٦( 


رئا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ثانياً: من استدلاهم الشرعي: أن النبي بيا قال: (یا التاس: إن الله كتب عليكم 
الحج فحجُوا) فقال الأقرع بن حابس''' يا رسول الله أفي كل عام؟ قال كَكِِ: (لاء ولو 
قلتها لوجبت: ونا استطعتم) '''ء والأقرع عربي فصيح يفهم بمقتضى اللسان» ولو لم 
يقتض الأمرٌ التكرار لم يحسن السؤال". 

ونوقش: بأنَ باعث السؤال هو اعتباره الحج بسائر العبادات من الصلاة والصوم 
التي تتکرر بتكرر أوقاتهاء وليس اقتضاء الأمر المطلق للتکرارہ وإِنَّا أشكل عليه الأمر 
من جهة أنه رأى الحج متعلّقا بالوقت وهو متكرّرء وبالسبب أعني البيت وليس 
بمتكرّرا". 

الراجح ومسوغاته: يترجح - والعلم عند الله- القول الأول المتضمّن اقتضاء 
الأمر المطلق للمرّة الواحدة» وهو بصياغة المحققين منهم أوفق وأضبط» حين جعلوه 
مقتضيا لطلب الماهية» والمرة الواحدة من ضروريات تحقيق الماهية» وتكرير الفعل لا 
يمنعه اللفظ ولا يقتضيه. بل يثبت بالقرينة. 

ومسوٌغ الترجيح: هو قول النبي 4 في نفس حديث الأقرع بن حابس: (ذروني 
ما تركتكم.... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نہیتکم عن شيء فَدَعوه)» 
فقوله يَل: (ذروني ما تر كتكم)» دليل على أن التكرار مطروح من اقتضاء الأمر المطلق 
وقوله يلي (فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)ء دلیل على أن التکرار خارج عن 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي التميمي» أسلم مع أشراف تيم عام الفتح» كان شريفا في الجاهلية ومن 
المؤلفة» وقتل على رأس سرية في خراسان على عهد عثمان . 
[ ينظر: الاستيعاب» /١‏ ۱۰۳ والإصابة» ]٥٠٢/٢‏ 

)۲۹۰۵ سبق تخريجه» (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: الكلوذاني» التمهيد. /١‏ ۹٠ء‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلةء ۱۹/۱ء والشيرازي» شرح اللمع» 2574/١‏ 
والبخاري» كشف الأسرار١/‏ 5 17. 

.٤۸١ /۱ وحاشية العطار»‎ ء٠٤٠١‎ /١ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصولء‎ )٤( 


رئا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
اقتضاء الأمر المطلق» لأنه فوق الطاقة والاستطاعة7". 


ثالثاً: دلالة الأمر المطلق على الفوريّة 

صورة المسألة وتحريرها: 

إذ اغا الا رم شين رهن داه فإن آداء لامور تاه للفور عقت زور 
الأمر» ومحتمل للفوريّة والتراخي على حذٌ سواء» فهل هو على الفوريّة أو لا يلزمها؟. 
وإذا صرّح الآمر بفعل الأمر باي وقت شا المأمور, أو بفوريّتهء أو بتراخيه» أو 
بتأخيره؛ فإنّه يجب تقييده با اقترن به اتفاقا'''ء وقد استهل بعض محققي الأصول بحث 
امال اعا الا مور الات 

-١‏ مقابلة بعض الأصوليين الفورية بالتراخي فی قوهم: (هل الأمر المطلق للفور 
أو للتراخي؟)» مقابلة خاطئة: حيث لا یقصدون بعدم الفورية بأن الأمر للاستقبال 
RS ۳۶۶۶‏ ار 
بوقت) 'ء فلا يتقيّد بوقت لأدائه» فيصح فورا ومتراخیا' “» وقد أجمع الفقهاء ء على أن 
الأمر المطلق لا يقتضي التراخي المحض ”) فالتعبير بالتراخي في المسألة لا يصح إلا 
بشيء من التغاضي والتّسامح”" 

- يلزم من اقتضاء الآمر المطلق للتكرار اقتضاؤه للفوريّة: فالفوريّة من لوازم 
التكرار» هذا حصر بعض الأصوليين تباحث المسألة بين القائلين بأن الأمر المطلق 


.۲۲۳ /۱ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع»‎ )١( 

.۳۸٦/۲ ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ٢/٦۱۲ء والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(۳) الجوينيء البرهان» ۹/۱٦۱ء‏ والتلخیص ۳۲۳/١‏ 

(5) ينظر: الجوينيء التلخيص» ۳۲۳/۱ والتفتازاني» التلويح على التوضيح» ۱/ ۳۸۸. 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق» والشيرازي» شرح اللمع» ۲۳٥/١‏ والهنديء نہایة الوصول» ۹٥۰/۳‏ والسبكيء الإبهاج» 
7٢‏ والزركشي» البحر المحيط» ۱۲۹/۲. 

.١5/8 7/١ وابن برهان» الوصول إلى الأصولء‎ 2777/١ ينظر: الجويني» التلخيص»‎ )٦( 


دی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يقتضي عدم التکرار'''. 

-٣۳‏ حصر المسألة بفوريّة الأداء والفعلء دون اعتقاد الوجوب: فاعتقاد الوجوب 
والعزم على فعله في مطلق الوقت يجب أن يكون فورا بلا نزاع'''. 

- بناء الأقوال نی المسألة على فروع المذهب وفتاوى الأئمة: فقد نسبوا القول 
باقتضاء الأمر للفور لأبي حنيفة وأحمد. وعدم اقتضائه له للشافعي» ولم ينصّوا عليه 
بل هو تخريج على فروعھم''ء ولعل رأي الأئمة في جواز تأخير الحجّ مع الاستطاعة 
هي أوضح المسائل التي هيجت على المسألة وانبنى عليها الأصلء فان كثيرا من 
الأصوليين يبحث المسألة وهو يراعي مذهب إمامه في وجوب الحج على الفور» فقرر 
المسألة الأصولية بناءً على الرّاجح في المسألة الفقهية. 

الأقوال في المسألة: 

في المسألة أقوال» نقتصر على القولين المشهورين فيهاء كي نستبین | منهج 
الأصوليين فيهاء وهما: 

القول الأول: عدم اقتسضاء الأمر لمطلق الفوريّة» بل مه فعل ا کلف 
المأمور به مبادرا أو مؤخرا كان متثلاء ولا إثم على التأخير» وهو قول 
أصحاب الشافعيء واختاره جماعة من محققي الأصولء کالغزالی!ء 


)١(‏ ينظر: الجويني, البرهان» ۱٦۸/۱‏ والتلخيص» ۳۲۱/۱ والشيرازي» شرح اللمع؛ /١‏ 2575 وأبو يعلى» العدةق 
۱ ء اھندي؛ نہایة الوصول» ۳/ ٩٥۱‏ والسبکي» الإبهاج» 0//7. 

)٢(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۲۳٣/۱‏ والغزالي» المستصفى» ۳/ ۱۷ء والصفي الحنديء نہایة الوصول» 
٣ءء‏ وابن برهان, نہایة الوصول؛ ٠١١/١۱‏ . 

(۳) ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصولء /١‏ ١٥٥۱ء‏ وينظر مناقشة السبكي لذلك في الإبہاج .٦۹/۲‏ 

.)77١ص( ينظر: د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»‎ )٤( 

»١58/١ والغزالي» المنخول»ء (ص۱۷۷))ء وابن برهان» نہایة الوصول؛‎ ۱٦۸/۱ ينظر: الجويني» البرهانء‎ )٥( 
. ٩٥۲ /۳ والهنديء نہایة الوصول»‎ 


)٦(‏ ينظر: اللستصفی, ۳/ ۱۷۲۔ 


رئا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والرازی'' والآمنى'"' را الاجت 'واليضاوی . 

واستدلوا باللغة والمعقول: 

فمن دليلهم اللغوي: بأنه يحسن من السيد أن يقول لمأموره: افعل في الحال» وأن 
يقول: افعل غداء ولو كان الأمر مقتضيا للفور لكان الأمر الأول تكراراء والثانی 
نقضاء وهو غير جائز'“. 

ومن دليلهم من المعقول: بأن الأمر بحسب الصيغة دال على جرد الطلب» ولا 
مزيد له على ذلك» وقد يرد الأمر عندما يكون المراد فورا تارة» وعندما لا يكون فورا 
أخرىء فلا بد من جعله حقيقة للقدر المشترك بين القسمين إذا تمّ إطلاقه» دفعا 
للمجاز والاشتراك» فوجب کون فعل المأمور سائغا في الوقتین“'. 

القول الثاني: اقتضاء الآمر المطلق للفورية» فیجب تعجيل مطلوب الأمر والإتيان 


به بعد وجوبه فوراء وهو ظاهر مذهب ال الکیة''' وا نابلة'“'ء والظاهریة'"ء وقول 


بعض الحنفيّة کالکرخی!'''. 
واستدلوا بأدلة من الشرع ومن المعقول: 
فمن الشرع: عموم الأدلة الدالّة على المسارعة إلى الصالحات وفعل الواجبات» 


. ١١١/۲ ينظر: للحصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحکام» ۲/ 176. 

(۳) ينظر: شرح العضدء (ص59١).‏ 

۔٦٢٤‎ /٢ ينظر: نہایة السول»‎ )٤( 

.٦٦٢ /١ والشوكاني» إرشاد الفحولء‎ ء٦٢١۷‎ /١ ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ 5١١»والإسنويء نہایة السولء‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: ا مراجع السابقة.. 

(۷) ينظر: القرافیء شرح التنقيح» (ص۱۲۸). 

(۸) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۱۸۱/۱ء والكلوذاني» التمهید» ۲۱٥/٢‏ ءوالطونی: شرح ختصر الروضة ۲/ ۳۸۷. 

(۹) ينظر: ابن حزم» الإحکام» ۳/ .٦١٤‏ 

)٠١(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ٢٤٥۲ء‏ وبادشاه» تيسير التحرير» ۱۸۸/۲. مع ملاحظة أن أكثر المتكلمين 
الأصوليين ينسبون للحنفية القول بالفورية» وهو ليس كذلك في مصنفات الحنفية. 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


کو مات 


كقوله تعالى: # و سارعالل مَمْفِرَوَيّن ري 4 ووجهه: هو إن الأمر بالمسارعة يدل 
على وجوب التعجيل والبدار» ولا معنى للقول بأن الأمر المطلق يقتضي الفور إلا 
للك 

ونوقش: بأن منطوق الأمر في الآية وأمثالهها يدل على المسارعة في فعل الخير 
والمغفرة» وفعل الأوامر الواجبة من أسباب ا یر والمغفرة» فدلالتها على تعجيل الأمر 
هي من جهة دلالة الاقتضاء والاقتضاء لا عموم له على الراجح» فيختص بوجوب 
تعجيل الأوامر المأمور بتعجیلھا'''. 

ودليلهم من المعقول: أن التأخير لو جازء لكان إمّا لا إلى غاية: أو إلى غاية. 
والتأخير لا إلى غاية مفرّت للمقصود بالكليةء لأنه إما أن يُؤخره أبدا حتى لا يلحق 
المكلف الإثم» فيخرج الأمر بذلك من الوجوب إلى الندب» أو یُوْحُر ويلحقه الإثم 
بعد الموت» فقد أَدَى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه إتيان عبادة في وقت مجهول. ولا 
يجوز أن يتعبّده الله بعبادة في وقت مجهولء كا لا يحوز أن يتعبّده بعبادة مجهولة. 

والتأخير إلى غاية إِمّا أن تكون مجهولة فهي جهالة» أو معلومة فهي تكم بلا دليل 
مرجّحء فإذا بطل هذان القسمانء صح کون الأمر المطلق على الفور. 

ونوقش: بالنقض بم لو صرّح بجواز التأخير» وبجميع الواجبات الموسعة 
والتذون والكفارات» فكل هذه الآشياء ھکل عل ما ذفرو“',: 

الراجح ومسوغاته: يترجح - والعلم عند الله - القول الأول بأنْ الأمر المطلق لا 
يقتضي الفوريّة» مع اعتبار أفضيلة الوقت الأول. 


)تنو امت سو آل غضرات 

(۲) ينظر: ابن حزم» الإحكامء ۳/ ٤١٦ء‏ .والآمدي» الإحکامء ۱٦۸/۲‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة» ۲/ ۳۸۸. 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحکام» ۲/ ۱۷۰. 

.۳۸۹/۲ والطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ ۲٥۸/۱ ينظر: أبو يعلى» العدّة»‎ )٤( 

.4577/7 ينظر: الرازي» المحصول» 7/ ۰٢۱۲ء واهندي» نہایة الوصول»‎ )٥( 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ومسوّغاته: انا عدم اقتضاء الأمر المطلق للفور: فلوجاهة أدلته» ولأن فعل الأمر 
الواجب في الوقت المتراخي يعد أداءً لا قضاءً» فوجب اقتضاؤه للوقتين» وآمّا أفضليّة 
الوقت الأوّل: فلأجل تضمّنه على فضيلة المسارعة والسبق لفعل الخيرات» ولأن 
مصلحة الوقت الأول تفوق الوقت الثاني في بعض الاعتبارات قطعاء كالبدار في براءة 
ذمة المكلف. 


ه-الاشتراك بین المباحث الكلامية ودلالة الأمر: 

وجه إشراك الأصوليين بعض المماحث الكلامية مع دلالة الأمر: 

طالما أكدّ الأصوليون في غضون مباحث دلالة الأمر أو مُستهلّه بأَن الأمر هو أحد 
أقسام الکلام الذي هو: ام ونہي؛ وخير. وا ولون الأمر لحك أقسام 
الكلام وأوهما بحثا في علم الدلالة الأصولي» فقد صارت مباحثه تُزلا لبعض المسائل 
الكلامية المتعلّقة بالکلامء حاها كحال المسائل الكلاميّة التي تسلّلت إلى أصول الفقه. 
فقبّلها الأصول على كزو. 

كذلك لم يكن المنهج الدلالي الأصولي مضطرًا إلى طرح تلك المسائل الكلاميّة» أو 
مستثمرا منها فوائد دلالية خالصة» بل جل ما فی الأصول من المسائل الكلاميّة 
هى من آثار السبق الکلامی بین المعتزلة والأشاعرة في ا منازعات الكلامية» وذلك لَّا 
الأشاعرة في ذلك القصد فقادهم شيخ الأصوليين أبو بكر الباقلاني في كتاب 
(التقریب والإرشاد)» وقد عنى بوجه المخالفة فيه بينه وبين خالفيه المعتزلة في المسائل 
الكلاميّة!" . 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» 1/١‏ والغزالي» الستصفی, ”/ »١١9‏ والشيرازي» التبصرة» (ص۲۳)ء وابن برهان» 
الوصول إلى الأصول» ۱۲۸/۱ وابن السمعاني» قواطع الأدلة /١‏ ٥٦ء‏ والآمدي» الإحکام» ۲/ .٠١١‏ 
(۲) لقد اجتهد الإمام الباقلانی في عجن أصول الفقه بمسائل الکلامء وحشاه بالأصول الكلاميّة الأشعرية» حتى خشی 


رئا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد تتابع أكثر الأصوليين على تعميق الاشتراك بين الأصليين (أصول الدين 
وأصول الفقه)» خاصّة أن أكثرهم قد ألّف في الأصلین'''ء وشهد الغزالي بان 
الأصوليين أكثروا من مسائل الكلام في الأصول ١‏ لغلبة الكلام على طبائعهم» فحَمَلَھم 
حب صناعتهم على خلطه بہذہ الصّنْعة)!". حتّى أوصى بعض الأصوليين بالعدول 
عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام الذي لا ينبغي خلطه بهذا العله'”", 
ولا ينبني عليه فقه عملي ف« كلّ أصل يُضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقة» فليس بأصل 
له وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون 
وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لاء ومسألة 
أمر اللعدومء...)''ء كما أن المتابع لعلم الکلام يشهد بأن علماء الكلام « ليس لهم في 
الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثيرٌ حط ... وإنما نہایة رأس ماهم المجادلات الوحشة 
وإلزام بعضهم بعضا في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيا بینھم )”'. 

وحيث جلب الأصوليون بعض المسائل الكلامية إلى مباحث الآمر الأصولي فقد 
ألزموا الأمر لوازمهاء وألبسوه آثارها كأحد أقسام الکلامء والظاهر من هذه اللوازم 
هو فراغها من الثمرة الفقهيّة الخالصة, بل أبين الآثار المترتبة عليها هي مسائل 
اعتقاديّة» إذ هي بضاعة أرائهم الكلامية. ونقتصر على ذكر أبرز تلك النظريات» لأجل 


- معاصروه خروج أصول الفقه عن المنهج الذي اختطه واضعه الأول الإمام الشافعي» فکافح معاصروه هذا 
الانقلاب في أصول الفقه بتمييز أصول الشافعي عن أصول الأشعريء كذلك فعل أبو حامد الإسفراييني الذي 
اشتدٌ على معاصره الباقلاني» واقتدى به أبو إسحاق الشيرازي بكتابي: التبصرة واللمع. ينظر: ابن تيمية» درء 
تعارض العقل والنقل» ۹۸/۲۔ 

.)١5-١5( ينظر: د/ العروسي» المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»‎ )١( 

(۲) المستصفی» ۱/ ۲۷۔ 

(۳) ينظر: البصريء ا معتمدء /١‏ ”. 

.۳۷//۱ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

.۳۲۳ /۲ ابن السمعاني» قواطع الأدلق‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
استشفاف منهج دراستهم لما في مباحث علم الدلالة الأصولي. 


المسألة الأولى: هل للأمر صيغة: 

ومنشأ المسألة عائد إلى نزاع المتكلمين في حقيقة الكلام» هل هو موضوع للفظ 
اللساني أو للمعنى النفساني؟» وقد سبق تفصيل أصل المسألة في تمهيد هذه الدراسة!", 
وأوضحنا منشأها الكلامي الذي جاء متأخرا مع القول بالكلام النفساني» وكان من 
لوازم القول بالكلام النفساني عند بعض القائلین به الفصل بين المعاني وصيغ الالفاظ 
فالمعنى القائم بالنفس ليس له وضع خصوص من الألفاظ'". 

وم ختلف النّاس بأنّ للأمر وسواه من أقسام الکلام صیغةً لفظيّة تدلٌ عليه 
ولیس من شأن اختلافهم في حقيقة الكلام اختلافهم في حقيقة دلالة صيغ الألفاظ, 
بل لا يزال الناس يعتقدون أن « للأمر صيغة مُقِّدة بنفسها في كلام العرب» من غير 
قرينة تنضمٌ إليهاء وكذلك النهي» وهذا قول عامة أهل العلم؛''' حتى أقحم 
الأصوليون مسألة الكلام النفساني في مبحث الأمرء ونقلوا عن أبي الحسن « آنه لا 
صيغة للأمر والتهي» وقالوا: لفظ (افعل) لا يفيد بنفسه شيئاً إلا بقرينة تنضمٌ إليه 
ودليل یتصل به» وكان للإمام الباقلاني قصب السبق في تسريب هذه النظرية 
الكلاميّة في مبحث الأمر الأصولي الدلالي» ففي أوّل كلامه عن الأمر نص على « أن 
الكلام على أصول المحققين معنى في النفس» وهو ما تدل العبارات عليه. ولا تُسمّی 
العبارات كلاما إلا تجوزا وتوسعاء فالعبارة إذاً دلالة على الكلام» وليست بعين 


.)5 8 ينظر: تفاصيل المسألة في مطلب اللفظ والمعنى من التمهيد من هذه الدراسة» (ص‎ )١( 
75١/١ ينظر: الجويني» التلخيص»‎ )۲( 

(۳) ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ..٤۹ /١‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۸۸/۲. 

.٦۹/۱ ابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٤( 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الکلامء وهي نازلة منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام المخاطبين ؛''' ولأجل 
قائم بنفس الآمر غير العبارة» فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنى 
القائم بالنفس دون الأصوات وضروب العبارات؛'''. 

لقد منع الباقلاني نسبة الأمر إلى صيغته على وجه الحقيقةء بناءً على القول بالکلام 
النفساني» ذلك ما يقطع به كلامه السابق» وأدخل هذه النظريّة في مادة أصول الفقه» 
رغم أن الأصولي ليس له شغل في المعنى النفساني» « وإنم| يتكلم الأصولي في اللساني. 
لأن بحثه فيه لا نی المعنى النفسى)7". فلن يتمكن الأصولي من فهم دلالة أمر الشارع 
إلا بواسطة دراسة الصيغة اللفظية الدالّة عليه» وما احتف بہا من قرائن ومساقات» 
فالصيغة تمثل المادّة الأساس للدّرس الدلالي الأصول إلا أن الباقلاني لم يستطع 
التغافل عن مذهبه في الكلام النفساني عند الحديث عن الأمر في أصول الفقه» فأقام 

ثم تلقف الأصوليون هذه المسألة وآثبتوما في باب الامر؛ وعنوًن لها أكثرهم 
بالتساؤل: (هل للأمر صيغة بنفسه)“» ونقلوا عن الأشعري قوله: لیس للآمر صيغة 
تخصّه. وإنَّا تصير هذه الصيغة عبارة عن المعنى القائم بالتفس» وأن قوله هذا من 
لوازم مذهبه في القول النفساني» وقد استكثر عامة الأصوليين هذا القول وجعلوه 
غريبا خالفا لعامة أهل العلم ولصريح اللغة التي اقتضت وضع ألفاظ تدلّ بنفسها على 


(0)الجويي» التلخيض1/ 721574 

(۲) المرجع السابق» /١‏ 547 ؟. 

(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار»؟/ .٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الجويني, البرهان» ۱٥۷/۱‏ والغزالي» الستصفی ۱۲۸/۳ وأبو يعلى» العدة. ۲۱٢/١‏ والشيرازي» 
التبصرة» (ص737)» وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۹/۱٦ء‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول» 2178/١‏ 
والآمدي» الإحکامء ۱٢١ /٢‏ والهندي» نہایة الوصول: ۳/ .۸۳٣‏ 


® 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الأمر'''ء حتى قال ابن السمعاني: «وعندي أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحدٌ من 
العلماء ... ولا يعرفه الفقهاء» وإنا يعرفون قول: (افعل) حقيقة في الأمرء وقول: (لا 
تفعل) حقيقة في النهى )"و قال ابن قدامة: « وزعمت فرقة من ا مبتدعة: أنه لا صيغة 
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للأمرء بناءً على خيالهم: أن الكلام معنى قائم بالنفس ؛'''. 
أمرا أو عبارة عن الأمر لا يتلقى من جهة العقل» بل من جهة النقلء والمنقول عن 
العرب أنهم استعملوا هذه الصيغة في الجهات» وهي جهة الأمر والتهديد والتسخير 
والإباحة» وغير ذلك من المحامل» فدل على آنا مشتركة!#). 

ويكفي في جواب هذا الاستدلال بعدم التسليم بالاشتراك» بل المجاز أولى من 
الاشتراكء فهي حقيقة في طلب الفعل مجاز في الباقي» ثم إن الاشتراك ليس نقيضا 
للوضع» بل هو وضع لكل معنى من معانيه على جدة» وإلما قد يخفى على السامع المراد 
بالمشترك إذا أطلقه المتكلّم بسبب الاشتراك. 

وقد خرّج إمام الحرمين والغزالي قول الأشعري هذا على أن مرادہ الحكم على 
صيغة (افعل) إذا أطلقت» هل تدل على الأمر بغير قرينة» أو لا تدل عليه إلا بقرينة؟» 
هذا من الخطأ عندهما ترجمة المسألة بالقول: هل للأمر صيغة؟ فلا ينبغى أن پُنکر وجود 
صيغة تشعر بالوجوب: لان قول الشارع: (أمرت) (وأوجبت) صیغة دالة على الأمر, 
وقوله: (نہیت) صيغة دالة على النهى» وهذا لا خلاف فيه . لکن الآمدي استبعد 
هذا التخريج» «لأن قول القائل: (أمرتك وأنت مأمور)ء لا يرفع هذا الخلاف. إذ 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) قواطع الأدلة» .٦۹/۱‏ 

(۳) روضة الناظر» 57/١‏ 6. 

۱۳۹/۱ ينظر: الوصول إلى الأصولء‎ )٤( 

.۹۱/۲ والزركشي» البحر المحيط»‎ ٠۲۸ /7 والغزالي» المستصفى»‎ 2161/١ ينظر: الجويني» البرهان»‎ )٥( 


الندة 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الخلاف إنم| هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء وما مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال 
إن از ا تع الأفولا إنشاا 0 

وقد أثبت أبو حامد الإسفرایینی''' أن المسألة عديمة الجدوى والثمرة الفقهيّة. 
فا خلاف الفقهي العملی فيها لفظي» كما نقل عنه ابن تيمية أنه قال: «وذهب الأشعري 
ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمرء لا يفارق الذات ولا یزایلھاء...وإذا 
كان هذا حقيقة مذهبهم» فليس يُتصوّر بیننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم 
لا؟ء... ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي هو عندهم عبارة عن الأمرء وعندنا أن هذا 
هو أمرء وتدل صيغته على ذلك من غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر ء 
فالا غل ذلك مض ولک کرت يوقوفا عل ماک الدليل» فإن دل 
الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر حمل عليه؛ وإن دل الدليل على أنه أريد به 
العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحذير وغير ذلك حمل عليه)'". 

المسألة الثانية: اشتراط الإرادة في الأمر: 

يتفق الأصوليون على اشتراط إرادة التكلّم بصيغة الأمر» وهي الإرادة (الأمريّة) 
فلا بدٌ من إثباتها بإطلاق ٠»‏ فلا يُسمّى اللفظ الصادر من النائم ونحوه أمرا في 
الاصطلاح» ولو كان على صيغة الأمر باتّفاق”» واختلفوا في اشتراط إرادة الآمر 
إيقاع الفعل المأمور به. وهي الإرادة (القدريّة). 


.١5١/7 الإحكام‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامدہ من أعلام الشافعية وعلماء العراق» له مصنف مطوّل في (أصول 
الفقه) و(الرونق) مختصر في الفقه. وتونی ببغداد سنة ٤٤٦١ھ‏ 
[ ينظر: طبقات الفقهاء» (ص۱۲۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى» ۲/ ۳۸۲]. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل»5/7١١-8/7١٠»‏ وينظر: الزركثىء البحر المحيط» ۲/ ۹۰۔. 

۱ .۳۷۳ /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 

.۳٦٣ /۲ والطوفیء شرح مختصر الروضة»‎ ۲٢۷ /١ ينظر: المرجع السابق» ۳/ ۴۳۷۵ء والجويني» التلخيص»‎ )٥( 


رئا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

وم يكن منشأ اختلافهم أصوليًا فقهيّا محضاء بل كان اعتقاديًا كلاميّاء يبحث في 
المشيئة والإرادة» وهو نقاش موروث من سؤال قديم» يسأل عن وقوع الشرور 
والمعاصى والآفات والكوارث» هل هى واقعة بإرادة الله ورضاه؟ وذلك سؤال سيطر 
على الناس وأشغل الفلاسفة قرونا طويلة» وجاء طرحه في بعض مناقشات 
الإسلاميين على شكل سؤال: هل يجوز أن يمر الله بالشيء ولا يريده» أو لا يأمر إلا ہما 
یرید'''؟ ونا أراد علماء الكلام الإجابة عليه اختلفوا فيه في مباحث أصول الدين» ثم 
تسلّلت المسألة إلى مبحث دلالة الأمر الأصولي» بواسطة المتكلمين أهل العناية 
بالأصلين» فاختلفوا في دلالة صيغة الأمر على الطلب: هل يكفي فيها الوضع» أو لابدٌ 

قال بالأول الأشعري وجمهور المتكلمين من أتباعه» وقالوا: إن أمر الله تعالى غير 
مستلزم لإرادته» بل يكفي دلالة الوضع على الأمرء واستدلوا بأن الله تعالى يأمر ہم لا 
يريد كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه في قوله تعالى: © اق اریٰ ف الما أن دك 
فَاَنَرَمَادا یف قاليات افعل مامت وم يردالله تعالى منه الذبح. لأنه لو أراده 
لوقع وأيضاً لو كان الأمر بالشيء متوقّفا على الإرادة لوقعت المأمورات كلّها 
بالأمرءولم يوجد كفر ولا عصيان» وذلك باطلء فإن الله أمر الكافرين الذين ماتوا على 

و 1 ھا 

الکفر ولم يؤمنوا . 

وقال کے امن الع له لات إرادةالأهر للتار یہ" واعتهوا ان هة 
الأمر تأي بمعنى الطلب والتھدید والتعجیز والتكوين» ولا يتميّز بعضها عن بعض 
)١(‏ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۱(ء والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۳۸). 
() ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۸۵. 
)٣(‏ من الآية» 7 »٠١‏ من سورة الصافات. 
)٤(‏ ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲۱٦/١‏ والشيرازي» شرح اللمع» /١‏ 2197 وابن السمعاني» قواطع الأدلة. /١‏ "01. 


.۱٥٤ /١ ينظر: الآمدي» الإحکام» ۱۳۹/۲ء ومنلا خسروء مرآة الأصولء‎ )٥( 
./ والرازي» المحصول»‎ ء٥٤‎ /١ ينظر: القاضي عبد ا جمبارء شرح الأصول ا خمسة (ص٣۳۰)ء والبصريء المعتمد»‎ )5( 
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إلا بإرادة» فلا بد من الإرادة التي قيّز الأمر من النهي في قوله تعالى: + اعِوأما 
ثم 4 حتى لا يكون العصاة مطيعين بأن يفعلوا ما شاؤواء وفي قوله: + وَاَسْتَفْزِرْمنٍ 
اَستَطَعَّت 4 حتّی لا يكون إبليس مطيعا في استفزازہ'''. 

واعترض الأشاعرة على قول المعتزلة بلازمه» حيث يلزمه کون المعاصي مأمورا 
بہاء إذ الكائنات كلها مُرادة» أو «إِئَّا على خلاف إرادته» وهو شنيع» إذ يودي إلى أن 
يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد» أكثر نما يجري على وفق إرادته. وهي 
الطاعات» وذلك أيضا منكر»”*» والقول الشنيع عند المعتزلة أثہم قالوا: أراد الله من 
أبي هب الإيمان» وأراد الشيطان منه الکفر'”ء وذلك يفضي إلى القول بصانعين» واحد 
للخير» وآخر للشر"". 

والمستبصر في المسألّة درك أن الفريقين أخطآ معاء ومنشأ غلطهم أثتہم جعلوا: 
(الإرادة والمشيئة والرضا والمحبّة بمعنى واحد)ء ثم إن المعتزلة القدريّة يقولون: إن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده» والأشاعرة الجبريّة يقولون: بل هو يريد 
ذلك فيكون قد أحبه ورضيه. وأولئك النفاة يتأؤّلون النصوص الثبتة لإرادة الضلال» 
كقو له تعالى : پ و ردي رمل صد قاح 4 وهؤلاء الجبريّة يتأوّلون 
النصوص النافية لرضى الله عن الكفر والضلال» كقوله: # وَلَايرْضى لباو وا لكر و“ 


)١(‏ من الآية» ٤٠ء‏ من سورة فصلت. 

(؟) من الآية» ٦٦ء‏ من سورة الإسراء. 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص۳۰۷)ء والبصريء العتمدہ /١‏ 5 5»والشيرازي» شرح 
اللمعء .١1940 /١‏ 

.٠١١/۳ الغزالي» المستصفى»‎ )٤( 

.۱۹۳/۱ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: د/ العروسي» المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدين» (ص۱۱۹). 

(۷) من الآية» ١۱۲ء‏ من سورة الأنعام. 


(۸) من الآية» ۷» من سورة الزمر. 


ریئا 
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والذي عليه جمهور السلف وعامة الفقهاء هو الفرق بينهاء فالإرادة والمشيئة غير الرضا 
والحبّة'''ء لذلك فان الخلاف في المسألة لم يرد على حل واحده حيث ل يتنيّه المختلفون 
إل أن الأرادة توعان : ها 

الأولى: الإرادة القدرية الكونية (إرادة التكوين): وهي الإرادة الخلقيّة المتعلّقة 
بكل مُرادٍ؛ فهذه هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات» كقوله تعالى: © إِنَأَمَمَفَعَلُمَا 
بريد '''ء وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه. 

الثانية: الإرادة الدينية الشرعية (إرادة التشريع): وهي الإرادة الأمريّة المتعلقة 
بطلب المأمور به والكف عن المنهي عنه» ومعنی إرادة الطلب هو محبّة الله لفعل المأمور 
من حيث هو مأمور به» وعدم رضاه عن فعل المنهي عنه» فهذه متضمنة لمحبة الله 
ورضاه» وهي بهذا المعنى لا يأمر إلا ہما يريد ولا ينهى إلا عمًا لا یریدہ لكنها قد تقع 
نات > كقوله تعالی: # اید ان یٹوب يڪم اگ فأوامر الله الدينيّة تستلزم 
إرادة التشريع ولا تستلزم إرادة التكوين» فقد یأمر الله بأمر يريده شرعًا وهويعلم 
سبحانه أنه لن يقع كونًا وقدرًا'“ء «ومّن عَرَف الفرق بین اللوضعین, لم يلتبس عليه 
شيء من ذلك؛'٭ وني الجملة فن قوام الاعتدال في هذه المسألة هو «اعتقاد أن المحبة 
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غير الإرادة حقيقةء ولا يُطلق أحدهما حيث يطلق الآخر إلا بدليل خاص)(". 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوى»8/7١١1:و57/5/8»‏ ومنهاج السنة» 7/ ١5/8‏ والشاطبيء الموافققات/ 
٣۳‏ - ۳۲۷۳ء وا مرداوي» التحبیں ۲/ .1/47-1١/51‏ 

)٢(‏ من الآية» ١۱ء‏ من سورة ا حج. 

(۳) من الآية» ۲۷ء من سورة النساء. 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی؛۸/ ۱۳۱ءو ۱۸ء ۱۳۲ء والشاطبي» الموافقات» ۳/ ۳۷۰۱ء والشنقيطي» مذكرة 
أصول الفقه» (ص۲۹۸). 

.۳۷۳ /۳ الشاطبيء الموافقات‎ )٥( 

)٦(‏ القاسمي اليمنيء إيثار الحق على الخلق» (ص۲۳۲). 


® 
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المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به؟: 

اعد موزل لحل N‏ در سر العاف تامور مین 
والمنهي عنه بالقبح» فالوجوب فرع عن الحسن والمحرّم فرع عن القبح» والواجب لا 
يجب حتى يكون حسناء والمحرم لا يحرم حتی يكون قبیحا' ورتبوا على ذلك 
وجوب کون المأمور به شاقاً على المكلّف. لأ ا لحسن يقتضي ترتيب ثواب التكاليف 
على المشقة"» ومن هذا التقرير الكلامي استشكل المعتزلة کون المباح حكما شرعیّاء 
فأنكره بعضهم لانتفاء ا حرج بفعله وتركه» فلا كلفة فيه» ولا صفة حسنة زائدة على 
حسنه» ولا يستحقٌ بفعله المدح ولا الثواب» فلا يجوز أن يدخل تحت التکلیف'''. 

وقد اتفق الأصوليون على دخول المباح في الحكم شرعيٌ» واعتبروا إخراجه منه 
شذوذاء يقول إمام ا حرمین: ( إنکار الإباحة هجوم عظيم على الإجماع» ويقول 
الآمدي: «اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعيّة» خلافا لبعض 
المعتزلة». 

وقد أيّد الکعبي!''' المعتزلي إخراج المباح من الحكم الشرعيء ثمٌ استدعى الإباحة 
للأحكام الشرعية من باب الأمرء فقال: « لا مباح» بل ما يفرض مباحا فهو واجب 


.۱٥١ /١ ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص57)» والجوينيء التلخیص؛‎ )١( 

() ينظر: الجويني» التلخيصء .۱٥٥ /١‏ 

(۳) ينظر: القاضي عبد الجبار» المغني» /١١‏ ٥٠۰٣ء‏ ود/ العروسي» المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدين» 
(ص۸۹). 

۲۰٦/۱ البرهان في أصول الفقه»‎ )٤( 

ء۱٦۷‎ /۱ وابن برهان. الوصول إلى الأصول/‎ ۲٥٤/١ الإحكامء ١/٢۱۲ء وينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٥( 
.۱۸۵/۱ وشرح العضدہ (ص٦۸)ء وابن الساعاتي» نہایة الوصول»‎ 2175 /١ والشاطبي؛ الموافقات»‎ 

)٦(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» أحد أئمة المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى 
(الكعبية)» صنف في " الكلام کتبا كثيرة » منها: مقالات الإسلاميين» والتفسير وتأييد مقالة أبي الهذيل» وغيرهاء 
توفي سنة ۳۱۹ھ 
[ ينظر: تاريخ بغدادء 4/ ۳۹۲ء ولسان الميزان» ۳/ ۲٠٠١‏ ] 


© 
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ا کے وأصل قوله ذلك أنه بناه على أن المباح حسن» ويحسن أن يطلبه 
الال وديف 

ومن مساق كلام الأصوليين في المسألة يظهر أن الكعبي المعتزلي هو الذي اجترٌ 
هذه المسألة من أصول الدين إلى أصول الفقه» واختلفوا في مراده بكون المباح مأمورا 
به» فبعضهم قال: يريد أمر إیجاب: وقال آخرون يريد أمرا دون التدب!". 

واستدلٌ لمذهبه هذا: بأن كل مباح ترك لحرام» وترك ا حرام واجب» فكل مباح 
واجب. 

وأجابه الأصوليون بأتہا دعوى باطلة» فلا نسلّم بأن المباح مأمور به بناءً على 
أن ترك ا حرام لا يتمٌ إلا بالاشتغال بالمباح» وذلك بإمكان ترك الحرام بغيره» فلا یتعیّن 
الواجب هل هو المباح أو غیرہٴ' واستكثر بعض الأصوليين قول الكعبي» وقال: «إن 
المباح غير مأمور به عند جمهور الأمة» سوى طائفة من المعتزلة البغداديّة» وهذا قول 
شاذ خارج عن الإجاع ؛'“. 

وقد تناسى معظم الأصوليين أصل المسألة الكلامي» وأرجعوها إلى ماخذ 
أصوليّة تكييفا واستدلالاء وذلك حين بنوها على خلافهم في مسألة: هل الأمر بالشىء 
نہی عن ضدّه؟ وبنوها كذلك على قاعدة: ما يتوصّل به إلى فعل الواجب فهو واجب» 
فينبغي أن ينتج عن هاتين القاعدتين: أنه إذا لم يتم ترك المحرم إلا بفعل المباح فالمباح 


)١(‏ ابن الساعاتي» نہایة الوصولء ۱۸/۱. وينظر: الجوينيء البرهان» ۲۰٢/٢‏ وابن برهان» الوصول إلى الأصول» 
۱ ووالآمدي, الإحکامء ۱۲١/١‏ وابن مفلح» أصول الفقه» ۲٥٤/١‏ والمرداوي» التحبیں ۳/ ١۱۰۲ء‏ 
ود/ الضويحيء آراء المعتزلة الأصولية» (ص .)۲٥٢‏ 

(۲) الزرکشی» البحر المحيط» /١‏ ٢٥۲۔‏ 

(۳) ينظر: e EE‏ ۱ء و ا جویني: البرهان» .۲۰٢۷/۱‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» والجويني» التلخيص» ۲٥٢ /١‏ وشرح العضد» (ص٦۸)ء‏ والشاطبي» الموافقات» 
4/۱ 

.١١9/١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 


® 
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واجب» لهذا استصعب بعض الأصوليين دفع دعوى الكعبي بكون المباح مأمورا به إذا 
سم له هذا الأصل''' وجعل بعضهم الخلاف لفظيا"» حيث لا يمنع الجمهور کون 
المباح مأمورا به لعارض لا لذاته» فقد قال الشاطبي: « كل مباح ليس بمباح بإطلاق» وإنّما 
هو مباح بالجزء خاصة» وأما بالكل» فهو إما مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك)”". 

المسألة الرابعة: تعلّق الأمر با معدوم: 

تكرّست هذه المسألة في مبحث الأمر الأصولي بأثر كلامي محضء فحين تقرّر في 
أصول الأشاعرة الكلاميّة « آن الله تعالى متكلّم بكلام أزلي» آمر بأمر قديم» ولیس 
هناك مأمور أزلي »“» شغب عليهم خصومهم المعتزلة» فأوردوا عليهم سؤالا:لو كان 
كلام الله تعالى أزليًا لتعلّق الأمر بالمأمورين قبل وجودهم» لأن من کلام الله تعالى أمرا 
ونہیاء ولا يمكن أن يكون أمر ولا مأمور. 

وعلى أثر هذا الإيراد اضطر الأشاعرة إلى الالتزام ہما ترتب على أصلهم الديني 
الكلاميء فقالوا: يتوجّه الأمر للمعدوم» ولا جرى تشنيع أكثر الطوائف على قوهم 
هذا قالوا: «لا نقول بکون المعدوم مکلفا بالإتيان بالفعل حالة عدمه» بل معنى كونه 
مكلفا حالة العدم: قيام الطلب القديم بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم» بتقدير 
وجودہ وتهيئته لفهم ا خطاب...ء'٭ء وفشرہ بعضهم الأمر قبل وجود المأمور بأنّه اه 
إنذار وإعلام» ولیس أمر إيجاب على الحقيقة» وذهب أكثرهم بأنّه أمر إیجاب على شرط 
ال 


.٠٠۳ /١ ود/ النملةء الآراء الشاذة في أصول الفقهء‎ ٠0۹ /١ ينظر/ ابن برهان» الوصول إلى اللأصول»‎ )١( 
.777 7/١ ينظر: الزركشى» البحر المحيط»‎ )۲( 

() الموافقات» ۱ 

.۱٥١/١ ابن برهان» الوصول إلى اللأصول» ۱/٦۱۷ء وينظر: الآمدي» الإحكام»‎ )٤( 

.۱٥٥ /١ الآمدي» الإحکام»‎ )٥( 

.۳۰٣ /١ والزركشي» البحر المحيط»‎ ٠٠٥١ /١ ينظر: الجويني» التلخيص»‎ )٦( 


رخف 
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وقد أثبت إمام الحرمين باعث هذه المسألة الكلامي وعدميّة جدواها الأصولي 
الفقهي» مع بقاء لازم حيرنها الكلامي عنده فقال: وها ا الہ إن تسوه تس لن 
المعتزلة» إذ قالوا: لو كان الکلام أزليا لكان أمراء ولو كان أمرا لتعلّق بالمخاطب في 
عدمه» فإذا بيّنا أنه لا يمتنع ثبوت الأمر من غير ارتباط بمخاطب فقد اندفع السؤال» 
فآل الأمر إلى أن المعدوم مأمور على شرط الوجودہ .... فأقول إن ظنّ ظانّ أنّ العدوم 
مأمور فقد خرج عن حدٌ المعقول» وقول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس. 
فإنه إذا جد لیس معدوماء ولا شك أن الوجود شرط في کون المأمور مأموراء وإذا لاح 
لك بقي النظر: في أمر بلا مأمور» وهذا معضل الأرب. فإن الآمر من الصفات المتعلقة 
بالنفس۔... فهذا ما نستخير اللہ تعا ی فيه» وإن ساعف الزمان أملينا مجموعا من الكلام 
ما فيه شفاء الغليل)7". 

وهذا السؤال الذي حيّر إمام ا حرمین لا يرد على من اتبع مذهب السلف في كلام 
ال والذي خلاصته آن كلام الله تعالى متجدّدہ وأنّه تعالى لم يزل متكلّما متى شاء 
ويأمر با يشاء متى شاء'". وأنْ كلام الله تعالى لا يُسمّى أمرا ولا نميا قبل توجّهه 
للمأمورين وتعلّقه هم؛ فلا يُسمّى المعدوم مأمورا قبل وجوده. 

ولا یلزم من ذلك عدم دخول المعدوم بالأمر حين نزول خطاب الأمرء لأن 
خطابه تعالى عامٌ مستمر للكافة دون الحاجة إلى قياس" وقد دلت التصوص على 
خطاب المعدومين تبعا للموجودين» كقوله بَكِِ: (تقاتلون اليهود. حتى يختبيء أحدهم 


. ٠۹۳ /۱ البرهان في أصول الفقه»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرداوي» التحبير» 7/ ۱۳۱۲ وابن أبي العز» شرح الطحاوية» ۱۹۰/۱ وابن تيمية» مجموع الفتاوى» 
ل ۳۸۳۷. 

(۳) ينظر: » الشنقيطي» مذكرة أصول لفقه» (ص٣۳۱)ء‏ ود/ عياض السلمي؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. 
(ص .)۲٦۹۸۹‏ 


© 
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وراء ا حجر...)'''ء ومعلوم أن الوقت الذي أشار إليه بيه لم يأت بعد وإِنّما أراد 
بقوله: (تقاتلون) مخاطبة عموم المسلمين» ويستفاد منه جواز مخاطبة الشخص والمراد 
غيره من يقول بقوله ويعتقد اعتقاده» وهو يدل على دخول المعدومين بتلك المخاطبة 
نفسها لا بطريق التطاق'''. 

لذلك يتوجّه القول بأنْ الخلاف في المسألة خلاف لفظيء « لأنّ جمیع العلماء 


ع س عن 


مُطبقون على أنّ أوّل هذه الأمّة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي) "ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» (ص۸۳٦)ء‏ رقم ۲۹۲۵ء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أنه يكون الميت من البلاء 
(ص١١۱۲))ء‏ رقم .۷۳۳٥٣‏ 

(۲) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ٦/۱۲۸ء‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص٣۳۱).‏ 

(۳) الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص۳۱۳). 


ا( ٣۹۰‏ )ا 
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المطلب الثاني : دلالة النهي 


-١‏ تعريف النهي: 

النهي في اللغة: خلاف الأمرء وهو المنع والزجر والثهية العقلء وجمعها ہی 
سمّي بذلك لأنّهِ ينهى عن قبيح الفعل(". وأصل مادة (نہی) تدلّ على الغاية والبلوغ. 
فيقال: أغبيت إليه الخبر» أي: بلغته إياه» ونہیته عن الشيءء» أي منعته لغاية وحكمة, 
ونہایة کل شيء: غايته '"". 

والنهي ني الاصطلاح: حذ الأصوليون النهي بتعريفات عدّة» وبينها تلاق في 
موانعها وجوامعهاء نختار منها ما يماثل اختيارنا لقسيمه (الآمر). 

فالنهي هو: (استدعاء الترك بالقول» على وجه الاستعلاء) ". 

فما قوله: (استدعاء الترك)» قيد خرج به الأمر. 

وقوله: (بالقول)» قيد خرج به طلب الكف والترك بغير القول كالفعل» والخلاف 
في هذا القيد في حدّ الأمر جار فی حد النهي””. 

وقوله: (على وجه الاستعلاء)ء قيد أثبت التحريم وآخرج به السؤال والالتهاس 
وسواهما من معاني الٹھی!''. 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة ۳٥۹ /٥‏ مادة (نہی)ء وابن منظورء لسان العرب» /۱١‏ ٤٣٤۳ء‏ مادة (نہی). 

)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ٠٠۹ /٥‏ مادة (نہی)ء والمعجم الوسيط» (ص ))۹٦۰‏ مادة (نهى). 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۱۹۰/۱ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» 2178/١‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲۷۸/۱ 
والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص ١50‏ 2)7 

.۲۷۸/۱ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٤( 

. 141 /۲ ينظر: الآمدي» الإحکام»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» /٢‏ ٤٣٤٠ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» 
۸۱. 


ری 
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" - صيغ النهي : 
لدلالة النهي صيغ لفظية عديدةء أهمّها: 
صيغة (لا تفعل)ء وهي أهمّها وأوضحها في الدلالة عليه ءكقوله تعالى: # ولا 


کے 2۶2س > ۲ 


اسم الفعل الدال على النهي» مثل: ( مَة) بمعنى لا تفعل» و(صه) بمعنی لا 


كلم 


فعل الأمر الطالب بالترك والكف عن فعل الشيء»؛ مثل: (اترك) و (ذر) و (كفٌ) 
و(اجتنب) » كقوله تعالى: + أن أعَبْدُواللهَوجمَنبوا الطدخوت و . 

الإخبار عن الشيء بالنهي والتحريم وبلفظ (ما ينبغي) ولفظ (ما كان)» كقوله 
E‏ 1 کک وقولس: + وَبَنَض عن الفح او وال ڪر 
وَلبَتي 4 قول ه: ل وَمَاکات لِمُوْمِنِ أن يق مُؤْمَِ لد َا 4“ فتلك أخبار 

ہس اف" 

ذم الفعل أو ذم فاعله أو الوعيد بعقابہ: وذکر العز بن عبد السلام سبعا وأربعين 
صورة هذا التهي» من ذلك: الفعل الكسبي ا أو ذمّہ 
أو ذمٌ فاعله لأجله» أو مقت فاعله لأجله» أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله» أو شبّه 


.۲۷۸/۱ ينظرء الشوكانيء إرشاد الفحول/‎ )١( 

(۲) من الآية ۳۲ء من سورة الإسراء. 

(۳) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحولء ۲۷۸/۱.. 

(٤)ینظر:‏ منلا خسروء مرآة الأصولء /١‏ ۷١١٠ء‏ 

)٥(‏ من الآية ٦٥ء‏ من سورة النحل. 

)٦(‏ من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

(۷) من الآية ۹۰ء من سورة النحل. 

(۸) من الآية ۹۲ء من سورة النساء. 

(۹) ينظر: د/ يعقوب الباحسین: دلالات الألفاظ ۱/ .۳۰٣‏ 


ری 
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فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو نصبه سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» 
وغير ذلك كذ الفعل في قوله تعالي: ۾ اء مَاحَكمُوت 4ء وذم فاعل الفساد 
في قوله: + اَلاَإتَهم هُمٌالْمفْسِدُوتَ 4 والوعيد المترتب على أكل مال اليتيم ظلما 
بقوله: سط تس 

الخبر بمعنی النّهي: وكا قيل: إن ا خبر قد يقتضي الأمرء فإنّه أيضا قد يقتضي 
التهي» وذلك إذا جاء الخبر على صيغة نفي ولم يطرد وقوعه» ولم يستمر تَحبرُه بل 
تخلف في بعض حالاته» 00 عل النهي» كقوله تعالى: + الزن لايكلا انيةآو 
يك 4 وقوله: لا بْ وت الا ال وياو ل اسان )و وقوله يَلِ: (لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصی)'''ء وغيرها من الأخبار الدالّة على الٹّھهي'“ء وقيل: إن الخبر بمعنى 
النهي أبلغ من صريح التهي» لا فيه من إیہام أن المنهي يسارع إلى الانتهاء فهو 


0 


. ٤ /٤ وابن القيم» بدائع الفوائد‎ )۱۰١ ينظر: الإمام في أدلة الأحکامء (ص‎ )١( 
(؟) من الآية ٤ء من سورة العنكبوت.‎ 
من الآية ۱۲ء من سورة البقرة.‎ )۳( 


)٤(‏ من الآية »٠١‏ من سورة النساء. 


)٥(‏ من ۳ء من سورة النور. 
)٦(‏ من الآية ۸۳ء من سورة البقرة. 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة مسجد مكة 


والمدينة» (ص۱۹۰))ء رقم ۱۱۸۹ء ومسلم في صحيحه. كتاب ال حج؛ باب فضل الصلاة نی المساجد الثلاثة» 
(ص٤۸٥)»‏ رقم 7100 


(۸) ينظر: الشاطبي» الموافقات» ۷۱ھ والزركثى» البحر المحيط» ۲ػ ,و والبرهان في علوم القرآنء ۳/ .۳٤٣۷‏ 
(۹) ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ۳/ ..۳٣۸‏ 


e“ 
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-٠‏ معاني النهي: 


يُستعمل النهي في معانٍ متعددة» أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنى!' 


المعاني التي تفيدها صيغة النهي: 


ومن 


جک چے تج ہے ےت 


تعالى : +( وَلَالقتاوا نس ال سيم ال بلق 4 . 


ہے 


٢‏ دلا لتها على الكراهية: و حقیقةء لترجح معنی الترك فيه على 
الفعل» كقوله تعالى: # وَلَاتَیَمَمُوا الكٍیک نفو 4 فقد حثهم على إنفاق 


طيب أموا حم وكره لهم إنفاق ردیٹھا'“. 
٣‏ دلا لتها على اليأس: كقوله تعا ی: + يتا الزن کفروا مزال 4 . 
٤‏ - دلا لتھا على الدعاء: كقوله تعالی: ‏ ربا رع وب ہے ا 


وهذه عينة من معانی الأمر» وله عند اللأصوليين معاني أخرى» بعضها يستقل في 


نقسه» ور بعضها لا ر يستقا ويدخل في غيره!*ا 


(1) ف الزركقى» البخر الع 55 


)۲( ينظر: الآمدي» الإحكام «AV /١‏ وابن اللحام» الختصر في أصول الفقه» (ص ۰*۳ 6 والشوكاني» إرشاد 


الفحول» ۲۷۹/۱. 


(۳) من الآية ٣۳ء‏ من سورة الإسراء. 


)٤(‏ من الآية ۷٦۲ء‏ من سورة البقرة. 


.ءةالإ١ ۲۲۸۰ء وحاشية العطار»‎ /٥ والمرداويء التحببر‎ . ٠٠١ ۲ ينظر: الزركشى. البحر المحيط»‎ )٥( 


)٦(‏ من الآية ۷ء من سورة التحريم. 
(۷) من الآية ۸» من سورة آل عمران. 


(۸) ينظر: ا جوینی؛ البرهان» ۱ء والغزالي» المستصفى ۳/ ۰ء والآمديء الإحكاف ۲ 7م والبخاري» 
كشف الأسرار» 0١‏ و والعلائی: تحقيق المراد في أن النهى يقتضى الفساد (ص٦٦)ء‏ والمرداوي» التحبير» 


٥۵ء‏ وحاشية العطار» ۱/.. 


© 
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: اقتضاء دلالة النهي للفساد‎ - ٤ 

معنى المسألة وأهميتها: 

تبحث هذه المسألة أثر دلالة النهي في المنهي عنه. فهل من صلاحيات صيغة 
النهي إفساد الفعل المنهي عنه من العبادات والمعاملات» فيزول بذلك الغرض 
المقصود من الفعل؟. 

ومعنى لفظ (الفساد) مترتب على ما يقابله وهو الصحة»ء فالصحة فی الجملة هي: 
ترتٌب الآثار المقصودة من الفعل عليهء والفساد في الجملة هو: تخلّف الآثار المقصودة 
من الفعل عليه. 

فصحة العبادة: براءة الذمة وسقوط المطالبة» وفسادها: وجوب القضاء. 

وصحة المعاملة: بحسب غرضهاء فغرض البيع - مثلا - هو دخول الثمن في 
ملك البائع والمبيع في ملك المشتري» وفساده عكس ذلك» وغرض الإجارة التمكن 
من المنافع» وفسادها عكس ذلك» وغرض الطلاق إيقاع الفرقة» وفساده عكس ذلك 
وغرض الشهادة وجوب القضاء بہاء وفسادها عكس ذلك7". 

وتلك مسألة «من مهات الفوائد وأمهات القواعدء لرجوع كثير من المسائل 
الفرعیّة إليهاء وتخریج خلاف الأئمة في مآخذھم علیھاء'''ء وتُخلص الأصوليّون في 
بحثهاء فأكثر اهتمامهم ينصبٌ عليها وهم يبحثون دلالة النهي. 

تحرير المسألة: 

أطال الأصوليون الحديث عن هذه المسألة» وكثرت أقوالهم فيهاء ولاستبانة 
منهجهم الذلا لی فيها يجب تحريرها على النحو الآتي: 

الأول: ا مراد من النهي في المسألة هو النّهي المطلقء أمّا التهي المقيّد بقرينة تدلّ على 


(۱) ينظر: البصري» اللعتمد ۱/ ۱ والعلائی؛ تحقیق ا مراد في إن النهى يقتضى الفساد (ص۷٦-۸۰).‏ 
() العلائي» تحقیق ا مراد في إن النهي يقتض الفساد (ص .)٦٦‏ 
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فساد المنهي عنه أو صحته فلا ينبغي أن يكون فيه بين الأصوليين خلاف''' ومن 
القرائن الدالّة على الفساد ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: (نہی رسول الله 
كله أن یستنجی بروث أو عظم: وقال: إتہما لا يُطهران) ''' فنفي الطهوريّة عنهما دليل 
فساد الاستنجاء اء ومن القرائن الدالّة على الصحة قوله كل (إذا كنت صائا فلا 
تجهل» ولا تساب» وإن جهل عليك» فقل: إني صائم) ٠”‏ فلم يفصّل النبي ي حال 
الشاب الأول هل هو صائم أو غير صائم» فدل على صحة صيامه. وأنّ السبّ لا 
يقتضي فسادہ“ وهو مذهب عامة العلماء» وحُکي عن عائشة والأوزاعي أن الغيبة 
تفطر الصائم'”ء وجزم بالفساد ابن حزم جريا على الظاهر. 

الثاني: بحث مسألة اقتضاء النهي للفساد رج على نبي التحريم» أمّا نبي الكراهة 
فالذي أشعرٌ به كلام الأكثرين وصرّح به جماعة أنه لا خلاف في عدم اقتضائه 
افا 

الثالث: إن كان النهي له جهة واحدة - كالشرك والزنا - اقتضى الفساد بلا 
خلاف» أو كان النهي عن الشيء لعينه» كنهي الحائض عن الصوم والصلاة» وكالنهي 
عن بيع النجاسات» وعن بيع الكلب» فاته يقتضي أيضاً فساد المنهي عنه بلا خلاف'“. 


)١(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» 257١/7‏ وآل تيمية» المسودة» ۲۲٦/١‏ والعلائي» تحقيق المراد في إن النهي 
يقتضي الفساد ٠٠۳(‏ -١۱۰)ء‏ والمرداوي» التحبیر /٥‏ ۲۲۹۰ء وابن بدران» نزهة الخاطر العاطر» 7/ .١١7‏ 
)٢(‏ أخرجه الدر قطني في سننه» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء ۸۸/۱ وصحح إسناده» وقال الذهبي في تنقيح 
التحقيق» /١‏ 57 : فيه يعقوب بن كاسب وهو ذو مناكير» وينظر: ابن عبد ا مادي؛ تنقيح التحقيق» .۱٦١/١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»5/ ۱۹۳ء وأحمد في مسنده» ۲٤٤/٢‏ وابن خزيمة في صحیحه» ”7/ ٤٤٢۲ء‏ وابن 

حبان في صحیحه» ۹/۸٥۲ء‏ وصحح الألباني إسناده» ینظر:إرواء الغليل» .۳٣ /٤‏ 
)٤(‏ ينظر: العلائي» تحقیق المراد في إن النهي يقتضي الفساد )٠١١- ٠١۳(‏ 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر ١/5‏ 117. 
)٦(‏ ينظر: المحلى » /٦‏ ۱۷۷۔ 
(۷) ينظر: العلائي» تحقیق ا مراد في إن النهي يقتضي الفساد (ص٦٦-٦٤٦).‏ 
(۸) ينظر: أصول السرخسيء /١‏ ۸۰وا جویني؛ البرهان» ۱۹۹/۱ء والعلائي» تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد 


ری 
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الرابع: إذا كان للنهي جهتان» هو من إحداهما مأمور به» ومن الأخرى منهيّ عنه. 
فإن انفكّت جهة الأمر عن النهي فالتهي لا يقتضي الفساد باتفاق'''ءوإن لم تنفك جهة 
الأمر عن النهي فإِنْ الأصل فيه: اقتضاء النهي للفساد'"» ولكنهم يختلفون فی تحقيق 
الانفكاك في بعض الصورء فيحصل الخلاف في المسألة7". 

مذهب عامّة الفقهاء في المسألة المختلف فيها: 

ينبغي أن نبيّن أن أصل مذهب عامة الفقهاء إلى أن النهي الذي له جهتان لا تنفك 
إحداهما عن الأخرى يقتضي الفسادہ لكنّ خلافهم وقع في تحقيق مناط صورة المسألة 
ونرجئ خلافهم في صورة المسألة بعد ذكر أدلتهم لعموم المسألة. 

فدليلهم من النص والإجماع والمعنى: 

فا النص: فقوله ا: (من عمل عَمَلا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ) ''. فرد المنهي 
عنه یو جب بطلانه وساد 

وآمّا الإجماع: فهو استدلال الصحابة على فساد المنهي عنه بالنهي عنه» من غير 
نكير بينهم» کا احتجٌ ابن عمر رضي الله عنهما على فساد نكاح المشركة بقوله تعالى: 
ولا تَدكحُوأ المت گت حَق يؤْونَ 4 وقال: (إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين» 


ے (ص٦٦)ء‏ والمرداوي» التحبير» ۲۲۸٦/٥‏ والفتوحي» شرح الكوكب ال منير» ۳/ ۸۵-۸۰ والشنقيطي» مذكرة 
أصول الفقه» (ص٣۳۱)‏ 

.)”١5ص( ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق» والشافعي» الرسالة» (ص 57 7)» وابن عقيل» الواضح: ۳/ ٤٤٢۲ء‏ والشاطبي؛ الموافقات» 
۲ء والفتوحي» شرح الكوكب المنير» ۳/ .۸٤‏ 

(۳) ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص5١”).‏ 

. ٦٤٤٤ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» (ص777) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ابن عقيل» الواضح: ۳/ ٤٣٤۲ء‏ والشيرازي» شرح اللمع» ۲۹۸/۱ والعلائي» تحقیق المراد في أن النهي 
يقتضي الفسادء (ص7١١).‏ 


)٦(‏ من الآية ۲۲٢‏ من سورة البقرة. 


em 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله 
عز وجل" « ولم ینکر عليه منكرء فكان إجماعا»!". 

وا العنی: فهو أن النهي على عكس الأمرء والأمر دليل الصحةة فليكن النهي 
دليل الفساد ا مقابل للصحة. كا أن الأمر مصلحته راجحة» فيجب أن تكون مفسدة 
النهي راجحة لأن الله لا يأمر إلا ہما يحبه. ولا ينهى إلا عا لا يجحبه. والله لا يحب 
الفساد. وذلك ضرورة کون النهي مقابلا للأمر» وأنه يجب أن يكون حكم أحد 
المتقابلين مقابلا لحكم الآخرا". 

واختلفوا نی جهة دلالة فساده: هل هو من جهة اللغة أو من جهة العنی؟ء 
والمحققون يذهبون إلى أنه من جهة المعنى» بدليل أن معنى النهي في اللغة هو اقتضاء 
الكف عن الفعل والزجر عنه فحسبء أمّا دلالة فساد المنهي عنه بانتفاء ثمرة فعله 
فليس من دلالة عين اللفظ ولا جزئه ولا لازمه» لاہ لو قال: لا تبع غلامك» فإنك إن 
بعته ثبت حكم البيع وانتقل ال ملك فيه إلى المشتري» لم يكن ذلك متناقضا من حيث 
اللغة» ثي إن موضوعات اللغة متلقاة عن العرب قبل الشرع» وآثار الأحكام مُتلقاة من 
الشرع دون اللغة» وليست نواهي اللغة دال على صحة أو فساد قبل الشرع؛ فثبت أنَّ 
معنى الفساد مستفاد بمدلول شرعي لا لغوی'''. 

اختلاف الفقهاء في تحقيق مناط انفكاك النهى عن الأمر: 

وهو مثار اختلاف الأصوليين في المسألة ومحط نقاشهم» واقتضى هذا الاختلاف 
تصنیف الصورة التي خالط النهي فيها الأمر بصنفين, هما: 


. 4717“ /۳ أخرجه ابن حزم في المحلى» 4/ 50 5. وأخرج نحوه ابن شيبة في مصنفه»‎ )١( 

.۱۹۰ /۲ الآمدي» الإحکامء‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۹/ ۲۸۳-۲۸۲ والبخاري» كشف الأسرار» ۲٥۹/۱‏ 
والعلائي/ تحقيق ا مراد في إن النهي يقتضي الفساد (ص۱۳۱). 

۲۹۲/۲ ينظر: الآآمدي» الإحکامء ۱۸۸/۲ والرازي» المحصول»‎ )٤( 


em 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الأول: النهي عن الشيء لوصف ملازم له: بأن يكون النهي عن الشيء مقيدا 
بصفة» نحو النهي عن الصوم يوم العيد والنهي عن بيوع البيوع الربوية» والنهي عن 
نكاح الکافر للمسلمة» فالصوم من حيث إِنه صوم مشروع» ومن حيث إيقاعه في يوم 
العيد منهي عنه» فهل يجزئ لو وقع عن نذر؟ والبيع مشروع من حيث الجملة» ومن 
حيث إنه وقع مقرونا بشرط فاسدء أو بزيادة في ا مال الربوي فممنوع» فهل بجزئ لو تمّ 
تصحيح العقد برذ الزيادة؟ والنکاح مشروع» ومن حيث حصوله على هذه الصفة من 
نكاح الكافر للمسلمة ممنوع» فهل تترتب آثاره عليه كالإرث والبنوّة؟. 

الثانی: النهي عن الشيء لأمر خارج» ومعنى مجاور: مثل النهي عن الخصب» هل 
يقتضي فساد الصلاة في الدار المغصوبة؟» والنهي عن البيع بعد نداء الصلاة ليوم 
الجمعة هل يقتضي فساد النهي عنه؟ ويمثل له الحنفية- أيضا- بنكاح ا حائض, فقد 
وقع مجاورا ني المحل قابلا للانفكاك؛ فهل ترتب عليه أثاره كالإحصان وتحليل 
المطلقة؟ ونحو ذلك من المناهي . 

وقد اختلف الفقهاء في اقتضاء تلك الصورتين من المناهي للفساد» بحسب 
نظرتہم لامتزاج النهي بالأمر في تلك المناهي» وهم فیھما طرفان ووسط: 

فما الطرف الأوّل: فغلب دخول تلك المناهي في ماهيّة المأمور به: وجعلها 
مقتضية للفساد بإطلاق» سواء كان منهيا عنه لوصف ملازم أو محاور. وهذا مذهب 
الحنابلة!" والظاهريّة'". بحجّة أن جهة النهي لم تنفك عن الأمر في تلك الصور. 


(۱) ينظر: أصول السرخسی؛ /١‏ ۸۳-۸۰ والبخاري» كشف الأآسرار /١‏ ٢٣٦۲ء‏ وأمير بادشاه» ۱/٦۳۸ء‏ والقرافي» 
الفروق» ۸ والطوق گید فھر ارت ۷۲ والعلائي» تحقيق المراد في إن النهي يقتضي الفساد. 
(ص٦٦‏ و ص223517» والمرداوي» التحبیر» 0/ ۲۲۹۷-۲۲۹۰» والفتوحيء شرح الكوكب المنير» ”/ 244-97 
والشوكاني» إرشاد الفحول» /١‏ ۲۸۳ء 

(۲) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 5777» والطوفي» شرح مختصر الروضة» ٠ /٢‏ 47. 

(۳) ينظر: ابن حزم» المحلى» ٤‏ / ٣٣۔٣۳.‏ 

.)”١5ص( ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه»‎ )٤( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وأمّا الطرف الثاني: فغلّب خروج تلك المناهي عن ماهية المأمور به: وجعلها غير 
مقتضية للفساد بإطلاق إذا كان النهي لأمر خارج جاور وإذا كان النهي لوصف 
ملازم له فقد اقتضى الفساد ولم يقتض البطلانء وهذا مذهب ا لنفیة'''ء وهذا مبني 
على الفرق عندهم بين الباطل والفاسد فالباطل هو مالم يكن مشروعاً بأصله ولا 
بوصفه» والفاسد هو: ما هو كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه'"» فلا يبطل 
المنهي عنه إذا تم تصحيح فساده» كرد الزائد الربوي» وحجتهم في ذلك: انفكاك جهة 
النهي عن الأمرء فالأصل في تصرفات المسلمين وبیاعاتہم الصحة. والزيادة الممنوعة 
كزيادة الربا وصف عارض» وهو النهي» فيفسد الوصف دون الأصل» ويصح بعد 


)۳( 
رصححہ ۰ 


وأمّا القول الوسط: فهو توسّط ا مالکیة'''والشافعیة”'بین المذهبين: فجعلوا النهي 
عنه لوصف ملازم مقتضيا لفساد المنهي عنه» والنهي لأمر خارج مجاور غير مقتض 
لفساد المنهي عنه» وذلك بحجة عدم انفكاك جهة النهي عن الأمر في النهي لوصف 
ملازمء فتنتفي المشروعيّة ويأثم فاعله» وانفكاك النهي عن الأمر المجاورءفالآتي بذلك 
الفعل لم يرتكب منهيا بالنسبة إلى الفعل ذاته» بل في أمر خارج عنه» فيصح فعله المأمور 
به وما ترتب عليه» ويآثم في ا منهي عنه الخارج عن المأمور به . 

قال القرافي: « الفرق السبعون: بین قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية 


.۲۱۳ /7 والبابرتي» التقرير»‎ ۲۷۰ /١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ ۸۳-۸۰ /١ ينظر: أصول السرخسي»‎ )١( 

. ٤١١/١ ينظر: المراجع السابقة» والتفتازاني» التلويح مع التوضيح»‎ )٢( 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء ۲۷۰/۱ والبابرتي» التقریر ۲/ ٣۲۱۳ء‏ والقرافي» الفروق: .۱٢٤/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: القرافي» الفروق» /٢‏ ١٤٢۱ء‏ وشرح تنقيح الفصولء (ص٤۷١)»‏ وقال في شرح التنقيح: (يفيد الفساد على 
وجه تثبت معه شبهة الملك» وهو مذهب مالك). 

16/۲ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ۱ء والسبکي» الإبهاج» ۲ء والزركشيءالبحر المحيط‎ )٥( 

.)۱٥۷ص( ينظر: العلائي» تحقيق ا مراد في أن النهي يقتضي الفساد‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنهاء هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في 
اعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل ا ال الربوي ورد الزائد ... وبالغ 
قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق» حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والذبح 
بالسکین المغصوبة ... وتوسّط مالك والشافعي بین المذهبين» فأوجبا الفساد في بعض 
الفروع دون بعض ...)'". 

وبعض المتكلمين وافق قول المالكية والشافعية شرعا لا عقلاء بمعنى أن العقل لا 
يجيز اجتماع أمر وبي في فعل واحدء لكنه في مثل صورة الصلاة في الدار ا لخصوبة جاز 
شرعا لا عقلاء بدليل إجماع الأمة العلماء على أن الظلمة لا يقضون صلاتهم في الدور 
المغصوبة» فقالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تسقط: (عندها لا بها)؛ كما يسقط الأمر 
بعذر الجنون» وهو القول المنسوب للقاضي أبي بكر" وذهب إليه الرازي'"» وقد قال 
عنه ابن السمعاني: «وهذا هذيان فأعرضنا عنه) 7 » وقال عنه ابن تيمية: «وهذا 
القول عندي أفسد الأقوال »» وذلك لأنه مبني على الامتناع العقلي الجواز السمعي. 
وممانعة العقل للجواز الشرعي في هذه الصورة يفتح ذريعة عدم الوثوق في التقعيد 
الشرعي» والتحقيق أن العقل لا یمانع النقل مطلقا. 

وني المسألة أقوال أخرى للاأصولیین“'ء والذي يترجّح منها - والعلم عند الله-: 


.١55 7/57 الفروق»‎ )١( 

.)١77ص( والعلائي» تحقيق المراد»‎ 2175/1١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۳) ينظر: اللحصول ۲/ ۲۹۰. 

.۱۳۷ /۱ قواطع الأدلة‎ )٤( 

.۲۹٦ /۱۹ مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ منھا: 
- اقتضاؤه للفساد في العبادات دون المعاملات» وهو مذهب أبي الحسن البصري في المعتمد» ۱۷۱/۱ء وناقشه 
الخطابي البستي» في معام السنن ۳/ ۱۳۱: بقوله َك المتفق عليه: (لعن الله اليهود» حرمت عليها حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا آثیانہا ) فجعل ياء حكم الثمن والمثمن في التحريم سواء وناقشه العلائي في 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


هو قول المالكيّة والشافعيّة الوسط بين القولين» الذي يجعل النهي عن الشيء لوصف 
ملازم له يقتضي فساده» وإن كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه فلا يقتضي فساده. 

ومسوغ الترجيح: أنه الأقرب إلى مقاصد المناهي الشرعية» فما كان النهي فيه لوصفه 
فإن فعله مذموم, والذمٌ مناف للصحة والقبول» ففعله مناف لقصد النهي» وما كان النهي 
فيه لآمر خارج عنه فإنّه يمكن انفكاك الفعل المأمور به عن النهيء فنيّة التقرب في الصلاة 
بالدار المغصوبة تتوجّه إلى الله لا إلى كونها غصباء ففعلها لم تناف قصد النهي» کم أن النهي 
هو عن جنس الكون في المغصوبة هو من عموم النهي عن الانتفاع بالغصب. ول ينه عن 
خصوص الصلاة فيهاء ودلالة الأعمّ لا تلزم الأخص"". 

وذلك الترجيح في التقعيد الكلي» ويبقى الحكم على جزئيات القاعدة بحسب 
دلالة كل نبي إذ قد يصرف دلالة النهي صارف يجعل الفعل صحيحاء كما في قول علي 
- رضي الله عنه-: (نہانی رسول الله ب4 أن أقرأ راكعا أو ساجدا)'' فقد حمل كثير من 
الفقهاء النهي على الكراهية» وبذلك الحمل جعلوا النهي لا یقتضی فساد الصلاة» مع 
کون النهي جاء في وصف لازم للصلاة» فلو قرأ في الركوع والسجود صحت صلاته 
ولم تبطل» إذ إن الكراهة لا تقتضي فساد المنهي عنه”". 


- تحقيق المراد (٦۹)ء‏ بأنه مشكل جدا نی ما كان النهي في العقود عن الشيء لذاته. 
- نا کافس لی الله تحال فهو نی الفساف سريم نام المحرمات ويح الرناء وإذا کان ہیی ابد ته لا 
يقتضي الفساد إذا أذن الآدمي المظلوم فيه. كتحريم الخطبة على الخطبة وبيع النجش» وهو اختيار ابن تيمية في مجموع 
الفتاوی ۲۸۳/۲۹ ّ۲۸ وناقشه العلائي في تحقيق المراد (ص 3١٠١‏ ): بآنه يلزم منه جعل جميع المناهي فی العبادات 
تقتضي الفسادہ ولا يسلم ذلكء وبأنّه ما من حق للعبد إلا ويشوبه حق لله تعالى» إذ إن الله تعالى هو الآمر الناهي. 

.۳۰۲ /۱۹ ينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (ص۱۹۹)ء رقم ۱۰۷۷۔. 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم ٤۱۹/٤‏ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهي. 


١‏ - النهي على وزان الأمر: 

أوضح المقاربات الأصوليّة بين دلالتي الآمر والنهي هي حمل دلالة النهي على 
وزان دلالة الأمرء وقد أغنت تلك الموازنة عن مباحث كثيرة في دلالة النهي» فما كان 
للأمر من قاعدة دلالية فالنهي على وزانہاء بمعنى أنه على عكسهاء فالنهي عكس الأمر 
حقيقة ودلالة» كما باح به الغزالي بقوله: «اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح 
به أحكام النواهي؛ إذ لکل مسألة وزان من النهي على العكس» فلا حاجة إلى 
التکرار؛!''. 

وسر کون التهي على وزان الأمر هو: لا كان النْهي بعثا على الإخلال بالفعلء 
وكان الأمر بعثا على إتمام الفعل» كان أكثر الكلام في دلالة الأمر يليق بدلالة النهي'", 
ومن الموازنات الدلالية بین الأمر والنهي التالي: 

أوّلاً: في التعريف: فالأمر اقتضاء فعل» والنهي اقتضاء كنف عن الفعل7”". 

ثانيا:ني الحكم: فالأمر مشترك في الوجوب والندب» والنهي مشترك في التحريم 
والكراهية» ويجري في حكم النهي المذاهب المذكورة في حكم الأمر'''. 

ثالثا:في الصيغة: فصيغة الأمر (افعل) وما يقوم مقامھاء وصيغة النهي (لا تفعل) 


)١(‏ المستصفى» ۱۹۸/۳ء وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱( ء وابن رشدہ الضروري في أصول الفق 
(ص۱۲۳) والآمديء الإحکام ۲/ ۲۸۷ وابن قدامة» روضة الناظرء ٠٠٠ ٤/١‏ والطوفي» شرح مختصر 
الروضة» ۲/ ٤٣٤٦ء‏ والبخاري» كشف الأسرار» ۱/ .۲٥٢‏ 

(۲) ينظر: البصريء المعتمده ۱/ .۱٦۸‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة .47١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» والرازي» المحصول» ۲۸۱/۲ وابن رشدء الضروري في أصول الفقه» (ص۱۲۳)؛ 
والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ٠١١‏ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
وما يقوم مقامهاء وا خلاف في صيغة النهي كالخلاف في صيغة الأمر. 

رابعا:ني الدوام والتأبيد: فالأمر الطلق لا يقتضي التُكرارَ ولا الدُوامَ في أرجح 
أقوال العلماء» والنهي المطلق يقتضى الدوام والتأبيدء لأن الفعل بعد النهي كالنكرة بعد 
النهي» فيقتضي استغراق العمر في الكف عنه» ولهذا صح النظر في الأمر: هل يقتضي 
التعجیلء ولم يصح ذلك في الّھی'''. 

وقال ابن بَرمان: «الإجماع منعقد على أنَّ النهي يقتضى التكرار) "» وخالفه 
الرازي وجعله قدرا مشتركا بين دلالة التكرار والمرة الواحدة» بحجة أنْ لفظ الّھی لا 
يمتاز في الدلالة على أحدهما دون الآخرء فيصح أن يكون للتأبيد» كقول: لا تأكل أبداء 
وللمرة الواحدة» كقول الطبيب: لا تأكل اللحمء ويريد بها مرة واحدة. 

ونوقش قوله: بأن دلالة النهي على المرة الواحدة إلا هو بقرينة» والكلام عند عدم 
د ءا (ه) 
الفراتة ١‏ 

وني نظر الطوفي فإن الخلاف لفظيء إذ إن مأخذ الخلاف هو: هل ترك المنهى عنه 
الا اتد ك وا جس الع ت واف و روت کر کال ھٹاس 
الآزمان وتعددها؟ فالنانی لاقتضاء النهي التكرار قد قال به من جهة المعنىء إذ لا 
معنى للتكرار إلا الترك في جميع الأزمان» سواء باعتبار ماهيته البسيطة» أو باعتبار 


أزمنته المتعددة"» والصحيح أن تكرار النْههي يكون في فعل المكلّف وليس في التّرك 


.۱۸۷ /۲ والآمدي» الإحكامء‎ ء٦٢٤-‎ ٣٤٤ /۲ ينظر: أبو يعلى» العدة»‎ )١( 

(۲) ينظر: البصريء المعتمد» ۱٦۹/۱‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ .۱٥۷‏ 

(۳) نقلے عنه الأصفهاني في الكاشف» 5/ ٠٠٤٠١‏ والإسنوي في نہایة السولء ١/٤٣٦ء‏ وقال الآمدي في 
الإحكام» ؟/ :۱۹١‏ (اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماء خلافا لبعض الشاذين)» 
وينظر: الآراء الشاذة في أصول الفقه د/ عبد العزيز النملة» ۲/ ۷۷۳۔. 

.۲۸٤-۲۸۲ /۲ ينظر: المحصول»‎ )٤( 

6777/١ والإسنويء نہایة السول»‎ 2١57/5 ينظر: الأصفهاني» الكاشف»‎ )٥( 

.54 51/7 ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فامتناع المكلّف هو المتكرّر كلما دعته نفسه إلى إيجاد المنهي فيمتنع» وبتكرر الشهوة 
یتکرر الترك» وباستمرار الامتناع يستمر التکرار'''. 

رابعاً: في اشتراط الإمكان: فالإمكان من شروط الأمر» وذلك باشتراط طاقة 
المكلّف وقدرته على الفعل» فالله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو ليس من شروط 
التهي» لاه ترك» والترك عدم» وترك العدم لا يتعّلق به طاقة ولا إمكان". 

خامسا:في اقتضاء الحسن والقبح: فمقتضى الآمر حسن المأمور به والائتمار به» 
ومقتضى النهي قبح المنهي عنه وفعلہ'"' « لأن الحكيم لا ينهى عن فعل إلا لقبحه» كما 
لا يأمر بشيء إلا لحسنہ؛“'. 

سادسا: في اقتضاء الصحة والفساد: فالأمر بقتضي صحة المأمور به» والنهي 
يقتضي فساد المنهي "ئا 

سابعا: في اقتضاء معنی (أو) بين المأمورات والمنهيات: فم وَرّد نميا منوّعا بلفظ 
(أو) فهو يقتضي النهي عن الجميع» كقوله تعالی: © ولائطع ءام وفوا )4ء وما ورد 
أمرا منوعا بلفظ (أو) فهو يقتضي الأمر على وجه التخيير بین أحد الأنواع المذكورة 
كقول: كل خبزا أو تمرا أو لحم" ومنه تخيير الأمر في قوله تعالى: مإ مَِذيَةَُنصِيَاءٍ أو 


ےر بمھ ۸ 
صَدَقَِأَوْشقٍ )ها*. 


.۷۹/۱ ينظر: أصول السرخسيء‎ )١( 

.)٥٦۹ص(ءموظنلا ينظر: القرافي» العقد‎ )٢( 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

.۔۲٥۷‎ /۱ البخاري» كشف الأسرار»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام» ۲/ ۱۹۰ والبخاري» كشف الآسرار ۲٥۹/۱‏ والعلائي» تحقيق المراد في إن النهي 
يقتضي الفساد» (ص۱۳۱). 

)٦(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الإنسان. 

(۷) ينظر: ابن حزم» الإحكام, ٤۳٤/۳‏ . 


(۸) من الآية ۱۹۲ء من سورة البقرة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟‎ - ١ 

صورة المسألة وتحريرها: 

من السلّات الدّلاليّة أن بین الأمر والنهي منافاة في الوجودہ ومغايرة على سبيل 
التضادً» فالأمر طلب لإيجاد المأمور به على أبلغ الوجوه» والنهي طلب للامتناع عن 
إيجاد المنهي عنه على أبلغ الوجوه» فصار بين الأمر والنهي علاقة دلالية في دلالة 
أحدهما على النقيض أو الضدً من الآخرء إذ إن الأمر بالشيء نہي عن تركه» والنهي 
عن الشيء أمر بتركه» حتى لا يجوز أن يُؤمر بالقيام والقعود جميعا في حال واحدة'". 
فتبيّن أن العلاقة الدلالية بین الأمر والتهي فرضت مسألة: (الأمر بالشيء هل هي عن 
ضده) ودراستها في الأصول. 

وقد درس الأصوليون هذه العلاقة بين الأمر والنهي وهم ويقصدون: هل النهي 
عن ضد الأمر مستفاد من لفظ الأمر أو من شيء آخر؟ء ومحل دراستهم هذه المسألة هو 
في الأمر اُضيّق المعيّنء فيخرج بذلك الواجب الموسّع والُخبّر الذي له بدل أو فيه 
e‏ 

فإن كان للأمر بالشيء ضد واحد فالأمر به هي عن ضده بلا خلاف بين 
الأصوليين» كالأمر بالإیمان هو نہي عن الكفرء كذلك إن كان للنهي ضد واحد 
فالتهي عنه أمر بضدّه بلا خلاف بین الأصولیین: كالنهي عن صوم يوم العيد هو أمر 
بفطره» وَإِلَّا أدَى ذلك إلى التناقض". 


.۲٦٢ /١ ينظر: ابن حزم» الإحكام, ۳/ 577 -574» والشيرازي» شرح اللمع؛‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱۳۰/۱ والبخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۳۲۹ والزركشي» البحر المحيط» 
۲ء والشنقیطي؛ مذكرة أصول الفقه» (ص””). 

(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۱٢٤٤/١‏ وهو الإجماع الذي قصده ا حافظ ابن حجر في قوله» فتح الباري» 
۳ 1: (النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نبي عنه اتفاقا). 


رھک 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تحقيق الفقهاء في المسألة: 

إن كان للأمر بالشيء أضداد كثيرة» فالذي عليه عامة الفقهاء وجمهور الأصوليين 
أنه يلزم منه النهي عن جميع أضدادہہ كما في الأمر بالقيام يلزم منه النهي عن الركوع 
والسجود والاضطجاع» وذلك لضرورة توقف فعل الأمر على ترك أضداده جميعا. 

وإن کان للنهي عن الشيء أضداد كثيرة فإِنّه يستلزم الأمر بأحد أضداده. وذلك 
لاستحالة ترك المنهي عنه دون التلبّس با ينافيه» كي يشتغل به عن فعل المنهي عنه. 
وذلك التلبّس الضروري يندفع بضد واحد» وليس المقصود إيجاد جميع الأضداد كا 
في النهي عن الزناء يندفع بأحد أضداده» کالنکاح أو التسرّي أو الصيام أو الاستعفاف 
مع التعرّب7". ويُستثنى من ذلك إذا ورد النّههي لأجل فعل ضد بعينه دون الأضداد 
الأخرى. فيتعيّن الأمر بهذا الضدً بعينه» كالنهي عن البيع وقت النداء يوم ا حمعة 
يلزم منه الأمر باستماع خطبة الجمعة وصلاتها دون غيره من أضداد البيع'"". 

وأكثر المحققين يجعلون قاعدة (الأمر بالشیء نبي عن ضده) من لوازم المعنى 
وليس اللفظ أي من طريق اللزوم العقلي المعنوي, لا القصد الطلبي اللفظيء فالقصد 
من الأمر إنا هو فعل المأمور به» فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا 
لغيره» من باب أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وأنْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وأن النهي عن الشيء نبي عا لا يتم اجتنابه إلا به» وكذلك ترك أضداد الأمر هو من 
لوازم فعل المأمور به ولیس مقصودا للأمرء بحيث لو ترك الأمر عوقب على الترك لا 
على فعل الأضداد التي اشتغل بها("» وبذلك یکون النهي عن أضداد الأمر هو من 


)١(‏ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول» و البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ٠۳۲۹‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» 
(ص١۱۳)ء‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۱۲۳/۱ وابن برهان» الوصول إلى الأصول» /١‏ 175» والزركشي» البحر 
المحيط» 2157/7 والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ ۳۸٠١‏ ءوابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية» (ص .)۲٥٢‏ 

.7١ ١/5 ينظر: الأصفهاني» الكاشف عن المحصول»‎ )٢( 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع اللأصول» ۱۳۰-۱۲۹/۱ والآمدي» الأحكام؛ ۲۱۷۲ء وابن تيمية» جموع 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


باب المقاصد التابعة وليس المقاصد الأصليّة» «وفي الفرق بينهما فقه کثبر؛'''. 

وقال بعض الأشاعرة إن الأمر بالشیء بعينه هو هي عن ضدّهء أي إِنّه مي عنه 
من حيث الصيغة والمعنى» وهو زعم مبنيّ على القول بالکلام النفسي» المقتضي أن 
الأمر لا صيغة له» فالأمر هو عين النهي عن ضده» کالبعد عن المشرق هو عين القرب 
من المغرب» وهو بالإضافة للمشرق بعد وللمغرب قرب وهو قول فاسد لفساد 
الزعم المبني عليه لهذا فالمسألة ليست مبحثا لغويا حضا أو دلالیّا صرفاء بل هي أثر 
خلاف كلامي» فالمسألة « من المسائل التي فيها النّار تحت الرماد)7". 

وذهب بعض متقدمي المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس نہیا عن ضذه مطلقاء 
بمعنى أنه ليس عينه ولا يستلزمه» وهو مبني على مذهبهم في وجوب اشتراط 
الإرادة في الأمرء فيشترطون إرادة الآمر المأمور به» ثم إن الآمر يأمر بالشيء ويغفل عن 
إرادة ضدّهء فدلّ على أن الأمر بالشيء ليس خبيا عن ضدّہا“. 

والظاهر أن خلافهم مع الجمهور في خصوص هذه المسألة هو لأجل انسجامهم 
مع أنفسهم - أيضا- في مسألة اشتراط إرادة الآمر المأمور به» وإلا فإنهم يسلمون 
بتوقف فعل أحد الضدّين على ترك الآخرہ لكنهم يقولون هو من باب ضرورة الفعل 
لا من باب اقتضاء اللفظ والطلب» كا ذهب لذلك الإمام الغزالي وقد وافق المعتزلة 
بخصوص هذه المسألة» وسلّم بأن ترك أضداد المأمور ذريعة لوجود المأمور به» بحكم 
ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به" فيؤول حقیقة قوم إلى قول الجمهور 


- الفتاوی» ٣۳۱/٥۰‏ وابن القيم» الفوائد» (ص75١)»‏ 

470 /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۳/ ۱٦١‏ والآمدي» الإحكام» ۲/ 217١‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ٠٤١‏ . 
(۳) الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص۳۷). 

.۹۷ /۱ ينظر: البصري» المعتمد‎ )٤( 

.۳۸۲/۲ والطوفي» شرح مختصر الروضة‎ »١155 /١ ينظر: ابن برهان» الوصول إلى الأصول»‎ )٥( 

.۲۷۳ /۱ ينظر: الملستصفی,‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


القائل بأن الأمر بالشیء نبي عن ضده من حيث المعنى لا الصيغة» لضرورة توقف 
الامتثال عليه7". 


Q2 Q2 Q2 
ZS 92 7.3 


() ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة ۳۶۸۲. 


البجث الثاني : 
دلالة الوضوح والخفاء 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: واضح الدلالة. 
المطلب الثاني: خفي الدلالة. 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي. 


ات 
| 
وک 
i‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
نمهيد في وجه تقسیم الدلالة من حيث الوضوح والخضاء: 


تناول الأصوليون الدلالة من حيث الوضوح والخفاء على أساس جواز احتمال 
اللفظ لک هن معنن : فخلوص اللفظ لمعناه يجعله أوضح في الدلاك وتعدد معناه 
يجعله أضعف في الدلالة. 


وذلك « أن اللفظ إِمّا أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحداء فان لم يحتمل 
إلا معنى واحدا فهو النصء وإن احتمل معنيين: فإمًّا أن يكون راجحا في أحد المعنيين» 
أو لا يكون راجحاء فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل» وهو غير المتضح 
الدلالة» وإن کان راجحا في أحد المعنيين: فهو فإمًا أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو 
من جهة دليل منفصل» فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهرء وإن كان من جهة دليل 
منفصل فهو المؤوٌّل)7". 

فظهر من ذلك وجه تقسيم اللفظ من حيث الوضوح والخفاء» فالواضح هو 
لَعیّن أو الراجح في معناه» كالتّص والظاهر والمؤوّلء والخفّ هو غير الراجح في أحد 
معانيه» كالمجمل عند الجمهور. 

والحنفيّة يلتزمون منهج القسمة الرباعیّة في وضوح الدلالة وخفائها ء کما سيأتي 
كا 


مھ 


2000 التلمساني» مفتاح الوصول» (ص٤۲٦).‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: واضح الدلالة 


١‏ -المرد بواضح الدلالة: 

الواضح في اللغة: هو الظاهر البارز البيّن» ووضح الشيء واتضح: أي بان» كا 
كانت العرب تُسمّي التّهار بالوضًاح7". 

والمراد بواضح الدّلالة باصطلاح الأصوليين (باعتبار الدلالة): هو (مادلٌ على 
ازا يتن میق من غير تولك عل ابر عاری) ۷ء ویاعتار الال لمت (مافهم 
المراد به من لفظه. وم يفتقر إلى بيانه إلى غيره) 7"". 

ووضوح المراد من نفس الصيغة هو بمبادرة الأفهام إلى فهم دلالتھاء دون واسطة 
خارجية تشرح المعنى وتدل عليه. 

وقد يُعبّر عنه با رہ وهو اللفظ الذي ينبئ عن المراد بنفسه» أو يُعقل معناه من 
لفظه» ولا يفتقر إلى قرينة تفسّره» ليشمل كل الألفاظ المستغنية فی معرفة معانيها عما 
يسر ها «وكل خطاب استقل بنفسه. وعرف المراد به فهو من افر الذي يستغني 
عن البيان»”” 2 وإِنّما استغنى بفضل ظهور المعنى» وبغض النظر عن درجة هذا 
الظھور سواء كان جليا قطعيا أو غالبا ظنياء فهو واضح الدلالةء لهذا يطلق عليه 
الأصوليون كل المصطلحات التي تفيد وضوح الدلالة کالمحکم: والمفسّرء والتص» 
والظاهر”"» مع التسليم باختلاف درجات وضوحهاء إِنَّ) تجتمع في القدر المشترك من 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ٦/۱۱۹ء‏ مادة (وضح)ء وابن منظورہ لسان العرب» ۲/ ٠٦۳٤‏ مادة (وضح). 

(۲) ينظر: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص١5١).‏ 

)۳( الباجي؛ الإشارات» (ص٥٤٢).‏ 

. ٠١١ /١ ينظر: أبو يعلى» العدة»‎ )٤( 

.7715 /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المرجع السابق» والرازي» للحصولء (۲۳۱/۱) والإسنويء نهاية السول» (۲۰۹/۱)) ود/ يعقوب 
الباحسین» دلالات الألفاظ عند الأصوليين» .١49/١‏ 


ری 
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” - أقسام واضح الدلالة: 

واضح الدلالة ليس على وزان واحد في وضوحه. بل « يختلف باختلاف 
المتن'''ء وذلك بحسب خلوص اللفظ للمراد نفسه»ء إذ إن ا مراد قد يظهر من اللفظ 
من غير احتمال» وقد يظهر مع احتمال مرجوح» (فھو على ضربين: محتمل وغير 
محتمل ١"!‏ « لأن الکلام متى وضح المراد به فقد ظهرء سواء كان محتملا لغيره أم ل 
يكن محتملا لغيره)"» ومن هنا اختلف واضح الدلالة فی دلالته على المراد منه على 
أقسام» ولأقسامه منهجان» أحدهما للحنفية» والآخر للجمھور المتكلّمينء وف الات 
بيانها: 

أولاً: منهج الحنفية في واضح الدلالة: 

قشم علماء ا حنفیة واضح الدلالة في دلالته على معناه إلى أربعة أقسامء اقتضاها 
احتمال دلالة الواضح للتأويل أو التخصيص أو النسخ» فقوة وضوحہ بنفيه هذه 
الاحتمالات: وضعف وضوحه بقابليته لما وهي في ترتيب تصاعدي(تعلي) إلى قوة 
الوضوح: 

١‏ -الظاهر. ٦‏ الس 7 مم ٤‏ - المحكم 

وفي الآتي بيانها مع بيان أحكامها الدلاليّة: 

أوَلاً: الظاهر: ذهب المتقدمون من ا حنفیة إلى أن الظاهر هو (اسم لكل کلام ظهر 
المراد منه للسامع بصيغته). 


)١(‏ التلمساني» مفتاح الوصولء (ص07717). 

() الباجي» الإشارات» (ص 0 5). 

(۳) البصري» العتمد .596/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الدبوسي» تقويم الآدلة» (ص ١۱۱))ء‏ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٤٦/١‏ وأصول 
الس رخسي 2177/١‏ وقد زاد فيه لفظ « من غير تأمل». 


“= 
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وشرط المتأخرون آلا يكون متاه مقضوذا بالسرق أضلاء ليكوق: (ما ظھر المراد 
منه للسامع بصيغته» مع كونه غير مقصود بالسوق أصلاً) أي غير مقصود في سياق 
الكلام. بل سياق الکلام لغيره» وزادوا هذا القيد لأجل تييزه عن الل٘ص'''ء وم يتفق 
كل المتأخرين على هذا الشرطء بل منهم مَن وافق المتقدمين على عدم اشتراطہ'''. 

ومثال الظاهر: قوله تعالى :+ وَأحَلَ لسع وَحَرَّمَليَوَا 4 .فهو ظاهر في تحليل البيع 
وتحريم الرباء وعند من يشترط عدم السوق للمراد منه يقول: إن الآية سيقت للتفريق 
بين البيع والربا رداً على من قال بتماثلھماء فهو نص في التفرقة بين البيع والرباء وظاهر 
في تحليل البيع وتحريم الربا“. 

وشرط عدم السوق في الظاهر عند متأخري الحنفيّة لا يطرد في کل الظواهر» حيث 
لا نجدہ فی مثل قوله تعالى:/ وَأَلسَارِفُ والسَارقة قط عُوَاأيرِيَهُمَا 4 . فهو ظاهر يُوقف 
على ا مراد منه بسماعه مع کون هذا الظاهر مقصودا في سوق الآية» وهو وجوب قطع 
ا 

اتا النّص: عرفه البزدوي بأنه: وما زاد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم 
لاني نفس الصیغة؛'''. وقد أطلق الدبوسی *ا التعریف دون التقييد با متکلم فقال: 


)١(‏ ينظر: البخاري» کشف الأسرارء »57/١‏ وابن أمير حاج» التقرير والتحبیر /١‏ ١٤٢۱ء‏ والتفتازاني» التلويح مع 
التوضيح » ۸۶۸۱. 

(۲) ينظر: منلا خسروء مرآة الأصول. .٦٠٤ /١‏ 

(۳) من الآية ۲۷٢‏ من سورة البقرة. 

.۲۳۹/۱ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضیح»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية: ۳۸ من سورة المائدة. 

)٦(‏ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة (ص ١۱۱)ء‏ والبخاري» كشف الآسرار» ٣٤/١‏ -۷٦ء‏ والتفتازاني» التلويح مع 
التوضيح ۲۳۸/۱. 

(۷) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۱/ ۷۳). 

(۸) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» من كبار فقهاء الحنفية» يضرب به المثل في النظر واستخراج ا حجججءمن 


EB 
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«التص: هو الزائد على الظاهر بياناً إذا قوبل بەم!''' 

أمّا قوّة وضوح النص على الظاهر عند متأخري الحنفيّة فهو باشتر تراط دلالة 
السوق في النص - أيضا -ء لتمييزه عن الظاهر' '"» وإِن كان بعضهم لا يقر أن التمایز 
بین النص والظاهر بمجرّد السّوق»ء بل هو بالوضوح والشهرة تارة» وقد يكون بمجرّد 
السّوق أو عدمه تارة ا" 

ومشال النص: قولے تعا لی ا ونج 358 خف الا قبطو الا اماطاب کمالسا ممق 
ونكت وريم ا “.فهو نص في بيان العددا لال من النساء بقصره على أربع فحسب'”'. 

وحکم الظاهر والتص: وجوب العمل ہما دل علیھم| من الأحكام حتى يقوم دليل 
على تخصيصههماء أو تأويلههماء أو نسخهاء لآن القاعدة الدلالية تنص على عدم صرف 
اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتغی ذلك دليل من وجوه التأويل» مثل: صرف دلالة 
العموم إلى الخصوصء وصرف دلالة الإطلاق إلى التقييد» وصرف دلالة الحقيقة إلى 
المجاز. 

وثمرة قمیّز النص على الظاهر هو عند تعارُضهاء فيُقدّم النص على الظاهر بفضل 
زيادته الدلاليّة على الظاه ر"'. كتقديم دلالة وجوب الرضاعة حولین كاملين في قوله 


2l,‏ کے 


تعالى : + وَالْولِداتُبرْضِعَنَ دهن حكن کال )و '''ء على دلالة وجوبها ثلاثين شهرا في قوله 


- آهل «دبوسة» بلدة بین بخارى وسمرقندہ توفي سنة »57١‏ من مصنفاته: تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار. 
[ ينظر: الجواهر المضية ۲/ 2779 وطبقات الحنفية لابن الحنائي (ص )١9١‏ ]. 

.۱٢٤ /۱ تقويم الأدلة (ص ١۱۱))ء ود/ محمد أدیب؛ ينظر تفسير النصوص؛‎ )١( 

(0) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» /١‏ ٦٦ء‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۲۳۸/۱. 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» .٦٤ /١‏ 

)٤(‏ من الآية ۳ من سورة النساء. 

. ٠٠١ /١ ينظر: البخاري»كشف الأسرار» ۸/۱٦ء وأصول السرخسي؛‎ )٥( 

.)١57ص( وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه»‎ ٠٠١ /١ ينظر: أصول السرخسي؛‎ )٦( 

(۷) من الآية ۳۳٣۲ء‏ من سورة البقرة. 


© 
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تعالى: © ول وفصلهرتكشوة حمر ٠4‏ إذ إن الأول نص في المدة حين سيقت لأجل 
اا sS‏ ٹڈ 

الثاً: المفسّر : وهو (اسم للفظ الذي يُعرّف المراد منه بدلالة واضحة؛ على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل أو التخصيص» مع بقاء احتمال النسخ في عهد النبوّة)!". 
ہو فا اھ لاس ضرا آ0 اق لها لنت اللناويل أو التخصيضن: 
ات اف اق ل 

ومثال المفسّر: قوله تعالى:+ مسجد المَهكة لحمو 4 . فإن لفظ الملائكة 
عام يحتمل الخصوصء ثم فشرت الآية تأكيد عمومه بلا تحصيص بقوله: ۾ ڪهم 
معت 4ء فانقطع الاحتال"'. 

وحكم المفسّر: وجوب العمل با دل عليه قطعاً على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأويل أو التخصيصء إلا إذا طرأ عليه نسخ» لجواز نسخه" 

رانا الحکم: وهو زائد على ما سبق ني المصطلحات الثلاثة» باعتبار إحكام 
المراد منه حال كونه متنعا عن احتمال التأويل أو التخصيص أو النسخ والتبديل". 
فيسوغ أن يكون اصطلاحه عند الحنفية بأنه: (اللفظ الذي دل على معناه دلالة قطعیة 
لا تحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً في عهد النبوة ولا بعدها). وهذا المصطلح 


)١(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة الأحقاف. 

.7 /١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )٢( 

(۳) ينظر: أصول السرخسيء ٠٠١ /١‏ .ول يذكر احتمال بقاء النسخ» لكنه مفهوم من سياق كلامه. 
)٤(‏ ينظر المرجع السابق. 

)٥(‏ من الآية ٠٣‏ من سورة الحجر. 

.٠١ /١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ ۱٦٥/١ ينظر أصول السرخسي»‎ )٦( 

() ينظر: المرجعان السابقان. 

(۸) ينظر: أصول السرخسي» ۱٦٥/١‏ والنسفي» کشف الأسرار» ۲۰۹/۱. 

(۹) ينظر: تفسبر النصوص د/ محمد أديب٠١/١7١.‏ 


ری 
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هو حقیقة عرفیة عند الأصوليين دون غيرهم» إذ قد يكون المحكم والمحكمات أَعمٌ من 
0 يامب ال لالس 
ولم يزدد المحكم وضوحا على الْمسٌرء فمراتب الوضوح قد تععي ي اتا 
ازداد عليه بقوّة أخرىء وهي انقطاع احتمال نسخه» وانقطاع نسخه إِمّا يكون لمعنى في 
ذاته» كآيات التوحيد والصفات ويُسمّى محكما لعينه» وإمّا يكون بوفاة النبى جل 
ويُسمّى مُحكى] لغیرہ'''ء لهذا يندرج المفسّر غير المنسوخ في المحكم لغيره بعد وفاة النبي 
ومثال المحكم: 
٭ الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وصفاته"» كقوله تعالى: + إِنَ یکل َيْءِ 
ااا 
٭ أو النصوص الدالّة على أمهات الفضائلء وقواعد الأخلاق» وأصول الدين» والتي 
لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» كالعدل وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء 
اوا 
ل اف ار سر و قار 081 


مه ر 


مثل قوله تعالى : وم اکا کم مان د أَنَتُوٌدْوأرَسول انه ولا أنتسكحو ا و زونجه .من بعدوء 


.١5/ ١ ينظر: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )١( 

(۲) ينظر: النسفي» كشف الأسرار» ۲۰۹/۱. 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وبعض الأصوليين يشكك في دخول آيات الوحدانية في هذا القسم» لآن آيات الوحدانية لا 
تقابل بآيات الأحكام»ولأن عدم احتمال النسخ يكون بلفظ يدل عليهءکقول: (أبدا)» (وإلى يوم القیامة)ء ولیس 
كذلك في الآية» ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضیح» 5٠ /١‏ 5. والتقریر والتحبير» .٠١٠١-٠٤۹/۱‏ 

)٤(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة العنكبوت. 

.١1/7 /١ ينظر: د/ محمد أديب» تفسير النصوص؛‎ )٥( 

.٠٠١ /١ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح»‎ ء۱٥١٥‎ /١ ينظر المرجع السابق» والتقرير والتحبير»‎ )٦( 
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أا 4١"".وقوله‏ كَكِ: (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
| #المحكم: يجب العمل به قطعاًء فلا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً ولا 
نسخا'''. ومن هنا كانت دلالته على الحكم أقوى من جميع الأنواع الثلاثة السابقة لنفيه 
فول اج اال 
انياً: منهج ا متکلمین في واضح الدلالة: 
جعل جمهرة المتكلمين معيار تقسيم واضح الدلالة هو قبول الاحتمال من عدمه. 
فما يَقبل الاحتمال فهو الظاهر الأقل دلالة» وما لا يقبل الاحتمال فهو النص الأوضح 
دلالة فالقسمة ثنائيّة» وفي الآ بیانہما مع أحكامههما الدلالیّة: 
أولاً: الظاهر: وهو: (ما دل على معنى بالوضع الأصلي» أو العرفیء ويحتمل غيره 
اغالا جوا هذا ترت الا مدن الذى عد مالعا جامعا ندا" وهو کل حال 
من أجمع حدود الظاهر عندهم. 
وقوله: (بالوضع الأصلِيء أو العرفي) لإدخال الحقيقة الوضعية والعرفية» 
وإخراج المجاز المفتقر للقرينة کإطلاق الأسد على الإنسان الشجاع» فإطلاق لفظ 
الأسد على الحيوان المفترس ظاهرء وعلى الرجل الشجاع مؤوّل!". 
وقوله: (ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا)ء لإخراج النْص الذي لا يحتمل غيره. 
ا كالشار لك الذى غفل ون اکا عل خد سرا 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» باب في الغزو مع آئمة ا چور (ص )۳۸٤‏ رقم ٢٣٥۲ء‏ وفي سنده يزيد بن أبي شيبة وهو 
في حكم المجهولء ينظر: نصب الرایة ۳/ 0/5. 

(۳) ينظر: ابن أمير حاج» التقریر والتحبير لابن الأمیر .۱٥١ /١‏ 

. ٠١١ /١ ينظر: د/ محمد أديب» تفسير النصوصء‎ )٤( 

.57 /" الإحكام‎ )٥( 

.۲۷۹ /۱ ينظر: الجويني» البرهان»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الآمدي» الإحکام ۳/ .٥۲‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


حم حو مم ہے و مم 


ومثال الظاہر : قوله تعالى: + اما الین امو نما اکر والمیم وَالاصاب والذزلم حسمن عَمَلٍ 
الین لوه 4 فالأمر بالاجتناب ظاهرٌ في الوجوب!''. 

وحكم الظاهر: يجب اتباعه والعمل بم دل عليه» ولا يجوز الاعتراض عليه إلا 
بالتأويل الراجح أو التخصيص الصحيح» وتسوغ فيه المناظرة والاجتھاد لجواز 
ا0 

ثانياً: النص: وهم في تعريفه أوجه: 

الأول: هو (كل خطاب يعلم ما أريد به من الحكم). فجعلوه بهذا المعنى شاملا 
للظاهرء وهو كذلك عند العلماء المتقدمین كالشافعي وأ مد بن حنبل'"ء لاكتفائهم 
بمجرّد ظهور المعنى من اللفظ, إذ نه« منطبق على اللغة» ولا مانع منه في الشرع» 
والنص في اللغة بمعنى الظهورء تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته 
وأظهرته)”'» وإن كانوا يلحظون أن منه ما يقبل التأويل ومنه ما لا يقبل» فالنص 
والظاهر يشتركان في الرجحان» وهذا القدر الشترك بينها يُسمّى ب(المحكم)”" إلا أن 
النص راجح مانع من النقيض» والظاهر راجح غير مانع من النقیض ‏ وبهذا الفرق 
١‏ يمتاز الظاهر عن النْص امتياز العامٌ عن الخاص »° 


)١(‏ من الآية ۹۰ء من سورة المائدة. 

(۲) ينظر: الطوفي. شرح ختصر الروضة» ۸۱ 

() ينظر: الطوفیء شرح مختصر الروضةء /١‏ 504 والشاطبيء الموافقات» ٦٤٤/٥‏ والشوكاني» وإرشاد الفحول» ۳۸/۲. 

.۲۹٤/۱ ینظر: البصري» المعتمد»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المرجع السابق» والجويني» البرهانء ۲۷۹/۱ والغزالي» المستصفى» ۸٤ /١‏ والمسودة» آل تیمیة 
۰۲ء 

(5) الغزالي» الستصفی, ۳/ .۸٥‏ 

(۷) ينظر: الرازي» المحصول» ۲۳۱/۱. 

E EN 

(۹) المرجع السابق» ٠٠١١/۳‏ . 
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الثاني: هو (ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دلیل)'''ء وهو تعريف يرفع النص 
فوق دلالة الظاهرء ولا يمنعه من الاحتمال الناشئ من غير دليل» فانحسام جميع 
جهات التأويلات عزيز نادر في باب الدّلالات. هذا فهو أوجه التعريفات من حيث 
الواقع'''ء إذ قد يتطرّق إلى النص احتمال غريب نادرہ والتادر لا حكم له'"". 

الثالث: هو (ما لا يتطرّق إليه احتمال لا على قرب ولاعلى بعد) ويعبّر عنه 
بعضهم بقوله: هوه الصريح في معناه»”» أي الخالص من كل شيء سوى دلالته على 
معناه الصريح» فلا يشوبه احتمال. 

والغزالي لا یمانع من إطلاق المعاني الثلاثة على النص» ويقوّي الإطلاق الثالث الذي 
يمنع تطرق أي احتمال إلى النص بدليل أو بغير دليل» وذلك لأمرین؛ هما: 
٭ أنه أوجه لموافقته اللغة» وأوفى بمكانة النص. 
٠‏ وأبعد عن اشتباهه اا 

والمعنى المدلول عليه بالنص قد يكون معنى واحدا لا یتعددہ وقد يكون أكثر من 
معنى يحتملها كلها على وجه القطعء فيكون اللفظ نضّاً واحتم|لاته مستوية في القطع”". 

ومثاله: قوله تعالى: +[ هيام ةأ في للج وسَبمَدًا جعم )4“ فهو نص قطعي في 
لفظ السبعة والثلاثة بلا احتمال» ونص في احتمالات الموضع الذي یَرجع إليه» بأن 
يكون غربا أو شرقا أو شملا أو جنوبا أو مدينة أو بريّة أو قرية» وجميع هذه 


.۱۳۸/۱ ينظر: لغزالي» المستصفى» ۳/ ٥۸ء وأبو يعلى» العدة‎ )١( 

(۲) ينظر: الجويني» البرهان» /١‏ ۲۷۸ والشاطبي؛ الموافقات» ..٤٠١ /٥‏ 
() ينظر: ينظر: التلمساني» مفتاح الوصولء (ص٤‏ 57). 

.۸٤ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٤( 

.٤٥٥ ١ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة‎ )٥( 

.۸۷ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٦( 

(۷) ينظر: القرافي» الفروق» .۱٥۹/۲‏ 


(۸) من الآية ١۹ء‏ من سورة البقرة. 
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الاحتمالات يدل عليها اللفظ قطعا بلا اختلاف!''. 

وحكم النص: القطع بدلالته» ووجوب العمل فيه حتى يرد ما ينسخه؛ ويعد 
تركه أو المناظرة فيه عنادا ومراغمة للشرع'"» ف« لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة 
دلالته على ماهو نص فيه)7". 

- وضوح الدلالة بالقرائن: 

تختلف درجات وضوح دلالة اللفظ بحسب ما يحتف به من قرائن تدل على المراد. 
سواء كان ذلك في دلالة الظاهر أو النص» إذ إن وضوح الکلام وخفاءه يعتمد على 
جملة النص من حيث التركيب والسياق والقرائن المؤكّدة للمعنى المراد» وذلك أمر 
زالد غل ذلالة الصّيغة الموضوغة نازا المعنى» لاٹ «ظهور المعتى من اللفظ: ثارة 
يكون بالوضع اللغوي؛ أو العرفی؛ أو الشرعي؛ إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة. 
وتارة بها اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه. وتارة بها اقترن 
به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازاء وتارة بم| يدل عليه حال المتكلم والمخاطب 
والمتكلّم فیه؛'“ء وك ذلك يجعل اللفظ الظاهر متفاوت الدّلالة من حيث الظهور 
فقد يقوى وقد يضعف بحسب ما يحتف به من قرائن ومساقات» وبحسب بصيرة 
المستدلٌ وجودة فهمه» حيث ‏ القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من 
الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال». 

من هنا لحظ الأصوليون بأن دلالة اللفظ على معناه على وجه القطع في غاية 
النّدورء لأن إفادته القطع موقوفة على نفي احتمالات عدّة منها: «عدم الاشتراك 


.۱٥۹/۲ ينظر: القرافي» الفروق»‎ )١( 

(٢(‏ ينظر : الطوفي» شرح ختصر» /١‏ همه. 

)۳( التلمساني» مفتاح الوصول» (ص٤٤)٦).‏ 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳۳/ ۱. 

.۹۱/٥ المرجع السابق» ۲۱۱/۱۹ء ومنهاج السنة»‎ )٥( 
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وعدم المجاز» والنقل الشرعي أو العادي» والإضارء والتخصيص للعموم» والتقييد 
للمطلق» وعدم الناسخ» والتقديم والتأخير والمعارض العقلي» وإفادة القطع مع 
اعتبار هذه الأمور متعذّر)7"» فإذا تعذّر خلوص اللفظ لدلالته لدرجة القطع فان 
التعويل على القرائن المشاهدة التي تفيد الیقینە فإن « للظهور مراتب تنتهي إلى اليقين 
والقطع بمراد المتكلم» بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن ا حالیة 
واللفظية وحال المتكلم به وغير ذلك؛'''ء ومن ثم فقد اعتبر الأصوليون بالقرائن 
الدالة على وضوح النْص حتى قطعيّة دلالته على معناه» ولم يركنوا كثيرا إلى دلالة البنية 
اللفظية في الدلالة على المعنى فحسب» بل القرائن الحاليّة والمقاليّة حاسمة في الدلالة 
على المراد. 

وتلك سمة دلاليّة انتھجھا أهل اللغة وأقرّوا بها في سبيل تحصيل الدلالة اللفظيّة 
فإ «سياسة القرينة فی العربية شريعة من شرائع الألفاظ)7", وكذلك انتهجها 
الأصوليون. وتوخوا بها ضط ال معاني» قال إمام ا حرمین الجويني: «المقصود من 
النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطعء مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع 
مسالك الاحتمالات» وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الضّيغ ردًا إلى اللغة, فا 
أكثر هذا الغرض مع القرائن ال حالية والمقاليّة ٠‏ . 

ودلالة القرائن على مدلولاتہا تتفاوت في القوة والضعف. فقد تصل في القوة إلى 
درجة القطعء كدلالة الرماد على النار» وقد تضعف دلالتها حتى تصير جرد احتهال» 


)١(‏ الشاطبي» /١‏ 258-171 وينظر: نفس المرجع» ۲/ ١8»وهو‏ مستفاد من نظرية الرازي في ظنية الآدلة النقليّة» ينظر: 
معام أصول الدين» (ص٤۲).‏ 

(٢)ابن‏ القيم» إعلام الموقعين» .١١۸/٤‏ 

(۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص٥٤).‏ 

.۲۷۸/۱ البر هان»‎ )٤( 


em 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وذلك يُدركه الناظر بالتأمّلء ويبني عليه القطع أو ال 

وأصل ذلك أن الظنّ يتزايد كتزايد النبات» وكنموٌ بدن الصبي عقله» وكتتابع 
ضوء الصبح» كذلك تزايد عدد المخبرين عن الخبر الواحدہ يبدأ ظناً وینتھي علم|!". 
وهكذا فإن للقرائن «درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى» فمن سمع من 
غدل شا سكنت اله لف فان اناف له ان :اذ ايكون رات اضاف إله الت 
زاد السکون والقوة» فإن انضافت إليه تجربة - لصدقهم على الخصوص- زادت 
القوة»... وهكذا لا يزال يترقى قليلا إلى أن ينقلب الظن عِلما عند الانتهاء إلى حد 
التواتر)7". 


: اللفظ المؤول يجري مجرى الظاهر ويتكيف به‎ -٥ 

اللفظ المؤوّل هو (الذي ترك ظاهره بدليل صحیح) ''٭'ء وهو ناتج عن التأويل 
الصحيح الذي هو: (حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» بدليل يُصِيّره راجحا)””. 
0 عن عو عرق الو ودر ننه :+8 U‏ لارام 
فيهاء وإِمّا أن تكون ظنیّة فيتعيّن في الظنيّات الأرجح فالأرجح» ولا شك أن الضعيف 
المرجوح منها قد يقوى بغيره» حتى يصير أقوى ما كان أقوى منه» وذلك أمر مدرك في 
ا لحس» وكذلك في دلالة الألفاظ. فقد یکون أحد مدلولی اللفظ أرجح من الآخرء 
لکن ذلك المدلول المرجوح قد يوافقه دليل من خارج» فإذا انضم إليه تقوى به على 


)١(‏ ينظر: د/ مصطفی الزرقاء المدخل الفقهي» ۲/ ١٦۹۳ء‏ ود/ محمد الجزائري» نظرية الأصل والظاهرء (ص59) 

(۲) ينظر: أبو يعلى» العدّة» /١‏ 87» والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۹۲/۲. 

۱۳۷ /١»ىفصتسملا»يلازغلا‎ )( 

.۳۲۷ /۱ ينظر: .الزركشي» البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء ۵۰۸/۱ والطوني» شرح ختصر الروضة؛ /١‏ ٥٦١٦ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» 
۶۲. 
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الراجح وظهر عليه" و«تأويل الظواهر ني الجملة سائغ إذا قام الدلیل عليه» ولا بد 
من دليل» إِنّما التأويل الصحيح للظاهر هو بمعنى دلالة الظاهر من حيث 
الوضوح» ويجري مجراها. 

وحتی يكون التأويل صحيحا مقبولا يجب اجتاع ثلاثة شروط فيه» هي: 
١‏ - أن يكون الأول أهلاً للاجتهاد والتأويل. 
-١‏ وأن يكون اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح مُحتملاً للمعنى المصروف إليه. 
۳- أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في 

مدلولہ'" لأن التأويل ظاهر كذلك في دلالته» فيجب ظهور دلالته. 

ومثاله: تأويل معنی النسيان في قوله تعالى: ۾ سوأ اله تيمم 4 فظاهر النسيان 
في عرف الاستعمال هو ١‏ الترك مع غفلة»!”/» وصح تأويله بصرفه إلى معنى: (الترك 
والإعراض»» بدليل قوله تعالى: + وماکان ري سيا 4 وقوله: للَایضلرَ ولا 
يى "ا ٹم إن لفظ (السنيان) غتمل عى الترك 87 . 

ويعتبر جماعة من الأصوليين أن اللفظ المؤوّل قبل رجحان تأويله من (المتشابه). 
الذي هو جنس للمجمل وا ژوّلء ف «فالمجمل والمؤوّل مشتركان في أنّ كلا منھما يفيد 
معناه إفادة غير راجحة, إلا أن المؤول مرجوح أيضاء والمجمل ليس مرجوحا بل 
مساوياء فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه» فهو جنس لنوعين: 


)١(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر» ١/١50ه-‏ 5 ه. 

.5٠١ /١ ابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحکام ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ من الآية ۱۷ء من سورة التوبة. 

٦٥۷ /5 القرافي» الفروق:‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة مريم. 

(۷) من الآية ٥٦ء‏ من سورة طه. 

(۸) ينظر: البخاري» كشف الأسرارء /١‏ ۷٦ء‏ وينظر مزيد من الأمثلة (ص۳۷۵) من هذه الدراسة. 
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الجمل والمؤول)7". 

والمؤؤل الراجح بعد رجوحه يتكيف بالظاهر ويجري مجراه» حيث «يؤول إلى 
الظهور عند اقتران الدليل به" وهو أحد نوعي الظاهرء فاللفظ الظاهر إِمّا أن يكون 
ظهوره «من جهة دليل اللفظء أو من جهة دليل منفصلء فإن کان من جهة اللفظ فهو 
(الظاهر)ء وإن كان من جهة دلیل منفصل فهو (المؤوّل) »هذا ساغ عند إمام 
الحرمين أن يكون بعض الظاهر ١‏ لفظة معقولة المعنى» ها حقيقة و جازہ فن أجريت 
على حقيقتها كانت ظاهراء وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة)). 

فوجب أن يتكيّف المؤوّل بدلالة الظاهر في معناه» لأن الكلام المفيد إِمّا نص أو 
ظاهر أو مجمل”» والنص ممانع للتأويل لامتناعه عن الاحتمال''ء ىما أن المؤوّل ليس 
من المجمل المفتقر إلى بيان, لأن اللفظ المؤوّل بین ظاهر في تأويله» فوجب تصنیف 
المؤوّل الصحيح بدلالة الظاھرء ووجه تكييفه بالظاهر أن التأويل لا يصح إلا عندما 
يعتفند بت اشامت عل الاحوال البعية راجحا غل الاحوال التریب" ونذلك 
يجري «على مقتضى الظاهر اقزر ني لسان العرب؛ ویجري على مقاصد العربیّة؛'“ وإن 
لم بجر جری الظاهر كان خروجا عن ظاهر الدلالة وتحريفا ههاء لأن «ترك الاحتمال 


.۲۰۹/۱ الإسنويء نہایة السول»‎ )١( 

(٢).الإسنوي؛‏ نہایة السولء وينظر: الزرکشی؛ البحر المحيط» /١‏ ۳۲۷. 

().التلمساني» مفتاح الوصول» ( ص٤٤٢٣ .)٥٥۸-‏ 

(5).البرهان» ۲۷۹۸/۱. 

.۲۷ /۳ ينظر: الغزالي» الستصفی,‎ )٥( 

.)٤٥ص( ينظر: الباجي» الإشارات»‎ )٦( 

(۷) ينظر: البخاري» كشف الآسرار ۱۷/۱ والغزالي» الستصفی٣۳/‏ ۸۸ والآمدي» الإحكام, ”/ 57.والطونيء 
شرح المختصرء 2558/١‏ والزركشي» ۲٦/٣‏ والأصفهاني» بيان المختصرء 18/7 5» وحاشية العطار على المحلي» 
۲. 

(۸) الشاطبي» ا موافقات /٤‏ ۲۳۲. 


© 
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الظاهر الراجح إلى الاحتمال الخفيٌ المرجوح كترك النص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبح 
وأفحش 20 

ومن آثار تكيّف المؤوّل بالظاهر هي المشابهة بينهما من حيث الفهم والعمل» غير 
أن شبهة تقوية الضعيف على القوي نی المؤوّل جعله أدنى رتبة من الظاهر» كما قال 
السرخسي: «وأمّا حكم المؤول فوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظاهرء 
إلا أن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال 
الو واا ص۲ 

وقد قسّم بعض الأصوليين الظاهر إلى: ظاهر بالوضع» وظاهر بالدليل. 

فآمًا الظاهر بالوضع: فهو الظاهر بوضع اللغة أو بوضع الشرع» كلفظ الأمر 
ظاهر في الطلب» ولفظ الصيام ظاهر في المخصوص في عرف الشرع. 

وأمَا الظاهر بالدليل: فهو التأويل الذي ظهر ورجح بدليله» كظهور الأمر في 
بعض الأخبار» مثل قوله تعالی: + الول بضع وده وی كوك ےہ وقوله: ل لا 
يمغ إِلَااْمْطَهَرُونَ 4 فظاهرها الإخبار» غير أنّنا أولناہ بالحمل على معنى الأمر» 
بدليل أن خبرها قد يتخلّف فيكون خبر الله على خلاف شُہرہہ لأنّنا رأينا الوالدات 
يرضعن أكثر من حولین وأقلء ورأينا لصحف يمسّه الطاهر وغير الطاهر”) فالظاهر 
تحمل على أولى وأظهر احتمالاته سواء كان ظاهرا بالوضع أو بالدلیل“'. 

وإن قشم الأصولیون دلالة الظاهر إلى ظاهر بالوضع وآخر بالدليل الذي هو 


.٥٥۹/١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(؟).الزركشيء البحر المحيط» ۱/ ۳۲۷. 

(۳) من الآية ٣۲۳۳ء‏ من سورة البقرة» 

)٤(‏ من الآية ۷۹ء من سورة الواقعة. 

.۳۳۲ /۳ ينظر: الكلوذاني» التمهيدء ۸/۱.ء والشاطبي؛ الموافقات»‎ )٥( 
.۲٦٢ /۱ ینظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ )٦( 


یىی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


(التأويل) ء فإِنْ الدلالة المصروف عنها في التأويل دلالة ظاهرة» والمصروف إليها دلالة 
مؤوؤلة» وذلك تقسيم اصطلاحي؛ لا يمنع اشتراط ظهور المعنى المؤوّل كشرط 
لصحته. « وبا حملة: فإذا عرف المقصود. فقولنا: هذا هو الظاهر» أو لیس هو الظاهر: 
خلاف لفظي ؛'''. 

وعلى أساس هذا التصنيف ساس الأصوليون التأويل وأصلوه» وحصّنوا دلالته 
بأسوار دلالة الظاهر» حتى لا يكون مسر حا للتأويلات الفاسدة المفسدة للمعنى 
العربي الظاهر» وقد حرص الأصوليون على حصافة المجتهد في فحص التأويلات 
البعيدة» بطرح شواهد ها ودراستهاء من أجل تدرب المبتدئين بالنظر في أمثالها»'". 
ل ل ل جو 
وه سج > ومن شواهد هذه التمارين: 

تأويل عموم لفظ (أيم| امرأة) في قوله بَكِِ: (أیٔم) امرأة نکحت بغبر إذن وليها 
فنكاحها باطل)ٴ'ء بحمله على خصوص (المكاتبة). 

وقد راد مأؤّلوه حمله على الصغيرة» فقيل هم : الصغيرة لا تُسمّى امرأة في ظاهر 
اللغة وعرفهاء فأرادوا حمله على الأمة» فقيل هم يمنع ذلك آخر الحديث» ففي بعض 
رواياته: (فإن أصاب منها فلها مهر مثلھا) ومهر الآمة لسيدها لا هاء فعدلوا إلى 
الحمل على ا لکاتبة“. 

وهذا ا حمل تأويل بعيد وتعسّف ظاهرء لان عموم لفظ (أيّها امرأة) ة قوي في 
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.۱۸۲ /۳۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.٦٦ /۳ الآمدي» الإحكام,‎ )٢( 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ١۹ء‏ والآمدي» الإحكام, ۳/ ٦٦ء‏ والزركشي» البحر المحيط» .۳٣/٣‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص٣۳۹۰)ء‏ من هذه الدراسة. 

)٥(‏ ينظر: الجوينيء البرهان» ۳۳۹/۱ والغزالي» المستصفى» ۱۰۷-۱۰١/٣‏ والشنقيطي» شرح مراقي السعود 


. ۱۱ 


یىی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ظاهر اللغة» وظهوره أقوى في الدّلالة من هذا التأويل البعيد, لأن « الشارع صلوات 
الله عليه إذا ذّكر أبلغ الصيغ فی العموم لا يجوز أن تحمل على موضوع نادر في 
الوجود؛''' و« حمل كلام رسول الله وه على الشاذ النادر باطل؛''' بل على الظاهر 
المشهورء والأصل في فهم الدلالة: أن « كل ظهور يُتلقى من وضع اللسان فهو الذي 
يثبت عندنا وجوب العمل به مالم يمنع منه مانع)'"» وقرائن قوّة ظهور عموم لفظ 
(أيها امرأة) على تأويله البعيد المحتمل: 
-١‏ تصدّر الكلام ب (أيّ) الشرطية إحدى صيغ العموم التي لم يتوقف بعمومها أحد 
ف ا2 
-١‏ ثم تأكيده ب (ما) الزائدة» وهي من المؤكدات المستقلة بالعموم. 
-٣‏ ترتيب الحكم على الشرط في معرض الحزاء» في قوله كَك: (فنكاحها باطل)ء 
وذلك - أيضا - يُؤكٌد قصد العموم. 
ومبذا نعلم أن المخاطّب بهذا اللفظ من الصحابة لم يفهم منه خصوص المكاتبة» 
بل عمومه في كل امرأة حرة» فيبعد التأويل عن ظاهر المعنى اللغوي في عرف 
اسل 


. ٠٠١ /١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ )١( 

.٦١٤ /7 المرجع السابق»‎ )٢( 

(") ا جویني؛ البرهان» .755١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: الجوينيء البرهان»ء ۱/ ۲۳۳۹ء والغزالي» المستصفى» ٠١۷-٠٠١/۳‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة 
۱(ء والآمديء الإإحكام» ۵۸/۳ والطوفیء شرح مختصر الروضة» /١‏ 25175 والشنقيطي» شرح مراقي 
السعودہ ۱/ ۲۸۰۔. 


ین 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثانى : خفى الدلالة. 


١‏ - المراد بخفي الدلالة: 

الخفي في اللغة: هو ب بمعنی السترء وأخفاه أي : ستره وكتمه» والخافية ضد 
العلانية» والخفاء كالكساء لفظا ومعنى» وتأتي مادة (الخاء والفاء والياء) بمعنى 
الإظهار» ومنه قوله تعالى: لإ ألتصاعة انيه أَكَادْنُْفِيهَا 4 »أي أظهرهاء فهو من 
الألفاظ المتضادة". 

وخفّ الدلالة في الاصطلاح: هو (ما لا يدل على المراد منه بصيغته. وتوقّف فهم 
المراد منه على أمر خارجي)". 

وخفاء الدلالة قد تكون بسبب اللفظ ذاته. أي إن الخفاء نتج عن غموض في 
اللفظء وقد تكون لعارض عرض للفظ فأخفى دلالتہ'''۔ ثم بحتاج في ا حالین لقرينة 
تفشرہ وتوضح مراده'”ا 

وقد يطلق على خفي الدلالة لفظ (المبھم)ء «والمبهم هو الذي لا يعقل معناہ ولا 
يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه» من قوهم أبهمت البئر إذا سددته)”"» ومثل المبهم 
لفظ(الغامض) فهو كذلك جنس لما خفيت دلالته من الألفاظ ولم يكن من 
الستطليحاتة الذا زح عقن الا لمر 


)١(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة طه. 

(۲) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ۲/ ٢۲۰۲ء‏ مادة (خفي)ء والفيروز آبادي» القاموس المحيط» (ص ۱۲۸۰). 
(۳) ينظر: عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص59١).‏ 

..7 575-55١ /١ ينظر: التفتازاني» التلوي على التوضيح»‎ )٤( 

. ٠٤١١ /١ ينظر: أبو يعلى» العدة.‎ )٥( 

.۲۹۰ /١ الجويني» البرهان» ۲۸۱/۱ء وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ )٦( 

(۷) ينظر: د/ يعقوب الباحسين, دلالات الألفاظ عند الأصوليين» ۱/ ۲۳۲. 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

١‏ - أقسام خضي الدلالة: 

أولاً منهج الحنفيّة في تقسيم خفي الدّلالة: 

نظ الفقهاءٌ الأحناف إلى خفيّ الدلالة فصتفوه بحسب قوّة غموض الدّلالة 
وضعفها إلى أربعة أقسام» تقابل أقسام واضح الدلالة» وهي في ترتيب تصاعدي 
(تعلي) نحو الخفاء: 

١‏ -الخفي ويقابله الظاهر. ؟ -المشكل ويقابله النص. 

*- المجمل ويقابله المفسر. ٤‏ 5 - ا تشابه ويقابله المحكي'". 

ووجه هذا التقسيم لخفي الدلالة: عائد إلى نوع خفاء اللفظ» فإذا خفي المراد من 
اللفظ فخفاؤه إِمّا لنفس الصيغة» أو لعارض خارجي» فالثاني يَسمّى خفیّاء والأوّل إما 
أن يدرك بالعقل والاجتهاد أو لاء الأول يسمى مشكلاء والثاني إِمّا أن يدرك المراد منه 
بالنقل أو لا يدرك مطلقاء الأول يُسمّى مجملاء والثاني متشاہا'''. 

وئی الآتي بيان هذه الأقسام وأحكامها الدلاليّة: 

أوَلاً: الخفي: وهو (اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض دليل غير 
الصيغةء ولا ينال إلا بالطّلب)7". 

واشتباه معناه: هو من حيث اللغة» وخفاء مراده: هو من حيث الحكم الشرعي 
المتعلّق بهذا الاسم المشتبه في معناہ'“'. فاشتباه العنی جاء من عارض خارج عن صيغة 


.)١١7 ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة في أصول الفقه» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضیح» 57-15١ /١‏ 7. 

(۳) ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة» (ص ۱۱۷))ء والبخاري» كشف الأسرار للبخاري» /١‏ 257 ومنلا خسروء مرآة 
الأصول. ۱ء وقال شمس الأئمة السرخسي في أصوله» ۱۸۲/۱ء: إن العارض في الصيغة غير خارج عنهاء 
جع بين التعريفين بن قَصْدَ السرخسي الخفاء في الصيغة في لفظ «السارق» هل هو يدخل فيه معنى العارض 
الذي هو «الطرار»» فإن دخل فالمعارضة من داخل الصيغة.وإلا فالخفاء العارض في الصيغة مغاير للصيغة تغاير 
الظرف للمظروف. ينظر: البخاري» كشف الأسرار /١‏ ٥۵ء‏ ومنلا خسروء مرآة الأصول. ٠7/١‏ 5. 

257 /١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ ۱٦۷ /١ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة (ص ۱۱۷)ء وأصول السرخسي؛‎ )٤( 


0 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اللفظ. واعترض المعنى الظاهر وحكم الشارع فيه» حتى اشتبه وخفي مراده. 

ومثاله: لفظ (السارق) وهو ظاهر في (آخذ مال الغير على سبيل الخفية)» لكنه 
اشتبه في صيغة خارجة عنه وهو «الطرّار» 7 و«النباش)7"» وبسبب هذا الاشتباه 
اللغوي حَفِيَ حكمٌ الشارع في وجوب القطع في حقهم| كما هو ظاهر في «السارق»» 
يعن الا تناه انقوس جا لا رکی فاضي بالسمين ا ريق رفا دل 
الاحتسناضن عل تقضاة ماقا عن معنن الم فة إذ السرقة من فان تخصرن خط 
ماله» والنبش يكون من ا یّت الذي لا يحفظ ماله» فحصل في السّرقة زيادة معنى» هذا 
اختلفت الأسماء واختلاف الأسماء يدل في العادة على اختلاف المعاني". 

فاللفظ الخفي هو (السّارق)» والضیغة الخارجة عنه هو (الطرّار) و (التباش)» 
وقد يُطلق الخفي على الضیغة الخارجة کالطرار والتباش من باب التسامح» وإِلَّا فهم) 
ليسا بخفيين» وإِنَّا الخفي آية السرقة في حقه. 

حکم الخفي: وجوب طلب المجتهد له بتأمله حتی يظهرء وذلك بالرجوع إلى 
النصوص المتعلّقة بالمسألة المرادة با حکم؛ ومراعاة مقاصد الشرع ومرامي أحكامه 
0 

ثانياً: اللشکل: هو (ما أشكل على السّامع المراد منه» بحيث لایُدرك إلا بعد 


.5٠0//١»لوصألاةآرمو‎ - 

.)6 5 الطرار هو النشال یشق ثوب الرجل ويسل ما فيه. ينظر: المعجم الوسيط (ص‎ )١( 

(؟) التبش: هو استخراج الشيء المدفون» ومنه النبّاش الذي ينبش القبورہ ينظر: المطرزيء المغرب في ترتيب المحرب» 
مادة (نبش)» ٤٥۳ /١‏ . 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار ٦٢٥/١‏ والنسفي» كشف الأسرار» /١‏ 27515 ومنلا خسروء مرآة الأصولء» 
۶۶/۱.. 

.07/١ ینظر: کشف الآسراں‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: النسفي» كشف الأسرار» ۲۱٥/۲‏ ومنلا خسرو مرآة الأصولء /١‏ ۰۷ء ود/ محمد أديبء تفسير 
النصوص  .759/١‏ 


م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


التأئلء إِمّا لغموض في المعنى» أو لاستعارة بدیعة)'''۔ أي أن اللفظ دخل في أشكاله 
من الألفاظ حتى خفى معناه» كرجل غريب اختلط بأشكاله من الناس وخفى تعيينه 
من بينهم» ومنشأ الخفاء في المشكل ناشعّ من اللّفظ نفسه. فهو بهذا أشدّ غموضاً من 
الخفى الخافي بسبب عارض خارجی: والمشكل يقابل النص الذي فيه زيادة ظهور على 
الا 

ومثاله: لفظ (آنی) في قوله تعالى: اؤہ کرٹ لک انا رن قشعم 4 فهو 
یأتي بمعنی (أين) کا في قوله تعالى: اق کی هدا 4 وبمعنی (کیف)ک) في قوله 
تعالى: + أن یه عُكم ٠4‏ فأشكل على السامع تعيين معناها في الآية الأولى. 
لاشتباهها في هذه المعاني» وبعد التأمّل والطلب تبيّن آتہا بمعنى (كيف)» وذلك بقرينة 
ا حرث الذي يناسبه (کیف)ء وبحرمة القربان في الأذى العارض وهو الحيض”". 

وحكم المشكل: وجوب طلب المجتهد له بتأمّل معناه من بين معاني اللفظ 
المشكل» حتى یستخرج الأصلح والأوفق منها لسياق اللفظء وہہذا التأمّل والطلب 
يكوك الا 

2 ۔ و 

الثا: الحمل: وهو (لفظ لا يُعقل معناه إلا باستفسار من المجملء وبيان من 

جهته» حتى يُعرّف به المراد)/". 


.5٠08/١ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة» (ص ۱۱۸)ء وحاشية الأزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 

(0) ينظر: البخاري» كشف الأسرار /2١‏ 57.» والنسفي» كشف الأسرار» 27١5/7‏ د/ محمد أديب وتفسير 
النصوصء. /١‏ 75060. 

(۳) من الآية ٢۲٢۲ء‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية/ا"ا» من سورة آل عمران. 

)٥(‏ من الآية ٤٠ء‏ من سورة آل عمران. 

.۲۱۷ /۲ ينظر: البخاري» كشف الأسرار ۱ / 07» والنسفي» کشف الأسرار»‎ )٦( 

(۷) ينظر المرجعان السابقان. 

(۸) ينظر: أصول السرخسي» .۱٦۸/۱‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ودار داد ا أجل عل المشكل عقاف لمر فت إؤالة الاعال عل المجمل"نقية: 

ومثاله: لفظ (الربا) في قوله تعالی: + وال الیم وَحَرّمَالربَا >'''ء فإنه مجحمل. لأن 
الربا عبارة عن الزيادة في أصل الوضع» وقد علمنا أنه ليس المراد بذلكء فإن البیع ما 
شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة» لکن المراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن 
العوض مشروط في العقد. وبالتأمل في صيغة (الربا) لا يعرف هذا المراد» بل ببيان آخر 
من المجمل نفسه» كإجمال لفظ الصلاة والزكاة» لا يزول إحمالههم) إلا بتفسير المجمل 
الشارع نا 

وحكم المجمل: التوقف في العمل به حتّی يتبيّن من الْجْمل نفسه أو بالتأمّل ب 
ظهر من اللفظء فحتمل أن يُدركه؛ بمنزلة الغريب الذي ضل في المدينة» يستفسر من 
أهلها أو بها ظهر منها'". 

. اللتشابه: وهو :اسم لما انقطّعٌ رجاء معرفة المراد منه» لمن اشتبه فيه 
0 

وهو نوعان: الأوّل: متشابه اللفظ إن امتنع فهم شيء منه» مثل مقاطع أوائل 
السور نحو (الم. یس)ء والثاني: متشابه الكيفيّة إن استحال معنى كيفيته على السامع» 
مثل كيفيّة (الاستواء) في قوله تعالى: © أَليَمَنْعِلَالْمَرْ شِأسْئَو 4 فالكيف جھول!''. 

وحكم المتشابه: التوقف فيه على اعتقاد الحقيقة دون تفسير الكيفية» والتسليم 


)١(‏ من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(٢(‏ ينظر: أصول السرخسي» ۷۱ء والدبوسي» تقويم الآدلة» (ص ۱۱۸) والبخاري» كشف الأسرار للبخاري» 
۸۱ 

(۳) ينظر الدبوسي» تقويم الأدلة (ص ۱۱۸))ء وأصول السرخسي؛ .۱٦۸/۱‏ 

.۱٦۹/۱ أصول السرخسي‎ )٤( 

)٥(‏ الآية ٥ء‏ من سورة طه. 

.٦١٤ /١ ینظر: حاشية الأزميري على مرآة الأصولء‎ )٦( 


یی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بترك طلب تفسيره» فيكون العبد مبتل بنفس الاعتقاد لا غبر''. 

ثانيا: منهج المتكلمين في خفي الدلالة: 

تحجمل المتكلمون خفي الدلالة في نوع واحد هو المجمل». نذكر تعريفه ومثاله 
وحكمه: 

المجمل: عرفه الكثير منهم بقوهم: مالم تتضح دلالته)'". 

وقيل في تعريفه: (هو ما له دلالة على أحد أمرين. لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه)'''ء ونوقش بأنّه غير جامع لا دل على أكثر من معنيين لا مزيّة لأحدها على 
الباقي» أو دلّ على معنى واحد ولم تتضح دلالته» كاللفظ الغريب المتوحش في معنا 
إذإِنَ المجمل حقيقة في غموض المعنى وافتقاره إلى ما يُفْسّرهه سواء دل على معنى 
واحدٍ أو متعدّدٴ'ء فيترجّح التعريف الأوّل. 

ومثال المجمل: لفظ (الحق) في قوله تعالى: لوَءَاثواحَقَ موم حصاویہ 4 )فهو 
جمل في جنس الح وقدره» ويفتقر إلى دليل يُفسّره'"". 

وحكمه: وجوب التوقف فيه على البيان الخارجي الِْيّن لمراده» مع اعتقاد أن ما 
أراده الله تعالى منه حتٌیء فيجب التزامه قبل البيان جملا وبعده مُفسّراء لأن «المجمل لا 
يكفي وحده في العمل »"» فلا بذ فيه من « طلب ابي أو التوققف) 7 ولان في العمل 


.۱٦۹/۱ ينظر: الدبوسي» تقويم الأدلة (ص ۱۱۸))ء وأصول السرخسي؛‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصفهاني» بيان المختصرء ۳٥۸/۲‏ والسبكي» رفع الحاجبء ۳۷۸/۳ وابن مفلح: أصول الفقه» 
۳و َوالعراقي؛ الغيث الهامع» ۲/ »58١‏ والسيوطيء الإتقان» /٤‏ ١١٤٠ء‏ وحاشية العطار ۲/ 97. 

(۳) وهو اختيار الآمدي في إحكامه» ۸/۳ وتناقله كثير من الأصوليين عنه. 

.۲٦٢ /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

.۸/۳ ينظر: أبو يعلى العدة»١/ 2157 والآمدي» الإحکام‎ )٦( 

(۷) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۷/ ۳۹۲-۳۹۱. 

(۸) الشاطبي» الموافقات» ٠١١٠/١‏ . 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


به قبل البيان تعرّضا بالخطأ في حكم الشرع''' 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(٥) 


الناظر في تعريفات المتكلمين الجمهور للمجمل يستنتج معالمه التالية: 

المجمل: لأن المجمل له دلالة في الأصل ول تتضح للمستمع» كما في وضع اللفظ 
المشترك7"» هذا جعل الأصوليون المجمل مرادفا لمعنى (الُبهم) الذي له معنى لكنّه 
َفِيء فلا يُعقل معناہہ كالمقنّع الْبرقع الذي لا يُدرى مَنْ هو”". 

تعريف المجمل بلفظ (ما) في قولهم (مالم تتضح) أو (ما له دلالة): ولم یقولوا هو 
(لفظ)؛ لأنہم يجعلون الإجمال نی اللفظ والفعل”*» كما إذا فعل النبيّ يك فعلا 
يحتمل وجهين احتمالاً واحداء ولا نعلم على أي وج فعله“. 

الناشئ من غموض المعنى» ووقوعه في اللفظ الدال على أكثر من معنى على حد 
سواء» کن التهال نسيت (الشك) الناشيع من شردذ اللفظ بين معانيه 
المتعددة ذا فإن اللفظ المشترك الدال على أكثر من معنی أخحص من المجمل؛ 


ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة /١‏ 5554» والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .٠٠١‏ 
ينظر: الآمدي» الإحکام ۸/۳ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/٦1ء‏ والأصفهاني, بيان المختصرء 2704/7 


والسبكي» رفع ا لحاجب» ۳۷۹/۳۴ والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲ 


پنظو: ا جوینی, البرهان» ۱/,,. 
ينظر المراجع السابقة والطوفي. شرح مختصرء 2۲ء والإسنوي. نہایة السول» 01١‏ ووالعراقي» الغيث 


ا مامع» 19/7 5» وعرفه البعض ب (لفظ)ء کالغزالی في المستصفى» ۳/ ۳۷ء والطوفي في شرح ختصر الروضة» 
۷۲ء وكذا د/ محمد أديب في كتابه (تفسير النصوص)ء ۱۳۲۸/ء فقال : المجمل هو «اللفظ الذي دل على 
المعنى المراد دلالة غير واضحة ».وهو على خلاف جمهور المتكلمين. 


۰ ۹۲ ینظر: الطوفي شرح ختصر الروضة‎ )٦( 


رہ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


(إذكل مورك ھی ولي کا کا را 

أتہم يجعلون المتشابه مرادفاً لمعنى المجمل أثناء حديثهم عن للجمل''': وبعضهم 
يجعله أعمّ من المجملء فالمجمل نوع منہہ إذ المتشابه يشمل المجمل والمؤوّل'"' ورب 
جعل بعضهم الكلام من حيث الوضوح والخفاء ثلاثة أقسام: محكم واضح. 
وجمل غير واضح» ومتشابه لا يعلمه إلا اللہ'“'. 

وقوع الإجمال في اللفظ المفرد والركٌب: فا مغرد كوقوع الاشتراك في لفظ (العين) 
ون البأضترة: والعدين الو ار الي وان راان وال کت روع 
الإجمال في قوله تعالی: ‏ أَوْيَمْمَُاذِىيَدِ- عُقَدَہُالیکاج 4 لاحتمال أن يكون ا مراد 
بتركيب الموصول مع صلته هو الزوج أو الولی“'. 

يجوز عند بعضهم إطلاق المجمل على كل ما أفاد جملة من الأشياء دون تفريق: 
كالعام والمطلق الذي لم يقصر لفظه على شيء خصوص"'ء وإطلاق المتقدمين 
للمجمل أوسع من إطلاق المتأخرين". 


٥۰ /۲ المرجع السابق»‎ )١( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ينظر: الخطيب البخدادي» الفقيه والمتفقه» ۲۱۰/۱ وأبو يعلىء العدة» ۲/ 1۸٤‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ 


1 وابن قدامة» روضة الناظر 717/1 


ينظر: الرازي» المحصول» ۲۳۱/۱ والقرافي» نفائس الأصولء .٠١ /١‏ 


)٥(‏ من الآية ۲۳۷ء من سورة البقرة. 
69 ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳ وابن قدامة» روضة الناظر» ۷۱ء والآمدي» الإحكام» A‏ ۸ 


والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ ٣٣٦۳ء‏ والزرکشی؛ البحر المحيط» 7/7 ٤٦ء‏ 


(۷) ينظر: الزركشى» البحر المحيط» ۳/ ٤۳‏ . 
(۸) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ۴۹۱/۷ : (لفظ المجمل والمطلق والعام کان فی اصطلاح الائمة كالشافعي 


م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۳- أسباب الإجمال: 

تناول الأصوليون مسألة الوضوح والخفاء في دلالة النصوص باهتمام بالغ إذ 
هي أحد أهم مشاكل الخطابات المدروسة» فاستقصوا أسباب الإجمال» وربا أسموها 
ب (وجوه المجمل) '"'. وهم بذلك ينشدون سبل تفسير الإجمال العارض للخطاب» 
لأن معرفة سبب الاجمال تدلّ على سبيل بيانه. 

ونا كان الإجمال تابعا للاحتمالء فإن الوجاهة العلميّة تقتضي البحث عن أسباب 
الاحتمال عند إرادة معرفة أسباب الإ جمال» والاحتال قد يلحق اللفظ المفرد» وقد 
يلحق الكلام اركب فُيحيلهم| إلى التعمية والإجمال إن لم يتبيّن المعنى الراجح!'' 

وآهم أسباب الإحمال: 

الأول: الا شتراك اللفظي: وذلك في الألفاظ الموضوعة لمسمّيات متلفة» ولا 
تشترك في الحد والحقيقة» فعند إطلاقها لا یتعین معناها مت الات ارك 
بل يتردّد اللفظ بينهاء فينشاً عن ذلك الشك في المعنى» والشك مظنة الإجمال وخفاء 
المعنى 7" ف« المجمل في الألفاظ كالشك في الإدراكء لأنّ الشك: هو احتمال أمرين على 
خاو 

ا ا او تر سو یرس 
تعالی: + وَلْمَل لف تیََبَصَتأَنشِهِوَكْكتَةفدَو 4 المشترك بین الطهر وا حیض: وأما 
الفعل : كلفظ ا في قوله تعالى: م وَل إدَاعسَعَسَ 4 المشترك بین إقبال الليل 


.٥٦٤٤ /” ينظر: الجويني, البرهان» ۲۸۲/۱ء والشيرازي» شرح اللمع»‎ )١( 

.)٤۳۸ص( ينظر: التلمساني» مفتاح الوصول»‎ )١( 

(۳) ينظر: المرجع السابق» والسبكي» الإبباج» ۲۰٦/٢‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة ۲/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ۲/ .1٤۹‏ 

)٥(‏ الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 

)٦(‏ الآية ۱۷ء من سورة التكوير. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وإدباره» وكلفظ (قال) المتردّد بين القول والقيلولة »وأما الحرف: كلفظ: (الواو) في 
قوله تعالی: الخد في ایر '''ء فإنها محتملة للعطف والابتداء". 

الثاني: عارض التصريف: كالإعلال نی لفظي: (المُختار » والُغتال) فهي متردّدة 
بين اسم الفاعل واسم المفعول» وذلك أنْ لفظ مختار أصله (مَیر) بکسر الياء في 
الفاعل وفتحها للمفعولء فلا تحركت الياء كسرا وفتحاء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاء 
ويتعذر تحريك الألف فتحا أو كسرا حتى يتبين الفاعل من المفعولء فلا جرم وقع 
الس ونشأ الإجمال! "'» ويتميّز بحرف الجر كما يقال في الفاعل: مختار لكذاء وفي 
القعرل: تارمن ک3ا“ 

۸۹۵۶ی یی۶ٰف۳ ۶ئ۶ 
بسبب تركيبها على نحو معيّن» كما في قوله تعالى: # اَزَتفرَاَرییَرو. عة الیکا ا“ 
فمعنى العافي الذي بيده العقدة في الآية متردّد بين الزوج والولی'''. 

الرا؛ بای ترداھیر و امبر ا الما 
فهو کما علمه)ء فان الضمیر (هو) متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقیہ''ء وكا 
في تردّد عود الضمير في قوله بي (لا يمنع أحدكم جارہ أن يغرز خشبة في جداره) "» 


)١(‏ من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 

)٢(‏ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۲۱٦/١‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة» 7/ ٠٠٠١‏ والزركشي» البحر المحيط 
7۲۳. 

(۳) ينظر: المراجع السابقة» والغزالي» المستصفى» ۵۸/۳ والسبكي» رفع ا حاجب؛ ۳٤٣٤ /١‏ 

. ٤١-٤۲۲ /۲ ينظر: العراقي» الغيث المامع»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۲۳۷ء من سورة البقرة. 

25017 /۲ والطوفي» شرح المختصر»‎ ٠١ /۳ ءوالآمدي؛‎ ٦۸/۳ ينظر: الطوفي» الغزالي» المستصفى»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الآمدي» الإحكام, ۳/ .٠١‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب المظالم» (باب لا يمنع جار جارہ....)ء (ص۳۷۹)ء رقم ٢٤٤۲ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب البيوع» باب غرز الخشب في جدار ا جار (ص۷۰۳)ء رقم 17١‏ 4. واللفظ لمسلم. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فقد وقع التردد في عود ضمير لفظ (جدارہ)ء هل يعود إلى ا جار الغارز كأقرب 
مذكورء أو إلى لفظ(أحدکم)ء فان عاد إلى ا جار الغارز فان ا لجار لا تجبر على تمکین 
جاره الآخر من غرز خشبه على جداره» كما ذهب إليه الشافعي في ا حدید'''. 

الخامس: غرابة اللفظ: والغرابة في نصوص الشريعة تكون من حيث إبهام اللفظ 
وعدم تساوي الناس في العلم به» لا في نكارته أو شذوذه أو نفرته اللغويّة» وذلك في 
الغالب ناتج عن ندرة استعماله بین المتخاطِبين”" » لأنَّ « العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب» والمتشابه» بل لبعضها الفضل على بعض)'". ومن 
أمثلته لفظ: (الحلوع) الذي فسره القرآن بالجزع عند الشر والمنع عند ال خبرا ولفظ 
(ثاني عطفه) بمعنى التكبّرا”/» ومن کلام الناس:لفظ (الزخيخ) بمعنى النار". 

السادس: الاستثناء الجھول: فإذا اتصل بالکلام العلو ) تنا غشرق نے 
حكم الجهالة على اللفظ فيدشأ الإحمال» كقوله تعالى: + أجلت لي مدا اَن إا مايل 
یک ه". فإن إحلال بہیمة الأنعام معلوم مفهوم؛ واستثنى منه شيئا مجه ولا غير معلوم 
فانعكس الإجمال على أوّل المقال» لأنه مهما كان المستثنى مجملا فالمستثنى منه كذلك"“. 

السَابع: إمهام قدر اللفظ وصفته: بأن يكون اللفظ غير موضوع لقدر معيّن» غير 
معلوم الصّفة ولا القدرء كلفظ (الحقٌ) في قوله تعللى: # وءاثوا ةيوم 


.71/67 /٦ ينظر: العراقي» الغيث الهامع» ۲/ ٤٤٢٦ء والمرداويء التحبیں‎ )١( 

(۲) ينظر:السيوطيء الإتقان» /٤‏ ۷٤٢۱ء‏ والرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ص 07). 

(۳) ابن قتيبة» المسائل والأجوبة في الحديث والتفسیں (ص۸٦).‏ 

)٤(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار» /١‏ ٥٠ء‏ وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص۱۷۳). 
)٥(‏ ينظر: السيوطي» الإتقان» 5//ا57١.‏ 

»)۳۳۹( ينظر: الشنقيطي» مذكرة أصول الفقه»‎ )٦( 

(۷) من الآية ١ء‏ من سورة المائدة. 

(۸) ينظر: الجوينيء البرهان» ۱/ ۲۸۲ والآمدي» الإحکام» ۱۱/۳ء وا مرداوي؛ التحبير» .۲۷١۹ /٦‏ 


0 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


حَصادِوء 4 ءفقدر اح مجهول القدر والصفة» حيث لم تضع العرب (الحق) لقدر 
معيّن» بل هو حتمل للقليل والكثير» فلا نفهم مراده حتى يأتي بيانه من الشرع'". 

الثامن: الإشكال بالقوّة: وذلك بأن يكون الكلام واضحا بنفسه» قابلا لأن يرد 
عليه الإشكال من خارجه؛ فيكتسب الإجمال بالقوة وليس بالفعلء كا هو في الإشكال 
بین التصوص المتعارضة. ومثاله: قوله بي (لاعدوى ولاطيرة) »فهو «كلام 
متضح بِيّنء إذ معناه: لا فاعل للتفع والضر إلا الله ثم عرض عليه إشكال قوله 
ك: (لا يُورَدَ ن برض على مثصخ)'" فنهى فيه النبي ية عن إيراد صاحب الإبل 
المراض على صاحب الإبل الصحاح خشية العدوی؛ فأشكل ذلك على الحديث 
الأول» وأكسبّه الإجمال بالقوّة بسبب تعارضه معه» حتى أشكل فهمه على كثير من 
التاس» فاحتاج إلى البيان لإزالة هذا الإشكال”". 

التاسع: النقل الشرعي: فالإجمال قد يكون بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع 
عا وضع له في اللغة» فیجھل المخاطب المراد باللفظ الشرعي حتى ييه من بيان 
الشارع» كلفظ الصلاة والزكاة في وضع الشارع» فهو مجمل لعدم إشعار اللفظ با مراد 


)١(‏ من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

() ينظر: ا لجويني» البرھانء »58١ /١‏ والشيرازي» شرح اللمع» /١‏ 5 55. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب ال حذام» (ص۱۰۰۹))ء رقم ۷۰۷١ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الطب» باب لا عدوى ولا طيرة ...> (ص۹۸۵)ء رقم 0۷۸۹ . 

. 1۷۷-٦۷١ /7 الطونی: شرح ختصر الروضة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الطب» باب لا هامة» (ص۱۰۱۹)ء رقم ۵۷۷۱ء ومسلم في صحيحه؛ کتاب 
الطب» باب لا عدوى ولا طيرة ...> (ص۹۸۵))ء رقم 0۷٩۹۱‏ . 

)٦(‏ ينظر: الطوفي: شرح مختصر الروضةء ۱۷۷-٦۷٦/٢‏ وابن رجب» لطائف المعارف» (ص۸٥)ء‏ وقال ابن رجب 
في نفس المرجع: « أظهر ما قيل في معنى (لا عدوى): أنه نفي لا كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض 
تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك»» وينظر: القرافي» الفروق» ٠57/5‏ 5. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الشرعي منه من الأفعال اللخصوصة'''ء لأن الحكم الذي تناوله اللفظ بحتاج إلى 
شرائط وأوصاف لا ینیئ عنها اللفظ'''. 

وحتى يتم وصف اللفظ الشرعي بالإجمال يجب أن يكون معناه اللغوي لا ينبئ 
عن معناه الشرعي» كلفظ الصلاة» وإن كان معناه اللغوي ينبئ عن مراده الشرعي» 
وقد قيّده الشارع ببعض الصفات» كلفظ(السارق) في قوله تعالى : + وَلکَارِ وََلمَارِقَةُ 
َأقَطَعُوَالدِيَهُمَا 4" »فهو من اين الظاهرء وتخصيصه ببعض الصفات هو من 
تخصيص العام وليس من بيان الملجمل'''. 


-٤‏ الإجمال استثناء في الدلالة الشرعیة: 

تعامل علماء أصول الفقه مع المجمل على أنه على خلاف الأصل الغالب في 
الشريعة» فهو استثناء من أصل الوضوح والبيان المحكم في الشريعة » فنصوص 
الشريعة جاءت بالبيان والمهدى» وإزالة الإشكال بين الناس» كما قال الله تعالى عن 
القرآن: + يلِسَانِعَرهْمينِ 4ء أي: واضح الدلالة على معانيها التي أرادها الله تعالى» 
والإجمال يشتمل على ازدحام العانی واختلاطهاء ود تخليط المعاني هو الإشكال 
نفسه)'' فلا يسوغ كثرته في الشريعة. 

وقد جاء وصف معظم القرآن وجمهوره بالإ(حکامء كما قال المولى ا حکیم: تہ 


ور 2 ته 6 ہس سے 


ایت كمات ھن ام ألكدب وا ال مٿ 4ا "ءوأمٌ الكتاب يعني معظمه وجمهور 


.۱٥۷ /۳ ينظر:الآمدي» الإحکامء ۱۱/۳ والرازي» الملحصول»‎ )١( 
ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ػ۸۸۱۷۱..‎ )0( 

)٣(‏ من الآية ۳۸ء من سورة المائدة. 

.٦٥٤ /١ ينظر: الشيرازي» شرح اللمع»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۱۹۵۰ء من سورة الشعراء. 

.۳۷۲ /۳ ابن حزم» الإحكام,‎ )٦( 


(۷) من الآية ۷ء من سورة آل عمران. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ألفاظہ'''ء وذلك الوصف نقيض الإجمال المتشابه الذي «يخل بالتفاهم المقصود من 
٠‏ هه 3 ([۴). ے : 4 0 5 

الكلام» فهو على خلاف الاصل) » وقد كان «الغرض من وضع الكلام هو الإفهام. 
والمجمل مخل به» فلا يُرتكب إلا عند قيام الدليل ٠»‏ فصح القول بأن المجمل المفتقر 
إلى بيان هو الاستثناء القليل في الشريعة» ضرورة بناء نصوصها على أصل الوضوح 
وال 

ولا تعامل الأصوليون مع المجمل على قاعدة الاستثناء المخالف للأصل نتج عن 
منهج هذا التأصيل مسائل دلالیّةء بيانها في التالي. 

المسألة الأولى: وقوع الإجمال ني الكتاب والسنة: 

اختلف العلماء في وقوع الإجمال في الكتاب والسئة» وكان الاختلاف ناشئا عن 
معارضة الإجمال لضرورة بيان نصوص الشريعة وإحكام معانيهاء وهم في ذلك على 
قولين. هما: 

القول الأول: ذهب عامّة الفقهاء وجمهور الأصوليين إلى وقوع الإجمال في الكتاب 
والسنة'“ء وقد قال التاظم: 

وقد أتى المجمل فى الکتاب ‏ وف الحديث دون ما ارتیاب!'' 

ويفصل بعض المحققين منهم وقوعه على نوعين: 

١‏ - في ما ثبت التكليف في العمل به» فيستحيل استمرا الإحمال فيه» أي: بقاؤه غير 


4 


(١)ء‏ ينظر: الموافقات» ۳/ ٣۳۰۔۳۰۸‏ وابن عاشورہ التحرير والتنوير» ۱۹/ .١190‏ 

.٦٦٦ /١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٢( 

( التفتازاني» التلويح مع التوضيحء /١‏ 27545 بتصرف بسیطہ وينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۱۰۹/۱. 

.” ١5 /۳ ينظر: الشاطبيء ا موافقات‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البابرتي» الردود والنقودہ ۲/ ۷۲١٦ء‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۲۸۰)ء والجوينيء البرهان» 
۱ء والزركشي» تشنيف المسامع» 19/١‏ 4» والفتوحي» الكوكب المنير» ۳/ .٦١٤‏ 

)٦(‏ البیت من نظم ابن عاصم في أصول الفقه» ينظر: السيناوني» الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 
الجوامع» .۴٥/۲٢‏ 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


مين لأن ذلك ف7 إل ال بالمحال: 
-٢‏ في ما لا یتعلّق به تكليف» فيجوز استمرار الإجمال فيه'"". 
ودليل وقوع الإجمال: 
-١‏ وقوع ألفاظ المجمل في الكتاب والسنة» والوقوع دليل الجواز'". 
21 کال سكير ليما لو ری سی ال ت لاج یا حمل 
کا ا 
القول الثاني: ذهب البعض إلى منع وقوع المجمل في الكتاب والسنة» وقال أبو 
بكر الصيرني: لم يقل به إلا داود الظاهري. 
ودليلهم: 
١‏ - أنه معارض لإتمام الدين المنصوص عليه في قوله تعالى: الوم الب لہم 
ديت ٠4‏ والإجمال فيه الخفاء والغموض المعارض للإتمام. 
ويناقش: بأن المجمل الوارد في الكتاب والسنة إن تعلق به عمل فقد تم بيانه» 
وإن لم يتعلق به عمل فتهامه هو في الابتلاء باعتقاده دون تفصيل كيفيته. 
-١‏ أن الخطاب بالمجمل لا منفعة منه» ويكون بابا للطعن في الشريعة» فلا ينبغي أن 
ونوقش: بأنّه جاز الخطاب بالمجمل لمنفعتين: 
١‏ - أن الإجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» بالعزم على امتثال 
تکالیفهء وبالويان بمتشابهه. 


.هدال/١ ينظر: الجويني» البرهان» |/ 585» والإسنويء نہایة السول»‎ )١( 
.47 4 /7 ينظر: العراقي» الغيث الحامع»‎ )۲( 
ار لوک انس ا‎ 
8۳/۳ ينظر: الزركشي» البح ر الحیظ‎ )8( 


)٥(‏ من الآية ٣ء‏ من سورة المائدة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۲- كي يتفاضل الناس في العلم به» ويثابوا على الاستنباط له» لذلك جاءت أكثر 

ألفاظ الشريعة مُفسّرا جليّاء وبعضها مجملا حف . 

الترجيح ومسوّغه: هو القول الأوّل القائل بجواز وقوعه بالكتاب والسنة 
ومسوّغه: وجاهة أدلّته وضرورة المصير إليه» لورود كثير من الألفاظ المفتقرة إلى بيان 
ولا معنى لذلك إلا التسليم بوقوعه ثم طلب بيانه. 

المسألة الثانية: دراسة وقوع الإجمال في نصوص مخصوصة: 

عمد الأصوليون المتكلمون إلى دراسة نصوص مخصوصة لأجل دراسة إجمالما من 
وضوحهاء ولم يكن من منهج الجمهور المتكلمين دراسة النصوص الجحزئية في مؤلفاتهم 
الأصولية» بل وظيفتهم تقعيد القواعد الكليّة» ونصب الدلائل الإجماليّة» وترك 
التخريج عليها للفقيه المجتهد, إذ إِنّ «حقٌّ الأصول ألا يُعرّجٍ على مذهب ولا يلتزم 
الذبْ عن مسلك واحد» ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب الفقهاء في 
الفروع؛'''ء وهكذا ارتضی الأصوليون المتكلمون ألا يتعرضوا في أصوهم «لإحدى 
المسائل؛ إلا على طريق ضرب المثال» بل يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع. 
ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوہ دلالتها الْجُميّلة.... من غير أن يتعرض فيها 
لسالة خاصة)'''. 

وعندما شعر الأصوليون بأن المجمل استثناء في الشريعة» دعاهم ذلك إلى دراسة 
نصوص جزئية (ادّعی بعض العلماء في بعض الأمور آتہا مجملة وليست مجملة)!*, 
فخلّصها جماعة من الأصوليين من دعوى الإجمال؛ وردّوها إلى أصل الوضوح 


)١(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲٦٣/١‏ والقراني» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۸۰)ء والطوفي» شرح ختصر 
الروضة» ۲/٦۱ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲/ .٠١‏ والشنقيطي» شرح مراقي السعود ۱۲۳/۱. 

(۲) الجويني, البرهان» .۷۹١/۲‏ 

.٠١ /١ الغزالي» الستصفی؛‎ )۳( 

.٦۹٥٦/١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٤١( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
والببانة ومن ذلك: 

جس می فیس دج 
قوله تعالى: #[ حرمت عََِك ايك 4 وتعليق التحليل على البهيمة فی قوله: أجلت لم 
یم لاسن وا 1 فقال مدعي الإجمال فيها: إن الأعيان لا تتصف بالتحليل 
ارت والمحلّل والمحرّم فعل يتعلّق بہاء والأفعال متعدّدة متساوية» فلا يدرى هل 
المحرّم أكلّهاء أو بيعُهاء أو النّظرہ إليهاء أو غير ذلك؟ ولا دلیل في اللفظ على تعيين 
أحد هذه الأفعال المضمرة» فتعيّن الإحمال. 

وهذا الإجمال المزعوم يزول برد المعنى إلى الاستعمال العرنی في مثل هذه التراكيب 
اللفظية» فإن م مَن أنِسَ بتعارف أهل اللغة واطّلع على خطابهم عَلِم أتم سر يون 
في أن مَن قال: (حرمت عليك الطعام) أنه يريد الأكل دون النْظر والمس» ومَن قال: 
( خر مت غلك هذا الكواتن) انديزي اللسی ومن فال وعريت علاك السا أنه 
يريد الوقاع»'". والقاعدة الدّلاليّة في ذلك: (الأحكام المضافة إلى الأعيان تنصرف إلى 
ما أَعدّث له الغيخ مين المنافع والأقغال): فا مرم من الع هو أكلها وبيعها وستائر 
منافعهاء وهو المتبادر إلى الفهم» « والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقیقة 
إما بالوضع الأصليء أو بعرف الاستعمال: والإجمال منتف بكل واحد منھم|ء؛'“ء وعلى 
ذلك الأصل جرى عرف الاستعمالء ثم إنه ينبغي «تنزيل التصرّفات الشرعية على 


)١(‏ من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

)٢(‏ من الآية ١ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) الغزالي» المستصفى » ۳۹/۳ - ٠‏ 4. بتصرف بسيط. 

ء٥٦٦٦‎ /١ والطوفي» شرح مختصر الروضة:»‎ »559/١ الآمديء الإحكام» ”/ ۱۲ء وينظر: الشيرازي» شرح اللمعء‎ )٤( 
والتلمساني» مفتاح الوصول»‎ ۳٦٣ /۲ والأصفهاني» بيان المختصرء‎ ٦٦٥ /١ والإسنويء نهاية السول»‎ 
.)٦٦٤ص(‎ 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وران التصرّفات العرفیة؛'''. 

٢‏ دخول النفي على ال حقائق الشرعيّة: كالنفي في قوله 44 (لا صلاة لمن لا 
وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعا ی عليه) .فقال مدّعي الإجمال فيه: إن 
النفي متردّد بین نفي الصورة والحكم» أي: متردّد بين نفي وقوعه الكوني ووقوعه 
الشرعي» ولا مرجّح, أو هو متردّد بين نفي الصحة والكمال» ولا مرجّح. فتعيّن 
الاجمال. 

وا لختار عند عامة الأصوليين آنه لا إجمال في مثل هذا النفي» بل هو واضح في 
نفي أحكامه الشرعیّةء لأنه يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه» إذ الغالب منه أنه 
يناطقنا بعرفه واصطلاحه» فيكون لفظه مُنزّلا على نفي الحقيقة الشرعيّة من هذه 
الأمورء فهو ب4 ى يبعث لبيان اللغات» بل لبيان الشرعيّات» فإذا قال: (لا نكاح ...) 
خمل على نفي أحكام النكاح الشرعي» وإذا قال: (لا صلاة) مل على نفي أحكام 
الصلاة الشرعية'"» وإذا تعيّن نفي الحكم الشرعي منهاء فهو ظاهر في نفي الصحة 
حتمل في نفي الكمال» فلا يُصرف من ظاهره إلى احتماله المرجوح إلا بدليل یعضدہ“'. 


.٦٦٢ /۳ الآمدي» الإحکام‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه» (ص۳۷۰۱) من هذه الدراسة. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» 5/7 5» والشيرازي» شرح اللمع» /١‏ ٤٦ء‏ والآمدي» الإحكام ۳/ ۱۷. 
)٤(‏ ينظر: اللستصفی, ۳/ ٤١‏ . 


ہج 
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المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة ا لخفي 


١‏ - اشتراك دلالة الواضح ودلالة الخفي في أصل الإفادة: 
الألفاظ الواضحة والخفيّة تنتمیان إلى الكلام المفيد» فالإفادة قاسم مشترك 

ےار افد لاك أن اف امس ا اتیپ وا 
المستعمل إِمّا أن يستقل بالإفادة بنفسه» فهو الواضح. أو لا یستقل بها وهو الخفي 
الجمل'''ء فالواضح والخفي يشتركان في جملة الإفادة» لا خصوصها. 

ولا يخفى أن فائدة الواضح أقوى وأظهر من فائدة ا خفي, وإِنّها جرى تقسيم 
اللفظ المفيد إلى واضح وخفي هو لأجل تفاوت فائدته) في الدلالة على المعنى من 
حيث الوضوح والخفاء. 

وأساس الفرق بين إفادة الواضح والخفي» هو تعيين الإفادة» فالواضح يحمل 
الفائدة ويعيّتهاء فهو مفيد متعيّن الفائدة» والمجمل حمل الفائدة ولا يعيّنهاء فهو مفيدٌ 
لم تتعیّن فائدته» بل ١‏ أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه. واللفظ لا يعيّنه)'", 
فقوله تعالى: # وََقِيمُوالصَلوةٌ 4 «يفيد وجوب فعل متعيّن في نفسه» غير متعيّن 
2 ۶ػ > ٰ E TUR ET‏ 1 0000 ۰4« فان اسم 
ا لح يُفيد شيئا ما له صفةء ولا يُفيد تلك الصفة بعينهاء فاحتجنا إلى بیانہا؛'''ء فوضح 
أن المجمل « لا يخلو عن أصل الفائدة» وإنما يخلو عن کماٹھا؛'' فلا جرم - بعد ذلك - 


.77-1 8 /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )١( 

(؟) الرازي» المحصول» ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) من الآية ٤٦ء‏ من سورة البقرة. 

.۲۹٥/۱ الرازي» المحصول» ۳/ ٥١٥۱ء وينظر: البصريء المعتمد»‎ )٤( 
من الآية ١١٤۱ء من سورة الأنعام.‎ )٥( 

.۲۹۸/۱ البصريء المعتمد»‎ )٦( 

(۷) الغزالي» المستصفی» ۷۷/۳. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
أن الخطاب بالواضح يفيد حقائق الأحكام ويفضّلهاء والخطاب بالمجمل يفيد مامیّات 
الأحكام ولا یفصّلھا'''. 

وإذا كان تعيين الفائدة في اللفظ الواضح جعله حجة في نفسه بالفعل» فإن عدم 
تعيين الفائدة في اللفظ الخفی جعله حجة في نفسه بالقوّة» لآنه قابل للتفصيل الذي 
يفسره» لكن خفاء فائدته هو من مقاصد اللغة والشرع. 

فأما کون خفاء فائدة المجمل من مقاصد الدلالة اللغوية: فلأجل أنه أوقع في ذهن 
المستمع حين يت يتشوف إلى تفصيله. فإذا جاء التفصیل 0 سس فإ 

وأمًا كون خفاء فائدة المحمل من مقاصد الدلالة الشرعية عبّة: فذلك ف ابتلاء الناسن 
في تحصيل فائدته» ففائدة المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله: (الانقياد الإيماني)» كما قال 
الراسخون: ءاملايوء 4" وفائدة المجمل الذي يُمكن بيانه: (الانقياد التكليفي). 
أي: التزام امتثاله قبل البيان مجملاء والعزم على امتثاله بعد البيان مفسر ا“ 

الآثار الدلاليّة في اشتراك الواضح والخفي في الكلام المفيد: 

ترت عل هذا الاشتزاك الآثارالذلالية التالية: 

- نفی المهمل الذي لا يدل على شىء من دلالة المجمل :0" « لأنْ الإجمال 

والبيان من صفات الألفاظ الدالةء والمهمل لا دلالة له على شيء)7". 


.140-57915 /7 ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةق‎ )١( 

(۲) ينظر: الشنقيطي» شرح مراقي السعودہ .١77/١‏ 

(۳) من الآية ٦ء‏ من سورة آل عمرن. 

)٤(‏ ينظر: ابن السمعاني؛ قواطع الأدلّة» ١/٢٦۲ء‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة:؛ ۲/١1۹ء‏ والشاطبيء الموافقات» 
5 . 

۳٥۹ /۲ ينظر: الآمدي» الإحكام» ۳/ ۸ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 4/۲٦۱ء والأصفهاني» بيان الختصر؛‎ )٥( 
.١7/7 والسبکي» رفع الحاجب» ۳۷۹/۳ والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ 

.)١١؟١ص( د/ محمد الحفناويء أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي,‎ )٦( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-٦‏ اشتمال مصطلح (الْيّنَ) - بفتح الياء المشددة - على الواضح والخفيّ عند 
بعضهم: فالمبيّن هو اللفظ الدال بالوضع على معنى» إما بالأصالة وهو الواضح. وإما 
بعد البيان كالمجمل والعام الَخصٌص ونحوهماء وذلك لوجود أصل الإفادة في كل 
7 

-٣‏ اجتماع الواضح والخفيّ في اللفظ الواحد بحسب جهة الإفادة: وذلك أن 
الإفادة بالنسبة إلى الواضح والخفي كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مُسمياته» وقد 
تكون إفادة اللفظ متعددة بحسب جهة معناه» فمن جهة واضحة ومن جهة أخرى 
خفيّة» كلفظ (الحق) في قوله تعالى: ۾ وَءَاثواحَقَ موم حضاوو 4ء « فهو ظاهر بالنسبة 
إلى الحق» مل بالنسبة إلى مقاديره)7". 

-٤‏ حمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية عند بعضهم: « والذي حرره 
المحققون من أصولّ أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه أو 
على معانييه)/*)» كحمل العام على جميع أفراده.لأنْ الأصل في اللفظ المجمل هو 
الإفادة» وقد أمكنت بحمل المشترك على جميع معانيه» فوجب تحصيلها كلّها” كلفظ 
(السلطان) في قوله تعالى: + ومنفیل مظلوما هد جملا ول سلطا 4 »فهو مشترك بین 
ا حجةء والدّية» والقرّد» وحمله بعض العلماء على جنيع معانيه"» وكلفظ (الإل) في قوله 


)١(‏ ينظر: القرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص٢۲۷)‏ والآمدي» الإحکام٣٣/‏ ٦۲ء‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 
۰۸۶۱۲ 

(۲) من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

() القرافي» شرح تنقيح الفصول» وينظر: البصري» المعتمد ۱/ ۲۹۸ والجويني, البرهان» ۲۸۱/۱. 

.۲۹۲/٥ الشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیں‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر:الجوينيء البرهان» ۲۳٣/۱‏ والرازي» المحصول» ۲۷٤/١‏ والزنجاني» تخريج الفروع على 
لأصول:ء(ص۳۱۳). 

)٦(‏ من الآية ٣۳ء‏ من سورة الإسراء. 


(۷) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» .٦٤/٣‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تعالى : لايرشوأفيكم ادمه )'''ء فهو مشترك بين لفظ الجلالة» والقرابة» والعهد. 
والجلف. وقد حمله بعض المحققين على جميع معانيه". 

-٥‏ اختلاف درجات البيان باختلاف الناظرين في النص: فقد یکون اللفظ 
المفيد مجملا عند أحد ظاهرا عند غبره» محتملا عند أحد غير محتمل عند غيره» فيختلف 
وضوح المعنى وإجماله بحسب الناظرء إذ قد تظهر فائدة اللفظ وتخفى بحسب المدارك 
العقليّة والمعارف النظريّةء لان «اختلاف الأخلاق: والأحوالء وا مارسات: يوجب 
اختلاف الظنون) 7" كا أن « القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من 
الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال »)فلا عجب أن يكون « من أسباب الوجوب 
والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهراً فيشترك فيها الناس» ومنه ما يكون خفياً عن بعضهم 
ظاهراً لبعضهم على الوجه المعتاد. ومنه ما يكون خفياًيُعرف بطريق الكشف...)“. 


-٢‏ حمل الخفي على الواضح: 

أظهر العلاقات الدلاليّة بين دلالة الخفي ودلالة الواضح هي حمل الخفي على 
الواضح» فالكلام الواضح الظاهر المفسّر يقضي على الكلام الخفيّ المجمل ویزیل 
إشكاله. وذلك « أن مُفسّر كلام المتكلم يقضي على مجمله. وصريحه يُقدم على 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة التوبة. 

(؟) ينظر: الطبريء جامع البيان» ۱۰ء ۹۸ء والشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» 0/ ۲۹۳. 

(۳) الغزالي» الستصفی؛ 5/ .٠١‏ 

(5) ابن تيمية» منهاج السنة» 5/ ۹۱ء ومجموع الفتاوی» ۲۱۱/۱۹. 
وقد سوغ بعضهم كابن تيمية معرفة الظن والظاهر بإِلمهام القلب المعمور بالتقوی المجتهد ني الطاعة» وقال ابن 
تيميّة في الفتاوى» /7١‏ 57: « وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات 
الكثيرة التي يحتج مها كثير من الخائضين في المذاهب وا خلاف؛ وأصول الفقه معرفة... ) 

)٥(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۸/۱۱٢٦ء‏ ويريد بالكشف مثل ما كشف للخضر في مسألة خرق السفينة» الكشف 
المسبوق بالقرائن والدلائل. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
كنايته ) 7" . 

ومشروعية حمل الخفي على الواضح هي من ضرورة تفسير الخفي الج كي 
العمل به فإن أحد موارد تفسيره هو قسيمه اللفظ الواضح البيّن على معناه» فالواضح 
بن بنفسه مین لغيره» « لأن القول لا كان بيا في نفسه. جاز أن ییّن غيره» کما قلنا في 
الماء الطهور: نّا كان يدفع النجاسة عن نفسه؛ جاز أن يدفعها عن غيره إذا كان 
كثير|) 7). 

وتلك قاعدة أصّلها الآصوليون في باب ترتيب الأدلة والترجيح» فجعلوا أحد 
مراتب الجمع بين الدليلين هو: (حمل المجمل على ال بین)'''ء كذلك عُني بها المفسّرون 
في تفاسيرهم للقرآن الكريم» ففسّروا بها أكثر إجمال القرآن» وعبروا عنها بصياغة: 
(الفسّر يقضي على المجمل) ٠‏ أو بصياغة: (حمل المجمل على الفسّر)'ٴ ورتا صاغها 
بعض المعاصرين بقولهم: (حمل المجمل على الْفضّل)؛ وهذا في خصوص علاقة اللفظ 
الواضح بالخفي» وأما عموم بيان المجمل فإنّه كما يكون بالقول الواضح فإنّه يكون 
عند جمهور الأصوليين بمفهوم القولء والفعل. والإقرارء والإشارة. والكتابة. 
والقیاس'''ء و القاعدة في ذلك: (كل مُفِيدٍ من الشارع بيان) 7". 

وقد أولى الأصوليون قاعدة (حمل المجمل عل امْبيّن) الاهتمام اللائق في مقام 
تبیین نصوص الكتاب والسنة» من ذلك أتہم جعلوا ا حمل على مرتبتين» هما: 


)١(‏ ابن تیمیة الرد على البكري» (ص ؟777). 

(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ 1۷۹. 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة» ۳/ ٦٥۱۷ء‏ والمرداوي» التحبير» ۸/ .٦١٤٤‏ 

٠٠١ /۲ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 

.۱۹۰/۱۰ ينظر: الذهبي» التفسير والمفسرون‎ )٥( 

»)57 والغزالي» الستصفی, ۳/ ٦٦ء والشيرازي» التبصرة» (ص‎ ۳۱٦/۱ ينظر: الخطيبه الفقيه والمتفقه»‎ )٦( 
.518/١ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۷۸)ء والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ 

(۷) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ٦۳‏ . 


2626© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الرتبة الأولى :الحمل الكل : 

وهو بالنظر إلى عموم الأدلّة وكليتهاء فقد نظر الأصوليون إلى نصوص الکتاب 
فوجدوها أكثر اشتملاً على الكليّات الشرعيّة» وأو إجمالا للمعاني الشرعيّة ثمّ نظروا 
إلى السنة فوجدوا أكثرها تفصیلا للكليات القرآنيّة وجلّها بيانا للمعاني الشرعیّق مع 
اشتمالهها على جوامع الكلم ومختصرات النظم» ثم نظروا إلى آثار الصحابة ونصوص 
العلماء فإذا هي تمتھن شرح بيان السنة» وتشتغل في تفصیل جوامعهاء فدعاهم ذلك 
التسلسل البياني إلى تسلسل ا حمل الكلي: بحمل الكتاب على السنة والسئّة على فهم 
العلماء ا معتبرین. 

بذلك تترتب عموم النصوص بحسب حاجتها إلى البيان» فالقرآن العظیم - 
أحسن الحديث وأصدق القول - قد اشتمل على كليّات المعاني وإجمال المباني التي 
احتوت المعاني الكاملة والعلوم الوافية» فمسّت الحاجة إلى تبيين السنة وحمل القرآن 
علي بيانهاء وقد اشتمل بيان السئة على جوامع الكلم في إيجاز اللفظ واتساع المعنى. 
فاحتاج بيانها إلى تفصیل جوامعها وشرح إيجازها ببيان العلماء العارفين» فتم بذلك 
حمل الستة على بيان العلماء المعتبرين. 

ومثال ذلك: إجمال بيان مواقيت الصلاة في قوله تعالی: + أَيَواَلتَلولِدأولياَلكَمَیں إِگ 
عق ليل وَفرَْانَالْمَجْرِ 4" » ف (دلوك الشمس): يعني الظهر» و (غسق الليل):يتناول 
العصر والعشاءين»(وقرآن الفجر): ب 0ؤ[ 7 
من أحاديث المواقيت» وأبين من أحاديث السنة ما فضّله الفقهاء من ذلك في كتب 
الف" 

وقد شهد على هذا التر تیب ا حملى الكلي مآثر بعض العلماء منها: 


)١(‏ من الآية ۷۸ من سورة الإسراء. 
)٢(‏ ينظر: الطوئی شرح ختصر الروضة» 201 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-١‏ قول بعض العلے|ء: (أبقى الكتاب موضعا للسنة » وأبقت السنة موضعا 
للرأي)”". 
؟- قول الإمام ابن المبارك: (ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأئر وخذوا من 
الرأي ما یُفسّر لكم الحديث) ". 
۳- قول الطوني: ١‏ السنة أبین من الكتاب» لاتہا موضوعة لبيانه» وكلام الفقهاء أبين 
من السنةء لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنةد )7". 
الرتبة الثانية: ا حمل ال حزئي: 
وهو بالنظر إلى أفراد الأدلة وجزئياتهاء فالخفي منها محمول على واضحهاء 
و«الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخرء لا يجوز تأويله إلا با خطاب 
الذي يبينه ٠»‏ امتثالا لقاعدة (المجمل تحمل على المبيّن). 
ويجري على هذا الحمل الجزئي الأحكام الدلاليّة الآتية: 

١‏ - يجوز حمل المتواتر على الآحاد عند جمهور الأصوليين: لأن المقطوع في سنده 
قد يكون مظنونا في دلالته» والمظنون في سنده قد يكون مقطوعا في دلالته» فاشتركا في 
الظن من جهتين ختلفتين» مع أن الأضعف سندا والأقوى متنا أخصٌ دلالة 
والأخصٌ أقوى من الأعم» فا ملنا إلا ما هو أضعف على ماهوى أقوى من جهة 
الدلالة”) والقاعدة الترجيحيّة الصحيحة تقول: ١‏ قوٌة الدّلالة ني نص صالح 
للاحتجاج على محل النزاع أرجحٌ من قوّة السَنّد؛٭'ء ومثال ذلك: حمل لفظ (الحق) في 


. ٠٠٠١ /١ ينظر: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله.‎ )١( 

. 1۲۷ /١ آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله»‎ )٢( 

(۳) شرح مختصر الروضة» ۲/ ۷۰۳. 

)٤(‏ الموصلي» ختصر الصواعق المرسلة» (ص۳۹۸). 

)٥(‏ ينظر: الغزالي» المستصفىء 7/ »8١‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۲۸۲-۲۸۱))ء والطوفي» شرح ختصر 
الروضة» ٢/٦۱۸ء‏ والمرداوي» التحبير» 5/ 5 .7/0١‏ 

.۲۸۹ /۳ الشنقیطي؛ أضواء البيان»‎ )٦( 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


قوله تعالى: + وَءَاثُوأ حَقَّهيوَمَ حصصادو. 4 )»على قوله يَكل: (فيها سقت السماء العشر)!". 

-١‏ يجوز أن يرد البيان منفصلا عن المجمل وهو الكثير: ويجوز أن يرد متصلا 
بالمجمل » فالمنفصل كبيان الرسول بي للفظ (القوّة) وهو يتلو قوله تعالى: طوَلَھدُوا 
هم ما عشم ين وو 74" ء فقال يَكِ:( ألا إن القوّة الرٌّمي)“ء والمتصل كبيان لفظ 
(الخيط) في قوله تعالى : + حَقَّيب نحط الْأَِِضُ ون لط الأسودم نامر 4 بأن المقصود 
9/0 و و" 2 الف ا 

*- يجب حمل المجمل على كل تفاصیل بيانه: فالقاعدة البيانيّة في ذلك: دكل 
بيان المجمل يُعدّ مُرادا من ذلك المجمل وکائنا فيه)7"» فاستقبال النبيّ لا لبيت 
المقدس عند أوّل فرض الصلاة مراد في قوله تعالی: # وَأقِيِمُوا الصّلرة 4 لأنَ كل فعله 
ياء في الصلاة بيان للفظ (الصلاة) ومراد فيه“ 

4 - يجب حمل المجمل على المبيّن كلا خفيت الدلالة على المكلّف. ولا يجب عند 
وضوحها: وذلك عائد إلى أن « خفاء الدلالة وظهورها أمر نسبى» فقد يخفى على هذا 
ما يظهر هذا" وأن دالإجمال قد يقع لعامة الکلفین: وقد يقع لبعضهم دون 
00-0 


)١(‏ من الآية ١١٤۱ء‏ من سورة الأنعام. 

(۲) سبق تخريجه (ص۳۰۱) من هذه الدراسة. 
(۳) من الآية ٦٠ء‏ من سورة الأنفال.. 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص 5 ٠‏ 5) من هذه الدراسة. 
)٥(‏ من الآية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 

.۷۷ /۳ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةء 7/ /541» والزركشي» البحر المحيط»‎ )٦( 
القرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۴۱۲).‎ )۷( 
من الآية ٢۲ء من سورة المزمل.‎ )۸( 

(۹) ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصولء .)١١١(‏ 
)٠١(‏ ابن تيمية» جامع المسائل» ۲/ ۲۸۸. 

.۲۹۸ /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


5- الاقتصار على بيان المجمل المطابق من الشارع» وتكميل غير المطابق 
بالاجتهاد: فإذا صدر بيان المجمل من الشارع على وجه المطابقة يجب الاقتصار عليهء 
وإذا لم يكن بيانه شاملا لكل أفراده وجب إتمامه بالاجتهاد والبحث والتأمّلء حتى 
يُمكن حمل المجمل على كامل بيانه» كحمل لفظ (الربا) في قوله تعالى: وَحَرَمَ 
لبوا 4ء على أصنافه السنّة المذكورة في بيان الرسول بيه في قوله: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة., والبر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا 
بقل سوا يسوا داه وعل ما اق بے العلا من الاصتاف الآھری 
بالاجتهاد الشرعي المعتبر'"ا 

-٦‏ تفسير الغريب المجمل يكون بالشرع واللغة: فإذا فشر الشرع الغريب فهو 
المعتمد» كتفسير الهلوع في قوله: ا 
گا 4 فبان أن ال ملع هو الجزع مع شدّة ا حرص والضجر””» وإذ ورد الغريب 
دون بيانه وجب استبانته من اللغةء لأن معرفة الألفاظ وإدراكها وَرْناً ومعنى استقل 
بها علماء اللغة والاشتقاق''» ولیس من شأن الأصولي سرد مفردات الغريب وبیانہاء 
بل يُقرّر القاعدة فيهاء وهي « من تكلم بلفظ مجمل يحتمل معاني م يُقبل قوله ول يرد 
حتى نستفسرہ ونستفصله» حتّی يتبيّن العنی الراد؛''ء وليذا أسقط الشاطبي علم 
الغریب اللغوي عن مهات الأصولی'“' وقال أبو حامد الغزالي: « والتعمّق في غرائب 


)١(‏ من الآية» ٢۲۷۵ء‏ من سورة البقرة. 

. ٤٠٠٦٤ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء (ص597)» رقم‎ )٢( 

(۳) ينظر: الجويني» التلخيص» 2198/7 والبخاري کشف الأسرار» /١‏ 05» والتفتازاني» التلويح مع التوضيح» 
1/١‏ . 

)٤(‏ الآيات»7167019» من سورة المعارج. 

)٥(‏ ينظر: البخاري» كشف الأسرار» /١‏ ٥٠ء‏ وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص۱۷۳). 

(0) ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ۸/۱. 

(۷ ابن تيمية»درء تعارض العقل والنقل» ۲۹۹/۱ . 

.٥۳ / ٤ ينظر: الموافقات»‎ )۸( 
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اللغة لا یشترط+'' أي على المجتهد. ويُطلب بيان الغريب لفظا لفظا في مظانّه 
اللغويّة. ولأجل الابتعاد عن مثارات الغلط عني علماء اللغة والحديث بِتَتَبّع الغريب 
من كلام الرسول ا فأوسعوه جمعا وبيانا'"". 

۷- قد يخلو المجمل من البيان الشرعي ف ١‏ يكون البيان ایا إذ إن 

من المجمل ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يف يفتقر إليه» كقوله 
تعالى : # حى يعطوأ یعطوأ ألْجرَية 4 “ء فلم يرد سممٌ ببيان أقل الجزية» حتى اجتهد العلماء في 
أقلّها»! "پر تی سال : # سفق ذوسعَةٍ هّن سَعْيِوء ''ءفأوجب الله الثفقة وأجمل 
مقدارهاء فاجتهد العلماء في بيانها”"'» وبيان المجتهد ليس رأيا محضاء ولا مخليا عن 
عموم بيان الشريعة» بل بالبناء على مقاصدها وبالقياس على معانيهاء فإِنْ المجتهد « إذا 
تبحر في إدراك معاني الشريعة نظرہہ واتسع في ميدانها باعه» زال عنه ما وقف من 
الإشكال» واتضح له القصد الشرعي على الكمال)!". 


.)٦۷٤ص( المنخول.‎ )١( 

)٢(‏ كما أفرد علاء اللغة وا حدیث مصنفات خاصة في غريب القرآن وا حدیث: بدأهم أبو عبيدة معمر بن المثنى 
(ت۲۰۹ھ) بجمع ألفاظ غريب الحديث والأثر ثم تتابع العلماء بعده» وأشهر مَن صدّف في غريب ا حدیث 
والأثر: الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢۲۲ھ)‏ وقد أحسن الجمع والتصنيف» حتى صار هو القدوة في هذا 
الشأن» ثم أبو قتيبة الدّيتوري (ت ۲۷۲ھ) ثمٌ الإمام الخطابي البستي (ت ۳۸۸ھ) ثم الزخشري ال خوارزمي (ت 
۸ھ) في كتابه (الفائق)» ثم أبو موسى الأصفهاني (ت ١58ه)‏ صتف في غريب الحديث والقرآن» ثمٌ ابن 
الأثير (ت )٥٦٦‏ كتابه (النهاية)» وينظر: مقدمة النهاية لابن الأثير »١5-9 /١‏ والسيوطيء الإتقان» ۳/ ۷۲۸. 

(۳) ابن السمعاني» قواطع الآدلة» .۲٦٢ /١‏ 

)٤(‏ من الآية ۲۹ء من سورة التوبة. 

259152757114 /١ الزركشي» البحر المحيط» ۷۱/۳ ءء وينظر: ابن حزم الإحکام» ۳/ ٥٥٢٦ء وابن السمعاني»‎ )٥( 
۲٥/٢ والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ 

)٦(‏ من الآية ۷» من سورة الطلاق. 

(۷) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٦٢ /١‏ 

(۸) الشاطبيء الموافقات» .٦٦/٢‏ 


المبحث الثالث: 
دلالة العموم والخصوص 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة العام 
المطلب الثاني: دلالة الخاص 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة العام ودلالة الخاص 


ات 
| 
i‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: دلالة العام 

١‏ -المراد بالعام: 

العام في اللغة: اسم فاعل من (عمٌ) بمعنى شَمِلء فالعا هو الشامل» يُقال: 
عمّهم بعطيّته» أي: شملهم» والعموم يفيد الشمول والكثرة والانتشار'''. 

والعامٌ في الاصطلاح: ذكر الأصوليون عدة تعريفات للعام» ومن أمثل ما قیل في 
تعریفه هو : (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة 
الح 1 

قائق تعريف العام الدلالية: 


يشتمل تعريف العموم على الحقائق الدلالية الآتية: 
٭ أن العام دلالة لفظية» فهو حقيقة في اللفظء مجاز في غيره كالمعاني عند جمهور 
الأصيولن 8 
٭ وجوب الاستغراق في دلالته» ومعنى الاستغراق هو تناوله لکل ما يصلح له دفعة 
واحدة بذات دلالته» فيخرج بذلك دلالة المطلق» فهو موضوع للاهية» واستغراقه 
لأفراد الماهيّة استغراق بدلی على سبيل التناوب» لا دفعة واحدة. 


)١(‏ ينظر: ابن فارس»مقاييس اللغة »١15 /٤‏ مادو (عم) وابن منظور لسان العرب» /١٢‏ ٤۲٢٦ء‏ مادة (عمم)» 
والفيروز آبادي» القاموس المحيط» (ص ١١۱۱))ء‏ مادة (عمم). 

(۲) وهو تعريف الرازي في اللحصولء ۳۰۹/۲ من غير قيد (دفعة )» وقال الشوكاني في إرشاد الفحولء ۱/ ۲۸۷: 
(أحسن الحدود المذكورة فی العام- هو ما قدمناه عن صاحب المحصولء لکن مع زيادة (دفعة)» وزاد فيه 
الشنقيطي لفظ (بلا حصر)ء وقال عنه: تعريف تام جامع مانع. ينظر: مذكرة أصول الفقه» (ص۳۱۹). 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۲۱۳/۳ والرازي» المحصولء ۳۱۰/۲ والطوفي » شرح مختصر الروضة» 2519/7 
والإسنوي. نہایة السول» /١‏ 44 4» ومن جعل العموم يصدق على المعاني كا يصدق على الألفاظ فإنه بحذف هذا 
القيد من التعريف» ينظر: القراني» العقد المنظوم» (ص۷۸). 

.550- 555/١ والإسنويء نہایة السول»‎ »84 /١ ينظر: البصريء المعتمد»‎ )٤( 


2626© 
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© دلالة العام وضعيّة» فشموله لجميع أفرادہ هو بحسب الوضع» فلا يدل العام على 
غير ما وضع له ابتداءً» كدلالة (مَن) الموصولية» فهي موضوعة للعاقل» فلا يدخل 
فيها غير العاقل ابتداء'''. 
٭ الاستغراق في العام یکون بحسب وضع واحد» فيخرج عن العام دلالة المشترك 
على آفرادہہ لأنّه مُتعدّد الوضعء 7754 "۰" الدال على حقيقة لغوية 
وأخرى عرفية» أو لغوية وأخرى شرعية» أو على حقيقة ومجاز» فإن دلالته على 
أفراده حصلت بأكثر من وضعا". 
٭ الاستغراق في العموم بلا حصرء فدلالته على معناه غير متناہء فيخرج بذلك دلالة 
أسماء العددہ كلفظ (مائة درهم)» فإنه متناول لكل ما يصلح له مع حصر'". 
ويفرض هذا القيد إشكالين على دلالة العموم, هما: 
الأول: خروجه عن القاعدة الدلالية التي تقول: (الاستثناء معيار العموم) وقد 
صح الاستثناء من المحصور في مثل: لك علي عشرة إلا ثلاثة» وصمت الشهر إلا یوماء 
وكسرت زيدا إلا رأسه» فالاستثناء دل على دلالة العموم في المحصور. 
وأجيب: بأن المستثنى منه تضمّن صيغة عموم» وهو باعتبار إضافة لفظ (جميع) 
إلى المعرفة فيهاء فينتظم الكلام على تقدير لفظ (جميع)» کقول: صمت جميع الشهر إلا 
يوماء فهو عموم بهذا التقديرا”). 
والثاني: تعارض عدم التناهي والحصر مع بعض صيغ العموم» كقول: (عبيدي 
أحرار)» وعبيده حصورون قطعاء وكقول: (أعط الدراهم من في الدار)ء والذي في 


. 6/١ ينظر: المرجعان السابقان» وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةء ۸/۲٥٦ء‏ والإسنوي» نهاية السولء .٤٤٥ /١‏ 
(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ ٠١۹‏ . 

.١5 /۲ ينظر: حاشية العطار»‎ )٤( 
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الدار حصورون قطعاء وكقول: (من في الدار؟)» ويجاب: زید فحصل حصر العموم 
بزيد. 

وقد أحسن القرافى إزالة هذا لإشكال: بأنْ «الجواب مبنى على قاعدة» وهى: 
(الواقع من العموم لا يلزم أن يكون مسمّى العموم). بل الواقع له حكم» والعموم من 
حيث هو عموم له حکم» فالواقع دائم| متنا وغير الواقع غير متناو؛'''ء فلا تلازم بين 
لفظ العموم وواقعه» فعموم وجوب القتل في قوله تعالى: #كاقتأوأ تمركت پا" 
البتةه وكذلك عموم صيغة الاستفهام في قول: من في الدار؟ء فهو شامل لکل العقلاء 
الذين يمكن أن يكونوا نی الذارہ بلا تناو» والجواب عليه بالنفى» أو بحصر الموجودين 
بزيد» لا يمنعان عدم تناهي صيغة العموم» لأن حكم الكون الواقع ليس هو الحكم 
الذي وقع به التعميو'". 


” - العموم من عوارض الألفاظ حقيقة والمعاني مجازا : 


2 
3 


یتّفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقیقةء بمعنى « أنه يلحقها 
ولیس داخلاً في حقیقتھاء'ٴء ويكون عرضا لازما لا يفارق اللفظء كعرض السواد 
للغراب» وذلك في مثل عموم لفظ (کل) و(جمیع) وقد يكون عرضا غير لازم للفظ 
بل يفارقه» كعرض الحركة للأجسام» وذلك في مثل عموم الجمع المحلى بأل في لفظ 


.)١١5-١١0ص( القرانيء العقد المنظوم في ا خصوص والعموم»‎ )١( 

(؟) من الآية» ٥ء‏ من سورة التوبة. 

() ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص ١۱۱))ء‏ وشرح تنقيح الفصولء (۱۹۹). 

)٤(‏ الطوفي » شرح مختصر الروضة» 7/ »45٠‏ وينظر: الآمدي» الإحكام» 198/7.» والأصفهاني» بيان المختصرء 
۲ ءالزرکشی؛ البحر المحيط» ۱۸١/۲‏ والإسنوي» نہایة السول» 57/١‏ 4» والشوكاني» إرشاد الفحول؛ 
00 


هه 
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(المسلمین)'''ء فإذا عرض العموم للألفاظ فهو حقيقة فيها غير مجاز» وإِنّها استحقٌ 
« لن اللفظ يدل على العموم دلالةَ واحدة من جهة واحدة» كلفظ (الكفار) یتساوی 
أفراده في عموم دلالته دون أن يتميّرٌ بعضهم عن بعض. 
٭ ولأن اللفظ يدل على مسرّاه باعتبار وجودّيه اللساني والذهني, فاللفظ دل على 
العموم بدلالة إطلاقه اللسانی: وبالصورة الذهنية له المطابقة على أفراده. وتلك عين 
ما وا 
وذهب أكثر الأصوليين إلى أن العموم يلحق المعاني ويعرض لما مجازا'". وذلك 
بإرادة المتكلّم وقصدہ الدالٌ على تعميم المعنى ا مرادہ لأن ١‏ مراد المتكلّم يظهر من عموم 
لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعنى أقوى» وقد 
يكون من اللفظ أقوى. وقد يتقاربان)©). 
ووجه مجازيّة العموم في المعاني: هو تايز محال العموم» فليس في الوجود فعل 
واحد متساو في جميع محالّه. كقولنا: عطاءٌ عام فهو وإنعمٌ كل عطاء فليس في 
الوجود عطاء واحد متساويا في محاله» فعطاء زيد لیس كعطاء عمرو'٭ وتايز المعاني 
يقتضى التغاير والاختلاف: والتغاير لا يجوز أن يدل عليه لفظ واحد دفعة واحدة 
فالعام لا يعم متعدّداء وإلا لزم الاشتراك» فيكون اللفظ مشتركاء ولا عموم في المشترك 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة» وذهب ابن ا حاجب إلى أن العموم حقيقة في الألفاظ والمعاني» ينظر: الأصفهاني» بيان 
المختصرء ۱۰۸/۲. 

)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ۲٤٤/٣‏ و الطوفي » شرح مختصر الروضة /٢‏ ٤٥٥٦ء‏ واللكنوي» فواتح الرهوت» 
۲۱ء والشوكانيء إرشاد الفحول» ۲/ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۳) ينظر:ابن قدامة» روضة الناظر» ٥/٢‏ وابن النجار شرح الكوكب المنير» 77/7 »٠١‏ والزركشي» البحر المحيط» 
7 1. 

.۳۸۰ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

٥٥٤ /۲ و الطوفي » شرح مختصر الروضة‎ ۲٤٤/٣ ينظر: ا مراجع المسابقة» والغزالي» للستصفی؛‎ )٥( 


ی 
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عند أكثر الأصوليين» فثبت أنه لا عموم للمعاني على سبيل الحقيقة» بل على سبيل 
لاو 
فليس المراد عند الأصوليين أن «عدم جريان العموم في المعاني - على سبيل 
الحقيقة- أن العام ختص باسم العين دون اسم المعنى» للقطع بأن مثل لفظ العلوم 
والحركات عامٌ» بل ا مراد: أنّ العنی الواحد لا يعم متعدًدا...)"'. 
ولم يُسفرٌ بحث الأصوليين وخلافهم في حقيقة عموم المعاني ومجازيتها عن كبير 
فائدة» حيث لا يختلفون عند التطبيق على عمومية اللفظ أو المعنى» بل لا تعدو أن 
تكون المسألة رياضة من رياضيات العلم لا ضرورياته'". 
وقد أحسن الطوفی الحنبلي حين رتب دلالة العموم من حيث الحقيقة وقوّة 
الدلالة على ثللاث مراتب: 
-١‏ دلالة العموم في الأجسام: فهو أقوى الدلالات في تحقيق معنى الشمول لفظا 
وحسّاء كدلالة عموم العباءة لا تحتھا وشمول الكساء لا تحته. 
؟- دلالة العموم في الألفاظ: ویلی عموم الأجسام في القوّة» من كونه معقولا لا 


محسوسا. 
۳- دلالة العموم ني المعاني: وهي أضعف المراتب» لاختصاص بعض محال المعنى 
ببعضه بزيادة أو نقص'''. 


وا حاصل « أن العموم يصلح للمعنی واللفظء ...ويظهر ني بادئ الرأي نه 


.)۳۳ والقرافي» العقد المنظوم» (ص‎ ۱۲٥/١١ ينظر: أصول السرخسيی‎ )١( 
.٦٦ /١٠حيولتلا التفتازاني التوضيح على‎ )( 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة ۲/ ٤٥٥‏ . 

.500-48 5 /7 ينظر: شرح ختصر الروضة‎ )٤( 


ی 
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متواطئ فیھما؛'''. وتفصيلها في التّالی: 
۳- العموم اللفظي : 
تعريف العموم اللفظي: 
العموم اللفظي: هو (استيعاب اللفظ لجميع ما یصلح له)» وعمومه حاصل من 
جهة الأوضاع واللغات» فلا يقال: هذا لفظ عام حتى يُتصوّر اللفظ نفسه. ولغته. وأنّه 
موضوع على وجه لا يخرج منه فردہ فإن كان كذلك فهو العام الشامل!"". 
وأخص خصائص العموم اللفظي: هو (إمكان عدم التناهي في الدلالة دخولا 
وخروجا)» فيدخل في عمومه ما لا يتناهى» ويمكن أن حص منه ما لا يتناهى إن جاء 
التخصیص بصيغة عموم» فيبقى عدم التناهي في ا حالین دون أن يقضي أحدهما الآخر 
فإن لفظ (المشركين) مُّاہ عام غير متناه» فيدخل فيه كل مشرك بلا نہایةء وإذا أوقع 
الشارع حکم على المشركين واستثنى منهم الرهبان- مثلا-» كان ا خارج المستثنى غير 
متناه كذلك» فكل راهب بلا نهاية خارج من هذا الحكو'". 
صيغ العموم اللفظي وحكمها: 
إثبات صيغ العموم: 
ذهب السلف وجھور العلماء إلى أن للعموم ألفاظا وضعيّة تدل عليه» حتى 
اختلف الناس في آيات الوعد والوعيد» هل هي عامّة أو خاصّة» وذلك عندما 
استدلّت الوعيدية بعموم نصوص الوعيد التي تقتضي دخول الکفار والعصاة في 
وعيدهاء واحتجُوا بها على خصومهم من أهل السنة والمرجئة بأئّها عامّة لا يخرج منها 
شيء» كعموم وعيد قوله تعالى: + وَإدَلْصُجَارلِججيمٍ 4 » وقوله: وس لم کہ يمآ 


)١(‏ القرافي» العقد المنظوم في ا خصوص والعموم» (ص۳۳). 
(۲) ينظر: المرجع السابق» (ص۳۳-۳۲). 

(۳) ينظر: المرجع السابق» (ص”177). 

)٤(‏ الآية ١۱ء‏ من سورة الانفطار. 
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کے سے و 


أَرَلَ أله ََرَكيكَ هم نكرو 4 فاضطرٌ جماعة من أهل السنة والمرجئة من ضاق عَطَّنْه 
إلى جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيا فرّوا إليه كالمستجير من الرمضاء بالنارء 
وكان أولى هم أن يستجيروا بدلالة النصوص الواردة بقبول التوبة» وغفر السيئات» 
وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء عدم وإن شاء غفر لهم ونحو ذلك من 
تخصيص آيات الوعيد وتقييدها!"'. حيث «يجب أن يُبنى العام على الخاص في هذه 
الآيات)7". 
وقد انساب هذا ال خلاف الكلامي في أصول الفقه. كعادة المتكلّمين في جر 
بضاعتهم الكلاميّة إلى المباحث الأصوليّة» فأحدثوا في أصول الفقه القول بإنكار صيغ 
العموم اللفظي أو التوقف فيه 
والذي عليه السلف وأكثر الخلف أن للعموم صيغا معلومة وألفاظا معروفة 
وأصدق دليل على قوم هو: 
٠‏ إجماع الصحابة على ذلك لأ نهم كانوا يأخذون بعموم الكتاب والسنة ولا 
يطلبون دليل العموم» بل يطلبون دلیل الخصوص. 
٠‏ تأييد اللغة واستعالهاء فلو خاطب السيد خادمه بإحدى صيغ العموم» وقال: من 
دخل بيتي فأعطه درهماء فإنه يجب عليه تعميم العطاء» ویٔلام على عدم تعميمه!. 


)١(‏ من الآية ٤٤ء‏ من سورة المائدة. 

(0) ينظر: ابن حزم» الإحكام, ”7/ 447» وابن العربي» اللحصولء (ص۷۳-٤۷)»‏ وابن تيمية» جموع الفتاوى» 
.٦٤٤ - 0٦‏ 

() القاسمي اليمنيء إیثار الحق على الخلق» (ص۲۳۸) 

)٤(‏ ينظر: ابن العربي» المحصولء (ص۷۳). 

.)570-17 ٤ص( والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه»‎ ء٦٤‎ /١ ينظر: الإإسنوي» نہایة السول»‎ )٥( 
وقد تناقل أكثر العلماء هذا المذهب عن الإمام أبي الحسن الأشعري وكثير من أتباعه المرجئة» وقد قال إمام الحرمين‎ 
في البرهان: ۲۹۹/۱: (وقد تحققت على طول بحثي عن كلام أبي الحسن أنه ليس من منكري الصيغ على ما اعتقده‎ 
معظم النقلة» ولكنه قال في مفاوضة مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ» وآل مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيا‎ 


ری 
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٠‏ الدلالة على العام بصيغته ضرورة تقتضيها الشریعة « لأن عامّة خطابات الشرع 
عامّة» فلو جوّزنا إرادة البعض من غير قرينة لا صح متا فهم الأحكام بصيغة 
العموم» وا استقام منا الحكم بعتق جميع عبيد مَن قال: كل عبد لي فهو حرء وهذا 
يدي إلى التلبيس»”") 

ا 
عني الأصوليون في صيغ العموم» واهتمّوا بها تعدادا وشرحا وقثیلاء وأفردوها 
بتأليف مختصٌ"". إذ إنها « من أهمٌ ما يُبحث عنهاء ويُستخرج لطائف المعاني وقواعد 
الاق مها 
وجمعوا آلفاظه في خمسة أقسام هي: 
الآول: الاسم المعرّف بالآلف واللام غير العهدية: وهو على ثلاثة أنواع: 

-١‏ ألفاظ الجموع. کالمسلمین, والمشركينء والأبرار» والفجار. 

٢‏ أساء الأجناس التي لا واحد لها من لفظهاء كالناس والذهب. 

٣‏ الاسم المفردء كالإنسان» والسارق. 

الثاني: الضاف إلى الأنواع المتقدمة في القسم الأول: مثل: مشركو مكة ء ومال 
ريده وعبيد عمرو. 

الغالث: الأسماء المبهمة: وهي أدوات الشرط والوصل والاستفهام إذا تم 
استع اها على سبيل الإبهام؛ مثل (مَن) للعاقل في قولك: من عندك؟ء و(ما) لغير 


- ينبغي القطع فيه...). 

)١(‏ التفتازاني التوضيح على التلويح١١/‏ ۷۲۔. 

() منها: العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين القرافي» وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للحافظ 
العلائي. وهما مطبوعان. 

)۳( العلائي» تلقیح الفهوم» (ص۹۳). 


هه 
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العاقل في قولك: ما تفعله يعلمه اللہ ومنها: (أين وحیث) تان الأمكنة» و(متى) تعمّ 
الأزمنة» والاسم الموصول المبهم يفيد عموم صلته. 

الرابع: الألفاظ المؤكدة للعموم: وهي الألفاظ الدالّة على العموم بذاتہا ء كلفظ 
(کل) و (جميع) و (أكتع) و (قاطبة)» كقول: حضر جميع القوم. 

الخامس: النكرة في سياق النفي والنهي: فالنفي كالإخبار بقول: ما حضر أحد. 
والنهي كالطلب في قول: لا بحضز أحد"". 

معيار العموم اللفظي : 

نصب الأصوليون دلالة الاستثناء معيارا للعموم» وصاغوا ذلك في قاعدة دلاليّة 
تقول: (الاستثناء معيار العموم)ء فالاستثناء فرع حجيّة عموم اللفظ ودليل عمومه. 
لأن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لَوَجب اندراجّه في المستثنى منه بقوّة دلالة العموم 
إذ إن < ما صح استثناؤه وجب اندراجه؛'''ء ولا معنى للعموم إلا ذلك. 

وقد احتكم الأصوليون إلى هذا المعيار وهم يفحصون بعض الألفاظ المختلف في 
عمومهاء كلفظ (الجمع المنكر)» فهو عند عامّة الأصوليين لا يفيد العموم» إلا عند مَن 
شد وقال بعمومه"» وتمَسّك القليل القائل بعمومه بصحة الاستثناء منه في مثل قول: 
(جاء رجال إلا زيدا) “. وم يُسِلّم الجمهور دعوى صحة الاستثناء من الجمع المنكر» 
بل نقلوا تنصيص النحاة على منعه» لعدم عمومية اللفظ”» وإن صح فهو محمول على 


)١(‏ ينظر: الغزالي» الستصفی ۲۲۰-۲۱۸/۳ والشيرازيءاللمع» (ص٢۲)ء‏ وأبو يعلى» العدة» ۲/٤۸٦ء‏ وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۱۷۰-۱٦۸/۱‏ وابن قدامة» روضة الناظر ۲/ .٠١-۲:۱۱‏ 

() القرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۱۹۲). 

(۳) وهو قول أب علي الجبائي من المعتزلة» ينظر: المعتمد» ۲۲۹/۱ وأبو يعلى» العدّة. ٢٥٢٦ء‏ والسبكيء الإبهاج» 
7۲.. 

٢٢٥/٢ ينظر: أبو يعلى» العدّة»‎ )٤( 

. ٤0۸/١ ينظر: الإسنويء نہایة السول؛‎ )٥( 
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معنى أن الاستثناء بمعنى النّفي الدال على عدم دخوله في المذكور كما تقول: رأيت 
وجلا ل و زيل" . 
وأول الأصوليون نحو: صمت شهرا إلا يوماء وکسرت زيدا إلا رأسه. بأن 
المستثنى منه تضمّن صيغة عموم» وهو باعتبار إضافة لفظ (جميع) إلى المستثنى منه» أو 
باعتبار توکید اللفظ ب (كل)» فيكون تقدير العموم لکل الأجزاء كقول: (ألبست زيدا 
كلّه إلا رأسه)» حتّی يكون له بعض يُمكن القصر عليه ولا نازع معيار العموم'". 
؛ - الدلالات المشتبهة بالعموم اللفظي : 
درّس الأصوليون بعضّى العبارات والسياقات المشتبهة بالعموم اللفظي» بقصد 
فحصها وبيان دلالتها ووجه اشتباهها بالعموم» حتى لا تبخس الألفاظ أشياءها 
الدلالية» ومن ذلك: 
أوّلاً: النكرة في سياق الإثبات: 
فقد اشتبه بعض سياقات النكرة في سياق الإثبات بالعموم» وقد قال بعضهم 
بعموم النكرة في سياق الإثبات المصحوبة بسياق الامتنانء كقوله تعالى: © وراي 
لسَمَله ما طهويًا 4" أو التي يفرض سياقها عمومهاء كقوله تعالى: # لمت تقشنا 
آحضرت نل وقوله: # ما ون لو لدا ارده أن تقول لس کن کون پک وقيل: إن عموم 
الایتین الأخيرتين هو بتأويل اإضمار صيغة العموم» فيكون التقدیر: (علمت كل 


(1) ينظ الكلوذاق: المد ۵۷ واهتدئ اة الوصول» ٤‏ ۱۳۳۴. 
وقد ذكر بعضهم كأبي يعلى في العدة ۲/ ۲٠۲‏ ومّن تابعه ب (أن الاستثناء جرج البعض من الكل والبعض من 
البتعض. فههنا يخرج البعض من البعضء الذي هو أقل الجمع). ولا شك بأن القول بأن الاستثناء بخرج البعض 
من البعض بهدم معیّاریة الاستثناء في العموم» فيضعف هذا الجواب لإضعافه لمعيار العموم. 

.١5 /۲ ينظر: شرح العضد (ص۲۰۹-۲۰۸))ء وحاشية العطار‎ )٢( 

)٣(‏ من الآية ۸٦ء‏ من سورة الفرقان. 

)٤(‏ الآية» ١١س‏ من سورة التكوير» 

)٥(‏ الآية ٤٠ء‏ من سورة النحل. 


ew 
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نفس»» و (قولنا لكل شيء)ء وقيل: العموم فيهما معنوي» وذلك بدليل تساوي 
الأنفس والاشیاء في الآيتين» فإذا علمت نفس فكل نفس كذلك» وكذلك كل شيء 
مساو للشيء الآخر في قدرته تعالى!'". 

ثانيا: دلالة التكرار في فعل (كان): 

أصل وضع الفعل النّاسخ (كان) أنه كسائر الأفعال» لا يدل إلأعلى مطلق 
وقوع الفعل في الزمن الماضي» غير أن العادة جرت بأن القائل إذا قال: (كان فلان 
يتهجد باللیل) أو (كان حاتم يقرئ الضیف): فهو يريد الإخبار عن تكرار الفعل منه 
في الزمن الماضي» وإلا لم بحسن منه الإخبار بلفظ (کان)ء کما في قوله تعالى: +[ نامر 
هله يلصّلَوةوَالرَكوْوَ 4'"'» فا لمراد مداومته على الفعلء وإلالم يكن المقام مقام ثناء 
فبذلك اشتبه لفظ (كان) في العموم. 

فذهب كثير من الأصوليين إلى أن : (لفظ كان يقتضي تكرار الفعل)ء وذلك في 
عرف الاستعمالء لا في أصل وضع اللغة « لأنّه يدل على دوام الفعل وتكراره فإذا كان 
متکژرا في الأحوال المختلفة» علم آنه غير محتصٌ بحال دون حال )7"» قال ابن دقيق: 
« کان يفعل كذا: بمعنى أنه تكرر منه فعله» وكان عادتہہ... وقد تستعمل (كان) لإفادة جرد 
وقوع الفعلء دون الدلالة على التكرار» والأوّل أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي مل 
7 ×۳ بت طقف ات ما العموم المجازي» لعدم نے حلاصم“ 


)١(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۹/۱٦۱ء‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص۳۲۳). 

)٢(‏ من الآية» ٥٦ء‏ من سورة مريم. 

(۳) الرازي»المحصول» ۳۹۲/۲. 

.٠١١ /١ إحكام الآحكام‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البصريه ا معتمدہ /١‏ ۱۹۴۳ء والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۸۹)ء والهنديء نہایة الوصول؛ 
٤ء‏ والزرکٹی؛ البحر المحيط» ۲/ ۳۲۲. 


یىی 
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واختلفوا ني دلالة التكرار» هل هي مستفادة من (كان)» أو من الفعل المضارع 
الذي بعدهاء أو منهما جميعاء على ثلاثة أقوال7". 

واختار الفخر الرازي آنا لا تفيد التكرار في اللغة ولا العرف'"» وذهب إليه 
الووي وقال: « إن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن لفظه كان 
لا یلزم منها الدوام ولا التكرارء وإنیا هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة)'”' وقد قال 
ذلك في سياق بيانه لقول عائشة رضي الله عنها: (كان وچ يصلٍ ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس) وأن قوما لا يدل على تكرار الركعتين» بل وقع منه وا مرة أو مرتين. 

واستدل التووي: بقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله ياء لحه 
قبل أن يطوف بالبيت)”» وكان ذلك في الحجّ وم يحج يل إلا حجّة واحدة. 

ونوقش: بأنَ المُدَعى تكرار التطيّب لا الإحرامء وأئّها رضي الله عنها أرادت 
المبالغة بإثبات حکم التطيّب» فاستعملت ما يُفيد التكرار لإفادته المبالغة!"". 

ويرى الزخشري وبعض النحاة: أن (كان) عبارة عن وجود الشيء في زمن 
ماض على سبيل الإمهام» ولیس فيه دليل على عدم سابق» ولا انقطاع طارئ"'. 

والراجح - والعلم عند الله- أن لفظ (كان) يدل على تكرار وقوع الفعل على 

الوجه الغالب كلا تكرّر مُقتضاہہ ولا يمنع عدم وقوعه على الوجه النّادر ومسوّغ 


.۲۹۳/۱ ينظر: اللکنوي» فواتح الرحموت»‎ )١( 

(۲) ينظر: اللحصولء ۳۹۹/۲ء والبحر المحيط» ۲/ ۷۷و ۳۲۸. 

() شرح النووي على مسلم» .۲٦٢ /٦‏ 

.۱۷۲ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبي في الليل..» (ص۲۹۹)ء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرامء (ص۹٢۲)ء‏ رقم ۹٥٥۱ء‏ ومسلم في 
صحیحه» كتاب الحج» باب استحباب الطيب قبيل الإحرامء »)5٠١(‏ رقم .۲۸۲٢‏ 

١٦/٥ » والعراقي» طرح التثريب‎ ٥٠۸ /۳ ينظر: ابن حجرء فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الكشاف» /١‏ ٤٤٠٦ء‏ والزركشي» البحر المحيط» ۲/ ۷۷. 


م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الترجيح: الاستعمال العرفي للفظ (كان) الدالٌ على دلالة ذلك التكرار» والاستعمال 
حجة راجحة. 
الثاً: التفريق بين سلب العموم وعموم السّلب: 
سلب العموم: هو: (سلب الحكم عن الملجموع) وهو نقض لدلالة العموم 
حيث لم يسلبه عن الكل» وصيغته أن يسبق لفظ (كل) السٌلب؛ كقول: ما كل عدد 
۵۷ 1" إبطال قول مَن قَال: إن كل عدد زوج» واشترطوا 
لسلب العموم أن لا ين روب و رج 


دوم ور 


تعالى: ۾ نڪلم نف السَموتِ وا در ضِ لل لرن عِبَدًا 4 
أما عموم السّلب: فهو نفي الشمول ورفع الإيجاب الكلي» ویدل على العموم 
لاه یقتضی سلب الحكم عن كل فردٍ فردٍ» وله صيغتان: 
٭ تأخر السّلب عن لفظ (کل)ء كقول: كل القوم ما قامواء فأفاد عدم قيام أيّ فردٍ 
من القوم. 
٭ النكرة في سياق النفي» كقول: (لا أحدّ في البيت)» فیدل على عموم سلب الحكم 
عن جميع الأفراد الداخلة تحت العنوان". 
رابعاً: العموم في الضمرات: 
ألحق أكثر الأصوليين عموم المضمرات بعموم الآلفاظ» وقدّروا عمومها في 
اللفظء كعموم المعنى المضمر في قوله تعالى: #خَرّمتَ عَلَيْکم لمت 4ء ومعلوم أن الله 


)١(‏ الآية ۹۳ء من سورة مريم. 

)٢(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱( ء والسبکي» الاہاج ۲ ھء والااسنوي» نہایة السول» دج 
والتمهيد» (ص ۳۲۰ف"( والزرکشي» البحر المحيط» ۲ه والمرداوي» التحبير» ه/ ۲۳ وار بن أمير حاج» 
اق الي 

(۳) من الآية ۳ء من سورة المائدة 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


تعالى لم يرد تحريم نفس العين» وإِنَّا أراد تحريم أفعالنا بالمیتةء وقد أضمره في الكلام» 
فيعمٌ الإضمار تحريم كل انتفاع بها کالاکل والبيع» والدلالة على العموم المضمر هو 
الاستعمال العربي المعهود في مثل هذا الاستعمال'''. 

خامسا: العموم الوارد على سبب خاص: 

وهي المسألة التي يذكرها بعضهم بعبارة: (هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب)» وني ثنايا بحث الأصوليين للمسألة تظهر حذاقة منهجهم 
الذلالي» ويبرز حرصهم على توفية اللفظ دلالته دون زيادة أو نُقصانء فلأجل ذلك 
حرّروا المسألة وقسّموها إلى أقسام. 

فال :إن الحظات ما أن يكو شر ایا عن سال سائل أى تا عا جوانا 
فما أن يستقل بنفسه» أو لاء فإن لم يستقل بنفسه فهو تابع لعموم سؤاله وخصوصه بلا 
خلاف. 
ِِ: (أينقص إذا يبس ؟) فقالوا: نعم» فنهى يا عن ذلك'''ء فجوابه كذلك عام. 

وغير المستقل التابع لخصوص السؤال: كقول الرجل: وطئت امرأتي في نهار 
رمضان» فقال له كَل (أعتق رقبة...)''ء ا حدیث: فجوابه كذلك خاص» وعموم 


0 


)١(‏ ينظر: البصريء العتمد /١‏ ١۹ء‏ والآمدي» الإحكامء ۳/ ۱۲ء الشيرازي» شرح اللمع» ۱/٤٥٦ء‏ والطوفي 
شرح مختصر الروضة /١‏ ٦٦۱1ء‏ والإسنويء نہایة السول» /١‏ ١57.وآل‏ تيمية» المسودة» .157-151١/١‏ 

)٢(‏ أخرجه مالك في اللوطأء كتاب البيوع» باب ما يكره من بيع التمر ۲/ ٠٤١‏ وأحمد في مسنده ۱۷۹/۱ء وأبو داود في 
سننه» كتاب البیوع» باب في التمر بالتمر (ص )2١7‏ رقم ۹٥۳۳ء‏ وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمر (ص ۳۸۸) رقم ٢٦۲۲ء‏ وقال عنه الحاكم في مستدركه/ ۳۹/۲: «هذا حديث صحيح لإجماع 
أئمة النقل على إمامة مالك بن نس وأنه حکم في كل ما يرويه» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (ص۳۱۱) رقم (٦۱۹۴)؛‏ 
ومسلم في كتاب الصیامء باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم (ص 557)؛ رقم )۲٥۹٥(‏ كلاهما 


® 
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حكمه بدليل آخر غير اللفظء ويعود إلى العموم المعنوي. 
وإن استقل الجواب بنفسه» فهو إِمّا أن يكون مساويا للسؤال أو أعمّ أو أخص. 
فالجواب المساوي لسؤاله: تحمل على ظاهره بلا خلاف. 
والجواب الأخص من سؤاله: تحمل على خصوصه بلا خلاف» مثل أن يسأل 
عن حكم المياه» فیأتی الجواب: (ماء البحر طهور) فيخص ماء البحر دون غيره. 
والجواب الأعمّ من سؤاله: فهو كسؤالهم عن ماء بئر بضاعة, فقال كَكِِ: (الماء 
طهور لا بنجُسُه شيء)!". وهذا القسم هو الذي وقع فيه خلاف العلماء» والذي ذهب 
إليه جمهورهم هو اقتضاؤه للعموم» ولا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه» بل 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» وعمدتهم في ذلك دليلان: 
٭ فهم الصحابة» فقد استدلوا بعموم نصوص وردت على سبب خاص» مثل 
التصوص الواردة في: (اللعان) و (الظهار)ء ف « الآمّة مجمعة على أن آية اللعان 
والظهار والسرقة وغيرهاء إا نزلت في أقوام معينين» مع أن الأمة عمَّموا 
حكمهاء ول يقل أحد: إن ذلك التعميم خلاف الأصل)”". 
٭ أوّلوية تقديم اللفظ وطرح السّبب» فاللفظ يصنع الدلالة ويدلٌ عليهاء 
والأسباب لا تصنع شيئاء فيقدّم اللفظ لاختصاصه بالدّلالة» فان دا حُجّة في لفظ 
الشارعء لاني السؤال والسّبب)7". 


- بلفظ «أطعمه أهلك). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» (ص١٥۱)ء‏ رقم ٦٦ء‏ والترمذي في سننه» 
متاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» (ص77)» رقم ٦١ء‏ وصححه أحمد بن حنبل ويحي بن معين 
وابن حزم» ينظر: ابن حجرہ التخليص الحبير» .۱۲٦١/١‏ 

(؟) الرازي» المحصولء / ٠٠١‏ . 

(۳) الغزالي» الستصفی ۲٦٢/٣‏ وينظر تفصيل المسألة: ا چویني؛ التلخیص؛ /٢‏ ١٥٥۱ء‏ وابن السمعاني» قواطع 


یت 
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5 - العموم المعنوي: 

العموم المعنوي هو:( القول فی عموم كثيرين على معنى متحد)ء ولا يشترط 
الاستيعاب في عمومه» بل باكتفائه بعدد كثير محصور ولهذا قالوا في تعريفه: (القول فی 
عموم كثيرين) » وذلك كقول: (مطر عام) و(عدل عام في الرعیة)ء فلا يشترط في 
عموم الطر حصوله في كل أرض ومكان. بل يكفي كثرته في أكثر من مكان""". 

وقد يقتضي العموم المعنوي استيعابه لكل أفراده» وذلك في مسألة عموم العلة 
لكل صور معلوفماء حتى يدور ا حکم معها وجودا وعدماء كتعليل حکم الاستئذان 
الواجب في قوله يَكِ: (إنم) جعل الاستئذان من أجل البصر)'''ء في خشية اطّلاع البصر 
على عورات النّاس التي هي علة وجوب الاستئذان» فيعمٌ وجوب الاستئذان کل 
معنى اشتمل على العلَة''ء فدلالة الالتزام بين العلة ومعلوها منححّت العموم المعنوي 
۶ 0 أفراده» كدلالة استيعاب العموم اللفظي أو أكمل منه» حتى 
لا يجوز تخصیص بعض آفراد العموم المعنوي عن الحكم» كي لا ينتقض القياس» ف 
«عموم اللفظ مُعرض للتخصیص والعلّة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة 
لجميع أوصافها وقيودها لم يتطرّق إليها تخصيصء إذ يكون تخصيصها نقضا 
لعمومها»'”. مثلما لا يجوز تخصيص الضرب المشمول بعموم معنى النهي وفحواه من 


- الأدلة» ۱۹۳/۱ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۲۳۷ والرازي» المحصول» ۱۲۱/۳ والقرافیء شرح تنقيح الفصول» 
(ص٢٦۲۱)ء‏ والطوفیء شرح مختصر الروضة» /٢‏ ٥١٣١ء‏ والأصفهاني » بيان المختصرء ۲/ ۱٥١‏ والشوكاني» إرشاد 
الفحول» ۱/ ۳۳۲۔. 

.٠٤١ /۲ ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري نی صحيحه. كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر» (ص )٠١875‏ رقم ٤١١٤۱۲ء.‏ 
ومسلم في صحيحه/ کتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره (ص )۹٦۰‏ رقم ٥٦۳۸‏ . 

(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ۱۱/ ۳۰. 

. ٤٩ /٦ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ الغزالي» شفاء الغليل» (ص ”57 -5 5)» وقد أطلق الغزالی هنا القول بمنع تخصيص العلة» لكنه في كتبه الأخرى 


6 
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2و کے مسر 


قوله تعالى: + فلاتقل ات 4 نی حالة دون حالة!". 

ويتأنّى العموم المعنوي من جهة العقل» فهو متصوّرٌ في الذهن» حتّى ولو تمٌ جھل 
اللفظ الدال على عمومه فلا یضر وقد سّاہ بعضهم ب (العموم الحكمي) بمعنى أنه 
«(عموم حكمي غير مكتسب من صيغة)"". 

-٦‏ أتماط العموم المعنوي: 

الطريق الذي يحصل به معرفة العموم المعنوي هو ١‏ استقراء مواقع العنی حتى 
يحصل منه ني الذهن أمر كلي عام؛ فيجري ني الحكم مجرى العموم المستفاد من 
الصيغ )!“. 

والظاهر من منهج الأصوليين أَمَّم أطلقوا العموم المعنوي « من قبيل الإطلاق 
المجازي »على أناطٍ ستة» تدلّ على عموم المعنى كدلالة الصيغ على عموم اللفظء وهي: 

التمط الأول: عموم المعنى باللفظ: 

وذلك في الإخبار عن عموم المعاني وشموهاء كقول: 
٭ مطر عام. 
بلاء عام. 


0# يذكر اختلاف الأصوليين فيهاء وأئّها على ثلاثة أقوال: الأول: انتقاض العلّة بتخصيصها مطلقاء والثاني: تبقى 
العلّة ا وراءها من النقضء والثالث: التفريق بين المنصوصة والمستنبطة» فالمنصوصة يجوز تخصيصهاوالمستنبطة 
تنتقض به. ينظر: اللستصفی؛ ۳/ ۷٠٦‏ والزركشىء البحر المحيط » 5/ ۲۳۲.. 

۱ من الآية ٣۲ء من سورة الإسراء.‎ )١( 

(۲) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» ."577/١‏ 

(۳) الغزالي» المستصفى» ۲٦٢/٣‏ وينظر تفصيل المسألة: الجويني» التلخيص» ۲/ ١١٠٠ء‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» ۱۹۳/۱ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۲۳۷ والرازي» المحصول» ۱۲۱/۳ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» 
(ص٢٦۲۱)ء‏ والطوفیء شرح مختصر الروضة» ۲/ ١٣۰١ء‏ والأصفهاني » بيان المختصر» ۲/ ۱٥١‏ والشوكاني» إرشاد 
الفحول» /١‏ ۳۳۲۔. 

.01/ /٤ الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ الزركشي» البحر الملحیطء ۱۲ ۸ء 
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٭ عمّهم بالعدل. 
٭ عمّهم بالرخص وعبّھم بالغلاء» ونحو ذلك'''. 

التمط الثاني: عموم المعنى بعموم العلّة: 

فالعلة واردة في خصوص معلوطاء ١‏ وتفيد عموم الحكم فی جميع مواردهاء أي حيث 
وجدت وجد حكمها )!"» کعموم علة التهي عن بيع التمر بالرطب في قوله يَك: (أينقص 
الرطب إذا ییس؟) فقالوا: نعم» فنهى بي عنہ'''ء فيعم الطب وغيرها من الربويّات التي 
ینقص وزغا بيس ونحوہا۔ 

ويختصٌ هذا الذمط بأنّه علامة فهم المستمع للخطاب وآية تدبّر الناظر فی 
النصوص لان العلم بمراد المتكلّم يُعرف تارةً من عموم لفظه» وتارة من عموم 
علته» والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني 
والفهم والتدئر)". 

ويُعتبر عموم معنى العلة فرع حجيّة القياس» هذا نقّل ابن تيميّة إجماع القياسيين 
عليه» فقال: ١‏ أمّا دلالة العموم المعنوي العقلي: فا أنكره أحدّ من الأمّة فيا أعلمه» بل 
ولا من العقلاء ولا يمكن إنكارهاء اللهمّ إلا أن يكون في آهل الظاهر الصَّرف الذين 
لا يلحظون المعاني... ٩‏ 

بل إن أبا حامد الغزالي بنى القياس الأصولي على عموم العلة» فجعل عمومها 
أساس القياس» واجتهد ني ذلك لأجل إخراج القياس من غائلة الرأي إلى شرعية 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي» ۱۲٥/١‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة» ٢/٤٥٦ء‏ وآل تيمية» 
المسودة» 256١/١‏ 

(؟) الطوفیء الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية» (ص .)۲٢‏ 

(۳) سبق تخريجه» (ص۱۷۸). 

١/85 /۲ والزركشى» البحر المحيط»‎ ۲٥٥ /١ ينظر: آل تيمية» المسودة»‎ )٤( 

۱ .۳۸۷ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.545٠ /٦ مجموع الفتاوى»‎ )٦( 


یىی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
التوقيف, ف «التمسّك بالعموم ليس بقياس ورأي؛'' وقال: «إن العلّة إذا ثبتت 
لاک جنا عرد وروا توك اف ندرا ثبت أن الطعم علّة انتظم منه أن 
يُقال: (كل مطعوم ربوي» والسفرجل مطعوم» فكان ربویّا) وإذا ثبت أن السكر علة 
انتظم أن يُقال: (کل مسكر حرام» والنبيذ مسكرء فكان حراما)» وكذلك في كل علّة 
دل الدليل على كونها مناطا للحكم فينتظم منها قضيّة عامّة كلّية تجري جری عموم 
لفظ الشارع» بل أقوى» لأن عموم اللفظ مُعرّض للتخصیص والعلّة إذا كانت عبارة 
عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرّق إليها تخصيص. إذ يكون 
تخصيصها نقضا لعمومها)!". 

النمط الثالث: عموم المفهوم (الخاص الذي أريد به العام): 

فقد يرد اللفظ خاصا في منطوقه» عامًا في مفهو مه» فيستفاد عمومه من المعنى لا 
من اللفظء ويُسمّيه ابن رشد الحفيد ب (الخاص الذي أريد به العام)'”". كما أشار الغزالي 
إليه من قبل في قوله: « وقد يُطلق اللفظ الخاص لإرادة العامء کم يُطلق العام لإرادة 
الخاص ...)0 حيث إن (الأعمٌ يُفهم من الأخص على سبيل الضمن )7 لأن المتكلّم 
قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض: الجميع» كما تقول: 
فلان يملك المشرق والمغرب: والمقصود جمیع الأرض» ومنه قوله تعالى: #إ ربالشرفن 


ےي 


.)٢٥ص( أساس القياس»‎ )١( 

.)٤٤-٤۳ص( المرجع السابق»‎ )٢( 
وقد أطلق الخزالي هنا القول بمنع تخصيص العلةء لكنه في كتبه الأخرى يذكر اختلاف الأصوليين فيهاء وآتہا على‎ 
ثلاثة أقوال: الأول: انتقاض العلة بتخصیصھا مطلقاء والثاني: تبقی العلة لما وراءه من النقض. والثالث التفريق‎ 
٠۷٠٦/۳ بین المنصوصة والمستنبطة: فالمنصوصة يجوز تخصيصهاء والمستنبطة تنتقض به. ينظر: المستصفى»‎ 
..۲۳۲ /5 » والزركشي» البحر المحيط‎ 

() ينظر: بداية المجتهد ونہایة القتصدء ٠١ /١‏ . 

)٤(‏ أساس القياس» (ص57). 

€ المرجع السابق» (ص07). 


یىی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


م ار ۶ءء رو ۱ ۲ 
ورب المغربين 0 ا 7 ا 


والملاحظ في دّلالة الخاصٌ الذي أريد به العام أن المعنى فيه أوسع من اللفظء 
فيجب تقديم عموم معناه على خصوص لفظه» ب تقتضيه القاعدة الأصوليّة الدلاليّة 
التي تقول: ١‏ كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه) 7"". 

والخاص الذي أريد به العام من دلالة المفهوم وأعلاه دلالة على عموم المعنى 
القياس الجلي» الذي فرعه فی معنى أصله» وقطع فيه بنفي الفارق) مثل:التنبيه 
بالأدنى على الأعلى بلفظ التأفف في قوله تعالی: +[ لاتقل ما أ اك فقد أفاد عموم 
غریم كل أذى يمسن الوالتین" ولا ری ف ما دون ذلك من القباس» هذا اعحيروا 

Wo 0 1 1 1‏ 
عموم قياس العلة من باب دوران الحكم مع علته» ولیس من باب عموم المفهوم . 

ولا خلاف في عموم المفهوم بين القائلین به» « لأنْ البحث عن أن المفهوم هل له 
عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة أم لاء'“' فلا ينبغي أن يختلف القائلون با مفهوم 
في عمومه» ومن خالف فيه كالغزالي!" فإ خلاقه آيل إلى اللفظء لأنه 1 إا نفى عمومة 
على معنى أن المنطوق به لا يدل على عموم المفهوم بغير توسّط المفهوم»''» بمعنى أن 


)١(‏ الآية ۱۷ء من سورة الرحمن. 

.7١-١9 /5 الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۳) المقري» القواعد /١‏ ۳۲۲. 

.)575-5١ص( ينظر: الغزالي» أساس القياس»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ۲۳ء من سورة الإسراء. 

.٠١ /١ ينظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونہایة المقتصد.‎ )٦( 

(0) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين » ..۵٢۸/٥‏ 

(۸) الرازي» اللحصولء ٠١/7”‏ 5» وينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» .۳۳٣ /١‏ 
(۹) ينظر: المستصفی» ۳/ ۲۸۷ء 

.۲٥۷ /۲ الأصفهانيء بيان المختصر» ۱۹۳/۲ء وينظر: الآمدي, الإحكام,‎ )٠١( 


م 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الغزالي يمنع کون عموم المفهوم من مقتضى اللفظء ویٔسلم بآنّه من مقتضى المعنى '' 
ولاڈ أن يوافق الغزالي على عموم المفهوم المعنوي وقد قال في موضع آخر: «وقد 
پُطلق اللفظ الخاص لإرادة العامء کا پُطلق العام لإرادة الخاص» وهذا كقوله سبحانه 
تعا ی: ۾ ومهم کن إن مت بدیتار لاو ال ا" فإنا نعلم من قدر المال أنّ ذكر المال 
عبارة عن قدره من کل مال ولو كان من الفضة والثياب.... وكا يُقال: (فلان لا يملك 
درهما ولا دينارا) فإنه يفهم منه نفي ا مال عنه بالكلية» حتى لو كان يملك جواهر وعقارات 
وأموالاً نفيسة ننسب قائله إلى الكذبء لأنة لفظ خاص يُفهم معنى عاماء لاعلى سبيل 
قياس السکوت عنه على المنطوق» بل بطريق العموم با خصوص...)''' 

التمط الرابع: عموم المعنى بعموم الخطاب للواحد: 

كذلك تتبع الأصوليون موارد العموم في خطاب الشارع من غير صيغ العموم 
اللفظيّة» فوجدوا أن عادة الشارع قاضية في عموم خطابه للواحد» سواء كان ذلك 
الواحد فراداء أو طائفة» أو جنسا كالرجال» فإِنْ توجيه الخطاب إليه يقتضي عمومه 
للجمیع بطريق العادة والمعنى» ولا يختص بالواحد الُْخاطّب إلا بقرينة راجحة تخصّه 
به» « فحيث لا يتبيّن التخصیص نعلم العموم»» فک يُعرف العموم من اللفظ فاإنّه 
يُعرف كذلك من شمائل المتكلّم وعادتہ'“' ومن هذا «خطاب النبي ا للواحد من 
أمته. فإنه رف بعادته من خطابه أن هذا حكم لن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم 
القيامة» وكذلك خطابه لمن حضره. قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان بمنزلتهم 


)١(‏ ينظر: ا مراجع السابقة. 

(؟) من الآية ٥۷ء‏ من سورة آل عمران. 
(۳) أساس القياس» (ص57). 

.۳۹۲/۲ الرازي»المحصولء‎ )٤( 
.٠٠١ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


فإتہم تخاطبون بمثل ذلك؛'''ء وعماد ذلك قوله كَلِِ: (إنما قولي لامرأة قولي لمائة 
امرأة)'''ء ومن العموم المعنوي الذي وضحه أهل الأصول بهذا الطريق: 

أو دخول الإناث في خطاب الرجال: 

اتفق الفقهاء على عدم دخول الرجال في خطاب الإناث المتميّز بعلامة التأنيث» 
وآمّا دخول الإناث في خطاب الرجال فله طرفان وواسطةء وهي: 
٭ طرف يدخل النساء فيه مع الرجال اتفاقاء كلفظ الناس» ولفظ (مَن) الموصوليّة على 


الراجح. 
٭ وطرف لا یدخلن فيه إجماعاء وهو مااختص فيه الرجال من ألفاظ» كلفظ: 
(الرجال والشباب) 7". 


٭ وواسطة بین الطرفين» وهي تيز الفظ بعلامّة التذكير كجمع المذكر الصحیح'ء وقد 


.١10 /۲ ابن تيميّة» جامع المسائل»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه» (ص١ ٠‏ 5)»؛ ويستدل محلّه عامّة الأصوليين بخبر ينسبونه للرسول بلا » وهو قول: (حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة)» وقد أنكره أهل الحديث» وقالوا لا أصل لهء كا أنكره المزي والذهبي والعراقي» 
ينظر: السخاوي» المقاصد الحسنة» (ص ٢۲۳)ء‏ والعجلوني» كشف الخفاء ۳٦٣ /١‏ والسبكيء الإہاج؛ 
۰.۲ 

(۳) وإن دخل الإناث في اللفظ المختص بالرجال فهو من باب القیاس على الأظهرء لا من باب العموم المعنوي» کقول 
الرسول لَة: (إذا آفلس الرجلء فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو أحق به) _ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم 
؛ ومسلم في صحيحه» رقم ۳۹۸۷- وكذلك نقول: إذا أفلست المرأة فهي بمعنى الرجل قياساء ينظر: 
الغزالي» أساس القياس» (ص١5).وكقوله‏ 45: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)-أخرجه 
البخاري في صحيحهءرقم ۱۹۰۵ء ومسلم في صحيحه» رقم ۳۳۹۸ص- فهو خطاب للذكور ويتناول النساء بعموم 
العلّة.وهي شهوة النكاح» ينظر: الطوفي»شرح مختصر الروضة» 7/ 071. 
ولا يرى ابن تيمية بأسا في عموم مثل لفظ (الرجل) للرجل والأنثىءف (إِنْ لفظ "عبد" و"رجل" يتناول في هذا 
الذكر والأنثى نی عرف الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاص عن المعنى العام» وهذا باب غير باب القياس). 
جامع المسائل» ۳۱۳/۲۔. 

)٤(‏ ينظر: الرازي» المحصولء ۲/ ۳۸۰ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ 015. وابن الساعاتي» نہایة الوصول» 
۲ء والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص۳۸۳)ء والشنقيطي.مذكرة أصول الفقه» (۳۳۲). 


ی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اختلفوا في دخول الإناث في خطاب الرجال المتميّر بعلامة التذكير على قولین هما 
القول الأول: ذهب جمهور الحنفيّة!'' وا مالکیّة''' وا نابلة'"ء والظاهریة٭'ء إلى 
أن الأصل هو دخول الإناث في الخطاب الموجّه للرجال: دخولا معنوياء وذلك 
باقتضاء عادة الشارع والقياس الجليء لا باقتضاء اللفظء واستدلوا بأمرين: 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع"» 
وكذلك عادة الشارع تذكير الخطاب من باب التغليب”". 


الثاني: ورود آيات تدل على دخ ون في الخطاب الموجه لذكور» كقوله تعالى: 
ونیو ات اق 4 ".و قوله: +(وَآستَغفری لبإ ڪت 
من لَلَاطِعِينَ 4 وقوله: + قُلنَا غیطوأ باجعا 4ء ودحلت فيها حواء إجماعا”” '. 
القول الثاني:ذهب الشافعیّة''''ء ونسبه البعض لجمهور الفقهاء والمتكلّمين!”", 
إلى أن الإناث لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل 


.۲۷۳ /١»تومحرلا »واللكنويءفواتح‎ ٤١٤ /۲ ينظر: ابن الساعاتي» نہایة الوصول»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ابن العربي»المحصول.(ص ©725).والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۹۸). 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٠٠١‏ والطوفي»شرح مختصر الروضة»7/ 016. 

(5) ينظر: ابن حزمء الإحکام 48/7 5 ءوابن قدامة» روضة الناظر ۲/ ٤‏ 5. 

.07 /١ ينظر: ابن حزم» الإحكامء 58/7 5» والشنقيطي» أضواء البيان»‎ )٥( 

2577 /۲ والآمدي» الإحكام» ۲/ ۲۷۷ والطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ ۲٥٤/١ ينظر: الجوينيء البرهان»‎ )٦( 
.7١ 9/7 والأصفهانيء بيان المختصرء‎ 

(۷) من الآية ١۱ء‏ من سورة التحریم. 

(۸) من الآية ۲۹ء من سورة يوسف. 

(۹) من الآية ۳۸ء من سورة البقرة. 

)١(‏ ينظر: العلائي.تلقيح الفهوم» (ص٣٦۳۸)ء‏ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقء(ص۳۳۳) وأضواء البيان» 
۸۷١‏ 8ه 

.٦٦٤ /١ ينظر: العلائي» تلقيح الفهوم» (ص۳۸۳)ء والإسنويء نہایة السول»‎ )١( 

() ينظر: ابن قدامة» روضة الناظرء ٥٣٤٤ء‏ والطوفیء شرح مختصر الروضة» ٢٥٥١ء‏ والعلائي» تلقيح الفهوم؛ 
(ص۳۸۳) والشنقيطي» أضواء البيان» /١‏ ٥١ء‏ و .۸٤١ /٥‏ 


ہے 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


واستدلوا بأمرين: 

الأوّد: أن العرب وضعت صيغة التذكير للرجال دون النّساءء ودَلالَة العام هو 
بحسب دلالة اللفظ لغةء وذلك ينبغي أن یؤخذ من اللغة لا من الشریعة'''. 

ويمكن أن يناقش: بأن الحقيقة اللغوية تنقلها الحقيقة العرفية» وعرف الشرع 
حقيقة من الحقائق» ودلالته الاستعماليّة مقدمة على الدلالة الوضعية. 

الشاني: دلالةالقرآن عل ذلك» كقوله تعال: #إنَالْمُسَلييت 
وَالْمُسْلِمت نوميت وَالْموْمِتِ ا" الآية» ونحوها ما جرى فيها عطف الإناث على 
707 
الشنقيطي» وأثبته فی قوله تعالى: + ول هي ہم حلفطوة یا الا رجهم وما 
ملكت يمم اگ «بآنه خطاب خاصٌ بالرّجال دون النساءء فلا يحل للمرأة أن 
تتسڑی عَبْدھا بلا خلاف» وهو يؤيد قول أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة 
الصحيحة إلا بدليل منفصل)47. 

ونوقش: بن مُرَاد عطْفِهن على الرجال في آية الأحزاب هو تشريفهن وأمًا 
خروج النساء عن آية التسرّي فهو بدليل الإجماع. 

والذي يترجّح - والعلم عند الله- دخول الإناث في الخطاب الموجُه للرجال 
بعلامة التذكر» ومسوّغه أمران هما: 
© أن الثلالة تحمل عل الغالب دوق الثادن والغالتٌ دول الآناك في خطات 

الرجال. فيطلب الدذليل لإخراجهنٌ لا لدخوهن. 


)١(‏ ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۱۹۸)ء 
(؟) من الآية ٥٠ء‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) الآيتان» ٥-٦ء‏ من سورة المؤمنون. 

)٤(‏ أضواء البيان» ۸٤۰ /٥‏ بتصرف بسيط. 

.)۳۸٦ص( ينظر: العلائي» تلقيح الفھومء‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
٭ استثناء الإناث من خطاب الرجال في بعض الأحكام» والاستثناء فرع عن حجية 

العموم» وذلك كتخصيص النساء من وجوب الجهاد» ووجوب حضور ا حمعة 

ونحو ذلك» وهو أقوى ما يُمكن أن يتمسّك به القائلون بدخول الإناث في خطاب 

ا 

وثمرة ا خلاف: ظاهرة وذات بالء وهي إن الإناث عند أصحاب القول الأول 
يدخلن فی الخطاب الموجّه للرجال بالجمع الصحيح من غير طلب دلیل خارجي'". 
وعند أصحاب القول الثاني لا يدخلن فيه إلا بدليل خارجيٌ'''. 

ثانيا: دخول العموم في خطاب الواحد: 

إذا وجه الشارع الخطاب لواحد فالأصل عموم معناه للجميع» إلا بقرينة تدل 
على خصوص المخاطب به» وعمومه باقتضاء الشرع لا بوضع اللغة'''. وقد قال إمام 
الحرمين عنه: إِنْ وقع النظر في مُقتضى اللفظ فلا شك آنه للشخصيص. وإن وقع النْظر 
فيا استمرٌ الشرع عليه فلا شك أن خطابَ رسول الله پا وإن كان ختصا بآحاد الام 
فان الكافة یُلزمون في مُقتضاہ ما يلتزمه المخاطّب ... فلا معنى لعدّ هذه المسألة من 
المختلفات» والشقان حميعا متفق عليهما)". 

ومثاله: قول النبي ياء لأبي بكرة -رضي الله عنه- عندما كبّر للصلاة قبل أن يصل 
للصفف: (زادك الله حرصا ولا تَمٌذٔ)''ء فا خطاب لأبي بكرة حاص في اللغة عام في 
الشرع. 


.)۳۹۲-۳۹۱ ينظر: ابن حزم, الإحكام, ۳/ 4 5» والعلائي» تلقيح الفهوم» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حزم» اللإحکام ۳/ 5 40. 

(۳) ينظر: الشنقيطي» أضواء البيان» »85٠ /٥‏ 

.۳۲٣ /١ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحولء‎ )٤( 

۔۲٥٢‎ /۱ البرهان»‎ )٥( 

.۷۸۳ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الآذان» باب إذا ركع دون الصف» (ص١۱۲)ء رقم‎ )٦( 


دہ 
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النمط الخامس: عموم المعنى بطريق الاستقراء: 

وذلك باستقراء مواقع المعنی في کل موارده» حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي 
عامء فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ» كمثل عموم قاعدة (رفع 
الحرج) في الشريعة» فقد حصل باستقراء مُناسبات « مختلفة في الجهات متفقة في أصل 
رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء» والصّلاة قاعدا عند مشقة 
القيام» والقصر والفطر في السفرہ والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطرء 
والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم» وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف 
الذي هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أيّ جهة كانت لعسر استخراج القبلة» والمسح 
على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضررء والعفو في الصيام عم| يعسر الاحتراز 
منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه» إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها 
قصد الشارع لرفع ا حرج؛ فإنا نحكم بمطلق رفع ا حرج ني الأبواب كلهاء عملا 
بالاستقراء فكأنه عموم لفظي...)'. 

النمط السّادس: العمومٌ بطريق ترك الاستفصال: 

وهو مضمون القاعدة الأصوليّة المنسوبة للإمام الشافعي» والتي تقول: (ترك 
الاستفصال فی حكاية الأحوال مع قيام الاحتمالء بزل منزلة العموم في المقال'". 
ويُشترّط أن يكون الاحتمال في محل المدلول وليس الدلیلء فان كان في محل المدلول 
أكسبه العموم» وإن كان في محل الدليل أكسبه الإجال". 


.0//5 الشاطبىء الموافقات»‎ )١( 

(۲) ينظر: ا البرهان» ۱/ ۲۳۷ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۲٥/١‏ والقراني» الفروق» /٢‏ ٥١٥۱ء‏ والعقد 
المنظوم» (ص١۳۹)»‏ والعلائي» تلقيح الفھومء (ص۷۸٦)ء‏ والسبكي» الأشباه والنظائر» ۲/ ۱۳۷. 

(۳) احتمال المدلول هو احتمال قاعدة: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال يدل على عموم المقال)؛ واحتمال 
الدليل هو احتمال قاعدة: (حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال أكسّبه الإحهمال» وسَقط به الاستدلال)ء وبذلك 
يتضح الفرق بینھماء ومثال احتمال الدليل: قوله و في التلبية: (والشرٌ لیس إليك)» يحتمل معناه: الشر لیس 


r) 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وقد كانت عادته بي أن يستفصل الوقائع التي يحكم عليها ويستقصيهاء بحيث 
لا يدع غاية في البيان ولا إشكالا في الحال إلا ويأتي عليه وإذا حالف الشارع عادته 
وأطلق القول من غير استفصال دل على أن أحوال الواقعة واحتمالاتها سواء في الحكم 
فينزّل ترك الاستفصال منزلة العموم في القالء لأن «ترك الاستفصال إشارة إلى 
التعميم» فكان منزلا منزلة العموم» وإن لإ يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه 
الصیغة؛'''ء ف« شأن الشرع نی مثل هذا رفع البيان إلى أقصى غاياته)'". والبيان إِمّا أن 
يكون بالاستفصال فيتخصّص الحكم بالحال التي خصّها الشارع» أو بترك الاستفصال 
الْْزّل منزلة العموم في المقال» فيتعمّم في كل الأحوال الواردة9). 

ومثاله: أن غيلان بن سلمةا“ أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي لا 
(أمسك أربعا وفارق سائرّهن) 7" ولم يستفصل النبيّ ية عن كيفية ورود عقده 
عليهنَ» في الجمع والترتيب» فدلّ على أن الحالين سواء في الحکم'''. 


- منسوبا إليك في ا خلق والإيجاد. ویجتمل: الشر ليس قربة إليك» بل نتقرّب إليك بالخير» فيسقط استدلال المعتزلة 
به بأن العبد يخلق الشرورہ ينظر: القرافي» الفروق» ۲/ 5 .١57-١65‏ 

.۱۳۷ /۲ ينظر: والسبكيء الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) السبكيء الأشباه والنظائر ۲/ ۱۳۸. 

() القرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص۱۸۸). 

)٤(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۲۲٢/١‏ والقراني» العقد النظومء (ص۳۹۱) والعلائي» تلقيح الفهوم» 
(۷۸ء والسبکي» الأشباه والنظائر ۲/ ۱۳۷. 

)٥(‏ هو غيلان بن سلمة بن شرحبیل الثقفي» صحابي أسلم بعد يوم الطائف وم يهاجر» أحد وجوه ثقيف. من وفد إلى 
کسری» وكان شاعرا حسناء توفي آخر خلافة عمر. 
[ ينظر: الاستيعاب» ۳/ ٢٥۱۲ء‏ والإصابة؛ ]٥٥٢ / ٥‏ 

.)۳٥٣ص( سبق تخريجه»‎ )٦( 

(۷) ينظر: ا جویني» البرهان» ۱/ ۲۳۷ والقرافي» الفروق» ۸/۲٥۱ء‏ والسبكي» الأشباه والنظائر ۲/ ۱۳۷. 


En 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۷- أقسام العام: 

قشم الأصوليون العام إلى عدة أقسام» باعتبارات مختلفة, أَهمّها اعتباران» هما: 

أولا: تقسيم العام باعتبار موضوعه. أي: معناه ا مراد منه: 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: عام أريد به العام: (وهو العام ظاهرا وباطناء في لفظه ومعناه)» فقد 
أريد به العموم من جهة اللفظ ومن جهة ا حکم؛ ومنه ما لا يقبل تخصيصا ولا استثناءً» 
یئار ماسوو مک اسر تر تھا متكا لكل تم عملا ۷ رت 
ما يقبل التخصیص بعد إطلاقه» كقوله تعالى: +كَأفَُْواالْمَفْرِكِينَ 4" ءفقد خرج من 
عمومه بعض ا مشر كين بخصوص الشيخوخة أو الطفولة أو الذمّة» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عام أريد به ا لخاص: وهو (اللفظ العام الذي لم يرد به عموم افراده» 

4 4 0 7 و 8 0 

لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم). فهو كلّ استعمل في جزئي» فصار مجازا 
استعمل لفظه في غير موضوعه الأصلي”''» ودليل إرادة خصوص العام هو دليل العقل 
أو السياق أو قرائن الأحوال» وذلك كقوله تعالى: # أَمَيَحْسَدُونَ ألا سَعَلَ مَآءَاتَنْه مْأَلّهُمِن 
مَضْلِو 74" » وقد أراد بلفظ (الناس) محمدا كيا وحده". 

وقد تولى الإمام الشافعي هذا التقسيم بنفسه في بدايات تدوين الأصولء فأفاد أن 
من فطرة اللسان العربي أن حاطب بالثیء «عامًا ظاهراء يراد به العام الظاهر.... 


)١(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة يونس. 

(؟) من الآية ١٦۱۲ء‏ من سورة النساء. 
(۳) من الآية ٤ء‏ من سورة التوبة. 

.۲۳۸۰ /٥ ينظر: المرداوي» التحبير»‎ )٤( 
من الآية ٥٦ء من سورة النساء.‎ )٥( 
. ٥٤١ /١ ينظر: تفسير البغوي»‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله ا لخاص؛ ... وعاما ظاهرا يراد به الخاص)7". 

ثانيا: تقسيم العام باعتبار تخصيصه: 

وينقسم العام باعتبار التخصیص إلى قسمین؛ هما: 

القسم الأوّل:عام محفوظ: وهو (العام الباقي على عمومه. ولم يدخله تخصيص). 
كقوله تعالى: # وَمَامِن اقرف لأر إِلَاعِلَ ردقه 4 قال الشافعي: ‏ فهذا عام لا 
خاض فيه)7". 

وأكثر الأصوليين يذهب إلى نُذرۃ العام المحفوظ في نصوص الشريعة» ويتناقلون 
٣‏ ۷ٰ9 
تعالى :کل وهو یکل لئ اگ لالہ ۔برأي الطوئی-: «عاءًم حص بشيء أصلاء لتعلّق 
علمه عز وجل بالمواد الثلاث: مادة الواجب: والممكن. والممتنع» بخلاف قوله تعالى: 
لاک لعل ملس وقي 4". فإنه عام محصوص بالمحالات والواجبات التي لا تدخل 
تحت المقدور بەہ كالجمع بین الضدين» وكخلق ذاته وصفاته» وأشباه ذلك؛'''. 

وقد جرت تلك القولة بينهم مجرى المثل» حتى أولع النّاس بہا'''ء وربّما نسبوها 
إلى ابن عباس" - رضي الله عنهم|- وقال إمام ا حرمین: «علمنا قطعا أَنْ جميع الألفاظ 


)١(‏ الرسالة» (ص٥٠)ء‏ وينظر: البيهقي» أحكام القرآن للشافعي» /١‏ ۲۳> و الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه. 
(۶۱- ۲۲۹۔ 

)٢(‏ من الآية ٦ء‏ من سورة هود. 

(۳) الرسالة/ (ص۳٥).‏ 

)٤(‏ من الآية ۲۹ء من سورة البقرة. 

)٥(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة البقرة. 

.۲۳۸۲ / ٥٥ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» (ص”57)» وينظر: المرداوي» التحبیر‎ )٦( 

(0) ينظر: الآمديء الإحكام ۲۸۱/٤‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص۱۹۲)ء والتفتازاني» التلويح مع 
التوضیح ۷۲/۱ والزركشي» البحر المحيط ١٤١٦ء‏ والمرداوي» التحبير» ۲۳۸٣ /٥‏ 

(۸) ينظر: القرافي» الفروق» 55/5 7»وشرح تنقيح الفصول» (ص۲۲۷)ء والشاطبيء الموافقات» ۳۰۹/۳ وابن أمير 


دہ 
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المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرّق إليها الخصوص۔ وإن استوعب الطالب 
عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق إليه 
المخصوص...)7". 

معالحة مقالة: (ما من عام إلا وقد دخله ا خصوص): 

لاشك أن تضافر الأصوليين على القول بندرة العام المحفوظ مل بدلالة العموم 
فالعام ينبغي أن يكون ظاهرا في دلالته» غالبا في عمومه» بینما دعوى غلبة التخصيص 
تجعل العام إلى الالتباس أقرب منه إلى الظهورء فأشكل على ظهور دلالة العام» وقد 
عَالَج المحققون هذا الإشكال بإزالته باعتبارینء هما: 

الأوّل: باعتبار إثبات العام المحكم: وهو العام المحكم الذي لا يدخله التخصيص 
بحال» فقد أثبته ابن تيمية» وأثبت كثرته في نصوص الشريعة» وقال: «وأنت إذا قرأت 
القران مو أو لازل ار رات غات عم مات رق لا خصوصة) اورت 
لذلك الأمثلة العديدة» كعمومات الفاتحة في قوله تعالى: +[ الکَنۂ يسن تلوت © 
اننا ر © می بور لیت 4 »وعمومات الإخلاص في قوله: « لع يد وموکد 
© وَلم بک أَوَكُفًْا أك 4 فهي عمومات محكمة» لا يداخلها ا لخصوص 
بحالء وكلها على وزان إحكام: هوی گل یوی 4 «وإن مشيت على آیات القرآن 


- حاجء التقرير والتحبير» /١‏ ۱۸۷ء وبادشاه» تيسير التحرير» .۲٠۲ /١‏ 
وردّه ابن تيمية» وقال عنه في مجموع الفتاوى: /٦‏ 47 :: (فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من 
المتفقهة» وقد يوجد فی كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه. فإنه من أكذب الكلام وأفسده). 

۲۷۰/۱ الب رمانء‎ )١( 

.٤٤١ /٤ مجموع الفتاوى:‎ )٢( 

(۳) الآيات» ٤-٣-٢‏ من سورة الفاتحة. 

)٤(‏ الآيات» 5-7» من سورة الإخللاص. 


)٥(‏ من الآية ۲۹ء من سورة البقرة. 
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كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك...)0". 

ومن العام المحكم المحفوظ آيات متعلّقة بالأحكام التكليفيّة» كعموم قوله تعالى: 
+« حرمت جم امف 4 إلى آخر الآية» ونحوها من آيات الأحكام؛ فإن ١نی‏ 

ہم یں 7 
القرآن والسنّة ما لا تحصى كثرة من العمومات الباقية على عمومها)'". فكيف يقطع 
إمام الحرمين ب « أنْ جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الکتاب والسنة يتطرّق إليها 
الخصوص :7“ . فلا وجه لنذرۃ العام المحفوظ المحكم وهو كثير واسع. 

الثاني: باعتبار المقاصد الاستعماليّة التي تحمل العموم على قصد المتكلّم: وذلك 
بحمل صيغة العموم على إرادة المتكلم واستعماله دون وضعها اللغوي. وهو - كما 
يقول الشاطبي- جار على معهود لسان العرب» حين « تطلق ألفاظ العموم بحسب ما 
قصدت تعميمه» ما يدل عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدلّ عليها تلك الألفاظ 
بحسب الوضع الإفرادي....2!*» فينبغي حفظ العموم بدلالة استعمال المتكلّم 
وقصده. حتّى لا تحص من كلامه ما لا يعنيه ولا يقصده. وذلك بحمل صيغة العموم 
على قصد الشارع كا تحفظ بالوضع اللغوي» « بحيث يُفهم محل عمومها العربي الفهم 
اطم على مقاصد الشرع؛'”"'ء كما يختصٌ اللفظ العام بعرفه المقارن دون حاجة إلى 
تخصيص» كعموم لفظ (الدّابة) بحسب عرف المتكلّم وقصده. فقد يخصّه في ذوات 
الأربع» أو في الفرس من ذوات الأربع”". 


.5455-4147 /٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)٢(‏ من الآية» ۲۳ء من سورة النساء. 

() المرداوي» التحبير» /٥‏ 7785 

7757/١ البرهان»‎ )٤( 

. ٠۹ /٤ الشاطبيء الموافقات»‎ )٥( 

. ٠۹/٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )٦( 

(۷) ينظر: السيوطيء الأشباه والنظائر» (ص ۱۸۷)ء وا حموي؛ غمز عيون البصائر» /١‏ ۲۷ء والزركشيء المنشور في 
القواعد الفقهية» ۲/ .١١١‏ ۱ 


س 
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وضابط دلالة القصد الاستعالي على العموم -ك| عبّر عنه إمام الحرمين -هو: 
(حمل العام على الغالب الذي يخطر ببال المتكلّم» دون الشاذ الذي لا يخطر ببال القائل 
ولا المستمع) ''» وعلق ابن العربي عليه بقوله: ×وصدق: فان العموم إِنَّما يكون عامًا 
بالقصد المقارن للقول» فیا فطع على أنّ القائل لم يقصده لا يتناوله القول؛'''ء فإذا كان 
العام يقتضي وضعا في اللغة» ويقتضي استعاله الغفلة عن أحد أفراده غالباء فلا بخطر 
في بال المتكلّم والمستمع» فإن العام يكون محفوظا بم اقتضاہ الاستعمالء دون اللغة 
كذلك إذا ورد ذلك العام في كلام الباري تعالى» قلنا: إنه تعالى لم يرد تلك الصورة التي 
لا يقتضيها الاستعمال العربيء لأنه تعالى أنزل كتابه على مقتضى أسلوب العرب 
وعادتها في تخاطبهاء فالغفلة عن بعض أفراد العام منسوبة لعادة المتخاطبين وليس 
للمتكلّم الباري تعالى» لأننا علمنا أتہا غير مقصودة لصاحب الشرع لعدم خطورها 
5۵۶ 0 

فلا ينبغي حمل العام على حض دلالته الوضعیّة التي لم تخطر ببال المتكلّم إلا مع 
الجمود على جرد اللفظ» بل ينبغي حفظ دلالة العام بيا يمنع تخصيصه بالنوادر التي 
يندر حضورها ببال المتكلّم» فيبقى العام بعد ذلك محفوظا بحسب قصد استعماله!*'ءإذ 
إن من الفروقات الدلالية: « الفرق بين شروط العموم وموانعه» وبين شروط دخول 
المعنى في إرادة المتكلّم وموانعه؛” و« الحاصل: أن العموم إنما یعتبر بالاستعمال» 
ووجوه الاستعمال كشيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك 


)١(‏ ابن العربي» القبس في شرح موطأ أنسء ۱۲۰/٤‏ وينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲۲۲/۲ والشاطبي» 
الموافقات» 5/ ۲۲-۲۲. 

(۲) القبس في شرح موطأ أنس» 4/ .١7١‏ 

(۳) ينظر: الزركثىء البحر المحيط» ۲/ ۲۲۲. 

.٠١8/7 ينظر: الشاطبي» الموافقات» 5/ ٢۲ء والغزالي» المستصفى»‎ )٤( 

..٦ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الا 


ومثال ذلك: 

عدم إرادة المرأة في عموم حكم التغريب من قوله 4: (البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة) '''ءفالغالب أتہا م تكن بخاطر النبي بيه وهو يحكم بالتغريب» لأن 
من شأن تغريبها تعريضها ني الوقوع في مثل ما جلدت عليه» وإِنَّا التغريب حكم 
يليق بالرجال في قصد المتكلّم» فيبقى الحديث عامًا حفوظا بحسب قصد قائله 
يك لا بحسب وضع اللغوي!". 

عدم إرادة الكلب في عموم قوله بيا: (أيِا إهاب دُبغ فقد طَھُر)'ٴ' لأن دخروج 
ای سو لكايو لصوم مس اھ رات لے ا 
الغالب الواقع» ونقيضه هو الغريب المستبعد)!”» فيبقى عموم اللفظ محفوظا 
بحسب قصد المتكلم بي واستعمالهہ لا بحسب دلالة اللغة ووضعها. 

عدم إرادة وضع العلقة والمضغة - عند بعضهم- في عموم قوله تعالى: كث 
الال جهن ان سن حمَلَهُنَ 4 لأن الغالب هو الحمل التام» فلا تنقضي العدة 
بمجرّد الوضع من علقة أو مضغة» بل تعتد بعدة غير الحامل» إذ إن وضع العلقة 
صورة نادرة ينبغي ألا يشملها عموم اللفظ ابتداءً بحسب الاستعمال» فيبقى 
اللفظ عاما حفوظا بحسب استعاله وقصده". 


.7١/5 الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الحدود باب حد الزناء (ص۷۹))ء رقم 5١5‏ 4. 
(۳) ينظر: ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 5/ .١7١-١١9‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۲۰۹) من هذه الدراسة. 

۱۰۸/۳ وينظر: الغزالي» المستصفى»‎ ء۲٢‎ /٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ٤ء‏ من سورة الطلاق» 

(۷) ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر» ۲/ ٠٤١‏ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


5 - عدم دخول شيء من صفات الباري تعالى تحت الإخبار في نحو قوله تعالى: # آله 
َو ڪل ێو 4 لأن العرب لا تقصد مثل ذلك ولا تنويه في كلامها!". 

-٥‏ عدم إرادة المتكلّم نفسّه في قول: (من دخل داري أكرمته)؛ حتی ولو شمله في 
مقتضى الوضع فلا يشمله بمقتضى الاستعمالء لأن مثل ذلك لا يخطر ببال 
المتكلّم ولهذا قال بعض الفقهاء: لو حلف رجل بالطلاق ليضربن جميع من في 
الدار وهو معهم فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسه؛ لبر ولم يلزمه شيء!". 


وتشتدٌ الحاجة إلى إزالة إشكال نُذُرة العام المحفوظ حتّى يمكن حمل العام على 
عمومه من غير طلب دليل خارجي» وإلا يلزمه الخصوص مادام أن الخصوص 
أغلب» إعمالا للقاعدة الدلاليّة التي تقول: (الکلام تحمل على غالبه دون نادرہ)ء فقد 
يقول: «قائل: لم أجد آية ولا خبرا إلا خاضًاء وهذا يدل على أن حكم اللفظ 
الخصوصء وإنما يُصرف إلى العموم بدلالةء؛'“ء وأشنع من ذلك أن تكون ندرة العام 
المحفوظ ذريعة لقول الواقفيّة المتوقفين في صيغ العموم, أو أن يكون دليلا لأرباب 
الخصوص القائلين بحمل العام على أقل الجمع””. «حيث جعل المتوقفون العام في 
حكم المجمل» حتى أوجبوا التوقف إلى ظهور المرادء بل جعلوه لغزاء .. وهل هذا إلا 
تہافت فتأمّل... وقالوا: عارض دلالته احتمال خصص ولا حجة مع ا خاص؛ 


00 


فينبغي ا حذر من التعمّق في نظرية ندرة العام المحفوظء لن الاسترسال فيها 


وا 


)١(‏ من الآية ٦٦ء‏ من سورة الزمر. 

(۲) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 5/ .٠١‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

.7 557/5 ا حصاص: الفصول فی الأصولء ۰۹/۱ء وينظر: القرافي» الفروق»‎ )٤( 
.)١97ص( ينظر: القرافي/ شرح تنقيح الفصول؛‎ )٥( 

)٦(‏ اللكنوي» فواتح الرحموتء ۲٥٥/١‏ بتصرف بسيط. 


ی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
(يقنضي إبطال الكليات القرآنية» وإسقاط الاستدلال به حملة؛ إلا بجهة من التساهل 
وتحسین الظن, لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم» وني هذا إذا تُؤْمّل توهين الأدلة 
الشرعیة وتضعيف الاستناد إلیھا...)'''ء بين| حفظ دلالة العام بہذہ المعالجحة تسد 
ذريعة حمل العام على الخصوص أو التوقف في عمومه. لأن دا حق في صيغ العموم إذا 
وردت: آتہا على عمومها في الأصل الاستعالي» بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم 
المطلع على مقاصد الشرع» فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير وعلم جمیلء وبالله 
۷40" 

القسم الثاني: عام خصوص: وهو (العام القصور على بعض فائدته بإرادة 


٠ 0‏ 3 2 رھ 
اَکلم)''' ويكثر في نصوص الأحكام المتعلقة بالتكاليف» كقوله تعالى: يهم 
وو ےن ہے ہر E f> HNL‏ كوس عم بي (5) ۔ e‏ ےا Se‏ 
روج هم حافظوں )لاع روجهم أو ماملکت يسنم 4 ¢ قال الشنقيطي: ) إن اية # أو 


ام کے یں 4 ل باقىة عل عمومها بإجماع اسم لأن آل ن من الرضاع 
اذه ات او ا للإجماع على أن عموم #أَوْمَامَكَكتْ يمم 4 3 


و و 


عموم # واخو قرے اَل رَضعَة و 
وتخصیص العام يزول استغراقه لكل أفراده بإرادة المتكلّم» فهو عامٌ بالوضع 
خاصٌ بالإرادة والتجوّز» ".و إلا فإن « العموم في اللفظ لازم على كل تقديرء وإنما 


.٦۸/٤ الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 
49/5 المرجع السابق»‎ )٢( 

() ينظر: البصري» المعتمده /١‏ 775. 
)٤(‏ الآيتان» ٥-٦ء‏ من سورة المؤمنون. 
)٥(‏ من الآية ٣۲ء‏ من سورة النساء. 
)٦(‏ أضواء البيان» /٥‏ ۸۳۳. 


۷( الغزالي» المستصفى» ۳/ امہ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الخصوص في مدلول اللفظ على تقدير إرادة المتكلم بعضہ؛'''. 
ومن هذه الخاصية للعام المخصوص فرق بعضهم بين العام المخصوص والعام 
اذى را ار بفارقين أساسين, هما: 
٭ ما آرید شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهم, لا من جهة الحكم» فهو 
العام المخصوصء وما م يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول» ولا من 
جهة الحكم» فهو العام الذي أريد به الخصوص. 
٭ قرينة تخصيص العام المخصوص لفظیة؛ وقد تنفك عنه» وقرینة تخصیص العام 
الذي أريد به الخصوص عقلیّة لا تنفك عنه". 
وما قيل في تصنيف العموم المخصوص.ء أنه على ثلاث حالات: 
الأولى: أن یراد به الخصوص ابتداء» فهو العام الذي أريد به الخصوص. 
الثانية: أن يراد به العموم ابتداء» ثم يخرج منه بعضه» فهو نسخ. 
والثالثة: أن لا يقصد به العموم ولا الخصوص في الابتداء» ثم يخرج منه أمر 
ويتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه» فهذا هو العام المخصوص. ولمذا كان 
المقصيسن عند اکفیر ر انا لا ا 
وقد ترد على ا حال الثالثة شبهة الإجمالء لأن عدم تبيّن عموم اللفظ من خصوصه 
ابتداءً إجمال وخفاءء والعامٌ ظاهر في عمومه» فيجب أن تكون دلالته لازمة للفظ على 
كل تقدیر والخصوص لا يصح إلا بتقدير إرادة المتكلم بعض العام . 


. ٤0۸/۲ الطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ )١( 

(۲) ينظر: المرداوي» التحبیر» /٥‏ ۳۲۷۹- ۲۳۸۰ء والفتوحي» شرح الكوكب المنير» 7/ .۱٦۸ -۱٦۷‏ 
(۳) ينظر: المرجعان السابقان.. 

. ٤0۸/۲ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضةق‎ )٤( 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۸- قوة دلالة العام: 

اختلف العلماء القائلون بأن للعموم صيغة دالّة عليه» هل هي دلالة قطعيّة أو 
طا ا 008 تفقوا على قطعيتهاء والأخرى 
اتفقوا على ظنيتهاءوهما 

الأولى: دلالة العموم على صورة السبب. فی إذا ورّد لفظ عام على سبب خاضٌ: 
فقد اتفق جل الفقھاء على قطعيّة دلالة العام الوارد على صورة سببه الخاص لامتناع 
تأخير البيان عن وقت ا حاجة حين يسأل السائل عن بيان ما يحتاج بيانه» فيستحيل أن 
يضرب الشارع عن بيانه ويبّن غيره مما لم يُسأل عنہ'''. 

الثانية: دلالة العام الذي دخله التخصيص: فقد اتفقوا على أن دلالة العام 
المخصوص عل ما بقي من أفراده بعد التخصیص ظنيّة» وذلك بعد أن ضعفت دلالته 
ھا" 

وفيها سوى هاتين ا حالین اختلفوا في دلالته على قولين: 

القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة العام على أصل المعنى وهو ثلاثة 
أفراد قطعيّة» وعلى كل فرد من أفراده بخصوصه ظبّة'"". 

وعمدة استدلاهم لظنيته على كل فرد بخصوصه: هو دورانه على شبهة 
التخصيصء فكل عام يحتمل التخصیص غالباء وإذا نشأ دلیل الاحتمال انتفى القطع 
واليقين» سواء ظهر المخصص أم لم يظهر» » فالقطع لا يثبت مع الاحتمالء إذ لا يجوز 


[1)یظرالسکی مر وچ ۰ وابن أمير حاج» التقرير والتحبیں 
٣ء‏ والمرداوي» التحبير» ٠ / ٥‏ 

سے لمح 
0١‏ ود/ محمد أديب» تفسير النصوص؛ ٠٠١١/۲‏ . 

(۳) ينظر: الباجي» إحكام الفصول» (ص١٥۱)ء‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۲۰۹)ء وا حویني: البرهان» 
١۱ھ‏ والشيرازي» شرح اللمع» ۳٥٣ /١‏ وحاشية العطار» /١‏ ٥٥١٦ء‏ وأبو بعلى» العدة» ٠٥١ /٢‏ . 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أن نقول: دلالة العام قطعيّة مع احتمال التتخصيص"". 

واستدلوا لقولهم بقطعيّة العام على أصل المعنى: بأن العام لايحتمل خروج جمیع 
أفراده بالتتخصيصء وإلا کان نسخاء فيجب احتفاظ العام على أقل الجمع قطعا!"". 

والقول الثاني: ذهب عامّة الحنفيّة إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده 
قطعيّة» قال السرخسي: «والمذهب عندنا: أن العام موجب للحكم فيا يتناوله 
فطع : 

وعمدة استدلاشم: هو الاستدلال بالوضع اللغوي» فاللفظ إذا وضع لمعنى كان 
ذلك المعنى لازما له وثابتا قطعا عند إطلاقه في عرف اللغة حتى يقوم الدليل على 
خلاف ذلك وما دام اللفظ موضوعا للعموم فإن العموم لازم له قطعا حتى يثبت 
دليل الخصو ص7 ). 

وأجاب عنه الجمهور: بأَنّنا لا ننازعكم بإثبات العموم للفظ الموضوع للعموم, 
لکن احتمال التخصیص جعل الثبوت ظنيّاء وهذا شأن دلالة اللغة تقوى وتضعف 
ا ا 

والراجح-والعلم عند الله-: هو قول الجمهورء الذي يحمل العام على الدلالة 
الظنية» ومسوغ الترجيح أمران, هما: 
٭ أنه يستجيب لدلالة العام الثابت بدلالة اللغة وللدلالة الاحتمال الوارد على 


4 * 6و وى 


ء۱٦١٦‎ /۲ وابن بدران» نزهة الخاطر»‎ 2578/١ ۳۲ء وبادشاه» تيسير التحرير»‎ /١ ينظر: الرازي» المحصولء.‎ )١( 
.١١9/7 ود/ محمد أديب» تفسير النصوصء»‎ 

ء۱٦١١‎ /۲ ۳۲ء وبادشاه» تيسير التحرير» ۸/۱٦۲ء وابن بدران» نزهة الخاطر»‎ /١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )٢( 
. ٠٠۹/۲ ود/ محمد أديب» تفسير النصوص:‎ 

(۳) أصول السرخسي» 2177/١‏ وينظر: البخاري» کشف الأسرار»1١/‏ 2541 واللكنويء فواتح الرحموت» .۲٥٢ /١‏ 

)٤(‏ ینظر: المراجع السابقة.. 

)۳۱٣ص( ينظر: د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


اللفظ. وإعمال الدلالتين أولى من إهمال إحداهما. 
© أن العام يشوبه الخفاء والإجمال في بعض دلالته أحياناء إذ يحتمل العموم وعدمه. 
ولم ترد قرينة زائدة تدل على التعميم» كدلالة عموم قوله تعالى: + لَإِسْيَوِىَأَضحَبُ 
آلكار تَأكَبْالْجَتة 4 على عدم اقتصاص الذمّي من المسلم» إذ إِنْ القصاص 
تسوية» والأصح أن لفظ (الاستواء) هو إلى الإجمال أقرب من العموم» لان 
المساواة قد حصلت قبل ذلك بينه| في أمور كثيرة» من حيث هما جسان ومحدثان» 
وسوّى بينهما في تكليف الإيمان والفرائض وما لا يحصى من الأشياء التي تساويا 
فيهاء (وإن لم ينحصر المستثنى كان المستبقى مجهولا) فيتر جح ا فينبغي أن 
تكون دلالة العام ظنية وقد تطرّق الإجمال إلى بعض ألفاظه. 
ثمرة ا خلاف: انبثق عن هذا الاختلاف اختلاف ذو بال في فهم الدلالة الشرعيّة 
تتعلّق في تخصيص العام بالدليل الظني. 
فذهب الحنفيّة إلى آنه لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالظني» كخبر الواحد 
والقياس» لأنْ العموم قطعي» والقطعي عندهم لا يجوز تخصيصه بالظنيء ولأن 
التخصیص تغيير» ومغيّر القطعيّ لا يكون إلا قطعيًا'"» وعلى هذا التقعيد خرّج 
الحنفیة وجوب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرضء لعموم قوله تعالى: 
#أنَفِفْأْمِنَطِيَبَتِ مَاكَسَبَشُم وما اكالم اتی“ وقوله كَل (فيا سقت 


۔ یت 


السماء والعيون العشرء وما سقي بالتضح نصف العشر)”" وم يخصّصوده بالتوسيق 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الحشر. 

.۲۲۷ /۲ ينظر: الغزالي» المستصفىء ۳/ ٣۰ء والزركشي» البحر المحيط»‎ )٢( 

(۳) ينظر: ال جصاص: الفصول في الأصولء ۷٢/١‏ والبخاري» کشف الأسرار» ۲۹٢/۱‏ ومنلا خسرو مرآة 
الأصولء ۱/ .۳٣ ٣-٣٣٣‏ 

)٤(‏ من الآية ۷٦۲ء‏ من سورة البقرة. 


)٥(‏ سبق تخريجه (ص )3١١‏ من هذه الدراسة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الوارد في قوله َك (ليس في دون خمسة أوسق/'صدقة) »وقد خصّه الجمهور 
تخريجا على جواز تخصيص القطعي بالظني'". 

وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص العام بالظني» وقد أَيّدوا مذهبهم 7 
الصحابة - رضي الله عنھم- کا خصّوا قوله تعالى : + يوم ممق 927 
حََ المي 4 بقولہ لا (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)*) 
وبقوله ككِ: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) '''.ونحوها من الأدلّة الدالّة 
على أن التخصيص بيان لا تغيير» فيجوز بيان الظني للقطعي”". لأن الاعتبار في قوّة 
الدّلالة على المدلول» والقاعدة الأصوليّة الترجيحيّة تنص على أن « قوة الدلالة في نص 
صالح للاحتجاج على محل التزاع رجح من قوة السند)!". 


)١(‏ الوسق هو: ستون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز والأصل في الوسق: الحمل. وكل شيء 
وسقته فقد حملته» ينظر: النهاية في غريب الحديث» ۱۸۰/۰. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتابء الزكاة» باب زكاة الورق» (ص۲۳۳)ء رقم 21551 ومسلم في صحيحه» 
كتاب الزكاة» باب ليس فيا دون خمسة صدقة» (ص۳۹۳)ء رقم .۲٢٢٢‏ 

(۳) ينظر: أبو يعلى» العدة » ۲/ ٥۱1۲ء‏ والبغداديءالفقيه والمتفقہ۲۹۸/۱ء وابن السمعاني» ۱۹۸/۱ء وبادشاه» تيسير 
التحرير. ؟/7/ .٠١١۲‏ 

)٤(‏ من الآية »١١‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» (ص١١2).:‏ رقم ۳۰۹۳ء ومسلم في 
صحیحہ؛ كتاب الجهاد. باب قول النبي (لا نورث...) (ص۷۷۹))ء رقم ٤0۸‏ . 

ء٦۷٦٤ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»(ص77١١)» رقم‎ )٦( 
. ٦١٤٤ ومسلم في صحیحہ كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (ص٥۷۰)ء قم‎ 

(۷) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۳٦٣٣‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة /١‏ 185» وابن قدامة» روضة الناظر 258/57 
والآمدي» الإحکام ۲/ ۳۲۲ والأصفهاني» بيان المختصرء ۳۱۸/۲. 

(۸) الشنقيطي» أضواء البيان» ۳/ ۲۸۹. 


یىی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثانى : دلالة الخاص 


١‏ -المراد بدلالة الخاص: 

الخاص في اللغة: الاختصاص يعني التفرّد بالشیء مما لا تشاركه اُملةء فيقال: 
خصّه بالشیءء يخضّه خضًا وخصوصاءوخصّصه واختصّہ أي: أفرده به دون غيره. 
وا لخاصّة من الناس: خلاف العامّة»وخاصّة الشخص: ما أفرده لنفسه» والخصاصة: 
الانفراد في سوء ال حال والحاجة إلى ا مال'''. 

والخاص في الاصطلاح: هو: (كلّ لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد. أو 
فر 

فقوله: (لعنی واحد) هو مدلول اللفظ. واحترز بقيد الواحد عن المشترك 
الموضوع لأكثر من معنى'". 

وقوله: (على الانفراد» أو لكثير حصور)ء قيد يخرج العامء لأن العام وضع لمعنى 
واحد على سبيل الاشتمال بلا حصرء وهو قيد يقسّم الخاص لنوعين» هما: 

الأول: الخاص المفرد : وهو الخاص الحقيقي الدال على واحد غير متعدّد» كلفظ 
(زيد) علا على شخص واحد. 

الثانی: الخاص المحصور: وهو ا خاص الاعتباري» وهو كل ما کان خاصافي 


)١(‏ ينظر: ابن سيده» المحكم» ٤/۹۸٦ء‏ مادة (الخاء والصاد)ء وابن منظور» لسان العرب» ۲٢/۷‏ مادة (خصص)» 
والزبيدي» تاج العروس۱۷۰/ ٥۵ء‏ مادة (خصص). 

)٢(‏ ينظر: صدر الشریعة التوضیح ٦۹/۱۰‏ وبعضهم حصر التعريف في الانفراد» كتعريف السرخسي في أصوله: 
0١‏ (كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد)» ومثله عند الطوني في الإشارات» (ص٢٦۲):‏ (ماعيّن 
لحكم وأَفْرد به دون غيره)؛ وقد ذكره البزدوي وشفعه بتعريف آخر هو: (كل لفظ وضع لمسمى معلوم على 
الانفراد)» فيشمل ا خاص الحقيقي المفرد والاعتباري المتعدد» ينظر: البخاريء كشف الأسرار» ۳۱/۱ 
والتفتازاني» التلويح مع التوضیح؛ .٦٦ /١‏ 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۱۱۳۱ء ومنلا خسروء ا مرآق /١‏ ۱۲۷. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


معناه باعتبار ما هو أعمٌ منه»كأسماء العدد الموضوعة لكثير محصورء وكأساء النوع 

الخاصة في جنسهاء كلفظ (إنسان) فهو خاص بنوع الإنسان من جنس ال حیوان . 
ويشمل الخاص في مضمون هذا التعريف خصائص ثلائةء هي: 

٭ ا خصوص العيني: القائم بالمشخصات كلفظ (زيد) علا على شخص. 

ه الخصوص النوعي:وهو القائم با معاني غير المتشخص بالأعيان» كلفظ (إنسان) و 
(رجل) و (علم) و (جھل)ء فهي تدل على معان مفردة شائعة غير متشخصة. 

٭ ال خصوص الجنسي: الدال على أنواع متجانسة حصورة» كلفظ (حيوان)". 


۲- أنواع الخاص: 

ظهر من تعريف الخاص أنه قسيم العام من حيث التناهي» فالعام يدل على أفراده 
دلالة غير متناهية وبلا تعيين» فوجب أن يكون الخاص متناهيا ومتعيّنا في دلالته على 
مسرّاه("» سواء كان هذا المعنى واحدا لا یتجزأء أو كثيرا محصوراء فهو في الحالين 
مُتعيّن متناهي أ وقد سّّاہ الغزالي ب (المعيّن)!”» هذا اكتفى بعض الأصوليين في 
تعريف ا خاص بالقول: (الخاص خلاف العام). 


.٦٦ /١ ينظر: الآمدي» الإحكام ۲/ ۱۹۷ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: التفتازاني» التوضيح مع التلويح» /١‏ 271-77 ومنلا خسرو المرآة» ۱۲۹/۱ء ود/ محمد أديب» تفسير 
النصوص٠ .151١/7‏ 

(۳) والتناهي هنا يلزم الخاص ولا يلزم التخصیص لأنّه يمكن تخصيص عام من عام» فيكون العام والمخصوص منه 
غير متناهين» وهذه من خواص العام أنه يمكنه الدلالة على ما لايتناهى وأن بخص منه ما لايتناهي» غير أن العام 
المخصّص خاص بالنسبة للعام المخصوصء ينظر: القراني» العقد المنظوم في ا خصوص والعموم» (ص۱۳۲)؛ 
و(077) من هذه الدراسة. 

. ٠٥١ /٢ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضق‎ )٤( 

.۹۳ /١ ينظر: الملستصفی؛‎ )٥( 

)٦(‏ وهو تعریف غير كاف لان الخاص خلاف العام من حيث ا حصر في وضع واحد فقط وإلا فالمشترك والمهمل 
خلاف العام وهما ليسا خاصاءينظر: الآمدي, الإحكام» ۲/ ۱۹۷ء وكذلك المجمل كما يقول منلا خسرو في المرآقت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ولأنْ الخاص يقتضى الانفراد أو التّناهي في الدّلالة فقد بیّن الأصوليون أنواعه 
على ضوء هذا المقتضى» وبخاصّة علاء الحنفيّة» فقد أدرجوا تحت ا خاص أنواعا من 
الدلالات تقتضي الانفراد أو التناهي في الدلالة» ولم تكن ميزة الخصوصية في تناهي 
دلالتها حاضرة عند الجمهور وهم يبيّنون معظم تلك الذلالات» بل شرحوا أكثرها ہما 

تقتضيها من دلالة أصيلة لا من باب ارتباطها بدلالة الخاص. فالحنفيّة يدرجون - 

مثلا- دلالة الأمر والنهي والمطلق في دلالة الخاصء ويشرحونها على هذا الأساس 

التكييفي للدلالة» بینما الجمهور یفردونہا بالشرح كدلالة منفردة بنفسها. 
وأنواع ا خاص في نظر الحنفيّة هي : 

-١‏ دلالة اللفظ الواحد على مدلول واحد: فكل لفظ وضع لشيء واحدٍء ولا يصلح 
مدلوله لاشتراك أكثر من معنيين فيه»كلفظ: (زيد) و(مكة)» فهو من الخاص» بل 
هو أخصٌ الخصوص لأنْ هذا النوع هو الخاص الذي لا أخصّ منه"» «وهذا 
كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين)!"". 

-١‏ دلالة الأمر: ووجه خصوصه هو باختصاصه اللفظي والمعنوي» فالأمر محتصّ 
شيف تماد الا ع وساف ی مت اسنا عرناارل ا۳ 

۳- دلالة النهي: ووجه خصوصه هو اختصاصه المعنوي فحسب. دون اللفظي؛ 
فالنهي موضوع لمعنى معلوم على الانفراد بمعنى أن المعنى المنهي عنه معين 
محصور غير متناه!*'» وأمّا بالنظر لصيغة التهي (لا تفعل)ء فلم يشيروا 


- ١/10:هوعلى‏ خلاف العام وهو غير خاص على الراجح. 

() ينظر: التفتازاني» /١‏ 57» وهو نوع متفق على خصوصه بين الجمهور والحنفية» ينظر: البصري» المعتمد» -۲۳٣۳ /١‏ 
٤ء‏ والآمدي» الإحكام» 2197/7 والطوفي» شرح ختصر الروضة ٤٦١ /٢‏ . 

(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة .٦٦٤ /٢‏ 

(۳) ينظر: البابرتي» التقریر لأصول البزدوي» ۳۲۹/۱. 

.۱۸۲ /۲ ينظر: المرجع السابق»‎ )٤( 


رک 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


لخصوصيتهاء والذي يظهر آثہم تجنبوا الإشارة إلى ذلك لأجل اشتمال صيغة 
النهي على العموم من حيث الدلالة على التكرار وعدم التناهي الزمني» « فيكون 
الغا شمول الترك لحاء وهو حقيقة العموم؛'''. 

-٤‏ دلالة المطلق والمقيّد: ووجه خصوص المطلق هو كونه فردا خاضا شائعا في 
ج "اوقب إن الطتق لا عاك ولا عاضا بل و اسا ها ولك لان 
المطلق متعرّض للذات والماهية من حيث هي» وليس متعرّضا للصفات أصلاء 
بیدا الوحدة والكثرة من الصفات العارضة للألفاظ. واحترزوا عن هذا 
الاعتراض بِأنَّ الانفراد صفة للمعنىء لا اللفظء ولفظ (رجل) موضوع للدلالة 
غل معتى:واحد عند |طلاقہ''': ووتجه خضوصن (المقتد) ظاهر :وهو آنه مقيد 
قبل غصرص روصت أو قرط آو تيو ه21 , 

-٥‏ دلالة العدد: فالأعداد كعشرة ومائة محصورة غير متناهية» وموضوعة لمعنى 
ا 

-٦‏ دلالة أسماء المعانی: كلفظ (العلم) و (الجهل)» فالخصوص يجري في المعاني على سبيل 
الحقيقة» بخلاف العموم الذي لا يجري في المعاني إلا على سبيل المجاز, لأن كل معنى 
ختص بمعناه المحصورء فيمكن الدلالة عليه بلفظ خاصء ومن شأن المعاني التعدد 
والاختلاف» والعام لا يدل على مسمّيات مختلفات دفعة واحدة/"". 


.)٥٦۹ص( القرانیء العقد المنظوم»‎ )١( 

(۲) ينظر: التفتازاني» التلویح مع التوضيح» /١‏ ۲٦ء‏ ود/ محمد أديب» تفسیر النصوص؛ ۱۸۱/۲. 

(۳) ينظر: منلا خسروءالمرآة»١/777١.‏ ويرى جمهور الأصوليين أن خصوصية المطلق ليست هي التي مَيّز الطلق عن 
العام» بل يتميّز أحدهما عن الآخر بنوع العموم؛ کم قال الشوكاني في إرشاد الفحولء بأن (العام عمومه شمولي» 
وعموم المطلق بدلي» وبهذا يصح الفرق بينهماء فمن أطلق على المطلق اسم العموم» فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة» فصح إطلاق اسم العموم عليه "من هذه ا حیثیة) 

)٤(‏ ينظر: د/ محمد أديب» تفسير النصوص؛ ۱۸۱/۲۔ 

.۳۳ /۱ ينظر البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 

.17 /١ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضیح؛‎ )٦( 


ا( 5.١‏ )ا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۷-دلالة أسماء الإشارة: كلفظ (هذا) فهو موضوع للإشارة إلى مخصوص وينطبق 
عليه تعريف ال خاص: فإن من شأن أسماء الإشارة أن يُشار بها إلى حسوس 
مشاهد» ومحصور خاص''' فلفظ: (المسلم) لفظ عام» ويكون خاصًا بالإشارة 
إليه في قول: (هذا المسلم) '''. 

رق اة كل ما عفص بان واتحضر ما بتي انيدل فدلا اشا 


: -القطع في دلالة الخاص‎ ٣ 

قزر علماء الحنفيّة أن دلالة الخاص قطعیّة على ما دل عليه في أصل الوضع» ف 
«اللنظ الخاض يتتاول المخصوصن قطعاء ويقينا بلا شبهة یا آزید بس اليك :ولا 
يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع؛'''ء ولا يجوز صرف معناه عا دل عليه إلا 
بدليل راجح يدل على تأويله بذلك المعنى المراد. 

وتتسم قطعیّة الخاصٌ عند الحنفيّة بأمرين» هما: 

الأول: حصر القطع في أصل مدلوله اللغوي الوضعي: والذي لا يخلو منه كل 
لفظ خاص. فالقطعية جاءت من کون الخاص بينا في نفسه يتناول المخصوص بلا 
شبھةا٭ءوذلك كقطعيّة دلالة لفظ (عشرة) على یرون عدده» ولفظ (رقبة) على 
خصوص عتق رقبة واحدة في قوله تعالى: # فک رر طصام عَشَرَوَ مستکین مِن أَوْسَل ما 
یو امک او شوہم أو ھی وت بو پا 

الثاني: أنْ القطعيّة 0 0 الأعمٌ: فهي «هاهنا المعنى الأعمء وهو أن لا 


.۸ /١ ينظر: حاشية العطار»‎ )١( 

.15 /١ ينظرء الغزالي» المستصفی»‎ )٢( 

(۳) أصول البزدوي» مع كشف الأسرار للبخاري» ۷۹/۱. 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي؛ ۱۲۸/۱. 
)٥(‏ من الآية» ۸۹ء من سورة المائدة. 


[ ؟.5 )ا 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يكون للخاص احتمال ناشئ عن دليلء لا أن لا یکون له احتمال أصلا؛''' فالقطع 
بنفي الاحتمال الناشئ عن دليل أعمٌ من نفي الاحتمال مطلقا'''۔. ویصح عندهم اجتماع 
القطع مع قيام الاحتمال» لأن الاحتمال صفة للفظ؛ والمحتمل صفة للغير الذي قد 
يحتمله اللفظء والقطع راجع إلى نفي المحتمل الذي لم يثبت بالدليل» وإن كان الاحتمال 
قائ) باللفظ. 
وذلك كقول: (رأیت أسدا) من غير قرينة تصرفه للشجاعء فقبوله لمعنى الشجاع 
مجازا هو الاحتمال» وإرادة الشجاع هي المحتمل» فإذا قلنا المراد منه موضوعه الخاص 
الحقيقي قطعاء فا مراد بالقطع قطع المحتملء لأن ثبوته متوقف على قيام الدليل وم 
یوجدہ فيكون قطعيًا لقطع المحتمل ء لا لقطع الاحتمالء إذ صلاحية القطع باقية حتى 
75 5 وه سا ک١‏ )۷ا“ 7 (MD ti.‏ 
لولم ينقطع الاحتمال. فثبت أن القطع بجتمع مع الاحتمال' ". 
وكعادة الحنفيّة في منهجهم الأصولي فقد اهتبلوا تقعيد قطعية الخاص واغتنموها 
واستنباطھمء ومن ذلك: 
٭ تفسير لفظ (القرء) في قوله تعالى: + وَلَملَق تيب اش تد وو پا ا 
با حیض. کا عليه مذهب ا نفیةء ومنزع التفسير هو خصوص لفظ (ثلاثة)» فهو 
اسم موضوع لعدد خاص قطعاء لا يحتمل الزيادة ولا النقصانء ولا يتحقق ذلك 
إلا باحتساب ثلاث حيضات كوامل» لأن الطلاق السنی يقتضى ذلك إذا طلّقها 
وهى طاهرة» ولو احتسبناها بالطهر وقد طلّقها الطلاق السبّى فلن يستكمل العدد 
المقطوع به ولابد فالطهر الأول ناقص غير مكتمل» وإن زاد طهرا رابعا فقد 


۳/١ صدر الشريعة المحبوبي» التوضيح مع التلويح»‎ )١( 
. 1۳/١ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح»‎ )٢( 
./94/١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار‎ )۳( 


)٤(‏ من الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 
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خالف قطع العدد المخاصء فمخالفة العدد كما يكون بالنقصان يكون بالزیادۃ 
تی اسر ا 
٭ تفسير الركوع والسجود في قوله تعالى: لھا لے ءامنا کٹا 
جد 4" .بأدنى الانحطاط فلا يُشترط الطمأنينة لصحة الصلاة عند أ 
حنيفة» لأن الأمر بالركوع والسجود من الخاصء واللفظ موضوع لمجرد e‏ 
الاستواء» کما يقال: ركعت النخلة إذا مالت» فيكون قاطعا في أصل وضعه الخاص» 
وأمًا اشتراط الطمأنينة والاعتدال فلا يدل عليه اللفظ» واشتراطهه بہذا اللفظ 
تحميل له ب لا يحتمله هذا الخاص في اللغة/". 
وقد لا يُسلّم للحنفيّة دعوى حصر الوضع اللغوي وخصوصه في هذه المعاني» كا 
اعترض ابن تيمية على دعوى خصوص الركوع والسجود بمجژد الانحطاط في قوله: 
«الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع 
وجهه على الأرضء فآمًا جرد الخفض والرفع عنه فلا يسمّى ذلك رکوعا ولا سجوداء 
رک شاه ركوعا وما فقن غلط غل الل“ 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي۱۲۸/۱۰ء والبخاري» كشف الأسرار» /١‏ ۸۰ء والتفتازاني»التلويح مع التوضيح» 
۳-۱ 

(۲) من الآية ۷۷»من سورة الحج. 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» ۱( ء والبخاري» كشف الأسرار» ۸۱/۱. 

.5091577/77 مجموع الفتاوى.‎ )٤( 


ا( 5١:4‏ )ا 
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المطلب الثالث: العلاقة بین دلالة العام وا لخاص 


: العام النسبي والخاص النسبي‎ -١ 
يتعلّق العام بالخاص والخاصٌ بالعام من حيث النسبة والإضافة» فيقال: هذا‎ 
الشیء عام بالإضافة إلى ما تحته من الخصوصء وهذا الشيء خاص بالنسبة إلى ما فوقه‎ 
من عموم'".‎ 
فالعامٌ يداخله الخصوص بالنظر إلى ما فوقه» ويكتسب العموم بالنسبة إلى ما تحته»‎ 
على رغم أن الأصوليين جرّدوا العموم من شبهة الخصوص في تعريفه» ومنحوه معيار‎ 
عدم التناهي في دلالته» إلا أن واقع الاستعمال الدّلالی فَرض العموم النسبي» فهو‎ 
الأغلب في العمومات» فهما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص ُا هو فوقه في‎ 
العموم» وأعمّ مما هو دونه في العموم» والجميع يكون عامًا)!".‎ 
وتتمخص العلاقة بين العموم وا خصوص من هذه الحيثية بکونہا تقع واسطة‎ 
بين طرفين في الألفاظ» والطرفان والواسطة هي:‎ 
٭ طرف لاشيء أَعمٌ منه: كلفظ (المعلوم والمذكور)ء فإتہا تشمل جميع ال موجودات‎ 
والمعدومات مطلقاء ولا يخرج منها موجود ولا معدوم البتة.‎ 
طرف لا شيء أخصّ منه: وهو ا خاص في ذاته مطلقاء كلفظ (زید وهذا الرجل).‎ . 
٭ واسطة هي أَعمٌ ما تحتهاء وأخص مما فوقها: كلفظ (الحيوان)» فهو أعمٌّ من لفظ‎ 
(الإنسان)ء لشمول (الحيوان) للإنسان وغيره» وأخصّ من لفظ (النامي)» لشمول‎ 
(النامي) للإنسان وغيره» وكلفظ (النامي) فإِنّه أعمٌّ من (الحيوان) وأخصٌ من‎ 
(الجسم)» لشمول (لجسم) للتامي وغير الثامي كالحجر'". وأكثر دلالة العام‎ 


(۱) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۲۱۳ والآمدي, الإحكام»7/ ۱۹۷ والطوفي» شرح ختصر الروضة» 6/۲ 
)٢(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ 7/ ٤٤٥‏ . 
() ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۲۱۳ والطوفي» شرح مختصر الروضة» 7/ 477» والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» 


© 
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جاءت عبر هذه الواسطة» إذ يندر وجود العام المطلق» أو ال خاص المطلق» بل 
الغالب أن يحيط بالعامٌ عموم من فوقه وخصوص من تحته'"'. 

والضابط في العموم النسبي هو: کل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره. 
فا منقسم أعم من المنقسم إليه؛''' مثل لفظ : (الموجود) ينقسم إلى جوهر وغيره 
کالعرض فالموجود أعمٌ من الجوهرء و(الجوهر) ینقسم إلى نام وغيره كالجماد. 
فالجوهر أعمٌّ من النامي» و(النامي) ينقسم إلى حيوان وغيره کالنبات: فالنامي أعمّ من 
النبات» وھکذا''. 


؟ - تخصيص العام وتعميم الخاص: 

يعد التخصیص هو الجاذبيّة الآقوى التي تجذب العام إلى لخاص في علم الدلالة 
الأصولي. حيث يضطر العام إلى التعلّق با خاص ومشاركته في الخصوص وقد أوسّع 
الأصوليون التخصيص بحثا ودراسة لأجل هذه العلاقة» فدراسة العام لا تكتمل إلا 
ببحث التخصيص» ودراسة التخصیص لا تليق إلا بعد بحث العام لأن القاعدة 
الدلاليّة تقول: « التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ ؛''“ فلا ينبغي ا حدیث عن 
التخصيص إلا بعد افتراض العموم» ومن هذا الوجه تعلّق العام با خاص والخاص 
بالعامء وفي الآتي بيان الأمرين: 


(ص۳۲۰). 

.٦٤٤/٦ ينظر: ابن تیمیة مجموع الفتاوی:‎ )١( 

(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة .٦٤/٢‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» وينظر: السبكي» الإبباج» ۲/ 147» والزركشي» البحر المحيط» "1777؛ وبادشاہ 
تيسير التحرير١١/ ۲۷٢‏ 
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أو لا: تخصيص العام: 

تعريف التخصيص: 

اختلف تعريف التخصيص ما بین الجمهور والحنفيّة: 

فالتخصیص عند جمهور الأصوليين هو: (قصر العام على بعض مسمياته) '", 
فخرج بلفظ (العام) تقييد المطلق. كقول: (رقبة مؤمدة) '''. وأطلقوا القصر في 

تخصيص العام» سواء أكان متصلا أم منفصلاء مقارنا أم متراخيا. 

والتخصیص عند الحنفيّة هو: (قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل 

مقارن)'". فاحترزوا عن إطلاق الجمهور للتخصيص بقيدين» هما: 

٠‏ اشتراط استقلال المخصص: لآن التخصيص المتصل كالاستثناء هو حملة واحدة في 
البيان» والعام مع محصّصه المتصل لفظ خاص لا يستقل أحدهما عن الآخرء فقول: 
حضر عشرة علماء إلا ثلاثة» هو كقول: حضر سبعة علماء. 

٭ اشتراط مقارنة المخصص للعام: وذلك احترازا عن النسخ» لأن الدلیل المخصّص 
إذا تراخى - عندهم - يكون ناسخاء فالمخصّص المتراخي أو العام المتراخي ناسخ 
ورافع للذي E‏ 


ء۲٥٥۹‎ /٦ ينظر: الأصفهاني» بيان المختصرء ”/ ٣٢۲۳ء وحاشية العضد» (ص8١3). والمرداوي» التحبير»‎ )١( 
وقد يعترض على التعريف بأن القصر لا يشتمل على التخصيص ببيان خروج بعض‎ 2١/7 وحاشية العطار»‎ 
الأفرادہ وأنه لا يدل على أن المتكلّم أراد خصوص العام منذ إطلاق اللفظء فيدخل فيه النسخ من هذا الوجه.‎ 
ولهذا فصل بعضهم تعريف التخصيص بقول: (بيان أن المراد بالعام بعض أفراده)» ينظر: الطوني» الإشارات‎ 
ود/ عياض السلمي»» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه‎ ٠٠١١ /١ الإلهية» (ص۲۷)ء والشوكاني» إرشاد الفحولء‎ 
جهله» (ص۳۲۱).‎ 

(۲) ينظر: المرداوي» والتحبير» .۲٥٥۹ /٦‏ 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۳۰٦/۱‏ والتفتازاني» التلویح مع التوضیح؛۱/ ۷٦ء‏ وبادشاه» تيسير التحریں 
۱ء وحكى البصري في المعتمد» /١‏ ٣٤۲۳ء‏ هذا التعريف عن أصحابهم. 

)٤(‏ ینظر: المراجع السابقة. 


] ٠۰۷ ا(‎ 
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وعند الجمهور: لا ترد عليهم شبهة النسخ في التخصیص مطلقاء إذ إن أوضح 
الفروقات بين النسخ والتخصيص هو: ١‏ أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوتہء والتخصیص 
بيان ما صد له اللفظ العام؛”'ء فالنسخ رفع» والرفع يقتضي أن المرفوع المنسوخ مراد 
في الحكم قبل النسخء والتخصيص بيان» والبيان يقتضي أن المبيّن المخصّص غير مراد 
في الکلامء فيجوز تراخيه عن العام بهذا الوجه. 

حكم التخصيص: 

ذهب العلماء إلى جواز التخصیص ووقوعه في الكتاب والسئة» قال الغزالي: ١‏ لا 
نعرف خلافا بین القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليلء إِمَّا بدليل العقل أو 
السمع أو غیرہما؛'''ء وقال الآمدي: ١‏ اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على 
أيّ حال كان من الإخبار والأمر وغيره» خلافا لشذوذ لا يؤبه ههم)”""» وقال ابن 
الحاجب: « التخصيص جائز إلا عند شذوذ) ل 

ودليل جواز التخصیص: الوقوع والعقل: 

فالوقوع: كتخصيص قوله تعالى: #وَأوِْتَمِنَكُنَ 4" بأشياء خصوصة 
وقوله تعالى: # الوأ المشركينَ 4ء بقتل الصبيان والنساء وغير المقاتلة منهم. 
و تخصيص قوله تعالى: #وَأيلَّلكمٌ ماو لم 4 بقوله بي: (لا تنكح المرأة على 


ء٥٥۸/١ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ ٠٠١ /١ الشوكاني» إرشاد الفحولء‎ )١( 
الستصفی؛ ۳۱۸/۳۔.‎ )۲( 

(۳) الإحكام ۳/ ۲۸۲. 

(٤)ختصر‏ المنتهى مع حاشية العضدء (۲۰۹). 

)٥(‏ من الآية ۲۳ء من سورة النمل. 

)٦(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة التوبة. 

(۷) من الآية ٢۲ء‏ من سورة النساء. 
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عمّتهاء ولا على خالتھا)'''ء ونحو ذلك من عمومات الشرع الْحَصصة. 

وأما العقل: فلأنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ الموضوع 
للعموم حقيقة إلى الخصوص مجازاء وذلك غير ممتنع في ذاته ولا في غيره» والحكمة لا 
قنع من التكلّم بالمجاز'"ا 

أثر التخصيص: 

نتج عن تخصيص العام في النصوص الشرعية آثار دلاليّة» وأبرزها آثران: 

الأثر الآوّل: ظنيّة دلالة العام عند الجمهور: 

إذ إن قيام احتهال التخصیص يمنع قطعيّة دلالة العموم» فالاحتمال والقطع لا 
ان فا مو جب :ذلك ا 2 

واستثنى الشاطبي العامٌ الذي جاء عمومه على سبيل التکرار والتأكيد» وذلك في 
١‏ كل أصل تكرر تقریرہ وتأكد أمره» وفهم ذلك من جاري الكلام» فهو مأخوذ على 
حسب عمومه. وأكثر الأصول تکرارا الأصول المكيّة. کالأمر بالعدل والإحسان» 
وإيتاء ذي القربى» والنهي عن الفحشاء والمنكرء والبغي» وأشباه ذلك؛''“ من 
العمومات التي يجب أن نقطع بدلالتهاء والأحرى بعموم نصوص الاعتقاد والتوحيد 
أن تكون قاطعة» والقطع في هذه العمومات جار على مقتضى دلالة النص المقتضي 
للوضوح والقطع”» لان « ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (ص9١5)»‏ رقم ۱۰۸١ء‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتھا أو خالتها في النكاح» (ص۵۹۱)ء رقم 47 7. 

(۲) ينظر: الغزالي» المستصفی» ۳/ ٠۳۸١‏ والآمدي» الإحکام ۳/ ۲۸۲ء وحاشية العضد» (ص۲۰۹). 

(۳) ينظر: الرازي» المحصولء /١‏ ٣۳ء‏ وبادشاه» تيسير التحریر» /١‏ ۸٦۲ء‏ وابن بدران» نزهة الخاطر» ١71/7‏ . 

.۷١ /5 الموافقات»‎ )5( 

.٥٥١ /١ ينظر: الطوفي» شرح مختصرء‎ )٥( 


] 5.9 [ 
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باحتفاف القرائن به إلى منزلة التص القاطع الذي لا احتمال فيه)'"". 

الأثر الثاني: العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص: 

فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يمتنع العمل بموجب العام قبل البحث عن 
المخصصء ونقل دعوى الإجماع على ذلك: الغزالی''ء وابن ال حاجب''ء والآمدی'“'. 

ودليله: « لأنْ وجود المخصّص غتمل قطعاء فالعمل بالعموم مع الاحتمال 
المذكور يكون خطأ)2. 

ويشكل على دعوى الإجماع إشكالان, هما: 

الإشكال الأوّل: أن دعوى الإجماع تنقضها المخالفة الواردة عن الصيرفي!", 
وظاهر مذهب الحنفية'"'» وإحدى الراويتين عن الإمام أحمد» اختارها القاضي أبو 
یعل'“ فقد قالوا بوجوب فوريّة اعتقاد العموم والعمل به حتى یتین له خصص» بل 
ونسبه الشنقيطي للجمهورء وقال: «التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد 
العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص. لأنّ اللفظ موضوع للعموم 
فیجب العمل بمقتضاه. فان اطم على محصص عمل به)"» وقيل إن انتشار القول 
بوجوب البحث عن مخصص هو من بدع ما بعد القرن الثالث''''. 


.۷۰/ ٤ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

.۳۷۰۱ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٢( 

(۳) ينظر: ختصر المنتهى بشرح العضد» (ص٢۲۹).‏ 

(5) ینظر: الإحکام ۳/ .٠١‏ 

. ٥٤١ /۲ الطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ )٥( 

.7١ ينظر: الرازي» المحصول.”7/‎ )٦( 

(۷) ينظر: اللكنويء فواتح الرحموت» .۲٥٢/١‏ 

(۸) ينظر: أبو يعلى» العدة»7/ ٥٥٢٦ء‏ وابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ 05. 
(۹) مذكرة أصول الفقه» (ص٣٣۳)ء‏ وينظر: أضواء البيان» ۷/ 5557 . 
0 ينظر: اللكنوي» فواتح الرحموت» .۲٥٢/١‏ 


کی 
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ودليل العمل بالعام قبل البحث عن مخصّص: هو التمسّك بظاهر العموم ولأن 
احتمال المخصّص مرجوح لا يعارض العموم الوضعي الراجح» إلا إذا ظهر 
التخصيص وعارض العموه'". 

الإشكال الثاني: ہم أوجبوا اعتقاد العموم حالاء والعمل به مآلا بعد البحث عن 
غخصص.» وذلك مشكل» « إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلا 
أو كفا» ت 

والقول الراجح في المسألة - والعلم عند الله-: هو التفصيل» وأوفى ما قيل في 
المسألة هو تفصيل آبي إسحاق الشاطبي» الذي جعل العمل بالعام على مرتبتين: 

الأولى: العام المؤكّد في سياقه» والمكرّر في مواطن كثيرة دون اقترانه بمخصّص» 
وتناقل العلماء عمومه دون ذكر تخصيصه. فالعمل بمقتضى عمومه واجب دون 
البحث عن مخصّصء وعلى المتأخر أن يكتفي ہما استقرٌ عند المتقدّم» فهو بمنزلة القاطع 
الذي لا احتمال فيه. 

الثاني: العام المجرّد عن التأكيد والتكرار» فالتمسّك بمجرّدہ فيه نظر» بل لابد من 
البحث عا يعترضه أو يخصّصهه ويُتوقف في القطع بمقتضاه حتى يُعرض على غيره. 
ويُبحث عا يعارضه» وينبغي حمل الإجماع المذكور على هذه الصورة!". 

وقد نژّل ابن تيمية الإجماع المذكور في المسألة على صورة العام الذي كثرت 
تخصيصاته المنتشرة» فلا يجوز التمسّك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من 
المستخرج أو من المستبقي؟ »» وحصر الخلاف في «العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو 


.7 517/١ والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ ۲٥٥ /١ ينظر: اللكنوي» فواتح ال رموت:‎ )١( 

(0) الطوفي» شرح مختصر الروضة ۲/ 47 5. 

(۳) ينظر: الموافقات» /٤‏ ١1-١71ء‏ وقد أجاز الشوكاني (التمسّك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد المارسين 
لآدلة الکتاب والسنة العارفين بہاء... ولا ینافی ذلك تقدير وجود المخصّص. فإن جرد هذا التقدير لا يسقط قيام 
الحجة بالعام» ولا يُعارض أصالة عدم الوجود وظهوره)» إرشاد الفحول»٠/ .۳٤٣۷‏ 


رح 
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علم تخصيص صور معينة منه»» ورجّح أنه لا يجوز استعمال ظواهر الکتاب قبل 
البحث عا يفسرها من السنّة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم مطلقاء لأن « الظاهر 
الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلب على 
الظنّ انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا حصل للمتأخرين في 
أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض)7". 

ثانيا: تعميم الخاص: 

والمراد بتعميم الخاص: إطلاق اللفظ الخاص وإرادة تعميمه» وذلك لعلاقة بین 

الأعمٌ والأخصٌ. 

وذلك جار على معهود لسان العرب» فَإِئّها ىا تطلق العام بحسب قصدهاء فاتہا 
« أيضا تُطلق الخاص وتقصد بها تعميم ما تدلٌ عليه في أصل الوضع» وكلّ ذلك نما 
يدل عليه مقتضى ا حال...؛'''ء وذلك أن العنی قد يأتي أعمٌ من اللفظ في أصل اللغة 
بعلاقة تجمع الأعم بالأخصء وهو من العموم المعنوي الذي يدل عليه المعنى ومقتضى 
الحال» ولا يُستفاد من جرد اللفظ'''۔ وذلك كتعميم لفظ (الرأس) و (الرقبة) على كل 
البدن» وهو في أصل الوضع بخص العضو المعروف. إلا إن الاستعمال قد عمّمه على 

تاليذن فى بعض الا سالات 


.1517-15577/5 مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وني المسألة أقوال أخرى» منها: التفريق بين المجتهدين ومن سواهم من المقلدين» فالمجتهدون كالصحابة ومن‎ 
بعدهم من العلماء يجب عليهم البحث عن مخصص والاحتياط في استكشاف هذا الاحتمال» فهو بمقدورهم. أمّا‎ 
.۲٥٢ /١ العامي ا مقلد فيلزمه العمل بعموم اللفظ کما سمع» ينظر: اللكنوي» فواتح الرحموت»‎ 

(۲) الشاطبي» الموافقات» 5/ .١9‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» وابن تيميّة» مجموع الفتاوی» ۷/ 1۹ . 

)٤(‏ يعد (تعميم الخاص) أقل شيوعا في عرف الاستعمال من (تخصيص العام)» لأن استعماله بكثرة يدل على خواء 
لغويء لذا يكثر استعماله عند الطفل قليل التجربة بالألفاظ» فيطلق على كل طائر لفظ (حمامة) مثلاء ينظر: د/ 
إبراهيم نیس دلالة الألفاظ (ص9١١).‏ 


رح 
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وذلك التعميم هو (الخاص الذي أريد به العام)'''ء فإِنّه « قد يُطلق اللفظ ال خاص 
لإرادة العام» کم يُطلق العام لإرادة الخاص...)''' حيث إن « الأعمٌ يُفهم من الأخص 
على سبيل الضمن) 7" لأن المتكلّم « قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم» ومرادہ من 
ذكر البعض: الجميع» كما تقول: فلان يملك المشرق والمغرب» والمقصود جميع 
الأرض» ومنه قوله تعالى :رب لوق اتی ...)0 

وكل ما يمكن دخوله في أناط العموم المعنوي يصح أن يكون من باب (تعميم 
الخاص)ء وقد سبق سرد أنماط العموم المعنوي في هذه الدراسة". 

ويكاد أن يكون أمر (تعميم الخاص) عند الأصوليين عديم الذكر إلا في مواضع 
قليلة نادرة» وكان جل الاہتمام منصبًا على (تخصیص العام)ء فهو الأكثر حظا والأوفى 
حضورا وتفصيلا في دراساتہم لأن التخصیص يقتطع من دلالة اللفظ ما يستوجب 
دراسة هذا الاقتطاع وتفصيله. وقد قال السبكي: «اعلم أن تخصيص العام أصعب من 
تعميم الخاص لأنْ فيه اقتطاعًا من اللفظء وليتنبه من ذلك)!". 

وكان من عناية الأصوليين ب (تخصيص العام) تعديد المخصّصات وشرحهاء 
والتي سنعرضها في المسألة الآتية. 


۳- مخصصات العام: 


المخصّص: هو (ما يدل على التخصيص». بمعنى آنه الناقل من دلالة العام 


.٠١ /١ ينظر: ابن رشد» بداية المجتهد ونہایة المقتصدء‎ )١( 
أساس القياس» (ص57).‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» (ص57). 

)٤(‏ الآية ۱۷ء من سورة الرحمن. 

.۲٠-٠۹ /٤ الشاطبي» ا موافقات:‎ )٥( 
ينظر: دراسة المسألة في المطلب السابق (ص61/4).‎ )٦( 
.۱۳۹ /۲ الأشباه والنظائر‎ )۷( 


© 
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و 5 

المحفوظ إلى العام المخصوص بواسطة التخصیص؛ والمنخصص هو (إرادة المتكلم 
و و 2 ےٌ 
اللخصصة للعام)» وهى المخصص حقیقةء والدليل المخصص هو (الكاشف عن إرادة 
المتكلم)» ويُطلق عليه خصصا بمجازا'''٭وینقسم عند جمهور العلماء إلى متصل 
وف و ا 

7 3 2 7 

اولا: الملخضصص المتصل: 

الخقصن الال خر ها لا پا و أن لا ندل مل اراد ادك عن 
علق معناه بالعام الذي و 

وقد خالف الحنفيّة في عد التخصیص بالمتصل من المخصّصات,. لأنہم يشترطون 
الواحدة» فالكلام لا يفهم معناه إلا بعد تمامه» والكلام لا يتم إلا بعد ذكر المستثنى 
والصفة ونحوهما مما لا يستقل بالإفادة بنفسه» فيجب ألا ننظر إلى أول الکلام دون 
آخره؛ بل ننظر إليه دفعة واحدۂ'ٴ'ء كما وافقهم الشاطبي «بأن التخصيص إن كان 
بالمتصل ...فليس في ا حقیقة بإخراج لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ 
أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصدہ... ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت: (عشرة إلا 
ثلاثة)» فإنّه مرادف لقولك: (سبعة)ء فكأنه وضع آخر عَرَض حالة الت ركيب ». 


)١(‏ ينظر: البصري» المعتمد» ۲۳۹-۲۳۸/۱ والشوكاني» إرشاد الفحول» /١‏ ۳۴۸۰ء والطوفي» شرح ختصر الروضة 
۲ . والأصفهاني» بيان الختصر؛ 577/7 7. 

۳٣۸/١ ينظر: المراجع السابقة» والخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه. ١//0٠"»والشيرازي» شرح اللمع؛‎ )١( 
والسبكي» الإبہاج؛‎ 2458٠١ /۲ والرازي» المحصولء ۳/ 5 7.والآمدي» ۲/ ۷٦۲ءوالطوفیء شرح مختصر الروضة‎ 
.٦٤ /5 والشاطبي؛ الموافقات»‎ ء٦۹۳٤‎ /١ ۷۲ء والإسنوي نہایة الإسنوي»‎ 

(۳) ينظر: الشوکاني» إرشاد الفحول» ۱/ .۳٥۹‏ 

)٤(‏ ينظر: البخاري» کشف الأسرار» ۳۰٦/١‏ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح؛۱/ ۷٦ء‏ وبادشاه» تيسير التحرير» 
.(١‏ 

. ٤١ / ٤ الموافقات»‎ )٥( 


ری 
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وهذا التنظبر الذلالي للحنفيّة ظاهر لا ينبغي الجدال فيه. إِنّها نظر الجمهور للفظ 
العام من حيث عمومه في أصل الوضع» ووجدوا المخصّص المتصل قد اقتطع من 
العام بإرادة الْمتكلّم» فعدّوا ذلك تخصيصاء ووجدوها مناسبة دلالية لشرح دلالة 
الاستثناء والشرط والصفة والغاية ونحوهاء حيث لا يليق دراستها إلا في دلالة 
التخصيصء ولا يختلف الحنفية مع الجمهور بأن التقييد بالصفة والشرط ونحوهما 
يجعل المنطوق مقتصرا على المستثنى منه بعد إخراج المستثنى» وعلى ما توافر فيه الشرط 
ا 

أنواع التخصيص بالمتصل: 

النوع الأول: الاستثناء: 

الاستثناء: هو( إخراج بعض الجملة ب (إلا) أو ماقام مقامها)» والذي یقوم 
مقامها هي: (غیر)ء و (سوی)ء و (عدا) » و (لیس) »و (لایکون) و (حاشا) » و 
(خلا). وذلك كقوله تعا ی: ۾ ومن يقعل ذلك لق اشاما )ا صلعف له أل داب يلقمو واد 
فيو شاا لابوا 4 فلفظ (ومن يفعل) عام» وخصّه الاستثناء ب (إلا) 
فخرج من العموم (إلا من تاب). 

ولعلاء الأصول عناية فائقة بدلالة الاستثناءء شملت شروطه وبعض القواعد 
الدلاليّة المترتبة على التخصيص به» وذلك مظهر من مظاهر التفوّق الذلالي الأصولي 
عل قيزوقق اللراسات اللغوية:: 

وفي الآتي بيان لبعض منهجهم في تقعيد دلالة الاستثناء: 

شروط صحة الاستثناء: 
-١‏ الاتصال المعتاد: بأن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه لفظاء أو حك كانقطاعه 


(١)من‏ الآيات» ۸٦-۷۰ء‏ من سورة الفرقان. 
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عنة تفس أو مال أو غطاسن: ويأتي به عقب ذلك7". 

؟- عدم الاستغراق: وقد حكى الآمدی''' والرازيی''' وغيرهما”” الاتفاق على بطلان 
الاستثناء الُستغرق» وهو إخراج جميع أفراد المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها. 
لأنّه ليس من كلام العرب» فيع عبثا في الکلام“'. 

-٣۳‏ أن يكون المستبقى أكثر من ا مستثنی: وهو من الشروط المختلف فيهاء فاشترطه 
البعض لأن الاستثناء س من الكثير» والراجح 
عدم اشتراطه» بدليل قوله تعالى: # قَال مرن كلخو میں ادا لابا ينهم 


سے سے 


امیت 4" وقد فسسال: ‏ ل حبادی لیس لك عم ساط إِلَامَنِابَعَكَ مِنَ 


)١(‏ ويذكر الأصوليون هنا خالفة ابن عباس - رضي الله عنهم|- هذا الشرطہ حين قال: (إذا حلف الرجل على يمين فله 
أن یسنٹنی ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآبة: # وَأذّكررَيكَِدَاّسِيتَ £ الكهف: ٢٢ء‏ فإذا ذكر استثنى):- 
أخرجه الحاكم في ا مستدرك:٤/‏ ٣٦۳۳ء‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي- وأكثر مذاهب العلماء 
وعامة الفقهاء يرون ضرورة اتصال المستثنى بالمستثنى منه» لأنْ القواعد الشرعبّة في الأيهان والعهود تكون منحلّة 
لو ساغ تأخر الاستثناء عنهاءفلا يُوثق بعهدٍ ولا يمين» ووجّه القراني في شرح التقيح» (ص 17 1) رأي ابن عباس 
هذا على أنه يقصد: (التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة» کمن حلف وقال: إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلا 
وأخواتها)» ووجُهه الشنقيطي في المذكرة» (ص  )١‏ على (أنْ مراده الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى: #إ ولا 
َوَن ساني امل دلت عَدًا ..) وينظر: ابن العربي» المحصولء (ص۸۳)ء والشيرازي» شرح اللمع» 
۱( وابن قدامة» روضة الناظرء 7/ 85» والإسنويء نہایة السول» »447/١‏ والزركشي» البحر المحيط 
۶۲. 

(۲) ينظر: الإحکامء ۲/ ۲۹۷. 

(۳) ينظر الملحصول» ۳/ ۳۷. 

.٠٠ ٤/۲ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۲/ ۹۰ء والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 

)٥(‏ وقصر بعضهم هذا الشرط على استثناء الأعداد والأفراد, أمّا استثناء الصفات فلا مانع من استغراقھاء كقول: 
(أعط مَن في البيت إلا الأغنیاء) فإن تبيّن أن كل من في البيت غني صح الاستثناء ولا یبطلء ينظر: د/ عياض 
السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص۳۳۲). 

)٦(‏ الآيتان» 285 ۸۳ء من سورة ص. 


رح 
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لْمَاوبنَ 4 »فاستثنى في الأولى المخلصين» وف الثانية الغاوین: وآیہما كان أكثر 
حصل الاستثناء الأأكثر 7" , 
- أن يكون المستثنى من جنس الُستٹنی منه: كذلك اختلفوا في هذا الشرطء فاشترطه 
بعضهم لان الاستثناء من غير الجنس حالف للغة غير مقبول في كلام العقلاء 
والصحيح عند أكثر الأصوليين عدم اشتراطه» وحمل على معنى (لکن) 
الاستدراكيّة» وذلك لكثرة وقوعه في القرآن» کم في قوله تعالى: +( لَاتسْمَعُون الوا 
ِلاسَلَمَا 4ء أي: لکن يسمعون سلاماء فإذا قال: (له عللٌّ عشرة دراهم إلا ثوبا) 
فمعناه لکن له علّ ثوب» وقال بعضهم عليه قيمة ثوب'''. 
قاعدة: (الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الكل إذا لم يكن ثمّة قرينة): 
فإذا كان ثمّة قرينة اختص الاستثناء بها دلت عليه القرينة» ومثال القرينة: إذا قال: 
(نسائي طوالق وعبيدي أحرار وخيلي وقف إلا الحيّض». فالاستثناء يعود إلى الجملة 
الأولى بقرينة الحیٔض المختص بالنساء. وإذا خلا استثناء من قرنية فإنه يعود إلى الكل› 
كقوله ي: (لا يوْمَنَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» ولا جلس على تكرمقه إلا بإذنه) "> 
فالاستثناء من الكل» وهذا رأي جمهور العلماء» والدليل على ذلك: 
٭ لان العطف يوجب اتحاد الجمّل. 
٭ ولا تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عىّ قبيح باتفاق أهل اللغة. 


)١(‏ الآية ٤٦ء‏ من سورة الحجر. 

(0) ينظر: الشيرازي»7/ ٤٤٦..الطوفیء‏ شرح مختصر الروضة» ۵۹۹/۲ والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» 
(ص٣٢٥۳).‏ 

(۳) من الآية» ٦٦ء‏ من سورة مريم. 

)٤(‏ ينظر: الغزالي» الستصفی ۳۸۱/۳ الشيرازي»٠/‏ ٤٤٦.ء‏ شرح اللمع» والطوفي» شرح مختصر الروضة» 
۲ . والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (صغ .)١‏ 

.۱٥١٢ آخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» (ص‌۲۷۱)» رقم‎ )٥( 
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» وقياساعلى الشرط الراجع لكل ا لمتعاطفات'''. 

راعتان الحتفية غورد الاستشاء إل الخملة الآخرا با إلا تدليل يدل عل 
خلافه» بدعوى ظهور اقتصاره على الجملة الآخيرة ظهورا لا يقبل الشك» وما قبلها 
مشكوك فیە'''ء وتوقف الغزالي في المسألة". 

والراجح - والعلم عند الله- القول الأول» ومسوّغه: وجاهته بتأيبد اللغة له. 

قاعدة (الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات): 

کی أن ا ا بد لعل الات سف لت ينه اليس ت يت 
الإثبات والتفي» فقول: (قام القوم إلا زيدا) دل الاستثناء على نفي القيام فی حق زيد 
الت للقوم» وقول: (ما قام القوم إلا زیدا) ق الاستثناء على إثبات القيام لويد المنفئ 
عن القوم. 

وقد ذكر بعض الأصوليين الاتّفاق على قاعدة (الاستثناء من الإثبات نفى)› 
واختلفوا في قاعدة (الاستثناء من النفي إثبات)ء فذهب إليها الجمهور”ء وخالفهم 
أكثر الحنفيّة» فذهبوا إلى أن الاستثناء من النفى ليس بإثبات» والمستثنى مسكوت عنه» 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى العدة» ۱1۷۸/۲ والجوينيء البرهانء 2577/١‏ والشيرازي» شرح اللمع» 07/١‏ 5» وابن 
السمعاني» قواطع الأدلة» ۲٥١/١‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة:» ٦٦۳/۲‏ والأصفهانيء بيان المختصرء 
۷۲ء والشنقيطي» مذكرة أصول الفقه» (ص۹٥۳).‏ 

(۲) ينظر: بادشاه» تيسير التحرير» /١‏ ۰۰۳ وابن أمير حاجءالتقرير والتحبير» /١‏ ۲۷۰. 

(۳) ينظر: المستصفى» ۳۹۱/۳. 

)٤(‏ ينظر: الرازي» المعالم» (ص۹۲)ء والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۷٢۲)ء‏ والاستغناء في الاستثناء» 
(ص؛ 2)55» والإسنويء نہایة السول» ».507/١‏ وقد نقض بعضهم هذا الإجماع بمخالفة بعض الحنفية له 
فيكون ا خلاف عندهم ثابتا في الوجهين: في الاستثناء من الإثبات ومن النفي. ينظر: القرافي: الاستغناء 
(ص٤٥٥).‏ 

)٥(‏ ینظر: القرافي» نفائس الأصولء /٥‏ ۲۰۱۰ء والآمدي» الإحکام» ۳۰۸/۲ءوالسبکي: الإبهاج» ۱٥١/٢‏ وابن 
مفلح» أصول الفقه» ۳/ ۹۳۰ء 
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وعل المجتهد أن يطلبه من دليل آخر''' 

وقد استكثر الأصوليون مخالفة الحنفية هم في ذلك. لأن من قال شهادة التوحيد (لا 
إا فلا أت الألوهئة للا وتفاها عا سر ام ورن اناب افيه عه ذلك نان 
القرائن دلّتنا على أن المتكلّم إِنّا قصد بشهادة التوحيد الإثبات بعد النفي» فالقرائن دلت 
على إسلامه» وقد عد بعض الأصوليين جواہہم هذا تشغيباء ومراوغاتٍ جدلية". 

النوع الثاني من المخصّصات المتصلة: الشرط: 

وهو (مایلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته)» 
ومثاله: قوله 45: (تجدون الناس معادنء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام, إذا 
فقهوا) » فقوله: (إذا فقهوا) شر ط خصّص عموم لفظ (خيارهم). 

النوع الثالث: الصفة: 

وهي الصفة المعنويّةة فلا تشخصص بالتعت السری بل تشمل كل مغدى يمير 
بعض ا مسميّات: كالنعت والحال والظرف وا جار والمجرور» ونحو ذلك» ومثال ذلك 
قوله تعالى: هنوكم الْمْؤْوتِ 4“ » فوصف (المؤمنات) خصّص عموم لفظ 
(فتياتكم). 

النوع الرابع: الغاية: 

وهي نہایة الشيء ومنقطعه. المقتضية بن حكم ما بعدها حالف لا قبلهاء وها 
لفظانء هما: (إلى) و (حتی)ء ومثاها قوله تعالى: + وَلَاكَفَربوهُنَ بطر ب فلفظ 


.۲۹٢/۱ وبادشاه» تیسیر التحرير»‎ »5 ١/7 ينظر: أصول السرخسي؛‎ )١( 

(۲) كما قاله ابن دقيق العيد» وينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ 55 4» وا مرداوي؛ التحبير» .۲٦٢ ٢ /٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب ا مناقب: باب المناقب» (ص۵۸۸)ء رقم ۳٣٤٣‏ ومسلم في صحيحه» كتاب» 
كتاب الفضائل» باب خيار الناس» (ص۱۱۰۸)ء رقم٤ ٠٤١‏ . 

)٤(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة النساء. 


)٥(‏ من الآية ٢۲۲ء‏ من سورة البقرة. 


رح 
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(حتى) الغائي خصّص عموم النهي في (ولا تقربوهن). 
النوع الخامس: بدل البعض براكل 
فيتخصّص العام بالبعض الذي ال به» ومثاله قوله تعالى: ۾ وتالاح 
ليت من آسْتَطاعَ لَه سيبلا 4 ءفلفظ (من استطاع) بدل خصّص عموم لفظ 
ا 
ثانيا: المخصّص المنفصل» وأنواعه: 
والمخصّص المنفصل هو: الدليل الخاص المستقل بنفسه. ولا يحناج في ثبوته ذكر 
العام معه. وأنواعه سبعة هي : 
النوع الأول: دلیسل العقل: كتخصيص قوله تعللى: # اَی ڪل 
سء )4''ءبالعقلء فالعقل دل على أن الله لم يخلق نفسه. 
النوع الثاني: دليل ا حس: كتخصيص قوله تعالى: + مَالْدَرْمن کین لت عله إلا جعاته 
کیو 4“ فالحسّ خصّص عموم لفظ (من شيء) بإخراج الجبال وبعض الموجودات 
منه» والتي ل تجعلها الريح كالرميم. 
النوع الثالث: الدلیل السمعي: وهو تخصيص الکتاب بالكتاب» أو تخصیص 
السنة بالکتاب: أو تخصيص الکتاب بالسنة» أو #خصيص السنة بالسنة» ومثاله: 
تخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى ٭ والمطلقدت یرب كافون نله روو ا 


مہ هود 1 0 


با حوامل منهن في قوله تعالى :وأ الما لن ان یضعن مهن 4 . 


)١(‏ من الآية ۹۷ء من سورة آل عمران. 

(0) ينظر المخصص المتصل: الرازي» المحصول» ”7/ 1۷-١۷‏ والإسنوي. نہایة السول» /١‏ 0194-515. والشوكاني» 
إرشاد الفحول. /١‏ ٣۳۸۱-۳۷۔.‏ 

(۳) من الآية ٦٦ء‏ من سورة الزمر. 

)٤(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة الذاريات. 

)٥(‏ من الآية ۲۲۸ء من سورة البقرة. 


)٦(‏ من الآية ٤ء‏ من سورة الطلاق. 


کی 
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النوع الرابع: دليل الإجماع: کتخصیص قوله تعالى: + لبذت جملا كن 
عتير ئو لک وها حا سکیا ات فا وت يها كوأ ينها وم بالإجماع بأن 
هدي جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منها المهدي. 

النوع الخامس: دليل القياس: والتخصیص بالقياس جائز عند جمهور العلماء 
والصحيح هو التخصيص بالقياس الحي» کتخصیص قوله تعالى: + الزانية والزن دوا كل 
ةدو 4 بأن على العبد الزاني خسین جلدة» قياسا على الأمة التي يجب 
عليها نصف العقوبة. 

النوع السابع: المفهوم: فیتخصص العموم بمفهوم الموافقة» وبمفهوم المخالفة, 
ومنہ تخصيص قوله يَِِ: (يّ الواجد يحل عرضه. وعقوبته) "» بمفهوم الموافقة في 
قوله تعالى: + لاتقل كت 4 فلا يجوز حبس الوالد في الدّين. 

٤‏ - بناء العام على الخاص: 

من ثمار مباحث العام وا خاص الأصولية: القاعدة الدلاليّة المقتضية: (بناء العام 
على الخاص)» أو (حمل العام على ا خاص)ء أو (قضاء الخاص على العام) وقد اضطرٌ 
إليها الأصولیّون في مباحث التعارض والترجيح بين الأدلّة» حيث استثمروها في 
ا جمع بين الدليلين المتنافيين من حيث العموم وا خصوص. 


)١(‏ من الآية ٣۳ء‏ من سورة الحج. 

(۲) من الآية ٢ء‏ من سورة النور. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين» (ص٥٥٠)ء‏ رقم ۳٦٣۲۸‏ وابن ماجة في سننه» 
كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين» (ص 5 ١‏ 5)» رقم 25471 وعلقه البخاري في صحيحه» وقال ابن حجر 
في الفتح» ۷۹/۵٥‏ : (وصله أحمد وإسحاق في مسنديهماء وأبو داود والنسائي » وإسناده حسن). 

)٤(‏ من الآية ٣۲ء‏ من سورة الإسراء. 

-171/8/7” والغزالي» المستصفی»‎ »1729-78/١ ينظر المخصص المنفصل في: : الخصاص: الفصول في اللأصولء‎ )٥( 
والشوكاني» إرشاد‎ ,077-67١ /١ ۷ء والرازي» المحصولء ۱۰۳-۷۱/۳ء والإسنويء نہایة السول»‎ 
۳۹٣-۳۸۲/۱ الفحول؛‎ 


کت 
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والمراد ببناء العام على الخاص: هو تخصيص العام بال خاص وتفسيره به عند 
تعارضهماء فيكون الخاص مُسلطا على العام تخصيصا وتفسیرا'''۔ وبذلك المعنى يصبح 
(بناء العام على الخاص) أوثق علاقات العام بالخاص من حيث الفهم والعمل. 

ولم يكن الأصوليون في العمل ببذه القاعدة على وزان واحد» بل اختلفوا فيها على 
قولين مشھورینء ما: 

القول الأوّل: يحب حمل العام على الخاص مطلقاء وذلك بترجيح ا خاص على ما 
يدل عليه» وترجيح العام فیا بقي من دلالته بعد تخصيصه با لخاص» سواء أكان 
الخاص متقدما أم متأخراء جهو لا تاريخه آم معلوماء وسواء أكان العام متفقا عليه أو 
ختلفا فيه» وهو مذهب جمهور العلماء وهم ا الکیة'''ء والشافعية'" والراجح في 
مدهي انال“ 

وأشهر أدلتھم: 

-١‏ الوقوع: فی مشل تخصيص عموم قوله تعالى: + افوأ المتركِينَ ا 
صوص الى عن قل النساء والنصييان وال شيوخ من الع رین" کےا نی 
الصحيحين: (أن النبي ية نہی عن قتل النساء والصبيان) "» ووقع للصحابة أن 
لوا العام على الخاص» مثل حمل عموم قوله تعالى: + بوصی د ال ولد ڪم للد ونل 


. ٠٦۳ /۲ ينظر: ا حویني؛ البرهان» ؟/ #ا/الاء والطوفء الإشارات الإلهية» (ص۲۸)ء والزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ينظر: الباجي» إحكام الفصولء (ص٥٥۲))ء‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص .)٥٦٢٤٤‏ 

(۳) ينظر: الجوينيء البرهان» ۷۷۳/۲ وابن السمعاني» قواطع الأدلة ۱۹۸/۱ والسبكيء الإبباج» .۱٦۸/۲‏ 

.٦٥۷٥/٢ والطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ »1١15 /۲ ينظر: أبو يعلى» العدة»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة التوبة 

.۱۸۳ /” ينظر: ابن حجرء فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد. باب قتل النساء في الحرب (ص 48 5)) رقم (٣۳۰۱)ء‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجهاد» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (ص ۷۷۲) رقم (/41 5/2250 50). 
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PE 


حَظ لدعي 4ء على خصوص قوله كي: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة)") «ولم يوجد لما فعلوه نكير» فکان ذلك إجماعاء والوقوع دلیل الجواز 
وزيادة»» بل كان الصحابة والتابعون ( یسارعون إلى الحكم بالخاص على العام؛ وما 
اشتغلوا بطلب التاريخ» والتقدّم والتأخر» ”ا 
-٢‏ من المعقول: وهو من وجهين: 

٭ قوة دلالة الخاص على مدلوله» لاختصاص المدلول في الدلالة» بأقوى من دلالة 

العام على أفراده. لعمومه فيهم» والأقوى مُقدُم على الآضعف. 
٭ ولأن العمل بالعام يلزم منه إبطال الدليل ا خاص مطلقاء والعمل بالخاص لا يلزم 

منه إبطال العام مطلقاء لإمكان العمل به فيا سوى دلالة الخاص. والعمل 

بالدليلين أولى من إبطال أحدهما!”". 

القول الثاني: ذهب إلى التفصيل الآتي: 
-١‏ إذا ورد العام والخاص معاًء فالعام تحمل على الخاص. 
-٢‏ وإن تقدّم أحدهما على الآخر وعلم» فالمتأخر ینسخ التقدمء فإن تأخر العام نسخ 

الخاصء وإن تأخر الخاص نسخ بعض ما اقتضاه العام بقدر دلالة الخاص. 
-٣‏ وإن لم يُعلم تاريخهم| فالعمل ما دل الدليل على ترجيحه واشتهر العمل به. 

وهذا القول هو المشهور في مذهب الحنفيّة!"". 


)١(‏ من الآية» ١١ء‏ من سورة النساء. 

)٢(‏ سبق تخريجه» (ص۹۷٥)‏ من هذه الدراسة. 

(۳) الآمدي؛ الإحکام, ۳۲۳/۲ وينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»508/7. والأصفهاني» بيان المختصرء 
1۲/۲ 

(5) الغزالي» المستصفی» ۳/ ."۲٤‏ 

.00/ ينظر: الآمدي» الإحکام» ۲/ ۳۲۳ والطوفي» شرح ختصر الروضة۲۷/‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الجصاص» الأصول في الفصول» ۲۰۹/۱ وبادشاه» تيسير التحریر» 2777/١‏ وابن أمير حاج» والتقرير 
والتحبير ٠۲٤١ /١‏ ود/ عبد العزيز العویدء تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء (ص5١3).‏ 
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واستدلوا للصورة الأولى: التي تحمل فيها العام على ال خاص ١‏ بأن لفظ 
التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه)"". 
واستدلوا للصورة الثانية: التي ينسخ المتأخر المتقدم» بأن العمل عند الصحابة هو 
الأخذ بالأحدث فالأحدث. فقد اتفقوا على قضاء المتأخر على التقدّہ'''. 
ونوقش: بعدم التسليم» فإن عمل الصحابة هو الجمع بين الدليلين بحمل العام 
على الخاصء وإن تعذر الجمع صاروا إلى النسخ". 
واستدلوا للصورة الثالثة: التي يتعيّن الترجيح فيهاء بأن العام والخاص مجهولا 
التاريخ» وقد تعارضاء فيأخذان حكم الدليلين المتعارضين مطلقاء فيُعمل بما دل 
الدليل عليه من حيث الترجيح أو التوقف!“. 
ونوقش: بأن ذلك جار على مقتضى مذهب الحنفية في تقديم الترجيح على الجمع 
في مسالك الترجيح وضوابطه بين الدليلين المتعارضينء والجمهور يقدّمون مسلك 
eis 1 ۱ e‏ 5 (ه) 
الخاص مطلقاء ومسوغاته: 
٭ وجاهة دليلهم المشتمل على عمل الصحابة وإطباقهم. 
٭ ولأنه يمضي على القاعدة الأصوليّة التي تنص على أن (إعمال الدلیلین أولى من 
إبطال أحدهما). 


.775 /١ الجصاصء الفصول في الأصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ۲۲۸/۲. 

(۳) ينظر: د/ عبد العزيز العويد» التعارض بين دلالات الألفاظ (ص .)۲١٢‏ 
)٤(‏ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصولء .۲۲٥٢ /١‏ 

)7١7”ص( ينظر: د/ عبد العزيز العویدہ التعارض بين دلالات الألفاظ‎ )٥( 


کت 


Ix 
| 
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المبحث الرابع 
دلالة الإطلاق والتفييد 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الاطلاق. 
المطلب الثاني: دلالة التقييد. 


المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الإطلاق ودلالة التقييد. 


جا 
ظ 
لی 
i‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
نمهيد في مناسبة بحث الإطلاق بعد العموم 


درج عامّة الأصوليين على دراسة دلالة (المطلق والمقيّد) عقب دراسة دلالة العام 
وا خاص لاتصال تلك الدلالات في بعض الأحكام الدلالیّة'''ء قال الباجی''': وما 
يتصل بالعام والخاص: المطلق والمقيّدء ونحن نبيّن حُکَمّہ...'" وقال الآمدي: 
« وإذا عرف معنى المطلق والمقيّده فكل ما ذکرناہ في مخحصّصات العموم من التّفق عليه 
والمختلف فيه والميّف» والمختار» فهو بعينه جار في تقييد المطلق» فعليك باعتبارہ 
ونقله إلى هامنا؛'ء بمعنى أن دلالة المطلق والمقيّد يصح استشارها من دلالة العام 
وا لخاص؛ فيصح في المطلق وتقييده ما صح في العام و تخصيصه. « فيجوز تقييد الكتاب 
بالكتاب وبالسنةء والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييدهما بالقياس. والمفهومين» وفعل 
النبي وتقريره» ومذهب الصحابي» ونحوها على الأصح في الجميع...) "ا 

وبعض الأصوليين لم ير غضاضة في استتباع بحث المطلق والمقيّد بعد مباحث 
العام دون فصلء واكتفى بالترجمة ما بقول: (تذنیب) في ذيل باب العام» وذلك لأن 
الأصوليين قد صنفوا المطلق بالعموم البدلي» وجعلوا معارضة المقيّد للمطلق 
كمعارضة الخاص للعام» فساغ بحثه مذيّلا في باب العام.. 


.)۲۳٢ص( ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۱۱۸/۱ء وحاشية العضد»‎ )١( 

)۲( هو سلیمان بن خلف بن سعد الباجيء فقيه مالكي, أحد الحافظ النظّارء انتهت إليه رياسة مذهب مالك في 
الأب سورعل إلى بغداد فعلّم وتعلّم من مصنفاته: المنتقى شرح الموطأء المهذب في اختصار المدونةء وإحكام 
الفصول في أحكام الأصولء والإشارة في أصول الفقه» وغيرهاء توفي سنة ٤۷٤‏ ه. 
[ ينظر: ترتيب المدارك (۲/ ۷٣۳)ء‏ والديباج المذهب (۱/ ٣۳۳)ء‏ وشجرة النور الزكية (۱/ ۲۹۱)]. 

(۳) إحكام الفصولء (ص۲۷۹). 

.۱۹۹/۲ وينظر: السبكيء الإمباج»‎ ».٤ /۳ الإحكام,‎ )٤( 

۔۲۷۱٦/٦ المرداوي» التحبير»‎ )٥( 

.06٠/١ ينظر: الإسنويء نہایة السول.‎ )٦( 


عم 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ونا جعل الأصوليون المطلق والمقيّد ملحقا من ملاحق العام والخاص جاءت 
دراستههما| حدودة ختصرة» اكتفاءً بشرح العام وتخصيصه الكاشف لكثير من أحوال 
المطلق وتقييده. 

وقد تلتبس دلالة المطلق والمقيد على البعض بسبب ابتسار بحثهم| عند الأصوليين» 
كما قاله ابن تيميّة: «المطلق والمقيد - وهماغمرة من غمرات أصول الفقه - وقد 
اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه »» وذلك الابتسار سلب بعض حقھما 
في البحث الدلا ی الأصولي» وربا أحدث ثغرات دلاليّة في هذا ا لخصوص» وسنجتهد 
- إن شاء الله- في بیانہا وسد بعضها نی تلك الدراسة. 


)١(‏ الفتاوى الکبری /٤‏ ۲۹۷ء ومجموع الفتاوى» ۰۱ء 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول: دلالة الإطلاق 


١-المراد‏ بدلالة المطلق, وعلاقته بالنكرة المثبتة : 

المطلق في اللغة: هو من الإطلاق» بمعنى التخلية والترك والإرسالء فالمطلق هو 
المرسل الخالي من القيدء والطالق من الإبل هي المرسلة التي لا قيد علیھا'''. 

والمطلق في الاصطلاح: اختلف تعريف الأصوليين للمطلق بحسب تصوّره. وهم 
فيه تصوران: 

الأؤل: بحسب التصوّر الذهني: بأن يكون مطلقا من جميع القيود» جردا عن 
جميع الأوصاف» سوى وجوده في الذهن» فعرّفه الرازي بأنّه: (اللفظ الدال على الحقيقة 
من حيث هي) ''' بمعنی تجرد اللفظ لمطلق الماهيّة. 

الثاني: بحسب التصور الخارجي: وهو شيء زائد على تجريد الماهية وإطلاقها من 
حيث هيء فعرّفوه به (اللفظ الدال على مدلول واحد لا بعينه» شائع في جنسه)"» 
«فكونه واحدا وغير معيّن: قيدان زائدان على الماهيّة) ©). 

ولان أصحاب هذا التعريف الثاني نظروا إلى المطلق باعتبار وقوعه في الخارج 
فقد عیّنوا اللفظ الدالٌ عليه في الخارج» وأقاموه مَقام الطلق في التعريف» وهو لفظ 
النكرة في سياق الإثبات» من باب إقامة المظنّة مقام الممنّة» فالنكرة المثبنة ین بها 
الإطلاق دائماء فقالوا: « أمَا المطلق فعبارة عن التُكرة في سياق الإثبات ». 


(۱) ينظر: ابن فارس» مقايبس اللغة» ۳/ ١7‏ 5» مادة (طلق)ء وابن منظورہ لسان العرب» ۱۰/ ۲۲۹-۲٢٢‏ مادة (طلق). 

)٢(‏ المحصول» ”7/ ٠١١‏ . وتبعه البيضاوي وأكثر شراحه» ينظر: الإسنويء نہایة السول» 58/١‏ 5» والسبكي» الإبباج» 
۲ -45. 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۱۰۱/۲ والآمدي» الإحکامء ۳/ ۳ء والزركشي» تشنيف المسامع» .٦٤٤ /١‏ 

. ٠١١/۳ الرازي» المحصول»‎ )٤( 

.۳ /۳ الآمدي» الإحکام»‎ )٥( 


کت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ويمنع أصحاب التعريف الأول مطابقة المطلق للنكرة الثبتة في الدلالات» وذلك 
لأمرين» قبا 
٭ لأنَ الطلق متمحض للدلالة على الحقيقة من هي هيء والنكرة تدلّ على الماهيّة بقيد 
الوحدة الشائعةء فاختلفا. 
٭ ولان قِيْد الوحدة ملحوظ في مفهوم التكرة غير ملحوظ في مفهوم الطلقء لذلك 
فإن الدلالة على المطلق تصح با يدل على الماهيّة» سواء كانت نكرة أم معرفة» مثلا 
دلت المعرفة على الإطلاق في نحو لفظ (الرجل خير من المرأة) باعتبار ماهية الرجل 
والمرأة» وصح إطلاق أعلام الأجناس» مثل (أسامة) علا على الأسد و(ثعالة) علا 
على الثعلب» باعتبار إطلاق الماهية على الجنس”". 
وعلّق الطونی على التفريق بین المطلق والنكرة بقوله: « والمعاني في المطلق متقاربة» 
لا يكاد يظهر بينها تفاوت: لآن قولنا: (اعتق رقبة)» هو لفظ تناول واحدا من جنسه» 
غير مُعیّن وهو لفظ دل على ماهية الرقبة» من حيث هي هي» أي: مجردة عن 
العوارض» وهو نكرة في سياق إثبات)!"". 
وبيّن الزركشي أولوية التعريف الثاني للمطلق المطابق للنكرة في الدلالات 
الشرعيّة لأنّه بخدم المعاني الشرعيّة الفقهيّة التكليفيّة التعلقة بالموجودات الخارجيّة 
ولا إن «مفهوم الماهية بلا قيد» ومفهومها مع قيد الوحدة. لا يخفى تغايرهما على 
أحد» ولک لم يفرق الأصوليون بينهما لعدم الفرق بينهما في تعليق التکلیف: فإِنّ 
التكليف لا يتعلق إلا بالموجود ني ا خارج: والمطلق الموجود ني الخارج واحد غير 
معن )7 فحيث استلزمت الدلالة الشرعية دلالتها عل الموجود الممكن لضرورة 


٤/٢٥ والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ »5 5/8/١ ينظر: السبكي» الإباج» ۹۲-۹۱/۲ء.ء والإسنويء نہایة السول»‎ )١( 
والتتنقيطي» كر الورود۴۲۹/1,‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة ۲/ 71737. 

.5٠7 /١ الغيث اطامعء‎ )۳( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


إمكان التكليف. فإنْ الإطلاق أحد هذه الموجودات الخارجيّة في الدلالة الشرعيّة ولا 
پذ. 

وہ نشت اوت لطا رانا اعفان هر الفط الدال هل انت 
بلا قید). 

فقوله: (على الحقيقة): خر ج به العام والخاص» فالعموم معنى زائد على الحقيقة» 
وا خصوص معنى معيّن لا يدل على مطلق ا حقیقة. 

وقوله: (بلا قيد): قيد خرج به اللفظ المقيّدا''» وبعضهم يجعله حرجا للمعرفة 
المقيّدة بالوحدة المعيّنة» وللنكرة المقيّدة بوحدة غير معيّنة'"'» وذلك تحميل للتعريف ما 
لا يحتملء فالنكرة في سياق الإثبات مطلقة غير مقيدة» فينبغي أن تدخل في التعريف. 

ومعنى المطلق في الجملة: يتبيّن بكونه حصة محتملة على سبيل البدل؛ لحصص 
كثيرة تندرج تحت أمر ماء من غير شمول ولا تعيين» واحتمال الحصة فيه هو إمكان 
صدق المطلق على جميع تلك ا حصص“'. 


۲- أقسام المطلق ونقدها: 

أوَلاً: أقسام المطلق باعتبار التقیید: 

أحد آثار تردّد المطلق بين الحقيقة المطلقة والوحدة الشائعة- كما شرحناه في 
تعریف المطلق- هو تقسيمه إلى حقيقي وإضافي» وذلك باعتبار ورود التقييد عليه» 
97 جا 


)١(‏ ينظر: العراقي» الغيث الهامع» ٠۰٣/٢‏ والأنصاريء غاية الوصولء (ص۸۵)ء وحاشية العطار» ۷۸/۲ وابن 
عثيمين» الأصول من علم الأصول, (ص٤٥).‏ 

.)٤٤ص( ينظر: حاشية العضد» (ص٢٣۲۳)ء وابن عثيمين» الأصول من علم الأصولء‎ )٢( 

(۳) ينظر: العراقي» الغيث اغامعء ۲/ .٦٤٤‏ 

.۸۱/۲ ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۱۱۸/۱ء وحاشية العطار»‎ )٤( 


ی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


القسم الأوّل: المطلق الحقيقي: وهو كما يُسمّيه الرازي وينصره بقوله: × کون 
اللفظ دالا على الحقيقة من حيث هي هي» مع حذف جميع القيود السلبيّة والإيجابيّة) !"2 
بحيث يدل على الماهيّة ولا يدل على شيء من أحوالها وعوارضها البتة» وقد يُسمّى: 
(المطلق على الإطلاق)ء بحيث يرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده ك(المعلوم)'"". 

والمطلق الحقيقي بهذا المعيار الدّلالي الرفيع ينحصر وجوده ني الذهن» ولا يوجد 
في الخارج» كا سبق تعريف المطلق بحسب التصور الذهني» ( فاللفظ المطلق من جمیع 
القيود لا يوجد إلا مُقذرا في الأذهان» لا موجودا نی الكلام المستعمل.... کم أن العنی 
الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد إلا ني الذهن)"» وإذا خرج اللفظ المطلق من 
الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي فلا بذ أن يعتريه تقييد ينقص به وصف 
الإطلاق» وأقلّه دلالته على الوحدة والشيوع في جنسه» وما أمران زائدان على 
الا 

نقد المطلق الحقيقى: 

إذا أجرينا الفهم العربي على دلالة الإطلاق» ف «إن التكليف بالمطلق عند العرب 
ليس معناه التكليف بأمر ذهني» بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة في 
الخارجء أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقا لمعنى اللفظء بحيث لو أطلق عليه 
اللفظ صدقء وهو الاسم النكرة عند العرب» فإذا قال: (أعتق رقبة)» فالمراد طلب 
إيقاع العتق بفرد ما يصدق عليه لفظ الرقبة...). 

فظهر بذلك أن تسمية أحد أقسام المطلق بالحقيقي المجرّد من کل قيد هي تسمية 


.175 /۳ المحصول»‎ )١( 

. ٢/٣ والسبكيء الإبهاج» ۱۹۹/۲ والزركشي» البحر المحيط»‎ ء٠۷۷١‎ /١ ينظر: الحنديء نہایة الوصول»‎ )٢( 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۷/٦۱۰ء بتصرف بسيط.‎ )۳( 

.۱۷۷١ /0 ينظر: الهندي» نہایة الوصول»‎ )٤( 

.۳۸۱ /7 الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
اقتضتھا القسمة المنطقيّة للمطلق» وإن ساغت القسمة منطقيا فإنّه لا يسوغ إلزام 
التأصيل الفقهي بهاء لن الأصولي إنما يتكلّم فیما يقع به التكليف» والتصورات العقليّة 
والذهنيّة لا تفي بالدلالة على التكاليف العمليّة» لأنّ التكليف يقتضي إمكان المكلّف به 
ووجودہ في ا خارجء وما لا يقبل الوجود في الخارج مستحيل لا يقع به تکلیف'''. 

وبسبب هذا النهج الغالي في المطلق الحقيقي استباح البعض إطلاق بعض 
النصوص بتجريدها عن معانيها الثبوتيّة» فأحال المعنى وحمله على غير قصده مشلا 
حمل بعض المناطقة إطلاق صفات الله تعالى كوجوب وجوده على الوجود المطلق 
المجرّد عن كل أمر ثبوتي» وذلك المعيار الذّلا ی في الإطلاق موجود في الذهن غير 
موجود في الكلام المستعمل» وكلام الله تعالى کلام مستعمل لا يصح أن يستحيل فهمه 
باستحالة الخيال الدلالي المنطقي» إذ لا يجوز تسليط الدلالات المنطقية الفلسفية على 
المعاني الشرعية» ف « الذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو الذي لا یتصف بوحدة 
ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غبر ذلك؛ بل هو الحقيقة من حيث هي هي» كما 
يذكره الرازي تلقَیاً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة». 

القسم الثاني: المطلق الإضاني: وهو (الدال على واحد شائع في جنسه). کا في لفظ 
(اعتق رقبة) و (اضرب رجلا) فدلالة لفظ (رقبة) و (رجل) مطلق باتفاق الأصوليين» 
لکن الإطلاق إضافي بالنسبة للمقيد» ف (الرقبة) مطلقة بالنسبة للرقبة المقيّدة بالإيان 
في لفظ (اعتق رقبة مؤمنة)» فاقتضى الإطلاق فيه إطلاق اللفظ بالنسبة للتعيين أو 
التفييد”). 

وهذا القسم هو الذي يبحثه الأصوليون ويستدلون به في دلالات الألفاظ ف 


..۱ ينظر: المرجع السابق» ۳/ ۳۸۳۴ء والزركشي» الغیث الهامع»‎ )١( 
۰۷ ابن تيمية» جموع الفتاوى»‎ )( 
٥/٣ ينظر: الهندي» نہایة الوصولء ٥/۱۷۷۱ء والسبكيء الإبهاج» ۱۹۹/۲ والزركشيء البحر المحيط»‎ )۳( 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
(إذا قال العلا تطلق و مت مط رفاغ ذلك الد تیذا الك القيك: 
كا يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين» ومقيدة في آية القتل. أي مطلقة عن قيد 
الإیمانء وإلا فقد قال الله تعالى: # أو ريرب 4 فقيّدت بأنها رقبة واحدة, وآتہا 
موجودة» وأنها تقبل التحرير»!"". 
فالمطلق الإضاني هو مراد الأصوليين من الإطلاق» والذي رشحه لذلك هو 
توسَطْه بین دلالتين مُحافيتن للمعنى المفهوم من دلالة الإطلاق» إذ إِنَ اللفظ المطلق 
يكون مفهوما بثلاث اعتبارات» هي: 
٭ بشرط لا شيء يقيده. 
« أو لا بشرط شيء يقيّده. 
٭ أوبشرط شیء يقيده. 
فالاعتبار الأؤل: یشترط نفى الشیءء ونفي الشيء يقتضي الماهيّة الذهنيّة الخالية 
من المقيّدات الخارجيّة» وهو غير مراد في الأصولء لأن المقصود من المطلق هو معرفة 
الأحكام الواردة على الأفراد الخارجة» وهذا الشرط یمانع هذا القصد. 
والاعتبار الثالث: يشترط التقييد» فهو المقيد» والمقيد نقيض المطلق. 
والاعتبار الثاني الأوسط: يشترط الشيوع وعدم التقييد» فهو مقصود الأصوليين 
من الإطلاقء لأنّه هو الذي يتناوله الفهم» ويمكن الحكم به على الأفراد الخارجة'". 
ثانيا: أقسام المطلق باعتبار السّياق» ونقڈھا: 
وهو باعتبار السياق ينقسم إلى قسمين: 
٠‏ أحدهما: وقوعه في سياق الإنشاء. 


)١(‏ من آية ۸۹ء من سورة المائدة. 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ ۷/ ١ ٠۷‏ 
(۳) ينظر: حاشية العطار» ۷۹/۲۔. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


٭ والآخر: وقوعه في سياق الخبر. 
وذلك لأن الصيغة الواردة في الإطلاق هي النكرة في سياق الإثبات» والإثبات 
يشتمل على طلب وخبر» فانقسم المطلق من هذه الحيثيّة إلى وقوعه في سياق الخبر 
ووقوعه في سياق الإنشاء» ولا يجوز أن یقع الُطلق في سياق التفي ولا النّهيء لأن 
النكرة في سیاقھ| تقتضي العمومء ف« إذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورة عموم 

النكرة في سياق الٹھي+؛'''ء وی الآتي بيانهما. 
الآوْل: وقوع المطلق ني سياق الأمر: وذلك في طلب تحصيل الماهيّة المأمور بہاء 
دون التعرض لصفاتها مطلقا» وهو معنى قوهم: «المطلق هو المتعرّض للذات دون 
الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات ؛'''ء وذلك كإطلاق الطلب في قوله تعالى: كاله 
مَك أن تَدْبحوابَرَةٌ 4ء الدال على إطلاق حقيقة البقرة» دون التعرّض لذاتها أو 
صفاتہاء وهذا القسم في الإطلاق أقوى وأدخل» وأسلم من كل اعتراض ينتقص من 
دلالة الإطلاق فيه» ويلحق فيه النكرة في سياق الدعاء والرجاء والتمني» كالطلب في 
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قوله تعالی: # بنا ء ایتا من لدنك رة وهی آنا من مرا رش دا 4 : 


ويُستثنى من ذلك: ما كان في سياق صیغة الأمر الدالّة على النهيء فاتہا تستحيل 
إلى نكرة في سياق النهي» فتفيد العموم» وذلك كقول: (دع امرئ وما اختاره)» فا مراد: 
(اترك كل امرئ..) *. والترك هو نفس التهي» والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. 
الثاني: وقوع المطلق في سياق الخبر: وذلك في إسناد الخبر إلى واحد مبهم في 
جنسه» غير متعيّن عند السامع» كإسناد المجيء إلى لفظ (رجل) المبهم في قوله تعالى: 


)١(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد ۳/ 59 ؟. 

. ٤/۳ وينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ 2٠١ 5 /١ التفتازاني» التلويح مع التوضيح»‎ )٢( 
من الآية ۷ء من سورة البقرة.‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية .٠١‏ من سورة الكهف. 

.٦١ /۲ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


جاه لمن فصا المریة تی و فالخبر أطلق إسناد المجيء إلى رجل مبهم غير متعیّن 
دالا 

ولا شك أن إطلاق الُطلق في الخبر أدنى إطلاقا من وقوعه في الإنشاء لأنْ 
الإخبار يقتضي ا حصول والإثبات» والحصول يقتضي التعيين» وإنا حصل إبهامٌ الُخبر 


عله لجهل تعيين شخصه» فجذبه الام للإطلاق الشائع ف سخا وا 0٦‏ 


نقد وقوع المطلق في سياق الخبر: 
عند التأمّل في النكرة المثبتة في سياق الخبر التي يدل عليها هذا القسم: نجد أن 
دلالة الإطلاق غبر تامّة في أكثر أمثلتهاء إذ لا يدل على كامل معنى المطلق» بل تنحصر 
دلالة الإطلاق في إثبات مطلق الحقيقة, أمّا دلالة الشيوع الأهم في دلالة الإطلاق 
والتي تقتضي العموم البدلی فغير كائنة فيه عند تمحيصهاء لأنه لا يُتصوّر إطلاق التكرة 
المثبتة في معرض الخبر عن الماضى أو الحاضرء ضرورة تعيّنها في إسنادها إلى المخير عنه. 
يه اگ اط انكو امت لذلك ينبغي أن تنحاز النكرة المثبتة في سياق الخبر 
إلى الإجمالء أكثر من انحيازها إلى الإطلاق» ويتبيّن ذلك بأمثلتها الآتية: 
-١‏ قول نحو: (رأيت رجلا): فيمتنع حمل لفظ (رجل) على الإطلاق» ضرورة تعيّن 
إسناد الرؤية إليه'"» فدلالة العموم البدلي التي يدل عليها الإطلاق معدومة في 
هذا المثال» بل هو جمل يحتاج إلى بيان. 
١‏ - قول الله تعالى: + جاه بَعِلٌيْنَأقْصَاالْمَدِيََمَسَىَ 4 فلفظ (رجل) في الآية دل على 
ماهية الرجولة المطلقة» وم يدل على عموم الصلاحية البتة» ضرورة تعينه في رجل 


)١(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة القصص. 

.۳۹۰ /۳ والفتوحي» شرح الكوكب المنير»‎ ٤/٣ والزركشي» البحر المحيط»‎ ء۳۰٤٣‎ /١ ينظر: البصري» المعتمد»‎ )١( 
.۹۸۰ /۳ ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه» مع حاشية المحقق» د/ فهد السدحان»‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية» ٢٠ء‏ من سورة القصص. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


واحد مبهم» فهو مجمل يحتاج إلى بيان. 

-٣‏ قوله تعالى: + ومنفیل مظلوما فد جملا ولیو سُأطَننا قلا شرف فَالْمَئْلِ ا فلفظ 
(سلطان) دل على ماهيّة السلطان المطلقة» وم يدل على عموم الصلاحيّة فيصدق 
على كل سلطان على سبيل العموم البدلي» بل هو مجمل استمدً بيانه وتعيين معناه 
من نص خارجي» دل على أن سلطان ول القتيل: هو الحجة والقَوّدُ أو الدّية!". 
وقد تخرج النكرة الشبتة في سياق الخبر من دلالة (الإجمال) إلى دلالة (العموم)» 

وذلك في الأحوال الآنية: 

-١‏ التكرة في سياق الوعيد يقتضي العموم: كقوله تعالى: معت تفس مَالحَصَرَت کا" 
فالمراد كل نفس لاقتضاء مقام الوعیدء فهو من باب إطلاق الثكرة وإرادة ا جنس؛ 
الست كل نفس بازل من غيرها في هذا السياق الوعيدي. 

؟- النكرة في سياق الوعد يقتضي العموم: كقوله كَليةِ: (صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فیا سواہ إلا المسجد الحرام) '”*'. فا مراد كل صلاةء لاقتضاء مقام 
الوعد الذي يتطلّب أوفى الفضل وأوسعه". 

*- المطلق في سياق الامتنان يقتضي العموم: كقوله تعالى: # وَهْوَالِ سَخَر لخر 
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ناو ينه لحم طرِيا ورج ونه حلي تلبسوكهَا )4ء فقد (امتنْ الله سبحانه 


)١(‏ من الآية ٣۳ء‏ من سورة الإسراء. 

(۲) ينظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء .٦٦/٥١‏ 

(۳) الآية ١۱ء‏ من سورة التكوير. 

)٤(‏ ینظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ٦٦ء‏ والسبكيء الإبباج» ۲/ ٦١‏ والتفتازاني» التلویح مع التوضیح؛ 
۱ء 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ومسجد الدینة (ص۱۸۹) رقم ۱۱۸۸ء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» (ص۵۸۳)ء رقم ٣‏ ۳۳۷. 

.۲۷١ /۲ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )٦( 

(۷) من الآية ١۱ء‏ من سورة النحل. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


على الرجال والنساء امتنانا عامًا بم| يخرج من البحرہ فلا يحرم عليهم شي منه. وإِنَّما 

حرم الله تعالى على الرجال الذهب وا حریر؛'''ء فكمال الامتنان یقتضی عمومه. 

واللائق بامتنان الشارع هو كاله. 

وبذلك تتردّد النكرة الشبتة نی سياق ا خبر بين الإجمال والعموم ولا حظ لدلالة 
الإطلاق فيها. 

المعيار الدلالي لدلالة الطلق: 

بهذا النقد السابق تأنّى أن لدلالة الإطلاق الأصولي معيارين» هما: 

الأول: المعيار الدلالي: وهو في دلالة المطلق على واحد شائع في جنسه. 

الثاني: المعيار الصياغي: وهو النكرة في سياق الاستقبال» وذلك في سياق الأمر 
وهو الأكثر» كقول: (حرر رقبة) أو في الإخبار عن الاستقبال كقول: (سأحرر رقبة)» 
وذلك قليل الاستعمال في النصوص الشرعيّة!"'» وقد يكثر في الأيان والتذورء كقول: 
(والله لأصومنٌ يوما)» وفيه معنى الإلزام فلیلحق بسياق الأمر. 

- حكم المطلق حال انفرادہ: 

يجب إجراء المطلق على إطلاقه إذا لم يلحقه تقييد متصل ولا منفصلء ولا یجوز 
للمفشر أن يقيّد إطلاقه بأىّ حال انّفاقا بين الفقھاء الأصوليين!". 

وني معنى هذا الاتفاق صاغ الفقهاء القاعدة الفقهيّة التي تقول: (المطلق يجري 


.۲۸۷ /۳ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ۱۸۱/۱۰ وينظر: الشنقيطي» أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) وينبغي أن يسري هذا التقعید على دلالة الفعل المثبت» فحين القول بأن الأفعال المثبتة نكرات» والنكرة في سياق 
الإثبات تفيد الإطلاقء فان الإشكال سيثار هنا مرة أخرى في دلالة قول: (ذهب زيد) على دلالة الإطلاق» فالفعل 
أفاد حقيقة الذهاب المطلقة» وهل يدل على الشيوع في جنس الذهاب» أم هو ذهاب واحد؟ فالظاهر أن دلالة 
الفعل تقتضي التعيين وليس الشيوع» إن التعيين قد يكون معلوما لدى المستمع بأثر عهدي» وقد يكون مجهولا 
فيدخل في حيز الإجمال. 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۸۲/۱ والتفتازاني» التلویح مع التوضيح» ۱۱۸/۱ والأصفهاني» بيان 
المختصرء ۲/ ۳٣۹‏ والزركشي» البحر المحيط» /٠‏ 5.» ود/ مد الصاعديء المطلق والمقيد» (ص١٥۱).‏ 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
على إطلاقهء ما م يقم دليل التقييد نضًا أو دلالةً)'''ء كما في وجوب إطلاق الأيام في 
قوله تعالی: # هي ةينار أ 1#" قال السرخسي: ×وکل صوم في القرآن لم يذكره 
الله متتابعا فله أن يفرقه» وما ذكر متتابعا فليس له أن ير قه»". 

ودلالة المطلق على معناه هي دلالة ظاهرة غير قطعية عند الجمهور. لاا يل 
التقييد والتأويل» والاحتمال يمنع القطع» وجاء في تأصيلهم قوهم: «المطلق ظاهر 
الدلالة على الماهية كالعام» لکن على سبيل البدل؛'ٴ'ء ولیس خافيا قطعيّة الطلق على 
الماهيّة عند الحنفيّة ء لآنه عندهم أحد أقسام ا خاص قطعيٌ الدلالة» كالقطع في دلالة 
قول: (اعتق رقبة) على خصوص عتق رقبة واحدة. 

ولظهور دلالة المطلق استحیّ بنو إسرائيل التعنيف حين استفهموا عن دلالة 
المطلق الظاهر من أمره تعا لی في قوله: + إِنَالهَيَمَكُم أَنِتَذْبحابقرَةٌ 4 »وكان حق الظاهر 
هو مبادرة العملء أنَا الاستفهام فلا يسوغ إلا فيا وقع فيه الاستبهام؛ وقد «أُمروا 
ببقرة مطلقة» فلو اُخذوا بقرةً من البقر فذبحوها أجزأ عنهم» ولكنْ شدّدوا فشدّد الله 
علیھم؛''ء هذا استحقوا التعنیف في قوله تعالى :+ فَدَحُوهَا وما كادُوأ نعو کو“ 
وخرج الكلام خرج الذمّ حيث لم يمتثلوا الإطلاق'''. 

ووجوب إجراء المطلق على إطلاقه يستلزم الإطلاق الدلالي والإطلاق 


.)۳۲۳ ينظر: أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهيّة» (ص‎ )١( 

(۲) من الآية ۱۸ء من سورة البقرة. 

(۳) المبسوط ۷۰/۳. 

.۲۷ ٢٤ /٦ المرداوي» التحبير»‎ )٤( 

.۷۹/۱ ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي» ۱۲۸/۱ء والبخاري» كشف الأسرار‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ۷١ء‏ من سورة البقرة. 

(0 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۷/ .٠١5‏ 

(۸) من الآية ۷۱ء من سورة البقرة. 

(۹) ينظر: البصريء المعتمد ۱/ ۳۲۷ والقرطبي» أحكام القرآن» /١‏ ۸۷ء والشاطبي» ا موافقات ٠٠١ /٥‏ . 
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الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الاعتقادي, على النحو التالي في العنصرين التاليين. 

٤‏ - إجراء الإطلاق الدلالي: 

ويعني وجوب إجراء دلالة المطلق شائعا دون تقییدِ بأحد أفراده» ولا شاملاً 
للكل» بل شائعا في الجنسء فتجري دلالته على كل أفراد جنسه الخارجة على سبيل 
العموم البدلیء ومتى تمکن المكلّف من الإتيان بفرد منه فقد امتثل دلالته. لأن دلالته 
على أفراده دلالة متساوية غير متفاوتة'''ء فالعموم البدلي في المطلق مرتبة بين العام 
والخاصء فكما أن المطلق لا يقتضي العموم على سبيل الجمع كذلك لا يقتضي تعيينه 
بأحد أفراده» بل شيوعها فيها. 

معايير إجراء المطلق على دلالته: 

عند إجراء المطلق على إطلاقه يجب إجراؤه بحسب المعايير الآتية: 

المعيار الأوّل: أنّ الإطلاق يقتضي المساواة التامّة في دلالته على أفراده: لأن دلالته 
على الماهية تقتضي تماثلھا في كل محا دون تفاضل» ف «الأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا 
بشيء من صورها؛ لأن الحقيقة مشتركة بین الأفراد. والقدر المشترك ليس هو مما يميّز به 
كل واحد من الأفراد عن الآخرء ولا هو مستلزما له)". 

ومتى وقع التفاوت بين أفراد المطلق من حيث الثواب والفضل فهو ء كما تناول 
لفظ (رقبة) في قوله تعالى: #أَوْتَحرِيرْرَيةٍ 4ء الرقاب المملوكة بالتساوي على سبيل 
العموم البدلي» وكون الرقبة النفيسة الأغلى ثمنا فاضلةً في الإعتاق» فهو بدليل زائد 
على المطلق وخارج عنه» دل عليه قوله ية عندما سُئل: أيّ الرقاب أفضل؟ فقال كَلل: 
(أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنا)'ٴء « ولذلك ل يقع التفاوت في الوجوب أو الندب 


.۸۱/۲ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 7/ ۳۸۱ء وحاشية العطار»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين» .٦٦١/٥‏ 

(۳) من آية ۸۹ء من سورة المائدة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» (ص٤۷١٥)ء‏ رقم ۱۸٥۲ء‏ ومسلم في 


یک 
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الذي اقتضاه الآمر بالمطلق» وإن| وقع التفاوت في أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم 
الطلق؛'''ء فدلالة الإطلاق تمنح المكلّف حرية الاختيار بين أفراده حين الامتشال دون 
مفاضلةء إلا بدليل خارجي عنه. 
المعيار الثاني: أن الوخدة ني دلالة المطلق من لوازم امتثاله» لا من لوازم لفظه: 

فلا دلالة في الإطلاق على التكرار ولا على المرّة الواحدة البنّةہ إا يدل على طلب 
الماهيّة من حيث هي» ولا يُمكن إدخال مُستّی الماهيّة في الوجود بأقل من فرد واحد 
من أفرادہ ف ( إذا أتى بالمسمّى حصل (ا مطلق) ممتثلا من جهة وجود تلك ال حقیقة لا 
من جهة وجود تلك القيود - كقيد الوحدة-)'"» فلا جرم أن المطلق يدل على المرّة 
الواحدة من هذا الوجه اللازء". 

المعيار الثالث: «الإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي ني العمل بالنص 
المطلق »ء ویکون مستوفيا لإجراء المطلق على إطلاقه: فالغالب في المنهج الدّلالي 
الأصولي هو استنفاذ دلالة المطلق عندما يقع العمل به على وجه من وجوهه. إذ كان 
من تقعيدهم: ١‏ إذا وقع العمل بالمطلق على وجه من وجوهه» لم يكن حجة في غيره) ". 
وحيث لازم المطلق النكرة فإن التنكير مُشْعرٌ بالوحدة الدلاليّة» وبهذا الإشعار اعتبر 
الفقهاء أن الوحدة في الإطلاق من مقتضيات دلالة النكرة وليس من مقتضیات 
الماهيّة» حتى آفتی بعضهم بأنه لو قال: إن كان حملها غلاما فأعطوه كذاء فكان الحمل 
غلامين لم يُعط شیئاء وقیل يُعطى باعتبار الجنس”. 


- صحيحه. كتاب الإيمان» باب بیان کون الإيان بالله تعالی أفضل الأعمال» (ص۲٥)»‏ رقم .75٠١‏ 

.۳۸۳ /۳ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين» .٠٠٠١ /٥‏ 

(۳) ينظر: الرازي» المحصول» ۲/ .٠٠١‏ والجوينيء البرھانء ١/٦٦۱ء‏ والآمدي» الإحكام, ۲/ ٠١١‏ . 

.۳٦۸/۲ الرازي» المحصول»‎ )٤( 

. ۲١۸ /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ”/ 5» وكذا لو قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق» فولدت أنثيين» فين لحظ معنى 


© 
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وإِنّا نص الأصوليون على اكتفاء المطلق بالواحد حين العمل به لأن اهتمامهم 
الدلالى متوجّه صوب دلالة التكليف من الأمر والنهى» فيكفى المطلق العمل بواحد 
من أفراده عند الأمر به» وإلا فإِنْ دلالة الإطلاق في غير سياق التكليف قد تقتضى 
الإكثار والتعظيم والمبالغة» كالنكرة في سياق الدعاء» كما في قوله تعالى: + رَبّتَآءَانِتَافي 
َلدئاحسسئَةٌ ونال وة 4 فالدّعاء يقتضي طلب الكثير من ا حسنات. 
-٥‏ إجراء الإطلاق الاعتقادي: 
ويعنى وجوب استصحاب اعتقاد دلالة الإطلاق حين امتثال المطلق» بمعنى 
أن امتثال المطلقة اج أفراده جرى بموجب الاثفاق لا التخصيص» فالمأمور 
بإعتاق رقبة مطلقا يجب أن يعتقد أن العتق غير خصوص بأبيض ولا أسود. ولا 
بكونه ذكرا أو أنشىء وإذا اتصفت الرقبة التي وقع بها الإعتاق بإحدى هذه 
الصفات فقد وقعت على سبيل الاتفاق لا الالتزام» ومتى اعتقد ا مكلف التزام 
صفة محصصة في المطلق فقد احتاج إلى دليل» والإطلاق ينفي الدليل» فصار مخالفا 
وأكثر المخالفات الشعائريّة تسري في مسرب اعتقاد تقييد الإطلاق دون دلیلء فيلتزم 
بعض الناس امتثال المطلق على وجه معیّن وصفة خصوصة اعتقادا منهم بمشروعية هذا 
التقييد دون دلیلء کا إذا التزم في صلاة الظهر - مثلا - قراءة السورة الفلانیة وقد کان 
إطلاق الأمر بالقراءة يرفع عنه عنت التقییدہ فتقيبده خالف لمقصود الشرع'''. 


کے کے کے 


Uy‏ کی کی 


- الوحدة نی المطلق الذي تدل عليه النكرة فاتہا لا تطلق عنده» ومَّن لحظ معنى الماهيّة في المطلق فإتہا تطلق عنده. 
)١(‏ من الآية ٢۲۰ء‏ من سورة البقرة. 
(۲) ينظر: الشاطبىء ا لموافقات ۳/ 547-590 . 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثانى : دلالة التفييد 


١‏ -المراد بالتفييد: 

المقيّد في اللغة: مقابل المطلق» ويُطلق على كل شي محبوس مقیّد وتقول العرب: 
قيدته أقيّده تقييداء وجمعه أقيادٌ وقيود» وقيّدت الدابّة» أي: وضعت في رجلها قيدا أو 
ا 

المقيّد في الاصطلاح: كما تمٌ مقابلة المقيّد بالمطلق في اللغةء كذلك قابل الأصوليون 
المقيّد بالمطلق في اصطلاحهم» إذا هو عكسه وقسيمه» فقابلوه بالمطلق واختلفوا فيه 
كاختلافهم فيه. 

فمن يرى أن المطلق هو (اللفظ الدال على الماهية من حيث هي بلا قيد) عرّف 
المقيّد بأنه (اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها)!"". 

ومن يرى أن المطلق هو (اللفظ الدال على شائع في جنسه) عرّف القیّد بأنّه: 
(اللفظ الذي يدل لا على شائع في جنسه) 7". 

ومن أجمع تعريفاته : ( ما تناول معيّنا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه) ''ء لأن 
المقيّد يطلق باعتبارين» وقد جمعهم| هذا التعريف. وهما: 
١‏ - باعتبار إطلاقه على المعيّن» كزيد وعمر. 
٢‏ - وباعتبار إطلاقه على الحقيقة المقيدة بوصف زائدٍ عليهاء كقول: (دينار عراقي» 

وجنيه مصري» ورقبة مؤمنة)ء وهو المطلق المقيّد“. 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» /٠١‏ ٤٦ء‏ مادة (قید)ء وابن منظور» لسان العرب» ۳/ ۳۷۲ مادة (قود). 

(۲) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» .٦/٢‏ 

(۳) ينظر: حاشية العضد» (ص776). 

(5) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۱۰۲/۲ والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۱۳۱/۲ والمرداوي» التحبیں 
..,۸۲٦٦‏ 

. ٤/۳ ينظر: الآمدي» الإحکام‎ )٥( 


دی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-٢‏ مراتب التقييد: 
ليست الألفاظ المقيّدة على مرتبة واحدة من حيث التقييد» بل تتفاوت باعتبار 

كثرة القيود وقلتهاء والمقيّد بذلك على ثلاث مراتب» هي : 

-١‏ المقيّد الأخص: وهو اللفظ ا معیّن: الدال على أخص المقيّدات وأدخلها في التقبید 
فلا يداخله الإطلاق ولا يحتاج إلى تقييد» ويستدل عليه بالألفاظ الخاصّة» كزيد 
وعمرو. 

؟- المقيّد الأعلى: وهو المطلق الذي دخلت عليه مقيّدات كثيرة» وكلّما كانت قيوده 
أكثر كانت رتبته في التقيبد أعلى» وهو فيه أدخلء كقول القائل: (أعتق رقبة 
مؤمنة» مصلية» سنية» حنبلية» عراقية)» وكقوله تعالى : لہ ااا HE‏ 


00 


مم فیس تب عراب سيت ميب تِوأبكوا 4ء فقي وده أعلى من لو اقتصر على 
(مؤمنات قانتات). 

-٣‏ المقيّد الأدنی: وهو ا مطلق القیّد بقيود قليلة» وكلّما قلت قيود المطلق كان في 
التقييد أدنى ونی الإطلاق أعلى» كقول: ( اعتق رقبة مؤمنة)» فقيد الإيمان وحدہ 
جعل المقيّد أدنى في التقييد وأعلى في الإطلاق» وكتقييد كفارة قتل الخطأ في قوله 
تعالى: #هَمَن لَمَ ي دفص يام شَهَرَتي مُكَنَابِعَينِ 4 فالاقتصار على تقييد المطلق 
بالتتابع جعله في أدنى مراتب التقييد» فقد بقي الإطلاق في الزمان والمكان". 


۳- حكم المقيد : 
يجب تقييد المقيّد بقيوده حال انفراده» بمعنى آنه ورد مُقيّدا ولا إطلاق له في 
موضع آخرء وقد عامل الأصوليون المقيدٌ حال انفراده معاملة المطلق حال انفراده في 


)١(‏ من الآية ٥ء‏ من سورة التحريم. 

(۲) من الآية ۹۲ء من سورة النساء. 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح المختصرء 7/ ۱۳۳ وا مرداوي؛ التحبير» /٦‏ ٢۲۷۱ء‏ وابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام 
احد (ص٢٦۲).‏ 


ری 
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وجوب الاعتبار» وقالوا: دا خطاب إذا ورد مطلقا لا مقيّد لہ حمل على إطلاقه» أو 
مقيدا لا مطلق له حمل على تقییدہ؛'''ء وحكم المقيد هو عين حکم اللفظ ال خاص في 
دلالته على خصوصہ فالدّلالتان متماثلتان. 
ويحتاط البعض في استثناء التقييد بوصف ملغى» فلا اعتبار في قِيدٍ أغلبي جرى 
جری التغليب لا التقیید وهو احتياط وجيه» لکن الأمثلة المذكورة لا تصدق على 
تقييد المطلق» بل على تخصيص العام مثل: 
٭ قوله تعال: می یمالین جورحكم ین يسيك 4 فتخصيص عموم 
(ربائبكم) بوصف: (اللاتی في حجورکم) قيد أغلبي لا مفهوم له» ولو صح 
گرب لكان فا دا 
٭ قوله تعال :+ وهو ری سر الخ ر لأ ڪلوأونة لَحْمَاطرِيًا 4#( فوصف اللحم 
بالطراوة لا مفهوم له لأنه وصف في سياق الامتنانء والوصف في سياق الامتنان 
لا مفهوم له. والطري أحسن من غیرہہ فالامتنان به أتمٌّ» ولو صح مفهومه لكان 
تخصيصا لا تقييداء يا سبق بن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموه!”. 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط» /٣‏ 5» وينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة» ۱/ ۲۸۲ والتفتازاني» التلويح مع التوضیح؛ 
۱( ء والأصفهاني. بيان المختصر» ۲/ ۳٤٣۹‏ 

(۲) من الآية ۲۳ء من سورة النساء. 

(۳) كما احتاط لذلك د/ مد الصاعدي» في المطلق وا مقیدء (ص١۱۳).‏ 

)٤(‏ من الآية ١۱ء‏ من سورة النحل. 

.۲۷۹-۲۷۸ /۳ ينظر: الشنقیطي؛ أضوء البيان»‎ )٥( 


ریہ 
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المطلب الثالث: العلافة بين دلالة الإطلاق ودلالة التقييد 


١‏ - الإطلاق النسبي, والتقييد النسبي: 

من أكثر الدلالات تلازما دلالة الإطلاق ودلالة التقیید فلا يكاد ينفك إطلاق 
عن تقييد» ولا تقييد عن إطلاقء إذ لم يستحق المطلق صفة الإطلاق إلا بالنسبة إلى ما 
تحته من المقيّدء ولا المقيّد صفة التقييد إلا بالنسبة إلى ما فوقه من المطلقء فلابدٌ وأن 
يكون أحدهما مطلقا من جهة مقيّدا من جهة أخرىء حتى صَار من الممهدات الدّلالية 
أن «كل مقيّد يمكن أن يكون مطلقا بالنّسبة إلى لفظ آخرء وكل مطلق يمكن أن يكون 
مقيّدا بالنسبة إلى لفظ آخر فيكون الإطلاق والتقييد من باب التسب والإضافات)7", 
فلفظ (إنسان) هو مطلق بالنسبة إلى ما تحته من قيود وإضافات» كما لو قلت (إنسان 
ضاحك)» وهو مقيد بالنسبة إلى ما فوقه من إطلاقات» كلفظ (حیوان). 

وتتضح هذه النسبية بين الإطلاق والتقييد بالنظر إلى أن الزيادة على معنى 
الإطلاق تقييد له» وأنّه كلّما ازداد اللفظ المطلق من المعاني المضافة كلم ازداد تقییداء 
وكلّما انتفت عنه المعاني المضافة كلما ازداد إطلاقاء وذلك تمشيًا مع القاعدة الدلاليّة التي 
تنص على أن « كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة» وإن اعتبرت مضافة 
إلى غيرها فهي مقیدة؛'''. 

كما قال ابن فارس: « أمّا الإطلاق فأن يُذكر الشيء باسمه لا يُقرن به صفة ولا 
شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلكء والتقيّد أن يذكر بقرین من بعض ما 
ذکرناہ مكوة لك ٤-٤‏ اا لاعن من ۰ 
الاطلاق من التقييد هو (بالاقتصار على مسمّى اللفظة) نحو (رقبة) أو (إنسان) أو 


)١(‏ القرافي» العقد النظومء (ص۹۹). 
(۲) القرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص٢٦۲٤).‏ 
)۳( الصاحبي» (١١٤١)۔‏ 


© 
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(حيوان)» فهذه ألفاظ مطلقة في مسمیاتہا دون وصفي زائد ومتى اكتسب المطلق 
وصفا زائدا على حقيقة مسماہ فقد صار مقيّداًء كقول: رقبة مؤمنة» أو رقبة مؤمنة 
عربيّة!". 

والملاحظ أن التلازم النسبي بين المطلق والمقيّد اقتضى القاعدة الدلاليّة التي تنص 
على (أنّ المطلق أسبق وجوداء والمقبّد أقوى تأثيرا). 

فمن جهة الوجود: فالمطلق سابق والمقيّد تابع» إذ لم ینشأً التقيبد إلا لوجود 
المطلق, وإِنَّم) أحدثنا القيد كي نستثمره في تقييد المطلق السابق. 

ومن جهة التأثير: فالمقيّد مؤثر والمطلق متأثر» حيث يكتسب المطلق دلالة 
الإطلاق بالنظر إلى دلالة التقییدء لأنّنا حكمنا بإطلاق المطلق بالنظر إلى عدميّة تقييده. 
وبتقييده بالنظر إلى تسليط قيود المقيّد عليه» فالتقييد من هذه الجهة أقوى في الدلالة 
والتأثير» لأنّ عدمه دليل الإطلاق» ووجوده دليل التقیید فهو الفاعل في المطلق المؤثر 
فيه إطلاقا وتقییدا. 

وتظل العلاقة النسبية بين المطلق والمقيّد لا مناص منها حتّى في حال انفراد 
الإطلاق» كقول: (اعتق رقبة)» فرغم إطلاق الرقبة في الرقاب بلا قيد لفظي فقد 
تقيّدت بآأتہا رقبة» وأتہا موجودة, وأتہا تقبل التحريرء ونحو ذلك!"". 


۲- العمل بالمطلق يؤول به إلى المقيد: 

عندما آلزم الأصوليون دلالة الإطلاق ب (عموم الصلاحيّة) أو ب (العموم 
البدلی)ء بمعنى أن ا مطلق « لا يحكم فيه على كل فردٍ فردٍء بل على فردٍ شائع نی أفرادہ 
يتناو ها على سبيل البدل...)'''ء فإنَّا أرادوا من ذلك الإلزام سلب الدلالة العينيّة 


.)۲٦٢ ينظر: القرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص‎ )١( 
. ٠١ /۷ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٢( 
.591١/١ الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )۳( 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
الخاصة من دلالة المطلق على أحد أفراده» فلا يدل إلا على جرد الحقيقة المطلقة» فالأمر 
المطلق في قوله تعالى: تح رة 14"» ل یتعلق بخصوص عتق رقبة معینة 
فالمعين لم يتعلّق به أمر ولا بيء بل يتعلّق بالحقيقة المطلقةء أمّا التعیین والاختيار فهو 
خيار المكلّف وفعلہ'''. وهكذا حرص الأصوليون على تحرير معنى الإطلاق في 
المطلق» من حيث دلالته على الشيوع وعدم التعيين. 

وإذا تحرّر الإطلاق من التقييد من حيث الدلالة الاستعمالیّة فإنه لن يسلم منه من 
حيث الدلالة العمليّة» فمن ضرورة العمل بالمطلق تقييده بأحد أفراده الصالحة له 
وذلك التقييد لم يباشزه لفظ لمتكلّم ونضّهء بل باشره عمل المكلّف واختياره إذ لا 
سبيل إلى امتثال المطلق والعمل به إلا باستثاره مُقيِّدا بأحد أفراده'”» فلا جرم آل 
الإطلاق إلى التقييد من حيث العمل لا من حيث اللغة, لأن «المطلق لم يُتَعرّض فيه 
للأعيان المتميّزة بقصد. لكنه من ضرورة الواقع» فهو من باب ما لا یتم الواجب إلا 
سو وک الا الف لاا ت عي أن اطع فف باقن“ 
وحيث لوحظ معنى التقييد في الإطلاق من هذه الحيثيّة» فقد جعله الحنفيّة أحد أقسام 
الخاص « لأنّ المطلق وضع للواحد التُوعي)7". 

والمعيّن في المطلق شيئان هما: ا حقیقة المطلقة وخصوص عينه» أمّا الحقيقة المطلقة 
فهي الواجبة» وأمّا خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به» وإنَّا هو أحد الأعيان 
التي يحصل بها المطلق؛ بمنزلة الطريق إلى مكة» ولا قصد للآمر في الذهاب إلى مكة 


)١(‏ من الآية ۳ من سورة المجادلة. 

() ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۰۰-۲۹۹/۱۰. 

(۳) ينظر: الرازي» اللحصولء ”/ 2.٠٠١‏ والجوينيء البرهان» ۱٦٦/١‏ والآمدي» الإحكام, ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ ابن تيميّة» مجموع الفتاوی» ۱۹/ .٠۰۰‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 

)٦(‏ صدر الشريعة المحبوبي» التوضيح» ۱.۔. 


رب 
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مطلقا تعیین الطريق إليهاء بل مجرّد الوصول إلى مكّة» فإذا عيّن ا مور الطريق إلى مكة 
آل الإطلاق إلى التعيين» كذلك الُطلق « لم يُتعرّض فيه للأعيان المتمّزة بقصدِء لكنه من 
ضرورة الواقع فهو من باب ما لا یتم الواجب إلا بہ؛'''. 


۳- حمل المطلق على المقيد: 

المقصود بحمل المطلق على المقيّد: هو مجيء اللفظ مطلقا في موضع مقيّدا في 
موضع آخر فيتمٌ «فهم الدليل المطلق على ما يقتضيه الدليل المقيّد له فيكون المعنى 
الشرعي من المطلق هو المعنى المقصود من المقيّد) '"". 

وقد درس الأصوليون هذا الحمل وخصوہ بمزيد اهتمام» ويكاد يكون المسألة 
الأهم بل والمطلب الأوحد في مبحث المطلق والمقيّد عند بعض الأصوليين. 

وقد فصل لأصولیّون هذه المسألة ونظروها وهم يدرسونما في نصوص صريحة 
تعارَض فيها الإطلاق بالتقييد» كإطلاق الرقبة في قوله تعالى: # فتحی رقت 
كت 4 مع قيدها بالإيمان في قوله تعالى: +( بون قبل أن یماسا 4 فلحظ 
الأصولیّون أن اتحاد حكم (وجوب الإعتاق) في الآيتين منایسب لحمل المطلق على 
المقيد» إلا إن اختلاف سبب حکمھ| اعترض المناسبة وأثار ا لخلاف» فسبب العتق في 
الأولى هو قتل الخطأء وني الأخرى هو العود من الظھارء ومن هنا برزت حالات حمل 
المطلق على المقيّد من حيث اتحاد الحكم والسبب واختلافھمء فتوجّه الأصوليون 
لدراسة الحالات المنطقيّة المنبثقة من هذه الحيثيّة. 

إن مناسبة اتفاق الحكم وشبهة اختلاف السبب في مثال تقييد (الرقبة) من الآيات 


۳۰٣ /۱۹ ابن تيميّة» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲)د/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص۸٦۳).‏ 
(۳) من الآية ۹۲ء من سورة النساء. 

)٤(‏ من الآية ۳؛ من سورة المجادلة. 


CA 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


السابقة جعل حمل المطلق على المقيد جديرا بالعناية والاهتام والتفصيل» فسبر 
الأصولیون حالات حمل المطلق على ا قیّد التي يمكن أن تنتج عن حيثية اتفاق الحكم 
والسبب واختلافھماءووجدوا (أَنْ أقسام حمل المطلق على المقيد أربعة» لأن السبب 
والحكم إا أن يتفقا أو يختلفاء أو يتفق الحكم ويختلف السبب» أو يختلف الحكم ويتفق 
السبب)'''ء واسترسل الأصوليون في شرح هذه الحالات» وحاولوا الاستشهاد لها من 

ولأن تقسم تلك الحالات انبثق عن التصوّر الذهني والاستقراء المنطقي» وليس 
من إملاء واقع النصوص. فقد اضطرٌ الأصوليون للاستشهاد ها بألفاظ قد لا تصدق 
على المطلق والمقيّد من حيث الذلالة اللفظيّة» بل هي من شواهد العام وا مخاص في 
الغالب الأعمٌّء وهم یتس حون ني ذلك» لأتہم يعتبرون تعارض المطلق والمقيّد من باب 
5 # 0 ۲( ا 3 2 1 35 
تعارض العام وا خاص'' لهذا قد يعر الشاهد الصريح لكل أحوال حمل المطلق على 
المقيّد. 

وإذا فرّق الأصوليون بين حمل العام على ا حاص وحمل المطلق على الْمقيّد فقد 
ھچ 0 3 7 یں ۶ 3 2 
قصّدوا بتفريقهم إثبات نظرية (التخريج) أو نظرية (المستبقى والمستثنى) في حمل العام 
على الخاص, ونفيها عن حمل المطلق على الْقَیّد حيث تخرج الأفراد المخصوصة من 
دلالة العام وتستثنى منه» وتبقى غير المخصوصة على دلالة العام قبل تخصیصہ أمّا 
حمل المطلق على المقيّد فلا يتصوّر فيه نظريّة (التخریج) أو (المستبقى والمستثنى)» بل 

(٣( س‎ 5 7 ۳ 

يجب حمل كل المطلق على نفس المقيد . 

وينقسم حمل المطلق على المقيّد في الجملة إلى أربع حالات» اتفق اللأصوليون على 


( الطوفي. شرح ختصر الروضة ۷۲ . 
(۲) ينظر: الإإسنوي» نہایة السول» ٠۰ /١‏ والمرداوي» التحبير» ٦/۹٦۲۷۱۔.‏ 
(۳) ينظر: المرداوي» التحبير» ٦/۲۷۱۸۔.‏ 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


حکم اثنتين» واختلفوا في اثنتين» و في الآتي بیانہا: 

ا حال الأولى: اتحادهما في الحكم والسبب: 

كما لو قيل في الظهار (أعتق رقبة) وتکژر ذات الحكم في موضع آخر بقول: (أعتق 
رقبة مؤمنة)'"'ء وحكمها هو حمل المطلق على الْقيّد إجاعا"»« وذلك لأنَّ الطلق جزء 
من المقيّد والآتي بالكل آت بالجزء... لأنا بنا أنّ المراد من المطلق نفس ال حقیقةء والمقيّد 
عبارة عن الحقيقة مع قيد زائد؛''' فالرقبة في قول: (أعتق رقبة) جزء من اللفظ 
المركب في قول: (أعتق رقبة مؤمنة)» فيجب حمله عليه“ . 

وربا مثلواله بإطلاق الدّم في قوله تعالى: # حرمت عَلیْکخ الميتة وَللام وم 
ينزي 74" » وتقييده في قوله: + أَوٌدَمَاكَسَقُوًا 4 وتنزيل هذا المثال ونحوه على هذه 
ا حال فيه تعسّف دلالي» لان لفظ (الدم) اسم جنس محلى بأل» فهو لفظ عام» وحمله 
على القیّد من باب تخصيص العام'". 

ا حال الثانيّة: اختلافھم| في الحكم والسبب: 

ويمثلون ها بإطلاق اليد في قوله تعالى: # وَالکايڈوََلسَارقَ فط عو ديهم کر“ 
وتقيبدها في قوله: #وَأَيدِهَكُمْ إلى المرافق 4 فالحكم في الأولى قطع» وسببه السرقة 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظر: الغزالي» المنخول» (ص٢٦۲)ء‏ والآمديء الإحكام, "/ 4» والمرداوي» التحبير» ۲۷۲۱/٦‏ والشوكاني» 
ارادا 
وحكى بعض الأصوليين كابن السمعاني وابن برهان خلافا عن الحنفية وعن بعض المالكيّة» وقد رد الشوكاني 
هاتين الحكايتين وفتّدهما بالنقل عن الحنفيّة والمالكية بيا يفيد دخوغم بالإجاع.» ينظر: إرشاد الفحول؛ 1/7. 

.١57 /۳ الرازي» المحصولء‎ )٣( 

.00١/١ ينظر: .الإسنويء نہایة السول»‎ )٤( 

)٥(‏ من الآية» ۳ء من سورة المائدة 

)٦(‏ من الآية» ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۷ ولربّا منّلوا ها بإطلاق النعلين في قوله يكل عن المحرم: (فليلبس الخفين) 

(۸) من الآية» ۳۸ء من سورة المائدة. 


(۹) من الآية ٦ء‏ من سورة المائدة. 


هه 
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والحكم في الثانية الغسل» وسببه الصلاة» فلا يجوز حمل المطلق على المقيّد في هذه ا حال 
إجماعا'''ء « لأنه لا تعلق بينهها أصلا»» بمعنى أن فائدة الحمل: هي التخلّص من 
تعدّد الحكم وتعارضه عند التناني» ولا تنافي بين المطلق والمقبّد في هذه الحال لاختلافھ) 
من کل وجه. فانتفت فائدة الحمل7". 

ولا يخفى - أيضا - أن لفظ (الأيدي) الوارد نی الآيتين عار عن الإطلاق 
الدلالي» فقد لحقه العموم» بدليل أنه جنس مضاف إلى الضمير» فيعمٌ كل أيدي 
المخاطبين» إلا إذا أردنا إطلاق الفعل في قوله (فاقطعوا)» فدلالته مطلقة» لأن الفعل في 
سياق الإثبات بمثابة النكرة في سياق الإثبات. 

الحال الثالثة: اتحادهما في الحكم واختلافھ في السبب: 

ومثاضا: إطلاق لفظ الرقبة في قوله تعالى: 7 ممن َل أن يماسا کا 
وتقييدها في قوله: + وَمَن فل متا حا َر رقب مس E‏ 
تحرير الرقبة» واختلف السبب» فسبب الأولى الظهارء والثانية قتل الخطأ. واختلف 
الأصوليون في هذه ا حال على قولين, هما 

القول الأوّل: هو حمل المطلق على المقيّد في هذه ا حالء وذهب إليه بعض المالكيّة!") 
وجل الشافعية" ومعظم الحنابلة!". 


)١(‏ ينظر: الغزالي» النخولء (ص٢٦۲)ءوابن‏ الحاجب. مختصر ا نتھی مع شرح العضد» (ص٢۲۳)ء‏ والآمدي» 
الإحكام, ”/ 5» والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص٢٦۲)ء‏ والرازي» المحصول» »١5١/7‏ والطوفي» شرح 
مختصر الروضة» ۲/ ٢٦۲ء‏ والمرداويء التحبير» .۲۷۱۹/٦‏ 

(؟) الرازي» المحصول» .٠٤١١/۳‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة ۲/ ..۲٦٢‏ 

)٤(‏ من الآية ۳ء من سورة المجادلة. 

)٥(‏ من الآية ۹۲ء من سورة النساء. 

.۲۷۳ /١ ينظر: الباجي» الإشارات» (٦١)ء والقرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص٢٦۲)ء والشنقيطيء نثر الورود‎ )٦( 

(۷) ينظر: الرازي» المحصول» ”/ 5 »١5‏ والآمدي» الإحكام, ۳/ 5. 

(۸) ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ 1۳۸ والمرداوي» التحبیر» /٦‏ ۲۷۲۹. 


© 
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وقد جعل أكثر الشافعيّة المقتضي لحمل المطلق على القیّد في هذه ا حال هي اللغة 
فاللفظ يوجب ا حمل من غير حاجة إلى دليل آخرء وذهب محققو الشافعية والحنابلة 
إلى أن الذي أجاز تقييد المطلق واقتضاه هو دليل القياس» فالمطلق تحمل على ذلك 
اليد قياساء أمّا مجرد اللفظ فلا يدعو إلى هذا الحمل7". 
وأدلة هذا القول: 
١‏ - أن الحمل جار على مقتضى اللسان العربي» فمن عادة العرب إطلاق الکلام في 
موضع وتقيبده في موضع آخرا"'» کا قال الشاعر: 
راغا واخ عند ۔تراضرلایطلات؟' 
0 ۶۶ 2ك ھ0 
-١‏ ولان قواعد الشریعة تقتضي بناء بعضها على بعض» کبناء العام على الخاص» والمجمل 
على الميّن» فكذلك يجب حمل المطلق على القیّد نی هذه الحال» فإن إطلاق الرقبة من 
قبيل المجمل»وتقييدها بالإيهان توضيح له» فيجب هله عليه“ . 
القول الشانی: لا تحمل المطلق على ا مقیّد في هذه الحال» وهو قول ا نفیّة''' وأكثر 
7ت اف اين اکھ اما تھی ا کات روکسا أ 1 


.۲۷۲۹ /٦ وا مرداوي؛ التحبیں‎ ٥/٣ والآمدي» الإحکام»‎ ۱٢٤-١٤١١ /” ينظر: الرازي» المحصول,‎ )١( 

(۲) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة ٠٤١ /٢‏ . 

(۳) البیت من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» ينظر: البغدادي»خزانة الآدب» .۲۳۸/٤‏ 

2٠١5/57 ينظر: أبو يعلى» العدة» ۲/ ٤١٦۱ء وابن قدامة» روضة الناظر»‎ )٤( 

.٦٦٤ /7 ينظر: القرافیء شرح تنقيح الفصولء (ص۷٢٦۲))ء والطوفي» شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

۲۸۷ /۲ ۱۷ء والبخاري» كشف الأسرار»‎ /١ ينظر: المحبوبي» التوضيح في حل غوامض التنقيح»‎ )٦( 

(۷) ينظر: الباجي» الإشارات» (٦١)ء‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصولء (ص۷٦۲)ء‏ والشنقيطيء نثر الورود /١‏ ۲۷۳۔. 
(۸) ينظر: أبو يعلى» العدة» 2578-5131 وابن مفلح» أصول الفقه» ۳/ ۹۹۳. 

(۹) ينظر: المسودة» /١‏ 777 ومجموع الفتاوی» ٣/٥١‏ 70. 


دی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
وأدلة هذا القول: 

١‏ - أن الأصل التزام دلالة الشارع على أحكامه» وأنْ كل نص حجة قائمة بذاتهاء فلا 
يصار إلى الجمع بین الدليلين إلا في حال التناقض» ولا تعارض بين المطلق والمقيّد 
لاختلاف السبب» فلا حاجة إلى مل المطلق على القیّد'''۔ 
ويمكن أن يُناقش بالقول: بأن اتحاد الحكم مدعاة إلى التناقض ووجوب الجمع 

أو ال جیح۔ ثم إن سبب الحكم ليس تلفا من كل وجه» بل الغالب أنه من جنس 

واحدء ككون سبب العتق في القتل والظهار من جنس الكفارات» ونحن لا نقول 

بحمل المطلق على المقيّد إلا إذا كان كذلك. 

؟- لو وجب تقييد المطلق لأنه ورد من جنسه في الحكم مقيّداء لاقتضی ذلك إطلاق 
المقيّد لاله ورد من جنس حكمه مقيّداء فليس أحدهما بأولى من الآخر”"). 
ويمكن أن يُتاقش: بن حمل المطلق على المقيّد من باب حمل المجمل على الفضّلء 

والقاعدة الدّلاليّة تنص على أن «الكلام مفصل في مقصوده» ومجمل في غير 

مقصوده) !"2 والمقيد هو المفصل المقصود» ففيه زيادة فائدة على المطلق تقتضي حمل 

المطلق عليه. 

*- أن حمل المطلق على القیّد في هذه ا حال يُنافي النهي في قول الله تعالى: + "ایا 
لت ءامنا املاع في إن مد کم َو و“ لأن مله بمثابة السؤال عن 
المسكوت عنه» وینائی عمل الصحابة» كما في قول ابن عباس رضي الله عنها: 
(أبہموا ما أبہمه القرآنء واتبعوا ما بِيّن)”. و« الرجوع إلى ا مقیّد ليعرف منه حكم 


(۱) ينظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲/ ۲۹۲-۲۹۱. 
(۲) ينظر: الباجي» الإشارات» (ص٦٦).‏ 

(۳) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ۲/ .۳٦٣٣‏ 

)٤(‏ من الآية» ۱١۱۰ء‏ من سورة المائدة. 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص8 ٠‏ 5) من هذه الدراسة. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلق إقدام على هذا المنهي عنہء لا فيه من ترك الإمهام فيا أبهم الله تعالى)'"". 
ونوقش: بأن المراد النهي عن سؤال التعنت» أو ما فيه ضررہ أو عن السؤال 
والوحي ينزل» أما السؤال عن المشكل والجمع بين الأدلة فلا يدخل في نمي الآية ولا 

يخالف عمل الصحابة". 
والراجح - والعلم عند الله -: هو القول الأول الذي يحمل المطلق على ا قیّد فم| 

اتحد حكمه| واختلف سببھماء ومسوغات الترجيح 

-١‏ أنه الأليق بقواعد الشريعة» فالشريعة لا تفرّق بين ا متشابہات: والتشابه بين في هذا 
النوع من المطلق والمقيّد في| اتحد أرجح من اختلافهم|. 

-١‏ أن تقييد مثل هذه ا حال قد وقع في الشرع وحكم به عامّة العلماء في حمل قول الله 
تعالى : # وأستقم دوأ كم يكَيْنِم نرمام 4" على قيد العدالة في قوله تعالى: 
اشم ووی عَدَل تك 4« وحيث وجب في هذه الصورة قليجب في 

نظائرهاء إذ حكم الأمثال واحد» ”ا 
الحال الرابعة: اتحادهما في السبب واختلافهم| في الحكم: 
سے سوہ یہ 
کاس ځوأ بوجوو كم وديم 4 وتقييدهما في الوضوء إلى المرفقين من قوله تعالى: 


.٠٠١ /١ أصول السرخسي» ۸/۱٦۲ءوینظر: البخاري» كشف الأسرار» ۲۹۱/۲ والمحبوبي» التوضیح؛‎ )١( 

(؟) قال ابن الأئیر في النهاية» ۳۲۸/۲: (السؤال في كتاب الله والحديث نوعان: أحدهما: ما كان على وجه التبيين 
والتعلم ما تمس ا حاجة إليه» فهو مُباح أو مندوب أو مأمور به» والآخر: ما كان على طريق التكلّف والتعنت فهو 
مكروه ومنهي عنه»فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنم| هو ردع وزجر للسائل» وإن وقع 
الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ..). 

(۳) من الآية 2787 من سورة البقرة 

)٤(‏ من الآية ٢ء‏ من سورة الطلاق. 

.1٤١ /” الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة النساء 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


# فََعَ لوأ وجوه وَأَيدِيَكُمْ إلى المرافق 4 والحكم ذ فيها| ختلفان» ففي الأولى غسا ( 
والثانية مسح؛ وسببه| واحد» وهو ا واختلف العلےاء ف هذه الحال على 
قولین» هما: 
القول الأوّل: لا بحمل المطلق على ا مقیّدء وهو قول جماهير العلماء» فهو مذهب 
الحنفیّة''' وا مالکیة''' والشافعیة''' والحنابلة!”'» وبعضهم نقل الإجماع عليه» وضبّھا 
إل ما اعتلف که سواه انلف شبية ارات کالاندی 297 والردار یئ" لكنه 
إجماع منقوض بخلاف قلة من العلماء كا سيآتي. 
وأدلة هذا القول: 
-١‏ أنه لا منافاة بين المطلق والمقيّد مع اختلاف حكمهماء فوجب العمل بها ميعا من 
غير احتياج أحدهما للآخرء وهو المتعيّن". 
؟- أن الحمل ضرب من المقايسة» « والقياس شرطه: اتحاد الحكم» والحكم ههنا 
لف2320 
القول الثاني: مل المطلق على المقيّدء وهو قول منسوب لبعض الشافعيّة!” '» 


.٦١۸-١١٤ /١ ينظر: المحلیء البدر الطالع شرح جمع الجوامع»‎ )١( 

(۲) ينظر: التفتازاني» التلويح مع التوضيح» ۱۱۹/۱ والبخاري» كشف الآسرار:۲/ ۲۹۰ وبادشاہہ تيسير التحریں 
۱( 2۱٠-۳۳۱۔.‏ 

(۳) ينظر: ابن العربي» ال لحصولء (ص۱۰۸)ء والشنقيطي» نثر الورود ۲۷۲/۱ 

.)7١7ص( والشيرازي» التبصرة»‎ ء٦٠٥٥‎ /١ ينظر: الإسنويء نہایة السول»‎ )٤( 

. ٠٤١ /۲ ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ۱۰۸/۲ء الطوفي» شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

.4 /7 ينظر: الإحکام‎ )٦( 

(۷) ينظر: التحبیں /٦‏ ۲۷۱۹۔. 

(۸) ینظر: الأصفهاني»بيان المختصر» ۲/ ٠٠١‏ ود/ عبد العزيز العوید تعارض دلالات الألفاظ (ص ۲۸۰). 

(۹) ابن قدامة» روضة الناظرء ۲/ ۱۰۸ء وينظر: الشيرازيء التبصرة» (ص .)۲١٢‏ 

.)۲١٢ ینظر: الشيرازي» التبصرة» (ص‎ )٠١( 


یىی 
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ورجحه اللحل''''''. 

واستّدلٌ هذا القول: بعموم أدلة مل المطلق على المقيّد السابقة» والتي استدلّ بها 
بعض العلماء على وجوب ا حمل المطلق على المقيّد عند التعارض!". 

ونوقش: بأن حمل المطلق على المقيد هو لضرورة دفع التعارض والتناني» وهو هنا 
لا ضرورة» بل الحكمان ختلفان. 

والراجح - والعلم عند الله-: هو القول الآوّلء وهو عدم الحملء لقوّة مأخذه 
ووضوح دلالته المبني على اختلاف الحكم الذي يمنع الاجتماع والائحادء وضعف دليل 
اا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الأنصاري المصري القاهري المحلي» جلال الدين» كان فقيها مفسرا عالما بالأصول والكلام» من 
مؤلفاته: البدر الطالع شرح جع الجوامع» والتفسير المشهور بتفسير الجلالين» وکنز الراغبین. توفي سنة ٦٤٦۸ھ‏ 
[ ينظر: الضوء اللامع» ۳۹/۷ وحسن المحاضرة» ۳۹۲/۱] 

(۲) ينظر: البدر الطالع شرح جمع الجوامع» .٦١۸-٣١۷ /١‏ 

(۳) ينظر: الشيرازيء التبصرة» (ص .)۲٦٢-٣٢٢‏ 

.)۲۸۰ ينظر: د/ عبد العزيز العويد» تعارض دلالات الألفاظ (ص‎ )٤( 


© 


المبحث الخامس : 
دلالة المنظوم وغبرالمنظوم 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول :دلالة المنظوم 
المطلب الثاني :د لاله غير المنظوم 


المطلب الثالث:العلاقة بين دلالة المنظوم ودلالة غير ال منظوم 


ا 
ظ 
0 
کہ 
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نمهيد في وجه تقسیم الدلالة إلى منظوم وغبر منظوم : 


تل الافاظ غل ادها رن الارل نظ فا مرم رال خر وة 
غير منظومةء وذلك لأن «الألفاظ قوالب للمعاني المستفاد منهاء فتارة تستفاد منها من 
جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأول: المنطوق» والثاني: المفهوم)'". 
فبعض المعاني حاضرة في نطق اللسان» فهو المنظوم» وبعضها الآخر مطويّة من اللسان 
حاضرة في الجنان» فهو غير المنظوم» وبين المعنى المنظوم وغير المنظوم علاقة دلالية 
تجعل غير المنظوم من لوازم المنظوم» إذ إن بعض المعنى « ليس مستقلا بنفسه» ولیس 
جِزء من الخطاب بذاته» ولكنه من مقتضيات اللفظ ؛'''. 

وحتى لا يفوت شيء من معاني النص قزر الأصوليّون وجوب استقصاء فهم 
المبنى المنظوم والفحوى المفهوم, لهذا خصّص الأصوليون قسطا من بحثهم الذلالي في 
دراسة طرق دلالة اللفظ على معناه الدالة بطريق المنظوم وغير المنظوم 
(المنطوق/ والمفھوم)ء وهو عبارة عن عودة إلى شرح تعريف الدلالة اللفظيّة وأقسامها 
باعتبارها فهم المستمع المستدل» والتي هي (فهم السامع من كلام المتكلم كمال الْمسمّى» 
أو جزأه» أو لازمه) ”"» ف دل بمنطوقه فهو كال المسمّى (المطابقة)» أو جزؤه 
NTN‏ ةافوو لازن اس تھا 

وقد اعتمد جمهور الأصوليين من غير ا حنفیّة هذه الطرق الدلالیّة - وهم بذلك 
تبع للمناطقة- فاستحضروها ول يغفلوا عنها وهم يقسّمون دلالة النصوص على 
الأحكام في عمق الدّرس الدلالي الشرعي» وقالوا: ما يستفاد من اللفظ نوعان: 


TOON 
.۳۱۳/۱ الجويني» البرهان»‎ )۲( 
۸۱ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص ۲ء و نفائس الفصول‎ )۳( 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره. والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت 
عنه لا ذكر له على قضية التصریح ؛''' 

ويتضح من تعریفاتہم للمنطوق والمفهوم آتہم يطلقون) على (الدّلالة) تارة» فهم| 
قسمان للدلالة التي هي النسبة بين اللفظ والمعنى» وعلى هذا التقدير عبروا عن المنطوق 
بأنّه: (مادلٌ على المعنى في محل النطق) ”"» ویطلقونما على (المدلول) تارة أخرى. 
والمدلول ثمرة الدلالة ومن شأنه أن يتأخر عنهاء وعلى هذا التقدّير عبّروا عن المنطوق 
بله: (ما فهم من اللفظ نی محل التطق)". 

والتزم الحنفيّة رغبتهم في التقسيم الرباعي'٭'ء فجعلوا الدلالة أربعة أقسام: وهي: 
عبارة النص» وإشارة النصء واقتضاء النص» ودلالة النص» وجعلوا حور التقسيم 
مرتكزا على القصد والسوق النصي”*» لأن « وجه ضبطه على ما ذكره القوم: أن الحكم 
المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لاء والأوّل إن كان النظم مسوقا له 
فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوما -أي : مقصودا- منه لخةً 
فهي الدّلالة» أو شرعا فهو الاقتضاء؛'''. 

والملاحظ هو ثبات لفظ (النّص) في تقسيم الحنفيّة» ويقصدون به « كل ملفوظ 
مفهوم المعنى من الكتاب والسنة» سواء كان ظاهراء أو مفسّراء أو نضًا حقيقة أو مجازاء 
خاصضًا كان أو عاماء اعتبارا منهم للغالب؛ لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع 


.٠٠١ /١ الجويني/ البرهان»‎ )١( 

(۲) ينظر: ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد» (ص 775). 

(۳) ينظر: الآمدي» الإحكامء ٣/٦٦ءوابن‏ أمير حاج» التقریر والتحبير» .١١١/١‏ 

)٤(‏ وقد سرّاها ابن السمعاني في القواطع/ :۲٦٢ /١‏ ب (أربعات) أبي زیدہ وأن أربعاته ليست قائمة على تقسيم علمي 
بقدر ما هو التزام لعدد أربعة في كل تقسيم دلالي !!. 

.7 5/8/١ التفتازاني» التلويح على التوضیح؛‎ )٥( 

() التفتازاني» التلويح على التوضيح» 5/2/١‏ 7. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نصوص: فهذا هو ا مراد من النص؛'''ء فأنواع الدلالة عندهم يجب أن تكون بواسطة 
التص كلفظ لغويء وهي بذلك قسيمة القياس الدالٌ على معناه بواسطة العقل 
والرأي» ويُشيرون إلى ذلك في عنوان مبحث دلالة الألفاظ على المعنى» كما يقولون: 
٦باب‏ بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي؛'''ء وهي نظرة لا 
ينازعهم عليها الجمهورء فالدليل الشرعي عندهم يثبت بالمنقول النضي» وبالمعقول 
ا 

وحين اعتمد الجمهور من غير الحنفيّة التصنيف الثنائي لطرق دلالة اللفظ على 
المعنى (المنطوق/ المفهوم). فإتہم قد يختلفون في إدراج بعض الدلالات تحت أيّ هذين 
الصنفين» فحين تصدق لفظة (المنطوق) على صريح اللفظ وعبارته مطابقة أو تضمناء 
فإن لفظة (المفهوم) تصدق على كل ما ليس من منطوق النص بل من لوازمه 
ومقتضياته» وهي: دلالة الاقتضاءء ودلالة التنبيه والإياء» ودلالة الإشارة» ودلالة 
المفهوم بقسميها الموافقة والمخالفة. 

a‏ 999 ٗ 9 ۹ ۷ ولانة 
المفهوم في المنطوق غير الصريح» وجعل المفهوم قاصرا على مفهوم ا موافقة والمخالفة» 


كما يظهر ذلك جليًا في تقسيم ابن الحاجبء واتبعه بعض الأصوليين من شراحه“) 


.٦۷ /١ البخاري» کشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) أصول الس رخسي؛ .۲۳٣/١‏ 

(۳) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضةق .۷۰٥/۲‏ 
وذكر الزركشي في البحر المحيط» ۸۸/۳, أن (الكرخي ردّه في نكتة: بأن اللفظ لا يشعر بذاته» وإنما دلالته 
الوضة رلامت أذ فرب رف الا الال نے مكرك هه :إن 0[ أن باقن سرع سیت از 
اللجازء وليس المفهوم واحدا منهماء وبنا على هذا أنه لا يصح الاستدلال بکون أهل العربية صاروا إلى المغهوم» 
فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل» وقد يخطئونء فيكون إذن نسبتهم كنسبة غيرهم من المخالفين...). 

.)۲٥٢ ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (ص‎ )٤( 


© 
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وغيرهم كابن مفلح''' والصّفي اٰندي'''ء أمّا ما عليه أكثر متقدّمي الأصول كإمام 
الحرمين والغزالي والرازي والبيضاوي فهو إخلاص المنطوق للصريح» وعزو غير 
الصريح إلى لمفهوم'"". 

جدير بالذكر أن حجة الإسلام الغزالي قد ثلث التصنيف وجعله على ثلاثة 
أصناف» فأضاف صنف (المعقول) إلى صنفي: ا منطوق والمفهوم» وذلك أن اللفظ إِمّا 
أن يدل بمنظومه وصيغته» أو بفحواه ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله» والمعقول: هو 
الاقتباس الذي يُسمّى قیاساٴ' وهو تقسيم منسجم مع جهود الغزالي الرامية إلى 
تأسيس القياس على أساس انتمائه إلى الدلالات اللفظیةء من حيث دلالته على معنى 
علة الحكم وعمومها!”". 

ولأنْ الحنفيّة أشد إصرارا على لغوية دلالة الألفاظ على أحكامها بكل أقسامها 
بمعزلٍ عن الرأي والاجتهاد فقد حجبوا القياس عن الدلالة اللفظيّة» وقالوا: ×هٰذا 
اختضّ العلماء بمعرفة الاستنباط بالرأي (القیاس)ء ويشترك في معرفة دلالة النص كل 
من له بصر في معنى الكلام لغةء فقيها أو غير فقيه». 

وتبقى التقسمات اجتهادات اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ حيث لا 
تضر في المعنى ولا تخل في المقصود. إِنَّا ما نراه وجيها ومقربا منهج الأصوليين الدّلالي 
هو تقسيم الآمدي حين قشم دلالة اللفظ على المعنى إلى (منظوم وغير منظوم)» لأن 


.٠١95 /۳ ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: نہایة الوصولء /٥‏ 7071. 

(۳) ينظر :المرداوي» التحبير» /٦‏ ۲۷۷۱ء والإسنوي؛ نہایة السولء /١‏ ٣٣٦۳-٣٦۴ء‏ والأمير الصنعاني» إجابة السائل 
شرح بغية الآمل» (ص .)۲٢٥٢‏ 

.۳ /۳ ينظر: المستصفى»‎ )٤( 

.)٤٥ص( ينظر: أساس القياس»‎ )٥( 

.15١/١ أصول الس رخسی؛‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الاستقراء الام يحصر دلالة اللفظ في ١‏ إِمَا أن يدل على المطلوب بمنظوم أو لا 
بمنظومه ...)'''ء فالمنظوم ما دل بلفظه وصيخته» كدلالة صيغة الأمر على معنى الأمر» 
ودلالة صيغة العموم على معنى العموم» وغير المنظوم «مادلالته لا بصريح صيغته 
وو وهي أربع دلالات: دلالة الاقتضاءء ودلالة التنبيه والإيياء» ودلالة 
الإشارة. ودلالة المفهوم. 

وفي هذا المبحث سنعتمد تقسيم الآمدي في سبيل استبيان منهج الأصوليين في 
هذه الدلالات» ونشير إلى ما يقاربه من تقسيم الحنفيّة. وبالله التوفيق وهو المستعان. 


.٠١١ /۲ الآمدي, الإحكام,‎ )١( 
.15 /7 (؟) المرجع السابق»‎ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول : دلالة المنظوم 


١‏ -المراد بدلالة المنظوم: 

المنظوم في اللغة: اسم مفعول من (النظم) وهو بمعنى التأليف وا جمع؛ ومنه 
قول: نظمت الشعرء ويُطلق على نظم الكلام: منظوم'". 

والمنظوم في الاصطلاح: هو (ما دل عليه اللفظ ني محل التطق)!". 

فقوله: (ما دلّ عليه اللفظ) أي: يكون اللفظ حكما للمذكور وحالا من أحواله. 
فيخرج بذلك غير الدلالة اللفظية» وهي الالتزامية العقليّة. 

وقوله: (فی محل النطق) أي: من دلالة نطق اللسان ونظم الكلام؛ فيخرج بذلك 
دلالة المفهوم المستفادة من فحوى الكلام لا من النطق به. 

وزاد الآمدي (القطع)نی التعريف» فقال: المنظوم هو (ما قُهم من دلالة اللفظ 
قطعا في محل النطق)ء فجعل المعرّف المدلول وليس الدال» وحصره في دلالة اللفظ على 
مدلوله قطعاء حتى يخرج غير الصريح كدلالة الاقتضاء على المضمر المحذوف من 
اللفظء فدلالته عليها غير صر عة" . 

فالمنظوم هو المنطوقء والمنطوق هو دلالة اللفظ على معناه باعتبار ما وضعه 
الواضع علامة للمعنى ودليلا عليه دلالة مباشرة صريحة» وهو يشتمل على دلالة 
(المطابقة) و (التضمّن)ء كا يدل نطق لفظ (المشر كين) على كل المشركين مُطابقة» ويدل 
لفظ (الحيوان) على الإنسان تضمّناء وكلاهما دلالة منطوق» والتحقيق هو تساوي 
الدلالتين المطابقيّة والضمنيّة في الوجود. فلا يلزم عند فهمها الانتقال من أحدهما 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ٤ء‏ مادة (نظم)ء وابن منظورء لسان العرب» ۲ مادة (نظم). 

)٢(‏ ينظر: مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضدہ (ص٢٣٢۲۳)‏ والأصفهاني» بيان المختصر» ”/ »57١‏ والإسنويء نهاية 
السول» ۱/ ۷٥۴۳ء‏ وابن مفلح» أصول الفقه ۳/ .٠١95‏ 

(۳) ینظر: الإحكام» ۳.۔. 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


للآخر» لأن (التضمّن فهم الجزء في ضمن الكل)ء بخلاف دلالة الالتزام المتأخرة. 
لأن ( فهم اللازم بعد فهم الملزوم) . 

وتمثل دلالة المنظوم (المنطوق) المعنى الأصلي الذي سيق له اللفظء والقصد الأوّل 
الذي أراده المتكلّم» لذلك ١لا‏ إشكال ني صحة اعتبارها ني الدلالة على الأحكام 
بإطلاق» ولا یسع فيه خلاف على حال» ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي» 
والعمومات والمخصوصات. وما أشبه ذلك مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى 
الوضع الأول" 

ولم يشا الأصوليون أن يقسّموا دلالة المنطوق الصريح بغبر الإشارة إلى اشتماله 
على دلالة المطابقة والتضمّن لأنّه يشمل كل صرائح الألفاظ الدالّة على معانيها بدلالة 
المطابقة أو التضمّن فهو غير منحصرء حيث الأصل وضع اللفظ بإزاء معناه كي يدل 
عليه صريحا دون عناء» فيشمل المنطوق أصناف الدلالات الصريحة والظاهرة» کما 
أدخل فيه الآمدي: دلالة الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق وا مقیدہ والبيان 
والمبيّن» والظاهر وتأويله'”". ويصح أن يشتمل على المجاز مع قرينته والمجمل مع 
و0 

ومشال المنظوم (المنطوق): دلالة منطوق قوله تعالى: # أْقِيمُواالصكزة ہ'”' على 
فريضة الصّلاةء ودلالة منطوق قوله تعالى: # وَلَاتَفرَوْ 4ء على تحريم فاحشة الزنا. 


.۸١ /١ ينظر: بادشاه» تيسير التحریرء‎ )١( 

(؟) الشاطبيء الموافقات» ۲/ .۱٥١‏ 

(۳) کا شرح الآمدي هذه الدلالات كأصناف للمنظوم. 

)٤(‏ ينظر: التفتازاني» التلویح/۷۹/۱ء وبادشاة» تيسير التحرير/ ۲٠٢ /١‏ وحاشية العطار ۳۱۸/۱ والشنقيطي» 
نثر الورود» ۷٥/١‏ عبد المؤمن البغدادي» قواعد الأصول مع شرحه تيسير الوصول» (ص .)۲٦٢‏ 

)٥(‏ من الآية ۷۲ء من سورة الأنعام. 


)٦(‏ من الآية 7 ”2 من سورة الإسراء. 


ت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-۲٢‏ عبارة النص وعلاقتها بدلالة المنظوم: 

تحص الحنفيّة دلالة اللفظ على معناه دلالة مباشرة باسم (عبارة التص)» حيث 
الآلفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لآنها تفسّر ما في الضمير الذي هو مستورہ كما أن 
لمع یفشر ما هو مستورء وهو عاقبة الرؤيا؛ ولأا تكلم عا في الضمیر؛'''. 

وعرّفوا عبارة النص بأئّها: ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمّل أن ظاهر 
النّص مُتناوّلٌ له 7 . 

فعبارة النص بهذا المعنى تعبّر عن دلالة المنظوم وتقاريهاء فهي من دلالة نظم 
الکلامء غير أن الحنفيّة خصّوا دلالة المنظوم ب (عبارة النص)» كما خصّ الجمهور من 
غير الحنفيّة دلالة المنظوم ب (المنطوق)ء فالدلالتان تجتمعان في المنظوم وتفترقان في 
المعيار الذي يعتدٌ به كل فريق في دلالة المنظوم. 

آمّا الجمهور فهم معتدّون ب (النطق). أي صراحة اللفظ في تناوله للمعنى» 
فالصراحة والمباشرة ما معيار المنطوقء وأمًا الحنفيّة فهم معتدّون ب (الشوق)» أي 
القصد الذي سيق لأجله اللفظ وظهر فيه» فالسّوق مع الظهور هو معيار عبارة النص» 
فتشتمل عبارة التص على كل ما كان الكلام مسوقا لأجله ظاهرا فيه سواء كان 
بالتطق أم غيره» وسواء كان القصد أصليًا أم تبعيّاء لأن «المراد ههنا من کون الكلام 
مسوقا لمعنى: أن يدل على مفهومه مطلقاء سواء كان مقصودا أصليا أولم یکن ؛'"ء 
فکما تشتمل دلالة عبارة النص على المنطوق الصريح من دلالة (المطابقة والتضمّن). 
فإله يصح أن تشتمل على دلالة الالتزام إذا سيق الكلام لأجلها وكانت ظاهرة فيه» کما 
عرّف بعضهم عبارة النّص بأتہا: (اللفظ الدالٌ بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة 


.٦۷ /١ البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 


(۲) أصول الس رخسی, .777/١‏ 
(۳) البخاري» کشف الأسرار» .1۸/١‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والتضمّن والالتزام على معنى سيق له اللفظ)''' 


وعلى أساس معيار (السّوق) في دلالة (عبارة النص) جعل الحنفيّة دلالته على 


الأولى: أن تدل على معنى هو المقصود الأصلي من التص» كدلالة النْصِ على 
العدد في قوله تعالى ٠‏ اتک امطاب كمي ناليس مني وت وفع 4(" . 

والثانية: أن تدل على معنى ليس مقصودا أصليا في النصء بل هو المقصود التبعى» 
كإباحة النكاح من الآية السابقة. 

والثالثة: أن تدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه» كانعقاد بيع 
الكلب من قوله يك (إِنْ من السحت ثم الكلب) 7" فقد ظهر قصد إرادة 
معناه کیا لو سيق الكلام لأجله. 

والقاعدة الدلالية التي سوغت للحنفيّة دخول بعض دلالة الالتزام في (عبارة 


النص) هى اعتبار (أنْ موضوع الكلام وجزءه ولازمه ثابت بالنظم). «ضرورة أن 
الإشارة تستلزم العبارة» وأنّ ثبوت الشىء يستلزم ثبوت أجزائه ولوازمہ؛'” وليس 
من وارد الحنفيّة فك الدّلالة عن النظم بأيّ حال» فكل منطوق النظم ولوازمه الدلاليّة 


.۷۳ /۲ ينظر: حاشية الأزميري» على مرآة الأصولء‎ )١( 
من الآية ۳ء من سورة النساء.‎ )۲( 
أخرجه النسائي في الکبری؛٤ / ٤٤٢٦ء وابن ن حبان في صحيحه. ۷/ ۲۱۷ء (بترتيب الإحسان»» و قال عنه الألبانی‎ (۳( 


في الصحيحة» :۱۱٥۹/٦‏ إسناده جيّد ورجاله ثقات. 

وقال البغوي في شرح السئة» :۲٥- ٣٢/۸‏ ( وأما ثمن الكلب» فحرام عند أكثر أهل العلم» مثل حلوان الكاهن 
ومهر البغي .... وهو قول الشافعي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق...»وذهب قوم إلى أن بيع الکلب جائزء 
ويضمن متلفه» وهو قول أصحاب الرأي.» وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب» جاز بيعه» وما يحرم اقتناؤه لا 
يحل بيعه» يحكى ذلك عن عطاء والنخعي» .ومَن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه.) 


.1 59/١ والتفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ .518/١ ينظر: البخاري» كشف الأسرار»‎ )٤( 
.1 594-17 5/7/١ التفتازاني» التلويح على التوضيح»‎ )٥( 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


عندهم منبثقة من النظم غير منفكة عنه» حتى ينسجموا مع أنفسهم في إبطال دلالة 
مفهوم المخالفة بسبب انفكاك اللفظ عنها في الدلالة عليها. 


Q2 Q2 Q2 
7.3 iv کے‎ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثانى : دلالة غبر المنظوم 


١‏ -المراد بدلالة غبرالمنظوم: 

يطلق جمهور الأصوليين من غير ا حنفيّة على غير المنظوم مصطلح (المفهوم)؛ وهو 
على عكس ا منطوقء ويريدون به: (ما دل عليه اللفظ لاني محل التطق)'» كا عرّفه 
الآمدي في قوله: (وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه) '''ء والطّوفي بقوله: (هو 
ما أفاده اللفظ لا من صن 

فقوله: ( ما أفاده اللفظ) جنس يتناول ما أفاده نطقا وغيره. 

وقوله: (لا من صيغته) يخرج المنطوقء لأنّه مستفاد من الصيغة/؛)» وهي ترادف 
قولهم: (لا ني محل النطق)ء بمعنى أن اللفظ دل على معنى خارج عن مسیّاہ فدلالته 
ليست وضعية» بل هي بطريق اللزوم في انتقاله من فهم إلى لازمه»ء كفهم القليل من 
الكثير بطريق التنبيه بأحدهما إلى الآخر””أ» وإن كان اللزوم ذھنیّا فإن ا معنى يستبين على 
الفور دون كبير تأمّلء وإن كان اللزوم خارجیّا فإن المعنى يحتاج إلى تأمّل واستدلال» 
وقد دل اللفظ على هذا المعنى الخارج عنه بواسطة «فهم غير المنطوق به من المنطوقء 
بدلالة سياق الكلام ومقصودہ)'' فغير المنظوم من باب: «ما يُقتبس من الألفاظ لا 
من حيث الصيغة؛ بل من حيث فحواها وإشارتها»”". 


)١(‏ ينظر: مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضدء (ص٢٣٢۲۳)ء‏ والأصفھانیء بيان المختصرء 7/ ٤٦ء‏ والإسنويء نهاية 
السول» ۴٥۸/۱‏ وابن مفلح» أصول الفقه ۳/ .٠١95‏ 

.٠٦/٣ الإحکام,‎ )٢( 

(۳) شرح مختصر الروضة .۷۰٦/١‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. 

.۱٦١/١ ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع»‎ )٥( 

.٦١٤ /۳ الغزالي» المستصفى»‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق» ۳/ .٥٤٤‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ويسمّى غير المنظوم: (فحوى اللفظ) ففحوى القول هو معناه ولحنه» وقد يسمّى 
الفحوى ببعض أنواعه» كما يُسمّى (إیماء وإشارة)» « لأن هذه المعاني كلها يجمعها 
إفهام المراد من غير تصريح »'. 

وكل ما تخرّج على دلالة (الالتزام) فهو من دلالة المفهوم غير المنظوم؛ يجب 
الاعتبار به كدلالة لفظیّةء بدليل «أنّ لازم الح حقٌ)!". 

ولم يشترط أكثر الأصوليين وأرباب البيان اللزوم الذهني بين اللفظ والمفهوم في 
دلالة الالتزام» بل اشترطوا: مطلق اللزوم» حتى يصح أن يكون ذهنيًا أو خارجيّاء 
بدلیل أن « أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني)7". و« هذا يجري فيها - 
أي دلالة الالتزام- الوضوح والخفاء. بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. وذلك 
كدلالة القرينة على المعنى المجازي )/4). 

وضابط مطلق اللزوم: هو اعتقاد المخاطّب أن بين المفهومين -المنظوم وغير 
النظوم- ارتباطا ينتقل به الذهن من أحدهما إلى الآخر» سواء أكان ذلك الارتباط 
مستندا إلى العقل أم العرف أم غيرهماء وسواء أكان تصوٌّر الارتباط ناجزا بلا مهلة, أم 
متأنيًا بعد مهلة من الفكر والتأمّلء فمطلق اللزوم شرط للدلالة وليس موچبا لها'”". 

واشترط المناطقة من الأصوليين (اللزوم الذّھني)'''ء وذلك نی « کون المعنى 
الخارجي بحالة يلزم من تصوّر المسمّى تصوّره. وإلالم بحصل الفهم. لأن الفهم إنما 


.۷۰۷ /۲ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

.47 /۲۹ ومجموع الفتاوی»‎ ۲۰ 4 /١ كا يعبّر بذلك ابن تيميّة في أكثر من موضع» وينظر: منهاج السنة»‎ )١( 

. ٥٥۱/۱ الزرکشي»‎ )©( 

..۳۱۹/۱ المرداوي» التحبير»‎ )٤( 

ء۱١١٤‎ /١ والمحبوبي» التوضيح شرح التنقيح»‎ 2١57/١ ينظر: المرجعان السابقان» وابن التلمساني» شرح المعالم»‎ )٥( 
ء۱٥٥/١ والأصفهاني» بيان المختصرء‎ 

.٠١٠٤١ ينظر: المراجع السابقة» وهو اختیار الرازي في المعالم» ينظر: المعالم مع شرحه للتلمساني»‎ )٦( 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى» أو يلزم من تصوّر المسمى تصوره)'". 
فهى دلالة لازمة واجبة عقلا. 


۲- أنواع دلالة غبر المنظوم: 

لأن دلالة غير المنظوم فرع عن دلالة النظومء فقد حصرها الأصوليون بأنواع 
خصوصة وهي: دلالة الاقتضاء. ودلالة التنبيه والإيماء. ودلالة الإشارة» ودلالة 
المفهوم بقسميها ا موافقة والمخالفة. 

ووجه حصرها: أن مدلول غير المنظوم إِمّا أن يكون مقصودا للمتكلم» أو غير 
مقصود: فإن كان غير مقصود فهي دلالة الإشارة» وإن كان مقصودا: فإمّا أن يتوقف 
صدق المتكلم وصحة كلامه عليه فهي دلالة الاقتضاءء وإن لم يتوقف: فإمًا أن يكون 
غير المنظوم مفهوما من تناول اللفظ له نطقا فهي دلالة التنبيه والإيماء» وإن لم يتناوله 
اللفظ فهي دلالة المفهوم (الموافقة والمخالفة)". 

وفي الآتي تعريف كل واحدٍ منها: 

١‏ - دلالة الاقتضاء ومنهجها الأصولي: 

الاقتضاء نی اللغة: بمعنى الاستدعاء والطلب» يقال: اقتضى دينه وتقاضاه» أي: 
استدعاه وحكم بطلبه'". 

والاقتضاء في اصطلاح الأصوليين: كما يعّرفه التفتازاني: هو «دلالة اللفظ على 
معنى خارج» يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية». 

فأفاد التعريف بأن المقتضى المستفاد من دلالة الاقتضاء أمر زائد على النْص 


.77١ /١ الأصفهاني» بيان المختصرء ١/٥٥۱ء وينظر: الرازي» المحصولء‎ )١( 
. ٦٤ /۳ ينظر: الآمدي» الإحكام,‎ )۲( 

(۳) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ۱۸۸/۱١‏ مادة (قض). 

.۲٦٢ /١ التلويح على التوضیح»‎ )٤( 


یت 
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وخارج عنه» وأن أَوّل مهامّه هي (إعمال الكلام وتصحيحه وصيانته عن الْلفو). لأن 

دلالة الاقتضاء تفترض كلاما محذوفا اقتضاه النص» فيضطرٌ المستمع إلى تقديره 

وتصحيح الكلام به كي ينسجم ظاهره مع معناہ'''ء ومن ثم فإن لدينا ثلاثة أمور يجب 

التفريق بينها في دلالة الاقتضاءء وهي: 

٭ (الاقتضاء): وهو الطلب» بطلب المنطوق زيادة عليه خارجة عنه. 

٠‏ (المقتضي) - بالكسر -ء وهو اللفظ الطالب للإضمار. 

٭ (المقتضى) - بالفتح - وهو المضمر نفسه» وهو ا مراد هنا'"". 

و«عامة الأصوليين من أصحابنا (الحنفية)» وجميع أصحاب الشافعي» وجميع 

المعتزلة» جعلوا ما يضمر في الکلام لتصحيحه ثلاثة أقسام؛''' وهي: 

-١‏ ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام بَيّانا: کم| في قوله وَ: (إنْ الله وضع عن 
أمتي ا خطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) '٭'ء فالحقيقة أثبتت أن الخطأ والنسيان لم 
يُرفعا رفعا قدريّاء بدليل وقوع الأمّة فیھماء وظاهر النْص لا ينسجم مع هذه 
الحقيقة» فلأجل تصحيح الكلام وانسجامه مع ظاهره يجب تقدير محذوف. 
کتقدیر: (وضع عن أمّتي إثم الخطأ والنسيان). 

ا ما وجب تقديره ضرورةً صحة الكلام عَقَلا: كما في قوله تعالى: # وَسَكَلٍ 
الكَرِيَةَ 4 . فإن الكلام لا یصحّ عقلا إلا بتقدير: (واسأل أهل القرية)ء لأن 


.۷٦/١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »5 ٠ ٤ /٠ ينظر: الغزالي» المستصفىء‎ )١( 

.7715 /۲ ينظر: العراقي» الغيث الامع»‎ )١( 

(۳) البخاري» كشف الأسرار ۱/٦۷۔.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» (ص٣٥۳)ء‏ رقم» ٢٠٠۲ء‏ وا حاکم في 
مستدرکه» 2148/7 وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في (الروضة) ٦/۸٦۱ء‏ واحتجٌ به ابن حزم في 
الإحكام, ٩۳١ /٥‏ وصححه ابن حبان في صحيحه» ۱۷١/۹‏ (الإحسان)ء والألباني في الإرواء» .١77 /١‏ 


)٥(‏ من الآية ۸۲ من سورة يوسف. 


® 
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المسؤول يجب أن يكون من أهل البيان» والقرية ليست كذلك. إنا أهلها. 
۳- ما وجب تقديره ضرورة صحة الکلام شرعاء كما في قول الله تعالى : کان ینگم 
ريصا ازیو ای ين رسو فوِذيَةمَنْصيَاءِ أَوَصَدَفَةِ اوس 4ء وتقديره» (فَحَلق ففديه...)» 
حيث لا تجب الفدية إلا بعد الحلق» وكقوله: لمکا وريس ا أوعل سَفَر 
تَعِدَّيِنآيَارِ كر "١#‏ وتقديره: (فأفطر نہارا) لأنْ قضاء الصوم لا يجب إلا بعد 
فطر الصوم الواجب هارا » وقد غُزي إلى قوم: إن سافر في رمضان قضاہ 
صامه أو أفطره» وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فإن جزالة القول وقوّة 
الفصاحة تقتضي: فأفطر ». 
عموم ا مقتضی: 
قد يتعدد المقتضى (بالفتح) في تقديره» فهل يقتضي عمومها أو واحدا منها؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك وخصّوا المسألة باسم: (عموم المقتضى)» وبحتوها في باب 
العموم الأنسب لماء کم في قوله بيا السابق: (إِنّ الله وضع عن أمتي ال خطأً والنسيان). 
فقد قدروا له مقتضيات متعدّدة» كالعقوبة» وا حساب: والضان» ونحو ذلك: فهل 
المقتضى عام أو خاص؟ 
حرّر الشوكاني المسألة بأن الدليل إذا دل على تقدير معنى خاصٌ فلا نزاع بين 
العلماء على تعيين المعنى الخاص وتقدیره» کا في اقتضاء قوله تعالى: # حرمت عَم 


)١(‏ من الآية ١۹ء‏ من سورة البقرة. 

)٢(‏ من الآية ۱۸ء من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الغزالي» الستصفی ۳/ ٤٠١٦ء‏ والآمدي» الإحکام» ۳/ 14» والطوفي» شرح ختصر الروضة 7١9/7‏ 
البخاري» كشف الآسرار 1/7/١‏ والأصفهاني» بيان المختصرء ۲/ ٤٢٣٦ء‏ والإسنويء نہایة السول» ۱/ ۳٥۹‏ 
والزركشي» البحر المحيط» ۲/ 2731١1‏ 

.١١7 /١ ابن العربي» أحكام القرآنء‎ )٤( 
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جج 4 وقوله تعالی: ‏ حرمت عَلَيَكُ ألْمَِتَةٌ 4 ءفقد قام الدليل على أن المقتضى في 

الأولى هو (الوطء)ء وفي الثاني هو 38 
وإذا خلا المقتضى من دليل التعیین فإِنْ القول المنسوب للجمهور وعليه أكثر 

المحققين: أنّ امقتضى لا عموم له. بل يجب تقدير ما يترجّح بالقرائن المقاليّة والحاليّة 
فان م يدل الدلیل على واحد منها كان مجملاء حتى يتم بيانه» لأن التقدير ضرورة 
والضرورة تندفع بےا تندفع به ال حاجةء وبتقدير واحد منها تندفع الحاجة ويتم 
ات 

۲-دلالة التنبيه والإیماء ومنهجها الأصولی: 

الإیماء في اللغة: مصدر من الفعل الرباعي (أوماً)ء يقال: أوماً يومئ إيماءً وإيماءة) 
ٹپ ئئھ" 

ہے یت رت روصت الول وك هله 
للحكم کان اقتر ا 


وبعض الأصوليين يجعل هذا التعريف بمثابة الضابط للإياء. وحاصل ضابطه: 


)١(‏ من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

(۲) من الآية ۱۸ء من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ۳۲۸/۱. 

)٤(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ۲۷۰/۲ والآمدي» الإحكام» والرازي» المحصول» ۳۸۲/۲ ولعراقي» الغيث الهامع» 
۲ والبخاري؛ كشف الأسرارء ۲/ ٣٦۲۳ء‏ والشوكاني» إرشاد الفحولء /١‏ ۳۲۷. 
وتعدٌ هذه المسألة من مثارات ا خلاف بين الفقھاء وقد أثمر الخلاف فيها خلافا في تخريج الفروع على الأصول» 
ينظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصولء (ص۲۷۹)ء ود/ محمد الدريني» المناهج الأصولية» (ص ۲۹۰). 

(5) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغةء »١55 /١‏ مادة (ومأ)» وابن منظورء لسان العرب» ۱/ ۰۲١۲ء‏ مادة (وماً)» 
والفيروز آبادي» القاموس المحيط. (ص”5 26). مادة (ومأ). 

)٦(‏ ينظر: الأصفهانيء بيان المختصر» ۳/ ۸۷ التفتازاني» التلويح على التوضیح: ۲/ ۱۳۷ والمرداوي» التحبیں 
۰۸۷-. 
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أن الوصف المقترن باللفظ أو الحكم دیمتنع أن يكون لا لفائدة» لأنّه عبث» فيتعيّن أن 
يكون لفائدة» وهي إما كونه علة» أو جزء علة» أو شرطاء والأظهر: كونه علة لن 
الاكتراق تو 

و(الإيماء) عند الأصوليين هو أحد مسالك استخراج العلّة في باب القياس» وهو 
الذي يلي مسلك (التص) أي: (المنطوق) فی دلالة اللفظ على العلّة» «ونعني بالنص ما 
تكون دلالته على العلية ظاهرة» سواء كانت قاطعة أو محتملة ») إذ إن دلالة اللفظ 
على العلّة من حيث الوضوح: تكون نصا قاطعاء أو ظاهرا ظَنّاء أو مفهوما بطريق 
الإیماء'''ء والتص يشتمل على القاطع والظنّي وهو المنطوقء وعل المفهوم» وهو 
الا 

والإیماء ضرب من الإشارة على الدّلالة» وخصّه الأصوليون في الإشارة به إلى علة 
الحكم, فالإیماء قسيم النّص في دلالته على العلّةء والفرق بينه: أن النّص يدل على 
العلّة بصريح العبارة كلفظ (من أجل)ء فهو من باب دلالة المنظوم» والإيماء يدل على 
العلة بطريق الالتزام والاستدلال العقلي» فهو من باب من دلالة غير النظومء إذ الإيماء 
ضرب من الإشارة والفحوى» واستكشاف دلالة الإیماء هي من وظيفة المستمع» 
فينبغي للمستمع إعمال الوصف المقترن بحمله على التعليل» حتى يكون لذكره فائدة 
زمر ل 

ومثال دلالة التنبيه والإيماء: اقتران الحكم بالفاء عقيب الوصف أو الحالة» فيدل 


على أن الوصف علة للحكم» نحو قوله - سبحانه وتعالى -: وَالسَارِقٌ واَلسَارَِه 


(1)الشوكاق :]رقنا الفحول 1/7 
(6)الرازية العصرل:1۱۷4/8) 

(۷ ظ7 اجاری :ای۷ ۳۳۷۳ 

.51 /۳ ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ )٤( 
10+ ينظ تر اھر کان إرشاد التکرل‎ )8( 


ت 
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> 
ہج ےہ و 7 


قط عْوَايدِيَهُمَا 4ء وقوله يل (من أحيا أرضا میتة فهي لە)'''ء فالحکم في التصين 

ذكرا عُقیب وصف السرقة والإحياء مقترنا بالفاء» فدلٌ على عليّة الوصف المذكور قبل 

الحكم. 
ويرتكز منهج دلالة الإيماء الأصولي على أمور ثلاثة: 

٭ دخوطاني مقصد التكلّم: فا تكلم أومأ إلى التعليل بهذا الوصف عن قصد. 

» دلالتها على التعليل بطريق الالتزام: فهي من فحوى اللفظ ومفهومه. ولیست من 
صريح اللفظ ومنظومه. 

٭ لزومالمناسبة العرفيّة بین الوصف والحكم: ولا تلزم المناسبة العقليّة على القول 
المحقق عند الأصولیین: إذ يجوز في اللغة ١تَمَهَمُ‏ السببية مع عدم المناسبة 
(العقليّة)» أي: يفهم کون الوصف سببا لما بعده مع عدم مناسبته له)"» فقول 
الراوي: (سها ية فسجد)ء وقوله بي: (من مس ذكره فليتوضاً) ''ءنفھم أن 
الس سی فیس ھوا شی للك يني رش اھ فا لطا م 
أي: باقتضاء عرف الخطاب» لكثنا لا نعقل ا مناسبة العقليّة ما بین السهو 
والسجود وما بين المسّ والوضوءء التي هي مناسبة العلّة للمعلولء أمّا السببية 
العرفيّة ال خطابیّة فهي مشروطة» كا لو قيل: (صلى زيد فأكل) فلا نجعل الصلاة 
سببا للأكل» إذ العرف في التخاطب يجعل اقتران الفاء في مثل هذا السياق لمحض 


)١(‏ من الآية ۳۸ء من سورة المائدة. 

)٢(‏ سبق تخريجه (ص۸۰۳) من هذه الدراسة. 

(۳) الطوفي» شرح ختصر الروضة» ۳/ 27*57 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده» 2777/7 وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (ص ””7) رقم 
۱ء والنسائي في سننه (المجتبى)» کتاب الطهارة» باب الوضوء مِنْ مس الذكر» (ص 76) رقم 555» وابن 
ماجه في سننه» کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (ص 48) رقم 51/4» والترمذي في سننه» كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (ص )7”١‏ رقم ۸۲ء وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه أحمد 
والحاكم والشافعي وابن معين» ينظر: الآلباني» الإرواء .۱٥١ /١‏ 
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الترتيب فو الام 

-٣‏ دلالة الإشارة» ومنهجها الأصولي: 

الإشارة في اللغة: مصدر من الفعل الرباعي: (أشار)» ومن أبرز معانيها: إبداء 
الشيىء وإظهاره وعَرْضه» وأشار الرجل وشور: إذا لوح بالشيء وأوماً إليه بالكف أو 
٤‏ 

والإشارة في اصطلاح الأصوليين: عرّفها الغزالی بأتہا: ما يتبع اللفظ من غير 
تجريد قصدٍ إليه)!". وشرح تعريفه بقوله «فكا أن المتكلم قد يهم بإشارته» وحركته 
- في أثناء كلامه - ما لا يدل عليه نفس اللفظء فيسمّى إشارة» فكذلك قد يُتبع اللفظ 
مالم يقصد به» ويتنبّه له». 

ويظهر أن تعريفات الأصوليين الأخرى للإشارة صيغ مُعدّلة من تعريف 
الغزالي”» ويبقى تعريف الغزالي الأقل ألفاظا والأكمل دلالة. 

فقوله: (ما يتبع اللفظ): قي بیّن أن دلالة الإشارة من الدلالات اللفظیّة وأن 
دلالة اللفظ عليها بالتبعيّة واللزوم, لا بالأصالة والتصريح» فخرج بذلك دلالة 
المنطوق وعبارة النص. 

وقوله:(من غير تجريد قصل إليه): قي انتفی به القصد الصريح عن دلالة 
الإشارة» دون أن يسلبها القصد التبعي» وذلك ما يوحي به لفظ (تجريد) وخرج بهذا 


.۱۲۱/۲ والشوكاني؛ إرشاد الفحول»‎ ء۳٦٣٣-‎ ٥٦٣ /7 ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ۲۲١/١‏ مادة (شور)ء مادة (شور»» والفيومي» المصباح المنير» 777/١‏ مادة 
(شور) » والمعجم الوسیط (ص۹۹٦).‏ 

.٦٥٠٤/٣ الستصفی‎ )( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ كتعريف النسفي بأتہا: (ما تثبت بنظم الکلام لغ لكنه غير مقصود ولا سیق له التص» وليس بظاهر من كل 
وجه). ینظر: کشف الأسرارء /١‏ ۳۷۵۔. 


رہ 
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القيد دلالة الاقتضاء والإیماء والمفهوم المقصودة باللفظ. 
ومثاها: 
٭ قول الله تعالى: + فالئن بٹروھنوا تو ماکتب الله لَك وکوا وا شریوا حی یی لوا حيط 
اش مسالط الوم مجر 4 فالآية سيقت لمقصود بيان إباحة مباشرة النساء 
والأكل والشرب بامتداد ليلة الصيام حتی طلوع الفجرء وأشارت إلى «أنْ مَن 
بد مَن تأخر غسله إلى الٹھارہ فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجاع في آخر 
جزء من الجا 
٭ وقول الله تعالى: لفق المرب ادن خر جوا من ديه وَأَمَوَلِهم 4 فالآية سيقت 
لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين من سهم الفيء. وني الآية إشارة إلى زوال 
أملاكهم عا خلفوا بمكّة لاستيلاء الكفار عليهاء فإلّه سّاهم فقراء مع إضافة 
الدّيار والأموال إليهم» والفقیر مَن لا يملك ا مال لا مَن بَعْدت یڈہ عن المال» فأشار 
نے 9 س(٤)‏ 
ویتلخخص منهج دلالة الإشارة الأصولي فی أربعة أمور: 
الأوٴل: آنا دلالة لفظيّة لازمة: وقد اتّفْق منهجا الجمهور والحنفيّة على أٹہا دلالة 
لفظيّة لازمة» غير مقصودة أصلا وذاتاًء ومن أثر هذا الاتّفاق اتفاقهم في تعريفها 


)١(‏ من الآية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 

.٠٦/٣ الآمدي, الإحكام,‎ )٢( 

(۳) من الآية ۸ء من سورة الحشر. 

:٦٦۷ /٥ هكذا استدل الحنفيّة لهذا ا معنى بدلالة الإشارة» ونافشهم ابن حزم- الرافض لدلالة المفهوم - في المحلى‎ )٤( 
بقوله: (أي إشارة في هذه الآية إلى ما قال؟ بل هي دالة على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم في‎ 
ملكهم» بأن نسبها إليهم» وجعلها هم» وعظم بالإنكار إخراجهم ظلم منهاء ونعم» هم فقراء بلا شك إذ لا‎ 
يجدون غنى».وهم مجمعون معنا على أن رجلا من آهل المغرب» أو المشرق لو حج ففرغ ما في يده بمكة أو بالمدينة»‎ 
وله في بلاده ضياع بألف ألف دينار... فإنه فقير تحل له الزكاة المفروضة).‎ 


س 
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ا 

ثانيًا: أن أخصٌ خصائص دلالة (الإشارة) هو (انتفاء القصديّة الأصليّة): وهي 
الذي ميّره عن سائر الدلالات» وقد أوضحه الأصوليون بمثال محسوس يتبيّن فيه 
تحصيل المقصود وغير المقصود» وهو قصد النظر إلى شيء یقابلهء فيشاهد الناظر 
المقصود بالقصد وغير المقصود بالتبع» مما وقع عليه أطراف بصره يمنة ويسرةً بطريق 
الإشارة تبعا لا قصداء وكذلك ما دل عليه اللفظ قصدا أو بغير قصد". 

الثا: حاجتها عند الاستدلال بها إلى التأمّل والتدبّر: فهي دلالة التزاميّة غير 
مقصودة بالقصد الأصليء ولا تفهم بمجرّد ظاهر اللفظ ومعنى العبارات» بل 
بمساعدة القرائن المقاليّة والحاليّة والدلالات السياقيّة الكاشفة عن إشارات النص 
واستبانة إيحاءاته» من غير اعتداء عليه بالزيادة أو التقصان منە'” ولکون الإشارة ناتجة 
عن استنباط غير المقصود من المقصود بالتأمّل والنظر: صار مدلوها مثار خلاف بين 
العلماء» « لاختلافهم في التأمّلء وهٰذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من 
الصريح» أو المشكل من الواضح )'“'. 

رابعا: رحابة الاستدلال بدلالة الإشارة ورخاؤها المعنوي: فهي الأداة المعطاءة في 
توليد المعاني وتكثيرهاء وهي أوفر أدوات الناظر في استثمار النص واستنطاق معانيه» لأمّها 
منح القارئ حمل النتص على كل معانيه القصديّة وغير القصديّة» فإذا كان القياس هو 
استنباط غير المنصوص من المنصوص فإِنٌ دلالة الإشارة هي معرفة جميع النصوصٴ 


)١(‏ ينظر: الغزالي» المستصفى» ٠7/7‏ 5» والأصفهاني» بيان المختصر» ۲/ 575» والزركشي, البحر المحيط» ۳/ ۹۰ء 
والبخاري» كشف الأسرار» ۱۸/۱ والنسفي» كشف الأسرار» /١‏ ۳۷۵. . 

.۳۷۵ /١ ينظر: النسفي» كشف الأسرار»‎ )٢( 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» /١‏ ٣٦۲۳ء‏ والنسفي» كشف الأسرار /١‏ ۳۷۷ و البخاري» كشف الأسرار» .٦۸ /١‏ 

.٦۸/١ بتصرف بسیطہ وينظر: الببخاري» کشف الأسرار»‎ ۲۳٦٣/١ أصول السرخسي»‎ )٤( 

. ١7/8/1١ ينظر: د/ محمد العريني» دلالة الإشارة»‎ )٥( 


6 
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ولأجل غناها الدّلالى صارت أحد مسالك كشف إعجاز القرآن وبلاغته» کما قال عنها 
السرخسي: « وبها تتم البلاغة» ويظهر الإعجاز؛'''. 


ومن مظاهر سعة دلالة الإشارة تعدّد إشارات النص الواحد إلى أكثر من معنی, کما 


استنبط العلماء من قوله تعا لی : + لۇ لوده رذن شوى اليو ا" الإشارات الآتية: 


اه ET‏ المسدؤل وف لفط رالوالتد) إل أن قبية الوه کت 
للأب وليس للام ولا سيّا أن الآية قد استعملت لفظ (الوالدات)» فاقتضى 
الغدوال غك الو الو ات الاشارة: 

إشارة حرف (لام التمليك) المضاف إلى الضمير إلى أن للأب ولاية حقٌّ التملّك 
في مال ابنه. 

إشارة حرف (لام التمليك) - أيضا- إلى أن الأب لا يُعاقب بسبب الابن» فلا 
إشارة حرف (لام التمليك) - أیضا- إلى أن الولد ينفرد بالنفقة على الوالد إن كان 
غنيًا ووالدة فٹیرا''. 

إشكالات دلالة الإشارة وإزالتها: 

يُثار حول دلالة الإشارة إشكالات ثلاثة» هي: 

الإشكال الأوّل: أمها تفتح الذريعة للتفسير الإشاري: 

ويقصّد بالتفسير الإشاري: (تأويل النص على خلاف ما يظهر منه» بل بمقتضی 


إشارات خفيّة تظهر لأرباب السلوك) » وهو منهج غلاة الصوفيّة وعامّة الباطنيّة 


.۲۳٣/١ أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) من الآية ۳٣۲۳ء‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: أصول السرخسي» 2777/١‏ والنسفي» كشف الأسرار ۳۷٣ /١‏ والبخاري» كشف الأسرار» .7١ /١‏ 
(5) الذهبي» التفسير والمفسرون. ۳۰۸/۲. 


رہ 
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الذين يعتقدون «أنْ لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللّب من 
القشرء وأا بصورها توهم الجهال الأغبياءَ بأتہا صور جلية» وهي عند العقلاء 
والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق مُعيّنة...)!'"» كتفسير قوله تعالى: + ان اول بی 
وضعلا سیگ 4 بأن البيت قلب محمد بي يؤمن به مَن أثبت التوحيد. 
واقتدى بالنبي يدق وهو تفسير لا تعرفه العرب ولا فيه من جهتها وضع مجازي 
مناسب» ولا مساق ملائم'''. 

ويزول هذا الإشكال بأمرين: 

الأوّل: التباين بين الدلالتينء فدلالة الإشارة الأصوليّة وثيقة الصلة باللفظ فهي 
دلالة لفظيّة دل عليها لازم اللفظ وأيّدها معهود لسان العرب» وضبطها الشنقيطي 
بقوله: « وضابط دلالة الإشارة: أن يساق النص لمعنى مقصود. فيلزم ذلك المعنى 
القصود أمرٌ آخر غير مقصود باللفظ لزوما لا ينفك» ”7“ فلا انفكاك بین دلالة 
الإشارة واللفظء لذلك يسمّي الأصوليون الدلالات غير النظميّة المستنبطة من لازم 
النظم ب «الاستنباط اللغوي »)وب «المعقول اللغوي)''' ويوضحه بعضهم بقوله: 
« ومن النقل استنباط العقل)'"". فدلالة الإشارة ل تنحل صلتھا باللفظء بل هي دلالة 

على حین أن اللفظ بريء من التفسير الإشاريء لا يدل عليه لا مطابقة ولا تضمنا 


.)١5-١١ص( الغزالي» فضائح الباطنية»‎ )١( 

(۲) من الآية ٦۹ء‏ من سورة آل عمران. 

(۳) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 51/5 7. 

.۲۸۸ /٥ أضواء البيان.‎ )٤( 

.٠١١ /۲ الوصول إلى علم الأصول ۱۳۸/۱ء وسّاہ ا حویني: (الإشعار بالمعنى)» ینظر: البرهان»‎ )٥( 
.۳۹۷ /۱ السمرقنديء ميزان الأصول؛‎ )٦( 

(۷) ابن مفلح» أصول الفقه» .۱٢۸/١‏ 


© 
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ولا التزاماء بل أملاه (الذوق) أو (الوجد) أو (الإغام) أو(التجلي)ء بما يجده المستدل 
وينقدح في ذهنه» فإن أهل الإشارة یستخرجون ما خفي من لطيف الکلام من خزون 
اللفظ المستتر تحت ظاهره بطريق الفيض والكشف» فهي دلالة وجدانيّة غير لفظيّة 
والدلالة الوجدانية لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان» بل هي ناشئة عن الخيال 
المسرف في ظلال المعنى وإشارته غير اللفظيّة» و«دعوى الكشف ليس بدليل في 
الشريعة على حالء كم آنه لايُعدٌ دليلا في غیرھا؛''' وفرق بين حقيقة التجل 
والوجدان وحقيقة الدليل والبرهان. 

والثاني: أن التفسير الإشاري الباطني منقسم إلى باطل منوع» وجائز غير ممنوع: 
وكلاهما لا يندرج تحت دلالة الإشارة بحال. 

فأمَا الباطل الممنوع: فهو المعنى الذي يعود على الظاهر بالإبطالء ويخالفه من كل 
وجه» وهو تفسير الباطنية وغلاة المتصوفة والمتكلّمين» كتفسير بعضهم لفظ (الصلاة) 
بأنه معرفة أسرارهم, و (الصيام) بأنه کتمان أسرارهم. 

وما الجائز غير الممنوع: فهو المعنى الذي يتعايش مع الظاهر ولا يبطله. مما 
استلهمه أهل الأحوال الصا حة من المعاني التي (تنكشف لقلوب طھُرت عن وسخ 
أوضار الدنیا أَوَّلأَه ثم صُقلت بالرياضة الكاملة ثانیء ثمّ کرت اتی الصافي ثالث 
ثم ت بالفكر الصائب رابعاء ثم زینت بملازمة حدود الشرع خامساء حتی فاض 
لااو و شتکاتالب گ رسارت كاتا ا وقد سه الشاطبي ب 
«الباطن الصحیح؛'''۔. وجواز هذا النوع من التفسير الإشاري كجوز التفسیر 
بالظاهرء فا وافق القصد الصحيح فصواب» وما خالفه فخطأء فلا يستلزم صوابّه 


.)50 الشاطبی, الموافقات» / ۱١ء وينظر: ابن خلدون. المقدمة» (ص؟‎ ١( 


.)۱۷-۱١ص( الغزالیء فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة»‎ )٢( 
.۲۳ ٥ / ٤ الموافقات»‎ )۳( 


رہ 
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أبذا. 


ويسمّون هذا النوع ب (الإشارات)ء و(حقائق التفسیر)''' وهو الأكثر في 
إشارات الصوفيّة» وقد اشتملت على المعاني الصحيحة والمدارك اللطيفة» والراجح آنا 
صخت بدليل الاعتبار والقياس» ف« الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب 
الاعتبارء فيجريه فیما لم تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو یقاربہ؛'' كمّن سمع قول 
الله تعالی: +( ايمس إلالمطمَرو 4" فقال المراد: إذا كان ورق القرآن لا يمسّه إلا 
الطھرون فإن معانيه لا يذوقها إلا أهل القلوب الطاهرة» فذلك معنى لطيف دل عليه 
الاعتبار والقياس!*. 

وإذا تصوّرنا خروج التفسبر الإشاري من دلالة الإشارة الأصوليّة فإننا سندرك 
تعلق الدلالة الأصوليّة باللفظ كدليل بياني يدل على المعنى» وإضرابه عن كل دلالة 
مھا لان فنالا فال 


)١(‏ كما سمّى أبو عبد الرحمن السلمي المتنسك الصوفی (ت١57ه‏ ) تفسيره: (حقائق التفسير)» وخصّه بهذا النوع من 
التفسير الإشاريء وذكر في مقدمته: أنه أحبّ أن بخص تفسيره بتفسير أهل الحقيقة»ى| خص أهل الظاهر ظاهرهم 
بالتفاسير المعروفة» ومن إشاراته المقبولة: قوله على قوله تعالى:(# أن أفشلوا أنفْسَكُمْ )4ء أي: بمخالفة هواهاء 
و أو اخ رجأ ين وركم أي: أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم» ومن إشاراته المردودة قوله على حروف: 
الت ج إن الألف: ألف الوحدانية» واللام: لام اللطف: وا میم: ميم الْلْكَء ولأنه خلط تفسيره الإشاري بصالح 
وآخر غير صالح فان أهل النظر اختلفوا فيه»فمّن غَلَّبٍ على نظره غير الصالح اعتبره تحریفا وقَرُمطة.- کم رآه 
الحافظ الذهبي كذلك-» ومّن عَلب على نظره الصالح الُستأنس به فقد اعتبرہ غوصا في المعاني اللطيفة وإدراكا 
للحقائق العميقة»- کم رآه السبكي كذلك- 
وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۳/ ٤٢٤۲ء‏ ومنهاج السنةء ۸/ ٢٦ء‏ والسيوطيء طبقات المفسرين؛ ۹۸/۱ء 
والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 7/ 477 ءوالشاطبي؛ الموافقات» ۲۳٣/٤‏ ءوما بعدهاء والذهبيء التفسير 
واشبرزن:۴/ ۳۳۷: 

(؟) الشاطبي» الموافقات» ٤‏ / 57 7. 

(۳) من الآية ۷۹ء من سورة الواقعة. 

)٤(‏ ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوی» /٥‏ ٥٤٥۵ء‏ و ۱۳/ ۲۳۲ء وما بعدها. 


دو 
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الإشكال الثاني: زيادة الإشارة التبعيّة على اللفظيّة الأصليّة: 

الظاهر من دلالة الإشارة استقلال مدلوها عن الدلالة الأصليّة» ومن شأن التبعي 
أن يخدم القصد الأصلي بتأكيده. لا أن يزيد على معناه مالا يقتضيه. « فإن الجهة التابعة 
لا يصح إفرادها بالڈلالة على معنى غير التأكيد للأولى (الأصليّة). لأن العرب ما 
وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصدء فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره)'"» وإذا ل 
يكن التبعي كذلك فإنّه قد یصح من ا کلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن 
الأصليّة»'"'؛ وذلك ضرر في صريح الدّلالة» وقد استظهر الشاطبي هذا لإشكال 
ورجّحه في تغليط دلالة الإشارة الأصوليّة!". 

ولأجل إزالة هذا الإشكال: ينبغي تحرير التبعيّة في دلالة الإشارة» فقد افترضها 
الشاطبي للمعنى الأصلي المدلول عليه باللفظ. ولأجل ذلك ينبغي أن تكون التبعيّة 
على أساس تأكيد التابع للمتبوع» كا هو شأن المعاني والمقاصدء وإذا لم تكن كذلك فهي 
ساقطة» وهذا افتراض تُعْوزه الحقيقة» فان حقيقة تبعيّة دلالة الإشارة هي للفظ الدال 
وليس للمعنى المدلول» فاللفظ هو الذي استلزم المعنى الإشاري وأوماً إليه ء وتبعيّة 
المعنى للفظ هي تبعيّة «استناد واستفادةء'ٴ' وليس (تأكيد وتبعيّة)» ومن شأن هذه 
اتی الا رھ اا ای ی تد گاج رب 
تاليّة للمعنی الأصلي من حیث استنادہ إلى ذلك اللفظء ... لذلك كانت دلالة الإشارة 
دلالة لفظیّة .. واعتبرها بعض الأصوليين من توابع المنطوق)!. 

والعجب أن الشاطبي استساغ التفسير الإشاري بمعناه الباطني الصحيح المنبتٌ 


.١71 /۲ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(5) المرجع السابق» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» ”/ ١57‏ . 

۲۱۹/۲ د/ محمد العريني» دلالة الإشارة»‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٥( 
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عن دلالة اللفظء وغلّط الاعتبار بدلالة الإشارة الأصوليّة» وإذا اطّلعنا على شرطي 
الشاطبي للباطن الصحيح فإن العجب سیتکورہ إذ كيف يشترط للباطن الصحيح ما 
لا يتحقق في الباطن الصحيح ويتحقق في دلالة الإشارة الأصولية؟» والشرطان هما 
« أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب» ويجري على المقاصد 
العربية» والثاني: أن يكون له شاهد نصًا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير 
معارض)''' فإذا صح الاشتراط الثاني للتفسير الباطني فإن تحصيل الشرط الأوّل 
بعيد المنال في الباطن الصحيح وبإقرار الشاطبي نفسه""» بل دلالة الإشارة أحقٌّ بأن 

الإشكال الثالث: انتفاء القصد في دلالة الإشارة: 

وذلك يُشكل على قطع الفقهاء بأن الکلام يجب أن يكون صادرا عن قصد'". 
وأن « التعويل في الحكم على قصد المتكلم ؛''“ء ف « ليس لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ من 
الناس إلا على ما عرّف أنه أراده) 2. 

ويزول هذا الإشكال: إذا عرفنا أن المراد بنفي القصد من دلالة الإشارة هو القصد 
الأصلي دون التبعي» فإشارة اللفظ إلى المعنى اللازم حصلت بالقصد التبعي لا بالقصد 
التجريدي الأصلي» بمعنى أنه «لم يُقصد بالذّات» وإلا فكل ما دل عليه الكتاب العزيز 
ما وافق الواقع مقصودٌء كا هو اللائق في حقه تبارك وتعالى)!"". 


.777/5 الموافقات»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 715/5. 

(۳) ينظر: السبكي» الإمباج» ٠۹۳ /١‏ والزركشي» البحر المحيط»١/‏ ۳۹۳ء وأمير بادشاة» تيسير التحرير» .1١ /١‏ 

.۳۸٣ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.۳٦/۷ المرجع السابق»‎ )٥( 

)٦(‏ حاشية البناني على شرح المحلي» /١‏ 277 وينظر: الأصفهانيء بيان المختصرء ۲/ 2475 والزركشي» تشنيف 
المسامع» .١19 /١‏ 


ری 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


٤‏ - دلالة المفهوم: 
تعد دلالة المفهوم أكثر الدّلالات انتماءً لدلالة غير المنظوم» بحكم سكوت ظاهر 
اللفظ ومنطوقه عن دلالتهاء بينم لم يسكت اللفظ تماما عن دلالات الاقتضاء والإيماء 
والإشارة » بل في منطوق اللفظ ما يقتضيها أو يشير إليها بطريق الالتزام» لهذا استقلت 
دلالة المفهوم بدلالة غير المنظوم عند كثر من الأصوليين» وعرّفوا المفهوم بم يرادف 
غير المنظوم بأنّه: (ما دل عليه اللفظ لا فی محل النطق)ء وجعلوا أقرانه الثلاثة 
(الاقتضاء والإيماء والإشارة) من المنطوق غير الصریح!'' 
ويطلق المفهوم عند الجمهور من غير الحنفية على : 
٭ غير المنظوم المقابل للمنطوق» وهو أعمّها. 
٭ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» وهو أوسطها. 
٭ مفهوم المخالفة» وهو أضيقها. 
وقد توافق الجمهور من غير الحنفية على تقسيم دلالة المفهوم إلى مفهوم موافقة 
ومفهوم الف وبعضهم ذكر د فصلا لفظيًا بین : قسمي المفهوم فقال #ماندل عن 
الموافقة فهو الذي يُسمّى مفهوم الخطاب» وما دل على المخالفة فهو الذي يسمى دليل 
ا لخطاب» وهذا راجع إلى تلقيب قریب؛'''. 
والمستند الذّلالی ل (المفهوم) هي الفائدة المرجوّة من تخصيص محل التطق بالذكر 
دون غيره» وسواء كان ذلك من قبيل مفهوم الموافقة ة أم المخالفة, ففائدة التخصيص 
بالذکر في مفهوم الموافقة هو تأكيد مثل حكم المنطوق فی محل المسكوت عنه» وفائدة 
التخصیص بالذكر في مفهوم المخالفة هو نفي حكم المنطوق عن خالفه المسكوت 
غنها"اوالفسيان کاقال: 
)١(‏ ينظر: شرخ العضدء (ص701)» والزركشي» تشنيف المسامع» /١‏ 178. 


)٢(‏ الجويني, البرهان» ۲۹۹/۱ء وهو قول الأستاذ أبي بكر بن فورك. 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام» ۷۱/۲. 


رم 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


مفهوم الموافقة ومنهجها الأصولي: (تنبيه الخطاب) و(دلالة التص). 
عرّفه إمام الحرمين بأنّه: « ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم 
في المنطوق به من جهة الأولى)7", والدّلالة الأساسيّة في التعريف هو أن دلالة الموافقة 
تتوقف على مساواة حكم المفهوم بحكم المنطوق وزيادة» تلك الزيادة جاءت من جهة 
أن حكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به» واشترط إمام ا حرمین أولويّة 
المفهوم اتباعا لأمثلة الإمام الشافعي عليها ني الرسالة» والمختار عند كثير من 
الأصوليين والذي يقتضيه تمثيلهم نا تشمل الأولوي والمساوي'''ء وا خلاف راجع 
إلى التسمیة فحسب» ولا خلاف بينهم في الاحتجاج بالمساوي كالأولوي") وقس) 
الموافقة هما: 
الأوٴل: المفهوم الأولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به» 
وله طريقان في دلالته على المسكوت عنه» هما: 
٭ بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى: كدّلالة قوله تعالى: ٭ لاقل اي کک « ففيه 
تنبيه على النهي عن ضربه| وسبّهما » لأن الضرب والسب أعظم من التأفيف)'”, 
وكدلالة قوله 2: (أربع لا تجوز ني الضحاياء العوراءٌ البَدّن عَوَرّهاء والعرجاءٌ 
الین عَرَجُھا... ) فالعمياء في معنى العوراء وزيادة» ومقطوعة الأربع في معنى 


.۲۹۸/۱ البرهان»‎ )١( 

.۳٦۷ /۲ ينظر: السبکي» الإبهاج»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ من الآية ٣۲ء‏ من سورة الإسراء. 

.۲۳۳ /۱ الخطیب البغداديء الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد نی مسنده» 5/ ٢٤۲۸ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء (ص477)» رقم 
۲ء والترمذي في سننه» كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز في الأضاحيء (٣٥۳)ء‏ رقم ۷۹١۱ء‏ وقال: حسن 


رم 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


العرجاء وزیادۃ'''. 
٭ بطريق التنبيه بالأعلى على الأدنى: كمفهوم قوله تعالى: + وَِنأَهْل التپ من امه 
قِطَارِيْوَدودإِلِيَقَ 4 ففيه تنبيه على أنه يؤدي ما كان دون القنطار» بطريق الأولى'". 
الثاني: المفهوم المساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به» كمفهوم 
قوله يل (لا يقضينَ حكم بين اثنين وهو غضبان)» بأن الهم المزعج» وا خوف المقلق. 
والجوع» والظماً الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم» يمنع من القضاء. لاتہا مساوية 
للغضب في معنی الإدهاش والتشويش المانع من كمال الفهه”". 
وكعادة الأصوليين فقد أصبح مفهوم الموافقة وما ينشأ عنه من أقسام مناسبة 
لتعدّد الألقاب والتسمیات: فسٌّاہ الحنفيّة ب (بدلالة النّص) ء وقال عنه الجمهور: 
تنبيه ا لخطاب» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب وهو ما لاح معناه نی أثناء اللفظ. 
وبعضهم خصٌ فحوى الخطاب بالمفهوم الأولويء وحن الخطاب بالمفهوم 
لاوت بولا جر ق هل السات 
والذي تكشف من منهج الأصوليين في مفهوم الموافقة هو: 
أولا: اتفاق الأصوليين من الجمهور والحنفيّة على حجيته: قال الباقلاني: « قال به 


.۔٣۱۳۳٣-۱۳٣‎ 5 /۳ ينظر: أبو يعلى» العدّق‎ )١( 

(۲) من الآية ۷۵ء من سورة آل عمران. 

(۳) ينظر: الخطیب البغداديء الفقيه والمتفقه» /١‏ ۲۳۳. 

)٤(‏ سبق تخريجه» (ص757) من هذه الدراسة. 

.۳۸۳ /۲ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٥( 

.۲٦٢ /۱ والتفتازاني» التلويح على التوضیح؛‎ ۷۳ /١ والبخاري» كشف الأسرار»‎ »7 5١/١ ينظر: السرخسي»‎ )٦( 

(۷) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲۳۷-۲۳٦/۱‏ والشيرازي» شرح اللمع؛ 5/١‏ 47» وشرح العضدهء 
(ص )۲٥٢‏ والسبكي» الإ ہاج۳۷۱/۱۰ء والمرداوي» التحبير» /٦‏ ۲۸۷۷ والزركشي» تشنيف المسامع» 
5/١‏ . 

(۸) ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ٤١١٦ء‏ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» (ص 07). 


وچ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الكافة بلا اختلاف »'» فهو «من حيث الجملة مجممٌ عليه؛'''ء وم يعبأ الأصوليون 
كثيرا في خالفة بعض أهل الظاهر والإمام ابن حزم في إبطال دلالته'"'؛ بل عدّو ذلك 
مكابرة!'' وشذوذا» فهو معلوم بضرورة اللفظء والمستريب فيه مُشكّك في الضرورة» 
وكان ينبغي من آهل الظاهر قبول ما وافق ظاهر الخطاب» حتى استكثر ابن رشد ذلك 
عليهم» وقال: «لا ينبغي ها أن تنازع فيه» له من باب السمع» والذي يرد ذلك يرد 
نوعا من خطاب العرب؛"'ء كا رأى ابن تيميّة أن «إنكاره - أي: مفهوم ا مو افقة- من 
بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف؛'''. 

ثانيا: أنّ مفهوم الموافقة من سلالة دلالة سياق الكلام: فلا يدل عليها جرد اللفظ 
بمعنى أن المعنى الموافق «غير مفهوم من جرد اللفظ العاري عن القرینة؛'٭ بل لا بد 
من فهم الكلام وما سيق له» كما فهمنا موافقة تحريم الضرب من قول الله تعالى: ۾ فلا 
َكل کات 4 بأنْ الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامھماء وإلا فمجر اللفظ لا 
يدل عليه إذ لا مانع لغةً أن السلطان يأمر بقتل أخيه المنازع لەء ويقول جلادہ: (اقتله. 
ولا تهنه» ولا تقل له أف)» فلا يكفي الاعتماد في مفهوم الموافقة على جرد اللفظ بل لا 
بد من معرفة مقصود الکلام من سياق '. 


.)۲۲٢ الجويني» التلخيص» (ص‎ )١( 

(؟) الزركشي» البحر المحيط» ۳/ ٥۹ء‏ وینظر الآمدي» الإحکام ۷۱/۳. 

(۳) ينظر: ابن حزم» الإحكام, ۱۱۹۱/۷. 

.۳۸/۲ ينظر: الزرکشی؛ البحر المحيط» ۳/ ۹۰ء والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٤( 

. 1۷۳ /۲ وآل تيمية» المسودة»‎ ۲٥۸/۳ ینظر: 0+020" الواضح»‎ )٥( 

.١١/١ بداية الجتھد‎ )٦( 

(۷) الفتاوى الکبری؛ /١‏ ٣٦۳۳ء‏ ومجموع الفتاوی» ۲۱/ ۲۰۷. 

(۸) الغزالي» المستصفی» ۳/ ٥۷۹‏ . 

(۹) من الآية ٣۲ء‏ من سورة الإسراء. 

.٦۷ /۳ والآمدي» الإحكام»‎ ۲۳۷ /١ ءوابن السمعاني» قواطع الآدلة»‎ ٣۸٥ ینظر: الغزالي» الستصفی ۳/ ۳۱۲ءو۳/‎ )٠١( 


دہ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
ثالثا: اختلاف الأصوليين في تكييف مفهوم الموافقة الدّلالي: فا ملاحَظ أن دلالته 

خطابيّة من جهة دلالة اللفظ على المفهوم بالضرورة: وقياسيّة من جهة أنه قياس في 

معنى الأصلء وعلى أساس ذلك اختلف الأصوليون في تكييفه اختلافا لفظيًا على 

منهجين. هما: 

-١‏ إلحاقه بالقياس وتكييفه به: وسموه ب (القياس ال حلی) وهو ما كانت علته في 
معنی الأصل”"» أو فطع فيه بنفي الفارق'''ء وذلك لأنّه يحتاج إلى نوع اجتهاد من 
كونه مفهوما من سياق الکلام '"» «ولأنّه إ حاق المسكوت عنه بالمنطوق به في 
الحكم لاشتراكههما في المقتضى» وهو حقيقة القياس»“» وذلك ما صرح به 
الشافعي واتّبعه بعض الشافعیّة لمجرّد تسمية الشافعي له قياسا'”*» قال الشيرازي: 
) وهو الصحيح. أن الشافعي - رحمه اله - سماه القياس ا لحي 

؟- تكييفه بالدلالة اللغويّة: وهو الذي أثبته ال حنفیّة''' وكثير من المحققين كابن 
,"۰ ×× الآن اتعرت اذا ارام مرك 
التطويل وامبالغۃً في الاختصار نبّھت على المعنى الزّائد بفحوى الّلفظ لا بالقياس 
al‏ تراد مدن تبط وار اوھ السا اس انا 


. ١78 /5 ينظر: الغزالي» المستصفىء‎ )١( 

(۲) ينظر: الآمدي» الإحکام ٤‏ / ۲۰۳. 

(۳) ينظر:ابن السمعاني» قواطع الآدلة» .۲٠٠/١‏ 

.۷۱۷ /۲ الطوفیء شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 

.۳۷ /۲ ينظر: الرسالة» (ص٥٥)ء وينظر: ا جویني؛ البرهان» ۲۹۸/۱ء والشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )٥( 
.٦٢٤ /١ شرح اللمع؛‎ )٦( 

(۷) ينظر: أصول الس رخسی» ۲١٤/١‏ والبخاري» كشف الأسرار /١‏ ۷۳۔. 
(۸) ينظر: الواضح. ۴/ .۲٦٢‏ 

(۹) ينظر: اللستصفی ۳/ ٥۸١‏ . 

.٦۸ /۳ ينظر: الإحكام,‎ )۱١( 

(۱۱) ينظر: مجموع الفتاوی» 441/١5‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


معرفة مفهوم الموافقة فيشترك فيه كل مَن له بصر في اللغة» فقيها كان أو غير فقيه. 

فهو معروف من اللغة باضطراد لا بحكم النظر والاستدلال» حتى لا يصح أن 

يغلط فيه غالط ولا أن يشك فيه شاك" ومافي مفهوم الموافقة من مشابهة 

القياس فهو من باب الجمع بين المنصوص وغير المنصوص با معنى اللغوي)"". 

الثاني: مفهوم اللخالفة وحجيتهاء وأنواعها: (دليل ا خطاب). 

وهو ني اصطلاح الأصوليين: (تعليق الحكم بأحد وَصِفَي الشيء, للدّلالة على 
نفي الحكم المذكور عا خالف ذلك الوصف) 7"» ويفترض هذا التعريف أن للمذکور 
صفتینء فيُعلّق الحكم بإحدى الصفتين ويسكت عن الأخرىء فيدل التعليق على نفي 
الحكم عا خالف تلك الصفة. 

وَتطلق على مفهوم المخالفة (دليل ا خطاب)ء « لان دليله من جنس الخطاب» أو 
أن اط ولغ اطق علي الہ (الخسواضن اند كر ) وقالوا: 
المخصوص بالذكر حكمه مقصور علیہ ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه 
ھ۶ 

ومن أمثلته المطروقة عند الأصوليين: 
٭ دلالة قوله تعالى: پل نمنلوا ائشید وا حرع ومن کا منک مدا جرا یکل ما لم 

اَمَو" على « أن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء 


.۲۳٢٣ /۱ ينظر: ا مراجع الأربعة السابقة» وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )١( 

)٢(‏ البخاري» كشف الأسرار» /١‏ ۷۳۔. 

(۳) ينظر: الغزالي» المستصفى» 17/7 5» والشيرازي» شرح اللمع» .٦٢۸/۱‏ 

.۲۳۷ /۱ ينظر المرجع السابق» وابن السمعاني» قواطع الأدلة»‎ )٤( 

)٥(‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ۳۸/۱۔. 

..۲٥٢ /۲ الفصول في الأصولء ١/١٥۱ء وينظر: البخاري» كشف الأسرار‎ ١ الجصاصء‎ )٦( 
من الآية ۹۵ء من سورة النساء.‎ )۷( 


یج 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


في قتل الصيد خطأء وهو أحد القولین لأهل العلم)""". 
٭ دلالة قوله بية: (نی سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) ''ء على أن حكم غير 

السائمة بخلافهاء لأن « تخصيص وجوب الزكاة بالسائمة يدل على أنها لا تجب في 

المعلوفة)7". 

ويرى القرافی''' و تبعه الطوفی'” أن المخالفة بين المنطوق والمفهوم من باب 
خالفة النقيض لا الضدّ ء وذلك في إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنہ « لأنّ 
ا حاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق» كسلب وجوب الزكاة الثابت في السائمة عن 
العلوفة والنقيض أَعمٌ من الضدّ؛''' فيضعف الاستدلال بمفهوم قول الله تعالى: 
+ وَلَاصَلِ ع اعد يَنهُممَاتَ دا 4 على وجوب صلاة الجنازة» بمقتضى أن منطوق الآية 
تحريم الصلاة على المنافقين ومفهومها وجوب الصلاة على المسلمين» وليس كذلك» 
لآن مفهوم مخالفة تحريم الصلاة على المنافق هو عدم التحريم. لأن العتبر النقیض 
ولیس الضدٌء وعدم التحريم أعمّ من الضلَ لأن عدم التحريم يقع مع الوجوب 
والندب والإباحة والكراهة. 

حجية مفهوم المخالفة: 

تعد حجية دلالة مفهوم المخالفة أبرز مشارات ا لخلاف بين منهجي الجمهور 
والحنفيّة في الدّلالات وأكثرها حضوراٴ“ بل هي وراء كثير من اختلاف المنهجين في 


.۷۲٢/٢ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه (ص7775) من هذه الدراسة. 

(۳)الطوفي» شرح ختصر الروضة» 7۲. 

.۹٦ /۳ وينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ »)٥ ٥ ينظر: الفروق» ۲/ ۷۰ء وشرح تنقيح الفصولء (ص‎ )٤( 

.۷٥۳ /۲ ينظر: شرح ختصر الروضة‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق. 

(۷) من الآية ٤۸ء‏ من سورة البقرة. 

(۸) قال ابن عقيل عن دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) في الواضح» ”/ 57 : (وفيها خلاف كبير بين أهل الأصوليين 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


طرق دلالات الألفاظ على المعاني» ولأجل محوريّة الخلاف فيها أصبح إطلاق المفهوم 
في كثير من الأحيان ينحصر في مفهوم المخالفة عند الجمهور المعتبرين به» كما تحاشی 
الحنفية لفظ المفهوم في اصطلاحاتهم الدلاليّة انسجاما مع مبدئهم المانع للاستدلال 
به» فالدّلالات عندهم تقترن بالنص وتلتزم منطوقه» كعبارة النص واقتضائه وإشارته 
ودّلالته» فالمعنى المنطوق به بمقصوده وسياقه هو حك النظر عند الحنفبّة ولا اعتبار 
للمفهوم المسكوت عنه. 

وفي المسألة قولان: 

القول الأول: يرى أن مفهوم المخالفة حجة بشروطه» وشروطه يعود في الجملة إلى 
شرط واحد وهو: أن لا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوى اختصاصه 
بالحكم عم لم يُشاركه في الصفة المذكورة» فإذا ظهرت فائدة أخرى كالتخصيص 
بوصف أغلبي فإن المفهوم يبطل» وهو قول عامّة الجمهور من غير الحنفيّة وبعض 
اة 

واستدلوا بدليل لغوي وآخر عقلي: 

فأمَا اللغوي: فلكونه على مقتضى فهم أهل اللغة من لغتهم؛ كما ورد نی ا حدیث 
عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر» قال: قال رسول كَكَِِ: (يقطع الصلاة الحمار» 
والمرأة» والكلب الأسود) قلت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
من الأصفر؟ قال: سألت رسول الله بي كا سألتني فقال: (الکلب الأسود شيطان) 
٠ "'‏ قَفهَا من تعليق الحكم على الموصوف بالسّواد: انتفاءه عا سواہ" والصحابة 


- والفقهاء في أصله. هل هو دليل أم لا؟). 

)١(‏ ينظر: القرافي» شرح تقيح الفصولء (ص25).» والغزالي» الستصفی ۳/ ١5‏ 4» وابن السمعاني» قواطع الأدلة 
01١‏ والآمدي» الإحکام» ۳/ ۷۲» وأبو يعلى» العدة» 454/7» وابن عقيل» الواضح» ۳/ ۲٦۷‏ وابن 
قدامة» روضة النظرء ۲/ .١١5‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» (ص۲۰۹)ء رقم ۱۱۳۷. 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


هم قَطْب العرب وفصحاؤهم» كذلك فهم علماء الّلغة المتقدّمون أن مفهوم قوله كِله: 
(ّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)» يدل على أنَيّ المعدوم لا يحل عرضه 
وعقوبته.!"". 
وا العقلي: فلأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة؛ إذ لو استوت 
السائمة والمعلوفة فلم حص السائمة بالذكر مع عموم الحكم؟ والحاجة إلى البيان تعمّ 
القسمين» فلو قال: (في الغنم الزكاة) لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم. 
فالتطويل لغبر فائدة يكون لكنة في الكلام وعيّاء فظهر أن القسم المسكوت عنه غير 
مساو للمذكور في الحك. 

ونوقش: بأن البواعث عل فائدة التخصيص كثيرة؛ كالتأكيد والاحتياط 
للمذكور» ومنها اختصاص أحد البواعث بالحكم وليس كلهاء فلا يلزم حصر الفائدة 
في مفهوم المخالفة» وإلا فهو تحكو'”. 

القول الثاني: يرى عدم حجية مفهوم المخالفة» وأن حكم المخصوص بالذكر 
مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه »وهو قول الحنفيّة"')» وكثير 
اکل“ 


. ٠٠١ /۲ ابن قدامة» روضة الناظر»‎ )١ 

(۲) سبق تخريجه (ص١17)‏ من هذه الدراسة. 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة ۲٢٤٤ /١‏ وابن عقيل» الواضح» ۳/ ۲٦۸‏ والآمدي» الإحکام ۷۳/۳. وهو 
فهم المحدّث اللغوي أي عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث» ۲/ ٠١١‏ . 

.۔۲۲٢‎ /۲ ینظر: الآمدي» الإحکام» ۳/ ۷۷ء وابن قدامة» روضة الناظر»‎ )٤( 

.۱۱۷ /۲ ينظر: الغزالي» المستصفى» ۳/ ۹٤٢٦ء وابن قدامة» روضة الناظر:‎ )٥( 

ء٣۲٥٢‎ /۲ والبخاري» كشف الأسرار»‎ ۲٥٥/١ ینظر: ا حصاص الفصول في الأصولء ١/١٥۱ءوأصول السرخسی؛‎ )٦( 
وأمير حاج» التحبير والتقرير» 0یھت سن ور اھ اسر راہ ھا کر تحضر‎ 
يقتلهن ا محرم نی ا حرم: الخراب» والحدأة» والعقرب» والفآرة» والكلب العقور)-أخرجه البخاري رقم ۱۸۲۹ -فقال: فيه‎ 
.۱٥١/١ دليل على أن غير ا لخمس لا يُقتلن» ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول»‎ 

(۷) ينظر: الجويني» التخليص» (ص٢۲۲)ء‏ وابن عقيل» الواضح» /٢‏ ٤٦ء‏ والغزالي» الستصفی؛ 7/ 5١5‏ والشيرازي» 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

واستدلُوا باللغة» وقالوا «اللغة على خلافہ''ء وذلك من أوجه. منھا: 

-١‏ أن ما عدا المنطوق مسكوت عنه» والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من 
المنطوقء فلم يَثْبْت أن المنطوق يتناول المسكوت نفيا ولا إثباتا عن أهل اللغةء لا بنقل 
متواتر ولا با يجري جری التواترا"". 

ونوقش: بعد التسليم» بل تناول المنطوق للمسكوت عنه متعارف عليه في كلام 
العرب ومعقول لسانہاء فإن القائل منهم يقول: مَن دخل الدار فأعطه درهماء 
ويقول:إن دخله عربي فأعطه درهماء وهو يريد بالکلام الأوّل 0 من يدخل» ولا يريد 
بالثاني غير العربي'"". 

۲- أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه» ومنه قوله 
تعالى: +! وَلَ ناكم حَقَيةَإمَكي 4 فالنهي عن قتل الأولاد وقع معلّقا بخشية 
الإملاق» وهو منهي عنه أيضا في حال عدم خشية الإملاق". 

ونوقش: بأنْ دلیل الخطاب حجة بشرط عدم ظهور فائدة تُلغي اختصاص الحكم 
به» ككونه الأغلبء أو غير ذلك» لأنْ دليل ا خطاب يدل على المخالفة من طريق 
الظاهر لا الصريح» والظاهر يجوز رفعه بدليل آخرء كظاهر العموم في دلالته على 
الاستغراق والأمر في دلالته على الوجوب. فإذا قام الدليل على تخصيص العام وكون 
الأمر على خلاف ما وضع له جاز.. 


- شرح اللمعء .٦٢۸/١‏ 

.١85 /١ ا حخصاص: الفصول في الأصولء‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» وأصول السرخسي» 41. 

(۳) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» 59/١‏ ؟. 

)٤(‏ من الآية» ۳۱ء من سورة الإسراء. 

.١1577/١ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول؛‎ )٥( 

. ٠١١ /۲ ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۳/ 3/875-17/05» وابن قدامة» روضة الناظر»‎ )٦( 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۳- آنه يصح في اللغة أن يقال:أعط القصار والطوال» کم لو قال: رأيت القصيرء 
وقال بعد ذلك: والطويلء ولم یکن مناقضة'''. 

ونوقش: بأن عطف مخالفة الصفة على الصفة يرفع التخصیص ويُلغيه فهو دليل 
خارج مسألة التزاع"» مثل تخصيص العام وتقييد الإطلاق وصرف الأمر عن 
مقتضاه» فكلها ظواهر يجوز مخالفتها”". 

-٤‏ أن الخبر عن ذي صفة لا ينفي غير الموصوف. فإذا قال: قام زید الأسود. لم 
يدل على نفيه عن الأبيضء وإن لزم ذلك فهو بہت واختراع على اللغات“ء وفي نظري 
أن ذلك أحسن ما استدلوًا به» وعليه مناقشة. 

ونوقش: بأَنْ الخبر المحض لا مفهوم لصفته. كا أفاده ابو الوفاء ابن عقيل بأن 

0 1 5 5 
المخبر لیس من شرط إخباره أن يكون محيطا بعلم من قام ومّن لم يقم» ومّن زكاء ومّن 
لم يزك» بل يجوز أن يكون عالا بم| أخبر به فقطء فكذلك إذا قال: زيد قام. لم تحكم عليه 
بأنه يتتضمّن كلامه أن عمرالم یقم؛'”ء وذلك بخلاف سياق الصفة في الإنشاءات 
الكلاميّة»فهي تقتضي مفهوم المخالفة» کم « إذا قال: اشتر لي خبزا سميذاء أو لحم| طرياء 
علمنا أنه نكب ذكر ذلك على بصيرة لكراهته لەء فصار النفى مُدرجا نی الإثبات)7, 


والوعد والوعيد» وهو نقاش حسن على هذا الدليل الوجيه. 


. 518/7 ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الآدلة» 59/١‏ ؟. 

(۳) ينظر: ابن عقيل» الواضح» ۳/ ۳۸۳. 

.۲٥۷ /۲ ينظر: الغزالي» الستصفی ۳/ ٤٦ء و البخاري» کشف الأسرار»‎ )٤( 
.۲۸۰/۳ الواضح في أصول الفقه»‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق. 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


والراجح - والعلم عند الله -: هو حجيّة مفهوم المخالفة بشرطين» هما: 
٭ أن لا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم عا م 
يشاركه في الصفة المذكورة. 
٭ أن لايكون تخصيص ال مذکور في سياق خبر محضء فإن كان في سياق خبر حض 
فهو لجرّد التعريف ولا مفهوم له» والسياق المترشح لدلالة مفهوم المخالفة هو: 
- سياق الطلب كقول: اعتق رقبة مؤمنة. 
- سياق الوعد والوعيد كقول: المؤمن الصادق له الحنة. 
- سياق ا خصومة كقول أحد طرفي ا خصومة: ما آنا بزان» فإِنّه يفهم من هذا 
التعريضن لاف خا 
الكلاميّةء إذ ١‏ لا يُتصوّر اختلاف الصفة مع اتفاق المعنى ؛''' دائما وأبداء وإِنّما اشترطنا 
بعض سياقات المفهوم وليس كل سياقاته لأنْ دلالة المفهوم منتمية للمعنى السياقي 
وليس اللفظىء فینبغی ١‏ أن ينظر عند ورود ا خطاب بالشرط أو الصفة إلى سياق 
الكلام وما تقدّمه؛ وما بخرج عليه الخطاب» فإن وجد دليل يدل على الجمع بين 
المسكوت عنه وبين المذكور صير إليه» وإن لم يوجد دليل صير الحكم إلى ذکرہ؛'''. 
أنواع المفهوم: 
2 ۰ مت 4 3 7 ع س 
يتنوع المفهوم (دليل ا خطاب) بحسب الصفة المخصصة إلى آنواعء وبالرغم أن 
الأصوليين لا يتفقون على عدد هذه الأنواع واستواء حجيتهاء إلا إن القائلين بالمفهوم 
تّفقون على أن مفهوم المخالفة ناشئ في الجملة عن استخدام أنواع من القيود القبليّة 


.۲۸۷ /۳ ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.۲٥۸/۱ ابن السمعاني» قواطع الآدلة.‎ )1( 
86 ۹ الباجي» الإشارة» (ص‎ (۳) 
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والبعديّة» كالشّروط والصفات والأعداد. وهي التي یسمّونا أنواع المفهوم؛ وهي 
بحسب مراتبھا في قوّة الدلالة على مفهوم المخالفة: 

-١‏ مفهوم الغاية: وهو (دلالة تعليق اللفظ بإحدى أدوات الغاية المقتضية بأن حكم 
ما بعدها خالف لا قبلھا)ء وللغاية لفظان ہما: (إلی » حتى)» كقوله تعالى: + موا ییحی 
فی مإ آم راط ."'١4‏ فإن مفهومه ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفيء إلى الحقٌ. وقد أقرٌه 
بعض منكري المفهوم, لأن دلالة الغاية على انتهاء الحكم بانتهائها مأخوذ من اللغة. 

۲- مفهوم الشرط: وهو (دلالة اللفظ المقيّد بشرط على ثبوت نقيض حكمه عند 
انتفاء شرطه)» والظّاهر أن القائل به الشرط يخصّه بالشرط السببي» وهو كل قضيّة 
شرطيّة تعبّر عن ارتباط سببي بين جملتين» كقوله تعسا ی: ‏ من دينك ألدَّهَرَ 
َلْيضّمَهُ '''ءفمنطوقہ وجوب الصوم بشرط الشهود» ومفهومه عدم الوجوب بعدم 
الشھودہ وقد عمّم القرافي العلاقة السببيّة على كل أدوات الشرط اللغوية بقاعدة دلالیّة 
تقول: ١‏ الشروط اللغوية أسبابء لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم؛'''ء وفي نظري أن ذلك لا يصدق على كل أدوات الشرط فمنها ما لا تستلزم 
السببيّة» مثل صيغة: (أين| تذهب أذهب)» وصيغة: (متى تذهب أذهب معك)» 
فمصطلح الشرط في النحو العربي ملتبس» وهو أعمٌ من حصره في قاعدة دلاليّة 
كقاعدة القرافیء والأصوب وجوب مراعاة السياق السببي في مفهوم الشرطء فإن لم 
يفهم من السياق فلا مفهوم للشر ط» كقول: (إن دخلت الذار فلستٍ بطالق)» فلا يقع 
إذا لى تدخلء لأن الأصل عدم وقوع الطلاق» والدخول ليس هو سبب عدمه. 


)١(‏ من الآية ۹ء من سورة ا حجرات. 

(1) من الاية۱۸۵ء من سورة البقرة. 

(۳) شرح تنقيح الفصول» (ص۸۵)ء وينظر: الفروق» ۱/ ۱۰۷ء (الفرق الثالث). 
(5) ينظر: الغزالي» المستصفى» 57/8/77 . 


س 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-٣‏ مفهوم التقسيم: وهو (ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه بقسمين» و تخصيص 
كل قسم ببعض الأوصاف التي تطراً وتزول)ء ومثاله قوله 444: (الثيّب أحق بنفسها 
من وليّهاء والبكر تُستأدّن) '''ء فمنطوقه واضح» ومفهومه أن كل قسم الف الآخر 
في حكمه» لالہ مختصٌ بوصف لا يشاركه الآخر فيه» وأكثر الأصوليين يعتبر مفهوم 
التقسيم من مفهوم الصفةء وبعضهم أفرده بالذکر لن التقسيم أفهم التخصيص 
الذي هو أقوى مرتبة من جرد ذكر الوصف. والفرق بينهما باعتبار أن مفهوم الصفة 
يذكر فيه الاسم العام ثم يخصّص بالصفة» ومفهوم التقسيم (التخصيص) يسند الحكم 
إلى نفس الصفة ولا يذكر العام. 

- مفهوم الصفة: وهو (دلالة الصفة الخاصّة بذكرها عقيب العام في معرض 
التخصیص والإثبات)» والصفة عند الأصوليين هي بمعناها الواسع الذي يشمل 
أنواعا أكثر ّا يدل عليه مصطلح الصفة في النحو العربي» لتشمل النعت والحال 
والظرف والجار والمجرور» ونحو ذلك» كمفهوم الوصف في الجملة الحالية من قوله 
تعالی: ٣‏ وَلَاتُشرُوهُرك ونس كفن ف الْسَسجِدٍ '''ء فمنطوقه النهي عن المباشرة حال 
الاعتكاف » ومفهومه جوازه في غير حال الاعتكاف. 

-٥‏ مفهوم العدد: وهو ما يفهم من تخصيص المذكور بعدد حصورہ كقوله تعالى: 
جل شوشر تسين جَدَةٌ ها" فهو دال بمنطوقه على الثمانین: وبمفهومه على عدم إجزاء ما 
نقص وعلى منع ما زاد عليهاء وقال به أكثر القائلين بالمفهوم, لأن مفهوم العدد من 
مفهوم الصفة لان المقدّر أحد صفات الشيء. 

-٦‏ مفهوم اللقب: وهو (دلالة تعليق الحكم بالاسم» الدال على أن ما عداه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب النكاح» باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» (ص095), 
رقم EV‏ 
(۲) من الآية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 


(۳) من الآية ٤ء‏ من سورة النور. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بخلافه)» والمقصود باللقب عند الأصوليين هو الاسم الذي ليس بوصفيء وهو إِمَا 
اسم ذات كقول: (زيد قائم)ء وإمّا اسم معنى كقول: (الزم طلبّ العلم)» أو اسم 
جنس كقول: (زك عن الغنم)» وهو أضعف أنواع المفهوم» فجمهور العلماء القائلین 
بالمفهوم يذهبون إلى أن مفهوم اللقب ليس بحجّة: إذ لا تلازم بين اللقب واللقب 
الآخر في تعليق الحكم على أحدهماء بخلاف تعليق الحكم على الصفات المقتضي اتفاق 
المعنى مع اتفاق الصفة واختلافه مع اختلافهاء وقد ظهر من حسن اللغة ولسان 
العرب أن الأسامي (الألقاب) تختلف على اتفاق المعاني» ولا يُتصوّر اختلاف الصفة مع 
اثفاق المعنى )“ور إا ضَعْف -مفهوم اللقب- لعدم رائحة التعليل فيه» فإنّ الصفة 
تشعر بالتعليل» وكذلك الشرط ونحوہہ بخلاف اللقب لجموده بعدم التعليل فيه )!". 
ولأن مقتضى القول به يسدّ باب القياس» حتى يقتضي عدم جريان الربا في غير أنواعه 
الستة". 


.7 4/8/١ ابن السمعاني» قواطع الأدلة.‎ )١( 

.۷١ /۲ القرافي» شرح تنقيح الفصولء (225» وينظر/ الفروق»‎ )٢( 

(۳) تنظر هذه الأنواع في: الآمدي, الإحكام» ۳/ ۷۰ء والشوكاني» إرشاد الفحول» ۲/ ٤٦ء‏ والفوزان» تيسير الوصول» 
(ص۹٢٦۲)ء‏ ود/ عياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» (ص ۳۸۷). 


© 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة المنظوم ودلالة غبر النظوم 


: اتفاق دلالتي النظوم وغير النظوم وافتراقهما‎ -١ 

أوّلاً: اتفاق الدّلالتين: 

تتفق دلالة النظوم مع دلالة غير المنظوم في أمرين أساسينء ہما: 

الأول: انتماؤهما للذلالة اللفظيّة: فكلاهما مفهومان من اللفظ. وذلك على أساس 
« أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني» والمعاني المستفادة منها تارة تُستفاد من جهة النطق 
والتصريح» وتارة من جهة التعريض والتلويح» والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل» 
وظاهر إن احتملء والثاني: هو الفھوم؛''' 

فا منظوم (المنطوق) مفهوم من اللفظ نطقاء وِذلك خصّ باسم (المنطوق)» وغير 
المنظوم (المفهوم) مفهوم من فحوى اللفظ التزاماء فخْصٌ باسم (المفهوم) تمييزا بین 
الأمرين» وإلا فإنَ اسم المفهوم هو المعنى العام المشترك بينه". 

ثانيا: في حاجته) للنقل والعقل: فإن غلبة الدلالة اللفظيّة على المنطوق لم يجعلها 
خالية من الاستدلال النظري العقلي» وغلبة الدلالة العقلیّة على المفهوم لم يجعلها 
طليقة من الدلالة اللفظيّة. 

فأمًا حاجة المنظوم (المنطوق) للنقل الملفوظ فظاهرة اضطراراء فَإِنْ دلالته من 
دلالة اللفظ على معناه الموضوع بإزائه» فلا يتوقف فهمه إلا على مجرّد النطق باللفظ 
ويحتاج المنظوم للعقل في تعقل دلالة اللفظ على معناه وتأمّل موضوعه» فإن كانت 
دلالته ظاهرة صريحة فلا يحتاج إلا لآدنى تأمّلء وإن كانت غير ظاهرة وتحتاج إلى قرينة 


)١(‏ الزركشي» البحر المحيط» ۳/ ۸۸ء وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ ٤٥٤۲ء‏ والطوفي» شرح ختصر الروضة» 
0 

)٢(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام, ٣/٦٦ء‏ والزرکٹی؛ البحر المحيط» ۸۸/۳ وتشنيف المسامع» ۳۲۹/۱ وابن أمير 
حاج» التقرير والتحبير» .١١١ /١‏ 


دی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


كالمجاز - والمجاز من المنطوق الصریح'''- فإنّه يحتاج إلى مزيد تأمّل واستدلال عقلي 
في استبيان المعنى بالقرينة المقاليّة أو الحاليّة» وإذا كان المنطوق مجملا - والمجمل من 
المنطوق الصریح'''- فإِنّه يحتاج إلى تعقل واجتهاد في بيان معناه وتفصیل إجماله. 
فاتضح بذلك حاجة المنظوم (المنطوق) للفظ المنقول والتأمّل المعقول. 

وأمّا حاجة غير المنظوم (المفهوم) للعقل فظاهرة من کون دلالة المفاهيم التزاميّة 
عقلیّةء تُستنبط دلالتها بواسطة تعقل اللفظ والتظر في لوازمه» كذلك يحتاج المفهوم 
للفظ ا منقولء لأنّه بالأساس دلالة لفظيّة» ودلالته العقليّة لا تتمكن من الاستدلال إلا 
بواسطة لحن اللفظ وفحواه وإشاراته؛ فالمفهوم « من لحن القول وبیان اللسان)7". كما 
في قول الله تعالى: + وَلتَمرِمتَهُمَ في لمل کا“ 

وازدواجيّة الاستدلال بالنقل والعقل في الدلالات اللفظية نظريّة مسلمة في 
المنهاج الأصولي الدّلالي» إذيرى الأصوليون أن «اللفظ قد دل من جهتين: بنصه 
ومفهومه. ففي نصّه - النقل - إل امنا لشیءء وفى مفهومه - العقل- ما عداه. وهذا من 
لطف لسان العرب)7» وبحسب توفيق الشاطبي في موافقاته فإنْ « كل واحد من 
الضربين - النقل والعقل- مفتقر إلى الآخرء لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من 
النظرء كا أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى النقل». 


)١(‏ ينظر: التفتازاني» التلويح/ ۷۹/۱ وبادشاة» تيسير التحرير/ ۲٠٢ /١‏ وحاشية العطار ۳۱۸/۱ والشنقيطي» 
نثرالورود .۷٥/۱‏ 

؛)۲٦٢ ينظر: عبد المؤمن البغدادي» قواعد الأصول مع شر حه تيسير الوصول» (ص‎ )٢( 

(") ابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 454 7. 

)٤(‏ من الآية 2٠‏ من سورة محمد. 

(٥)ابن‏ السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 454 7. 

.۲۲۷ /۳ الموافقات»‎ )٦( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ثانيا: افتراق الدّلالتين: 

وتفترق دلالة المنظوم عن غير المنظوم ني أمرين آخرين, ما: 

أوَلاً: في نوعيّة الدّلالة: فإنَ دلالة المنظوم (المنطوق) تنتمي إلى دلالة المطابقة أو 
التضمن لأن منطوق اللفظ إِمّا أن يدل على تمام مسیّاہ كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناظ وق اتا اق ردن ها ضيه قفش تيه اک دن لات سد کی كزلاكة الخيو تضل 
2 

ما دلالة غير المنظوم (المفهوم) فهي من دلالة الالتزامء لان الفھوم يدل على أمر 
خارج عن مسمّى اللفظ لازم له» وعلى أساس ذلك صتفوا المفهوم بالدلالة العقلیّۃ'''. 

ثانیا: في قوّة الدّلالة: نس ظا ا المنطوق أقوى دلالة من المفهوم. 
بناءَ على ظهور دلالة المنطوق وبعده عن الالتباس» ويعتبرون المنطوق أصلا للمفهوم. 
والمفهوم تابعا لازما له» ومن أثر ذلك: أتہم جعلوا نسخ المنطوق يفيد نسخ الفحوى. 
لأن الفحوى تابع للأصلء ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع ا متبوع' "فدهو التطرق 
على المفهوم في أكثر أحوال تعارضهم)!". 

وقد تقوى دلالة المفهوم بحسب سياق الكلام وقصد المتكلّم» حتى يكون كقوّة 
الدلالات القطعيّة خاصّة في مفهوم الموافقة» فإن قصد المتكلّم هو التأكيد على موافقة 
المسكوت عنه للمنطوق بطريق أولوي» حيث اختار أن يكون معنى المنطوق أولى 
وأظهر ظهورا جليا في المسكوت عنه» كقول: فلان ما يخون في فلس» فالمفهوم أنه لا 
بخون أكثر من فلس من باب أولى» لهذا قالوا عن الموافقة بأَنّهِ قياس الأولىءوقال ابن 
السمعاني: ‏ ونحن نجد لدلالة اللحن من الغلبة على القلب والتمكّن من الفهم ما 


.75 /۲ ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول»‎ )١( 

(۲) ينظر: الآمدي, الإحكام» ٣/١٦۱ء‏ والشنقيطي» مذكرة نی أصول الفقه» (ص75١-170).‏ 
(۳) ينظر: الآمدي» الإحكام؛ 4/ 2554 والطوفي» شرح مختصر الروضة» ۳/ ۷۳۰. 

. 1۷۳ /۲ ينظر/ آل تيمية» المسودة»‎ )٤( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نجده لنص الکلام؛''' 


۲- القلازم بين المنطوق والمفهوم في الدلالة : 
وجه التلازم بين المنطوق والمفهوم: 
لا یصخ الاكتفاء بدلالة منطوق اللفظ دون مفهومه. ولا الاعتبار بمفهوم 
اللفظ دون منطوقه. فلا يستقيم معنى اللفظ والاستدلال به إلا بالجمع بين منطوقه 
ومفهومه» أمّا قبول أحدهما دون اعتبار الآخر فهو عوار نی الاستدلال ونقص في 
الفهم» فالمنطوق لا يكتمل إلا با لمفهوم» والمفهوم لا يفهم إلا بالمنطوق. 
والمفهوم يلزم المنطوق ويكون من مكمّلاته» وذلك آکد في اللزوم» وقد يلزم 
المفهوم المنطوق ولا يكون من مكمّلاته» ويتبيّن ذلك بالوجهين الآتيين: 
٭ الوجه الذي يلزم المنطوق ويكمّله: كمنطوق تحريم التأفيف في قوله تعالى: # لاتق 
لماي 4ء فمفهومه (تحريم ما فوق التأفيف) يلزم المعنى المنطوق ويُكمّله. 
٭ الوجه الذي يلزم المنطوق ولا يكمّله: كمنطوق إباحة النكاح ليلة الصيام ومذه إلى 
غاية الفجر في قوله تعالى: مَاكَنَكيْرُوهُنَ 4 فمفهومه (عدم فساد مَن أصبح 
جنبا)ء يلزم المعنى المنطوق ولا يُكمّله!". 
والمراد بکل حالٍ لا يكتمل إلا بمؤاخاة المفهوم للمنطوق. فالمفهوم أحد أجزاء 
الضی اد کل کال لاکن اسی لاہ ف توفت عل الیل 
الك اه الف دون اه و باعل الاو ا قفون حدقا حي 
يفقهها إلا العالمون» فإن فهم الظاهر المنطوق والإعراض عن الفحوى المفهوم سبيل 


.5 44 /١ قواطع الأدلة»‎ )١( 

(۲) من الآية ۲۳ء من سورة الإسراء. 

(۳) من آية ۱۸۷ء من سورة البقرة. 

.٠٠١ /١ والإسنويء نہایة السول؛‎ ۲۳٣/١ ينظر: الرازي» المحصولء‎ )٤( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


الظاهرية اللفظيين» والتكلّف بفهم الفحوى المستبطّن وإلغاء المنطوق المحكم سبيل 
الباطنيّة المبدّلِينَ» فيجب الاعتبار باللفظ وفحواه الذي هو سبيل الفقهاء الجتھدین'''. 

فمنطوق اللفظ هو (المعنى) الظاهر. وفحوى اللفظ هو (المراد) الباطن» والفقيه 
المشتغل في فهم ا خطاب ودقائقه | يفهم المعنى المنطوق يجب عليه أن يعتبر با مراد 
المفهوم» لأنْ «العبرة - في الفقه - بإرادة المتكلّم لا بلفظہ؛'''ء فيسوغ بذلك القول بان 
(المعنى المنطوق) من نتاج الكلام اللغوي» و(المراد المفهوم) من نتاج الفقه الدلالي. 
والتمسّك بال معنى المنطوق وتجاهل المراد الفھوم من صفات الذين لا يكادون يفقهون 
حديثاء ف (إِنْ الله تعا ی إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم» فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر؛ 
وعدم اعتبارهم للمراد منهء وإذا أثبت ذلك, فهو لفهمهم مراد الله من خطابه. وهو 
باطنه)7". 

وعلى هذا التلازم بین المنطوق والفھوم تحمل ثنائية الظاهر والباطن الواردة في بعض 
الآثار» كا ورد عن الحسن مرسلا عن النبي ِا أنه قال: (ما أنزل الله آية إلا وها ظهر وبطن 
- بمعنى ظاهر وباطن- وكل حرف حد, وكل حد مطلع) ١‏ وفسّر بأن الظهر والظاهر 
هو ظاهر التلاوة (المنطوق)» والباطن هو الفھم عن الله تراه (المفهوم)» لأن الله تعالى قال: 
+« مالع ْو لابكَادوديفْمَهُونَحَدِيئًا 4 والمعنی: لا يفهمون عن الله مراده من المخطاب. وم 


و 


یرد أمّْم لا يفهمون نفس الكلام» كيف وهو مُنزْل بلسانہم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله 


(۳) ينظر: ابن القیم؛ إعلام الموقعين» ۳۹۲/۲ و السبكي» الإبهاج» ۲۸/۱. 

.۳۸۵ /۲ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(۳) الشاطبي» الموافقات» 5/ .7١5‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن » (ص۹۷)ء وعن طريقه البغوي في شح السنة» ۲٦٢ /١‏ وقال عنه ابن حزم في 
ألإحكام, ۳/ :۳۸٤‏ (مرسل لا تقوم به حجة)» وأخرجه الطبري عن ابن مسعود مرفوعا في تفسيره» /١‏ ۱۷ء 
وابن حبان في صحيحه» 2١57/١‏ (بترتيب الإحسان)» وقال الهيثمي في المجمع» ۷/ :١157‏ (رواہ البزار وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» ورجال أحدهما ثقات). 

)٥(‏ من الآية ۷۸ء من سورة النساء. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


من الكلام» وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه سُئل: هل عندكم 
كتاب» قال: (لاء إلا كتاب اللہ أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة...) ° 
الحديث... ؛'"' فالكتاب يُمثل المعنى المنطوقء والفهم يمثل المراد المفهوم وكلاهما من 
دلالة اللفظ غير خارج عنه ولا زائد عليه. 

ثمرة التلازم بين المنطوق والمفهوم: 

من ثمرات التلازم بين دلالتي المنطوق والمفهوم تكثير معاني اللفظ واستثاره في 
الدلالة على الأحكام الكثيرة» فیستند المجتهد إليه أكثر من استناده إلى الأدلة الأخرى 
المختلف فيهاء وذلك في حمل اللفظ على منطوقه ومفهومه» فيدلٌ بفحواه ومُقتضاہ على 
الأحكام الحادثة والتجدّدة دون الحاجة إلى إعمال أدلة الرأي كالقياس والاستحسان 
والصالح المرسلة » لهذا « يتفاوت الاس في مراتب الفهم في النصوص: فإنْ منهم مَن 
يفهم من الآية حكا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. 
ومنهم من يقتصر ني الفهم على جرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من اقترانه به 
قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبّه له إلا 
النّادر من أهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به)'". 

والتفريط في دلالة مفهوم النص يجعل المجتهد يركن إلى الاستدلال بأدلة الرأي 
وقد دلّت النصوص عل المعنى بفحواهاء كا فعل بعض أهل الرأي والقياس الذين 
١‏ وسّعوا طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشّبہ'ٴ'ء وعلّقوا الأحكام بأوصاف لا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١57)‏ من هذه الدراسة. 

(؟) الشاطبيء الموافقات» 08/5 ”2 وينظر: البغوي» شرح السنق /١‏ 750-1717. 

(۳) ابن القيم» إعلام الموقعين» ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قياس الشبه هو: (الجمع بين الفرع والأصل بوصف» مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم)» كتشبيه الأرز 
والزبيب بالتمر والبر لكون| مطعومين أو قوتين» فيجري فیھم| الربا. ينظر: الغزالي» الستصفی ٠٤٤-٦٤۳/۳‏ . 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


يعلم أن الشارع علّقها بہاء واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلهاء 
ثم اضطرھم ذلك إلى أن عارضوا بین كثير من النصوص والقياس» ثمٌ اضطربواء فتارة 
01 ۰" 

كذلك الإفراط في ا حمل على منطوق اللفظ دون فحواه. فإنه یقضم المعنى 
ويفسد المراد» کا فعل أهل الآلفاظ الظواهر الذين « قصّروا بمعانيها عن مراده.... 
وقالوا: إذا بال جرَّةَ من بول وصبّھا في الماء لم تنجّسه. وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى 
شيء نجُسہ...)''' تمسّكا منهم بمنطوق قوله : (لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم 
يغتسل منہ)''' وإهمالا لفحواه ومفهومه» وهو مذهب شنيع» خرجوا بسببه عن أهايّة 
الاجتھاد وعن اعتبارهم في ال خلاف والإ ماع فقد ظهر في هذا المقام «تقصير 
الظاهرية وبعض المحدّئين المقتصرين في الله على الأخبار؛'" فأخطأوا نی الحكم 
والاستدلال» «وسبب هذا الخطا حصرهم الدلالة بمجرّد ظاهر اللفظ. دون إيمائه 
وإشارته وعُرفه عند المتخاطبين ».وقد قال ابن تيمية: « ولعل مَن رزقه الله فهمأء وآتاه 
من لدّنه علماء بجد عامّة الأحكام التي تُعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب 
الشرعي» كا أن غاية ما يدل عليه ا خطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب 


القياس الصحيح 7 


.۲۸۰ /۱۹ وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ 2١١5 /۳ ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ۳۹۲/۲. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء. باب البول في الماء الدائم» (ص٤٤)‏ رقم ۲۳۹ء ومسلم في 
صحيحه»ء كتاب الطهارة» باب النهي عن البول الماء الراکد (ص۱۳۲)ء رقم ٠٥١‏ . 

.۲۸۳-۲۸۲ /۱ ينظر: ابن ا ملقن؛ الإعلام بفوائد عمدة اللإحکام»‎ )٤( 

.)٦٢ ٢ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» (ص‎ )٥( 

۳٣۳٣-۳٣۳٣ و۲۲/‎ ۰۲۸٤-۲۸۰ /۱۹ ابن القيم» إعلام الموقعين» ۹۹/۳ء وينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )٦( 
.۲۷۹-۲۷٥/۲ وجامع المسائل»‎ 

.۳٣ ٣-٣۳٣٣ /۲۲ مجموع الفتاوی»‎ )0( 


] ۷۷ [ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدلالة المقاصدية بطريق التعليل 
المطلب الثاني: الدلالة المقاصدية بطریق نحفيق المصلحة 


المطلب الثالث: الدلالة المقاصدية بطريق الفحوى. 


ات 
| 
i‏ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


نمهيد في وجه دخول المقاصد في الدلالات 
بعض المعاني والذلالات لا تظھر من دلالة مجرّد اللفظ المجرّدء إذليس 
للاستدلال اللغوي الخالص عليها سبیلء بل هي معقولة من مقاصد ال خطاب المستدلٌ 
عليها بالقرائن ا حالیّة والمقاليّةه حيث أصبح من المسلّم به أن بعض أغراض المتكلّم 
من كلامه « لا تخرف من الألفاظ ولكنْ تكون المعاني الحاصلة من جموع الكلام أدلة 
E‏ امیر کان اض اپ اتا کر وگ اہ ھت 
القرى» وأنت لا تعرف ذلك من اللفظ الذي تسمعه» ولكنك تستدلٌ عليه بمعناه) 7" 
وهكذا صارت الدلالة المقاصديّة أحد أجزاء الدلالة اللفظيّة من خلال الاستدلال 
بالمعنى. 
وذلك لأن القصد من الكلام هو التفاهم وإيصال ما في نفس المتكلم إلى خاطبه 
ومُكاله» فإذا عوّل المستمع على جرد اللفظ دون دلائل الأحوال والمقاصد المطويّة في 
الأقوال فحريّ به أن ينقص فھمُه ويضعف إدراكه'". 
ولم يكن للدلالة المقاصديّة مبحث خاص باسمها عند الأصوليين كمباحث الأمر 
والنهي والعام والخاصٌء لكنهم لم یہملوهاء فقد بحثوها في مظاتہاء ومن مظاتہا: 
٭ مباحث العلّة من باب القياسء فالتعلیل مبحث مقاصدي خالص. إذ هو يبحث 
علل الأحكام بدلالة المناسبة بين اللفظ وا حکمءوباشتمال اللفظ على الوصف 
المناسب الباعث لشرع الحكم. 
٭ مباحث المصلحة الباعثة على شرع الحكم» سواء في باب الآدلة المختلف فيها كدليل 
من الأدلة الشرعية» أو في مبحث مسالك العلة عندما بحثوا مسلك «المناسب) 


.): ٠١ ١ص( الجرجاني» دلائل الاعجانں‎ (١) 
ينظر: ابن عقيل» الواضح ۳/ گہدڈ‎ )۲( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


کا تالكا 
٭ مباحث دلالة الفحوى» فهي من الدلالة المقاصدية اللازمة للالفاظ كدلالة تنبيه 
الخطاب (مفهوم الموافقة)» ف «هل يخفى على عاقل من أهل اللغة إذا قيل له: لا 
تعبس في وجه فلان. أنه قصّد بذلك صيانته عن أذيّته بها فوق التعبيس من هجر 
الكلام وخشن الفعالء وما يزيد على أذية التعبیس؛'''. 
وفي هذا المبحث سنجلي - إن شاء الله- منهج الدلالة المقاصديّة عند الأصوليين 
في نحو هذه المظان. 


(١)ینظر:‏ ابن عقيل» الواضح ۳/ گہدڈ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


المطلب الأول : الدلالة المقاصدية بطريق التعليل 


١-المراد‏ بالتعليل: 
التعليل عند أهل الاصطلاح هو: (تعريف بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر 

لإثبات الأثر'''ء فالتعليل هو العمليّة التي نّم بها بيان المؤثر الموجب للأثر. 

والعلّة المدروسة في الخطاب الشرعي هي الغاية التي لأجله الشيء. إذ إن العلّة 
تنقسم منطقيًا إلى فاعل مؤثر وغاية للأثرء فالفاعل المؤثر هو الخارج عن المعلول. مثل 
النجار للسريرء والغاية هي التي لأجلها الشيء» مثل الجلوس على السريرء فالعلة التي 
يتناوها أهل الشريعة والأصوليون في خطابهم الشرعي هي (العلة الغائية) التي لأجلها 
وقع التأثير الخارجي في المحكوم عليه" « كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع لمصلحة 
الانتفاع بالمعقود عليه» والحدود لمصلحة الازدجارء وتّعرف العلة هنا بمسالكها 
المعلومة في أصول الفقه. فإذا تعيّنت عَلِم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من 
الفعل أو عدمه؛ ومن التب 0 غل 

والعلّة الغائية تنقسم إلى (الحكمة الغائيّة) التي هي مئنة العلّة وإلى (عليّة العلّة) 
والتي هي مظنّة العلّة» كالمشقة علّة رُحَص السفرء فهي (المئنة) والحكمة الغائيّة 
والسفر مظتة العلّةء فهي (المظنة) وعليّة العلة» ويميل أكثر الأصوليين للتعليل بمظتة 
الحکم في إثبات الحكم ونفيهء لأمّها الوصف الظاهر المنضبط . 

ويختلف تعريف الأصوليين للعلّة باختلاف مدارسهم العقديّة» حيث تتباين 
تضوزات ارس العقدية العلة الف عة بن المعرّفة رع والباعلة» و ته مجان 


.)۲۹٢ص( ينظر: الجرجاني» التعريفات» (ص٦٦١)ء والكفوي. الكليات»‎ )١( 
.٦٢٤ /١ ينظر: الأيجي. المواقف مع شرح الجرجاني»‎ )۲( 
. ٠١١-۱۳۵ /7 الشاطبيء الموافقات»‎ )۳( 


)٤(‏ ینظر: الطوفي» شرح ختصر الروضة ۳۴/٦۳۱ء‏ و.د/ مصطفى شلبي» تعليل الأحکام (ص۱۲۷). 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
هما الأبرز في تعريف العلّة في الدراسات الأصوليّة وهما: 

الأوّل: أا المعرّف للحكم. أي: آتہا جُعلت عل على الحكم. إن رات 
على وجود الحكم؛ فتكون دالّة على الحكم وليست مؤثّرة فيه”"» ويُؤخذ على هذا 
التعريف عدم مال لاخر ل الى فيه الا يدق کیا" 

وقد فرّقوا بین العلامة والعلة: بأن العلامة ما يُعرّف بها وجود الحكم من غير أن 
يتعلّق بها وجوده ولا وجوبه» كالآذان علامة للصلاة» ولا كذلك العلة فإن الحكم 
يتعلّق بها وجوداً وعدما''. 

الثاني: نا الباعث على التشريع. بمعنى أن العلّة لا بذ وأن تكون وصفا مشتملاً 
على مصلحة صا حة تكون مقصودة للشارع من شرع الحکم'“'. 

والفرق بین الباعث والأمارة المحضة هو (تعقل المناسبة)» فالباعث يكون 

مناسبا للحكم مقتضيا له» كقولنا: وجب الحد بشرب الخمر لعلة الإسكار؛ بخلاف 
الأمارة المحضة التي لا يظهر منها سوى التعريف بوجود الحكم من غير تعقل 
مناسبته» ككون زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر ورؤية الهلال سببا لوجوب 
الصوم. إذ لا تعقل مناسبة الزوال لوجوب الصلاةء إِنّما يعقل مد التعريف 
بالوجوب» ويصح في التخاطب العرفي أن يقال: وجبت الصلاة لزوال الشمس؛ لكنه 
سر ا سعد لال «الكمازة لأ من حجهة الاک لآل بالعلة الا 


)١(‏ ينظر: الرازي» المحصول» ٥/٥۱۳ء‏ وشرح البدخشي على المنهاج مع شرح الإسنوي /٣‏ ٥٠ء‏ والزركشي» البحر 
المحيط» ۱۰۲/٤‏ والمحبوبي» التوضيح مع التلويح» ۲/ .١75‏ 

.٠١7 /5 والزركشيء البحر المحيط»‎ ۱۲١/٢ ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلويح»‎ )١( 

() ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلويح» 7/ »١175‏ ود/ السعدي» مباحث العلة» (ص۷۱). 

)٤(‏ ينظر: الآمدي» لإحکام ۳/ ۲٢۲۰ء‏ وابن ا حاجب؛ مختصر منتهى السؤل والأمل» ۱۰۳۹/۲ والزركشي» البحر 
المحيط» 5/ .٠١١‏ 

.۳۱۷- ۳۱۲/۳ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 


CGD 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


۲- الأصل في الشريعة التعليل: 

ينقل كثير من الفقهاء الإجماع على أن « الغالب في أحكام الشرع اتساقها ني نظام 
التعلیلء إلا نذا شذّت لا يمكن فيها إلا رسم اتباع دون أن يُعقل شيء من معناهاء'' لان 
المعروف « من دأب الشرع اتباع ا معاني المناسبة» دون التحكمات الجامدة» وهذا غالب عادة 
الشرع؛'"' بمعنى « أن وضع الشرائع إن هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا)»!”, 
وبذلك قال الآمدي: ( إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة 
ومقصود) 9 لأن « الله سبحانه حكيم» لا يفعل شيئاً عبشا ولا لغبر معنى ومصلحة 
وحكمة... بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعلء كما هي ناشئة عن 
أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وکلام رسوله و على هذا في مواضع لا تكاد تحصی ؛'"'. 

ويشهد على جملة ذلك آيات من القرآن الكريم» کما في قوله تعالى:# وَمَآرسلْتَدلَت 
ِلَّاسَمَْحَكِيَ 4 فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة 
بل كانت نقمة لكون التكليف ہا عض تعب ونصب""» کا يشهد عليه استقراء تعلیل 
تفاصيل الأحكام الشرعية» فقد جاءت مُعللة على مقتضى مصالح العبادہ كا قال تعالى 
في آخر آیة الوضوء: امارڈ هلجم يڪم من حرج وکن بريد ليطه ركم ول 


م لمڪم تفوت ۾“ ت7 ال AIS‏ یك الصصارة َنم 


)١(‏ ابن العربي» المحصول» (ص۱۳۲). 

(۲) الغزالیء شفاء الغليل» (ص۱۹۹-۱۹۸). 

(۳) الشاطبي» الموافقات» ۹/۲. 

.17/7 الإحكام» ۳/ ۲۸۵ وإنما وقع الخلاف في کون ذلك واجباً على الله أوغير واجبء ينظر نفس المرجع» والموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن القيم» شفاء العليل (ص ۱۹۰)ء وينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» /١‏ 405» ومحمد عبده» رسالة في التوحید 
(ص ۸٣)ء‏ ود/ محمد المدخلي» الحكمة والتعليل في أفعال اللہ (ص 07"7). 

)٦(‏ من الآية ۱۰۷ء من سورة الأنبياء. 

(0) ينظر: الآمدي» الإحكام» 5877/7. 


(۸) من الآية ٦ء‏ من سورة المائدة» 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ی الْفَحکِ الک ر وکر اروا حك ونان بلع ےا رات اس ضس7 
الله لةِ ملوآن من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على 
وجوه ا کم التي لأجلها سرع تلك الإحكام» ولأجلها خلق تلك الأعيان)'"2, 
فالتعليل مستمرٌ في جمیع تفاصيل الشريعة: ما يجعل هذه القضية مفيدة للعلم 
والقطع''' کما هو أحد مظاهر محاسن الشريعة والحكمة التشريعيّة 

إلى هذا الحدّ من تعليل الشريعة يكاد الفقهاء تجمعون عليه في جانبه الفقهي 
الفرعي» فكل القیاسیین لا ينبغي هم أن يختلفوا في تعليل الأحكام الفقهيّة بمصلحة 
العباد في العاجل والآجلء فإن (القياس فرع التعقل)ء ونفي التعليل هو مذهب 
منكري أصل القیاس » والإجماع المذكور هو في نطاقه الفقهي العمليء إذ هم ختلفون 
في مسألة تعليل أفعال الله تعالى في علم الكلام بحسب ما تمليه عليه مدارسهم 
الكلامية! لوك رہز ينفي التعليل في علم الكلام ثم يثبته في أصول الفقه حتى لا 


)١(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادق ۲/ 77. 

(۳) ينظر: الشاطبيء الموافقات » ۱۲/۲ .٣۳-‏ 

)٤(‏ تخصّصت بعض المؤلفات في بيان علل أحكام الشريعة ومحاسنها على وجه التفصيل من عبادات ومعاملات: منها: 
كتاب « محاسن الإسلام» للشيخ محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت 55 4ه) و « حكمة التشريع وفلسفته» للشيخ 
علي بن أحمد الجرجاوي الحنبلي (ت۱۳۳۱ھ). 

.)5٠١ص( ينظر: الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٥( 

)٦(‏ فقد نفى بعضهم تعليل أفعال الله في علم الكلام» وعلى رأس نفاة التعليل متكلّمو الأشاعرة» وهو قول بعض 
الفقهاء من أتباع مالك والشافعي وأحمد وعامّة الظاهريّة» وأبرز أدلتهم على نفي التعلیل هو استلزام التعليل 
للأغراضء والله منزّه عن الغرض لأن من فعل فعلا لغرض كان مستكولا بذلك الغرض والمستكمل بغيره 
ناقص» وذلك على الله حال» وحتی ينسجموا مع أنفسهم قد يذهب بعضهم إلى نفي تعليل الأحكام بالمصالح في 
أصول الفقه بدعوى آنه «اللائق بأصوهم الكلاميّة) -ک| قاله السبكي-[ ينظر: الرازي» التفسير الکبیں 
۲ والسبكي» الإبباج» /٣ و١5١ /١‏ ٦٦ء‏ وابن تيمية» منهاج السنة» /١‏ 404. والمرداوي» التحبیں ۲/ ۷۹]. 
وقد تعرّض هذا المنطق لنقد كثير من العلماء» وردّوہ جملة وتفصيلاء وذلك لن قوم: (إذا كان الفعل لغرض كان الغرض 
سببا يقتضي عجز الفاعل) هو قول مغلوط فقد شبّھوا الغرض الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده 


ت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ينس عليه باب القياس المبني على أساس التعليل» كا هو الإمام الرازي القائل بنفي 
التعليل في بعض المواضع'''ء ثم يثبته في الأصول لمسيس الحاجة إليه في باب القياس» 
حتى يقول على مسلك المناسبة من مسالك العلة: «المناسبة تفيد ظن العلية» والظْنْ 
واجب العمل به .... فثبت أنه تعالى إنه| شرع الأحكام لمصالح العباد؛!'' 

بذلك يعتبر الفقهاء أن الأصل في الأحكام المعقوليّة لا التعبّد. لأنه أقرب إلى 
القبول وأبعد عن الحرج) 7" فتعليل أحكام الشريعة أحد مقاصدها الداعية لقبوها 
ورفع الحرج عنهاء ويطرد التعليل عند عامّة الفقهاء في الأحكام المتعلّقة بمصالح 
الخلق» من العادات والمعاملات والأحكام السلطانية» لأتہا بتعبير الشاطبي «راجعة 
إلى حفظ أصل اللةَ وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادیة؛''ء فینبغي أن نعقل معناها 
ومقاصدها حتى نستطيع فقه أحكامها ودوران أحكام الحوادث عليها وجودا 
وعدما» ہیا يتحفظ أكثر الفقهاء في تعليل التعبدات المحضة. لأنْ «الأصل في 
العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبّد دون الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات الالتفات 


- الوجود ومن عدمه العدمء وكلاهما يطلق عليه سبب» بینم الباعث لا يلزمه الاستکمال بالغرضء بل قد يلزم كمال صاحب 
الغرضء وا لح أن التعلیل یستلزم كاله تعالى» لأن المصالح تعود إلى العباد لا إليه تعالى» وذلك من أثر كمال الله القديم.[ 
ينظر: بادشاہہ تيسير التحرير» ۳/ ٥۰٣‏ وابن عاشور التحرير والتنوير» /١‏ ۳۷ء و.د/ مصطفى شلبي» تعليل الأحكام 
(ص٤4)»‏ و.د/ أحمد الريسوني» نظرية القاصد عند الشاطبي» (ص۲۲۸) ]. 
ولأجل عدم تحریر محل النزاع في المسألة جعل ابن امام الحنفي ا خلاف فيها خلافا لفظياء لأن« الأقرب إلى التحقيق 
أن الخلاف لفظي مبنيٌ على معنى الغرضء فمَن فسّره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تعلّلء ولا ينبغي أن ينازع 
في هذاء ومن فسّره بالعائدة إلى العباد قال تُعلّلء وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه... أو أنه غلط وقع من اشتباه 
الحكم بالفعل)ء ينظر: تيسير التحرير» ۳/ .٠٠١‏ 

.۹/۲ ينظر: التفسير الكبير» ۳۷۹/۲ ونسبه الشاطبي إليه في الموافقات»‎ )١( 

.۱۷۳-٠۱۷۲ /٥ المحصولء‎ )۲( 

() المقرّيء القواعد ۲٦۹/۱‏ القاعدة ۷۲۔. 

(5) الوافقات ۳/ 7/6. 


.)7١”ص( ينظر: الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


إلى العانی؛'''ء فالقاعدة المستمّرة عندهم في جانب العبادات تقول: «الأصل في 

العبادات ملازمة أعیانہا وترك التعلیل ؛'''ء والواضح أن تحفظ الفقهاء عن تعليل 

العبادات راجع لأسباب احترازية» أبرزها أمران: 

ه الأوّل: لأجل إبعاد تعليل العبادات بالمصلحة ا مرسلة'" إذ من شأن المصلحة 
المرسلة أن تجعل الحكم مختلفا من وقت لآخرء ولا يجوز بناء العبادات على 
المصالح المرسلة. 

٭ الثاني: لأجل سد باب القياس في العبادات: لأنْ « أكثر العلل المفهومة الجنس في 
أبواب العبادات غير مفهومة ا لخصوص »”ء وما كان كذلك فلا ينبغي تعليله 
ولا القياس عليه إذ إن «التحكّرمات في- العبادات والمقدّرات- غالبة» واتّباع 
المعنى نادر؛'' فلا جرم أن يذهب كثير من الفقهاء إلى الكفٌ عن القياس في 
العبادات إلا إذا ظهر المعنى ظهورا لا يبقى معه شكٌ0". 
ِيْد أن واقع النتصوص تشهد على تعليل جملة من العبادات» فقد علّل الله تعالى 


ol‏ ت 


7 2 کے ہد ا ۳ ر ۶ے ے ساس روء مقار عو می 
وجوب إقامة الصلاة بقوله: # ارک الصّكلوة تنه عن الفحسشاء وأ 20 ولذكر آل 


ت 


. ٥٠۳١ /۲ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

(۲) المقرّي» القواعدء ۲۹۷/۱ القاعدة .)۷٤(‏ 

() المصلحة ا مرسلة هي (الاستدلال المرسل)» وهي المصلحة التي ليس لما شاهد من الاعتبار أو الإلغاء في الشرع؛ 
وهي في اصطلاح الأصوليين - كما عرفها د/ محمد البوطيءني ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (ص 
٠‏ : « كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لما شاهد بالاعتبار أو الإلغاء)ء وينظر بعض 
تعريفات الأصوليين ها: ا لجويني» البرهان» ۷۲۱/۲ والغزالي» المستصفى» ۸۱/۲ء والزرکٹی البحر المحيط» 
/٤‏ . ۱ 

.۲۸۵ /۳ ينظر: الشاطبي؛ ا موافقات:‎ )٤( 

۔١١٥ المرجع السابق» ۷۲ھ‎ )٥( 

.)5١7ص( الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرجع السابق. 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


كبر 4 وعلّل وجوب صيام رمضان بقوله: #لْمَلَّكُمْتَنَفُونَ 4 وعلّل وجوب 
الحج بقوله: + يسْهِدُوْمئفِعَ لهم ویکروا اشم لله ف ياو مَصْلُومَدتٍ 4ء وحيث 
نبحث في دلالة الخطاب على تعليل الحكم بالمعاني والمقاصد. فإِنْ الخطاب الشرعي 
يشهد على تعليل العبادات كما المعاملات با يدل على مقصود العبادة وبيان حكمتهاء 
ولا يلزم من تعقل معاني العبادات استثمارها في باب القياس بدعوى أن (القياس فرع 
التعقل)ء لأن بعض تصاريح العلل وإقناعاتها الخطابيّة لا ينتفع بها في تعدية الأحكام. 
إذ يمكن أن تُعلّل لاختصاصها بمعنى على ذلك المذاق المذكور» فيخصّها ويمنعها من 
التعدي» إِنَّ) جرى كشف القصد لبيان وجه الرحمة والمنفعة العاجلة أو الآجلة من 
تشريع الحک “'. 

وعلى أساس ذلك يصح القول بأن تعقل المعنى وفهم المقاصد هو الغالب في كل 
أحكام الشريعة» وعدم التعقل هو الاستثناء”» لأَنْ مَن «أنكر ما اشتملت عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد. وجعل ذلك 
الشرع جرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملاءمة» ... فهو مخطئ 
ضال يُعلم فساد قوله بالضرورة» وب انمق عليه العقلاء» مع دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على فساد قوله»" وفی الجملة ينبغي «اليقين بأن أحكام الشريعة كلَّها 
مشتملة على مقاصد الشارع» وهي حكم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواجب على 
علمائها تعزّفَ علل التشريع ومقاصده؛ ظاهرها وخفيّهاء فان بعض ا کم قد يكون 


)١(‏ من الآية ٤٦ء‏ من سورة العنكبوت. 

)٢(‏ من الآية ۱۸۳ء من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ۲۸ء من سورة الحج. 

.)7١5ص( ينظر: الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٤( 

.)۲۱٢ص( ينظر: د/ أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الشاطبي»‎ )٥( 
.۱۸۰-۱۷۹/۸ ابن تیمیّة مجموع الفتاوی»‎ )( 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


خفيّاء ون أفهام العلماء متفاوتة في التفطن ا" 

بذلك تبيّن أن نظرية تعلیل الشريعة تخدم بالأساس الدّلالة المقاصديّة للأحكام 
الشرعية على وجه الجملة والتفصيلء وذلك بطريق الدلالة اللفظية في معهودها العربي 
على المعاني الغائيّة من الأحكام, ف «لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع)'". 
لأن «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
حكم من أحكامها»"» وذلك بالأساس مبنيٌ على مبدأ تعليل الشريعة الكاشف عن 
أسرارها ومقاصدها. 


۳- أنواع الدلالة المقاصدية بطريق التعليل: 

تتعدّد الدلالة المقاصديّة بطريق التعليل بحسب مسلك التعليل» وبحسب المعنى 
لمعلل من حيث العموم والخصوص: وتفصيل هذين الاعتبارين في الآتي: 

أوّلاً: أنواع الدلالة المقاصديّة بحسب مسلك التعليل: 

تتنوّع المقاصد بحسب هذا المسلك إلى نوعين» هما: 

النوع الأوّل: الدلالة المقاصديّة النصيّة: وذلك بدلالة اللفظ على العلّة نضًا أو 
إيماء تصريحا أو تعريضاء فالمقصد الشرعي فيه ١‏ واضح فيا نه فيه على المعنى تصريحا 
أو تعريضاء تُطقا وإيماء)» فهي شاملة للفظ الصريح الدالٌ بوضعه على التعليل» 
وللإياء الدال بلازمه على التعليل. 


.)١ ابن عاشور» مقاصد التشریعء (ص55‎ )١( 

(؟) الشاطبىء ال موافقات .٦١٤ /٥‏ 

a A a a E‏ مد امعافتھ رت فلس مز 
الى باعتباز الفا الط وی تة الوسائل ق ا (المقاصد والؤسائل )»ومن قول اتن سعدي ف لجا 
قلوب الأبرار) (ص ۷): «الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصدء والصغائر ما حرم تحريم الوسائل» 
فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة الأجنبية» والكبيرة: نفس الزناء وكربا الفضل - فهو وسيلة - مع ربا 
النسيئة فهو مقصد) . 

.)١9١ص( الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٤( 


ا(۷ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ومثال النص على العلّة: قول النبيّ يَكِِ: (إنما جعل الاستتذان من أجل البصر)'' 
فدلّت العلّة المصرّح بها على مقصود الشارع من الحكم» وهو خشیة النظر إلى اللحذور ١‏ 
قَمَن أوجَبَ الاستئذان بهذا ا حدیث وأعرض عن العنی الذي لأجله شرع لم يعمل 
بمقتضى الحديث» وَاسئّدِلٌ به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد 
العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو احتمل أن يتجدّد فيه ما يحتاج معه إليه شرع 
ل.م)۷, 

ومشال الإيماء والتنبيه على العلّة: قول النبي بي عن سؤر اشرة: (إنها ليست 
بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات)''. فلم يُصرّح بيا بالعلّة اللقصودة من 
الحكم» واكتفى بالتلويح والإياءة إليها بوصف التطواف» ووجه الإيماءة أن الوصف 
لولم يكن علة لم يكن ذكره مفیداً“'. 

النوع الثاني: الدلالة المقاصديّة المستنبطة: وذلك فيما ذكره الشارع من الأحكام وم 
يذكر علته لا تصريحا ولا تلويحاء « فطريق التفطّن لعلته: ملاحظة عادته المألوفة في 
إثبات الأحكام ونفيهاء کالواحد منًا إذا قال: اضرب فلانا لأنّه سرق مالي» فهم سببه 
بنصّهء فلو قال لغلامه: اضرب فلانا واقتصر ولم يذكر سببه» ولكنْ علم الحاضرون أنه 
قد شتمه» غلّب على ظنونهم أن الداعي له إلى الأمر بالضرب شتمه» هذا إذا كان من 
دأبه وعادته مقابلة الإساءة بمثلها... وكذلك معاني الأحكام تعقل بمثل هذا الطريق. 
وكل ذلك يُستمدٌ من موافقة معاني الشرع وملحوظاته من المصالح» لأنه كما راعى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص017/7) من هذه الدراسة. 

(؟) ابن حجر فتح الباري» ۱۱/ .7١‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه» باب سؤر الهرة رقم )۷١(‏ (ص۱۷))ء والترمذي في سننه» باب ما جاء في سؤر الهرة رقم 
(۹۲)(ص ۳۳) وقال: حديث حسن صحیح والنسائي في سننه (المجتبى)» باب سؤر الهرة رقم (ص۱۹) 
(ص۸٦)ء‏ وابن ماجه في سننه» باب الوضوء بسؤر الهرة رقم )۳٦۷(‏ (ص ۸۲)ء وء وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطني وا حاکم » ينظر: الزيلعي» نصب الراية» ۱۸۸/۱. 

. ٠٠٠1/۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٤( 


ا(۸ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ضروبا من المصالح أعرض عن أنواع من الصالح؛''' فمتى «نصّ الشارع على أمر 

وجب مراعاته» فإن فقّد النص: تشوّفنا إلى درك علة المنصوص وإثبات الحكم بہاء فان 

عجزنا: تشوّفنا إلى مصالح تضاهي جنس مصالح الشرع؛'''. 

وحيث ثبت للفقهاء أن (الأصل ني الأحكام المعقوليّة والتعليل) فقد اجتهدوا في 
تعليل الأحكام التي لم ينص الشارع على عللهاء وذلك بقراءة المعاني المناسبة لدلالة 
النصء وإِنّْما تستبين المقاصد باستبانة المعاني الباعثة على الاأحکامء وضابط استنباط 
العلل والمقاصد باستنباط المعاني أن يكون «على وجو لا يخل فيه المعنى بالنص» ولا 
بالعكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض» وهو الذي أمّه 

أكثر العلماء الراسخین فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع ؛'''. 

ومثاله: 

. النهي عن صيام العيدين: كا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنْ رسول الله 
ية مى عن صيامين» يوم الفطر والأضحی)ٴء فمنطوقه هو قصد الشارع إلى ترك 
إيقاع الصوم في العيد خصوصاء وعلّة التهي المستنبطة هي خصوصيّة العيد في 
مشروعيّة الفطر بالأكل والشرب. فلا يُشرع الصوم فيه بحال. 

. النهي عن وصال الصوم: في قوله ية : (لا تواصلوا) قالوا: إِنك تواصل» فقال: 


وى 


0 ۶ وم 2 7 2 
(لست كأحد منكم» إني أبيت أطعّم وأشقی)''' والعلة الظاهرة من التهي هي 


(۱) الغزالیء شفاء الغليل» (ص۱۹۲-۱۹۱). 

(؟) المرجع السابق» (ص .)۲٢٢‏ 

() الشاطبي» الموافقات» ۳/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب صوم يوم النحر»(ص ۳۲۰)» رقم ۱۹۹۳ء ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام» باب تحريم صوم يومي العيدين» (ص577)» رقم ۱٠۳۸‏ . 

. ٦١٤ /۳ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب الوصال» (ص )7”١5‏ رقم ۱١۱۹ء‏ ومسلم في صحيحه» کتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصالء (ص 548 5) رقم .۲٥٢٢‏ 


Cn 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
الرّفق با مكآف» حتى لا یشرع فيا لا نحصيه ولا یدوم عليه» فإذا استطاع المكلّف 
الوصال دون ملل ولا كَل فله الوصال اتباعا لقصد الشارع عند بعض أهل العلم لن 
مقصود النهي را- جع لأمر مصلحي يدور الحكم معه» بخلاف النهي عن صوم يوم 
العيد فهو را جع إلى قصد عدم إيقاعه في يوم العيد ذاته» فلا يشرع فيه بحال» لذلك 
واصل الرسول بي وواصل بعض الصحابة'''عندما استطاعوه بلا ملل ولا کَلَل '''. 

انتا أنواع الدلالة المقاصديّة من حيث الخصوص والعموم: 

تتنوٌع من هذه ا حیثیّة إلى دلالة خاصّة وآخری عامّةء وبیانم| بالآتي: 

١‏ -الدلالة المقاصدية ة ا خاصة: وهي مایقصدہ الشارع من کل حكم شرعي؛ 
تكليفي أو وضعي'". فبعض الدّلالة القاصدیة تبحث ١‏ الأسرار التي وضعها الشارع 
عند كل حكم من أحكامها)”''. سواء كان ذلك في بحث مقصد جزئي» أو مقصد 
باب خاص من أبواب الفقه» وذلك مثل: 
٭ المقصود من العقوبات في مثل قوله تعالى: +« وک الْقِصَاصٍ حَيةٌ 4ء الردع والزجر 

وحفظ نظام الأمّة'". 
© والمقصود من توثيق الحقوق في مثل قوله تعالى : ا ادَاتداینم يدبن إِك إل صل می 
َيه 4ء ضبطها وحفظهاء وأداؤها عند الاحتياج إليها“. 


)١(‏ كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه»۲/ ٠۳۳۲‏ عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: « دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة 
عشر من الشهر وهو مواصل »» صح ا حافظ إسناده في الفتح» 2507/5 وينظر: تلخيص الحبير» ۳/ ۲۸۳. 

(۲) ينظر: الشاطبي» الموافقات»7/ ۲۳۹ء و"/ ٦١٤‏ -15: » وابن حجرء فتح الباري» 7/5 .۲٥٢‏ 

(۳) ينظر: د/ أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص .)٠١‏ 

.)3١ص( علال الفاسى» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء‎ )٤( 

9999 گ8" 

.)0١50ص( ینظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة»‎ )٦( 

(۷) من الآية» ۲۸۲ء من سورة البقرة. 

(۸) ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص5 .)0١‏ 


کی 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


٭ والمقصود من الأمر بالنكاح فی قوله تعالى: ل امطاب لک ون سے هو 
(٢( ۰ e‏ 
ويعنى الفقهاء بهذا القسم من المقاصد. لأئّْهم آهل التخصص في جزئيات 
الشريعة وفروعهاء فيحدّدون المقاصد الجزئية في تفاصیل الأحكام بغية استثارها في 
القياس عليهاء ويعبّرون عنها بالعلة» أو الحكمة, أو ا معنی؛ أو المناسب» أو غيرهاء لهذا 
فإنّ باب القیاس الأصولي فرع من فروع الدلالة» ومباحث مسالك العلّة مبحث دلالي 
خالص لأتہا مسالك تبحث عن المراد والمعنى الباعث للحكم» فهي تکشف علّة 
الأصل ومعناه. وذلك جزء من الدلالة فيُعتبر القياس من هذا الجانب كاشفا عن 
20 - 0ء" لا دليلا بنفسه. وذلك لأنْ حاصل القياس هو التسوية 
بين الفرع والأصل حين « ينص الشارع دی وی ہے رو تس 
المعنى موجودا في غیرہہ فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلّق با معنى المشترك 
بين الأصل والفرع سوي بینھماء وكان هذا قياسا صحيحا»"» فالقياس هو معقول 
اللفظ الذي جعله الغزالي ثالث طرق دلائل الألفاظ الذي يدل: بالصيغة» أو 
الفحوىء أو المعقول» والمعقول «هو الاقتباس الذی يُسمّى قياسا) 7 )» ووظيفة القياس 
الدلالیّة تكمن في فائدة القياس» وهي ( إبطال التخصيص.ء وتعدية الحكم من 
المنصوص إلى غبرہء'"ء فالقیاس أبطل خصوصية دلالة الأصل المقيس عليه» وعمّمه 
على كل الصّوّر التي + تشترك معه في العلّة. 
۲- الدلالة المقاصديّة العامّة: وهي «المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 


)١(‏ من الآية» ۳ من سورة النساء. 

(0) ينظر: ابن عاشورہ مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص57 5) 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۲۸۱/۱۹. 

.۳ /7” المستصفى»‎ )٤( 

. ٤۲۸/۳ المرجع السابق»‎ )٥( 


لے 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو 
التشريع عن ملاحظتھا؛'''ء وذلك عن طريق «استقراء الأحكام الشرعية الكلية 
والجزئية في ختلف الوقائع والأبواب» واستقراء العلل وا حکم التشريعية التي قرّنها 
الشارع بكثير من الأحكام) 7" حتى يدلّنا هذا الاستقراء الصّل على مقاصد الشريعة 
العامة والمطردة في معظم أحكامها. كا إذا تدبّرنا المقاصد العامة الآنية: 
٭ قصد إجلال الله تعالى وتعظيمه ومهابته في العبادات كلّها. 
٠‏ قصد رفع الحرج عن الشريعة وأحكامها. 
٭ قصد منع الغرر والجهالة وإبطالهم| في المعاملات والعقود. 
٭ قصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وا ال والعرض. 
٭ قصد قاعدة سذ الذرائع إلى الحرام. 
وقد استدل العلماء على هذه المقاصد العامة باستقراء جزئيات الشريعة 
وفروعهاء واستنتاج ترتيب الأحكام على وفقهاء وانطوائها عليهاء قطعاأو 
ظتا «٠‏ حيث لم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
خصوص» ولا على وجه خصوص» بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات» 
والمطلقات والمقيدات» والجزئيات الخاصة. في أعيان مختلفة» ووقائع مختلفة» في كل 
باب من أبواب الفقه» وكڵ نوع من أنواعه» حتى ألفوا أدلة الشريعة كلّها دائرة على 
الحفظ على تلك القواعد». 
ومعرفة المقاصد العامة من أهمٌ ما يُستعان به على فهم خطاب الشارع وتطبيقه 
على الوقائع» فكثير من الوقائع قد لا يتناولها النص» وتمس ا حاجة إلى معرفة أحكامها 


.)۲٥٢ ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلاميّة» (ص‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه» (۱۹۹). 

(۳) ينظر: العز بن عبد السلام» الشاطبي؛ القواعد الكبرى» ۲/ »١1١75‏ والشاطبي؛ الموافقات» ٠٠٠-٥۸ /٤‏ وابن 
عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» (ص۱۹۲-۱۹۱). 

. ۸۲/۲ الشاطبيء الموافقات»‎ )٤( 


ار 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


بروح النص ومعقوله» فيحكم المجتهد عليها بم| استقراه من المقاصد الشرعية العامّة 
إذ إن الخاص يشمله العام ولا يُفتقر إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنّ» بل 
يحكم عليها تحت عموم المعنى المستقرى'". 


المطلب الثاني : الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة : 


١‏ -المراد بالمصلحة, وعلافتها بالمقاصد: 

الصلحة تعني في تعريفها النفعي: (جلب المنفعة ودفع المضرّة)» وقد نقده الغزالی 
بقوله: « ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح 
الخلق في تحصيل مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة: (المحافظة على مقصود الشرع). 
» وكذلك عرّف الطوفی المصلحة في قوله: «هي السبب المؤدي إلى مقصود 
الشارع عبادة أو عادة)'". والزركشي بقوله: «المصلحة هي: المحافظة على مقصود 
الشرع بدفع المفاسد عن الخلق ٠»‏ . 

فالمصلحة في تعريفها الشرعي ينبغي أن تكون خادمة للإرادة الشرعيّة» محافظة 
على مقصوده في إقامة احق والعدل وقيام الناس بالقسطء « فإذا ظهرت أمارات ا حق؛ 
وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي طريق کان» فثم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمرہ؛'"ء فأحكام الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد في كل ما بهم الناس» 
خاصة في الآمور المتجددة الحادثة» فلا يلزم أن يكون الاستدلال للمصلحة من 
نصوص الشرع ومنطوقہہ بل يكفي أن تطاوع النصوص ويسعها فحواها ومقتضاهاء 


)١(‏ ينظر: الشاطبيء الموافقات» 5/ ٠٥‏ وعبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص۱۹۸). 
(۲) الستصفی؛ ۲/ ٤۸۱‏ -5/87. 

(۳) التعيين في شرح الأربعين» (ص۲۳۹). 

)٤(‏ البحر المحيطء ٤‏ / ۳۷۷۔. 

)٥(‏ ابن القیمء إعلام الموقعين» /٦‏ ٥٥١١ء‏ وينظر: الطرق ا حکمیة (ص۳۸). 


ت“ 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


لأن « الواجب الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله ئة وتبطل مقاصد 
اکَحیْلين المخادعين» كا بعلم قطعا آنه إنا حرم الربا لمن فيه من الضرر بالمحاويج» وأن 
مقصودہ إزالة هذه المفسدة» فإذا أببح التحيّل على ذلك كان سعیا في إبطال مقصود 
الشارع وتحصیلا لمقصود ا لمرابي؛'''. 

لقد أراد الأصوليون تمتين علاقة المصلحة بعلم المقاصد بدلالة أحدهما على 
الس فمتى ذكر أحدها اسٹلزم الا ہمعتی أن الصلحة التی هى بمعدئ خلب 
المنفعة ودرء المفسدة يجب أن تُضبط بمقاصد الشارع وتفسيره لقصد (التحصيل) في 
جلب المنافع» و(الإبقاء) في درء المفاسد» وہہذا الصدد يقول الغزالي: × وا ملصلحة 
ترجع إلى رعاية أمر مقصود. أما المقصود فينقسم إلى ديني ودنيوي» وكل واحد ينقسم 
إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة» وقد يعبر عن الإبقاء بدفع 
المضرة» يعني أن ما قصد بقاؤه فانقطاعه مضرة وإبقاؤه دفع للمضرة» فرعاية المقصود 
حاوية للإبقاء ودفع القواطعء وللتحصيل على سبيل الابتداء؛'''. 

وينبغي تفسير الآلفاظ المطلقة بلا قانون ولا ضوابط لمعانيها على هذا الأساس من 
الارتباط ما بين المصلحة وعلم المقاصدء وذلك « كالعدل والإحسان, والعفو. 
والصبر» والشكر في المأمورات» والظلم» والفحشاءء والمنكرء والبغي» ونقض العهد 
في المنهيات)7"» فهذه المعاني الكلية المطلقة يجب ضبطها بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع فيهاء فتنضبط دلالة (الخير والمعروف والعدل) المطلقة في قوله تعالى: 


کے امل 


بقلو لكر ٹم يخوت 4 وقوله: فطل ا يمر يالْعَدل والإخسن 16*: 


٠١ 5 /0 ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۱٥۹ ينظر: شفاء الغليل (ص‎ )۲( 
.)۲۳٢ /۳( الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية ۷۷ من سورة الحج. 

)٥(‏ من الآية ۹۰ء من سورة النحل. 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

بالمعاني الحالبة للمنافع والدارئة للمفاسد» بحسب تحقيق قصد الشارع الهادف لإقامة 
5 4ه 

دنيا الاس لصالح آخراھم'''. 


-٢‏ دلالة مسلك المناسب (المصلحة ) على مقصود الشارع: 
أكثر مباحث الأصوليين عناية بتأصيل الدلالة المصلحيّة هو مبحث (ا مناسب) 
من مسالك العلّة» ويعني: «درك العقل السليم کون ذلك الوصف - في اللفظ- سببا 
مفضيا إلى مصلحة من المصالح» لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك 
الوصف+؛''' ف (المناسب) اجتهاد عقلي يستنبط المقاصد الشرعيّة من أدلة الأحكام. 
وبذلك عرّفه أبو زيد الدبومي بقوله الشهير: (ما لو عُرض على العقول تلقته 
بالقبول)'''ء فالعقل السليم هو محكٌ النظر في استخلاص مناسبة الأحكام لعللها 
ومقاصدها. 
ولأن العقول تختلف في التلقي والقبول» وفي استمزاج المناسب. فإن الأولى ضبط 
المناسب بأن يكون «معنى معقولا ظاهرا في العقل ؛''٭ء وأن يكون «عبارة عن وصف 
ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وّفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من 
شرع ذلك الحكم.... وسواء أكان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة) كل 
وكون المناسب اجتهادا عقليًا م يمنعه أن يكون دلالة لفظيّة» ف «هو غير خارج عن 
وضع اللغةء لما بينه وبين الحكم من التعلّق والارتباطء وكل ما له تعلّق بغیرہ وارتباط 
فإنّه يصح لغة أن يقال: إنه ماسب له»"» لأن «المعاني إذا ظهرت مناسبتهاء فلا تنفك 


.)۲٦٢ - ۲٦٢ ينظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي» د/ أحمد الريسوني (ص‎ )١( 

(۲) الطوفي» شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۸۲. 

(۳) ينظر: البخاري» كشف الأسرار ۳/ ۳٥٣‏ والمحبوبي» التوضيح مع التلویح ۲/ ۱۲۷. 

.)١57ص( الغزالي» شفاء الغليل»‎ )٤( 

.۱۰۸ /۳ الآمدي, الإحکامء ۳/ ۲۷۰ء وكذلك التزمه ابن الحاجب في ختصره» ينظر: الأصفهاني» بيان اللختصر‎ )٥( 
.۲۷۰ /۳ الآمدي, الإحكام,‎ )٦( 


کت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر». 

ويعد المناسب بمعناه الواسع هو الذخيرة الكبرى لتعليل أحكام الشريعة وبيان 
مقاصدهاء کما قال الشاطبي: ١‏ إن الشارع توسّع في بيان العلل والجكم...» وأكثر ما 
علّل فيها بالمناسب الذي إذا رض على العقول تلقته بالقبول؛''' فالمناسب دال على 
قصد الشارع لا محالة» كا نص على ذلك الغزالی وقال: «جميع أنواع المناسبات ترجع 
إلى رعاية المقاصدء وما انفك عن رعاية مقصود فليس مناسباء وما أشار إلى رعاية أمر 
مقصود واا وذلك 3 ثبت (من مصادر الشرع وموارده» ومداخل 
أحكامه ومخارجه. ومجاريه ومباعثه» آنه عليه السلام كان يتبع المعاني» ويتبع الأحكام 
الأسباب التقاضية ها من وجوه المصالحم)9). 

وبلا شك فإِن دلالة المناسب على مقصود الشارع تختلف باختلاف مراتب 
المناسبات في الظهورء فما كان في رتبة الضروري فدلالته قطعيّة» كمناسبة حفظ 
النفوس لعلّة القصاص؛ وما كان في رتبة الحاجي فدلالته ظاهرة ويلتحق بالضروري. 
كمناسبة حفظ حق الصغيرة في تسليط الولي على تزويجهاء فهو حاجة لا تُرهق إليه 
ضرورة» وما كان برتبة التحسيني فهو مطلوب من باب التكملة والتبعيّة» كمناسبة 
ضعف حال الرقيق ونزول قدره لحكم سلبه أهليّة الشهادة» وليس إلى سلبها ضرورة 
ولا حاجةہ إنم| تحسين» ولو قبلت في حال العدالة لكانت كقبول روايته وفتواه. 

فالمناسب ومراتبه دال على مقصود الشارع ومرتبط به هذا سّاه بعض الأصوليين 
ب (رعاية المقاصد) وقال: «وهو عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه 


.)١57ص( الغزالي» شفاء الغليل»‎ )١( 

. ٥۲۳ /۲ الموافقات»‎ )٢( 

(۳) الغزالي» شفاء الغليل» (ص۹٥۱).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» (ص۱۹۰). 

.)١59-١57ص( ينظر: المرجع السابق»‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


ووضوحه. وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة)7"» وقال الطونی في شأن المناسب: 
« واستقصاء القول فيه من ا هّات: لأن عليه مدار الشريعة» بل مدار الوجود. إذ لا 
موجود إلا وهو على وَفق ا مناسبة العقلية» لكنّ أنواع المناسبة تتفاوت في العموم 
وا لخصوص» والخفاء والظهووع 97 وقال اسوك المعاضريزة: « فمن الحديث عن المناسب 
وحقيقته وأقسامه ومراتبه: نشأ علم المقاصد بقضّه وقضيضه)!". سات كه التمثيل على 
المناسب للعنصر الآتي: (تطبیقات دلاليّة على الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق 
المصلحة)»؛ فالمصلحة والمناسب يتناوبان في التأصيل والتمثیل عند اللأصوليين. 


۳- تطبيقات دلالية على الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة : 
يُعتبر علم المقاصد من العلوم المفتقرة إلى التأصيل المشفوع بكثير من التطبیقء 

لأن إقامته على أصوله ضروريّ للم شعثه وترتيب موارده» والتمثيل له أكثر ضرورة 
لاستيضاح أصوله وفهم مغازيه» فلا ينبغي بحال في علم المقاصد عزل التنظير عن 
المثال» فلا يكتمل أحدهما إلا بمؤاخاة الآخرء ولعل التطبيقات التاليّة تفي ببيان 
الذلالةالقاصدية رظن الصاعة 

-١‏ قول الرسول بي: (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار)'“' قال بعض 
الفقهاء: المقصود من العدد هو تحقيق الإنقاء فالعدد لا مفهوم له» فمتى أنقت فاتہا 
تر كانت آتا سس اتا اسان سدق مه لاسا ا فة دن 
العددا*. 


.۱۸۲/٤ الزركشي» البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة» ۳/ ۳۸۲. 

(۳) د/ يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيميّة» (ص۷۱). 

. ٠٠١ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» (ص١۱۲)ء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ وهو مذهب آبي حنيفة ومالك» ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ۱۹/۱ء وابن نجيم» البحر الرائق» /١‏ ٥٢٥۲ء‏ وابن 
عبد البر» الكافي في فقه آهل المدينة» ۱٥۹/۱‏ والحطاب» مواهب الجليل» /١‏ 550» والنووي» المجموع» 


ا( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


-٢‏ قوله بي: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 7" فقد فسّر العلماء المقصود 
من فريضة العلم هو الكفاية منه في العلم والتعليم» فتكون فريضته بحسب ما تقتضيه 
اللصلحة الشرعية من الفرض العيني أو الكفائي أو الندب إليه'"» بمعنى أن «النظر 
المصلحي اقتضى أن تعليم الناس قد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» وكا 
يكون واجبأء قد يكون مندوبا وذلك حسب العلم ودرجته» وحسب اتل ومدى 


حاجته ين 


۳- قوله يل (لا يبع حاضر لباو“ فقد فسّر بعض العلماء بأن مقصود النهي فيه 
هو دفع الإضرار بالناس بتحصیل مصلحة رخص الأسعار ودرء مفسدة الغلاء وإذا 
انتفت مفسدة هذا البيع جازء کم قال العز بن عبد السلام: « بیع الحاضر للبادي ليس منهياً 
عنه لعينه» وإنم| النهي عن الإضرار بالناس») فالنهي ليس عامّاء بل هو خاص في 
حصول الضرر « لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل المصر». 


ے ۲/. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة منه» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ص٥۵)ء‏ رقم .۲۲٤‏ قال عنه 
ابن عبد البر في الجامع» 1۹/۱: يروى عن أنس من وجوه كثيرة» كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم 
من جهة الإسناد» وضعف أحمد والبيهقي إسناده» وقال إسحاق بن راهويه: إنه م يصلح» أما معناه فصحیح؛ 
وجعله ابن الصلاح مثالاً للمشهور غير الصحيح» وقال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه. وقال المزي: 
إن طرقه تبلغ درجة الحسن. ينظر: السخاويء المقاصد الحسنة» (ص ۳۲۷) والعجلوني» كشف ا حفاء ۲/ ٤٣ء‏ 
وتعليق العراقي على إحياء علوم الدين» .٠١/١‏ 

.۲۸۲ /١ ينظر: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ۱/ ۹۲۔ والشاطبي» الموافقات»‎ )٢( 

(۳) د/ أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص .)۲۸٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء (ص 50 ”7) رقم ۸٥۲۱ء‏ ومسلم 
في صحیحہ؛ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع ا حاضر للبادي (ص )15١‏ رقم 5 ۳۸۲. 

.۳۳ /۲ قواعد الأحکام‎ )٥( 

)٦(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» /١‏ ۲۳۲ء وهو مذهب الحنفية وراية عن أحمد, ينظر: نفس ا مرجع: وابن قدامة» المغني» 
٦۶ہ‏ ۳۱۰۔. 


Cm 
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-٤‏ قوله يَكِِةِ: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى 
الله ولیس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمة نی دم ولا مال) '''ء فقد اتفق الفقهاء في الجملة 
عل كراغية الس وان لا وز يدلبل هذا ایت" وايقتط كر من الفقتهناء أن 
مصلحة المنع من التسعير هي دفع الإضرار باللاك وإذا أضرّ أربابُ السلع في رفع 
الأسعار وصارت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير فإنه يجوز باقتضاء المصلحة 
وقصد الشارع". 

- قوله يكل (انقوا الله واعدلوا بين أولادكم)» فدلالة ا حدیث قاضية 
بوجوب التسوية بین الأولاد في النفقة والعطاء» وذلك لمقصد التأليف بالعدل بينهم» 
وإذا اقتضت المصلحة المقاصديّة تخصيص بعض الأو لاد بالهبة والوقف في حال اختصاصه 
لحاجة أو زمانة» ونحو ذلك جاز للمصلحة الراجحة في فتوى الإمام أحمدا”. 

-٦‏ قوله پل (الأئمة من قریش)"' فقد قرأ كثير من الفقهاء ا حدیث قراءة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في التسعير (ص 275) رقم (٣٤٣۳)ء‏ والترمذي في سننه» کتاب 
البيوع» باب ما جاء في التسعير (ص ۳۱۱) رقم (٣۱۳۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه» 
کتاب التجارات» باب من كره أن يسعٌرء (ص ۳۷۸) رقم »)۲۲٠١(‏ وقال ا حافظ ابن حجر في التلخیص؛ 
۳ : «أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبو يعلى» وإسناده صحيح على شر ط 
مسلم» وقد صححه ابن حبان والترمذي»). 

(۲) ينظر: ابن هبيرة» اختلاف الأئمة العلماء .٦١٤ /١‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ۲۸/ ۱١۱‏ ١٥۱۰ء‏ والزيلعي» تبيين الحقائق» ٦/۲۸ء‏ ومحمد صديق خان» 
الروضة الندیق ۲/ .77١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحبة» باب الإشهاد على الهبة» (ص »)٤۱۸‏ رقم ۸۷٥۲ء‏ ومسلم في صحيحه. کتاب 
المبات» باب كراهة تفضیل بعض الأولاد في الهبة» (ص ۷۱۰) رقم 180١‏ 5. 

.۲٥٢ /۸ ينظر: ابن قدامة» المغني»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۱۸۳ والنسائي في الكبرى» ۳/ ۷٤1٦ء‏ من حديث أنس بن مالك» والحاكم في المستدرك 
٤ك-۔ ۷٦‏ والبيهقي في سننه» ۸/ ۲۲ء من حديث علي بن أبي طالب» وقال عنه ابن حجر في التلخیص: 
6 ء « وقد جمعت طرقه في جزءٍ مفرد عن نحو من أربعين صحابياً... واختلف في وقفه ورفعه» ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف» ورواه ابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي» 


یت 
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مصلحیّةء وعلّل مقصد الشارع بحصر الأئمة بقریش ( لاعتبار العصبية التي تكون بها 
ا حمایة والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصبء فتسكن إليه الملَة 
وأهلهاء وذلك أن قريشاً كانوا عصبة في العرب... فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو 
لدفع التنازع ہما كان لهم من العصبية والغلبة» علمنا أن ذلك إنما هو من الکفایة 
فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على مَن 
معها لعصرها... فإذا خلا العصر من هذه السمة من قريش ساغ تنصيب خليفة من هو 
ذو عصبية وغلبة من غیرھم؛'''۔. وذلك لأن « العصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها 
من الأمور والقبائل والعصبيّات» وتختلف باختلاف المصالح ولكل واحدِ منها حكم 
78 سن 1 


: دوران الأحكام مع مقاصدها المصلحية‎ - ٤ 

من مُسلمات الأصول أن الأحكام الشرعيّة تدور مع المقاصد المعلّلة بهاء ف« إذا 
علّق الشارع حكراً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزواهاء کا لحمر علق بها وجوب الحدٌ 
لوصف الإسكارء فإذا زال عنها وصارت خلاً زال الحکم۔...وکذلك السّفه والصغر 
والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالهاء والشريعة مبنية على هذه 
القاعدة)7". 

وأساس دوران الحكم مع علته أن المقصد واحد مم يتغيّرء والحكم متغيّر بحسب 
تغبّر الطريق إلى المقصدء لأن العلّة المصلحيّة تہدف إلى المحافظة على مقصود الشارع» 
فإذا اقتضى مقصود الشارع تغيّر الحكم في الأحكام المصلحيّة أو العرفيّة فإنَ الحكم 


- وإسناده حسن). 

)١(‏ ابن خلدون. المقدمة (ص ۱۸۲) بتصرف 
(۲) المرجع السابق» (ص55١).‏ 

.۵٢۹- ٣٢۸/٥ إعلام الموقعين»‎ )۳( 


یک 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
يتغبر من باب تغيّر الوسائل للمحافظة على الغايات والمقاصدء و 1 حيث جوز الشارع 
AS Viel‏ 4 0 1 
حيغ| دارہ لان «الأحكام إنما تختلف بحسب اختلاف العلل والمعاني)" ولان 
«الاعتبار في الجمع والفرق إنما هو في المعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام 
رودا و وھذا جانب من جوانب عمل القاعدة الفقهية: (لاینکر تغير 
34 »س 3 
الأحكام بتغر الزمان). 

قال الشاطبي: «إنا وجدنا الشارع قاصدا مصالح العباد» والأحكام العادية تدور 
معها حیثم| دارت» فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة» فإذا كان 
فيه مصلحة جاز؛'ٴ وقال - أيضا-: «والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى 
خطاب الشارع - وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص 
والأوقات» حتى يكون الانتفاع الُعَيّن مأذوناً فيه في وقت» أو حال» أو بحسب 
شخصء وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك» فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة: أن 
الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع؟). 

وتعدٌ المصالح من المنافع» لهذا تكتسب التغيّر المتصوّر في حالما ووضعهاء فالمنافع 


)١(‏ ينظر: الغزالي» شفاء الغليل» (ص۱۹۰). 

(؟) الجصاصء الفصول في الأصولء. ۲۸۱/۲. 

(۳) ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳/ ۲۷۸. 

)٤(‏ القاعدة مهذه الصياغة أثبتتها مجلة الأحكام العدليّة (العثم|نیة) ص ۹۱ء مادة رقم (۳۹)ء وهي كذلك عند أبي سعيد 
الخادمي فی خاتمة مجامع الحقائق» ص( 5)» وضبطها بعض المعاصرين بصياغة: (لا ینکر تغير الأحكام لاجتهادية 
المبنيّة على المصلحة والعرف بتغير الزمان)» ينظر: د/ علي الندوي» القواعد الفقهية» (ص۱۸۵)ء وهي قاعدة ذات 
جذور في التراث الفقهي» فقد ذكرها الفقهاء بعدة صياغات» منها: صياغة ابن عبد ا ادي الحنبلي في القواعد 
الكلية من خاتمة مغني ذوي الأفهام (ص 2277. بلفظ: (تغير الحالء یغیّر الأحکام)ء وقول ابن عابدين الحنفي في 
حاشيته» ۲/ ٦٦۱۰ء‏ بلفظ: (قد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح). 

.67١ /۲ الموافقات»‎ )٥( 

.٦٦/٢ المرجع السابق»‎ )٦( 


یت 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 

ذات مرونة في ماهيتهاء ومتغيرة بطبيعتهاء حتى لا تبقى زمانين على حال واحدة» 
بخلاف الأعيان التي هي أصلب حالاًء وأبقى زماناًء «فلا معادلة بين الأعيان والمنافع, 
فالمنافع أعراض لا تبقی زمانين» ولا تقوم بنفسهاء والأعيان جواهر تبقى أزمنة» وتقوم 
بنفسهاء وما بين ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه تفاوت عظیم؛''' 


.۲٢٢ /۲ النسفی» كشف الأسرار»‎ )١( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 
المطلب الثالث: الدلالة المقاصدية بطريق الفحوى 


تناولنا في المبحث السابق دلالة (الفحوى) ضمن دلالة غير المنظوم المعروف 
E‏ ام تہ رگ ید a‏ لفو وعدا 
المبحث إلا من اللازم أن نبيّن صلة دلالة الفحوى بالدلالة المقاصديّةء فان الفحوى 
هو (ما دلالته لا بصریح صيغته ووضعہ)''ء بل دلالته بمقاصد الكلام وإیماءاتہ كما 
يقصد المتكلّم إفهام الكثير من القليل في منع التأفيف في وجه الوالدين» فنفهم أن 
القصد منع التأفيف وكل ما هو مثله وأكثر منه» فالذهن ينتقل من فهم اللفظ إلى لازمه 
بواسطة الدّلالة المقاصديّة!", لان الفحوى عبارة عن «فهم غير المنطوق به من 
المنطوقء بدلالة سياق الكلام ومقصودہ؛'"'ء وذلك لأا من باب: «ما يُقتبس من 
الألفاظ لا من حيث الصيغة؛ بل من حيث فحواها وإشارتها». 
وإذا تذكرنا أن : دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والإياء»ودلالة المفهوم 
بقسميها الموافقة والمخالفة من أنواع دلالة الفحوى (غير المنظوم) يشترط فيها قصد 
التکلم'“ء فإِنَ هذا الاشتراط يجعل هذه الدلائل دلائل مقاصديّة بمعنى أن دلالتها 
استبانت بطريق سبر مقاصد الكلام وفحواه. فلا جرم بعد ذلك أن تكون دلالة 
الفحوى منشطا من مناشط الدلالة المقاصديّة عند الأصوليين. وهذا یتبین ببعض 
الأمثلة: 
-١‏ الدلالة المقاصدية في (دلالة الاقتضاء): کمشل دلالة قوله تعالى: 


.54 /” الإحكامء‎ )١( 

(۲) ينظر: الزركشي» تشنيف المسامع» ٠١١ /١‏ . 
(۳) الخراقء المنتضقى 4117٤‏ 

.٦٤٤ /۳ المرجع السابق»‎ )٤( 

.٦٦ /۳ ينظر: الآمدي, الإحکام‎ )٥( 


الفصل الثالث: أصول علم الدلالة الأصولية 


حرمت کڪ آ2 کے +0 ر E‏ ر خی عی5 کا مت )ا فقسد 
ہج ہمہ 56ہی و یت والثانية 
تحریم الانتفاع". 
- الدلالة المقاصديّة في (دلالة الڑیےاء): كمثل قوله وَل (من مس ذكره 
فلیتوضاً)'٭'ء فإن اقتران الفاء بالحكم أوماً إلى أن علية الحكم هو مس الذكرء وأن هذا 
هو مقصود الشارع» وعليه يجب إدراك مقصود الشارع في التعليل والقياس وبناء 
00 
- الدلالة المقاصديّة في (دلالة التنبيه): كمثل قوله تعالى: + لله 
ُي 1 '"»فالنهي عن التأفيف دل على أن قصد الشارع صيانة الوالدين عن أيّ أ 
بداية من التأفيف والتعبيس وما فوقهم| من هجر الكلام وخشن الفعال”". 
هذا الأمثلة الموجزة اتضحت الدلالة المقاصديّة بطريق الفحوی؛ وقد أغنى 
المبحث السابق عن بيان المنهج الأصولي لدلالة الفحوى وبيان معالمهاء إن المقصود هنا 
الإشارة إلى صلتها بالدلالة المقاصدية. 


)١(‏ من الآية ۳ء من سورة المائدة. 

)٢(‏ من الآية ۱۸ء من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول؛ ."۲۸/١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص )٢۷٦‏ من هذه الدراسة. 

.۳٦٣٣ /7 ينظر: الطوفي» شرح ختصر الروضق‎ )٥( 
من الآية ۲۳ء من سورة الإسراء.‎ )٦( 


(۷) ينظر: ابن عقيل» الواضح ۳/ ػگہدڈ 


الفصل الرابح 
أخر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الاول: 
أثرعلم الدلالة الأصولية في حفظ كليات الشريعة وثوابتها. 
المبحث الثاني : 


أثرعلم الدلالة الأصولية في تنمية العلوم الفقهية والعربية. 


ا 
| 
9 
i‏ 


xX 

تہ 
^ 

ك 


ہبہ س 
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المبحث الاول 
أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ كليات الشريعة وثوابتها 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر علم الدلالة الأصولي 4 حفظ 
قطعيات الشريعة 
المطلب الثاني: أثر علم الدلالة الأصولي 4 حفظ 
ظواهر الشريعة 
المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي 2 حفظ 
عموم الشریعھ 
المطلب الرايع: أثر علم الدلالة الأصولي 2 حفظ 
وسطية الشريعة 


ا 
| 
i‏ 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المطلب الأول: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ قطعيات الشريعة 


١-المراد‏ بقطعيات الشريعة : 

قطعيّات الشريعة هي: (ما وجب اعتقاده والعمل به قطعاء ول ز اعتقاد نقيضه 
ولا جوازه وإِنْ محتملا)7". 

ويجمع الإمام الشافعي القطعيّ في قوله: « كل ما أقام الله به الحجة نی كتابه أو على 
لسان نبيّه ا منصوصاً بيّناً: م يحل الاختلاف فيه ين عَلِمه)!". لأنّه «الشرع العام 
الذي يجب على جیع المسلمين اتّباعُه عملا وقضا٤؛''ء‏ ما لا بذ للثاس منه» من العلم 
ما يجب عليهم ویجرم ويباح» فهو معلوم مقطوع به ويشتمل على ما ثبت عن 
الرسول يإ من الكتاب والسنة» ما يجب على الأوّلين والآخرين اتباعه» ومن لم يلتزم 
هذا الشرع أو طَعَن فيه أو جوّز لأحدٍ الخروج عنه فإنه یُستتاب...)'٭' ويسمّي ابن 
تيميّة القطعيّ ب (الشرع المنزّل)» الذي لا يجوز لأحد خلافه؛ يقابله (الشرع المؤوّل). 
وهو آراء المجتهدين في الأحكام الظنية التي يجوز الاجتهاد فيها'". 

والقطع الدّلالي في الألفاظ يعنى جزم المكلّف بدلالة اللفظ على معناه» كما فسّر 
الشاطبي القطعيّ بأنّه الذي « لا يفتقر إلى بيان" فالمسلم يقطع بقطعيات الشريعة 
تصديقا وعملاء إيانا وإسلاماء ى) وصف الله تعالى المؤمنين بالقطع وعدم الريبة في 


. 1٦١١/۳ ينظر: الطوفیء شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

.)65١ص( الرسالة/‎ )٢( 

(۳) محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ۲/ ۸۸. 

.۱۱۸/۱۳ ابن تيميّة» مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۱۱/ ۷٦ء‏ بتصرف بسيط. 

.۳۲۹/۱ والنبوات»‎ ۲٦۸/۳ ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوی»‎ )٦( 
.185 /۳ الموافقات»‎ )۷( 


یت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


روه ی۔۔ سپ 


قوله: اما اموت ال امأف ینوہ ہم تنا اي: رشع لم یسشکُوا نی 
وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه كيا وآلزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله ياف والعمل ہما 
وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه؛''' فأخص خصائص 
القطعيّ هو نصيّة دلالته بلا احتمال» وحتميّة اعتقاده والعمل به بلا إشكال» حيث 
«كل ما علم قطعاً من دين اللہ فالحقٌ فيه واحد وهو ا معلومء والمخالف فيه آثم» ثم 
يُنظر: فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع» كإنكار تحريم ا حمرہ والسٌرقة 
ووجوب الصلاة» والصوم. فهو كافرء لأنَّ هذا لا يصدر إلا عن مكدب 
بالشرع)7". 

وتشمل القطعيّات الشرعيّة على الأحكام التاليّة: 

-١‏ المحكمات الاعتقاديّة: من الأخبار الواردة في الکتاب والسنة» والتي تجري 
مجری التوحيد وتصديق الرسلء ما لا يجوز فيه النسخ ولا التبديل» فتلك نصوص 
قطعيّة يجب اعتقادها وتصديقها على المراد الظاهر منها قطعا'. 

-١‏ المحکمات الفقهيّة: ى) فصّل بعضها الغزالي في قوله: « وأما الأحكام الفقهية 
فالقطعية منها: وجوب الصلوات: والزكاة» وا حج: والصوم» وتحريم الزناء 
والقتل» والسرقة» والشرب- الخمر-...)0. 

-٣۳‏ أصول الفضائل والأخلاق: مثل: «الأمر بالمعروف» والنهي عن ا منکر؛ 
واجتماع الکلمةء والعدل» وأشباه ذلك؛'''. 


)١(‏ من الآية ٥۱ء‏ من سورة الحجرات. 

(۲) تفسير الطبري» 77/ ٠١١‏ . 

(۳) الغزالي» الستصفی, 5/ ۳۲. 

.۳٥۸/۱ ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول؛‎ )٤( 
.7 7 / ٤ المستصفى»‎ )٥( 

.۱۸١ /۳ الشاطبي؛ الموافقات»‎ )٦( 


n 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 

- مواضع الإجماع المتواتر: ف « الإجماع حجة قاطعة؛'''ء فلا يحل مخالفته. لن 
في الاجتماع من القوّة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد التواترٌ القطعَ»» ولأن إطباق 
العلماء على ا حکم أورث القطع واليقين» ومع من شواغب الظنْ والاحتمال» وکل 
الفقهاء إلا ما شد وندَرٌ يعتقدون أن «الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم خالفتہہ ولا يجوز أن تجتمع الأمّةَ على الخطأ»”". 

-٥‏ القواعد الكليّة: والتي استقراها العلماء في مواضع مستفيضة؛ واطردت في 
أكثر أبواب الشريعة» حتى أفادت قطعیّة قصد الشارع في بناء الأحكام عليهاء كقاعدة 
(لا ضرر ولا ضرار)ء فان حكمها « داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى» فإن الضرر 
والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات» وقواعد کلیات ؛'“'. 


۲- حفظ القطعيات الشرعية بإثبات قطعية اللغة: 
عني علماء الأصول في حفظ القطعيات الشرعيّة في أصول الفقه وفي باب 
الذلالة فنه خصوصاء وآؤل ما غائه الأصوليون فق سيل حفظ قطعيّات الشريعة هو 
إثبات صلاحيّة اللغة في إفادة القطعء إذ هي الوسيلة الناقلة لقطعيّات الشريعة» فكان 
لزاما على الأصوليين تأصيل قطعيّة الدلالة اللغويّة» ومعالجة الشكوك الواردة عليهاء 
حتى يستقيم قطع الشريعة والجزم في محكماتهاء فلم يتردّد جمهور الأصوليين في إمكان 
دلالة اللغة على معانيها دلالة قطعیّة ومن أقوالهم في ذلك: 
-١‏ قول الآمدي: «إنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفضي إلى إنكار القطع 


.5757/١ الجويني» البرهان»‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات» ۲۸/۱۰. 

() أبو يعلى» العدة» /٤‏ ۸١١٠ء‏ وينظر: الباجي» إحكام الفصول» (ص »)٤ ٠٥‏ والبغدادي» الفقيه والمتفقه» 791/١‏ 
والشيرازي» شرح اللمع» ٢/١٦۱۰ء‏ وأصول السرخسي» ۲۷۹/۱ والغزالي» المستصفى» ۲/ ۳۲۰ والقرافي 
شرح تنقيح الفصول» (ص۴۳۸). 

٠۸١ /۳ الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


یت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 
في جنيع الأحكام الشرعية» لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقومٰاء وذلك 
کفر صراح)'". 

- قول القرافي: «والألفاظ اللغوية قد تفيد القطعء وإنكار ذلك قدح في قواطع 
الكتاب والسنة» وهو بین کفر وبدعة)!". 

-٣‏ قول المرداوي: « والأدلة القولية قد تفيد اليقين» يعني: تفيد القطع بالمراد. 
وهذا الصحيح الذي عليه أئمّة السّلف وغيرهم)!". 

ويُعدٌَ الإمام الفخر الرازي أبرز المشككين في إفادة الدلالة اللفظيّة اليقين» كا 
يقول: «إن التمسّك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين البنّة)7*'» واعتبره ابن تيمية بهذا 
الرأي قد «ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره) ”» وقد استبعد الرازي قطعيّة 
الذّلالة اللغويّة لأتہا متوقفة على مُقدّمات عَشّرة كلها ظنيّةء وهي « آتہا مبنیّة على نقل 
اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم الاشتراك» وعدم المجازء وعدم الإضمارء 
وعدم النقلء وعدم التقديم والتأخير» وعدم التخصيص» وعدم النسخ» وعدم 
المعارض العقلي» وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم» والموقوف على المظنون مظنون؛ 
وإِنّا ثبت هذا ظهر أن الدّلائل النقلیّة ظنية... ؛" والنتيجة عند الرازي وأتباعه أن 
الأدلة اللفظيّة «تفيد القطع إن اقترنت بها قرائن مشاهدة» أو معقولة كالتواتر» ولا 
تفيد القن إلا بعد قن ا لامر ر عقر 7لا" 


. ۱٤١/۲ الإحكام‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول» .۳٣۸/۳‏ 

(۳)التحبیر شرح التحریر» .۷١١/۲‏ 

.٦۹/٤ المحصولء‎ )٤( 

.١51 /۱۳ مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

۲۹/۱ الرازي» معا م أصول الدين» (ص٢۲)ء وينظر: اللحصولء ۲۱۲/۳ والزرکٹی؛ البحر المحيط»‎ )٦( 
.٠١ /١ والشاطبيء الموافقات» ۷۹/۲ والأيجي» المواقف. (ص ٤٥)ء والفناري» فصول البدائع»‎ 

(0) الزركشي» البحر المحيط» ۲۸/۱ء وينظر: 


کی 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


وقد ناقش الأصوليون مغالاة الرازي وأتباعه في عدم الوثوق بقطعيّة الدلائل 
اللفظيّة» ومن أبرز نقاشهم: 

-١‏ أن الدلالة اللفظية تفيد القطع « بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
الاخ ولبسن بالتواتر فحسب» فِإِنْ « ما يُعرف باستقر اء اللغة» وتصفح وجوه 
الاستعمالء أقوى مما يُعرف بالتقل الصريح» كا عَرَّفنا أنّ الأسد وضع لسبع» والحمار 
وضع لبھیمة؛'' وذلك كما قطعنا بقاعدة المضيّ في مثل (ضرب)ء ورفع الفاعلء 
E DEE‏ 

۲- عدم التسليم بأن قطعيّة اللفظ معّلق على العلم بسلامة اللفظ من المعارض» 
بل يكفي توقف قطعيّته «على عدم العلم بالمعارض» لا على العلم بعدمه» إذ كثيرا ما 
يحصل اليقين من الدليل ولا يخطر المعارض بالبال إثباتا أو نفياء فضلا عن العلم 
بعدمه» فا مراد بقوهم أن إفادتها الیقین يتوقف على العلم بعدمه: آنا تكون بحيث لو 
لاحظ العقل المعارض جزم بعدمه». 

-٣‏ أن ما ذكرتهوه من منع قطعيّة دلالة اللغة بالاحتمالات العشرة فهو مبنيّ على 
وضع اللغات» فالوضع يحتمل الاشتراك والإاضےار وغيرهماء ونحن لم نستفد قطعية 
الدلالة من الوضع فحسب» بل ومن الاستعمال وکمال الاستقراء المشتمل على القرائن 
الحاليّة والمقاليّة القاطعة على إرادة المعنى من ذلك اللفظ. وهذه أمور عظيمة خارجة 

٠ 5 1‏ (ه6) 
عن الوضع» من حيث هو وضع : 
-٤‏ أن القطع في الدلالة اللفظية حاصلة بنقل الآحاد الثقات للفظ ومعناه» وقد 


.۳۱/۱ الفناري» فصول البدائع»‎ )١( 

.٠١۸ /۳ الغزالي» المستصفی»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الفناري» فصول البدائع» ۳۱/۱. 

.۳۱/۱ وينظر: الزركشيء البحر المحيط» ۲۹/۱ والفناري» فصول البدائع»‎ ٠٠٦ /١ حاشية العطار‎ )٤( 
. ٠١١ /۷ ينظر: القراني» نفائس الأصولء ۲/ ۸۷ء وابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


ار 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


أجمع الناس على قبول ذلكء أمّا اشتراط التواتر لكل لفظ والعلم بسلامته من العارض 
«فذلك مما يفضي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيهاء ویلزم من ذلك 
تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية» ... ولهذا كان العلماء في 
كل عصر وإلى زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ 
اللغویة بنقل الآحاد المعروفين بالثقة)7". 

وقد تضافرت كلمة الأصوليين في الوثوق بدلالة اللغة على القطع» حتى عد 
بعضهم القول بعدم قطعيّة الأدلة اللفظيّة « مكابرةء ا عْلِم قطعاً بأخبار من يَمنع 

و ع 7 
العقل تواطؤهم على الكذب آنه موضوع ما استعمل فيه» فلا يستحقٌ قائله الجواب. 
كه كإنكاز البديبات) 7 

ولعل الإمام الرازي أدرك ضرورة الوثوق بقطعيّة الدلالة اللفظيّة» لذلك تردّدت 
آراؤه في المسألة بین الجزم بأن « التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد الیقین البتة)7", 
والاعتراف بقطعيّة دلالتها مع الشهرة والتواترہ فإن « العلم الضروري حاصل بأنها في 
الأزمنة الماضية كانت موضوعة ذه المعاني)7)» حتى اعترف بأن القول بظنية الدلائل 
اللفظیة مطلقا يفضي إلى أن لا بحصل القطع بشيء من مدلولات القرآن والأخبار 
وذلك خلاف الإجماع 6 

۳- حفظ قطعيات الشريعة بتأصيل طرق دلالتھا: 

اهتمٌ علم الدلالة الأصولي في تأصيل الطرق الموصلة إلى الدلالة القطعيّة» فرسم 
مقاسات الألفاظ القطعيّة» ووضح السياقات والقرائن الدالّة على قطعيّة المعنى» وذلك 


.۸۱/۳ الآمدي, الإحكام,‎ )١( 

.۷۷ /١ ابن أمير حاج» التقرير والتحبير»‎ )٢( 
.٦۹/٤ المحصولء»‎ )۳( 

.51١5/١ المرجع السابق»‎ )٤( 

.51١١ /١ المرجع السابق»‎ )٥( 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


ابتغاء حفظ قطعيات الشريعة باستیعاہہا كلها دون خسران بعضها. 

ففي مبحث (واضح الدلالة) جعلوا أعلى مراتب وضوح اللفظ هو «الصريح في 
معناه)'". الذي يُثمر القطع في معناه ويقين فائدته» وأطلقوا عليه اسم (التص) 
و(المحكم) و (الُمْسّر) بحسب المناهج الأصوليّة الدلاليّة والتي عدف إلى تلقيب 
اللفظ القطعي بمصطلح يحفظه. ومع أن أصل النص الصريح في معناه هو (ما لا 
يتطرق إليه احتمال لا على قرب ولا على بعد" إلا إن جمهور الأصوليين لم يقصروا 
الدلائل القطعيّة على هذا الد لآنه وإن كان منطق الدلالة يقول: «مع الاحتمال لا 
يثبت القطع)7”"» وأن « اليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمالء لأنّه عبارة عن قطع 
الاحتمال ») إلا أن دالمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطعء مع 
انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات؛ وهذا وإن كان بعيدا حصوله 
بوضع الصّيغ ردًا إلى اللغة فم أكثر هذا الغرض مع القرائن ا حالیة والمقالیّةء”ٴء 
وبذلك لم يحصر أكثر الأصوليين قطعيّ الدلالة بالصريح غير المحتمل مطلقاء بل 
نوّعوا طرق تحصيله بالآتي: 

أولا: (الصريح في معناه غير المحتمل): وهو - كما سبق - القاطع في معناه وم 
يتطرّق إليه احتمال لا على قرب ولا على بعد وهو أرفع الدلائل القطعيّة» وأوفاها بالمعنى 
القطعي» وأوجهها بالقطعي من حيث اللغةء وأبعدها عن الاشتباه بالظئي”". 

ثانيا: (ما لا يتطرّق إليه احتمال يعضده دليل)": فالاحتمال الناشئ عن غير دليل 


٠٥٤/١ الطوفیء شرح مختصر الروضة‎ )١( 

.۸٤ /7 ينظر: الغزالي» المستصفی»‎ )٢( 

(؟) السمرقندي» ميزان الأصول. (ص١77).‏ 

)٤(‏ البخاري» كشف الأسرار» 

۲۷۸/۱ الجويني» البر هان»‎ )٥( 

.۸۷ /۳ ينظر: الغزالي» المستصفى»‎ )٦( 

(۷) ينظر: المرجع السابق» ۳/ ۸۰ء وأبو يعلى» العدة ۱۳۸/۱. 


کت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


ساقط الاعتبار» والاحتمالات المجرّدة مطروحة عن دلالة الألفاظ» والقاعدة الدلاليّة 
تقول: « كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يُلتفث إليه) 7" لأن الأصل في دلالة 
الألفاظ استقلال دلالتها على وجه القطعء وإذا تطرّق إليها احتمال نادر بلا دليل فان 
التادر لا حكم له» ولا یضر بقطع الدلالة'''ء بل يجب قبول دلالة اللفظ مع الاحتمال 
البعيد لأن غير المحتمل عزيز نادر» كما قال الغزالي: دلو شرط في النص انحسام 
الاحتمالات البعيدة -كما قال بعض أصحابنا - فلا يتصور لفظ صریح ؛'''. 
عمومه والخاص على خصوصه والحقيقة على حقيقتها إذا لم يثبت دليل التخصيص أو 
التعميم أو المجازء وأمّا مجرّد الاحتمال فهو احتمال ناشئ عن غير دليل» فلا ينبغي 
اجفال جات لآن الاک ساد ناته رت نل غل سی الات وح 
السبكى الشافعی إلى تأييد مذهب الحنفيّة ذلك في قوله: «الظنّ إن عارضه احتمال مجرّد 
لا وقع له في نظر الشارع لم يلتفت إلى ذلك الاحتمالء وكان بمنزلة القطع» فلا يجب 
العدول عنه إلى السالم عن ذلك الاحتمال جزما)”". 

الثا: (القطعيّ بالقرائن ا مقالیّة والحاليّة): فظهور المعنى تارة يكون بوضع اللغة أو 
العرف أو الشرعء وتارة بها يحتف باللفظ من قرائن وأحوال تجعله صريحا في معنا" 


.٥٦ /۲١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛‎ )١( 

)47 والتلمساني» مفتاح الوصولء (ص؟5‎ 277/١ ينظر: ال حویني؛ البر هان»‎ )٢( 
)۲٢١٢ المنخول» (ص‎ )9( 

.۷۳ /١ ينظر: التفتازاني» التلويح على التوضیح؛‎ )٤( 

.٠١١ /١ الأشباه والنظائر‎ )٥( 

.۱۸۱/۳۳ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٦( 


ار 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 
وتارة بحسب ذهن المستمع وفطنته» وقوّة إدراكه للعلوم القطعيّة والظنیّة''' فإن 
١‏ القطع والظنّ یکون بحسب ما وَصَل إلى الإنسان من الأدلّة» وبحسب قدرته على 
الاستدلال؛'''ء ويُعتبر هذا المسلك أوسع الطرق الموصلة للدلائل القطعيّة, لن 
حصول القطع بالصيغ اللفظيّة نادر بالنسبة لحصوله بالقرائن والسياقات الحاليّة 
والمقاليّة'". وأصل ذلك أن الظنّ یتزاید حتى يصبح علا قاطعاء كتزايد عدد المخبرين 
عن الخبر الواحدء يبدأ ظناً وينتهي علا كا دل الاستقراء على قطعيّة بعض المعاني 
الظنیّةء وذلك لأنْ معانيها الظنيّة مبثوثة في أكثر من موضع من الشريعة» فدلٌ 
بمجموعها على القطع» كاستقراء مواضع قاعدة: (رفع ا حرج)ء و (تحكيم العادة)» و 
(أن الیقین لا يزول بالشك)ء والتي دلت كثرتها على القطم. 

: حفظ قطعيات الشريعة بإيجاب العمل بمقتضاها بلا اجتهاد‎ - ٤ 

أكد عامّة الأصوليين على وجوب العمل بمقتضى القطعيّ من نصوص 

الشريعة دون تفسير ينازع قطعيّته» فلا يجوز معارضة القطعيٌ بغير معارضة النسخ» 
وعدوا المناظرة والجدال فيه عنادا ومراغمة للشرع» حيث د لايُقبل الاعتراض - 
عليه- إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه) 7" وفي كل مناسبات الحديث عن 
الاجتهاد في تفسير النصوص یتعمّد الأصوليُون التنصیص على منع الاجتهادات 
التأويليّة في النصوص القطعيّة حفظا لمعناهاء من ذلك: 


.۹۱/٥ ينظر: المرجع السابق» ۲۱۱/۱۹ء ومنهاج السنة‎ )١( 

() المرجعان السابقان. 

(۳) ينظر: الجويني» البر هانء ۱/ ۲۷۸. 

.۹۲/۲ والطوفي» شرح ختصر الروضة»‎ ۸۳ /١ ینظر: أبو يعلى» العدّة»‎ )٤( 
. ٠۱۸١ /۳ ينظر: الشاطبي» الموافقات»‎ )٥( 

(٦٦)ینظر:‏ الطوفي» شرح مختصرء 0٥١ /١‏ . 

(۷) التلمساني» مفتاح الوصولء (ص .)٥٢٤‏ 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


٭ قول الإمام الشافعي: «أما ما كان نص كتاب بین أو سنةٍ مجتمع عليها فيها مقطوع. 
۷ی۶۶ /, 

٭ قول الغزالی: « والمجتهد فيه کل حکم شرعي ليس فيه دليل قطعي...» وإِنّها نعني 
بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطى فيه آثماء ووجوب الصلوات الخمس والزكوات 
وما اتفقت عليه الأمّة من جليّات الشرع فيها أدلّة قطعيّة يأثم فيها المخالف. فليس 
ذلك محل الاجتھاد؛'''. 

٭ قول الرازي: «المجتهد فيه: کل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطعء واحترزنا 
بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام» وبقولنا لیس فيه دليل ہے پت 
الصلوات ا لخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليّات الشرع»". 

٠‏ 17 لخاعية ننا سی سمل ا مس رط رکآ 
الإثبات» ولیس علا للاجتھاد وهو قسم الواضحات: لأنه واضح الحكم حقيقة» 
والخارج عنه مخطئ قطعا» . 
ومنع مخالفة الدلالة القطعيّة يكون حتم في حالینء هما 

الأولى: في حال دلالة اللفظ على المعنى القطعيٌ بنفسه» من کون اللفظ صريحا غير 

محتملء حتى لا يجادل نی دلالته إلا معاند أو مكابر. 
الثانية: في حال دلالته بقرائنه» فيجب اتباعه في حق من علمه فحسب. كما قال 

الشافعي: « كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيّه نبيّه يكل منصوصاً بيناً: م يحل 

الاختلاف فيه لمن علمه2 ”2 أمّا من لم يفقه قرائن القطعي» أو لم تقم عنده الحجة عليه 


.)55١ص( الرسالق‎ )١( 
المستصفی؛ ۱۸/۰۔.‎ )( 
.۲۷ /٦ المحصول»‎ )9( 
.٠١٠١ /٠ الموافقات»‎ )٤( 

.)٢٣٥٥ الرسالة» (ص‎ )٥( 


© 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


فهو معذور في خلافه كعذره في الظني» كما قال ابن تيميّة: ×وإنما قد يختلفون في بعض 
الأخبار: هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الذلالة» أو لیس 
بقطعیّھا؟ء... وكڵ مَن كان بالأخبار أعلمء قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها 
مَن ليس مثلهء وتارة يختلفون في کون الدلالة قطعیة لاختلافهم نی أن ذلك الحديث: 
هل هو نص أو ظاهر؟. وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ء 
وهذا أيضا باب واسع)"". 

وقد وشع بعض العلماء دائرة الاجتهاد» فأجازه نی القطعيّات إذا بذل المجتهد 
وسعه وكان من المسلمين» واستظهره شيخ الإسلام ابن تيميّة ونسبه إلى السلف وأئمّة 
الفتوى كأبي حنيفة والشافعي» وقال: « فلا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا ني المسائل 
الأصولية ولا في الفرعية» كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغیرہ؛'''ء وهو ظاهر رأي ابن 
حزم من قوله «من تأوّل من أهل الإسلام فأخطأء فإن كان م تقم عليه الحجة ولا تبيّن 
له احق فهو معذور؛'' وقال ا مرداوي: ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاء 
ولا إثم لتقصیرہ؛“'. 

والمتأمّل في أدلّة الشرع يجد أن خطأ السلم في القطعيّات مع بذل الوسع وابتغاء 
احق ينبغي أن يكون داخلا في عموم حكم الشارع الذي رفع الإثم عن المخطئ 
وأسقط مؤاخذته في الأحكام الأخرويّة» كقوله كي (إنْ الله وضع عن أمّتي الخطأ 
والتسيان وما استكرهوا عليه) ” -والله أعلم-. 


.)58- ٥٦٤ص( رفع الملام عن الأئمة الأعلام»‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة» /٥‏ ۸۷ء وينظر: مجموع الفتاوى» ٠١١/١١‏ وجعل ابن تيميّة القول المحكي عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري (ت18١)‏ بأن كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جاريا على هذا العنی بأنّه لا 
يؤثم لا ني الأصول ولا نی الفروع إن كان من هذه الأمةء ينظر: نفس المرجعين. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحلء ۳/ ١55‏ . 

.۳۹۵۰ /۸ التحبير»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص1۷۱). 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المطلب الثاني : أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة 


١‏ -المراد بظاھر الشريعة: 
ظاهر الشريعة هو: (لفظ معقولء يبتدر إلى الفهم منه معنى» مع احتمال 
غیرہ)''' فهو مادون القطعيّ في إفادة المعنى» الذي يفيد معنى بنفسه مع تجويز غيره. 
ويرجع معنى الظاهر إلى حرف واحد» وهو تبادر معناه إلى الذهن وظهوره 
دون قطعء ف « ظهوره أن يكون اللفظ في معناه مظنونا غير مقطوع)'''ء کا أن الظواهر 
ا ية المرتفعة من الأشخاض تتبادز إلى الأبضان «فكذلك المعق المسادر من اللفظ 
هو الظاهر الذي تبادر إليه البصائر والأفھام)'"' ف« كل لفظ بحتمل معنيين وأكثر 
وبعضها أظهر وأولى باللفظء تحمل على الأولى والأظهرء ويكون اللفظ ظاهرا فيه». 
ويطلق على الظاهر اسم (الظنٌ) في علم الدلالة الأصول» فالظنّ هو «ترجُح 
أحد الاحتمالين فی النفس على الآخر من غير قطع؛”' أو دا حکم الراجح غير 
ا جازم؛''ء كذلك الظاهر ١‏ فهو في الألفاظ بمنزلة الظنّ المتردد في النفس بین أمرين. 
وهو نی أحدهما أظھر؛"' فالمعنى الراجح هو الظاهر الظني. 
ومن ظواهر الشريعة/": 
٭ العموم» فهو ظاهر في الاستيعاب والشمولء لان عمومه يبتدر إلى الفهم مع احتمال 


.577 /١ ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلّة.‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ٤٠٠۹/۱‏ . 

(۳) الطوفي» شرح ختصر الروضة» ۸۱ء 

(5) ابن السمعاني» قواطع الآدلة» .۲٦٢ /١‏ 

)٥(‏ الآمدي, الإحكام» ۱۲/۱ وينظر: البصريء المعتمدء ٦/١‏ والرازي» المحصولء /١‏ ۸ء والطوفي» شرح ختصر 
الروضةة .١75 /١‏ 

." 5 /١ ابن عقيل» الواضح؛‎ )٦( 

(۷) الآمدي» الإحكامء 4١/54‏ ؟. 

(۸) ينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» .۲٦٢ /١‏ 


ار 
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غيره» وهو الخصوص. 
٭ الأمر المطلق» فهو ظاهر في الوجوب. لأن وجوبه يبتدر إلى الفهم مع احتمال غيره. 
وهو التدب"". 
٭ النهي فهو ظاهر في التحريم» لأن تحريمه يبتدر إلى الفهم مع احتمال غيره» وهو 
الكراهة والتنزيه. 
-٢‏ تقریر اشتمال الشريعة على ظواهر الألفاظ: 
اهتم الأصوليون بتأصيل ظواهر الألفاظ» وذلك لضرورة الأحكام الفقهيّة إلى 
الظاهرء فإن « النصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدا لا يكاد يوجد منها إلا 
أمثلة قليلة»... والغالب الذي هو الأكثر هو کون نصوص الکتاب والسنة ظواهر)”", 
وقد استدعى هذا الواقع الفقهي جهود الأصوليين إلى تأصيل الاستدلال بظواهر 
الآدلة وحمايتها بإقرار حجيتها وحفظ معانيهاء فكانت المهمّة الأولى حيال تأصيل 
ظواهر الشريعة وحفظها هو إثبات اشتمال نصوص الشريعة عليها والإقرار باستناد 
الأحكام إليهاء فكان من تقنينهم أن أكثر الأحكام الفقهيّة تستند إلى تلك الظواهر 
الظنیّةء وما قعدوه في ذلك: 
٭ قول الطوفي: ١‏ إِنْ غالب أدلة الشرع أمارات لا تفيد إلا الظن)'". 
٭ قول ابن تيميّة: «ولا يوجد مَن يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة» بل لا بد 
أنْ يعمل ببعض ذلك مع تجویز نقيضه. وهذا عمل بالظن ». 
٭ قول ابن النجار: «غالب الأحكام مبناها على الظن »“. 


.)٦٦۸ص( وهو الذي ذهب إليه كثير من الأصوليين» وسبق ترجيح ظهور الأمر المطلق في الوجوب والندب معا‎ )١( 
.٦۷٤ /۷ الشنقيطي» أضواء البيان»‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الروضة» .۱٥۸/۱‏ 

.١١7 /۱۳ مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.٥۲۸ /۲ شرح الكوكب ا لنیں‎ )٥( 
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٭ قول ابن عبد الٰادي''': «غالب الأحكام مبنية نی أدائها ووقتھا على الظن)!"". 

وعلى هذا الأساس اعتبر الأصوليون الظاهر من واضح الدلالة الذي يجب 
العمل به» ومن المفسّر الذي لا يفتقر إلى بيانٍ يُفسّره'". ف« الكلام متى وضح المراد به 
فقد ظھرء سواء كان محتملا لغيره أم لم يكن محتملا لغيره)» وخصّوه باسم (الظاهر) 
قسيم (التص) من واضح الدلالةء إذ إن واضح الدلالة «على ضربين: محتمل - 
ظاهر - وغير محتمل - نص-)'٭ فكان مبحث الظاهر من واضح الدلالة هو حط 
تفصیل ظواهر النصوص ومورد تأصيلها الذلالي. 


۳- حفظ ظواهر الشريعة بإثباتها بأسبابها وأماراتھا: 
إذا أثبت الأصوليون ظواهر الشريعة فإتہم يثبتونها بأسبابها وأماراتها الدالَة 


المذموم في مثل قوله تعالی: گول الک و ہم خرصو و وقوله: + وَإِنَ ال 


یق مِنَ ليميا 4 فالظاهر الظني لا يثبت بمجرّد ميل النفسء ولا باختيار عفوي. 
زلا ی ولا نے ةين ا ستاو امارات ندل عل متا يد ابل ظهورة وة 


(۱) هو جال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي» يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الدمشقي 
الحنبلي» كان إماماً يغلب عليه علم الحديث والفقه» توفي سنة ۹۰۹ھ قيل له أكثر من ٠٤٤‏ مصنف» منها: مغني 
ذوي الأفهام» والدرٌ النقي في شرح ألفاظ الخرقيء والمنكي في الرد على ابن السبكي. 
[ ينظر: النعت الأكمل (ص ۷٦)ء‏ ود/ التركيء المذهب الحنبلل» 515/١‏ ]. 

(؟) خاتمة مغني ذوي الأفھامء (ص5١0).‏ 

(۳) ينظر: الباجي» الإشارات» (ص٥٤)ء‏ وأبو يعلى» العدة» »١167 /١‏ وابن السمعاني» قواطع الأدلة» /١‏ 25754 وعبد 
الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (ص١5١).‏ 

. 0/١ البصري» المعتمد»‎ )٤( 

.)5 0 الباجي» الإشارات» (ص‎ )٥( 

)٦(‏ من الآية ١٦۱۱ء‏ من سورة الأنعام. 


(۷) من الآية ۲۸ء من سورة النجم. 


© 
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كنب 9 9 ا دعت هن شي خرف 
وقد وَجَب إثبات الظاهر بسببه وأمارته إضرورة (أنّ الظنّ يتبع الدلیلء وليس الدليل 
يتبع الظنّ). باعتبار أن الظنَ وجدان المستدلٌ وفهمه» فهو تابع للدليل وليس العكس» 
ومن تأصيلهم في ذلك: 
٭ قول الشيرازي: «غلبة الظنٌّ أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنْ وتتكاثر» ويكون 
على الحكم دليلان وثلاثة» ويخبره ثقتان وثلاثة وأكثر... ويكفيه أمارة واحدة 
ا 
٭ قول أبي الحسين البصري: «الظنّ لا حصل إلا عن شيء من الأمارات)7". 
٭ قول الجويني: «فإن الظنون ها أسباب)7". 
٭ قول ابن تيميّة: «فإنَ الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظنٌّ 
على ظنْء وهذا أمر معلوم بالضرورة» والشريعة جاءت به ورجُحت شیئا على 
شیء). 
٭ قول الشاطبي «متى ظنّ وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار»“. 
لقد حافظت نظريّة إثبات الظاهر بأسبابه الدلاليّة على معنى الظاهر وحقيقته. 
لأنّه إن لم يكن للظاهر أسباب دلاليّة تدل على ظاهره حل محل تلك الأسباب التشّهي 
والتخيّر وميل النفس في معرفته» بين| الأمر الذي اتفقت عليه فهوم السلف انم لا 
يعارضون ظواهر الشرع لا برأي ولا ذوقٍ ولا معقول ولا وجدٍ ولا قياس . 


(۲) شرح العمد ۲/ .٥۳‏ 


() البرهان» ۲/ 0۸۰. 

(5) مجموع الفتاوی» ١٠١/١۳‏ . 

.019/١ الموافقات»‎ )٥( 

.)5 5 ينظر: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى (۲۸/۱۳)ء وابن القيم» طريق المجرتين» (ص‎ )٦( 


کت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


نعم يجوز أن تستصحب تلك الأسبابٌ العقل في کشف الظن وظواهر الشريعة, 
وذلك في فهم أسباب الظواهر ودواعي الظنونء أما إفراد جودة القريحة واختصاصها 
بمعرفة الظنّ دون أسبابه فذلك تحصيل للدلالة من غير طريقها الشرعي الصحيح. 
وقد قال إمام الحرمين: «مَن كمل كل ظنٌ على جودة القريحة وحدّة الطبع فقد أنكر 
وجه الرأي؛'''. 

يهذا كافح كثير من المحققين دعوى جواز معرفة الظواهر الظنيّة بمجرّد 
الاستحسان والتخيّر بحسب الیل النفسي» كميل شديد الطبع إلى أصعب عامل 
اللفظء وميل خفيف الطبع إلى أيسرهاء كا سوّغه الغزالی في قوله: «إِنَّم| الظنّ عبارة 
عن ميل النفس إلى شيء واستحسان المصالح كاستحسان الصورہ فمن وافق طبعه 
صورة مال إليها وعبّر عنها بالحسن» وذلك قد يخالف طبع غيره فيعبّر عنه بالقبح 
حيث ينفر عنه» فالأسمر حسن عند قوم قبيح عند قوم» فهي أمور إضافية ليس ها 
حقيقة في نفسھا...''' بدعوى أن « اختلاف الأخلاق والأحوال وال مارسات يوجب 
اختلاف الظنون)'''ء ويواصل الغزالي تحليله للمسألة بأن « أصل الخطأ فيها هو إقامة 
الفقهاء للأدلة الظنية وزناء حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة» وإِنّها أصرّ 
حجة الإسلام الغزالي على أن الحكم يتبع الظنّ الذي هو الوجدان» لا الأمارة الدالة 
عليه لأجل انسجام هذا الرآي مع رأي المصوّبة الذي ينصره» فحيث كان الحكم تابعا 
للفهم بأنْ حكم الله تعالى على كل واحدٍ ما ألقاه في فهمه من هذا اللفظء لا ما نی 
ضمير الشارع )””» فإن كل مجتھد مصیب'''. 


. ٤4٥ /۲ ,ناهربلا)١(‎ 

.۸٦/١ المستصفى»‎ )۲( 

.٢۵٥ /٤ المرجع السابق»‎ )9( 

(5) المرجع السابق» 5/ ٠٤‏ . 

.۱۰۸/٤ المرجع السابق»‎ )٥( 

)٦(‏ ويشتهر القاضي أبو بكر الباقلاني بإنكار أسباب الظنونء وأن الظنْ يحصل اتفاقاء وليس له طريق يودي لەء(ینظر: 


Cn 
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وقد محل الإمام الغزالي في سبيل ذلك حتى جعل أصول الاستدلال عند الأئمّة 
عبارة عن طباع وميول نفسيّة» كا في فهم الأئمّة للفظ (الإمساك) في قول النبي كلل 
للذي أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعا)''': فمّن كان طبْعْه طَبْعٌ الشافعي في 
استحقار القياس: فَهم منه ما يوافق المواضعة اللغويّة وهو الإمساك والاستدامة» ومّن 
كان طبْعٌه طَبْعَ أبي حنيفة في التفاته إلى القياس والمعاني: فَهم منه ابتداء النْکاح قياسا 
على الرّضاع الطارئ على النكاح". 

ويكفي في الاستدراك على حجة الإسلام الغزالي بأن ما جعله طباعا هي أصول 
وأمارات وأسباب. فإن فهم فقهاء المذاهب مبنيّ على أصول استدلاليّة هي أمارات 
وأسباب لفهم الظواهرء وليست مجرّد طباع وميول رغبويّة» بضرورة آنه يروى عن 
الإمام رأيان في المسألة الواحدة» اقتضى کل واحدٍ منهما سبب استدلالي» ف « المجتهد 
إنما كلف أنْ يعمل بحسب ظنّه للأمارة الأقوى)”",. فيتغيّر اجتهاده بمقتضى السبب 
والأمارة» ولیس بمقتضى الطبع والرغبة» بل القاعدة الأمثل في ذلك أن القطع 


- التقريب والإرشاد» /١‏ ۲۲۳)ء وقال الغزالي في النخولء (ص”577):< وقال القاضي: الظنون متقاربة لا ترتيب 
فيهاء ولم يُقمُ سالك الظنون وزنا» » وشنع إمام الحرمين على شيخه الباقلاني في ذلك» فقال في البرهان» ۲/ :0/٠١‏ 
«هذه هفوة عظيمة هائلة»... وحاصله يؤول إلى أنه لا أصل للاجتهاد. وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب 
والأمر به ولا مطلوب؟ء... فليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسباب»» وقال ابن تيمية عن رأي 
القاضي الباقلاني في الفتاوى» ۱۳/ 1١5-117‏ : «بناه على أصله فإِنْ عنده كل مجتهد مصيب» وليس في نفس 
الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن۔... وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله: قد 
يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولین دون الآخر كميل ذي الشدة إلى قول وذي اللین إلى قول.... وقد أنكر 
أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارا بلیغاء وهم معذورون في إنكاره؛ إن هذا أوّلا مكابرة» فان الظنون عليها 
أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن» وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به ورجحت 
شيئا على شيء). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص٣٥۳)ء‏ من هذه الدراسة. 

(۲) ينظر: الملستصفی, .١١//5‏ 

(۳) البصريء ا معتمد ۲/ ۳۷۸. 
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والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على 
الاستدلال)7". 


> - حفظ ظواهر الشريعة بإيجاب مقتضاها : 
لم يتراخ الأصولیّون في تقرير وجوب العمل بالظاهر» بل أوجبوه وحكوا 

الإجماع عليه» واحتسبوا ذلك من ضرورات الفقه المستند إلى الظنْ في أكثر أحكامه. 

ومن تأصيلهم الدّلالي في ذلك''': 

1 .فول الزر کٹی: « الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به. بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. وهو ضروري في الشرع» کالعمل بأخبار 
الآحادء وإلا لتعطّلت غالب الأحكام فإنَّ النصوص - القطعيّة-مُعورَةٌ جداء کا 
أن الأخبار المتواترة قليلة جدا)7". 

؟- قول الآمدي: « ولهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجة؛'“'. 

۳- قول إمام الحرمين: «فالمعتمد فيه (آي:الظاهر) والأصل: التمسّك بإجماع علماء 
السلف والصحابة ومن بعدھم: فإنّا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلّقون في تفاصيل 
الشرائع بظواهر الكتاب والسنة» وما كانوا يقصرون استدلالاتهم على النصو ص )/". 

5- قول القاضي أب يعلي: « ويدل عليه أيضًا إجماع الصحابةء فإتہم كانوا يرجعون إلى 


.۲٠١/۱۹ ابن تيمية» منهاج السنة» ٥/۹۱ء ومجموع الفتاوی»‎ )١( 
وقد سوغ بعضهم كابن تيمية معرفة الظن والظاهر بإلهام القلب المعمور بالتقوى المجتهد ني الطاعة» وقال ابن‎ 
وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات‎ « :57 /7١ تيميّة في الفتاوى»‎ 
» الكثيرة التي يحتج مها كثير من الخائضين في المذاهب وا خلاف؛ وأصول الفقه معرفة...‎ 

(۲) وقد راعيت ترتيب تلك النصوص نصيتها على المعنى المستشهد له. 

.٠١ /١ البحر المحيط»‎ )۳( 

.٦۹/۲ الإحکام‎ )٤( 

.٦١٤ /١ البرهان» ۱/ ۳۳۸-۳۳۷ وينظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة‎ )٥( 


n 
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-۸ 


ظواهر النواهي في ترك الشيء. من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنههم|: (كنا 
نخابر''' أربعين عامّاء لا نرى بذلك بأَمٌاء حتى أتانا رافع فقال: نہی رسول الله 
وا عن المخابرة» فانتهينا بقول رافع)''ء وغیر ذلك من الظواهر)7". 

قول ابن السمعاني: « والأحكام تثبت بغالب الظن)). 

قول ابن حزم: « ثبت يقيناً أن الكلمات معبّرات عّا وضعت له في اللغة» وأن ما 
عدا ذلك باطل» فصح اتباع ظاهر اللفظ بضرورة البرهان .... ومن ترك ظاهر 
اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى على الله عزو 
ا 

قول الشاطبي: « والاعتراض على الظواهر غير مسموع» والدليل عليه أن لسان 
العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع» ولسان العرب يُعدَّم فيه النص أو 
يندر»... فالظاهر هو المعتمد إذنء فلا يصح الاعتراض عليه؛ لأنه من التعمّق 
والتكلّف)". 

قول الشنقيطي: « ظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا يجوز 
تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من لمحصص أو مقيّدء لاالمجرّد مطلق 
الل 


)١(‏ المخابرة هي: المزارعة على نصيب معلوم ما يزرع في الأرضء ينظر: ابن الأثير النهاية» /١‏ ۱۷ء والمطرزيء المغرب 


في ترتيب المعرب» ۸۱۱ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحرث» باب ما کان أصحاب رسول الله یواسی بعضهم بعضاء (ص۳۷۱) 
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والعمل بالظاهر یکون على وجو لا يمنع الاحتمال المرجوح: بل يجيزه» ولأجل 
وجود أصل الاحتمال فيه ساغ الاجتهاد في دلالته وجازت المناظرة فيه والاختلاف 
عليہ'''ء كما قال الآمدي: « وهذا أجمعنا على أن ظواهر الكتاب والسنة حجةة وإن جاز 
تركها والتوقف فيها لأمور خارجة عنھا؛'''. 

ولايخفى أثر إيجاب العمل بالظاهر في حفظ الشريعة» إذ إن أولئك الذين 
عارضوا الظواهر والظنون وأبطلوا العمل بها بحجّة طلب القطع في كل أحكام 
الشريعة إِنّم| كانت «غايتهم التعطيل والتبطيل والانسلال عن ربقة التكليف. 
والانحلال عن ربط التصديق» وترك الناس سدى يموج بعضهم في بعض على موعدِ 
وخ وقول مُزخرفِ وإمام منتظر؛ فلا يدعو إلى ا خروج من محاسن الشريعة إلى هذه 
المسالك إلا هازئ بنفسه مستهين بدينه) 7" فمن البديهي أن ينتج عن منع العمل 
بالظاهر تعطيل جملة واسعة من الأحكام الشرعيّة المستندة إلى ظواهر الألفاظ. 


:) حفظ ظواهر الشريعة بتنزيل الظاهر منزلة القطع, (علم الطمأنينة‎ -٥ 

من دقائق علم الدلالة الأصولي أنه أجاب عن السؤال القائل: إن الفقه من باب 
الظنون فكيف تكون حقيقته قطعیّۃ؟ء إذ إن حيقيته: (العلم بالأحكام الشرعية العمليّة 
المكتسب من أدلتها لتفصیلیّة)ء والعلم يقتضي القطعء فأجاب الأصوليون بما مفاده: 
إن الظنون الفقهيّة تنل منزلة الحقائق العلمیّةء وكان لهذا التوجيه الأثر البالغ في حف ظ 
ظواهر الشريعة» وهذا التنزیل هو المقصود ب (علم الطمأنينة) عند الحنفيّة» فقد حكموا 
على ظواهر النصوص كالعام والمخاص والخبر المشهور بالقطع. وجعلوا قطعها من 


)١(‏ ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة» .٥ ٥۹ /١‏ والشاطبي؛ الموافقات» ٠٠/4‏ 5» والشوكاني» وإرشاد الفحول» 
۸۲ . 

. 1۹/۲ الإحكام‎ )٢( 

(۳) ا جویني: البرهان» .٦۹٤/۲‏ 


کی 
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باب علم الطمأنينة» الذي هو اطمئنان القلب في تعيين الدلالة» والطمأنينة أدنى من 
(علم اليقين) المختص بالمحكم والمتواتر من الألفاظ". 

وأحد أشهر التوفيقات بین مقتضى تعريف الفقه القطعيّ وظنیّة أحكامه توجيه 
الإمام الرازي بقوله: «المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط لحكم 
قطع بوجوب العمل با أَدّى إليه ظنّهء فالحكم معلوم قطعا والظنّ واقع في طريقه)!". 
وعبّر البيضاوي بأسهل عبارة في قوله: « المجتهد إذا ظنّ الحكم وَجَب عليه الفتوى 
والعمل به» للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن» فالحكم مقطوع به» والظن في 
eb‏ 

وبحسب شرح ابن تيميّة والإسنوي لعبارة الرازي: فإن هاهنا مقدّمتين ينتج 
عنه) إقامة الظنّ مقام القطع» والمقدمتان: 

-١‏ مقدّمة وجدانيّة: وهي ما يجده المجتهد في نفسه من الظنٌ بأن هذا مراد 
الشارع. 

-١‏ مقدّمة إجماعيّة: وهي كل مظنون يجب العمل به قطعا. 

والنتيجة هي: إقامة الظنّ مقام القطعء لأن ما هكذا شأنه يجب الجزم بها كا 

اختصرها إمام الحرمين في قوله: « إا الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون»“. 

ووجّه ابن تيميّة إقامة الظنٌ مقام القطع بتوجيه آخر مقارب» وهو دخول الظنْ في 
ما شماہ بمصطلح (اعتقاد الرجحان)ء فإن اعتقاد الرجحان مبنيٌ على علمء سواء كان 
قطعيًا أو ظنیّاء فالمجتهد لم يعمل باعتقاده إلا بذلك العلمء فأمكن ب (اعتقاد الرجحان) 


.4١/١ وابن أمير حاجء التقرير والتحبیر‎ 27 58/١ ينظر: المحبوبي» التوضيح مع التلويح»‎ )١( 
.۷۹-۷۸/۱ المحصول»‎ )۲( 

(۳) منهاج الوصول مع نہایة السول» /١‏ ۲۲. 

.۲٤/١ ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى» ۱۱۳/۱۳ والإسنويء نہایة السول»‎ )٤( 

.۳۳۸ /۱ البرهان» ۰۷۸/۱ وينظر: نفس المرجع»‎ )٥( 


کت 
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إقامة الظنّ مقام القطع» لأن الذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أثہم لا 
يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليّاء لکن لا 
یلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر؛'''ء بخلاف 
(رجحان الاعتقاد) الذي هو الظنّ» فهو يمنع إقامة الظن مقام القطع» لأنه اعتقاد 
رجحان هذا الشيء على هذا الشيء بغلبة الظنّ» ''ء وعند المقاربة بين توجيه الرازي 
وابن تيميّة يصح القول: بأن (اعتقاد الرجحان) عند ابن تيميّة يعني (المقدّمة 
الإجماعيّة) عند الرازي» وهي القطع بوجوب العمل بمفاد الظن» و(رجحان 
الاعتقاد)ء عند ابن تيميّة يعني (المقدّمة الوجدانیّة) عند الرازي» وهي أن الظن واقع 
في طريق ال حکم. 

والقطع الَقتنص من الظنیّات حصور في سلامة المنهج الاستدلالي» بمعنى أن 
القطع يكون في منهج استبانة الدلالة وليس في ذات الدلالة فإذا تم الاستدلال 
بحسب المنهج المرسوم المقطوع به في استنباط الأحكام ينبغي أن نقطع بصحة نتيجته» 
لأن وجوب الاجتهاد با منهج الصحيح مقطوع به» وما ينتج عنه من غلبة الظنٌ ينبغي 
أن يكون كذلك, وذلك المعنى هو فحوى قول الإمام الشافعي: ( إذا أدَاه الاجتهاد إلى 
حكم فقد اى ما كُلّف)7", لأنّه « قد أطاع في كُلّف وأصاب فيه ول يُكلّف علم 
الغيب الذي ل يطل عليه أحد). 

وقد كان أبو إسحاق الشاطبي حريصا على بيان مسالك اقتناص القطع من 
الظنيّات» وجعل هذا الهم ×خاصة هذا الكتاب -الموافقات-لن تأملهء'٭ء وقد قال: 


.١١0 /١11 » مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ۱۳/ ۱۱۷۔. 

(۳) ينظر: الشيرازي» شرح اللمع» 50//7 .٠١‏ 

.۳۱۷ /۷ الشافعي» إبطال الاستحسان مع کتاب الأم؛‎ )٤( 
.٦۰٤/٤ الموافقات»‎ )٥( 


س 
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« إن مجاري العادات قطعية في الجملة» وأن طرق العقل إليها احتالاء فكذلك 
العبارات: لاأتہا في الوضع الخطابي تمائلها أو تقاربہاء؛''ء وقال: «إِنّ الشارع قد أجرى 
الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع» فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب 
للاعتبار» فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى 
الدلائل القطعية)”). 
ومن مسالك اقتناص القطع من الظن عند الشاطبي: اقتناص القطع من الظني 
العائد إلى أصل قطعيٌ فينبغي أن يكون قطعيًا مثله. لأنه يفسّر القطعي ويفصّله 
ويقيّده كأخبار صفة الطهارة وصفة الصلاة وصفة الحج: فإن أصل الطهارة والصلاة 
والحج أحكام قطعيّة» وصفاتها الجزئيّة جاءت بطرق ظنية» وهي عائدة إلى تحقيق 
الأصل القطعي» فينبغي أن تكون قطعيّة مثله'". 
والهدف الذي يقصده الشاطبي من قطعية الظني العائد إلى أصل قطعي هو 
المحافظة على القطعیّات: فالعمل بالظني العائد إلى القطعي هو من إتمام العمل 
بالقطعي وضرورياته» فينزل منزلته في القطع» وتوضيحه - في نظري- بذينك المثالين: 
٭ إذا علمنا قطع الشارع في وجوب القراءة في الصّلاة» فالذي يغلب على ظنْ المجتهد 
من النصوص الواردة في صفة هذه القراءة وتعيينها بأم الكتاب أو غيرها ينبغي أن 
ينزل منزلة القطع» لأنه ظنْ عائد إلى تحقيق قطع» فلا يستتمٌ تحقيق القطعي تمامه إلا 
به» فينزل منزلته. 
٭ إذا علمنا قطع الشارع في وجوب الإمساك عند طلوع الفجر من رمضانء فالذي 
يغلب على ظَنّ المجتهد من أمارات طلوع الفجر ينبغي أن يكون في منزلة القطعء 


NGS 
.185 /۳ ينظر المرجع السابق»‎ )۳( 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


لما أمارة عائدة إلى تحقيق قطعىٌ. 

ومن لطيف القواعد الفقهيّة صياغة هذا المعنى في القاعدة التى تقول: «ينرّل 
غالب الظن منزلة الیقین؛'''ء وني صياغة ثانية: «الغالب مساو للمحقق)!". وثالئة 
تقول: «الظنّ الغالب ينرّل منزلة التحقیق)'' كما جزم بها السبكي في قوله: ١إذا‏ 
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عارض الظنْ احتمال مجردٌ لا وقع له في نظر الشارع لم يلتفت إلى ذلك الاحتمال» وكان 
بمنزلة القطع ؛'“'. ومرادهم : آنه إذا أمكن الوصول إلى الیقین لم يجز العدول عنه؛ لأن 
القاعدة عندهم: (القادر على اليقين لا يعمل بالظن) ”» وإذا تعذر اليقين أو تعسّر - 
وهو الغالب - فإن غالب الظن يكون في مثابة اليقين» فتبنى عليه الأحكام قطعا'”'. 


. 1٠١ /۲ عبد ال رمن العبد اللطيف» القواعد والضوابط الفقهيّة المتضمنة للتيسير»‎ )١( 

(؟) قواعد ابن المقري» 5١/١‏ 7. 

() ابن فرحون» تبصرة الحكام» .۱٢۸/۱‏ 

.٠١١ /١ الأشباه والنظائر»‎ )٤( 

)٥(‏ وقد انتقد السبكي هذه القاعدة الفقهيّة الدلاليّة في الأشباه والنظائر» ٠١١ /١‏ با مفاده: أن المكلّف قد يقدر على 
اليقين ويكفيه الظنْ الغالب؛ كما يجزته الظن الغالب في استقبال القبلة مع قدرته على القطع في تعيين القبلة 
بالبوصلة» ويجزته الوضوء بالماء القلیل الذي يغلب على ظنه طهارته مع قدرته على المقطوع بطهارته كاء البحر إن 
كان قريبا منه. وصحّح السبكي صياغة القاعدة بقوله: (الواصل إلى اليقين لا يعمل بالظن)ء فلا تكفي جرد القدرة 
من القطعي لنع العمل بالظنيء بل لا بد من الوصول والظفر بالمتيقن به. 
وني نظري هو انتقاد سليم» يقتضيه استقراء جزئيات الشريعة» ككفاية الظنّ في طهوريّة الماء مع إمكان القطع 
بالسؤال عن طهوريّته» فلا يستحبّ السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب المقتضي 
للطهوريّة» وهو مذهب عامّة الفقھاء ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٥٦/۲١‏ . 
وأجاز بعض الأصوليين العمل بالظن مع القدرة على اليقين كالشيرازي حين قال في شرح اللمع ۲/ :٠١9٠‏ دلا 
يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظنْ وإن أمكن الرجوع إلى العلم»» وخالف آخرون كالبصري حين قال في ا معتمده 
۸۲ ء.: المرء إن كلف الظن إذا تعذّر عليه العلم»» وقال أبو الخطاب في التمھید :۳٠۹ /٤‏ إلا « يكلف بالظنٌ 
فیما يتعذّر عليه العلم ۸ء وفي نقد السبكي السابق الكفاية لن أراد الموازنة بین القولين. 

)٦(‏ ينظر: السبكي» الأشباه والنظائر /١‏ ۳۰٣۱ء‏ والعبد اللطيف. القواعد والضوابط الفقهيّة المتضمنة للتيسير» 
. 


© 
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ويعد تنزيل الظنْ منزلة القطع مذھبا شائعا عند الفقهاء, مُتردّدا في غضون 
شروحهم وتفاصيل فقههم» حتى يقول النووي: «واعلم أَتہم يُطلقون العلم واليقين 
ویریدون بها الظنّ الظاهر لا حقيقة العلم واليقين, فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم. 
وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرهاء ... حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي 
توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاةء ولا بحصل 
بقول الثقة ظن لا علم ويقين» ولكنّه نص يجب العمل به)7". 


-٦‏ حفظ الظاهر بصيانته عن التأويل والتحريف: 
اشتدت غيرة الأصوليين على حماية الظاهر. حتى لا يكاد يذكر الظاهر إلا 
ويقرنونه بخصمه التأويل» كي يحصّنوه من التأويلات الُزيلة لمعناه بلا دليل» قال ابن 
بّرهان عن باب (الظاهر والمؤوّل): « وهو أنفع كتب الأصول وأجلّهاء ولم يزل الزال 
إلا بالتأويل الفاسد؛'''ء فاجتهد الأصوليون في كل ما يحفظ الظاهر ويحميه عن 
التأويل بغير دليل» وجعلوا «ترك الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال الخفي 
المرجوح كترك النْص إلى غيره» وإن كان الثاني أقبح وأفحش ؛'''. 
ثم أثبت الأصوليّون أن مبدأ «تأويل الظواهر فی الجملة سائغ إذا قام الدليل عليه. 
ولا بدٌ من دليل »“» ومن ذلك قوهم: ١‏ إن يُقبل التأويل إذا سوّغه الفصحاء وأهل 
اللسان»”» بأن يجري التأويل «على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب» ويجري على 
مقاصد العربيّة ٠‏ وإلا فإن الأصل ينص على أن « كل ظهور يُتلقى من وضع اللسان 


.۹۱/۱ الجموع‎ )١( 

.۲٥/٢ ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )٢( 
.5097/١ الطوفي» شرح مختصر الروضة»‎ )©( 
.5٠١ /١ ابن السمعاني» قواطع الآدلةء‎ )٤( 
.٦١٤ /١ المرجع السابق»‎ )٥( 

.۲۳۲ / ٤ الشاطبي» ا موافقات‎ )٦( 
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فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل به. مالم يمنع منه مانع)''» وفي الجملة: « لا يُقبل 
ند أل قلط أن تسا رفن الات ھی يدوا ذوقف ل مع لول ا ولا 


3 ۲ 
ض× 0 


والمتتبّع لعلم الدلالة الأصولي يرى أن الأصوليين شديدو ا مانعة للتأويل الفاسد. 
شديدو المحافظة على ظاهر اللفظ ومعناه الفطري العربي» كا يظهر ذلك جليًا في نقاش 
المتكلّمين لتأويلات ال حنفیّة'''ء فكان التسليم للظاهر هي السمة الغالبة عند جمهور 
الأصوليين» مع أن كثيرا من متكلّميهم لهم رأي آخر ني علم الكلام إذإِنَ العقل 
الكلامي يقوم على مبدأ تأويل النص بحكم العقل. 

فإن كان الرازي يؤمن بظاهرية النصوص في جاها الفقهي فإنّه أشد إیمانا بتأويلها 
في مجالها الكلامي» حتى يقول بعد أن ذكر أحوال معارضة العقل للنقل في علم 
الكلام: ١م‏ يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقليّة القاطعة بأن هذه الدلائل النقليّة 
إمّا أن يقال: إئّها غير صحیحة أو يقال: إِنّها صحيحة إلا أن المراد منها غير 
ظاهرها)). 

ر فاد اتن ية أن شات ارول انت ضط الات إل اجر الالفناظ عل 
ظاهرها الدّلالي والتعليليء ولو كان من أهل التأويل» « فتجد الواحد منهم إذا بحت في 
الفقه بحت فيه بفطرته وإسلامه» مُعلَّلاً للأحكام بالعكّل المناسبة» ذاکرا أن الله أُمَر 
بكذا لكذاء وخلقٌ كذا لكذاء وفي موضع آخر ینکر هذا ويقول: لا يخلق ولا يأمر لِعلَة 
واللام في ذلك لام العاقبة لا لامُ كَيْ ؛'٭ فالملاحظ أَنْ مباحثة الأصوليين للدلالات 


.55١/١ ا جویني؛ البرهان»‎ )١( 

() ابن تيمية» جموع الفتاوی ۲۸/۱۳ وينظر: ابن القيم» طريق ال هجرتين» (ص 5 5) ٠‏ 

(۳) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ١١٥ /١‏ والآمدي» الإحكام, ”/ ؛ 5 والطوفي» شرح مختصر الروضة /١‏ /07. 
)٤(‏ أساس التقدیس, .)٠١١(‏ 

.۲۸۰ /۲ .جامع المسائل»‎ )٥( 


کی 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


أكثر وفاءً لحفظ ظاهرها من مباحثتهم لا في علم الکلام. 
ومن وسائل حماية الظاهر من التأويل الفاسد عند اللأصوليين: 

-١‏ تنصيص الأصوليين على شروط التأويل الصحيح: وهي في الجملة: كون 
الأول آهل للاجتهات» وكوك اللفظ المؤوّل تملا للمعتئ المضروف إلَيهء وكون 
التأويل مستندا إلى دليل أو قرينة راجحة '''ء و« تأويل الظواهر على الجملة مسوّغ إذا 
استجمعت الشرائطء ...» ثم إذا ثبت جواز التأويل فلا يسوغ التحكم به اقتصارا عليه 
من غير عضد له بشيء» إذ لو ساغ ذلك لبطل التمسك بالظواهر»'" وذلك حتى لا 
بخرج الكلام بالتأويل عن مراد المتكلّمء فإن « كل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد 
المتكلم وتفسير كلامه على الوجه الذي به يُعرف مراده» فصاحبّه كاذِبٌ على مَن تأوّل 
كلامّه) 9" . 

۲- إسقاط الاحتمال المرجوح من الاعتبار: فإن «الاحتمال المرجوح لا يقدح في 
دلالة اللفظء وإلا لَسَقَطت دلالة العمومات كلّهاء لتطرّق احتمال التخصيص إليهاء بل 
تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جیع الألفاظ لکن 
ذلك باطل»“ء كذلك المعنى المؤوّل المحتمل ساقط الاعتبار لأنّه مرجوح والظاهر 
راجح عليه لذا يعتبره الأصوليون من المتشابه الذي لا يصح الاستدلال به بغير دليل» 
تماما كالمجمل قبل بيانه» فالمجمل والمؤوّل مشتركان في أن كلا منهما يفيد معناه إفادة 
غير متعيّنة» ولا تتعيّن إلا بالدليل!”. 


-٣‏ بناء فهم النصوص على المعهود العربي الأميّ: فيجب أن يكون حمل ظواهر 


. ٥٤/۳ ينظر: الآمدي» الإحکام‎ )١( 

.۳۸۳ /١ الجويني» البرهان»‎ )٢( 

() ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ۱۲ء بتصرف بسيط. 
)٤(‏ القرافي» الفروق» ۲/ 5 .١8‏ 

.۲۰۹/۱ ينظر: الإسنوي. نہایة السول»‎ )٥( 


یت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


الشريعة جاريا على وّفق الفهم الفطري والمعهود العربي الأمّي» وهو (الاستعداد 
١) 7 0+070 7‏ 
الطبيعي) أو (القدرة الحدسيّة) المتأصّلة في العقل العربي في فهم الكلام'"". 
4 - دراسة نماذج من التأويل الفاسد: وتدریب المجتهد على قراءتها ونقدهاء 
فيزداد بذلك دربة على فهم التأويلات القاضية على الظاهر ونقدها". 


)١(‏ ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 7/ »٠١9‏ والمطلب الرابع: (الحمل على الفطرة الأمية)» من المبحث الثالث» من الفصل 
الأول» من هذه الدراسة. 
(1) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر» ٦١١ /١‏ والآمدي» الإحكام, ٥٣٥٤ء‏ والطوفي» شرح مختصر الروضة» /١‏ /07. 


© 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة 


لقد سلّم الأصوليون بقطعيّة وضع الشريعة على العموم» وأتہا بحسب الزمان 
غاكة وب امكل ماق نات خطا با بالودو حم لا رو وون 
زمن» وجاء تأكيد تلك الضرورة في ؤل تصنیف أصولي» وذلك في قول الإمام 
الشافعي رحمه الله: « فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل 
على ال حدى فيها)7". 

لأجل ذلك سخر الأصوليون علم الدلالة الأصولي في خدمة عموم الشريعة 
تأصيلا وتفريعاء وبذلوا كل ما يمكن به حفظ هذه الدّلالة الكليّة وصونہا من 
الانتقاص أو التشویهء ومن أبرز معام هذا التأصيل الأصلان الآتيان: 

الأوّل: أن الأصل في الخطاب الشرعي هو العموم» والتخصیص استثناء: فخطاب 
الله تعالى وخطابه اء هو خطاب لجميع الأمّة إلى قيام السّاعة» لا يختصٌ بمَن توجّه 
إليه ا خطاب لا شخصا ولا زمناء أمّا الخصائص الخاصّة بالرسول بيه وبعض أفراد 
أمّته فهي الاستثناء النّادر المحتاج إلى دليل ين يخصّه من العموم » ف« حيث لا يتبيّن 
التخصيص نعلم العموم)!". 

وقد لحظ الأصوليون أن : تخصيص العام أصعب من تعميم ا خاص لأنَّ فيه 
اقتطاعًا من اللفظ ؛'٭'ء لذلك عني الأصوليون بدلالة (التخصیص) التي من شأنها أن 
تقتطع معنی من عموم النص» فأفردوا للتخصيص مباحث دلاليّة تبیّن القواعد التي 


.)3١ (ص‎ ةلاسرلا)١(‎ 

(0) ينظر: ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه»57/7١٠.‏ والجوينيء البرهان» ۲٥٢ /١‏ والشاطبيء الموافقات» 
۸/۲ 

(۳) الرازی:الملحصول ۲/ ۳۹۲. 

.۱۳۹ /۲ السبكيء الأشباه والنظائر‎ )٤( 


کی 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


يسوغ فيها تخصيص العام شرعاء حتى لا يقتطع من العام معنى بغير وجه حق» وتلك 
هي القاعدة الدلاليّة التي وعاها الأصوليون في مباحث العموم والمخصوص. 
فالتخصیص أعظم شأنا من التعميم» لان العموم هو الأصلء فهو مطّرد في مباحث 
ال وو الال الس و سومج غ کات الا اھ لا 
بالدليل. 

الثاني: آن العموم مستفاد من اللفظ والمعنى: فالعموم اللفظي حاصل من جهة 
الأوضاع واللغات» كلفظ (جميع) و(كل) والتي أطلق عليها الأصوليون صيغ 
العمومء وقد عني الأصوليون بحصر هذه الصَّيغْ وتعدادها تأصيلا وتطبيقا بغية حف ظ 
العموم بدلالتھا'''ء كذلك العموم مُستفاد من جهة المعنى والعقل» وقد سّاہ بعضهم 
ب (العموم الحكمي) بمعنى أنه «عموم حكمي غير مكتسب من صیغة؛''ء وذلك 
كعموم العلّة على كل محافاء ف« العلّة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم 
بالعموم)7"» وكعموم اللفظ ا خاص الذي أريد به العام فإن المتكلّم «قديقصدذكر 
البعض في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض: الجميع». 

ولأجل المحافظة على عموم الشريعة ينبغي استفادة هذا العموم من اللفظ والمعنى 
لأن « العلم بمراد المتكلّم يُعرف تارةً من عموم لفظه؛ وتارة من عموم علته» والحوالة 
على الأول أوضح لأرباب الألفاظ وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم 


)١(‏ ينظر: القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص0717-17). 

)٢(‏ الغزالي» الستصفی ۲٦٢/٣‏ وينظر تفصيل المسألة: ا چویني؛ التلخیص؛ ”/ ٥١٥۱ء‏ وابن السمعاني» قواطع 
الأدلة» ۱۹۳/۱ والآمدي» الإحکام» ۲/ ۲۳۷ والرازي» المحصول» ۱۲۱/۳ والقرانیء شرح تنقيح الفصول» 
(ص٢٦۲۱)ء‏ والطوفیء شرح مختصر الروضة» /٢‏ ٥١٣٣ء‏ والأصفهاني » بيان المختصرء ۲/ ۱٥١‏ والشوكاني» إرشاد 
الفحول» ۱/ ٣۳۳۲۔.‏ 

(۳) الغزا یء أساس القياس» (ص57). 

.7١-١9 /5 الشاطبي» الموافقات»‎ )٤( 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


والتدثرغ7". 


والأثر الدلالي الأصولي الرّاجع إلى حفظ عموم الشريعة يمكن إيجازه في هذين 
الأصلين: 

الأوّل: عموم أحكام الشريعة لكلّ المكلّفين: فلا يختصّ أحدٌ بها دون أحد مادام 
شرط التكليف موجوداً '''ء وعلى ذلك إجماع العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين 
ومّن بعدهم. ولذلك صبروا أقوال الرسول اللہ وأفعاله حجة على الجميع في 
أمثا ضا حتى ولو كانت في قضايا وأشخاص معّينين» فالحكم لا يكون مختضّاً في 
التازلة» فآكد مقتضيات عموم الشريعة أن تكون أحكامها سواءً لسائر الاس على 
قدر الاستطاعة: لأن التماثل في إجراء الأحكام فيه عون على حصول الوحدة الدينية 
والاجتماعية في المجتمع. 

الثاني:عموم الشريعة لكل حوادث الزمان والمكان: فدلالة نصوص الشريعة 
ومعانيها ومقاصدها تشمل جميع الحوادث بلا استثناء» وتعمٌ ما يحتاجه الناس على 
الإطلاق» حتى لا تخلو حادثة واحدة من حكم الشريعة أبدا نی جميع الأعصار 
والأقطار والأحوال' «فلا عمل يفرض» ولا حركة ولا سكون يدعى» إلا والشريعة 
77۳ ہہ ہ ‏ ٗ" 


ومن تأمّل ذينك الأصلين تبيّن له أثر علم الدلالة الأصولي البالغ في حفظ عموم 


.۳۸۷ /۲ ابن القیم؛ إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) ينظر: الشاطبي؛ الموافقات» 7/ ۰۷١٦ء‏ وابن عقيل» الواضح في أصول الفقه.7/ 5 .٠١‏ 

() ينظر: المرجعان السابقان» و ال حویني؛ البرهان» ۲٥٢ /١‏ وابن تيميّة» جامع المسائل» ۴۱/۲ والشوكاني» إرشاد 
الفحول» /١‏ ٣۳۲۔.‏ 

.)۲٢٢ ينظر: ابن عاشورء مقاصد الشريعة» (ص‎ )٤( 

.)17١ ينظر: الجوينيء الغياثي» (ص ۱۹۳))ء ود/ عابد السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية»(ص‎ )٥( 

.۱۰۸/۱ الشاطبي» الموافقات»‎ )٦( 


یت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


الشريعة» الذي صان أحكامها عن الانتقاص» وحصّن أدلتها من الاختصاصء وعمّم 


النصوص المتناهيّة على الحوادث غير المتناهية» فساعد ذلك على صلاحيّة الشريعة لكلّ 
زمان ومكان. 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 
المطلب الرابع: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة 


١‏ - أثر معالم القطع والظن الدلالية في حفظ وسطية الشریعة: 
تعد معام القطع والظنٌ الدلاليّة من أهمٌ مسالك وسطيّة الشريعة وتوازن 
أحكامها بين الإفراط والتفريط» والغلوٌ والتضييع» فقد أسهمت معالم القطع والظن 
وأحکامھ| الدلاليّة في حفظ صفة وسطيّة الشريعة إسهاما بيّناء ومن الآثار الدلاليّة في 
حفظ الوسطية: 
أولاً: وسطيّة الاجتهاد بین منعه في القطع وجوازه في الظنّ: 
حافظ علم الدلالة الأصولي على وسطيّة الاجتهاد بين المنع في القطعيّات والجواز 
في الظنیّات » فالقطعيات قتنع عن التفسير الاجتهادي والاختلاف الفقهي» والظنيات 
تقبل الاجتھاد واختلاف النظر'''ء حیث اختصّ الاجتهاد الذي هو (بذل المجهود 
فیما يقصده المجتهد ويتحرّاه) بالأحكام التي کُلَف الإنسان فيها بغالب ظنّء دون 
إصابة الح بعينه". 
ومن تأصيلهم في ذلك: 
٭ قول الشيرازي: «فأما الأحكام الشرعية فعلى ضربين» ضرب لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. وضرب يسوغ فيه الاجتھاد فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان: 
ضرب علم من دين الله ضرورةء كوجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الزنا 
والخمر»... وضرب لا يُعلم من دين الله ضرورةً غير أن عليه دليلا قاطعاء وهو ما 
أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأعصار.... وأمّا الضرب الذي يسوغ فيه الاجتهاد 
فهو هذه المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولین...)'''. 


)١(‏ ينظر: الشافعي» الرسالة» (ص 5١‏ 2).والغزالي» المستصفىء ۱۸/٤‏ والرازي» المحصول» ۲۷/٦‏ والزركشي» 
البحر المحيط» 5/ ٥٥١٦ء‏ والشاطبي» الموافقات» 4/ ٠٠١‏ . 

(۲) ينظر: الجصاصء الفصول في الأصول؛ .7١١/7‏ 

(۳) شرح اللمع» ؟/ 54 .1١55-1١‏ 


© 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


٭ قول الشاطبي: «فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار 
70 5 ۶/۰ ۹۰+ کی ٰ0 
فالظنیّات عریقة في إمكان الاختلاف: لکن فی الفروع دون الأصول. وني الجزئيات 
دون الكليات)7". 
وتزداد الوسطيّة تحققا إذا اعتبرنا بقول بعض المحققين الذي يرفع المؤاخذة عن 
بذل الوسع في الاجتهاد في القطيات» وذلك إذا ابتغى المسلم الحق واجتهد وبذل 
وسعه في تحصيل المعاني القطعيّة فإن خطأه معذور كخطته في المسائل الظنيّة» حيث ١‏ لا 
يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاء ولا إثم لتقصبرہ؛''' وهو الذي ذهب إليه ابن 
حزم واستظهره ابن تيميّة ونسبه لأئمة السلف.. 
ثانيا: وسطيّة الحكم على المخالف بین تأثيمه في القطع وجوازه في الظنّ: 
يذهب علاء الأصول إلى تأثيم المخالف في القطعیّات الدلاليّة ورفع الإثم عنه 
في الظنيات الشرعيّة» وذلك أحد أشكال الوسطيّة التي حفظها لنا علم الدّلالة 
الأصولي» حيث جاء تأثيم المخالف وسطا بين وقوعه في القطعيّات التي لايسوغ فيها 
الاجتهاد» ورفعه عن الظنیّات التي ساغ فيها الاجتھاد ( لأن الاجتهاد اسم قد 
اختصّ في العرف وني عادة أهل العلم ب كلف الإنسان فيه بغالب ظنّهء ومبلغ 
اا وة إضاءة اطا ت سس نان اکھد اھ ند أذ سا تل توم تا 
أدّاه إليه غالب ظنهء٭ء فالظنیّات هي كا يصفها أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي بقوله 


)١(‏ الاعتصام ا 

() التحبیں ۸/ ۳۹۵۰. 

(۳) ينظ: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۳/ 5 .١5‏ 

)٤(‏ ينظر: منهاج السنة» /٥‏ ۸۷ ومجموع الفتاوى» ١٠/٦۱۲ء‏ و (ص۸٤۷)‏ من هذه الد اسة. 


.7١١/7 الجصاصء الفصول في الأصولء‎ )٥( 


کت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


بأتہا: « مسائل اجتهاديّة» يسوغ فيها الخلاف» ولذلك لم يفسّق المخالف فيهاء ولا يُكفر. 
وإنما يُخطأ ىا بط في الفروع؛'''. 

ومن تأصيلهم في ذلك: 
٭ قول القاضي أب يعلى: «فما كان دليله مقطوعاً عليه: علمنا إصابته» وقطعنا بخطأ 

من خالفناء ونقضنا حکمه» وحكمنا بإثمه؛ وم تُحَير العامّي في تقلیدہہ وما كان 

غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحقٌ وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله غير مقطوع عليه > 
٭ قول الغزالي: «إن النظريات قسمان: قطعية وظنية» فالمخطئ في القطعيات آثم» ولا 

إثم في الظتيات أصلاء لا عند مَن قال: المصيب فيها واحد» ولا عند مَن قال: كل 

مجتهد مصيبء هذا هو مذهب ال حےاھیر؛''' 

ويجدر التنبيه إلى أن الظنيّات كا تكون في الأحكام العملیّة الفقهيّة فإتہا كذلك 
تقع في الأحكام العلميّة الخبريّة» فينسحب عليها ما ينسحب على الظني من حيث 
جواز الاجتھاد ورفع إثم الخلاف: والقول بأن كل مسائل الاعتقاد قطعيّة الثبوت 
والدلالة قول حادث» فرضته بعض المدارس الكلاميّة التي بنت كل مسائلها العلميّة 
الخبريّة على العلم والقطع» كما ثبت ابن تيميّة ظنيّة بعض المسائل العلميّة الخبريّة 
(الاعتقاديّة) بقوله: «والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية 
- الظنيّة -... كمّن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه 
ويبيّن المراد وم يعرفه.... مشل مَن اعتقد أن الله لا يُرىء لقوله: ل اندر 


و 2 کہ | 3 


الدبصدرٌ ب“ کا ثقل عن بعض التابعين أن الله لا يُرى» وفشروا قوله : + دیو نر ار 


.۲۸٢ /7 الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
. ٠١١۹ /٥ العدق‎ )۲( 
.۳۳ / ٤ المستصفی»‎ )۳( 


)٤(‏ من الآية ١۱۰۳ء‏ من سورة الأنعام. 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


)ِل انظ 4 'بأنها تنتظر ثواب ربہاء ....» أو اعتقد أن الله لا يعجب» كما اعتقد 
ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب إِنَّا يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل ؛'''. 

کے رع اه اوجرا يد بع لتر وس تا 
الذهبي على قول الإمام ابن خزیمة''' - رحمه الله - حين قال ابن خزيمة: «من لم يقر 
بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواتهہ فهو كافر حلال الدم؛ يُستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون 
بنتن ريح جيفته» وكان ماله فیا لا يرثه أحد من ا مسلمین: وكان ماله فیٹاء''“'. 

فعلّق الذهبي على ذلك بقوله: «قلت: مَن أقرٌ بذلك تصديقا لكتاب الله 
ولأحاديث رسول الله يا وآمن به مفوّضا معناه إلى الله ورسوله بيا وم خض في 
التأويل ولا عمّقء فهو المسلم المتبع» ومّن أنكر ذلك فلم يدر بثبوت ذلك في الكتاب 
والسنة» فهو مقصر والله يعفو عنه. إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في 
ذلكء ومّن أنكر ذلك بعد العلمء وقَمًا غير سبيل السلف الصالح» وعَعقل على النص. 
فأمرٌه إلى الله» نعوذ بالله من الضلال والهوى. وكلام ابن خزيمة هذا - وإن كان حا - 
فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخّري العلماء؛'“. 

فتأمّل جنوح حكم الإمام ابن خزمة ذلك إلى الغلوٌ في خصوص هذه المسألة» 
ومعالجة الذهبي ذلك الغلوٌ بإلباسه لباس الوسطيّة اللازم لفهم الدلالات الشرعيّة. 


)١(‏ الآيتان ۲۲٢٢٢‏ من سورة القيامة. 

(۲) مجموع الفتاوی» ۲۰/ ۳٣-٣٣‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميء إمام الأئمة أبو بكر النيسابوري الشافعي» فقيه جتھدء وعالم بالحديث. 
توفي سنة ٠۳١١‏ له ما يزيد على ١4٠‏ مصنفاء منها: التوحيد وإثبات صفة الرب» ومختصر المختصر» وصحيح ابن 
خريمه: 
[ ینظر: طبقات الحفاظ للسيوطيء (ص۳۱۳)ء وسير أعلام النبلاء» 5 ]۳٠١ /١‏ 

.)۸٤ص( أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث»‎ )٤( 

.۳۷ ٤-۳۷۳ /۱١ سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


CD 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


: الجمع بين دلالة الظاهر والباطن وأثره في حفظ وسطية الشريعة‎ - ١ 

لقد حافظ علم الذلالة الأصولي على ظواهر الألفاظ باعتماد دلالتها وصیانتھا عن 
التعطيل أو التحریفء ولم يغفل عن باطن اللفظ المستدل عليه بظاهره» بل اعتبر باطن 
اللفظ ہما يدل عليه من مقاصد وعِلَّلء واعتدٌ بقيمته الدلالیّة كقيمة ظاهره» إذا دل 
عليه السياق والفحوى» وذلك « لأن التفسير والبيان قد جاء كثيرا بخلاف الظهور 
اللغويء إِمّا لوضع شرعي أو عرفي أو لقرائن متصلة أو منفصلة)7". 

إن المتأمّل في مباحث علم الدلالة الأصولي يُدرك أن إحدى سےاتہ في الاستدلال 
هو التسليم بأن « الظاهر شُتاج إلى الباطن» لأنّه معنى له. والباطن شتا إلى الظاهر» 
لأنه دليل عليه... فجعل الله الظاهر دليلا على الباطن وسلا إليه)”"» فوسطيّة 
الاستدلال بين الجمود على الظاهر والتقعّر في الباطن من مقتضيات المنهج الدلالي 
الرّشيد في أصول الفقه» فالاعتبار باللفظ وفحواه هو سبيل الفقهاء المجتهدين» حتى 
يكون الفهم وسطا بین سبيل الظاهرية اللفظيين الجامد في الظاهر أبداء وسبيل 
الباطنیّة المحرّفين الوالغ في الباطن أبدا'". 

وهكذا توجّه علم الدلالة الأصولي في كل مباحثه إلى التوسّط بين الظاهر 
والباطن» فقرّر أن « العمل بالظواهر على تتبّع وتَعَالٍ بعيدٌ عن مقصود الشارع» كما أن 
إهماها إسراف - أيضا -؛'٭'ء فصار هذا التوجّه الذّلالی رافدا من روافد حفظ وسطيّة 
الشريعة» إذ من الغلوٌ «اتباع ظواهر القرآن على غير تدبّر ولا نظر في مقاصده 
ومعاقده» والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول وهو الذي نبّه عليه قوله كَل 


.۹۷/۱ آل تيميّة» المسودّة.‎ )١( 

(؟).ابن وهب» البرهان في وجوه البيان» (ص» ١5‏ و۲۱). 

(۳) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳۹۲/۲ء و السبكيء الإمباج» ۲۸/۱. 
(5) الشاطبي» الموافقات» ۳/ .٦٢٤- ٥٤٤‏ 


یت 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


في ا حدیث: (یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم)'". ومعلوم أن هذا الرأي یصدً عن 
اتباع الحقّ المحضء ويضاد ا لمشي على الصراط المستقيم» ومن هنا ذمّ بعض العلماء رأي 
داود الظاهري» وقال: إنها بدعة ظهرت 0ہ" 

ومن الغلو كذلك الإيغال في باطن اللفظ دون إشراك الظاهرء والمنهج الوسط بين 
الطرفین ى) حژرہ الغزالی هو: « لآ مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء 
ومن ادّعى فهم أسرار القرآن وم يحكم التفسير الظاهر فهو كمّن يدعي البلوغ إلى صدر 
البیت قبل مجاوزة الباب» أو يدعي فهم مقاصد الآتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة 
التركء فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بدّ منها للفهم» وما لا بد فيه 
من السّماع فنون كثيرة منها الإيجاز بالحذف والإضمار)”". 

لقد حافظ توسّط علم الدلالة بین الظاهر والباطن على وسطيّة الذلالة بين الغلوٌ 
في الجمود الظاهري والإيغال في التفسير الباطني» فآثمر هذا التوشط وجوب 
الاستدلال بظاهر اللفظ ومبناه» مع الاعتبار بباطن اللفظ وفحواه» وحين يعتبر 
الأصوليون بالباطن ہما يحويه من فحوى وعلل ومقاصد دلالیّة لا يبترون الباطن عن 
الظاهرء بل یستدلّون له بإماءة الظاهر وسياقه» فلا یتجاسرون إلى باطن دون تأييد 
الظاهر وإشارته. وذلك كله ہما يقتضيه لسان العرب ومعهودها في حمل الفحوى على 
لا 

وتَعدٌ وسطية الجمع بين الظاهر والباطن ضرورة من ضرورات الفهم 
والاستدلال» حتى تتم فائدة الخطاب على الوجه الصحيح» حتى اضطرٌ أهل الظاهر 
إليه حين يصعب عليهم ركوب الظواهر دون إشراك البواطن أحياناء ولنا في الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج» (ص١۱۱۹))ء‏ رقم »197١‏ ومسلم في 
صحیحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» (ص579).» رقم 459 1. 

(۲) الشاطبيء الموافقات» 0/ .١59‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» ۱/ ۲۹۱. 


ار 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


أبي محمد بن حزم عبرة حين فسّر قوله يك (بین بيتي ومنبري روضة من رياض 
قن وت اما سار ارام اوا کا مين ار 
الجنة)/*'» فقال أبو حمد: « وهذان الحديثان لیس على ما يظنه آهل الجهل من أن تلك 
الو قطعة نطف تن الا أن هذه الا ہا کلاس اة هذا باط وكات 
لأن الله - تعالى - يقول في الجنة: + نلك ألا خو ہا ولا تھری دنا أك لَامَظمَوَأ ها و 
تسح 'ٴ فهذه صفة الجنة بلا شك» وليست هذه صفة الأنهار المذكورة ولا تلك 
الروضة» ورسول الله يك لا يقول إلا الحق» فصح أن کون تلك الروضة من الجنة إن 
هو لفظهاء وأن الصلاة فيها تؤدَّي إلى الجنة» وأن تلك الأهار لبركتها أضيفت إلى 
تق ٣‏ 

فتأمّل ضرورة استبطان ا معنی بم| يوافق ظاهره» وکیف اضطرٌ ابن حزم الظاهري 
- رحمه الله - إلى هذا المعنى الباطني بما يوافق دلالة الظاهر القطعيّة من النصوص 
الأخرى الأدلّ على المعنى» وذلك كله بفضل وسطيّة الاستدلال بين الظاهر والباطن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضل الصلاة نی مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بيت القبر والمنبر» 
(ص۱۹۰)ء رقم ۱۱۹۰ء ومسلم فی صحيحه. كتاب ا لحجء باب فضل ما بين قيره ية ومنبره» (ص٥۵۸)ء‏ رقم 
۸. 

(؟) (سيحان) نہر کبیر يمر بمدینة أذنة بین أنطاكية والروم» ینظر: ال حموي؛ معجم البلدان» ۳/ ۲۹۳. 

(۳) (جیحان) نہر كبير مخرجه من بلاد الروم ويمرٌ حتى يصب بمدينة تُعرف ب(كفربيًا)» ثم يصب في بحر الشام» ينظر: 
ا حموي؛: معجم البلدان» .۱۹٦/۲‏ 

.۷۱٦١ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب ا جنة ونعيمهاء باب ما نی الدنيا من أنهار الجنة» (ص۱۲۳۳)ء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الآيتان ۱۱۸ ۱۱۹۰ء من سورة طه. 

.۳۳٣/٥ المحلىء‎ )٦( 


یت 


Ix 
| 

8 
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البجث الثاني : 
أثر علم الدلالة الأصولية 
في تنمية العلوم الفقهية والعربية 


المطلب الأول: أثر علم الدلالة الأصولي بے تنمية الآراء 
الفقهية 
المطلب الثاني: أثر علم الدلالة ب2 تنمية العلوم العربية 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 
المطلب الأول: أثر علم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية 


: أثرعلم الدلالة الأصولي في تصويب الاجتهاد الفقهي‎ -١ 
يُوكَد علماء الأصول دائ| وأبدا على أن العلم باللغة العربيّة أحد شروط أهليّة‎ 
الاجتھادہ لأن اللغة تعين على صواب الاجتهاد وتسديده» وتحصيل اللغة العربيّة من‎ 
المصادر اللغوية المحضة لا يفي بهذا الشرطء بل لابد من فقه اللغة من مصادرها‎ 
اللغويّة ومن مباحثها الدلاليّة في علم الدلالة الأصوليء لأنّه هو المعنيٌ المختص با‎ 
يحتاجه المجتهد من فقه الدلالة اللغويّة» وما يلزمه من معرفة طرق الدلالات اللفظيّة‎ 
حتّی يفقه « خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال. إلى حد يميّز بین صريح الكلام‎ 
وظاهره ومجحمله. وحقيقته ومجازه» وعامّه وخاصّهء ومحكمه ومتشابهه» ومطلقه‎ 
ومقيّدهء ونصّه وفحواه» ولحنه ومفهومه)'". وتلك مباحث أينعت أزهارها‎ 
ونضجت ثارها في علم الدلالة الأصولي» فلا جرم أن يفي علم الدلالة الأصولي‎ 

بأكثر مستلزمات فقه اللغة كشرط من شروط الاجتهاد. 
فعلم الدّلالة الأصولي هو لبّ الفقه وذروة سنامه» ونبراس الفقيه وأهمٌ زاده. 
فلا غنى للمجتهد عنه طرفة عين» وإلا صار كمّن يخبط خبط عشواء ١‏ لأنّ الدّين فيه 
فقه أقوال وأعمالء ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو الطريق إلى 
فقه أعماله؛'''ء وأصبح من المسلّم به أن معرفة دلالات الألفاظ الأصولّ أكبر مُعينٍ 
على فقه الكتاب السنة » « ولهذا يقال لمن عرفها: هو يفقه. ولمن لم يعرفها لا يفقه. .. 
ولحذا كان المقصود من أصول الفقه: أن يُفقه مراد الله ورسوله بالکتاب والسنة) 7" 
وقد قال الشاطبي: «ومّن ليس له أصالة فی اللسان العربي فعا قريب يفهم كتاب الله 


.)١7 /5( المستصفى‎ )١( 
.0۷/۱ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
. ٤۹٦/۲١ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


سے 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


- تعالى- على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمّها على غير 
ص0 

فالفقيه المجتهد دائ| يستعين بعلم الدلالة الأصولي كي يفقه أمر الشارع ال حازم 
وغير ا حازم » ونبيه ا جازم وغير ا حازم ويجري العام على عمومه. والمطلق على 
إطلاقه» ويحمل العام على ا خاص والمطلق على المقيّدء كما یہتدي به إلى النصوص 
القاطعة والظواهر المحتملة» ومواقع الإجمال وسبل بيانه» ويعرف به منطوق اللفظ 
ومفهومه وظاهره وفحواه» فلا جرم أن تكون مباحث دلالات الألفاظ الأصوليّة هي 
المرشد الأول الذي يأخذ بيد المجتهد إلى الصواب. 


"- أثرعلم الدلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية: 

لم يصنع علم الدلالة الأصولی قواعد دلاليّة في قوالب صارمة لا تحتمل التعدد 
والنقاش» بل فتح جالا رحبا للنقاش والتفكير في كثير من مباحثه» ومنح الفقيه هامشا 
للاجتهاد في إصابة الحق» فأطلق الفقهاء عنان النقاش والجدال العلمي الدلالي في إطار 
الدلالة الأصوليّة وضوابطهاء فأثمر ذلك ثروة فقهيّة ضخمة» تعدّدت فيها الآراء 
ونضجت فيها الأقوال» وذلك كله ناشئ عن استشار نصوص الشريعة في علم الدلالة 
الأصوليء فإن أكثر الدواعي إلى تعدّد الآراء الفقهيّة هو التعدّد الناشئ عن دلالة 
الألفاظء وذلك لتعدّد أرائهم في تأصيل بعض وجوه الدلالة» أو لاختلافهم في فهم 
جهة دلالتهاء كا قد يتفطن بعضهم لعموم اللفظ ويحمله عليه وبعضهم قد لا يتفطن 
لکون هذا المعنى داخلا في ذلك العام فلا يحمله عليه» أو يترجّح لأحدهم المفهوم 
ودلالته فيبني عليهء ولا يترجح لغيره فيخالفه ولا يبني عليه» وهذا باب واسع جدا لا 
Aa‏ 


T/۲ الاعتصامء‎ )١( 
ينظر: ابن تيمية» رفع الملام» (ص۲۹).‎ )۲( 
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وأحد أظهر أسباب اختلاف الفقهاء هو اختلافهم في تأصيل بعض الدلالات 
«فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم» وتعارض دلالات 
الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم...؛'''ء وذلك مثل اختلافهم في 
تأصيل: (حجیة الآمر المجرّد. واقتضاء الأمر للفوريّة» وحجية العام الخصوص؛ 
وحجية عموم المقتضى» وعموم المشترك لجميع معانيه» وحجية العام الوارد على سبب 
نیو و دان اطا و ااذ ٠‏ 

وقد احتسب مؤرخو التشريع الإسلامي اختلاف الفقهاء في الظنیّات ثروة فقهيّة 
ومفخرةً علميّة ودلالة ظاهرة على رحابة الشريعة وسعة مداركهاء فهي التي منحت 
اختيار السبيل الموصل إلى مراد الشارع بحسب الوسع وآلة الاجتهاد عند كل مجتهد. 
فتنوّعت الوسائل وا تحدث الغايات» وذلك مايُسّميه الشاطبي (التحويم حول 
مقصود الشّارع)» «فالتردّد بين الطرفين في القولين هو تحر لقصد الشارع المُسْتَبْهِم 
بينهما من كل واحد من المجتهدين» وهو - أيضاً - اتباعٌ للدليل المرشد إلى تعرّف 
قصده» وقد توافقوا في هذين القصدين» فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق 
المؤذي إلى مقصود الشارع الذي هو واحدہ...ء ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب 
والتعاطف في| بين المختلفين في مسائل الاجتهاد. حتی لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا 
فرقاء لأنْهم مجتمعون على طلب قصد الشارع» فاختلاف الطرق غير مؤثر )7". 


.)7١ المرجع السابق» (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ود/ مصطفى الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» وقد خصص الباب الأوّل في أثر 
الاختلاف في القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ ء (ص۱۱۹). 

.۲٢٢ - ۲۱۸/٥ الشاطبيء الموافقات»‎ )۳( 


یت 
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المطلب الثاني: أثر علم الدلالة في تنمية العلوم العربية 


: وعي الأصوليين بأثر مباحثهم الدلالية في العلوم العربية‎ -١ 

عندما خاض الفكر الأصولي المباحث اللغوية فقد كان على وعي تام بخطابه 
اللغوي المتفرّد بساته الخاصّة. ولم تكن تلك السمات الدلالیّة الأصولیّة مقصدا لعلماء 
اللغة في مصنفاتهم اللغويّة» بقدر ما كانت مقصد الأصوليين وهم يتباحثون علم 
الدلالة بالآدوات اللغويّة» وذلك وهم يعانون الدرس الدلالي ويستقصون طرقه 
وأبحاثه توصّلوا إلى دروس دلاليّة لم يتوصّل هما غيرهم بذات الجودة الدلالية. 

ولم تكن المباحث اللغويّة في الآصول علما مقصودا لذاته» بل لقصد التسديد 
الکو دان ملا انحن گے قالطا ليان مسد دان إلا أن الأول سد 
اللسانء والثانی يسدّد العقل والفكرء حتى لا يقع غلط فيهما» إلا إن ذلك لم يمنع 
الأصوليين من إبداع المباحث اللغويّة الدلاليّة وإمتاعهاء فقد أدركوا مقولة: « أن 
الأغراض المعقولة والمعان المدركة» لا تذخل ]ليها إلا باللغة الخامفنة) 7" فجعلوا 
التمكن في اللغة هو الأساس الذي ينطلق منه الدرس الدلالي الأصولي» واعتقدوا أنه 
«لن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ريانا من النحو 
واللغة؛'"ء حتى حمل حب اللغة والنحو بعص الأصوليين على مزج جملة من النحو 
بالأصولء فذكروا فيه من معاني ا حروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو 
ا 


وقد أفصح الأصوليون عن آثارهم اللغويّة المحمودة» ومن مقولاتهم في ذلك: 


.)۲٢ ابن رشد» الضروري في صناعة النحو» (ص‎ )١( 
أبو حيان التوحيديءالإمتاع والمؤانسة» ۱۱۱/۱ء وهو من قول أبي سعيد السيرافي النحوي.‎ )٢( 
.17١ /١ ا جوینی: البرهان»‎ )۳( 


2 الغزالي» المستصفى» ۱. 


© 
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٭ قول إمام الحرمين: « واعتنوا في فنهم با أغفله أئمة العربية» واشتدٌ اعتناؤهم بذكر 
ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان؛'''. 

٭ قول السّبكي: «إن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها 
التحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع جداء والنظر فيه متشعبٌ» فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة» التي تحتاج إلى نظر 
الأصول واستقراءٍ زائد على استقراء اللغوي)7"). 

٭ قول الشريف المرتضي”": دومن صلف كُنَبَ الحو إِنَّما هم مُستقرئون لكلام 
العرب» ومستدلون على أغراضهم» فربّا أصابواء وربّ| أخطأواء وحكمهم في ذلك 
كحكمناء على أن قوم في هذا يختلف. وم يحققوه كا حققه المتكلمون منا في أصول 
الفقه) 9 .. 

إن الأثر البيّن الذي أحدثه علم الدلالة الأصولي في اللغة هو ما يسوغ أن نسمّيه ب 

(نحو الذلالة)» وهو استکمال للتصنيف اللغوي المتقدم ما قبل القرن الرابع» الذي 

كان يضيف إلى دراسة الإعراب وعوامله اهتمامه بعلم الذلالة» فتضمّنت تآليفه دراسة 

ا لمعنى» وأثر الإعراب في تحديد الدلالة والمعنى» وأثر العامل النحوي والإضار 

والحذف في المعاني والدلائلء ونحو ذلك» وذلك يتبيّن في العنصر التالی. 


.٠۳١ /۱ البرهان»‎ )١( 

.۷/۱ الإبباجء‎ )٢( 

(۳) هو علي بن الحسين بن موسى الحسيني»العلامة الشريف المرتضي» نقيب الطالبيين» وأحد الأئمة في علم الكلام 
والأصول والآدب والشعر. يقول بالاعتزال والتشيّع» من تصانيفه: درر الغررہ والشافي في الإمامة» والانتصاں 
والرسائل » وديوان شعر» وقال الذهبي: وهو جامع نهج البلاغة» وقيل أخوه الشريف الرضي» توفي سنة ٤٦۳‏ ه. 
[ ينظر: سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ۹۰ء ومعجم الآدباءء ]۱۷۲۸/٤‏ 

)٤(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» ۲٦٣ /١‏ ويعني قول اللغويين والأصوليين في مسألة الاستثناء المتعقب لجمل 
متعاطفة. 


ا( 
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۲- نحوالدلالة: 

تركزت وظيفة النحو عند الأصوليين في معرفة دلالة الكلمة من حيث الوضع 
الأصل المجرّد. ومن حيث الاستعمال» ومن حيث السياق ومقاصد الكلام» مع 
التركيز على دلالة الأداة والضیغة منفردة أو مؤلفة في تركيب خاصء فلا تعلق غرض 
الأصوليين - وهم في سبيل تأصيل قواعد الاستنباط الدلالية من النصوص الشرعيّة- 
إلا بدلالة هذه النصوص على الأحكام بحسب معهود العرب في تأليف الكلام» وما 
يستخدمونه في هذا التأليف من أدوات تد على معنى يطرأ على الكلام» من عموم 
وخصوص؛ وإطلاق وتقييد» وقصر وتوكيد» وحظر وإباحة» وأمر ونہي؛ ومايدلٌ 
عليه سياق الجملة من إیماء وإشارة» وتنبيه» وفحوى ومفهوم» وغیر ذلك مما فات 
علم النحو وحفل به علم الدلالة» وبالأخص علم الدلالة الأصوليء ف« إن معظم 
الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني»... واعتنوا في فنهم ہما أغفله أئمة العربية 
واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع. 
كالحقيقة والمجاز» والعموم والنصوصء وأحكام الأمر والنهي» ودليل الخطاب 
ومفھومہ؛'''. 

من هنا كان الجهد الدلا ی الأصولي يتمحور حول (نحو الذّلالة)» فاستقصى 
مسالك الدلالة ومساريهاء وجمع شتاتها وأوابدهاء ونظٌم فرائدها وجُلَھا في فصول 
غنية بعلم الدلالة ودراسة المعنى» فكانت ولا تزال ذخيرة من ذخائر اللغة» يستقوي 
بها الأصولي في تأصيلهء واللغوي في بنائه وإعرابه» والمفسّر في تفسيره» والفقيه في 
اجتهاده» ولا غرابة في ذلك» ١‏ لأن معظم نظر الأصول ني دلالات الصّیغء كالحقيقة 
والمجازء والعموم والخصوص. وأحكام الأمر والنهي» ودليل ا خطاب ومفهومه)'". 


.17١ /١ البرهان»‎ )١( 
.۳۹۱/۱ الزرکشی: البحر المحيط»‎ )۲( 


ارہس 
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والنظرٌ في الأمر والنهي» والعموم والخصوص و النص الظاهر والمؤول» كله «نظر في 
مقتضى الصيغ اللغوية) . 

فالأصولي لا تغيب عنه معالم (نحو الدلالة) وهو يبحث الدرس الدلالي اللغوي» 
فوظيفته اللغويّة تبدأ وتنتھی في نحو الدلالة» والنحو عنده هو (نحو الدلالة)» کےا 
عرّفه ابن حزم في قوله: «هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن» وبه يفهم 
معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظء... وهو علم اختلاف 
الحركات الواقعة لاختلاف المعاني)!'» وعرّفه السيوطي بأنّه «معرفة أحوال الكل 
وكيفية ترکیبھا؛'''ء فالبحث النحوي عند الأصوليين يعني بحث الدلالة والمعاني 
والتراكيب» تلك النظرة الأصوليّة للنحو هى امتداد لنظرة اللغويين المتقدّمين للنحو. 
الذين يرون أنه دعلم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلق 
بالألفاظ من حيث وقوعها فيه»... وموضوعه اللفظ الموضوع باعتبار هيئته التركيبية» 
وتأديتها لمعانيها الأصلية لا مطلق'٭'ء فاستكمل الأصوليون مشوارهم ذلك» حتى 
استتمٌ علم (نحو الدلالة) بتأصيلهم الدّلالي» فأورقت أشجاره وأينعت ثماره» وسدوا 
مَسدٌ تقصير علاء اللغة المتأخرين» الذين قَصَروا أكثر النحو على (نحو الاعراب)؛ 
الذي هو: «علم يُبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء» وموضوعه الكلمة 
العربية من حيث ما يعرض ھا من الإعراب والبناء»» وبسبب اقتصار أكثر النحو 
على إعراب الكلمة عند متأخري النحاة سمّي النحو ب (علم الإعراب)!''. 


.7 5 /١ الغزالي» الستصفی؛‎ )١( 

.۹۱۱/٥ الإحكام في أصول الإحكام‎ )٢( 

(۳) معجم مقاليد العلوم» ص(۸۰). 

.7 5/١ التهانوي» کشاف اصطلاح الفنونء‎ )٤( 

.٠١/١ وينظر: الجرجاوي الأزهري» التصريح بمضمون التوضيح»‎ 275 /١ حاشية الصبان على الأشموني»‎ )٥( 

(5) ينظر: ابن هشام» المغني اللبيب» /١‏ ١٠ء‏ و مرعي الكرمي» دليل الطالبين لكلام النحويين » (ص١۱).‏ والتهانوي» 


ت 
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إن المباحث الدلاليّة الأصوليّة في جملتها مباحث طريّة» تحمل كثيرا من سمات 
الججدّة بالنسبة إلى مباحث اللغويين» كمباحث الأمر والنهي» ومباحث العموم 
والخصوص والاستثناء» ومباحث النص والظاهرء والمجمل وأسباب إجماله. 
ومباحث الإطلاق والتقييد» ومباحث المنطوق والمفهوم (الفحوی)ء وغير ذلك من 
أصول مباحث علم الدّلالة الأصوليء التي « شأنها في العادة أن تذكر فی الأصول» وإن 
كان موضوعها الألفاظ. فهي كأنها ذات وجهين: من جهة العادة أصولية» ومن جهة 
التحقيق لغویة؛'''ء فأضافت تلك المباحث الأصوليّة اللغويّة للعلوم العربيّة قسطا 
من العلم اللغوي لا يُستهان به» وجاء في تفاصيل الدرس الدلالي الأصوليّ فرائد 
علميّة أهداها إلى علم اللغة» ومن ذلك: 

-١‏ مسألة الاستثناء المتعقب للجمل: نحو (أكرم بني تمیم وبني زيد وبني 
عمرو إلا الجهال)» عل ماذا يعود الاستثناء؟ء فقد بحث الأصوليون دلالة الاستثناء 
هذه. وحرروا النزاع فيهاء بأنْ ما دلمت القرينة على عوده للجميع أو البعض 
فالدلالة بمقتضى القرينة» وما خلا من القرينة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول 
عوده إلى الكل وهو قول الجمهورء والثاني عوده إلى الجملة الأخيرة وهو المشهور 
عن الحنفيّة» والثالث التوقف لبعضهم» ثم قال السيوطي عن المسألة: «قال أبو 
حيان: هذه المسألة قل من تعرّض ها من النحاق وم أر مَن تكلّم عليها منهم سوى ابن 
مالك في (التسهيل)ء... قلت: والأمر كما قالء فان المسألة بعلم الأصول أليق)!". 

-٢‏ دلالة الفعل والفاعل: فالنحويون يطلقونه على مجرّد إسناد الفعل لفاعله 
بالاعرابء فيقولون في نحو (مات زید)ء مات فعل» وزيد فاعله» وزيد لم يفعل 


- كشاف اصطلاح الفنون» ۲۳/۱. 
)١(‏ الطویء شرح ختصر الروضة ۸(۱.. 
(۲) همع الموامع في شرح جع الجوامع» ۲/ ۲٦٢‏ وينظر: الشريف المرتضيء الذريعة إلى أصول الشريعة» 1/. 


ارہ 
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الفعل» بل هو مفعوله» والأصول يقرا الفعل والفاعل في الجملة على نحو دلايٴ: 
77۳ ناعون سمل شدي لعن فس ولاس فد مزالف 
الكو یس ار اش لفاون و تراامھل الصغزو له اع 
من قولنا حصل بإيجاده» فيعمٌ ما حصل بإيجاده وما حصل لہ فالفاعل في جملة (مات 
زيد) حصل له الموت بمعنى حصل له وحل به» والفاعل في جملة (قام زيد) حصل له 
القيام بمعنى أنه فاعله وسببه'". 

۳- التعليق بأداة الشرط (إِنْ): فالمشهور عند النحاة واللأصوليين والفقهاء أن 
أداة (إن) لا يُعلّق عليها إلا ختمل الوجود والعدم كقول: (إن تأتني أكرمك) ولا 
ماعنا عدو ال جره تاذ قول (إن طك الم اك ا تقول 0 
طلغت ال ا اسفکل ال رو اطاع غاھا من الرحردن 
مثل قوله تعالى: +« وَإِن ڪن في ريپ سا رَّلتاعّ بَا 4 »وهو سبحانه يعلم أن الكفار 
فی ريب منه» وقوله: ل نلم لوا وآ تَْعَلوا #ا"'.ومعلوم قطعا انتفاء فعلهم» وأجاب 
بعض الأصوليين عن هذا: بن الأوضاع العربیّة لا تدخل في الخصائص الإلهية» بل 
الأوضاع العربية مبنيّة على خصائص ا خلق؛ والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وعلى 
منوالمم ومعهودهم» ومن معهودهم أن ما شأنه أن يكون في العادة مشكوكا فيه بين 
الناس حَسّن تعليقه بأداة (إن)» حتّى ولو كان مقطوعا به من المتكلّم أو السّامع. كما 
يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد في الدار فأكرمه» مع علمه بأنه في الذار 
لأن حصول زید في الدار شأنه أن يكون في العادة مشكوكا فيه» فأزال علم الدلالي 
الأصولي ذلك الاشکال'''. 


. ٦۳١/١ ينظر: الرازيء التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) من الآية 7 من سورة البقرة.‎ 
من الآية ٢۲ء من سورة البقرة.‎ )۳( 


..۸۱ ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائدء‎ )٤( 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


۳- أثر أصول الفقه في أصول النحو: 

يحسن بنا في هذا المبحث أن نعرّج على التعريف بأثر أصول الفقه في أصول النحو 
وذلك أعمٌ من أثر خصوص علم الدلالة الأصولي في اللغة. 

فقد كان علم أصول الفقه متقدّما على نشأة أصول النّحوء بدليل أن المؤلفات التي 
دوّنت تأصيل النحو واهتمّت ببناء أدلته وقواعده وأصوله» كالنقل» والقياس اللغوي 
وبيان العلل» واستصحاب الأصل في اللغة» جاءت بعد زمن التدوين الذي تمٌ فيه 
وضع أصول الفقه» وبهذا يظهر بجلاء أن علم أصول الفقه سبق علم أصول النحوء 
ومن تٌُمٌ كان الأوّل هو الؤثر والثاني متأثر”"". 

وبلغ التأثير مداه بأن كانت أصول النحو عبارة عن استنساخ لأكثر أصول الفقه. 
وذلك باستجلاب المصطلح الأصولي بمفاهيمه وتركيبه على المصطلح النحوي» فلقد 
كان أصول النحو مُولّعا بتقليد أصول الفقه ومُشّاببته. وإذا كان أبو الفتح ابن جني 
أوّل مَن دون أصول النحو فقد بَسّط أصوله على غرار أصول الفقه في كتابه 
ا خصائص؛ فاعتمد الأصل الأصولي ومصطلحه وجّلبَه إلى أصول النّحوء كا تُطالعنا 
أبوابه في ذلكء والتي منها: (باب في مقاییس اللغة» وباب في تعارض الساع والقياس» 
باب في الاستحسان» باب فی تخصيص العللء باب في تعارض العللء باب في العلة 
وعلّة العلّة("'» باب في ا حمل على الظاهر). 

وقد عقد ابن جني بابا عن (تركيب المذاهب)» ويعني به أنك ( إذا ضممت 
بعضها إلى بعض وأنتجت بین ذلك مذھباء''' وقال عنه السيوطي: « ويشبهه في 
أصول الفقه إحداث قول ثالث. والتلفيق بين المذاهب)7')» ومن تأصيله قوله: «إذ 


)١(‏ ينظر: أحمد ياقوت» ظاهرة الإعراب في النحو العربي» (ص۷۹). 
(۲) وهذا على غرار: العلة والحكمة عند الأصوليين. 

(۳) ا خصائص, ۳/ ۷۳۔. 

.)۱٦١ص( الاقتراح في أصول النحوء‎ )٤( 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


آذّاك القياس إلى شيء مَاء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره» 
فدَعْ ما كنت عليه إلى ما هم عليه)7" 2 وعلّق عليه السيوطي بقوله: «(وهذايُشبه من 
أصول الفقه نقض الاجتهاد. إذا بان النص بخلافہ؛'''. 

ثم جاء بعده المؤصّل النحوي أبو البركات عبد الرحمن الأنباري'''ء واستوت على 
يديه مباحث أصول التحو وترسخت: ولم تكن أصوله النحويّة غائبة عن التأثر بأصول 
الفقه» بل غرّل أكثرها على طراز أصول الفقه. وقد قال في مقدمة كتابه (لمع الآدلة) : 
« أصول النحو: أدلة التحو التي تفرّعت منھا فروعه وأصوله؛ كما أن أصول الفقه هي 
أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله... »*» وقال في نزهة الألباء: «علم 
الجدل في النحوء وعلم أصول النحوء يعرف به القياس» وتركيبه» وأقسامہء من قياس 
العلة» وقياس الشبه» وقياس الطردہ إلى غير ذلك على حدّ أصول الفقه» فإن بینھما من 
المناسبة ما لا خفاء بے لأنّ النحو معقول من منقول» كما أن الفقه معقول من 
1 

ومن فصول المع الأدلة) للأنباري: (فصل في النقل» وفصل في المتواتر» وفصل في 
الآحاد. وفصل في القياس» وفصل في الرد على منكري القياس» وفصل قي قياس 
الطردء وفصل في قياس الشبه)ء وذلك شاهد على محاكاة أصول الفقه. 

وقد كان لعلماء اللغة طرازهم في بناء القواعد الاستدلاليّة على السماع والإجماع 


)١(‏ الخصائص؛ ۱۷۸/۱۔. 

(۲) الاقتراح في أصول النحوء .)٦۷٤(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد الأنصاريء أبو البركات الأنباري» من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجالء من مصنفاته: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» والإغراب في جدل الإإعراب» وأسرار العربية»ولمعة الأدلة»والبيان في غريب 
إعراب القرآن» توفي سنة ۷۷٦٥ھ.‏ 
[ ينظر: بغية الوعاق۲/ ۷ء ومرآة الزمان ۸/ ۳٠٣۸‏ ] 

.)8١ لمع الأدلة » (ص‎ )٤( 

)٥(‏ نزهة الألباء نی طبقات الأدباء» (ص76). 


ر۸۷ 


الفصل الرابع : أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة 


والقیاس والاستصحاب» كا بنى الفقهاء استدلاهم على الساع والإجماع والقياس 
والاستصحاب؛ وذلك أثر من آثار العلوم الشرعيّة على العلوم العربيّة» كما عَرّرض 
الأنباري أدلّة صناعة الإعراب على أتہا: (نقل وقياس واستصحاب)» وقال عن 
الاستصحاب: ( وأمّا استصحاب ا حال: فإبقاء حال الفظ على ما يستحقه في الأصل 
عند عدم دليل النقل عن الأصلء كقولك في فعل الأمر: إا كان مبنیًا لأن الأصل في 
الأفعال البناء» وأن ما يُعرب منها لشبه الاسمء ولا دليل على وجود الشبهء فكان باقيا 
على الأصل في البناء؛'''۔ 

ويعدٌ كتاب (الاقتراح في أصول النحو) للسّيوطي سائرا على مدرجة الأنباري في 
اقتفاء أصول الفقهء وإن كانت مهمّته تكرار أكثر فصول الأنباري في أصول النحو 
واجترارهاء وذلك على سابلته المعهودة في التصنيف المعتمد على الجمع والترتيب 
والتهذيب» غير أنه أكثر تصريحا وفخرا في محاكاة أصول الفقه» حتى يقول: «ورتبته 
على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم» كما ستراه واضحا 
بيّنا»!''» ومن وفائه في حاكاة أصول الفقه أنه نقل تعريفه تماما إلى أصول النحوء حين 
عرّفه باه «علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية» من حيث هي أدلته» وكيفية 
اهت لال ہار رعال الل 

ولا یزال التأليف في هذا الفنّ (أصول النحو) مَدینا لأصول الفقه ومتأثرا به حتی 
زمننا هذاء فكل مؤلفاته ومناهجه المعاصرة سارت على منهاج أصول الفقه في التأصيل 
والاستدلال. 


.)55- 50 الإغراب في جدل الإعراب» (ص‎ (١) 
.)١5ص( الاقتراح في أصول النحوء‎ )٢( 


الفصل الخامس : 
النظريات الدلالية التاريخية غير الشرعية. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: نظرية تقديم العقل على النقل, ونقدهاء 
المبحث الثاني : نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة والخاصة 
ونفدھما. 


ات 
ظ 
8 
کہ 


المبحث الاول: 
نظرية تقديم العقل على النقل ونقدها 
ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : نظرية تقدیم العقل على النقل 
المطلب الثاني : نقد نظرية تقديم العقل على النقل 


لک 
ظ 
8غ 
i‏ 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


المطلب الأول : نظرية تقديم العقل على النقل 


طرحت المدارس التأويليّة في الإسلام نظرية تقديم العقل على النقل في فهم 
النصوص الشرعية» وهم يقصدون تقديم العقل من جهتين: 

الأولى: من جهة تقديم الأصل على الفرع: وادّعوا أن العقل هو الذي دل على 
صحة الشرع» فقد عرّفنا العقل على معرفة الله تعالى وصدق رسوله 48ء فيجب 
تقديمه على النقل من باب تقديم الأصل على الفرع» وقالوا: لا يمكننا أن نعرف 
صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع» وكيفية دلالة 
المعجزة على صدق الرسول 88 وظهور المعجزات على محمد 4 ولو جوزنا القدح في 
هذه الدلائل العقلية القطعية صار العقل مُتھما غير مقبول.... وإذالم تثبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة)'. 


الثانية: من جهة تقديم العقل على النقل عند التعارض: وهي نتيجة دعوی أن 
النقل يتبع العقل تبعيّة الأصل للفرع» وقالوا إذا قامت الأدلة العقلیة على إثبات شيء. 
ثم وجدنا آدلة نقليّة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فإلّه يجب تقديم مقتضى العقل على 
مقتضى النقل» فیقال: إن مقتضى النقل غير صحیح أو إنه صحيح إلا إن المراد منها 
کو )۲( 
و 


سر 1 Î‏ و 8 ساہ عه أن 9 
والمنهج الْتبّع عند أصحاب نظرية تقديم العقل على النقل في فهم النّص هو 
الانطلاق من العقل إلى التص» وهو المنهج الُعتمد عند الفرق الكلاميّة من أشاعرة 


)١(‏ الرازي» أساس التقديس» (ص١177)»‏ وينظر: المسائل الخمسون في أصول الدين» (ص۱۹)ء والأيجيء المواقف. 
(ص )٠٤‏ 
(0) ينظر المراجع السابقة. 


© 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


ومعتزلة وماتريديّة» فعندما يصطدم العقل بالنص يتمٌ طرح التأويل بصفته حلا دلالیّا 
لإشكال التعارض'''ء كا يقرره المتكلّم البغدادي''' في قوله: «فإذا روى الراوي ما 
تحيله العقلء ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردودہ ... وإن كان ما رواه الثقة یروع 
ظاهره نی العقول» ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته» وتأوّلناه على 
مؤافقة العقول) 7 . 

وتعدٌ هذه النظريّة من غُیثات الفهم ومنهج التلقي» فقد كان التسليم للظاهر 
ومُقتضى النْص هو السّمة الأساسيّة في المنهج السلفي» ويؤرخ ابن تيمية تقريبا هذه 
النظرية ا حادثة بقوله: « ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من 
يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي ا مرجئة 
والقدرية حدثوا ني أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا يتتحلون النصوص 
ويستدلون بها على قوهم» لا يذعون أثتہم عندهم عقليات تعارض النصوص.ولکن لما 
حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص برأمهم» ومع 
هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمّة) /4). 

لقد اغترّ المتكلّمون في الأدلة العقلیّة ونتائجهاء وغلوا فيها ورفعوها فوق منزلتها 
الطبيعيّة» حتى قال الجاحظ: « وما الحكم القاطع إلا للذهن» وما الاستبانة الصحيحة 
إلا للعقل ؛'٭' ومن مقتضى هذا الاغترار تقديم العقل على النقلء كما قال القاضي عبد 


)١(‏ ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفکر العربي المعاصر» (ص۳۷). 

(۲) هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الأسفراييني» عالم متفنن بالفقه والأصول والكلام؛ من مؤلفاته: أصول الدين» 
والناسخ والمنسوخ» وفضائح القدرية» و تأويل المتشامهات في الأخبار والآيات.والفرق بين الفرق» توفي سنة ٤٢١ھ‏ 
[ ينظر: الطبقات الشافعية الكبرى» ۳/ »١57‏ وإنباه الرواة» ۲/ ٠۸١‏ ] 

(۳) أصول الدینء (ص١١١).‏ 

.7 55/0 درء تعارض العقل والنقلء‎ )٤( 

.)١ رسالة التربيع والتدویں (ص5‎ )٥( 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


الجبار في معرض كلامه عن صفة الاستواء: ( إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير 
مکن: لأنا مالم نعلم القديم تعا ی عدلا حکی| لا نعلم صحة السمع» وما لم نعلم أنه غني لا 
تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلاء وما لم نعلم أنه لیس بجسم لا نعلمه غنياء فكيف يمكن 
الاستدلال بالسمع على هذه المسألةء وهل هذا إلا استدلال بالفرع على الأصل؟)7". 

ومثاله: في نصوص الصفات قولے تعالى: + وَأصَبَ لتك يميا ٠4‏ وقوله: 
#وَلِنْصَتَمَعَلَعَيَ 4 وقد عارض العقل الكلامي ظاهر صفة العين للمولى سبحانه 
وقالوا: ذو العين لا يكون إلا جسم بحكم العقلء فأولوها بأتہا: العلم» بمعنى: جرى 
هذا بعلمي'٭ء أو بمعنی رؤيته للأشياء دون استلزام صفة العين. 

ما سبق يتضح أن النصوص التي تتعارض مع العقل الكلامي حقها التأويل 
تقدي| للعقل وإجلالا له» ولا تزال هذه النظرية قائمة يتوارثها نقاد النص الشرعي» 
يأخذها اللاحق عن السابق» ولا يكترث اللاحق بسقوط هذه النظرية ونقضها 
بموافقة النقل الصحيح للعقل الصحيح» بل يصر على أن يعيدها جذعة» فيقول 
الدكتور حسن حنفى ك5 : إن العقل أساس النقل» وإن القدح في العقل قدح في النقلء 
رقارف ا یار ر موس امت ساط 


.)۱٥٥١( شرح الأصول ا حخمسة‎ )١( 

(۲) من الآية ۳۷ء من سورة هود. 

(۳) من الآية ۳۹ء من سورة طه. 

)١5١ص( ينظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة»‎ )٤( 

.)١١١ص( ينظر: البغدادي» أصول الدين»‎ )٥( 

)٦(‏ حسن حنفي» مفكر مصريء من مواليد سنة ۱۹۳۵ءء يعمل أستاذا جامعياء وأحد منظري تيار اليسار الإسلامي؛ 
وتيّار الاستغراب» من أعماله: سلسلة: موقفنا من التراث القديم» والتراث والتجديد» ومن العقيدة إلى الثورة» 
وعلم الاستغراب. 

(۷) من العقيدة إلى الثورة ۱/ .۳٦۸‏ 


© 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


ظنية حتی لو تضافرت وأجمعت على شيء أنه حق» لم يثبت أنه كذلك إلا بالعقل)'",. 
وتأتی هذه المغالاة لسلطان العقل في الخطاب العلماني المعاصر ليس امتدادا للمدرسة 
الكلاميّة فحسب» بل ولأن «العلانيّة تقوم في المقام الأوّل على أسبقيّة العقل على 
النص)7"» لذلك فإنّه ‏ لا سلطان إلا للعقل)7"» وأن « العقل قادر على إثبات كل 
شيءَ و 

ولم يقتصر الخطاب العلاني على ذلك فحسب» بل عندما تضايق من وجود مفردة 
(العقل) في القرآن بصيغة الفعل والممارسة كلفظ (یعقلون)ء ودلالة ذلك على فعالية 
العقل في الشريعة بأنه فعل يارس فكريا وليس مجرّد عضو كباقي الاأعضاء رام 
الخطاب العلاني بعد ذلك إلى سلب الدلالة العقلانية من مفردة (العقل) في ا خطاب 
الشرعي» وأعطى تأويلا دلالیّا بلغي الدلالة الفكرية الشعورية فيه» وألبسه لبوسا آخر 
وهو معنى (الحجر) و (الربط) المشتهر بالبيئة البدوية وقت نزول الوحي» كا تقول 
العرب (عقلت الدابة) بمعنى ربطتها وحجرتہاء فلا تفلت» وذلك معنى مباين 
لعقلانية التفكير والتحليل في الخطاب العلمي. 


)١(‏ المرجع السابق» ۱/ ۳۷۲۔ 

(۲) عادل ظاھرء الأسس الفلسفية للعلانية» (ص .)۳٦٣‏ 

(۳) حسن حنفي» التراث والتجدید (ص٥٦).‏ 

)٤(‏ حسن حنفي» من العقيدة إلى الثورة» /١‏ ۳۷۳۔. 

)٥(‏ ينظر: محمد أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» مع تعليق المترجم في الٰغامش (ص١٤-١٤)»‏ ومحمد أركون» 
الفكر الإسلامي قراءة علمية» (ص١۱۹).‏ 


© 
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المطلب الثاني: نقد نظرية تقديم العقل على النقل 


لقد أدرك علماء الشريعة من أهل السنة خطأ تقديم العقل على النقل في فهم 
النصوص» هذا تتابع العلماء في نقد النظرية وکشف زللهاء وني ذلك يقول الأصولي 
ابن السمعاني: « واعلم أَنْ فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم آشسوا 
دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول؛'''. 

وقال ابن تيمية: « إن مبدأ أنواع الضلالات هو تقديم الرأي على النص» واختيار 
ا هوى على الشرع» فسرى في ا منتسبین إلى العلم والدين من أهل الفقه والكلام 
والتصوف» من أقوال الملاحدة - بسبب هذا الأصل - ما لا يعلمه إلا الله >" 

وقال الطونی: « وهذا لما تعبّدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله 
عز وجل ۳ و ۳ 

وأبرز وجوه نقد نظرية تقدیم العقل على النقل الوجوہ الثلاثة التاليّة: 

الوجه الأوّل: نقد دعوى أنّ العقل أصل النقل: ويقال فيه: إما أن يراد بكونه 
أصلاً للنقل أنه أصل له في ثبوته في نفس الأمر» أو آنه أصل له في علمنا بصحته. 

فالأوّل: لا يقول به عاقلء فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو غيره هو 
ثابت» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو غيره. 

والثاني: وهو المراد في نظرية تقديم العقل على النقل» بأن العقل أصل صحة 
السمع لا ثبوتهء فيُجاب: بأنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا 
على صحته, فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن 
)١(‏ كما نقله عنه السيوطي في صون المنطق» (ص۹٦).‏ 


(۲( درء تعارض العقل والنقل» ه/لا. 
(۳) التعیین في شرح الأربعين ( ص ۲۷۹). 


ص 
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يتوقف على ما به صدق الرسول من العقليات» وليس كل العلوم العقلية يعلم بها 
صدق الرسول » بل منها ما يُعلّم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه. والخارجة عن 
استنباط العقلء بل يُسِلّم لها. 

فيصح بذلك القول أن المعقولات ليست كلّها أصلا للنقلء وبالتالي لا يتوجّه 
معارضة الدليل النقلي بالمعقولات التي ليست أصلا له على العموم» وذلك من لازم 
أن العقل ليس حاك| بإطلاق على النقل» فمعارضته لبعض السمع لیس قدحافي كل 
السمعء كما أن القدح في بعض العقليات ليس قدحا في جميعهاء وكا لا یلزم من صحة 
بعض السمعيات صحتها جميعا'"". لذلك اعتبر الأصوليون الدليل العقلي المحض لیس 
أصلا نی الشريعة على الإطلاقء د لن ذلك راجع إلى تحكيم العقول ني الأحكام 
الشرعية» وهو غير صحيح. فلا بد أن يكون نقليًا»'"'. وعندما يتعاضد الدّليلان العقلي 
والنقلي في الدلالة على المسائل الشرعيّة فيصحٌ عند الأصوليين «على شرط أن يتقدم 
النقل فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل فی مجال النظر إلا 
بقدر ما يسرحه النقل)7". 

وقد ثبت بوضوح « أن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه لا تتعدّاهء وم 
يجعل ها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب؛ ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري 
تعا ی في إدراك جمیع ما كان وما يكون وما لا يكون. إذ لو کان كيف كان یکون؟)'' 
فيجب بذلك « أن لا تجعل العقل حاکم بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو 
الشّرعء بل الواجب عليه أن يقدّم ما حقه التقديم ء وهو الشرع؛ ويؤخر ما حقه 


(۱) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ۸(۱ والموصلي» مختصر الصواعق المرسلة» (ص۱۱۰)ء ود/ سليان 
الغصنء موقف ا متکلمین من الاستد لال بنصوص الکتاب والسنة» .۱٦١‏ 

(۲( الشاطبيء الموافقات» 2/3 

.٠٠١ /١١قباسلا المرجع‎ )۳( 

.۳٦۹ /۳ الشاطبي؛ الاعتصام»‎ )٤( 


کی 
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التأخير» وهو نظر العقل» لأنه لا يصح تقديم الناقص حاك| على الکاملء لاه خلاف 
الوا 

الوجه الثاني: التفريق بین حالات العقول ومحارات العقول: لم يفرّق العقل 
الكلامي بين حالات العقول الذي لا تأت به الشريعة أبداء ومحارات العقول الذي 
يسوغ وروده في الشريعة» وجعل محارات العقول بابا من أبواب معارضة العقل» 
ومحارة العقل في السمع لاتعني معارضته» بل تعني حيرته فيه بعدم إدراك حقيقته 
وكنهه» فالأحرى بالعقل التسليم وألا يقفو ما ليس له بعلم. 

وفي الصحيح أن رسول الله بيا قال: (بينا رجل يسوق بقرة إذ رَكَبّها فضربہاء 
فقالت: إِنَا لم نخلق هذاء إا خلقنا للحرث)ء فقال التاس: سبحان الله بقرة تكلم 
فقال بية: (فإني أومن بہذاء آنا وأبو بكر» وعمر) '''. فأرشد النبي يك إلى وجوب 
تصديق ما يخبر به من الوحيين الكتاب والسنة وإن حارت به عقول الناس» فكلام 
البقرة ليس حالاء لكنه شيء يحار به العقل فلا يعرف كيفيته» فآمن بذلك الرسول وَل 
وصحابته الكرام دون اعتراض ولا تأويل» وكذلك کل التعارض المدعى بين العقل 
والنقل هو من هذه القبيل غير المستحيل» إذ لا يرد الشرع با بخالف العقلء لکن قد 
يرد بها يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه. إذ العقل قد لا يستقل)7". لذلك « يجب 
الفرقٌ بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته» بين ما لا يعلم العقل 
ثبوته وبين ما يعلم العقل انتفاءه» وبين حارات العقول ومحالات العقول» فإن الرسل 
- صلوات الله عليهم وسلامه- قد يخبرون بمحارات العقول» وهو ما تعجز العقول 
عن معرفته» ولا خبرون بمحالات العقول» وهو ما يعلم العقل استحالته». 


. ٤٠۸/۳ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب منه» (ص۵۸۵)ء رقم 41١‏ 7. 
(۳) المستصفىء» .١5 /١‏ 

.۳٦٣ /٢ ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیة‎ )٤( 


کی 
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والعقل له حد لا يجوز تعذيه في فهم النصوص الشرعيةء فلا يتعمّق في الوصول 
إلى ما استأثر الله بعلمه» وحجّب أسرار الخلق عن فهمه» لحكمة منه تعالى بالغة منها 
أن يعرفوا عجزهم عن درّك غيبه» ويسلموا لأمره طائعين» «فإن الله تعالى خلق 
العقول» وأعطاها قوّة الفكر» وجعل لما حدًا تقف عنده من حيث ما هي مُفكرة» لا 
من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول أفكارها فيا هو في 
aE a E‏ مس تا E‏ لفالفلا نكا زه هنا 
هو خارج عن طورها ووراء حدّها الذي حدہ الله هاء رکبت متنّ عمیاء وخبطت 
خبط عشواء» فلم يثبت هما قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه... )!"". 

الوجه الثالث: نقد العقل باختلافه: أثبت الاستقراء أن العقل الذي قدّمه أهل الکلام 
على النقل قد اختلف بينهم اختلافا كثيراء ما لا يجعله قطعيًا ولا قابلا للاستدلال. 

ولم تأت الشريعة أبدا ہم يُناقض العقل الصریح: وإِنّها عارضوا القرآن بظنون 
العقل وشبهاته» فإن « ما علم بصریح العقل لا يُتصوّر أنْ يُعارضه الشرع البتةء بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط؛'''ء لهذا اختلفت عقول أهل الكلام كثيرا في 
المسائل التي عارضوا فيها ظاهر القرآن» وما شأنه كذلك لا يجوز أن یکون أصلا تتبعه 
الأدلة النقليّة.بل تابعا لا متبوعاء وقد لحظ ابن القيم أن المتكلمين يحتكمون إلى العقل 
لأجل اعتبارات مذهبيّة» فيكون ال حوى هو ا حاکم؛ وینسبون الحكم للعقل وليس كذلك 
فقال « وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأوّل ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعیار على ما يُتأوّل 
وما لا يتأوّل هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها أقرّوه وم 
يتأوّلوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه)'". 


. ٠٠١/١ السفارينىء الأنوار البهية»‎ )١( 
.٠٤١ /۱ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 
.77١ /١ الصواعق المرسلق‎ )۳( 


یت 


Ix 
| 

5 
ا 


البجث الثاني : 
نظرية دلالة الظاهر والباطن 
ومعرفة العامة والخاصة ونقدهما 


ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة 
العامة الخاصك 
المطلب الثاني: نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن 
ومعرفة العامة الخاصة 
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المطلب الأول : نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة"") 


عندما رأى أتباع الفلسفة اليونانية والفارسية معارضة نصوص الشريعة 
للنظریات الفلسفيّة التي آمنوا بہاء ضاقت نفوسهم من تلك المناقضة الصريحة في بعض 
حالاتہا مابين دلالات الشرع ودلالاتهم الفلسفیّة فأرادوا استصلاح فساد نظریاتہم 
بتأويل القرآن الكريم تأويلاً يُعطّل ظاهره ويستبطن المعاني الموافقة لباطلهم» فأبطلوا 
دلالات القرآن العربية بعزل ظاهره العربي عن باطنه الُحدث. 

وبذلك أحدث زعمء الباطنية ودهاقنة فلاسفة المسلمين للقرآن معنى باطنیّا لا 
يدل عليه نصّهء بل يخالفه ويناقضه» وجعلوا باطنهم الخاصٌ بهم مقصود القرآن 
ومرادہ الحقيقي» وقالوا: « إن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى ني الظواهر مجرى 
اللبّ من القشرء وآتہا بصورها تُومم عند ا لجال الأغبياء صورا جليّة» وهي عند 
الیکافزر لذ قاع را قا راك إل تالق کھر راز ک لعاف اض 
على الحفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان 
تحت الأواصر والأغلال» وأرادوا بالأغلال التکلیفات الشرعيةء فإِنْ من ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائہ؛'''. 

وقد مثل هذا التحریفَ الدّلالالي مدرستان في التاریخ الإسلاميء هما: 

الأولى: المدرسة العرفانيّة الباطنيّة» صاحبة ثنائية (الظاهر والباطن): التي تنزع إلى 
الکشف والإهام والمعارف اللدنيّة في تأويل النصوصء وتتمثل في الخطابات الباطنيّة 
من غلاة الصوفيّة ومتطرّفي الشيعة وأشباههما من أرباب الخطاب الباطني» وثنائية 
(الظاهر والباطن) أو (الحقيقة والشريعة) هو القاسم المشترك بين أصحاب هذه 


)١(‏ تتقارب هاتان النظريتان في الدلالة» ويتحد نقدهما الشرعيء لهذا جمعتمها في مطلب واحد. 
60 الغزالي» فضائح الباطنية» (ص۱۳-۱۲). 


] م68٠١‎ J 
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المدرسة» فالنص له باطن وظاهرء وباطنه حجوب بظاهره» والباطن المحجوب هو 
الطلوب والمراد؛ وعامّة الناس محجوبون عن معرفة بواطن النصوص وحقائقها 
بالاشتغال بظاهرهاء فالفهم الباطنيّ على هذا التأويل ينطلق من الباطن إلى الظاهرء 
والباطن هو الأساس'''۔وقالوا: « إِنّ فائدة الظاهر من الأعمال أن يتوصّل بها إلى فهم 
الباطن» فمتى فهمه العبد سقطت عنه الأعمال إذ قد حصل المقصود)(". 

وقد نقل عنهم الحمادي اليماني/"'- وهو أحد ا معاشرين لهم - أُتہم يوصون الذي یشق 
بدعوتهم بقوهم: «اكشف عن السرائر ولا ترضى لنفسك ولا تقنع با قد قنع به العوام من 
الظواهر» وتدبّر القرآن ورموزه واعرف مثله وممثوله» واعرف الصلاة والطهارة وماروي 
عن النبي كك بالرموز والإشارة دون التصريح والعبارة» فإنّ) جميع ما عليه الناس أمثال 
مضروبة لممثولات محجوبة»فاعرف الصلاة ومافيها وقف عل باطنها ومعانيها...)47. 

واستدلوا على نظريتهم بأدلة موهمة كمذهبهم الخبيث, وقالوا: (ما خلق الله 
سبحانه من ظاهر إلاً وله باطن» يدل على ذلك :+ وَدَروَأظَه رالات وبَاطةء چ ... ألا 
ترى أن البيضة ها ظاهر وباطنء فالظاهر ما تساوى به الناس وعرَّفّه الخاص والعامٌ 
وأمّا الباطن فقصر علم الّاس به عن العلم به فلا يعرفه إلا القلیل من ذلك قوله: 


ونام پا وقوله: وَقِژننت الک" فالأقل من الأكثر الذين لا 


.)5 ١ ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصرء (ص‎ )١( 

(۲) المرتضىء المنية والأملء (ص۳۸). 

(۳)محمد بن مالك بن آبي الفضائل ا حمادي اليماني: فقيه باحث» سمع عن دعوة الباطنية ودخل في مذهبهم ختبراء 
وصنف كتاب كشف أسرار الباطنية» توفي سنة نحو 41١‏ ه. 
[ ينظر: الأعلام» ٠١/۷‏ ] 

)٤(‏ كشف أسرار الباطنية» (ص77). 

)٥(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة الأنعام. 

)٦(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة ص. 

(۷) من الآية ۱۳ء من سورة سباً. 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


e 
ونّقل عنهم تأويلات تجعل الكفر إسلاما والإسلام کفراء کما قال عنهم‎ 
البغدادي: « تأوّلوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يُورث تضليلاء فزعموا أن‎ 
معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان خدمته. وا مراد بالصوم الأميناك‎ 
عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعامء... وزعمُوا أن مَن عرف معنى العبادة‎ 

سو و 
الثانبّة: المدرسة الفلسفيّة الرهانيّة» صاحبة ثنائيّة (العامّة والخاضة): وقد 
اشتغلت في التوفيق ما بين فلسفة اليونان ونصوص الشريعة» أو ما يسمّيه ابن رشد: 
(الاتصال ما بين ا حکمة والشريعة)» حيث لاقت فلسفة اليونان وبالأخص ما تقل 
عن أرسطو وأفلاطون إعجابا عند كثير من المشتغلين بها في المباحث الإلهيّة من فلاسفة 

الإسلام» ومنحوا قواعدها الدلالیّة حصانة تجعلها فوق النقد. 

وحيث تصادمت أكثر التصورات الیونانیّة مع النصوص الشرعية» فقد عملت 
هذه المدرسة على التوفيق مابين ا خطاب الفلسفي والمخطاب الشرعي بتقسيم المخاطبين 
إلى عامّة وخاصّة فالعامّة هم (الخطابیّون) الذين يليق بهم ظاهر الشريعة دون تأويل» 
وذلك بمخاطبتهم بطريق التخييل» فيخيل هم ما ينتفعون به دون قصد إفهام الحقيقة» 
بل جرد التخييل. والخاصّة هم (البرهانيُون) الذين يتأؤّلون ظاهر الشريعة با يوافق 
الحقائق البرهانيّة الفلسفیّة ويتجاوز حججب التخییل'' كما قرّره ابن رشد في قوله: 
«الثاس في الشريعة على ثلاثة أصناف: صنف ليس هو من أهل التأويل أصلاًء وهم 


.)٢٢ص( الحمادي» كشف أسرار الباطنیة‎ )١( 

(۲) الفرق بین الفرق» (ص ۲۸۰۸)ء وينظر المرجع السابق» ( ص٦‏ ۰)۲ وابن تيمية» جموع الفتاوى» ۳.. 

(۳) ينظر: ابن تيميّة» جموع الفتاوى» ۱۷/ ٣٦۳۰ء‏ ود/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفکر العربي المعاصرء 
(ص۳۸). 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب»... وصنف هو من أهل التأويل الجدلي» وهؤلاء 
هم الجدليون بالطبع»... وصنف هو من أهل التأويل اليقيني» وهؤلاء هم البرهانيون 
بالطبع والصناعة» أعني صناعة الحكمة» وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل 
الجدل فضلاً عن الجمهور. ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير 
أهلهاء ... أفضى ذلك بالمصرّح له والمصرّح إلى الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوده 
أبطال الظاهر واثبات المؤوّلء فإذا بطل الظاهر عند من هو من آهل الظاهرء ولم يثبت 
المؤول عنده» آڈاہ ذلك إلى الکفر؛'''. 

قال ابن تيميّة في وصف باطنيّة الفلاسفة البرهانيين المشائيين: « قد يدّعون 
تخصيص الخطاب العام الموجب للصلاة والزكاة والصيام والحج» وإن كان ذلك كنبا 
معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطلء لايدّعون رفع حكم الخطاب مطلقاء 
وأمّا عقلاء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإنهم إا يقولون بالباطن 
المخالف للظاهر في العلميّات» وأَمَّا العمليّات فيقرٌّوها على ظاهرهاء وهذا قول عقلاء 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام, مع أتہم في التزام الأعمال الشرعیّة مضطربون لما في 
قلوہہم من المرض والنفاق» وتارة يرون سقوطها عنهم أو عن بعضهم دون العامة؛''' 

ومن تأويلاتهم الباطنيّة: « أن (الدّابة) التي يُخرجها الله للتاس هي العالم التاطق 
بالعلم في كل وقت» وأن (إسرافيل) الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ بعلمه 
في القلوب حتى تحياء و(جبريل) هو العقل الفعّال الذي تفيض عنه الموجودات» 
و(القلم) هو العقل الأوّلء لذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأوّل.... وباطنية الفلاسفة 
یفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد الثاس به في الآخرة بأمثال 


)١(‏ فصل المقال فيا بين ا حکمة والشريعة من الاتصال» (ص08). 
() بيان تلبيس الجهمية» ۲/ ۱۷۰۔ 
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مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والاًمء لا بإثبات حقائق منفصلة 
سم ا وال ع7 


ع1 Q2‏ ع1 
9 دب و9 


.۲۳۸-۲۳٣ /۱۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


المطلب الثاني : نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة 


لقد تتابع علماء الإسلام في الرّد على الاستدلالات الباطنية» وعدوا دعوتهم 
استدراجا للعوام» وتلبيسا وانسلالا من ربقة الإسلامء وانخلاعا عن الدّين» وأنْ في 
( اعتقادهم في التكاليف الشرعية والمنقول عنهم: الإباحة المطلقة. ورفع الحجاب» 
واستباحة المحظورات واستحلالماء وإنكار الشرائع» إلا إتہم بأجمعهم یُنکرون ذلك اذا 


والذي يناسب في نقد افترائهم الدلالی على اللغة وعلى الشريعة في هذه الدراسة 
هو إبطال نظريتهم الدلاليّة من ثلاثة أوجه ء وهي: 

الوجه الأوّل: إبطاها بالمانعة اللغويّة: فحيث نزل القرآن باللسان العربي المبين» 
فإنّه يستحيل أن یدل من غير وجه الدلالة العربيّة الظاهرة» فدلالته هي الدلالة العربيّة 
الظاهرة المشهورة من اللسان العربيّ» وإلا م يكن بيانا ولا هدى ولاشفاءً» ولو دل 
القرآن على باطنهم المستتر بغير الدلالة العربیّةء لَلَرْم القرآن أن يكون خفيًا غامضاء 
وشقاءً لا هداية فيه» وهذا ما استوحشه العلماء من مذهبهم الخبیث: كما قال الإمام ابن 
حزم عن طريقتهم: « لا تتعلّق بحجة أصلاء وليس بأيديهم إلا دعوى الإلهام والقحة 
والمجاهرة بالكذب.... واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه» وجهرٌ لاسر 
تحته» كلّه برهان لا مُساحة فيه» واتّهموا كل مَن ادّعى للدّيانة سرًا وباطناء فهي دعاوى 
ومخارق» واعلموا أن رسول الله بي م يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها...)7". 

وحيث بطل استدلاهم الباطني فلأنّه لا يجوز أن تنقسم الدلالة اللغويّة إلى عامّة 
راو لات سان الولالات ا هو 


2000 الغزالي» فضائح الباطنية» (ص٤٦٦).‏ 
(؟) الفصل في الملل والآهواء والنحل» 7/ 45-9١‏ . 
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الشهرة والتواضع والرضا الجمهوري عنهاء وإلالم تكن الألفاظ دلالات» بل ألغازا 
وعناءً ونكداء وقال الأصولي الصفي الهندي: « اللفظ المتداول المشهور بين الخنواص 
والعوامً إن يدل على المعنى المشهور فيم بينهم» ولا يجوز أن يكون موضوعا في اللغة 
لعنی خفيّ لا يعرفه إلا الخواض ؛'''. 

وبين الشاطبي بطلان دلالة الباطن وا خاص بممانعة اللغة» وهو في معرض 
الحدیث عن صفات أهل الزيغ الذين يتبعون التشابه» فقال: « منها: بناء طائفةٍ منهم 
الظواهرٌ الشرعية على تأويلات لا تعقل» يعون فيها نبا هي المقصود والمرادء لا ما 
يفهم العربي منھاء مُسندةً عندهم إلى أصل لا يُعقل)!"". 

وقال ابن تيميّة: «فمن ادّعى عل باطنا أو علما بباطن» وذلك يخالف العلم الظاهر 
كان طعا مالسا ددا واا خا فاا فلن "ا لدل لقصو أن كرون دة 
اللفظ على ال معاني الباطنیّة دلالة لغويّة البشّة حتّی ولو كان المعنى يصح بدليل آخر 
كالقياس والاعتبار» فاللغة بريئة من المعنى الباطني غير اللازم للفظ والخارج عن 
الفحوى» ف «مَن قال إِنْ ذلك المعنى مُراد باللفظ فهذا افتراء على الله» کَمَن قال المراد 
بقوله: ان تد تحابق 4“ هي التفس» وبقوله + تهب عون 4 هو القلب.... 
فقد كذب على الله إما متعمدا وإما خطئا؛''ء بل القاعدة الصحيحة في اعتبار المعاني 
المستحدثة في فهم التصوص هي: «إذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى» بل برد 


)١(‏ الهندي» نہایة الوصول» ١/٦۱۱ء‏ وينظر: الرازي» المحصول» ۲۰۱/۱۔. 
)٢(‏ الفرق بین الفرق» (ص۲۸۰)ء وينظر المرجع السابق» (ص٢۲).‏ 

(۳( مجموع الفتاوی» ۱۳/ .۲۳٣‏ 

)٤(‏ من الآية ۷٦ء‏ من سورة البقرة. 

)٥(‏ من الآية ٢۲ء‏ من سورة طه. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 5١/17‏ 7. 


[ ذ۸ ] 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غير الشرعية 


كان مردودا باتفاق المسلمين)7"). 

ومن آثار المجافاة بين الدلالة اللغوية والدلالة الباطنيّة اعتماد الباطنيّة على إسرار 
اعتقادهم وإخفاء باطنهم» حتى لا يستكثر الناس فضائح فهمهم السقيم» وكان ذلك 
علامة فيهم منذ بدايتهم» كا الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - 
قال: (إذا رأيت قوما يتناجون ني دينهم دون العامة فاعلم نّم على تأسيس ضلالة). 

الوجه الثاني: مناقضة تأويلهم الباطني للإجماع والقطعيّات الشرعيّة: وذلك أَثہم 
بنوا مذهبهم على ما خالف الإجماع القطعي المتوارث من السلف إلى الخلف في فهم 
دلالات الشريعة» وما يترتّب على هذا الباطل فهو باطل قطعاء فإن دمَن أقرٌ بوجوب 
الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضراء عَلِم أن مَن تأوّل نصا على سقوط 
ذلك من بعضهم فقد افترى» ومن عَلِم أن الخمر والفواحش محرّمةٌ على كل أحد ما دام 
عقله حاضراء عَلِم أن من تأوّل نضًا يقتضي تحليل ذلك لبعض التاس أنه مفتر)7". 

لهذا فإن غاية المنهج الباطني هو ١‏ إبطال الشريعة جملة وتفصيلاء وإلقاء ذلك في) 
بين المسلمين» لينحل الدّين في أيديهم»... فصرفوا عنايتهم إلى التحيّل على ما قصدوا 
بأنواع من ا حیلء من جماتها: صرف الهمم عن الظواهرء إحالة على أن ها بواطن هي 
اللقصودة, ون الظواهر غير مُرادة» فقالوا: کل ما ورد في الشرع من الظواهر في 
التكاليف والحشر واللّشر والأمور الإهيةء فهي أمثلة ورموز إلى بواطن؛)'ٴ'ء بل «إن 
هذه الدعوة (الباطنية) لم يفتتحها منتسب إلى مل ولا معتقد لنحلة معتضل بنبوّة» إلا 
ومساقها ينقاد إلى الانسلال من الدّين کانسلال الشعرة من العجين)2. 


.۸/۳ الشاطبی» الموافقات»‎ )١( 

ا لعجت لاو و (ص۱۰۸)ء وابن عبد البر في الجامع» ۲/ 177. 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 51/11 7. 

(5) الشاطبي» الاعتصامء 1٤/۲‏ . 

.)۲۸۰ الغزالیء فضائح الباطنية» وينظر: البخدادي» الفرق بین الفرق» (ص‎ )٥( 


الفصل الخامس: الدلالات النظرية التاريخية غبر الشرعية 

وفسّر الإمام الغزالي تأوّل الفلاسفة والباطنية هذا التأويل الخارج عن الإجماع. 
والمنتهك لأركان الشرع» بأن فاعله « يقول: لست أفعل هذا تقليداء ولكن قرأت علم 
الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة» وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة, وأنَّ القصود 
من تعبّداتها: ضبط عوامٌ الخلق وتقيبدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات» 
فا انا من العوام الجهّال حتى أدخل في حجر التکلیف: وإنما أنا من ا حکماء أتبع الحكمة 
وأنا بصير بهاء مستغنِ فيها عن التقلید هذا منتھی من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم. 
وتعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابی'''ء وهؤلاء هم المتجمّلون بالإسلام 
وربا تجد الواحد منهم یقرأً القرآن» ويحضر الجماعات والصلوات» ويعظم الشريعة 
بلسانه» ولكنه مع ذلك لا يترك شرب ال حمرہ وأنواعاً من الفسوق والفجور... فيقال 
له: لم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نمي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاءء وأنا 
بحكمتي محترز عن ذلكء وإني أقصد به تشحيذ خاطرتي...) ". 

الوجه الثالث: نقض مذهبهم بمذهبهم: ووجه مناقضة بعض مذهبهم لبعضه 
الآخر: أن یُقال: دع واكم أن النبي بي أخفى عن العامّة العلم الباطنيٌ لأجل 
مصلحتهم» ينقضه اشتهار هذا الباطن بعد ذلك» فتزول هذه الحكمة الإصلاحيّة 
وذلك أن الباطن لا بد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس» وإذا علموه امتنع في 
العادة تواطؤهم على کتمانە كا يمتنع تواطؤهم على الكذب» لا سيا مثل معرفة هذه 
الأمور العظيمة التي معرفتها والتكلّم بها من أعظم ما تتوافر عليه الدواعي والهمم. 

وقد سعى الباطنيّة لإخفاء باطنهم سعيا حثیثاء ولم يتمكنوا من ذلك حيث اطلع 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان الفاراي» التركي» الفيلسوف الشهيرء له علم واسع في الموسيقى والمنطق» وقد عرف 
بالزهد وعدم الاكتراث في الدنياء من مصنفاته: إحصاء العلوم» والسياسة المدنية» توفي سنة ۳۳۹ھ. 
[ ينظر: تاريخ الحکماء (ص ۲۷۷)ء ووفيات الأعيان» ۳/ ۷۹]. 

.)٥۸- ٤۷ المنقذ من الضلال» (ص‎ )٢( 
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كثيدٌ من الاس على باطنهم ول يخف منهم خافية إلا أن يشَّاء اللہ حتّی بدأ التاس لا 
٠. * 5 5 307‏ و 5 
يثقون بعلومهم» فإذا ظهر باطنهم صار ظاھرا يحتاج إلى باطن» وما من خطاب 
يظهرونه أو يبطنونه إلا ويجوز عليه أن يكون غير ما فهموه» فليس هذا الباطن أولى من 
ذلك الباطنء فتزول الثقة بالألفاظء وتتخلخل أدوات التفاهم» حتى يختل الأمرٌ کل 
وتتحوّل مصلحة العوامٌ بإسرار البواطن بعد ذلك إلى الفساد العظیم'''. 

ويّقال لمن ادّعی أن ظاهر القرآن رموز إلى بواطن: « لعل لفظّه ظاهر له باطن م 
تفهمه» وم يُطلعك عليه (إمامك)» فلا يُونّق بها فھمتَ من ظاهر لفظہ...؛ فلا یزال 
الإمام يصرّح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا... وأنتم تقولون: إن ظاهر 
(القرآن) غير مراد وإن تحته رمزا. فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي و لمصلحة 
وسر له في الرمزء جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة 
وسر له فيه» وهذا لا حیص هم عنه)!". 
حامد الغزال: «ينبغى أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة أخسٌ من رتبة كل فرقة 
من فرق الضلالء إِذْ لا نجد فزْقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه إِذْ مذهيها 
إبطال النظر وتغیبر الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرموزء وكل ما يُتصوّر أن ينطق 
به لسانهم. إِمَا نظر أو نقلء آمَا النظر فقد أبطلوه. وأمّا اللفظ فقد جوّزوا أن يراد 


باللفظ غير موضوعه. فلا يبقى هم معتصم ؛'''. 


(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .۲٤۲۹-۲٤۸/۱۳‏ 
)۲( الشاطبي» الاعتصامء 5 وينظر: الغزالي/ فضائح الباطنية» (ص۲٥).‏ 
)۳( فضائح الباطنية» ( ص ٤-٥۳‏ ه). 
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الفصل الساد س : 
النظريات الدلالية المعاصرة غير الشرعية 
ویشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص, ونقدها 
المبحث الثاني: نظرية نقد النص و(الأنسنة ), ونقدها. 
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المبحث الاول: 
نظرية تقديم المصلحة على النص, ونقدها 
ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص 
المطلب الثاني : نقد نظرية تقديم المصلحة على النص 
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الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


المطلب الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص 


أكثرت ا خطابات التأويليّة المعاصرة من تردید نظريّة تقديم المصلحة على النص في 
قراءة النصوص الشرعيّة» وتلبّست بلبوس الشريعة حين تحدّثت عن اشتمال الشريعة 
قل راغا اة لكان وا كذ اد ا لت الا لمع آل ساط تار ات ارون 
بموجبه إزاحة المعنى من ظاهر النص إلى مستواه التأويلي المصلحيء وقد اختزل هذا 
الخطاب المصلحة بجانبها المادّي والاجتماعي والأخلاقي» وبعارة الأرض والنهوض 
الحضاريء متغافلا عن المقاصد الشرعيّة في جانبها الإياني والتكليفي وهي الأهمّ 
الذي هو « إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدا لله اختياراء کا هو عبد لله 
اضطراراء'''. 

والحق أن هذه النظرية ھا جذورها التاريخيّة» وذلك حين طرحها الأصولي الحنبلي 
سليان الطوفی(ت١٦۷۱ھ)‏ في معرض شرحه على حديث الرسول وَيةِ: (لا ضرر ولا 
ضرار)'''ء وصاغ الطوفي نظريته بناءً على أن هذا الحديث الجامع أثبت أن الضرر هي 
المفسدة. فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحةء لأنه| نقيضان لا واسطة 
بينهماء فاقتضى ذلك رعاية المصالح إِثباتاء وإلغاء المفاسد نفیاء إلا ما خصّه الدلیلء مثل 
الحدود والعقوبات والقصاص: فإتا تنبت کم تخضصت'' ويلزم من نفي المفسدة 


. 475 /۳ الشاطبي» الموافقات» ۳/ ۳۰۳٠ء وينظر: الاعتصام»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الوطأ۲/ ۲۹۰ وابن ماجة في سننه» كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضرٌ 
بجارہہ(ص ٤٤٠)ء‏ رقم ٣٣۲۳ء‏ والبيهقي في سننه» 5/ ١٠١‏ والحاكم في المستدرك » ”/ لاه - ١۸‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسّنه النووي في الجموع ۸/ ٤٣٢۱ء‏ وصححه الألباني في الصحیحة ٦۹۸/۱‏ ء والإرواء» 
۳. 

(۳) ينظر: التعیین في شرح الأربعین (ص ۲۳٢‏ - ۲۳۹). 


رئا 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


وإثبات المصلحة تقديم المصلحة على أدلّة الشرع حتى التص والإجماع؛ ويرى الطوفي 
أن تقديم المصلحة على النص بوصفها دليلا شرعيًا تتقدّم على النّص والإجماع بطريق 
الان والتخضيض» ولس بطرین الاشقياش عليه رقطیلم" وبشرط أن يكون 
تقديم المصلحة في المعاملات» أمّا العبادات والمّقدّرات فالتعويل فيه على النّص المقدّم 
فال اا 

وقد خلت نظرية الطوفي عن دعمها با مثال الذي یبیّن تعارض المصلحة مع 
التص» كما اشتكى أحد الحتفين بها بان « الذي ينقصها هو الاستشهاد بجزئيات عمليّة 
على نظرياتها الكلیّة؛'''ء مما جعلھا معلّقة على شّاعة التأويل والتفسير. 

وتتابعت الخطابات المعاصرة في تثبيت نظرية تقديم المصلحة على التص» محاولة 
النفوذ مع نافذة المقاصد الشرعيّة» أو التمدد من ثغرة نظرية الطوفي» مُستصحبة 
تسویلات الواقع المعاصر الحضاري والثقافي في تقديم المنافع الدنيويّة على النصوص 
الدينيّة!''؛ كما يدعي المفكّر المعاصر حسن حنفي أن النبيّ ياء في أحيان كثيرة: «قدّم 
رعاية المصلحة على أدلّة الشرع لإصلاح شأهم)”. ويحاول أن يكرّر نظرية الطونی بن 


.)750- ۲۳۸ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

.)۲۷٢ ينظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۳) عبد الوهاب خلاف» مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه (ص ١۱۰))ء‏ كما احتفى بها الشيخ رشيد رضاء 
في رسالة في رعاية اللصلحة (ص ۸)ء ود/ محمد النويبيء في مقالته: (نحو ثورة في الفكر الديني)» من مجلة 
الآداب اللبنانية» العدد الخامس سنة ۱۹۷۰م (ص ۹۸). 

)٤(‏ يتجه أغلب الخطاب النقدي المتعامل مع ظاهرة التأويل الحديثة إلى استثار التأويل في سلطة الواقع» وتحويله إلى 
أكبر متاجر التأأویلء فإذا فَرَض الواقع بمنافعه وظروفه تأويلاً معيّنا للتص فهو الأصل ولا سبیل إلى إهداره» فمن 
الواقع تكوّن النصء ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن خلال حركته بفاعليّة البشر تتجدّد دلالته» فالواقع 
ولا والواقع ثانيا وثالثا.. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول كليها إلى أسطورة» وينظر: 
حامد أبو زید نقد الخطاب الديني» (ص۹۹). 

. ٤۹١ /۲ من التص إلى الواقع»‎ )٥( 


© 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


الشريعة «في العبادات والمقدّرات تستند إلى النص والإجماع» أماني المعاملات 
والعادات فتستند إلى اللصلحة؛'''ء ولذلك فإن التفسير المصلحي يجعل الصواب 
متغيّرا « ومتعدّداء ولیس منحصرا في القول بأن التص أساس التشريع الذي يعتمد على 
النصء فالنص مفتوح من أعلى نحو العقل» ومن أسفل نحو الواقع»""ا 

وق سوق دنه ط× ال قسن لفقو دزو ا قو 
الدكتور محمد مصطفى شلبي: «إذا تعارض النص مع المصلحة في أبواب المعاملات 
والعادالك الى - - ٰ'"' ًَ9 
کالعبادات والمقدّرات فلا سبيل إلى ترك التص فيها)7". 

كذلك لا يتردّد الكاتب فهمي الحويدي - المحسوب على التيار الإسلامي- 
بالقول: بأنْ «أحكام المعاملات ليست فرمانات إِهٰیّة صادرة عن الذات العلياء لا 
يملك الئاس إزاءها إلا التلقي والامتثال وإِنَّا تطبيق النصوص له شروطه الموضوعيّة 
التي ينبغي أن تتوفر» وله مصالح منشودة يجب أن تتحقق» وعند أهل الأصول:... إذا 
حدث تعارض بین النصوص وبين مصالح الناس المتغيّرة» فلا محل لتطبيق الأولى» 
وتغلب المصلحة على النّص في الثانية) 47). 

وعامل الزمن هو السيف المصلت في يد أصحاب نظريّة تقديم المصلحة على 
النص» فمتى اقتضى الزمن تقديم المصلحة لرعاية مصالح الناس ومنافعهم وجبت 
الاستجابة» كا يفصح عن ذلك الكاتب المعاصر محمد الشرني””'بقوله: إن التأويل 
)١(‏ المرجع السابق» ۲/ .٦۹۰‏ 
)٢(‏ المرجع السابق» ۲/ .٦۹۳‏ 
(۳) تعلیل الإحکام (ص٣۳۲۲-۳۲).‏ 
() التدين المنقوص» (ص٢٦۱۷).‏ 


)٥(‏ محمد الشرفي مفگر تونسی معاصرء ولد سنة ۱۹۳۲م مؤسشس مجموعة (آفاق) اليسارية التونسية» وتول منصب 
وزارة التعليم مس سنوات» وتوفي سنة ۲۰۰۸م. 


رئا 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


الديني هو التأويل الأنسب من الوجهة الدينية» وينبغي ألا يطول البحث في تحليل 
الكلمات» بل لا بدّ من البحث وراء المعاني الحرفية عن روح القرآنء وتناول كل كلمة 
حسب وضعها ضمن المقاصد الإلهيّة الشاملة» ويقتضي هذا البحث إدماج عامل 
الزمان» فيمكن أن تکون القاعدة صالحة لوقت معين» لكنها إذا أصبحت لرور الزمن 
وتغبّر الأوضاع غير ملائمةء ينبغي أن نتمكن من تغیبرھاء''' 

لقد جاءت آثار نظرية تقديم المصلحة على النص معطلة لدلالات كثير من 
نصوص الحدود والمعاملات والأحكام الاجتاعيّة» ففي ا حدود ادّعی أصحاب هذا 
الخطاب أن « أغلب الحدود نی الإسلام ارتبطت بظروف المجتمع الذي انبثقت منه» قد 
تكون عوامل اقتصادية (حد السرقة) أو اجتماعیة المنضوي على نفي السبب (حد 
القذف)» أو سياسية اقتصادية (حد الحرابة)» أي أنه لو كانت البنية الفوقية مغايرة 
لجاءت الحدود مختلفة عن الحدود المذكورة )7"؛ كما فشر هذا الخطاب -مثلا- تركيز 
الشريعة على العقوبات البدنيّة ل «غياب اطیاکل الإدارة والدولةء فلا وجود للسجون 
ولالحرّاسهاء وهو ما كانت عليه الجزيرة العربية آنذاك» وفي مثل هذه الظروف يكون 
التوصّل إلى تہدئة الضحية وتخفيف رغبتها في الانتقام دون قتل المعتدي أمرا من قبيل 
المعجزة» ومن هنا كانت الأحكام على المعتدين بعقوبات بدنية» أي الحكم بقطع يد 
السارق» وجلد مرتكبي ا حیانة الزوجية» وبالقصاص... على النحو الوارد نی القرآن 
حلولا يبرّرها السياق التاريخي السائد آنذاك ”ا 

كما فرض هذا ا خطاب التأويلي نفسه على قضايا الأسرة» وجعلها شغله الشاغلء 
حاولا تجاوز (عقدة المساواة) بين الرجل والمرأة كا يراها متساوية في الغرب العلماني» 
)١(‏ الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» (ص5 ؟7١)‏ 


[فوة محمد الشرفي» الإسلام والحداثة سور التفاهم التاريخي» (ص724). 


© 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


فلباس المرأة وحجابها - مثلا- فرضته مصلحة تاريخية في زمن التشريع» إِمّا لخلوٌ 
المجتمع من شرطة الآداب» أو للتمييز بين ا حرائر والإماء» أو لعدم أذيّتهن في وقت 
خروجهن للصلاة» وإلا فإن الحجاب ليس زیّا إسلاميًا بقدر ما هو ظرف اجتماعي 
افتقد صلا حت الآن71". کےا غاول هنذا اخطا -غیثا- غو التفریق بين النذکر 
والأنثى في الميراث» ليكون حظ الذكر كحظ الأنثى ولیس كحظ الأنثيين» بوصف أن 
هذه القسمة القرآنية فرضتها الطبيعة الذكورية للمجتمع» أو ظروف قوامة الرجل» 
وقد تساوت الآن الأنثى مع الذكر في القوامة والحقوق!". 


الإسلام» (ص١۱۲))ء‏ ومحمد شحرورء نحو اصول جديدة للفقه الإسلامي فقه ا مرأق (ص٣٣٦۳).‏ 
(۲) ينظر: محمد شحرورء نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة» (ص٥۲۹)ء‏ ود/ محمد النويبيء في مقالته: 
(نحو ثورة في الفكر الديني)؛ من جلة الآداب اللبنانیة العدد ا خامس سنة ۰ھ (ص ۹۸). 


رہ 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


المطلب الثاني : نقد نظرية تقديم المصلحة على النص 


أحد مشاكل التأويل المعاصر آنه يضع نفسه حكم| ووصيًا على الشريعة وفقهائها 
المفسّرين هاء فحين قطع الخطاب الأصولي الشرعي برعاية الشريعة للمصالح ا معتبرة» 
و« أن وضع الشرائع إلا هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا+'''ء جاء الخطاب 
التأويلي يزاحم الخطاب الشرعي وينازعه منصبه بلا وجه حق» لِيدّعي بأن الصلحة 
قاضية على الشريعة وليست مجرد معتبرة فيها. 

والذي يظهر أن بواعث طرح نظريّة تقديم المصلحة على النّص آتہا دواعي 
رغبويّة» وليس تفسيرا نقيًا من التشهيء بل تقودہ ا میول النفسيّة والرغبات الشهوانيّة 
أكثر من کونہا نابعة من حقيقة علميّة أو حتّى شبهة استدلاليّة» والذي أراه مناسبا في 
نقد هذه النظريّة من الوجه الدلاليٌ» نقڈھا في الوجوہ الثلاثة التالية: 

الوجه الأوّل: أمها ضرب من التشهي والتلّذذ في الاستدلال: فمعيار النظريّة هو 
مصلحة العبد وشهوته» فم| وافق رغبته قدّمه وأخذ به» ومالم يوافقها أضرب عنه. 
وذلك نوع من الاستكبار عن دين اللہ کا قاله تعالی: ٭ آفکلماجاء کم رسو ہما لاکوی 
أشتہ اکن 4 والاستكبار في الآية « هو الذي تسمّيه النظار والفقهاء التشهي 
والتحكم.... ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات, إذ لو كان الشرع تابعا 
للهوى والشهوة لكان ني الطباع ما يُغني عنه. وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن)!". 

فليست المصلحة المعتبرة في الشريعة تتبع شهوة المكلّف وهواه» بل «المصالح 


2000 الشاطبي» الموافقات» 4/۲ وينظر: الغزالي» شفاء الغليل» (ص۱۹۹-۱۹۸)ء والآمدي» الإحكامء ۳/ 6 . 
(؟) من الآية ۸۷ء من سورة البقرة. 
( ابن القيم» بدائع الفوائد» 55/5 . 


em 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 
المجتلبة شرعا والمفاسد ا مستدفعة: إِنّها تُعتبر من حيث تام الحياة الدنيا للحياة 
الآخری؛ لا من حيث أهواء النفوس فی جلب مصالحها العادية» أو درء مفاسدها 
العادية)'". ولو اتبع الاستصلاح رغبات النفس ومنافعها بلا اعتبار للمحافظة على 
مقصود الشارع لفسدت الشرائع» وانحلّت التكاليف» لأن «الشريعة إِنَّها جاءت 
لتخرج المكلّفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً له وهذا المعنى إذا ثبت لا 
يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس؛ وطلب منافعها 
العاجلة كيف كانت» وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: + وو اقب عالق أهواءهم فسدتِ 
لسوت والارش ومن فيهركى "...وال هوى E E‏ هو «المشتهى الذي لا 
تقتضيه الجبلّة؛'“ كشهوة الظلم» وشهوة تقديم حظ النفس من الآثام والمعاصي على 
أمر الله تعالى» فتقديم ذلك ا موی وتلك الشهوة على النصٍ بحجة اعتبار مصالحها هو 
عين المفاسد التي جاءت الشريعة بدفعهاء فلا يستقيم الأمر إلا برعاية المصالح المعتبرة 
شرعاء « لأن استقامة نظام هذا العالم لا تكن إلا بقدرة وإرادة إلو هو ا حيٌء منفرد 
بالتشريع والأمر والنهي» کما لا يخفى على عاقل ». 

الوجه الثاني: أنّ تقديم المصلحة على النَص يقتضي تقديم الملغي على المعتبر» وذلك 
باطل: فالشريعة لم تنظر إلى المصالح بعين المواساة» بل هي ١‏ منقسمة إلى ما هد من 
الشارع اعتبارهاء وإلى ما عُهد منه إلغاؤها)» وعهد المصلحة المعارضة للتص هو 
اا ا7س ناو ات تعر او ال رتا ولاك انت 
للدلالات وعناد للشرع ومحاذة لله ورسوله وَل فالشرع هو الذي يشهد للمعنی 


(١)الشاطبيء‏ الموافقات»7/7”. 

(؟) من الآية: ۷۱ من سورة المؤمنون. 

.)٦٦ /۲( الموافقات‎ )۳( 

(5) ابن عاشور» التحرير والتنویرں ۱۸/ .۷١‏ 
)٥(‏ الشنقيطي» أضواء البيان» /٥‏ ۸۸۰. 
)٦(‏ الآمدي» الإحکام .٦٦١/٤‏ 
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المصلحي ويعتبره» و«إذالم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى» بل برذه. كان مردودا 
اتاق ان۷" 

وذلك ظاهر في إجماعات السّلف على تقديم النص القاطع على المصالح الطارئة 
كما يستدلٌ الشاطبي على موضوع المصلحة مع النْص بفعل أبي بكر الصديق بشهود 
الصحابة-رضي الله عنهم- فيقول: ١لا‏ منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتا 
فكلمه عمر في ذلك» فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتالء إذ وجد النص 
الشرعي المقتضي لخلافه)7". 

ولا حكم العز بن عبد السلام: (بأن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا 
بالشرع» وأما الدنيوية فتصرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
والمعتبرات)7". عقب الشاطبي على حكمه بقوله: «وفيه بحسب ما تقدّم نظرء أمّا أن 
ما يتعلّق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فکما قال» وأما ما قال في الدنيوية» فليس كا قال 
من کل وجه» بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض.... ولو كان الأمر على ما قال 
بإطلاق» لم يحتج في الشرع إلا إلى بت مصالح الدار الآخرة خاصة وذلك لم یکن: وإنّما 
جاء ہما يُقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معاً)'“'. 

الوجه الثالث: عدم انضباط قانون المصلحة: فالمصالح تتبع الرغبات المختلفة 
والأهواء ا متناقضةء فتختلف باختلاف الرغبات» وهو اختلاف لا يحصيه إلا اللہ وقد 
أقام الله تعالى شرعه على الانضباط غير المختلف. کما حكم بذلك فقال سبحانه:# أف 


.۸/۳ الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 
. ٤٠۸/١ المرجع السابق»‎ )۲( 

.٠١ /١ ينظر:قواعد الأحکامء‎ )۳( 
.)۷۸ - ۷۷ /۲( الموافقات‎ )٤( 


رہ 
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ینکر الا کات تعن خَاراقِلِمَ راید انوا كيرا 4(" « ولقد تنرّهت الشريعة أن 
لا تكون أحكامها منوطة بالانضباطء فإنْ من صفات حكم الجاهلية الذي حذر الله 
منه... عدمٌ الانضباطء إذ كانت أمورهم تجري على خواطر تعرض عند وقوع 
اراو 

أمّا استصلاح الناس واستحسانہم فهو ختلف غير منضبط» يتعارض ولا يتفق» 
فط ر ت باختلاف الأزمان و الاحرال والأمكة ور اعتلات الأتخاص والطرن" 
وما كان هذه حاله فلا يجوز بناء أحكام جديدة عليه» بل « منهج أغلب علماء الأصول 
يُرينا أأنہم رفضوا بناء الأحكام على ما لا ينضبط ؛'''. 

ويحذّر ابن القيم من تعليق الأحكام على العلل الضعيفة كالمصالح اللغاة. فذلك 
من فساد النظرء وقد « دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. 
.. فكم عَطَّلت لله من آمر؛ وأباحت من نهي» وحرمت من مباح؟! وهي التي اتفقت 
كلمة السلف على ذمّها)2. 

ولقد أشار القرآن إلى اضطراب التاس في مصا حهم واختلاف أهوائهم» وأن 
تحكم العباد بالأحكام الكونيّة أو الشرعية باقتضاء مصالحهم هو الفساد العظيم» 
بسبب اختلاف أهوائهم وتضارب مصالحهم» ك| اعترضوا على قسمة الله العادلة 
بقسمتهم الظالمةء فأنكر اللہ عليهم بقوله: +( أَیَقیشو رت رت ن انتم کہم في 
لوال 4 وبين جشع العبد في تقديم مصلحته الخاصّة على المصلحة العامة فقال: 


)١(‏ الآية ۸۲ء من سورة النساء. 

.)۲۷٢ ابن عاشور» مقاصد الشريعة (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص .)۳٣٣‏ 
)٤(‏ د/ يعقوب الباحسين» رفع ا حرج (ص .)١57‏ 

.٦٤٤ /۲ مدارج السالكين»‎ )٥( 


)٦(‏ من الآية ۳۲ء من سورة الزخرف. 


کی 
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فلاو ری وی حشيةالانقاق کپ '''ء وقال تعالی: امک تَصِبٌة 
ْمك إا يالاس َا 4 فالمخلوق جشع بطبعه» حريص على مصلحته دون 
مصلحة غيره» فلا يجوز الوثوق باستصلاحه ولا الركون إلى رغبته'"» وقد بین المولى 
بی سس رج رت ےرود ےک تسا 
الصواب: لسك نك 2 4 . 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 

)٢(‏ الآية ٥٦ء‏ من سورة النساء. 

(۳) ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .٦۸٤ /٥‏ 
)٤(‏ الآية ۷ء من سورة ا حجرات. 


رئا 


Ix 
| 
4 


المبحث الشانی 
تاريخية النص و(الأنسنة ), ونقدها 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: نظرية تاريخية النص و(الأنسنة ) 
المطلب الثاني : نقد نظرية تاريخية النص و( الأنسنة ) 


ا 
| 
و 
i‏ 
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المطلب الأول: نظرية تاريخية النص و(الأنسنة ) 


أحد العقد الفكريّة التي أرّمت ظاهرة التأويل المعاصرة هي الحيرة في (علاقة 
الفكر بالواقع)ء من حيث العلاقة الجدليّة بين الأثر والمؤثرء والفاعل والمفعول» فمن 
الذي يصنع الآخر؟ء هل المجتمع يصنع المعرفة أو هي تصنعه؟» ووراء هذه الحيرة 
تثوي مشكلة أكثر تعقيداء وهي مشكلة الأبدي والزمني» والمطلق والنسبي» فهل يحقٌ 
لأيّ مفهوم الانٌصاف بالصفة الأبديّة المطلقة في البقاء بلا انتهاء أو لا مناص من 
تسربل المفهوم بالسربال الزمني النسبي؟» وفي غياهب الخوض الفلسفي في تلك العقد 
والإشكالات ولدت نظريّة (تاريخيّة النص). 

من الواضح أن النسبة في لفظ (تاريخية) تُحيل إلى التاريخ بمعناه الأوَِّيء فيفيد 
النسبة إلى التاريخ كَرَمَن وعندما يوصف به الشيء فيقال: (تاریخي)ء فان للوصف به 
في الاستعمال المعرفي ثلاثة مفاهيم» أحدها محايد» وثانيها مادحء وثالثها قادحء وهي: 

الأؤل: يعني (الوجود ا حقیقي)ء بأن ذلك الشيء قد وُجد فعلا وجودا تاريخياء 
یتحدد بالزمان والمكان» وليس جرد وجود افتراضي أو أسطورى أو خيالي» وهو معنى 
حایدہ أعني أنه لا يدل على مدح ولا على قدح. 

والثاني: يعني (الأهمية التاريخية)» کما هو مشهور بلغتنا الرائجة» حين نصف 
الشيء بالتاريخي بمعنى أنه ذو أهمَيّة» لأنه شكل حذا فاصلا بين عهدين عندما يتعلق 
الكلام عن الماضي» أو ایا غهدا ارا غندها تعلق الكلام بالحاضرء أو أنه في 
العموم لحظة من لحظات التطوّر نحو الأكمل» والنسبة إلى التاريخ بهذا العنی تأت في 
سياق المدح» كما هو مستعمل في الخطاب التحليلي الاجتماعي الذي یربط الماضي 
بالحاضر بالمستقبل. 


والثالث: يعنى (النُسبة للماضی)ء وذلك عندما يراد أن الوصوف به ینتمی إلى 
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الماضي ولم يعد موجوداء وبالتالي لا قيمة له لا فی ا حاضر ولا في المستقبل. فهو 
(تاريخي) بمعنى (ماضوي)» کےا هو الوصف المستهلك في الخطابات النقديّة 
المعاصرة» والنسبة إلى التاريخ في هذا المفهوم تأت في سياق القدح. 

وقد استورد الفكر التأويلي العربي نظريّة (تاريخيّة التص) على وَفق المعنى الثالث 
(الماضوي) المقتضي للذم والقدح» واستھلکھا في نقد النصوص الشرعيّة» حيث لا 
يكاد ينظر لمعنى (التاريخية) إلا بمعنی: ‏ دراسة التغیر من خلال الزمن» ای التغيّر 
الذي يصيب الأفكار والأخلاق والمؤوسسات بحسب اختلاف العصور 
واا 

وإذا عرضنا نص القرآن الكريم على المفاهيم الثلاثة السابقة» فسنجد أن القرآن 
الكريم له وجود حقيقي» بمعنى آنه وجد وجودا حقیقیاء فهو نص تاريخي من هذه 
الجهة» فالقرآن يؤكد ارتباط نزوله بالزمان والمكان في مثل قوله تعالى: + وفرءاتا رنه 
افراع الاس عل مک ورل نيد 4ء هذا فضلا عن إشارته إلى أحداث تاريخية تقع في 
عصر ۶۶ 0 090صو چ" 
كذلك القرآن الكريم هو تاريخي بمعنى أنْ نزوله کان حدثا تاريخيا أسّس لتاريخ 
جديد» ففصل الوجود الكوني إلى تاريخ ما قبل نزول القرآنء وتاريخ ما بعد نزول 
القرآن وظهور الإسلام وفتوحاته. 

على حين أننا نجد ممتهني نقد النص الشرعي يقصرون (تاريخبّة النص) على 
المفهوم القدحي» فييارسون نقد دلالات القرآن الكريم والسئة النبويّة» ونقد النصوص 
التي نشأت على ضفاف النص الشرعي» وهي النصوص التفسيريّة والآراء الفقهيّة 
)١(‏ محمد أركون. تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي» (ص٤۷).‏ 


(؟) الآية ١ء‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الآيتان ٣٢‏ ۳ء من سورة الروم. 


رئا 
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المنبثقة من فهم النّص من خلال (مفهوم) تاريخيّة هذه التصوص» كما يقول نصر حامد 
أبو زيد - أحد رواد هذه النظرية بالنسخة العربيّة- عن القرآن بأنّه «في حقيقته 
وجوهره منتج ثقانیء والمقصود بذلك آنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد 
على العشرين عاماء'''ء لذلك يقترح أبو زيد أن نفهم القرآن من الواقع ا حنّی صعودا 
إلى قائله المجهول الخفيء خلافا للفهم الشرعي الذي ينطلق من قائله تعالى المقدس. 
فنحمله على مراده» مرورا بمتلقيه الأول واقتراح أبو زيد هذا بناءً على اعتقاده أن 
النص يتشكل بوعائه التاريخي. فهو يتأثْر بالثقافة التاريخيّة المقارنة» لتكون الثقافة فاعلا 
والنص منفعلاء فالنص لم يستقل بتكوين دلالته من خلال قائله» بل تشكل بثقافة 
القوم ووعيهم» ثم يجوز في مرحلة لاحقة بعد التكوّن أن يكون النص فاعلا والثقافة 
منفعلة» بمعنى أن الثقافة لا تُشْكل التص» بل تُعيد قراءته» ومن نَم تُعيد تشكيل دلالته 
الا 

وبعد هذا التمهيد الذي مهدته ا خطابات التأويلية لنفسها بدأت نظريّة (تار ییّة 
التص) تنجرّأ بالقول: إن الكلام الإهي فعل تاريخي, حدّث تحقّق في التاريخ» وارتہن 
بعقل المخاطبين وبطبيعة الواقع الاجتماعي والثقافي الذي تحقّق فيه ... فتاريخيّة 
الكلام الإلحي أمر لا يحتاج إلى دليل من خارج التاريخ ذاته»» وإذا قطع الخطاب 
العلماني التأويلي بتاريخية الكلام الإهي (القرآن)» فيعني ذلك عنده تشريع تورخة دلالة 
النص القرآني» ليكون فهمه مشروطا بالنظام اللغوي الذي صاغته القوى الاجتماعیة 
في القرن الأول الإسلامي» وهذا النظام اللغوي لا يلزم أن يفرز نفس المدلولات إذا 


.)١ مفھوم النص دراسة في علوم القرآنء (ص؛‎ )١( 

)٢(‏ ينظر المرجع السابق» (ص75). 

() ينظر: المرجع السابق» (ص۱۷۸). 

)٤(‏ نصر حامد أبو زیدہ دوائر الخوف » قراءة في فهم خطاب المرأة» (ص۲۸۷). 


© 
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تغیر النظام اللغوي بصياغة قوى اجتماعیة في زمن لاحق» كا هو زمنناء وعلى هذا لا 
يصح لسانيا الاستدلال بفهم مستقبل النّص الأوّلء لأن فهمه بخضع للنظّام اللغوي 
التاريخي السابق والفاقد للصلاحيّة الآن» فكل نظام لغوي اجتماعي يُنشئ علاقته الخاصة 
بین دوال النّص ومدلولاته التي لا يُشاركه فيها غيره أيّ نظام تاريخي آخر”". وإذا خالفنا 
هذا النظام فإننا سنقع في ما يسمّيه الناقد التأويلي: محمد أركون ب (المغالطة التاريخيّة) التي 
« تسقط على نص (ما) معاني زمن آخر وعصر آخرء ذلك أن معنى مفردات اللغة تتطوّر 
وتنغيّر من زمن إلى آخر؛”'' حيث يؤكّد أرباب (تاريخيّة النّص) آنه ولا خلاف في أن 
تاريخيّة اللغة تتضمّن اجتماعيتهاء الأمر الذي يؤكّد أن للمفاهيم بُمْدھا الاجتماعي الذي 
يودي إهداره إلى إهدار دلالات النصوص ذاتہاء... وليس ثمّة عناصر جوهريّة ثابتة في 
التصوص» بل لكل قراءة بالمعنی التاريخي الاجتماعي جوهرها الذي تكشفه في 
سس 

والمهم في موضوع علم دراسة المعنى من تاريخية النص هو أن اللغة في إطار 
التفسير والتأويل متحرّكة ليست ساكنة» بل تتطوّر مع مستجدات الثقافة والواقع» 
فتتحرّك دلالة النصوص وتنتقل من دلالة إلى أخرى» حتى لا يلزم أن تكون اللغة التي 
فهم بها المستقبل الأول للنص هي نفسها التي يفهمها الاس في الأزمان المتأخرة» حتى 
وإن كانت تستعمل نفس الدوال (الألفاظ)» فالمدلولات في تغبّر مسكمة ©). 

نظريّة (الأنسنة): 

نتج عن نظريّة (تاريخيّة النص): دعم إعمال نظريّة (الأنسنة) الشاملة في الفكر 


)١(‏ ينظر: د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل في الفكر الحديثة» (ص۱۹۲). 

(۲) الفكر الإسلامي, قراءة علمية» (۲۳۱). 

(۳) نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الديني» (ص۸۳). 

)٤(‏ ينظر المرجع السابق» و د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل في الفكر الحديثة» (ص۱۹۸). 


© 
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الحداثي الأوربي فی نقد النص الدّيني» والتي هي بمعناها العامٌ: ×جعل الإنسان محورا 
لمر الكورة تاه وان الا کیا سوير كن الكتوق وده !سی أن 
١‏ الإنسان مقياس الأشياء جميعا)7". والذي يعني في علم دراسة المعنى: مركزيّة 
الإنسان ومحوريّته في التفسبر والتأويل» حيث - بحسب نظرية تاريخية النص- تشكل 
النص بواسطة الثقافة الجمعية للإنسان» وهو الذي يملك تفسير النص بثقافته الجمعيّة 
بعد ذلك. 

والذي تؤكد عليه نظرية (الأنسنة)» في السياقات العلانية النقديّة دائا هو «إنكار 
أي معرفة من خارج الإنسان كالذين» أو الوحي» والوحي لا بد من تفهّم تحوّله من 
إلاهي إلى إنساني»... فالوحي يتحول إلى نظرية إنسانيّة» لأنها نتاج التجربة الإنسانيّة 
ومستمدّة من الواقعء ولذلك ففهم الوحي لابدٌ أن يكون فھم| إنسانيًا». 

وتعدٌ نظرية (الأنسنة) أخسٌ دلالات نظرية (تاريخيّة النص) في نقد الخطاب 
الديني» لأتہا تعني أن التص الإلحي اذ صفة (الأناسة) بمجرّد نزوله بلغة الإنسان» 
ولذلك فهو خاضع للتغيّر الدلالي بمقتضى نظريّة تاريخيّة النص» فيقول قائلهم: 
١‏ القرآن نص مقدّس ثابت من حيث منطوقه» لكنه يصبح مفهوما بالنسبي والمتغيّر 
أي من جهة الإنسان» ويتحوّل نصا إنسانيا... فالنص منذ لحظة نزوله الأولى» تحول 


0 9,99 


من كونه نضّا إھیاء وصار فھم| إنسانیّاء لأنّه تحوّل من التنزيل إلى التأويل ». 


.)٤٦ص( سعد البازعي وميجان الرويلي» دليل الناقد العربي»‎ )١( 

(؟) د/ مصطفى الحسن» الدين والنص والحقيقة» (ص45). وينظرء د/ عبد الوهاب المسيري» دراسات معرفية في 
الحداثة الغربيّة» (ص٦۹).‏ 

(۳) يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص5؟). 

(:) د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل الحديثة» ص (٢٢۲۰))ء‏ وهو ينقل أفكار د/ حسن حنفي عن الأنسنة» من كتابه: من 
العقيدة إلى الثورة» ۲/ 556 . 

)٥(‏ نصر حامد أبو زید نقد الخطاب الديني» (ص۹۳). 
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وتروم نظريّة (الأنسنة) إلى فصل دلالة النص عن قائله» ونقل ملكيته بعد ذلك 
إلى القارئ المتلقي» فذلك مبتغاها الدّلالیء وتركيزها كل التركيز على « أن يفهم القارئ 
التص أكثر من فهم ا ؤلّف نفسه)'"2. والمتتبّع لظاهرة التأويل المعاصرة يجد أا تسعى 
سعيا حنيكا خلف هذا القصدء» وقد عبرت عته بتعابير مختلفة متها مقولة (موت 
الؤلف) وذلك لیخلوا بين القارئ والتص» وبعضهم أراد من هذه المارسة فسح 
لمجال لأن يقول القارئ ما يريده تبعاً لما تفرضه ذاتيّته وقَبْلِيّاته ا خاصّةء ومن تم 
إسقاطها على النّص المقروء؛ ول تتوقف ا حال عند إماتة المؤلف أو تغييبه» بل وصل 
الأمر إلى تغييب حتى (المتلقي الأصلي)ء الذي يتوجه إليه قصد الخطاب» كفهم 
الصحابة والسلف للنصوص الشرعية» والغرض من هذا التغييب هو فتح المجال 
"7٦‏ 

نظريّة (التناض): 

من آثار نظرية (تاريخيّة النص) و (الأنسنة) تأسيس نظريّة (التنا)» التي تعني 
أن النص يتشكّل من مجموعة نصوص متداخلة» فما دام أن اللغة تتكلّم من خلال 
الإنسان وليس الإنسان هو الذي يتكلّم من خلال اللغة -ک| تعنيه تاريخيّة النص- فإن 
التناصٌ حتمي في كل نصء فلا ينشأ النص من رصف ألفاظ تولد معنى وحيداء بل 
هو نسيج من الاقتباسات وميدان لتلاقي النصوص المتعددة» الممتزجة فيه» والمتعارضة 
اج 

فالتناص يعني عدم نقاوة النص من الدواخل» التني تنساب إليه وتتلبّس به من 
خارجه» وقد أَوّل البعض نص القرآن الكريم بتلك الخدعة الدلاليّة» فعلی سبيل المثال: 


)١(‏ د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» (ص778). 


(۲) ينظر: بول ريكورء نظرية التأويل ا خطاب وفائض المعنى» (ص5 5 .)١‏ 
(۳) د/ خالد السيف. ظاهرة التأويل الحديثة» (ص7١٠).‏ 


em 
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تبنى القرآن ا حنیفیّة الإبراهيميّة» وبعض شعائرها التعبّديّة المعروفة عند قريش كتعظيم 
البيت الحرام» والرّقَى والتّعاويذ وتعدّد الزوجات» وتخميس الغنمء وغيرهاء وهذا - 
في زعم خداعهم - لايُفشر إلا بالتداص الآبل إلى تاريخيّة التٌص'''ء كذلك السئة 
النبويّة والنصوص الناشئة على ضفاف النص الشرعي كآثار الصحابة والتابعين وآراء 
العلماء في الاعتقاد والفقه والتفسيرء كلها لم تكن نقيّة في نظر الخطاب التأويلي العلماني» 
بل الواقع تدخل في تشكيلها وتكوينهاء فكانت تحت تأثير الواقع وإملاءاته السلطويّة 
والكثير منها عبارة عن تغطية لسياسة الأنظمة الحاكمة والتيار الثقافي الضاغط في 
تكوين الرأي العام'''ء ولذلك یعتقد أصحاب هذه النظريّة أن «الإسلام على طول 
تاريخه كان مغموسا بالواقع محكوما بشروطہە؛''' وأنّه ١لا‏ وجود لإسلام أصولي 
صحيح» يمكن استعادته وتطبيقه التطبيق الأفضل ؛'“'. 

ويستحضر أدعياء هذه النظريّة النزعة الإنسانيّة بکل ضراوتها التأويليّة في نقد أي 
نص شرعي موثق» وطالما ألبسوا توثيق النصوص الشرعيّة وتدوينها تہمة السيطرة على 
السلطة الدينية العلياء فيدّعي أنه منذ بداية توثيق النص الشرعي نمثلا في جمع أبي بكر 
الصدیق -رضي الله عنه- للمصحف؛ والهدف الأساس هو تقوية سلطته السیاسیة 
وعلى ذلك الأساس تمت عمليات التزوير والحذف با تقتضيه تقوية السلطة» ثم ماتمّ 
في عهد عثمان-رضي الله عنه- أشدٌ من ذلك» وكذلك كل مراحل تدوين السنة والآثار 


»)٤ص(»صنلا ينظر: محمد أركونء الفكر الإسلامي نقد واجتھادء (ص۸۸)) ونصر حامد أوبو زيد» مفهوم‎ )١( 
وعبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» (ص۷۳)‎ 

(0) ينظر: محمد آرکون: الفكر الإسلامي قراءة علمیّة (ص۲۸)ء و عبد ال حواد ياسين» السلطة في العقل الفقهي 
السلفي» (ص۹۹)ء ود/ خالد السيف» ظاهرة التأويل الحديثة» (ص۳۰۷). 

(۳) خليل عبد الكرم» من آفات الفكر العربي الإسلامي المعاصرء بحث ضمن كتاب الفكر العربي على مشارف القرن 
العشرين» (ص .)۲٦٢‏ 

(5) علي حرب» الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة» (۲۸). 


رب 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


والشروح والتفاسير الشرعية نشأت وهي تعتاش على واقعها السياسي والاجتماعي. 
ا 

غاية التأويل بنظرية (تارخيّة النص): 

وكغيرها من النظريات الدّلاليّة غير الشرعيّة فإن هدف نظريّة (تاريخية النص) 
بروافدها ك (الأنسنة) و (والتناص) هو التخلّص من إلزامات النّص الدّيني ودلالاته 
الشرعيّة بالتأويل الغالی والتفسير المحرّف. على أساس أن « العودة للسّياق الاجتماعي 
الخارجي المنتج للأحكام والقوانين» وتحديد أحكام النص على ضوئهاء... يُمكن أن 
يفتح باب الاجتهاد لتطوير الأحكام على أساس تأويلي مُنتِج» وإذا قرأنا نصوص 
الأحكام من خلال التحلیل العميق لبنية النصء ... فرب قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير 
من الأحكام بوصفها أحكاما تار ية كانت تصف واقعا أكثر من أن تصف 
تشریعا»". 

ولا تطمح نظريات نقد النْص ال معاصرة بكل عناوينها إلى الخلاص من لوازم 
النص الشرعي العباديّة وحسب» بل تروم إلى نزع القداسة من الوحي كنض إِلهي. كي 
موز عليه ما جوز غل غيره مخ التقد:والتفكبك والتشكيك» 7 (لا فرق بين النضن 
الديني» والنْص الأدبيء والتص التاريخي» والنص القانوني» والتص الفلسفي )”> 
حتى يتم نقد الوحيين بأخسٌ النظريات التأويليّة» كموت المؤلف وانفتاح النص 
وقابليّة تفكيكه. وإلزامه التاريخية والأنسنة والنسبيّة/*'» وذلك كي ١‏ يؤدَّي إلى نزع هالة 


)١(‏ ينظر: محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» (ص۲۸۸))ء ومصطفى ا لحسن الدين والنص والحقيقة» 
(ص۷١٥۱۔٥٥۱).‏ 

)٢(‏ نصر حامد أبو زيد» النص والسلطة وا حقیقة (ص۱۳۹). 

(۳) حسن حنفي» قراءة في مفهوم النصء جلة فصولء فبرایة ۱۹۹۱ءء جلد ۹ عدد٣.‏ 

)٤(‏ ينظر:د/ خالدا لسيف» ظاهرة التأويل الحديثة» (ص۳۰۹). 
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القداسة عن الوحي بتعرية آليات الأسطرة والتعالي التي يمارسها الخطاب مع 
الأحداث والوقائع التاريخية» أو مع التجارب وال مارسات الإنسانیّة؛'''ء حتى يقول 
أركون: « لا ينبغي أن نعتبر القرآن كلاما آتيا من فوق» وإنما كحدث واقعي تماماء 
كواقع الفيزياء التي يتكلم عنها العلاء»". 

للك يقد ا رکون گال ااطق ا نز انار ا مت ان 0 عا وفيا 
واضحا بين التاريخيّة والإسلامء ذلك أن الإسلام يقدّم نفسه بوصفه الدين الحقيقي 
لكل البشرء وهو خائمة الأديان» والتاريخيّة تعني أن التاريخ متولّد من فعل البشرء أي 
إن الحياة تتغيّر بسر عة هائلة» فكيف بجتمع الثبات والتخبّر؟7". 


)١(‏ على حرب» نقد النص» (ص۳۰۳). 

(۲) تاريخية الفكر العربي الإسلامي» (ص٢۲۸).‏ 

(۳) ينظر: محمد رکون الفكر الإسلامي قراءة نقدية» (ص١۱۲))ء‏ ومصطفى ا حسن الدين والنص والحقيقة» 
(ص١٥۱).‏ 
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المطلب الثاني : نقد نظرية تاريخية النص و(الأنسنة ) 


من مواقف الدّهشة: نقد نظريات التأويل الحديثة بط ينقد به الجهل الصراح 
والكفر البواح» وذلك ما يشعر به الباحث المسلم وهو يتعامل مع نقد النص الشرعي 
بنظرية التأويل الحديثة كتاريخيّة النص والأنسنة والنسبيّة» فمن مثارات الاشمئزاز أن 
تستمع مقالات صناديد الجاهليّة الأولى في إنكار الوحي ورفضه» حين يردّدها هذا 
الخطاب النقدي ويُعيدها جَذْعةً» فتتقرٌز النفوس وهي تری أركون ونصر حامد أبو 
زيد يعتقدون قولات الجاهليّة الأول ویرددونہاء كقول: + فَعَالَِنَهَدَ] إلا رتا إن هدَآ 


کرو ويستعيدون حجج الجاهليّة كحجّة: + وَإِدَاْتََعَلَيْهمَءَايسَاَا مد 


-_ 


لا 


متا وا فام مدآ إت مالل اس الهِلنَ 4 . 

فالخطاب ا اہ یتجدد على ألسنة أصحاب هذا الخطاب التأويلي الغالي» وهم لا 
يشعرون» وظتوا أثہم قالوا ما لم يقله قائل قبلهم» وغفلوا أن الزعيم الجاهلي وعابد 
الأصنام الوليد بن المغيرة!"' قد سبقهم إليه» وذلك بعد أن فكّر وقدّرء ثم فكّر وقدّرء 
ثمٌ نظر» ثم عبس وبسرء فقال إن القرآن قول من أقاويل البشرء وليس وحيا مقدّساء 
بل هو أساطير جمعها محمّد ياء من الواقع الاجتماعي والثقافی في عصره. 

فأيّ سقوط علمي أن ينقد الباحث بعقل الجاهليّة الأولى؟!» وأيّ جديد نقدي في 
إعادة القولات الجاهليّة الأولى أعداء الح والحقيقة» عشاق الجهل والظلمة؟!» حيث 


)١(‏ الآيتان ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ من سورة المدثر. 

)٢(‏ الآية ۳۱ء من سورة الأنفال. 

(۳) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن خزوم» ابو عبد شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء 
قريش» ومن زنادقتھا. أدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداه وقاوم دعوته» وهلك سنة ١ه.‏ 
[ ينظر: الكامل لابن الأثير» 7/57 7؟] 

.۲٦۷ /۸ ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان» ۲۹/٦۱۸ء وابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 
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م يتميّز ذلك الخطاب النقدي ا حدیث عن الخطاب الجاهلي القديم إلا في تزيين 
الأقاويل وزخرفة التأويل» عندما حاولوا صياغة نقدهم في دواكير جماليّة وتحسينات 
شکلیّة لا تغبّر من حقیقة الجاهليّة الآولى شيئا. 

ومن جهة إسقاط هذه النظريّة دلاليًا نكتفي في الوجهين التالیین: 

الوجه الأوّل: استيراد النظريّة من النقد المسيحي: أكثر نظريات التأويل الحديثة 
نشأت في خطاب نقد الكنيسة» حيث سيطرت (الكثلكة)» وهي تعني سيطرة البابا على 
السلطة الإهية المطلقة» وامتلاك الكنيسة وحدها حق تفسير الكتاب المقدسء فالكنيسة 
تتكلّم باسم الإله حصراء فلا فرق بين النص المقدس والفهم الكنسيء وفی ظلل هذا 
المناخ الكهنوتي تعارض العلم والإیمان من كل وجه» واستبدٌ رجال الكنيسة في كل 
حقيقة علميّة» غائبة أو حاضرة. دینیّة أو دنيويّة. فتتابعت حركات الإصلاح الديني في 
أوربا المسيحيّة على إصلاح الكهنوت المسيحي» وكان من أواخرها الفلسفة ا حدیثة 
والتي من خواصّها لفت عقل الفرد وتحريره من رق رجال الكنيسة» ومن أخصٌ 
أغراضها تقریر حق الأفراد في الحكم على الأشیاء'''ء ولأجل إتمام عمليّة الإصلاح 
اشتدت الحاجة إلى التأويل» حتى لا تتعارض حقائق العلم مع نصوص الكتاب 
المقدّسء فكانت نظريات النقد تترى على الكتاب المقدّس لفضح تحريفه وألاعيب 
رجال الذین في وضعه» وتآمر الكنيسة مع القياصرة والملوك على صياغة النص الدين 
في کل عصر بما يخدم السلطة المشتركة» حتّی تراكم هذا النتاج الفلسفي بتناوب 
الفلاسفة عليه وتحديث نظرياته. 


فإذا كان مفهوم النّص في الثقافة الغربيّة يدل على النسيج المتشابك المتداخل 


)١(‏ ينظر: جادمير» فلسفة التأويل الأصول والمبادئ» (ص٦٦)ءوإمیل‏ برهييه» تاريخ الفلسفة»”/ 175» و وأحمدأمين, 
وزكي خحمود» قصة الفلسفة» (ص٣۳).‏ 


© 
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المحتمل» فإن مفهوم النص في الثقافة العربيّة والعلوم الشرعيّة على خلافه تماماء فيعني 
في العربية الظهور والارتفاع» وأقصى الشيء وغايته. كا يقال: نض الرجل نصّاء إذا 
سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده)'"» وهو المعنى ذاته في العلوم الشرعيّة» كما 
يعرّفه الشافعي بأنّه « ا مستغني بالتنزيل عن التأویل؛'' فكيف يسوغ إسقاط منهج 
نقد النصوص الكهنوتيّة الرمزيّة على النص الإسلامي العربي الواضح البيّن؟!. 

كما أن خصيصة (الإعجاز القرآني) تقتلع هذه النظريّة من جذورهاء فالإعجاز 
القرآني سد منيع أمام كل الاختراقات التأويلية المشككة في صحة النص القرآني 
وصدق دلالته على معناه» حتى أن غير العربي يُذعن لدلالة القرآن كما أرادها الله تعالى 
إذا علم عجز العرب عن ماثلتہ كما قال الجاحظ: « وقد جعل الله تعالى قوم كل نبي 
هم المبلغين والحجة» ألا ترى أنا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم القرآنء حجةٌ على 
العجم من جهة إعلام العرب العجمٌ أنهم كانوا عن ذلك عَجَرَةَ)'''ء فالإعجاز القرآني 
يمنع تسوية القرآن بالنصوص الآخری؛ وذلك باعتراف العرب المنزّل عليهم وإلى 
يومهم هذاء وإلى يوم القيامة» فحيث نجح التأويل الفلسفي في النص الكهنوتي ہما 
يحمله من رموز كهنوتيّة وعقد دلاليّة وصياغات بشريّةء فإن النص الإسلامي يحمل 
صفات المانعة لذلك التأويل ہما يحمله من حمولة البيان والنقاء والوضوح والصفاء 
وبصيرورة دلالته العربیّة حتى قيام الساعة» وكذلك بتآخي الإيمان مع العلم فيه بلا 


تعارض. 
”الا الشنيطاتة امت الهاو الع ال ةة ل او 
ا ت ر 2 ر 1 22 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» ۷/ ۹۸. 


(۲) جاع العلم» (ص58). 
)٣(‏ البيان والتبيين» ۳/ ۲۹۱. 
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الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غبر الشرعية 
الأوربي» وغفلت أو تغافلت عن الفروق الشاسعة والقاطعة بین النص الإسلامي 
والتص المسيحي الكهنوتي» ء والحقيقة ا ماثلة للعيان تؤكّد أن «مشاكل الفهم الذي 
التي يواجهها متلقي النصوص الدينيّة في الفكر الغريء وخصوصا المشاكل التي 
يواجهها الكتاب المقدس - سواء تعارضه مع العلم الحديث أو تناقضاته الداخليّة- 
غير متحققة في متلقي النص القرآني» ولذلك فتحويل اللا مشكلة إلى مشكلة؛ ثمّ 
استيراد حل منهجي ها بعد مغالطة علمیّة لا من حيث تَوَهُم المشكلة» ولا من حيث 
الاختلاف الجذري بين النصوص القرآنيّة وغيرها من النصوص)7". 

إن استيراد آليات نقديّة أو دلالات لفظيّة من علوم غير المسلمين وتسليطها على 
النصوص الإسلامية هو أحد أكبر مغالطات ممارسة المنهج النقدي» فيكون المنهج 
باطلاء وما بني علي هذا الباطل فهو باطل؛ كا حذر منه ابن تيمية» وقال عن المؤوّلة: 
«هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة» وصاروا 
يُدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم» ثم ركّبوها وألّفوها 
تأليهًا طويلا بنوا بعضّه على بعض» وعظموا قوم وهوّلوه في نفوس مَن لم يفهمه... 
ونقلوا بعض الناس إلى جحد الصانع» وتكذيب رسله» وجحد شرائعه» وفساد العقل 
والدين» والدخول في غاية الإلحاد ن المشتمل على غاية الفساد في المبدأ والمعاد...)7". 


لذلك كان القدر المحتوم هو عَافت الخطاب العلماني التأويلٍ في نظريّة (تاريخيّة 
النص) وأخواتهاء وارتدٌ على نفسه دون أثر فاعل في الوعي الإسلامي العام بإقرار رموزها 
-كأركون- بالصعوبات التي يواجهها كل مَن يدعو إلى التاريخيّة في فهم الإسلام؛ إلى حدٌ 
الاستحالة» حيث القرآن يحمل مانعة شديدة لمشروع التورخة» والمسلمون يعتقدون جزما 


.)۳۳٣ص( د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل ا حدیثة‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۹/۱ء (بتصرف بسيط)‎ )۲( 
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الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


بكل فرقهم أن القرآن حق من عند اللہ وأن نص القرآن وقطعیّات الإسلام بريئان من 
مناقضة العقل ومن حیلولتھما دون العلم ومشاريع النهضةء لذلك يشعر أصحاب الخطاب 
التأويلي الغالی بردّات فعل عنيفة من المسلمين ضدّهو!". 

الوجه الثاني: فوضويّة المنهج وعبئيّة التأويل: على رغم من تداول نظريّة التأويل 
الحديثة عبر عقود من الطرح والنقاش» إلا إتہا اشتملت في کل مراحلها على عبث 
التأويل وفوضويّة المنهج» فمن مسلمات المعرفة أن وظيفة اللغة هو إیصال ما في نفس 
المتكلم إلى خاطبه ومُكاله» ولا يمكن البناء على هذا القصد إلا إذا کان (اللفظ مق 
مقتضاه. ويفيد معناہ)''' وإذا جاز التأويل على منهج (الأنسنة) و (تاريخية النص) فقد 
اختل نظام الفهم والإفهام الذي لأجله الكلام. وتبعثرت المعاني واختلت الدلالات» 
وزالت الثقة باللغة كأداة اتصال بین الّاسء ووسيلة تناقل بین الأمم والأجيال.وهذا 
لا يقول به عاقل کا يقول النظار. 

وحين ادّعى أصحاب هذه النظريّة اختلاف المعنى باختلاف الإنسان والتاريخ 
والزمانء فقد خالفوا ما آتفق عليه أسلافهم السابقون» من الفلاسفة والنظار الذين 
حكموا باتفاق المعاني والصور الخارجيّة بلا اختلاف» مع اختلاف التعبير عنها 
باختلاف اللغات» وهو ما يسمونه بالوجود الذهني» فهو وجود واحد لا يختلف. ولا 
يلزم من اختلاف الوجود اللساني اختلافٌ الوجود الذهني» فيقول أرسطو: 
«المعقولات واحدة للجميع» وكذلك الأشياء في العالم الخارجي, والتي تعد هذه 
المعقولات صورا ها متماثلة بالنسبة للجميع»!" .» ويقول ابن سينا: « وأما دلالة ما 


)١(‏ ينظر: محمد آرکون الفکر الإسلامي قراءة علمية» (ص۱۱۹)ء ومصطفى الحسن, الدين والنص والحقيقة» 
(ص١٥۱).‏ 

)١(‏ ينظر: القرافي» شرح التنقيح» (ص۱۳۲). 

(۳) ينظر: د/ حيي الدين محسّبء علم الدلالة عند العرب» (ص 5ه-00). 


ہچ 


الفصل السادس: الدلالات النظرية المعاصرة غير الشرعية 


في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف ... 2'''» ويقول أبو حامد الغزالي: 
١‏ والوجود ني الأذهان والأعيان لا يختلف بالبلاد والأمم» بخلاف الألفاظ والكتابة 
فإنهما دالّتان بالوضع والاصطلاح؛'''ء فتأمّل كيف ناقضت نظرية (تاريخية التص) 
هذه المحكمات العقلیّة حين عبشت بالمعانی المتفق عليها بین الأمم والشعوب بکل 
الأمصاروعلى تكرار الأعصار» فجعلت دلالتها - عبثا- متغيّرة متبدلة بفعل التاريخ» 
فلا شك أن ذلك ضرب من العبث ونوع من اللعب الذي لا يدل على حقيقة ولا 
ببدي إلى علم؛ بل إلى فوضى وحيرة» كفوضوية (السفسوطائية) و (اللا أدريّة) في 
لیوط اهت 

ومن آثار فوضوية (الأنسنة) و(تاريخيّة النص) أنه لا نہایة للتأويل» وذلك يعني 
استبعاد فهم معنى حقيقي وثابت من النص» وقد شعر كثير من الغربيين المشتغلين في 
نظريات نقد النص ببذه النتيجة الكارئيّة من منهجهم التأويلي» فلم يوافقوا على كثير 
من المقدّمات التي توصل إلى اللانهائيّة التأويليّة» ورفضوا فتح النص فتحا فوضويًا 
بدون معايير علميّة'"". حيث يتعارض المنهج اللا نہائي للتأويل مع أساس العقلانيّة 
في الفكر الغربي» كما انتقد النّاقد الأمريكي (هيرش) فلسفة التأويل الحديثة بأن 
أصحابها قد تبنوا ×موقفا فلسفیا بَلّْ من الغلوٌ والشّطَطٍ إلى حدّ التشكيك ني إمكان 


الوصول إلى معنى قابل للتحديد الموضوعي ). 


.هل/١ رسالة في العبارة» من كتاب الشفاء‎ (١) 


(۲( معيار العلم (ص .)٢٥-٠٥‏ 
(۳) ينظر: د/ خالد السيف» ظاهرة التأويل الحديثة» (ص٣۳۲).‏ 


.)۳۸٦ص( ينظر: عادل مصطفى» فهم الفهم»‎ )٤( 


یت 


الخامة 
ا حمد لله على التوفيق والإتمام» وأشكره على نعمه فهو ذو الإنعامء ثم أسأله تعالى أن 
يتقبّل مني صواب دراستي» وأن يغفر لي زللها ويعفو عن خطئها. وأختمها بخلاصة 
نتائجها في النقاط التاليّة. 
أولاً: المراد بدلالة اللفظ عند الأصوليين: هو کون اللفظ المستدلٌ به يُفهم معنى» 
ويُطلق على دلالة اللفظ وعلى الدلالة باللفظ الذي هو فعل الدالّ باللفظ. 
ایا يكون الفط دالا عك الأصولية تاسيسه عل : 
© الدلالة اللغويّة» التي تمٌ مها وضع اللفظ بإزاء معناه» وهي أصل الدلالات وآكدها. 
© الدلالة العرفيّة» وهي فرع الدلالة اللغوية عندما يختصٌ اللفظ في بعض مسمّياته 
عُرفاء أو يشيع استعالّه في غير ما وضع له. 
٭ الدلالة الشرعية» وهي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع؛ 
كالإيان والصلاة. 
ثالثا: يل ان الشرعي على: 
© اللسان العربي ومعهود العرب في خطابهم» ومن ذلك حمله على الدلالة الوضعية 
والعرفيّة المجازيّة» والدلالة الفهميّة, والخفيّة» والدلالة الخارجية. التغليبيّة 
والدلالة التقريبيّة» والبلاغية» والدّلالة العقلية» والتركيبية» ومن الدلالة التركيبية 
ا حمل على دلالة السياق. 
٭ وعلى البيان الشرعي» وهو الإيضاحات الشرعیّةء كبيان الشارع لكلامه» والحمل 
على أسباب النزول» وتفصيله لأحكامه» وعلى عادة الشارع في كلامه» وما يلحق 
بذلك كفهم الصحابة في بعض وجوهه. 
© وعل وَفق الفطريّة الآميّة» وهي القوّة الموجبة لمعرفة اح إذا سلمت من المعارض» 
ومن صفات الحمل على الفطرة الحمل على الفهم القریب من اللفظ والتبادر إلى 
الذهن. 


ہے 


رابعا: نشأ علم الدلالي الأصولي بوجود الدوافع التالية: 

٭ اشتمال ألفاظ الشريعة على المجمل» والإجمال يحتاج إلى منهج دلالي يبيّنه. 

© توالي الوقائع المستجدة التي تفتقر إلى منهج دلالي يبيّن كيفيّة الحكم عليها. 

© فساد اللسان العربّ وانتشار العجمةء وذهاب الفصاحة والسليقة. 

٭ التعارض بين ظاهر الدلالات الشرعیّةء المحتاج إلى منهج دلالي يجمع بينها. 

© بوادر التأويل الفاسد المحرّف للدلالات الشرعيّة» والداعي إلى منهج دلالي يحافظ 
على مقصود الشارع. 
خامسا: مر علم الدلالة الأصولي عبر مراحله التاليّة: 

و و سے رت عر سے البيان سرت 

© اعتبار الصحابة به عبر استدلالههم اللغوي وا حمل على البيان الشرعي. 

© توسّع عصر التابعين في تبيين الدلالات على مقتضى منهج الصحابة. 

٭ بدأت محاولات تدوين علم الدلالة مع أمثال کتب الأشباه والنظائر في منتصف 
القرن الثاني. 

© دون الشافعي قواعد علم الدلالة الأصولي مع تدوينه لأصول الفقه» فوضع 
مصطلحاته كالظاهر والمجمل ونحوهما. 

٭ تطوّره مع شراح رسالة الشافعي وعلم|ء الأصول» حتى رسوخه على شجرة 
الدلالات المتداولة عند الأصوليين بعد القرن ا خامس. 
سادسا: تشتمل أصول الدلالات الأصوليّة على: 

© دلالة الطلب» وهي دلالة استدعاء الفعل واستدعاء الترك. 

© دلالة الوضوح والخفاء» فالواضح غير المفتقر إلى بيان» والخفي المفتقر إلى بيان. 

© دلالة العام والخاصء فالعام هو دلالة اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصرء 
والخاص هو دلالة اللفظ على فرد أو أفراد حصورین. 

© دلالة الإطلاق والتقييد» فالمطلق هو دلالة اللفظ على واحد شائع في جنسه. وا قیّد 


هو دلالته على مقيد معين من غير شيوع. 
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الخائهة 


© دلالة المنظوم وغير المنظوم» فالمنظوم هو دلالة اللفظ في محل النطق. ويشمل دلالة 
المطابقة والتضمّن» وغير المنظوم عكسه ويشمل ما كانت دلالته التزاماء وهي 
الاقتضاء والإيماء الإشارة والمفهوم الموافق والمخالف. 

© الدلالة المقاصدية» وطريق الاستدلال بها:بطريق التعليل» والمصلحة» والفحوى. 

سابعا: جاء أثر علم الدلالي الأصولي في الشريعة كالتالي: 

© أثره في حفظ قطعیّات الشريعة على مقتضى قطعها الإيواني والتكليفي دون اجتهاد في 
دلالتها على غير قطعيتها. 

© أثره في حفظ ظواهر الشریعةء بفهمها على مقتضى ظاهرهاء مع الاجتهاد في تحصيلها 
من غير تحريف مرادھا. 

© أثره في حفظ عموم الشريعة التكليفي والزماني بلا انقطاع. 

© أثره في حفظ وسطيّة الشريعة» بلا غلوٌ في فهمها ولا تقصير نی التزامها. 
ثامنا: لعلم الدلالة الأصولي أثر في تنمية العلوم الفقهيّة والعربية» ومن ذلك: 

© أثره في تصويب المجتهد نحو الحقيقة» وتنمية الآراء الفقهية وتطورها. 

© أثره في إثراء اللغة» خاصّة في نحو الدلالة» وعلم دراسة المعنى. 
تاسعا: النظريات الدلالية غير الشرعية الباطلة تتمثل في: 

٭ نظرية دلالة تقديم العقل على النقل عند المتكلمين» بجعل العقل أصلا للنقل يتقدم 
عليه عند التعارض. 

٭ نظرية دلالة الظاهر والباطن عند الباطنيّة» والعام والخاص عند الفلاسفة» وذلك 
بجعل مراد اللفظ ا حقيقي هو باطنه المؤوّل على غير ظاهره البتة» مع إهمال الظاهر 
وجعله للعامة الخطابيين. 

٭ نظرية دلالة تقديم المصلحة على النص» بها خالف مقصود الشارع. 

نظرية دلالة تاريخيّة التص» بفرية أن الإنسان المتلقي يمتلك فهم النص أكثر من قائله. 
ولذلك ينتهي تاريخ دلالة النص بانتهاء زمن قائله. 
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الذهارس 
وتشتمل علی: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأشعار. 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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رت د 
رفي لق 
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الفهارس 


الآية 
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سورة القيامة 
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الفهارس 


اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 

أحب الأديان إلى الله ا حنیفیة السمحة 

أَحِبُوا العرب لِثلاثٍ 

إذا كنت صائ) فلا تجهل ولا تساب 

إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 
أربع لا تجوز في الضحايا 

أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش 
أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا 

اث غل ما سالك من خر 

أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد 

أعتق رقبة 

أعويوا القران:والتمسوا غراف 

أعطيت خساً لم يُعطهن أحد قبلي 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

أليس كلكم ينظر إلى القمر تخلیاً به 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن 


إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفع الله مها درجات 
إن القرآن لم ينزل فردوه إلى عالمه 

إن الله تجاوز لأمتي عا حدّثت به أنفسهاء مالم تتكلم أو تعمل 


رہ 


الفهارس 


الحديث 
إن الله تعالى رضي هذه الأمة اليسر وکرہ ها العسر 
إن الله قد أبدلكم بها خيراء يوم الأضحى ويوم الفطر 
إن الله لا ينام» وما ينبغي له أن ينام 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق 
إن الله وضع عن أمتي ا خطأً والنسيان وما استكرهوا عليه 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه 
إن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
أن النبي صل الله عليه وسلم نہی عن قتل النساء والصبيان 
إن بین يدي الساعة كذابين فاحذروهم 
الآن هي الوطيس 
إن حيضتك ليست بيدك 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر في أن يكتب في الصلح بسم الله ال رحمن 
م 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نہی عن صيامين 
ان المت تين الكل 
إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً 
إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب 
إنما آنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق 
إنا جعل الاستئذان من أجل البصر 
إنا ذلك سواد الليل وبياض النهار 
إنه لبحر 


الفهارس 


الحديث 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
إنهم كانوا يُسمون بأسماء أنبيائهم والصا حين من قبلهم 
إني بعثت إلى أمية أمية 
إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
أا امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحھا باطل 
أيي| إهاب دبغ فقد طهر 
الأئمة من قريش 


أينقس إذا يبس؟ 


أينقص إذا يبس؟ 

أا الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 
فك إلى الا جر وال سود 

بُعثت بجوامع الكَلِم 


البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 

بل قولوا سمعنا وأطعنا 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

بين بيتي ومنبري روضة من رياض ا حنة 

بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها 

تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
7 0 
تركتكم على البیضاء لِيلّها كنهارهاء لايزيغ عنها بعدي إلا هالك 
تقاتلونالیھود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر 

التلث الال كر 

ہے اچس رق اھ ا 


الفهارس 


الحديث 
جاءرجل إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو يقود آخر بنسعة 
الجار أحق بسقبه 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
ذرونيما تركتكم فإنم| آهلك مَن كان قبلكم بكثر سؤاهم على أنبيائهم 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الزاد والراحلة 
زادكالله حرصا ولا تعد 
سووا صفوفكم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة 
سيأتي على الناس سنوات خداعات 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة 


سئل صل الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً 
صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام 


0 


ثة أيام أو تصدق بفرق بین ستة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

فاقض الله. فهو أحق بالقضاء 

الفطرة حمسء أو حمس من الفطرة 

في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً 


الفهارس 


الحديث 
كان صل الله عليه وسلم يصل رکعتین بعد الوتر وهو جالس 
الکبر بطر الحق وغمط الناس 
كذبني ابن آدم وما بنبغي له أن يكذبني 
كل ما يليك 
كل مولود يولد على الفطرة 
الكلب الأسود شيطان 
كلمتان خفیفتان على اللسان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم 
كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقص 
كنت أطيب رسول الله ية لحله قبل أن يطوف بالبیت 
لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا صلاة لمن لا وضوء له 
لا ضرر ولا ضرار 
لاعدوی ولا طيرة 
لا وصية لوارث 
لا يبع أحدكم على بيع أخيه 
لا يبع حاضر لباد 
لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه 
لا يرث المسلم الکافر ولا الكافر المسلم 


لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار 
لا يقضين حکم بين اثنین وهو عضبان 
لا يقضين حکم بين اثنین وهو غضبان 


الفهارس 


الحديث 
لا يمنعأحدكمجاره » يغرز خشبة في جداره 
لا ينبغي هذا للمتقين 
لا يوردن رض على مصح 
وو الل 2 
لاء ولو قلتھا لوجبت و ما استطعتم 
لتأخذوا عني مناسككم 
لست كأحد منكم إني أبيت أطعم وأسقى 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
لعلك قبلت» أو غمزتء أو نظرت 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 
او ارت بیط ابتابرك فيه 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتہم بالسواك مع كل صلاة 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
لیس فے| دون خمسة أوسق صدقة 
لمن لكا مدا الس 
ما أنزل الله آية إلا وما ظهر وبطن 
ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا 
ما لك و ا؟ معها سقاؤها وحذاؤها 
مامن الأنبياء ثي إلا أعطي.ما مثله آمن عليه البشر 
المسلمون تتکافاً دماؤهم» ويسعى بذمٌتھم أدناهم» وهم يد على من سواهم 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 


من حوسب يوم القيامة عذب 


الفهارس 


الحديث 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
من قتل قتيلاً فله سلبه 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
من مس ذكره فليتوضاً 
النجوم أمنة للسماء 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 
نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن یستنجی بروث أو عظم 
ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة 
هكذا أنزلت 
هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي 
وقد بسط النبي صل الله عليه وسلم رجله 
ولن تجزئ عن أحد بعدك 
يا آدَمَ أنت أبو الناس حََلَقَكٌ الله بيده 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يقطع الصلاة ا لحمار والمرأة والكلب السود 
يكفيك هذا 


الفهارس 


اونا ابيمة القر انوعانہ ضاس 
إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا نی الشعر = ابن عباس 
إذا جاء نصرٌ اللہ فذاك علامة أجلك = ابن عباس 


a 00 FS 7 59 ۴‏ بے 
إذا حدثت عن الله حديثا فقف» حتى تنظر ما قبله وما بعده = مسلم بن يسار 


إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامّة فاعلم أَثہم على تأسيس ضلالة 
حعمر بن عبد العزيز 

إذا سألتمونی عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر = ابن عباس 

أعربوا ا حدیث: فإن القوم كانوا عربا = الأوزاعي 

اعلم أن الله لم ينزل شيئا من القرآن إلا قد أصاب به الذي أراد = ابن عباس 
أقل مدّة حمل المرأة ستة أشهر -علي وابن عباس 

ألا إن آخر القرآن كان تنزيلا آية الربا = عمر بن الخطاب 

أما بعد: فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في العربية -عمر بن الخطاب 

إن العلم ليس بكثرة الرواية» إا العلم نور يقذفه الله في القلب = مالك بن أنس 
إن رسول الله ياء كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل = عمر بن الخطاب 

إنك لأمق!ء أوجدت في القرآن صلوا الظهر أربعا -عمران بن الحصن 

إلا رات هده الات فنا معثر الأتضنارت ار ایر ری 

إنه قد نزل تحريم الخمر عمر بن الخطاب 

أهلكتهم العجمةء يتأؤلون القرآن على غير تأويله = الحسن البصري 

ہا الناس إنكم تقرءون هذه وتضعونها في غير موضعها أبو بكر الصديق 
تعلموا إعراب القرآن ىا تعلمون حفظه -عمر بن الخطاب 

جتتكم أحدثكم عن أصحاب النبي بيا من المهاجرين والأنصار = ابن عباس 


الفهارس 


الأثر 
حذثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» أبو عبد الرحمن السلمى 
حسنْ ء فتعلّمُها يا أخي » فإن الرجل ليقرأ الآية ء فيَغْيا بوجهها الحسن البصري 
شرار الخلق» انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجَّعلوها على المؤمنين = ابن عمر 
العفو على ثلاثة أنحاء - سعيد بن جبير 
فإن العلم هو الفهم والدّراية» وليس بالإكثار والتوسّع في الرواية = الخطيب 
البغدادي 
كان العلم في العرب وفي سادة الناس -سفيان الثوري 
كانا يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في أربعة = ابن عمر وابن عباس 
كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبّلة = ابن شهاب الزهري 
كل کس في القرآن فا مراد بها الخمر = ابن عباس 
كلاء لو كانت ى] تقول كانت الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف بها -عائشة أم 


المؤمنين 


كنا في زيادة من دينناء فما إذا كمل فإنّه م یکمُل قط شيء إلا نَقَص = عمر بن 
الخطاب 


كنت لا أدري ما + قاط ر لسوت وَالْأَرْضِ )4 ابن عباس 
لا تنازعوا فی القرآنء فإنه لا يختلف ولا يتلاشى لا تنازعوا في القرآن» فإنه لا 
يختلف ولا يتلاشى = ابن مسعود 
لا والذي فلق الحبّة» وبرأ النّسمةه ما أعلمه إلا فهما يُعطيه الله رجلا في القرآن 
وما في هذه الصحيفة علي بن أبي طالب 
لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل= ابن عباس 
ضار الأخوان يردان الأ إلى السدس = ابن غباس 
ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت = الحسن البصري 
ما سمّى الله مطرا نی القرآن إلا عذابا = سفيان ابن عيينة 


الفهارس 


الأثر 
ما كنت أدري ما قوله: ربا ْح تتا وين وا لْحَقٌ )4 = ابن عباس 
ما لكم وهذه. إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب = ابن عباس 
مسائل ابن الأزرق = ابن عباس 
من قرأ القرآن ثم لم يَفسّرهء كان كالأعمى -سعيد بن جبير 
أن يتعلموا السنة والفرائض واللّحن - يعني النحو - كا يتعلّم القرآن = عمر بن 
الخطاب 


نول القؤآن لكدثر و تعمل يه قفاوا تلاوت ادا الیضری 


نعم العبد صهيبء لو لم يخف الله لم يعصه -عمر بن الخطاب 
نہانا أن نستنجي بالیمن أو برجيع -سلان الفارسي 

والله لقاتِلنْ مَن فرق بين الصلاة والزكاة = أبو بكر الصديق 
والله ما من آية إلا سألت عنها = الشعبي 

وأيّ كتاب الله تجد ألا أجلدك = عمر بن الخطاب 


الفهارس 


إِنْ الكلام لفي الفؤاد واتے) 
فل إلاآل أ ممدشيعة 
وأشهدمن عوف حلولا كثيرة 
لكنّ قومي وإن کانوا ذوي عدد عجبٌ 
يرون من ظٔلے أهل الظلم مغفرةً 
قيلت ه لا يخفرونبذلذقة 
وظاهرٌ ل ها من يابس الشخت واستعن 
فجاءواتمجرعونإليهحتى 
إنَالرجالهمإليك ٍ وسيلة 
ن ا دوا انف رتا 
تخؤف الشرمنهاتامكاقردا 
أيقتاني والسشر فی مفضاجعِي 
فكو نع مدنا وات سن فلت 


وقد أتى المجمل في الكتاب 


البيت 


جع لالْلسانُ صل الفؤاددليلا 
يحجحون سب الزبرقان المزعفرا 


ليسوا من الشر في شيءٍ وإِنْ هانا الراس 


سواهمٌ من جميع الناس إنسانا 
ولايتظلمون الناسٌ حبّة خردل 
عليها الصّبا واجعل يديك فا سترا 
يكونواح ول هِنْيره عزنا 
إن يأخ زول تكَحّبي وقغبي 
نلاشيء أل منك جا 
كم تخوف عو دالنبعةالسّفن 
وو زرف کاب 5ے ال 
رواش والتحححصر ای #التححتان 


وفى الحديث دون ما ارتياب 


الصفحة 


٤٦ 


۳ 


A۸ 


V۹ 


۹2 


V۹ 


V۹ 


YAY 


41۲ 


41۳ 


الفهارس 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


الفهارس 


الفهارس 


إبراهيم بن أحمد المروزي 

إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان الكلبي 

إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري 

الراميم روخم امو ميرد سرامي 
إبراهيم بن موسى الشاطبي 

ابن حجر 

أبو علي الكرابيسي 

أي بردة بن نيار 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافی 
اد ین سيان ين ابوت الروژی 

أحمد بن علي الرازي 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان البغدادي 


ا مد بن فارس بن زكريا 


احمد بن محمد بن إسحاق» نظام الل الشاشي 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 

أحمدبن علي بن ثابت بن أحمد» ال خطیب البغدادي 
أرسطوطاليس بن نيقوماخايس الفيتاغوري 
الأقرع بن حابس التميمي 

أمية بن عبدالله أبي الصلت الثقي 

بشر بن غياث بن عبدال رمن المريسي 

جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي 
جهم بن صفوان 


الفهارس 


ا حارث بن أسد المحاسبي 


الحسن بن رشيق القيرواني 

الحسن بن محمد بن الصباح البزار 
الحسين بن عبدالله بن سينا 

حميد بن قيس الأعرج 

الخالة بمنزلة الام 

الخباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
زبان بن عمر التميمي 

زهير بن حرب بن شداد النسائي 

سعيد بن جبير الأسدي 

سليمان بن عتيق 

سهيل بن عمرو بن عبدشمس العامري 
صالح بن إسحاق البجلي 

الضحاك بن مزاحم البلخي 

عامر بن شراحیل الشعبي 

عباد بن سلیم|ن الصيمري 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي 
عبد القاهر بن عبد ال رحمن الجرجاني 
عبد الله بن سعيد بن كلب القطان 

عبد الله بن عبد الله بن يوسف الطائي 
عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 


الفهارس 


العلم 
عبدالجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني 
عبدال رحمن بن جادالله البنانی 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبدال رحمن بن محمد الأنصاري 
عبدال رحمن بن محمد بن علي الشيرازي 
عبدال رحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون 
عبدالرحيم بن الحسين بن علي الإسنوي 
عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
عبدالله بن أحمد بن حمود الكعبي 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبدالله بنالشيخ محمد بن الشيخ دراز 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالکائی السبكي 
عبيد بن الأبرص بن عوف الأسدي 
عبيدالله بن حسين بن دلال الكرخي 


عبيدالله بن عمر الدبوسي 


عثمان بن جني 

عثمان بن عمر» ابن ا حجاجب 

عروة بن الزبیر بن العوام 

علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي 
علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 
علي بن الحسين بن موسى ا حسيني 


الفهارس 


العلم 
علي بن سليهمان المرداوي 
علي بن عبد الکافی بن علي الأنصاري الخزرجي السبكي 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري 
علي بن محمد بن ا حسین, فخر الإسلام البزدوي 
عمرو بن بحر بن حبوب الكناني 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» سيبويه 
عنترة بن شداد العبسي 
عيسى بن عمر الثقفي 
عيينة بن حصن الفزاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 
قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي 
لقيط بن عامر بن صبرة 
ماعز بن مالك الأسلمي 
محفوظ بن أحمد بنالحسن الكلوذاني 
محمد الآمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
محمد الشرفي 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد بن أحمد ا حسني 
محمد بن أحمد بن أبي سهيل الس رخسي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلانی 
محمد بن القاسم» أبو بكر الأنباري 


الفهارس 


العلم 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي 
محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي 


محمد بن عبدالله الصيرفي 

محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري 
محمد بن علي القشيري 

محمد بن علي بن محمد الحصني 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري» الفخر الرازي 
محمد بن عمر بن محمد الزخشري 

محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي 
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
محمد بن محمد بن حمود الماتريدي 

محمد بن محمدء أبو الخير الجزري 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
محمد بن يوسف بن واقد الضبي 

محمد بنا حسین بن محمد الفراء 

محمدبن محمود بن عباد العجلي 

مسلم بن يسار اللأموي 

مصطفى صادق الرافعي 

معمر بن المثنى التيمي 

مقاتل بن سلیمان الأزدي 


مد بن عبدالله بن محمد ابن العربي 


الفهارس 


العلم 
کلاس بلوو 
بن عبيد بن 
و ۱ 
هانئ بن عمر سے 
هلال بن العلاء بن بن عمر 
1 لمغرة 
الولید بن المغر 


سوا 
۱ 
ءادن کت 
00 ن البغدادى 
لے بن محمد ابن عبد الہ 
عبد الله د 
یوسف بن عب 


الفهارس 


الفهارس 


-١ 


-٢ 


فھرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الإبہاج في شرح المنهاج. علي بن عبد الکافی السبكي وولده عبدالوهاب بن علي السبكي» 
دار الكتب العلمية في بيروت. 
الإتقان نی علوم القرآن. عبد الرحمن بن محمد السيوطي» تحقيق مركز الدراسات القرآنیةق 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري 
أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي» د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء بالمصورة» ط 
الأولى» ۱۹۹۲ء. 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د: مصطفى سعيد الخن» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» ط السابعة 5١/4‏ ١ه.‏ 
إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إساعي الصنعاني» تحقيق: حسين السياغي 
وحسن الأهدل» مؤسسة الرسالة في بیروت: ط الأولى» 19/5 م. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان. ترتيب علي بن بلبان الفارسي» بعناية: كمال يوسف 
الحوت. دار الكتب العلمية في ببروت: ط الثانية ١1/‏ 5 ١ه.‏ 
أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. محمد بن علي التستري الشهير بابن دقيق العيده 
مطبعة السنة المحمدية. 
أحكام القرآن. محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» بعناية: محمد عطاء دار الكتب 
العلمية في بيروت» ط الثالثة ٢۲۰۰م.‏ 


-٠‏ الأحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: د. حمود 


حامد عثمان» دار الحديث في مصرء ط الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 


١-الإحكام‏ في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي» تعليق: عبدالرزاق عفيفي» المكتب 


الإسلامى» ط الثانية ١١٤١ه.‏ 


۲- الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن إدريس القرافي» 


بعناية: عبدالفتاح أبو غدّة» مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب» ط الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 


١‏ - الإحكام في تمیبز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. أحمد بن إدريس القرافي» 


ری 


الفهارس 


بعناية: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

١4‏ - إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الطوسي الغزالي» بعناية د: عبدالمعطي قلعجي» دار صادر 
في بیروت» ط الأولى ١٠٠٠م.‏ 

-٥‏ اختلاف الأئمة العلماء» يحبى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق: السيد يوسف أحمد» دار 
الكتب العلمية» بيروت, ط الأولى 577 ١ه.‏ 

-١5‏ آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق سعود العريفي» دار 
عالم الفوائد ط الآولى 575 ١ه.‏ 

۷- أدب الطلب ومنتهى الأدب. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الله يحيى السريحي, دار ابن 
حزم ببیروت» ط الأولى ١9494‏ م. 

- إدارر الشروق على أنواء القروق. قاسم بن عبدالله الشاط المطبوع مع الفروق. 

۹- الآراء الشاذة في أصول الفقه. د. عبد العزيز النملة» دار التدمرية» ط الأولى» ١٤٢٥ھ.‏ 

.ه١‎ 5١65 آراء المعتزلة الأصولية داسة وتقویماء د. على الضويحي, مكتبة الرشد» ط الأولى»‎ -٠ 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: 
محمد عزو عناية» دار الكتاب العربي في ببروت» ط الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

۲- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
في بيروت» ط الثانية 5٠0‏ ١ه.‏ 

-٣۳‏ أساس البلاغة. جار الله بن حمود بن عمر الزخشري» بعناية د: محمد قاسم. المكتبة 
العصرية في بيروت» ط الأولى 5717 ١ه.‏ 

5 - أساس التقديس. محمد بن عمر الرازي» تحقيق» د. أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 

5- أساس القياس. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة 
العبیکان في السعودية» ط 5١١1‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: علي بن 
محمد البجاوي» دار الجيل في بیروت: ط الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 


۷- أسد الغاية في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الآثير» على بن محمد الجزري» تحقيق: خيري 


Û ۸۷ہ‎ J 


الفهارس 
سعيدء المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

۸- أسرار البلاغة. عبدالقاهر الجرجاني» تعليق: حمود شاكر» مطبعة ا مدنی بالقاهرة. 

۹- الأسس الفلسفية للعلمانية» عادل ظاهرء دار الساقي» ط الثالثة» ۱۹۹۸ء. 

٠‏ الإسلام بین الدولة الدینیة والمدنية» خليل عبد الکریمء دار سيناء ط الأولى» ١1465‏ م. 

١-الإسلام‏ بین الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي» دار الطليعة» ط الأولى» ۲۰۰۱م. 

۲ الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي. محمد الشرفيء دار بترا بدمشق» ۲۰۰۸م. 

۴۳- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. سلیمان بن عبد القوي الطونیء تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية في بيروت» ط الآولى ٢۲۰۰م.‏ 

5 “- الأشباه والنظائر في فقه الشافعية. محمد بن مكي بن عبدالصمد ابن الوكيل» تحقيق: محمد 
حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية في ببروت: ط الأولى 577 ١ه.‏ 

-٥‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي في بيروت» ط ا خامسة ٢٣ھ‏ 

-٦‏ الأشباه والنظائر. عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد 
معوض دار الكتب العلمية في بيروت» ط 57١‏ ١ه.‏ 

۷- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبدالموجود ومحمد 
معوٴض دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثالثة 0 ١٠7م.‏ 

۸- أصول الجصاص ا مسمیٌ (الفصول فی الأصول). أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» 
تحقيق: د. محمد محمد تامر دار الكتب العلمية في ببروت: ط الأولى ١57١ه.‏ 

۹- أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمیة ط الثانیق ٠٠5١ه.‏ 

٠‏ - أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة في بيروت. 

١‏ - أصول الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي في بيروت. 

۲ - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. د. عياض السلميء دار التدمرية» ط الثانیق 
۷ ھ. 


-٣‏ أصول الفقه. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقيق: د. فهد بن محمد 


زا 
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السدحان» مكتبة العبيكان بالسعودية» ط الأولى ١57١ه.‏ 

-٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
بإشراف د: بكر أبو زيد» دار عام الفوائد في مكة المكرمة» ط الأولى 575 ١ه.‏ 

٥‏ -الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي» تحقيق: مشهور آل 
سلمانء ط الثانية» 57/8 ١ه.‏ 

-٦‏ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة بنت محمد علي عبد الرحمن, المعروف 
ببنت الشاطى» دار المعارف» ط الثالثة. 

- الإعجاز والإيجاز» أبو منصور الثعالبي» تحقيق د. محمد التونجي» دالنفائس» ط الأولى» 
۲٣ھ‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العا مین. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن الجوزي» ط الأولى 571 ١ه.‏ 

4 - الإعلام بفوائد عمدة الأحکام عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» تحقيق: عبد العزيز المشيقح» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» ط الأولى» ٥٢١١۷١۷‏ ه. 

٠-۔‏ الأعلام. خير الدين الزركلي» دار العلم للاليين في بيروت» ط السادسة عشرة ٢۲۰۰م.‏ 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: خالد بن 
عبداللطيف السٌبع دار الكتاب العربي في بيروت» ط الرابعة ١7‏ 5١ه.‏ 

۲- الإغراب في جدل الإعرابء عبد ال رحمن محمد الأنباري» تحقيق: سعيد الأفغاني» مطبعة 
الجامعة السورية» /901١م.‏ 

07 - أفعال الرسول بء ودلالتها على الأحكام, دار المجتمع» الطبعة 27 ١١5١ه.‏ 

5- الاقتراح في أصول النحو وجدله. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق وشرح» د. 
حمود فجال» نشر: دار القلمء دمشقء طء الأولى» .١5 ٠4‏ 

٥‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة» تحقيق د: 
ناصر العقل» مکتبة الرشدء ط الثامنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

55- الإكليل في المتشابه والتأويل» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تخريج وتعليق: محمد الشيمي 
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شحاته. دار الإیمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية 

- الأم. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب» دار الوفاء في مصر 
ط الثالثة ٢۲۰۰م.‏ 

۸- الأم. محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب» دار الوفاء في مصرء 
ط الثالثة ٠٠٠٠‏ م. 

4- آمالی الدلالات ومجالي الاختلافات» عبد الله المحفوظ بن بیّة المكتبة المكية» ط الأولى 
۹٥ھ‏ 

۰- الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» ضبط وتصحيح: أحمد أمين وأحمد الزين» دار 
مكتبة الحياة للنشر 

١‏ الانتصار للقرآنء القاضي أبو بكر الباقلاني» تعليق: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» ط 
الأولى»575١ه‏ 

۲- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ول الله الدهلوي» تحقيق: محمد حلاق وعامر حسين» 
دار ابن حزم في بیروت» ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

۳- الآيات البيّنات على شرح جمع الجوامع للمحل. أحمد بن قاسم العبّادي الشافعي» تحقيق: زكريا 
عميرات. دار الكتب العلمية» ط الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

-٤‏ إيثار احق على الخلق في رد ا خلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحیدء محمد بن إبراهيم 
القاسمي» دار الكتب العلمية في ببروت: ط الثانية» ۱۹۸۷ء. 

.م٠٠١ البحث العلمي» د.عبد العزيز الربيعة» ط الثانية»‎ -٥ 

-٦‏ البحر المحيط في أصول الفقه. محمد بن بہادر الزركشي» بعناية: د. محمد محمد تامر» دار 
الكتب العلمية في بيروت ط الأولى ١57١ه.‏ 

۷- البحر المحيط في التفسیں محمد بن يوسف أبو حيان الأندلبي» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» دار الکتب العلمية» ط الثالثة ۲٠١۷‏ م. 

۸- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» مع شرح وتحقيق د/ عبدالله 
العبادي» دار السلام في القاهرة, ط الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
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۹- بدائع الفوائد. محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۰- البدر الطالع فی حل حع الجوامع» محمد بن أحمد المحلي» تحقيق: مرتضى الداغستاني» 
مؤسسة الرسالة في بیروت: ط الأولى 577 ١ه.‏ 

١‏ البرهان فی أصول الفقه. إمام ا حرمین عبدالملك بن عبدالله ا لجويني» تحقيق: د. عبدالعظيم 
الديب» دار الوفاء في مصر ط الثالثة 57١‏ ١ه.‏ 

"- البرهان في وجوه البيان» إسحاق بن إبراهيم بن وهب» تحقیقء د.جفني شرف» مكتبة 
الشباب بالقاهرة. 

۳- بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. عبدال رمن بن الكمال السیوطيء تحقيق: محمد 
إبراهيم» المكتبة العصرية في بيروت» ط الأولى ٢۲۰۰م.‏ 

-٤‏ بیان المختصر. شرح مختصر ابن ا حاجب؛ محمود بن عبدال رحمن الأصفهاني» تحقيق: د. 
محمد مظهر بقاء طبع جامعة أم القرى 

٥گ-‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: 
جموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

-٦‏ البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

۷ تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي» تحقيق: علي 
شيريء دار الفكر في بيروت» ط سنة ۱۹۹۰ء. 

۸ تاریخ الفلسفة اليونانيّة» يوسف كرم» دار القلم ببيروت. 

۹- تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية في 
بيروت» ط الثانية ٢‏ ۲۰۰م. 

۰ تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركونء ترجمة هاشم صالح» مركز الإناء القومي 
ببيروت» ط الثالثة» ١199/4‏ م. 

-١‏ تبصرة ا حکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون» مكتبة 
لكليات الأزهرية» ط ولى» 05٠5١ه.‏ 
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7 التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: د. محمد حسن 
ھیتوء دار الفكر في دمشق» ط الأولى» “501 ١ه.‏ 

۳ التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه. على المرداوي الحنبل» تحقيق: مجموعة من الأساتذة. 
مكتبة الرشد ء ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٤‏ التحرير والتنوير المعروف ب«تفسير ابن عاشور). محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة التاريخ 
العربي في بيروت. ط الأولى ١57١ه.‏ 

5 تحقيق المراد في أن النهى يقتضى الفساد. خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى» تحقيق: د. 
إبراهيم محمد السلفيتي» دار الكتب الثقافية بالكويت. 

٦۔‏ تخريج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق: محمد أديب الصالح» مكتبة 
العبيكان» ط الأولى» ١57١ه.‏ 

۷- التخليص في أصول الفقه. إمام ا حرمین عبد الملك الجويني» تحقيق محمد إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» ط الأولى ۲۰۰۳م. 

- التدين المنتقوصء فهمى هويدي» دار الشروق بالقاهرة» ط الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

8 التراث والتحدید موقفنا من التراث القديم» حسن حنفى» ال مو سسة الجامعية للدراسات 
والنشر ہبیروت ط الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

۰- تشنيف المسامع بجمع الجوامع. محمد بن بهادر الزرکٹی؛ تحقيق. عمرو بن عبدالحليم» دار 
الكتب العلمية» ط الأولى ١57١اه.‏ 

۱- تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينهاء د. عبد العزيز بن محمد العويد» مكتبة دار 
المنهاج» ط الآولى 57١‏ ١ه.‏ 

۲- التعريفات. على بن محمد بن على ا حسینی الجرجاني» دار الكتب العلمية في بيروت» ط 
الأولى 5٠7‏ ١اه.‏ 

“4 - تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد . د: 
محمد مصطفى شلبى» دار النهضة العربية في بيروت.ط الثانية. 

5- التعیین في شرح الأربعين. سليمان بن عبد القوي الطوفيء تحقيق: أحمد حاج عثان. المكتبة 
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المكيّة في مكة المكرمة» ط الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

5- تفسير البغوي المسمّى: (معالم التنزیل). الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» دار طيبة في الرياض» ط الثانية ١ ٤۲۷‏ ه. 

-٦‏ تفسير الطبري» المسمى: -جامع البيان عن تأويل القرآن+. محمد بن جرير الطبري» تعليق: 
حمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» ط الأولى. 

۷- تفسير القرآن العظيم. إساعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
في الرياض» ط الأولى 5١1/8‏ ١ه.‏ 

۸- تفسير المنار» محمد رشيد بن رضاء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۰م. 

۹- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. د: محمد أديب صالح: المكتب الإسلامي في بيروت» 
ط الرابعة 517١ه.‏ 

۰ التفسبر والمغفسرون» د. محمد حسين الذهبي» دار الحديث في القاهرة» 1 57 ١ه.‏ 

١‏ -التقريب والإرشاد الصغير القاضي أبو بكر الباقلاني» تحقيق: د.عبد الحميد أبو زنيد» دار 
الرسالة» ط الثامنة» 514 ١ه.‏ 

٢‏ -تقرير القواعد وتحرير الفوائد. عبدالرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق: مشهور آل سلمان» 
دار ابن عفان في مصرء ط الثانية ١ 5 ١19‏ ه. 

٠٠‏ -التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» محمد بن محمود البابرتي» تحقيق: د.عبد السلام 
حامد» وزارة الأوقاف بالکویت؛ ٢۲۰۰م.‏ 

٠١ ٤‏ التقریر والتحبير على التحرير في أصول الفقه. ابن أمير حاجٌ الحلبي» دار الكتب العلمية في 
ببروت ط الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

٥‏ -تقويم الأدلة في أصول الفقه. عبيدالله بن عمر الذّبوميء تحقيق: خليل حي الدين الميْس» 
دار الكتب العلمیة ء ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٠5‏ -التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن حجر العسقلاني» بعناية: 
حسن قطب» مؤسسة قرطبة» ط الثانية 575 ١ه.‏ 

۷ -التلخيص في أصول الفقه. عبد الملك الجويني» تحقيق محمد إسماعیلء دار الكتب العلمية» 
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ط الأولى ۲۰۱۲م. 

۸ -تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» سعيد بن خليل العلائي» تحقيق: على معوض» 
وعادل عبد الموجود, دار الأرقم ببیروت» ط الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ 

4 -التلويح إلى كشق حقائق التنقيح. مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» مكتبة صبيح في 

٠‏ التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوذاني. تحقيق د.مفيد أبو عمشة» مؤسسة 
الريان في بیروت: ط الثانية ١‏ 557 ١ه.‏ 

١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. عبدالرحيم بن الحسن الأسنويء دار الرائد 
العربيء ط الأولى 5757١ه.‏ 

۲ ہذیب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري. تحقيق»: محمد عوض مر عب» دار إحياء 
التراث العربي ببيروتء ط الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

١‏ -تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير. محمد أمين المعروف بأمير باذشاه» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى في مصرء طبعة سنة ٠16١ه.‏ 

٤١‏ تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصولء عبد الله بن صالح الفوزان» دار ابن 
الجوزي» ط السادسة 5657 ١ه.‏ 

١65‏ -الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 4 (سنن الترمذي). محمد بن عيسى الترمذي» 
بعناية مشهور آل سلمانء مكتبة المعارف» ط الأولى. 

7 -جامع المسائل لابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق : محمد عزير شمسء دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط الأوی ١577 ١‏ ه. 

۷۔ جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي بالدمام» ط السابعة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

۸ -الامع لأحكام القرآن -تفسير القرطبي+. محمد بن أحد القرطبي» تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي» دار الكتاب العربي » ط الرابعة 5757 ١ه.‏ 

89 جا العلم» للإمام الشافعي» دار الآثار ط الأولى» 577 ١ه.‏ 
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٠‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة» تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» دار العاصمة في الرياض» ط الثانية ١ 5 ١9‏ ه. 

«١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفيٌ لملصري؛ 
دار منیر محمد خانه في باكستان ط سنة ۱۳۳۲ھ. 

۲ -حاشية الإمام الأزميري على مرآة الأصول. المطبوع مع مرآة الأصولء المكتبة الأزهرية 
للتراث في مصر. 

۳ - حاشیة البنانی على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. عبدال رحمن بن جاد الله البنانی 
المغربي» دار الكتب العلمية» ط الأولى 51 ١ه.‏ 

4 -حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالكء محمد بن علي الصبان» دار الكتب 
العلمية في بیروت: ط الأولى» ١9917‏ م. 

٥-حاشیة‏ العطّار على شرح الجلال المحلّ على جمع الجوامع. حسن العطارہ دار الكتب 
العلمية في بیروت: ط الأولى ١57١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١ -حجة الله البالغة» ولي الله الدهلوي» دار ا معرفة ببيروت» ط الثانية‎ ٦ 

۷ --حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. عبدال رحمن بن محمد السيوطيء بعناية: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية في بيروت» ط الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» تحقيق: مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية» ط الأول 5١‏ ١ه.‏ 

4-الحيوان» عمرو بن بحر ال حاحظء دار الكتب العلمية بببروت: ط الثانية ١‏ 857 ١ه.‏ 

٠۰‏ -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغداديء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط الرابعة ١5١14‏ ه. 

.ه١‎ 54١7/8 -الخصائص عثان بن جتي» تحقيق الشربيني شريدة» دار الحديث بالقاهرة» ط‎ ١ 

› -الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن علي الحصني الحصكفي‎ ٣۲ 
.ه١‎ 577 تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط الأولى»‎ 


۳-دزء تعارض العقل والنقل. أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سا م ء نشر 
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جامعة الإمام بالرياض» ط الثانية 4١١‏ ١ه.‏ 

4" -درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر» تعريب: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية 
في بيروت. 

٥‏ -الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة. أحمد بن علي بن حجر العسقلانیء دار إحياء التراث 
العربي في بیروت. 

5 -دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)ء عبد النبي الأحمد نكري» عربه عن 
الفارسية: حسن هاني فحص» دار الكتب العلمیة » ط - ام 

۷-دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف: بكر أبو زيد, دار عالم الفوائد» ط الأولى» 575 ١ه.‏ 

-دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين» د. بعقوب الباحسين» دار التدمرية» ط الأولى» 


٤‏ ھ. 
۹- -دلالة الإشارة فى التقعيد الأصولى والفقهى» د۔ محمد العرينى» دار التدمرية» ط الأول 
٣٠‏ ھ. 


٠‏ -دلالة الألفاظ د.إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية. 

ه١‎ ٤١١۸ -دلالة السياق» د.ردة الله الطلحيء جامعة أم القری‎ ١ 

5 -دلائل الإعجاز ني علم المعاني» عبد القاهر الجرجاني» بضبط وإخراج د.ياسين الأيوبي 
المكتبة العصرية» ط۲۰۰۷م. 

۳ -دليل الطالبين لكلام النحويين» مرعي بن يوسف الكرمي ہہ إدارة المخطوطات والمكتبات 

5 -دليل الناقد العربي » سعد البازعى وميجان الرویل:ا مرکز الثقافي العربي بالدار البيضاءء ط 
الرابعق ٢۲۰۰م.‏ 

٥‏ -دوائر ا خوف قراءة فی فهم خطاب المرأة» نصر حامد أبو زید؛ا مرکز الثقانی العربي بالدار 
البیضاء ط الثانية» n‏ ٦م.‏ 


٦‏ الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن فرحون» تحقیق: د: على 
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عمرء مكتبة الثقافية الدينيّة في بور سعيد» ط الأولى 577 ١ه.‏ 

۷ الدین والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أركون» مصطفی الحسن» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء ط الأولى» 7١١7م.‏ 

۸ -الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضي» حقيق: أبو القاسم كرجي» مطبعة طهران 
دانشكاق ١٣۱۳ھ‏ 

۹ -الذيل على طبقات الحنابلة. عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» المطبوع مع طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى. 

٠‏ -رسالة الغفران» أحمد بن عبد الله» أبو العلاء المعري» مطبعة أمين هندية بمصر» صححها: 
إبراهيم اليازجيء ط الأولى» ۱۹۰۷ م. 

١‏ -رسالة في التربيع والتدویرء للجاحظ. تحقيق: شارل بلات» المعهد الفرنسی بذمشق 
06م 

۲ -الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة ا حلبي في مصرء ط 
الأولى» /5١ه.‏ 

١68‏ -رفع ا حاجب عن مختصر ابن ا حاجب. عبدالوهاب بن علي السبكي» عالم الكتب في 
بيروت ط الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

4 -رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية» د.يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» ط الثانية» 
٣٢۶ھ‏ 

٥‏ -روضة الطالبين وعمدة المفتين. يحيى بن شرف النووي» إشراف:زهير الشاویش؛ المكتب 
الإسلامي في بيروت» ط الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

٦‏ روضة الناظر وجنة المناظر. عبدالله بن أحمد بن قدامة الملقدسي» تحقيق: مؤسسة الريان 
لطباعة والنشرء ط الثالثة» 577 ١اه.‏ 

۷ -زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر بن قيم» مؤسسة الرسالة ببيروت» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط» وشعيب الأرنؤوط ط 51/7 ١ه.‏ 


 -۸‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين الألبان مكتبة 
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المعارف في الرياض» ط سنة 51١6‏ ١ه.‏ 

۹ - السلطة في العقل الفقهي السلفي بین النص والتاريخ» عبد الجواد ياسين» المركز الثقافي 

العربي» ط الثانية» ١٠٠5م.‏ 

-السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. د: مصطفى السباعي, المكتب الإسلامي في 
ببروت: ط الرابعة 5٠0‏ ١ه.‏ 

٦١‏ -سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني» بعناية مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة 
المعارف بالرياض» ط الأولى. 

5 -سنن أي داود. سلیم|ن بن الأشعث السجستاني بعناية مشهور بن حسن آل سلمان؛ مكتبة 
المعارف بالرياض» ط الأولى. 

١7‏ سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني» بعناية: مجدي بن منصور الشوری؛ دار الكتب 
العلمية في بيروت» ط الثانية ٢۲۰۰م.‏ 

٤-سنن‏ الدارمي. عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» تحقيق د: محمود 
عبدالمحسن» دار المعرفة في بیروت: ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

6- السنن الکبری. أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي» بضبط: عبدالسلام بن محمد علوش» 
مکتبة الرشد في السعودية» ط الأولى ١576‏ ه. 

٦ھ-‏ سنن النسائي (المجتبي). أحمد بن شعيب النسائي» بعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلان» مكتبة المعارف بالرياض» ط الأولى. 

۷-سبر أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: مجموعة من العلماء مؤسسة 
الرسالة في بيروت» ط الثامنة 5١5‏ ١ه.‏ 

۸ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد خلوف» تحقيق: د: علي عمر» مكتبة 
الثقافة الدينيّة في بور سعیدء ط الأولى /57 ١ه.‏ 

۹ -شذرات الذهب فی أخبار مَن ذهب. عبدالحي بن أحمد ابن العاد العكبري » تحقيق: محمود 
الأرناوطء دار ابن كثير في دمشق, ط الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

۰ شر ابن عقيل على ألفية ابن مالكء عبد الله بن عبد الرحمن بن عقیلء تحقيق: محمد محبي 
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الدين عبد الحميد,. دار التراث بالقاهرة»طء العشرون ٠٠5١ه.‏ 

١‏ شر الأشباه والنظائر (غمز عيون البصائر). أحمد بن محمد الحمويء بعناية: نعيم أشرف 
ا مد إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في باكستان, ط الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

۲ شرح الأصول ا خمسة عبد الجبار أحمد الحمذاني» تعليق: أحمد بن أبي هاشم» دار إحياء 
التراث. ۲١٤١ه.‏ 

٣۳‏ -شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو. خالد بن عبد الله 
الجرجاويٌء دار الكتب العلمية في بيروت» ط: الأولى» ١٠٠7م.‏ 

٤‏ -شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويش» 
المكتب الإسلامي في بيروت» ط الثانية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٥‏ -شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي. عبدالر حن بن أحمد الأيبي, دار الكتب العلمية 
في بيروت ط الأولى ١57١ه.‏ 

7 -شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العزء تحقيق:د. عبد الله التركي» وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ط الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير. محمد بن أحمد بن النجار» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي و د. نزيه ماد مكتبة العبيكان» ط الثانية 514 ١ه.‏ 

۸ شرح اللّمع. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازيء تحقيق: د. عبدالمجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي في بيروت, ط الأولى ١ 5٠8‏ ه. 

۹ شرح المعالم في أصول الفقه. عبدالله بن محمد بن علي ابن التلمساني» تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوّض. عالم الكتب في بيروت ط الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

سر وسے ہو س مضع جو ہی انها حرج مع حلم بن ہے 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار ا معرفة في ببروت» ط العاشرة ١5760‏ ه. 

١0-شرح‏ تنقيح الفصول فی اختصار المحصول. أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: طه سعد. 
شركة الطباعة الفنية» ط الأولى ۹۳١١ه.‏ 


۲ -شرح قطر الندى وبل الصدى» عبد الله بن یوسف بن هشام» تحقیق: محمد محيي الدين عبد 
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الحميد» ط الحادية عشرة» ۱۳۸۳ھ. 

۳ -شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبدالقوي الطوطيء تحقیق: د. عبدالله التركي» مؤسسة 
الرسالة في بيروت» ط الأولى ١57١ه.‏ 

٤‏ -شرح مراقي السعود المسمّى (نثر الورود). محمد الآمین بن محمد المختار الشنقيطي» 
تحقیق: علي محمد العمرانء دار عام الفوائد ط الأولى 575 ١ه.‏ 

فقا الغليل يان الب وا لحيل ومالك الیل عمد ين عمد الغزالق» قن :هد 
الكبيسي» إحياء التراث الإسلامي ط ۱۳۹۰ھ. 

٦‏ -الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس» نشر: 
محمد علي بيضون, ط الأول 5١1‏ ١ه.‏ 

۷- صحیح البخاري. محمد بن اسماعیل البخاري الجعفي» دار السلام بالرياض» ط الثانية 
۹ھ 

۸ صحیح مسلم. مسلم بن ا حجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار السلام بالرياض» 
ط الأولى 64١51١ه.‏ 

۹ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والکلامء عبد الرحمن السيوطي» تعليق على سامي 
النشارء مكتبة عباس الباز. 

۰ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبدال رحمن السخاوي» بضبط: عبداللطیف 
عبدال رحمنء دار الكتب العلمية» ط الأولى ٢۲۰۰م.‏ 

۱ -طبقات الحنابلة. محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: أسامة بن حسن وحازم بہجت: دار 
الكتب العلمية في بیروت: ط الأولى 5١١/‏ ١ه.‏ 

۲ -طبقات الحنفيّة. علي جَلبِيٌ بن أمر الله الشهير ب-ابن الحنائي+» دار ابن الجوزي في الأردن 
ط الأولى 55765١اه.‏ 

۳ -طبقات الشافعية الكبرى. عبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية في بيروت» ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -طبقات الشافعية. أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة الدمشقي» بعناية د: الحافظ 
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عبدالعليم خان. دار الندوة في بیروت» ط 5٠1‏ ١اه.‏ 

6 -طبقات الشافعية. عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» دار الكتب العلمية في بيروت» ط 
الأول ١١٤١ه.‏ 

5 -طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي بن يوسف. أبو إسحاق الشيرازي» بعناية: خليل الميس» 
دار القلم في بيروت. 

۷ -الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد» تحقيق: محمد عطاء دار 
الكتب العلمية في ببروت: ط الثانية ١ 5١/4‏ ه. 

۸-طبقات المفسرين. محمد بن علي بن أحمد الدّاودي» دار الكتب العلمية في بيروت» ط 
الأولی 5٠7‏ ١اه.‏ 

۹ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» بعناية: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم في بيروت ط الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

٠‏ -ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم» أحمد سليمان ياقوت» دار 
المعرفة الجامعية في الاسکندریة ۱۹۹۰م. 

١-ظاهرة‏ التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء د.خالد بن عبد العزيز السيف.مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث» ط الأولى ۲۰۱۰م. 

۲ ۔ العّدة في أصول الفقه. محمد بن الحسين بن أب يعلى الفراء. تحقيق: د. أحمد بن علي سير 
المباركي الطبعة الثالثة 5١4‏ ١ه.‏ 

٣‏ العذب النمير من مجالس الشنقيطي فی التفسیر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
تحقيق خالد السبت» دار عالم الفوائد ط الثانية 575 ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١5 -العرف والعادة في رأي الفقهاء. د: أحمد بن فهمي أبو سنة» ط الثانية‎ ٠ ٤ 

٥‏ -العقد المنظوم ني الخصوص والعموم» أحمد بن إدريس القرافي» دار الكتب العلمية في 

بيروت. 

٦‏ علم أصول الفقه من التدوين إلى نہایة القرن الرابع عشرء د.أحمد بن عبدالله الضويحي. 
جامعة الإمام بالرياض» ط الأولى 5717 ١ه.‏ 
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۷ علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. » مكتبة الدعوة ء عن الطبعة الثامنة لدار. 

۸ -علم التخاطب الإسلامي» د. محمد محمد یونس دار المدار الإسلامي» ط الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

4- علم الدلالة عند العرب» فخر الدين الرازي نموذجاء د.محي الدين محسّبء دار الكتاب 

الجديد, ط الأولى» ۲۰۰۸م. 

٠‏ علم الدلالة» أحمد مختار عمرء عالم الكتب. 

١-عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي» تحقيق: عبدال ررحمن 
عثمانء دار إحياء التراث العربي» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

57 غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد عبد المعيد خانء مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية في حيدر آباد. ط الأولى» ١185‏ ه. 

۳ غریب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة 
العانی ببغدادہ ط الأولى» ۱۳۹۷ھ. 

٤‏ الفغیث اطامع شرح حع ا حوامع. أحمد العراقي» بعنایة: حسن بن قطب» دار الفاروق 
ا حدیثة في مصر ط الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٥‏ فتاوی السبكي» علي بن عبد الکافی السبكي» دار المعارف. 

٦‏ -الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطاء دار 
الكتب العلمیة ط 577١ه.‏ 

۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية في 
ببروت» ط الثانية 5١‏ ١ه.‏ 

۸ صالفرق بین الفرق وبيان الفرقة الناجیة عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة 
ببیروت» ط الثالثة» ۱۹۷۷ء. 

49- الفروع. محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة في بيروت» 

ط الأول ٤‏ 57 ١اه.‏ 

۰ - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق). أحمد بن إدريس القرافي» بعناية: خليل المنصورء دار 

الكتب العلمية في ببروت: ط الأولى /1 5 ١‏ ه. 
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١‏ فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصالء محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» تحقيق: 
مد غيارة: دار العارت ×ط الثانية: 

٣۲‏ ۔الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

77-فصول البدائع في أصول الشرائع» محمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسين محمد 
حسن إسماعیل دار الكتب العلمية في بیروت: ط الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

٤‏ - فضائح الباطنية» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب 
الثقافية - الكويت. 

065 فضائل القرآن للقاسم بن سلام تن القاسم بن سلام تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة» دار ابن كثير في دمشق» ط الأولى» ١5١65‏ ه. 

٦‏ الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل الغرازي» دار ابن 
الجوزي في السعوديةء ط الثانية 557١‏ ١ه.‏ 

۷ صالفکر الإسلامي قراءة علمية» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» مركز الإناء القومي 
ببیروت» ط الثالثة» ۱۹۹۲ء. 

۸ -الفکر الإسلامي نقد واجتهاد. محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» 

۹ صالفکر الإسلامي» قراءة علمية» محمدأركون, ترجمة هاشم صالح» مركز الإناء القومي 
ببيوت» ط الثانية» 71ھ 

٠‏ صالفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي» بعناية: أيمن صالح 
شبعان» دار الكتب العلمية» ط الأول 5١5‏ ١ه.‏ 

١-فلسفة‏ التأويل الأصول والبادئ والأهداف» هانزجورج جادمير» ترجمة: محمد شوقي 
الزين» الدار العربية للعلوم ببيروت» ط الثانية» ٢۲۰۰م.‏ 

۲ الفهرست. محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة في بیروت. 

٣‏ -فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت. عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي» ضبط: 


هه 


الفهارس 


عبدالله عمر» دار الكتب العلمية ط الأولى 577 ١ه.‏ 

٤‏ -فیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد بيجو» ط الأولى» 
۳٣ھ‏ 

٥‏ القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة في ببروت: ط السابعة 
٤ھ‏ 

۵۹ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. محمد بن عبدالله ابن العربي» تحقيق: أيمن الأزهري» 
دار الكتب العلمية» ط الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

۷ قواطع الأدلة في الأصول. منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار 
الكتب العلمية في بیروت: ط الأولى ١5١1‏ ه. 

۸ القواعد الفقهية. د. علي بن أحمد الندوي» دار القلم في دمشق» ط الرابعة ١5١/4‏ ه. 

۹ القواعد الكبرى (قواعد الأحكام ني إصلاح الأنام). عبدالعزیز بن عبدالسلام» راجعه: 
طه عبدالرؤوف. مکتبة الكليات الأزهرية» 5 ١51١ه.‏ 

۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

١‏ -القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. علي بن عباس البعلي 
العروف بابن اللحامء بعناية: محمد شاهين» دار الكتب العلمية في بيروت» ط 577 ١ه.‏ 

٢‏ -القواعد» محمد بن محمد المقري» نحقيق: د. أحمد بن عبد الله بن حميد. كامعة أم القرى. 
مركز إحياء التراث الإسلاميء ط الثالثة» 575 ١ه.‏ 

٣‏ الکاشف عن الحصول ني علم الأصول. محمد بن حمود بن عبّاد العجلي الأصفهاني» دار 
الكتب العلمية في بيروت ط الأولى ١5١64‏ ه. 

٤‏ كشاف اصطلاحات الفنون. محمد بن علي التهانوي» تحقيق: د.علي دحروج» مکتبة لبنان» 
۹۱ھ 

٥‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمرو 
الزخشري» مكتبة العبیکان» ط الأولى /41١ه.‏ 


الفهارس 


٦‏ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» محمد بن مالك الحمادي المعافري اليماني» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت» مكتبة الساعى بالرياض. 

۷- کشف الأسرار شرح على ا نار. أبو البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 

النسفى» دار الكتب العلمية في بيروت ط. 

۸ -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. عبدالعزيز بن أحمد البخاري» دار 
الكتاب الإسلامى. 

۹ الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكوفي» تحقيق: عدنان درويش» مؤسسة 
الرسالة في ببروت: ط الثالثة ١4‏ 5 ١ه.‏ 

“٠‏ لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار الفكر في بيروت ودار 
صادر في بیروت,: ط السادسة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

١‏ -لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. دار ابن 
حزمء ط الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

7 لمع الأدلة في أصول النحوء عبد الرحمن محمد الأنباري ء تحقيق : سعيد الأفغاني» مطبعة 
الجامعة السورية» /1901م. 

767 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
محمد بن أحمد بن سال م السفاريني» ء مؤسسة ال حخافقین بدمشق» ط الثانية» 7۲ء 

٤‏ مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» علق عليه د. محمد فؤاد سزكين» مکتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

5 -مجموع رسائل ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عابدين» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت. (نسخة مصوّرة). 

٦‏ مجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النووي» تحقيق وإكمال: محمد بخيث المطيعي» دار 
إحياء التراث العربي في ببروت» ط الأولى. 

۷ -موع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جع وترتيب عبدال رحمن بن قاسم النجدي» 
وابنه حمدہ دار عالم الكتب في الریاض, ط 5١7‏ ١ه.‏ 


الفهارس 


۸ بحصول في أصول الفقه. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» تحقيق: حسين علي اليدري» 
وسعيد فودة» دار البيارق في عمانء ط الأولى» 1949١م.‏ 

48“ المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة في ببروت: ط الثالثة 5١4‏ ١ه.‏ 

“٠‏ الحکم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده تحقيق: عبد ا حمید هنداوي» دار 
الكتب العلمية في بیروت: ط الأولى» ١57١‏ ه. 

«١‏ المحلٌ . أبو محمد عل بن أحمد بن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث في القاهرة. 

۲ -ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره: محمد بن محمد البعلي 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث بالقاهرة» ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

٣‏ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق 
عاد عامر» دار الحديث بالقاهرة» 575 ١ه.‏ 

4“ الدخل الفقهي العام. مصطفى الزرقاء دار القلم في دمشق» ط الأولى ١51‏ ه. 

٥‏ ۔ الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبدالقادر بن بدران الدمشقي» تعليق د. عبدالله 
التركي» مؤسسة الرسالة في بيروت ط الثانية ١١٤١ه.‏ 

٦‏ ۔الدونة الکبری. الإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد التنوخي» تحقيق: عامر 
الجزار وعبدالله المنشاوي» دار الحديث في القاهرة» 575١ه.‏ 

۷ -مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»إشراف د.بكر أبو زید 
دار عام الفوائد ط الآولى» ١٤٢٥ھ‏ 

۸ مرآة الأصول فی شرح مرقاة الوصول فی أصول الفقه. منْ خسرو المكتبة الأزهرية للتراث 
في مصر. 

4“ المزهر في علوم اللغةء عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطيء تحقيق الشربيني شريدة» دار 
الحديث بالقاهرة» ط 57١‏ ١ه.‏ 

۰ صلسائل الخمسون في أصول الدين» فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
المكتب الثقافي للنشر بالقاهرة» ط الأولى» ١9/6‏ م. 


] و١.5‎ [ 


الفهارس 


۱١‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د/ محمد العروسي عبد القادر مكتبة 
الرشدءط الأول ١٣٣ف‏ 

۲ صلسائل والأجوبة فی ا حدیث والتفسير» محمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
مروان عطية ومحسن خرابة» دار بن كثير» ط الأولى» ١٤٣٥ھ‏ 

30 -المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عطاء 
دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية 575 ١ه.‏ 

٤‏ الستصفی من علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د.حمزة بن زهير 
حافظء وحقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 

6 مسند الإمام الشافعي. ترتيب الآمیر أبي سعيد سنجر بن عبدالله الناصري» تحقيق د: ماهر 
الفحلء شركة غراس للنشرء ط الأولى 5 57١ه.‏ 

٦‏ المسند. أحمد بن محمد بن حنبل» بعناية: أحمد محمد شاكرء دار الحديث في القاهرة» ط 
الأولى ١١١٤١ه.‏ 

۷- المسود فی أصول الفقه. لآل تيمية. تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الأوريء دار الفضيلة في 
السعودية» ط الأولى 5717١ه.‏ 

د« المصنف في الأحاديث والآثار. عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» بعناية: محمد عبدالسلام 
شاهين» دار الكتب العلمية» ط الثانية ٠٢‏ ۲۰م. 

۹< المصنف. عبدالرزاق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب 

الإسلامي في بيروت» ط الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

“٠‏ المطلق والمقيد. مد بن حمدي الصاعدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةءط الأولى» 577 ١ه.‏ 

١0م‏ معا م أصول الدين» محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الكتاب العربي - لبنان 

۳۲ معالم السنن شرح سنن أبي داود. مد بن محمد الخطابي البستي» المطبعة العلمية بحلب» ط 
الأولى ۱١٣٥۱۳ھ.‏ 


]| ۹۰0۷ ا 
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۳ -المعتمد فی أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» تقديم خليل الميس» 
دار الكتب العلمية في بيروت. 

.ه١‎ 5١ 5 معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة في بیروت ط الأولى‎ ٤ 

٥۸ء‏ معجم الوسيط. من وضع لحنة جمع اللغة العربية في مصر بإشراف عبدالسلام هارون» 
مکتبة الشروق الدولية بالقاهرة» ط الرابعة 5765 ١ه.‏ 

7“ المعجم في الأساليب الإسلامية والعربية» محمد أديب جمران» مكتبة العبيكان» د الأولى 
٠ھ‏ 

۷ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة أحمد زک بدوي» مکتبة لبنان. 

۸- معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية. د: أحمد زكي بدوي» مكتبة لبنان. 

4 معجم مقاليد العلوم في ا حدود والرسوم» عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي» تحقيق: د 
محمد عبادة» مكتبة الآداب بالقاهرة» ط الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

۰ المعنى وظلال المعنى» د. محمد محمد يونس »دار المدار الإسلاميء ط الثانية» /1١5٠7م.‏ 

0١‏ -معيار العلم في فن المنطق. محمد بن محمد الغزالي» تحقيق» د.سليان دنیاء دار المعارف في 
تر 

۲ المغرب في ترتيب المعرب. ناصر الدين بن عبدالسيد الخوارزمي المطرزي» دار الاستقامة 
في حلب ط الأولى ۱۳۹۹ھ. 

۳ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن یوسف بن هشام» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد ا حمید المكتبة العصرية» ط 85717 ١ه.‏ 

5 ١-مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن الخطيب الشربيني» دار الفكر في 
ببروت ط الأولى 5760 ١ه.‏ 

65 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. يوسف بن الحسين بن عبداهادي» 
مكتبة طبرية بالرياضء ط الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

7“ المغني. عبداللہ بن أحمد بن قدامة» تحقيق د/ عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو دار عالم 
الكتب في ببروت: ط الخامسة 575 ١ه.‏ 

۷ 7-مفاتيح الغيب (التفسير الکببر)ء محمد بن عمر الفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي 


دی 


الفهارس 


بببروت: ط الثالثة - ١57١‏ ه. 

۸ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. محمد بن أحمد الحسيني التلمساني» تحقيق: 
محمد علي ف ركوس» مؤسسة الريان في بيروت ط الثانية 5 57 ١ه.‏ 

4 -مفهوم النص دراسة فی علوم القرآن في علوم القرآنءنصر حامد أبو زيد, المركز الثقافي 
العربي في الدار البیضاء ط ا حخامسق ٠٠٠٠١‏ م. 

“٠‏ المقاصد ا حسنة فی بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. محمد عبدالرمن 
السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخت: دار الكتاب العربي في بيروت» ط الرابعة 5757١ه.‏ 

١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهر بن عاشورہ تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» دار 
النفائس في الأردن» ط الأولى ١57١ه.‏ 

۲ -المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. د: يوسف بن حامد العالم» دار الحديث في القاهرة» ط 
الثالثة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

٣‏ -مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام هارونء دار الجيل في بيروت» 
ط سنة ١57١ه.‏ 

٠ 5‏ مقدمات في علم المنطق. د/ هادي فضل الله» دار ا ٰادي بببروت: ط الثانية ٣ھ‏ 

"٠‏ -مقدمة ابن خلدون. عبدال رحمن بن محمد بن خلدون, تحقيق: درويش الجويديء المكتبة 
العصرية في بيروت» ط الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

5" -مقدمة في أصول التفسير, أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية» دار مكتبة الحياة ببيروت» طبعة 
4ه 

7-المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد. إبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقيق: د: عبدال رحمن 
ولآ العنيوين» کھت ال شت ظ الأول 413 اى 

۸ ۔اممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة»علي حرب ا رکز الثقافی العربي» ط الرابعة» ١١0‏ ام. 

4 من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفيء المركز الثقافی العربي بالدار البيضاءء ط الرابعةه 


ھ٥‎ 
1 

٠ھ‏ مناہج البحث العلمي» عبد ال رحمن بدويء وكالة المطبوعات بالكويت» ط الثالثة 
۷ 


١-مناهل‏ العرفان فی علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مکتبة نزار الباز في مكة» ط 


الفهارس 


الغانيةه هى 

7" المنثور في القواعد. محمد بن بہادر الزركشي» تحقیق: محمد بن حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية في بیروت: ط الأولى ١57١ه.‏ 

٣‏ ۔المنخول من تعليقات الأصول. محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار 
الفكر المعاصر في ببروت: ط الثالثة ١5١9‏ ه. 

٤٣‏ افنقذ من الضلال» محمد بن محمد الغزالي» بعناية: د.عبد الحليم محمودہ دار الكتب 
ا حدیثةق مصر. 

٥‏ -مھاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدريّة. أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» تحقيق: 
د محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام » ط الأولى» ١5405‏ ه 

57" المنهج الأحمد ني تراجم أصحاب أحمد. عبدالرحمن بن محمد العلمي» تحقيق: محمد 
عبدالحميد» عالم الكتب في بيروت» ط الثانية 4٠ ٤‏ ١ه.‏ 

7 -منهج البحث العلمي في الفقه الإسلامي» د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلیمانء المكتبة 
المكية» ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

۸ - المهذب ني علم أصول الفقه المقارن. د. عبدالكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد» ط الأولى 
٣٠٣ھ‏ 

۹ المهذّب فی فقه الإمام الشافعي. إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
معوّضء دار المعرفة في ببروت: ط الأولى 5 57١ه.‏ 

٠"-الموافقات.‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
شل إن دار ابن غ انق ص الأول ١٤۶ات‏ 

“١‏ المواقف. القاضي عبدال رحمن بن أحمد الأيجي» مع شرح الجرجاني» تحقيق: د. عبدالرمن 
عميرة» دار الجيل في بیروت: ط الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

7“ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

7" الموطأً. مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق د: بشار معروف» دار الغرب الإسلامي في 
ببروت: ط الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

1" موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة د/ سليان الغصنء دار 
العاصمة للنشر بالرياضء ط الأولى» ١191945‏ م. 


] و٠١‎ [ 


الفهارس 


۰٥۵‏ ۔میزان الأصول في نتائج العقولء محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق د. محمد زكي عبد البر» 
ط الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

5؟"-نثر الجواهر والدرر ني علماء القرن الرابع عشر. د: يوسف المرعشليء دار المعرفة في 
ببروت ط الأولى /571 ١اه.‏ 

۷۔ننحو أصول جديدة للفه الإسلامي فقه المرأة» محمد شحرورء دار الأهالي بدمشق؛ الأولى» 
ہد 

۸+ نزھة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
مكتبة المنار بالأردن» ط الثالثة ٠۹۸٥٩‏ م. 

89" نزهة الخاطر العاطرء عبد القادر بن بدرانء مكتبة المعارف» ط الثالثة» ١٠5١ه.‏ 

۰ص الئنص والسلطة والحقيقة ء نصر حامد أبو زیدہ المركز الثقافی العربي» ط الخامسة» 
م 

١-نصب‏ الراية» تخریج أحاديث اهداية. عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية في بيروت» ط الثانية 575 ١ه.‏ 

5" نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي» محمد ستّاعي الجزائري» دار ابن حزم في 
ببروت ط الأو یىی ٠٥‏ م 

۰٣‏ -نظریة التأويل ال خطاب وفائض المعنى» بول ریکورہ ترجمة سعيد الغانمي» ا مرکز الثقافي 
العربي» ط الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

٤‏ -نظریة التقریب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامیة د. أحمد الريسوني» دار الكلمة في 
مصرء ط الأولى» 5١17‏ ١ه‏ 

٥‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. د: أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي ء 
ط الرابعة 515١ه.‏ 

٦‏ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن محمد الغزي العامري» دار الفكر 
المعاصر في بيروت» ط 5٠7‏ ١ه.‏ 

۷۔نفائس الأصول في شرح المحصول. أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» نشر مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ط الأولى ١٤٢ھ‏ 

۸ ۔نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زیدء دار سينا بالقاهرة» ط الأولى» ١19957‏ م. 
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۹ ۔نقد النص» علي حرب المركز الثقافی العربي» ط الثانية» ۲٠٠٠١‏ م. 

٠‏ -ناية الإيجاز في درایة الإعجاز محمد بن عمر الرازي» تحقیق د.بكري أمين» دار العلم 
للملايين» ط الآولى ١19/6‏ م. 

١"-نهاية‏ السول فی شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. 
تحقيق: د. شعبان إسماعيل» دار ابن حزم في بيروت, ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

5 -کہایة الوصول إلى علم الأصول. أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي» تحقيق: د. سعد بن 
غرير السلمي» جامعة أم القرى في مكة المكرمة. 

٣‏ -نباية الوصول في دراية الأصول» محمد بن عبد الرحمن صفي الدين الهندي» تحقيق 
د.صالح اليوسف ود.سعد السويح» المكتبة التجارية بمكة. 

5 -النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد بن الأثير ال حجزري؛ تحقيق: طاهر 
الزاوى» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية ببيروت» 99١١ه.‏ 

٥‏ -ہمع اطوامع في شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي ا مکتبة التوفيقية في مصر. 

٦‏ -الواضح في أصول الفقه. علي بن عقيل بن محمد بن عقیلء تحقيق د.عبدالله التركي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط الأولى ١57١ه.‏ 

۷ 7-الوصول إلى الأصول. أبو الفخ أحمد بن علي بن برهان البغدادي, تحقيق: د. عبدالحميد 
أبو زنيد» مكتبة المعارف في الرياض. 

- وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أحمد بن محمد بن خلكان» دار إحياء التراث العربي في 
ببروت ط الأولى 5١١/‏ ١ه.‏ 


الفهارس 


فهرس الموضوعات 


أسباب اختيار الموضوع 
أهداف البحث 
الدراسات السابقة 
خطة اليد 


التمهيد 
ويشتمل على مبحثين: 
البحث الأول: اللغة وأ میتھا ني الدلالة الأصولية:ويشتمل على سبعة 
مطالب: 
المطالب الأول: تعريف اللغة» وأنواعها. 


المطلب الٹانی: حكمة إحداث اللغات . 


المطلب الثالث: واضع اللغات: 

المطلب الرابع: اختلاف اللغات: 

المطلب الخامس: طرق معرفة اللغات: 

المطلب السادس: اللفظ والمعنى في اللغة: 

المطلب السابع: أهميّة اللغة في الدلالة الأصولية: 

المبحث الثاني: خصائص نصوص الشریعة:ویشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الآول: خصيصة الحفظ. 

المطلب الثاني :.خصيصة البيان. 

المطلب الثالث: خصيصة الشمول. 

المطلب الرابع: خصيصة الإعجاز. 


الفهارس 


الموضوع 


الفصل الأول :التعريفات والأسس والمحامل: 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تعريف ا منهج والدلالة واللفظ: ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنهج. 
المطلب الثاني: تعريف الدلالة وأقسامها. 
المطلب الثالث: تعريف اللفظ وأقسامه. 
المطلب الرابع: ا مراد بدلالة الألفاظ. 
المبحث الثاني: أسس الدلالة الأصولية:ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: في المراد بأسس الدلالة» وصفتها. 
المطلب الأوّل: الوضع اللغوي. 
المطالب الثاني: الاستعمال العرئی. 
المطلب الثالث: الوضع الشرعي. 
المبحث الثالث: محامل الدلالة الأصولية:ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: في المراد با لحمل وأهميته وصفته وشروطه. 
المطلب الأوّل: ا حمل على اللسان العربي. 
المطلب الثاني: الحمل على البيان الشرعي. 
المطلب الثالث: الحمل على الفطرة الأمية. 
الفصل الثاني : الدوافع والنشأة والتكوين : 
ويشتمل على مبحثين: 
اللبحث الأول: دوافع نشأة علم الدلالة الأصولية: ويشتمل على خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول: إجمال معنى اللفظ وغرابته. 


الفهارس 


الموضوع 


المطلب الثاني: الوقائع المستجدة. 

المطلب الثالث: فساد اللسان العربي 

المطلب الرابع: التعارض بين ظاهر الذلالات 

المطلب الخامس: بوادر التأويل الفاسد. 

المبحث الثاني: النشأة والتكوين: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نشأة الدلالة الأصولية في عصر التشريع والصحابة. 
المطلب الثاني: نمو الذلالة الأصوليّة مابين عصر التابعين وتقعيد الشافعي. 


المطلب الثالث: رسوخ الدلالة الأصولية في كتب الأصول. 
الفصل الثالث :أصول علم الدلالة الأصولية : 
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول:دلالة الطلب: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
تمهيد نی أهمية دلالة الطلب 
المطلب الأول: دلالة الأمر 
المطلب الثاني: دلالة النهي 
الطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الأمر ودلالة النهي 
المبحث الثاني:دلالة الوضوح والخفاء: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
تمهيد: في وجه تقسيم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء 
المطلب الاول: واضح الدلالة. 
المطلب الثاني: خفي الدلالة. 
المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الواضح ودلالة الخفي. 
المبحث الثالث:دلالة العموم وا خصوص: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة العام 
الطلب الثاني: دلالة الخاص 


الفهارس 


الموضوع 
الطلب الثالث: العلاقة بین دلالة العام ودلالة ا خاص 


المبحث الرابع: دلالة الإطلاق والتقیبد:ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
تمهيد: في مناسبة بحث الإطلاق بعد العموم 

المطلب الأول: دلالة الإطلاق. 

المطلب الثاني: دلالة التقييد. 

المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة الاطلاق ودلالة التقييد. 

المبحث الخامس: دلالة المنظوم وغير المنظوم» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
تمهيد: في وجه تقسيم الدلالة إلى منظوم وغير منظوم 

المطلب الأول: دلالة المنظوم 

المطلب الثاني: دلالة غير المنظوم. 

المطلب الثالث: العلاقة بين دلالة المنظوم وغبر المنظوم. 

المبحث السادس :الدلالة المقاصدية» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


تمهيد: في وجه دخول المقاصد نی الدلالات 

المطلب الأول: الدلالة المقاصدية بطريق التعليل 
المطلب الثاني: الدلالة المقاصدية بطريق تحقيق المصلحة 
المطلب الثالث: الدلالة المقاصدية بطريق الفحوى. 


الفصل الرابع: أثر علم الدلالة الأصولية في حفظ الشريعة : 
ويشتمل على أربعة مباحث 
البحث الأول:أثر علم الدّلالة الآصولي في حفظ كليات الشريعة وثوابتها: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر علم الذلالة الأصولي في حفظ قطعيّات الشريعة 
المطلب الثاني: أثر علم الذّلالة الأصولي في حفظ ظواهر الشريعة 
المطلب الثالث: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ عموم الشريعة 


الفهارس 


الموضوع 

المطلب الرابع: أثر علم الدلالة الأصولي في حفظ وسطية الشريعة 

المبحث الثاني: أثر علم الدلالة الأصولية في تنمية العلوم الفقهيّة والعربية: 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأوّل: أثر علم الدّلالة الأصولي في تنمية الآراء الفقهية 

المطلب الثاني: أثر علم الدلالة في تنمیة العلوم العرب. 

الفصل الخامس : النظريات الدلالية التاريخية غير الشرعية : 

ويشتمل على مبحثين. 

البحث الأول: نظريت تقديم العقل على النقل» ونقدهاء ويشتمل على 

مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية تقديم العقل على النقل. 


الطلب الغا نقد نظرية تقد العقل ع النقل + 
الممبحث الثانی: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة والخاصة ونقدحمماء 


ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة. 

المطلب الثاني: نقد نظرية دلالة الظاهر والباطن ومعرفة العامة الخاصة. 
الفصل السادس : النظريات الدلالية المعاصرة غبر الشرعية : 

ويشتمل على مبحثين: 

البحث الآول: نظرية تقديم المصلحة على النص» ونقدهاء ويشتمل على 

مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية تقديم المصلحة على النص. 

المطلب الثاني: نقد نظرية تقديم المصلحة على النص. 

المبحث الثاني: نظرية نقد النص و(الأنسنة)» ونقدهاء ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: نظرية تاريخية النص و(الأنسنة). 


الفهارس 


الموضوع 
المطلب الثاني: نقد نظرية تاريخية النص و(الأنسنة). 


1 الفهارس. 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
فرش الا شار 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


